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مقدمة 

الحمد لله؛ والصلاة السلام على رسول الله» وعلى آله وصحبه ومن 
والاه؛ وبعد: 

فإنّ علم أصول الفقه من أجل العُلوم التي يتمكن بها الفقيهُ من استنباط 
الأحكام الشّرعية من مصادرها الأصلية» وقد كان ملكة وسجية عند أصحاب 
رسول الله كَكِهِ نم صار علمًا مكتوبا مُدَوَنا على يد الإمام الشّافعي رحمه الله 
تعالى» واستمرت الكتابة والتدوين والتجديد في هذا العلم الذي هو بمثابة 
القانون الذي يُوَصّل ويُوَطر إلى مناهج الاستدلال وطرائق الاستنباط للمدارس 
الفقهية المختلفة» حتى جاء الإمام موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن 
قدامة المقدسي المتوفى (١17ه)‏ وانتخب كتابه «روضة الناظر وجنّة لتاقل رامث 
أمهات الكتب المعتمدة في أصول الفقه» من أهمها: المستصفى للغزالي» والعدة 
للقاضي أبي يعلى» والوصول إلى علم الأصول لابن بُرهانء والتمهيد لأبي 
الخطاب الكلوذاني.... فجاء كتابًا حافلاً بكل أبواب الأول على مذهب الإمام 
أحمد بن حنبل رحمه اللّه. 

وقد اختصر الروضة القدامية جلة من العلماء؛ منهم العلامة أبو عبد الله 
شمس الدّين محمد بن أبي الفتح البَعْلي الحنبلي» المتوفى سنة (9٠/اه).‏ 

فجاء مختصره على نحو رائق غير مخل بأي من معاني الأصل. 

بيد أنه -وبحسب تغيّر الزمان والأحوال والفهوم - احتاج طلبة العلم في 
زماننا هذا إلى شرح يوضّح مشكله ويُحَرّر خلافة ويُبَيّن مجمله. 

فقام الأستاذ الدكتور سعد بن ناصر الشثري -حفظه الله - بهذه المهمة 


شرح تلخيص روضة الناظر 2ه 
خَيْرَ قيام» على نحو يَنْدر في زماننا هذا أن يتصدّى العلماء لبذه العلوم التي 
أضحت كالطلاسم المقفلة» وقد وفق في شرح هذا الكتتاب؛ وربط مسائله 
بأصله؛ مع المقارنة والترجيح لما يراه الشارح راجحّاء ولو خالف المصنف 
أحياناء وهذه شيمة أهل العلم المدققين. 

وليعلم القارئ العزيز أن هذا الشرح كان شرحًا صوتيًا نطلاب 
العلم؛ وعادة الشروح الصوتية أن يكثر فيها الاستطراد والاسترسال 
بعيدًا عن الكتابة المحررة» بيد أن الشارح -حفظه الله تعالى - كان 
على دَرّجَة عالية من المضِيّ قدُمًا في شرح مسائل الكتاب دون أن 
يَستَرّسِل أو يستطرد إلا لضرورة بما يخدم غرض الشرح مِن تَمثِيل أو 
شرح غريب أو نحو ذلك؛ ومِنْ كم فقَدٌ جاء هذا الشرح المكتوب معَبّرًا 
عير كاملاً عن كل كلمة ذَكَرَهَا الشارح دون زيادة أو نقصان. 

يعن اترعم سين تدك والعنيق و الاتبشيعاب تيان التظيق 
والجدل والأصول الذي ظهر في هذا الشرح. إلا أنه قَيِّرَ أيضًا بِالسِسْرٍ 
والسهولة المتناسبين مع مستوى طلاب العلم في رَمَانَا هذاء ولذا فإن 
هذا الشرح لجدير بأن يكون حلقة وَصل بين ما هو جديد معَاصر وبين 
ماهوتراث موَرٌوث في علم أصول الفقه عامة وأصول مذهب 
الإمام أحمد خاصة. 

وقد جاء منهج العمل في هذا الشرح على النحو التالي : 

١‏ -مراجعةالمتن والشرح لغة؛. وشكل الكلمات التي تحتاج إلى 


؟ -حذف العبارات والكلمات المكررة؛ أو التي يمكن الاستغناء عنها في 
الشرح بلا إخلال بالمقصود. 

* - تخريج الآيات والأحاديث» وبالنسبة لمنهج التخريج للحديث فيكتفى 
بالصحيحين أو أحدهماء فإن لم يَكَنْ فَمِنَ السئن الأربع والمسند» وإلا فمن 
غيرهاء ولا تذكر الأحكام بالاجتهاد» بل معزوة لقائليها من العلماء باختصار 
دون الكلام في العلل والأسانيد. 

: -وضع العناوين بخط عريض»ء وعنونة الفقرات التي تحتاج إلى 
عنوان. 

ه -إبدال الاستفهامات إلى جمل خبرية بشكل لا يُخِلَ بالمقصود. 

5 - عزو الأقوال والنقول الواردة في الشرح. 

-إضافة الفوائد الأصولية التي تخدم الموضوع في الحاشية بدون 
إنقال: 

/ -تم وضع فهرس للتنبيهات العقدية. 

هذاء ونسأل الله تعالى أن ينفع بهذا العمل شارحه وقارئه ومن قام على 
إخراجه بهذه الصورة الطيبة» فمن أفضل الوسائل إلى الله تعالى الأعمال 
الصالحة. 


خادمة العلم الشريف مكتب الشيخ العلمي 


, / 
د عاد عد عد جد 


000 مقدمة الشارح 


[مقدمة الشارح] 
الحمد لله رب العالمين؛ أحمده جل وعلا وأشكره وأثنى عليه: د 
أن لا إلهَ إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ؛ صلى اللّه 


عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيراء أما بعل : 


[أهمية دراسة علم أصول الفقه] : 

فهذا العلم -- علم أصول الفقه - من العلوم المهمّة التي يحتاج إليها 
طالب العلم الدارس لعلوم الشريعة ؛ لأنه يستفيد منه فوائد عظمى : 

الفائدة الأولى: فَهُمٌ الاب والسّنَّة» واستخراج الأحكام الشرعِيّة 
منهما ؛ فإِنَّ فَهُمَ الكتاب والسنّة له قواعد» إذا انْطْلَقَ الإنسان منها عَرَفَ مراد 
الله » ونرّل الآيات على وفق الأحكام الشرْعِيّة » وأما إذا لم يكن عارفا يقَوَاعِد 
الفهم والاستنباط فإنه حينئل لن يَعْرِفَ مراد الله» ومِن كم سيقول على الله بلا 
علم ويكذب على رَبّ العِرَّةِ والجلال» وكفى بهذا إِثمًا. 

لا يقولن قائل : الفهم لبما سهل ميسور فلا نحتاج إلى معرفة قواعده! 


ور ك 


بل نحن في أشد الحاجةٍ إلى معرفة هذه القواعد ؛ لننّزل كلام الله على مراد الله 


له سه 
رك ل ىا اي 
٠»‏ 


عز وجل فإذا جاءنا في عصرنًا الحاضر من يقول : نريد أن نَفَهَّم الكتاب والسنّة 
فهمًا جديداء قلنا: هذا مخالف لا وَرَدَ في النصوص بأن الكتاب نزل بلغة العرّب 
ٍاإِنَا رلته هدارا َلك رْتمقِلونَ 4 ايرسف:!] فمّنْ قال : نريد قراءة جديدة 
للتصموضئ :انر عنةه قلقاك زاكر ا وللنبوةه القرادة الكدينة؟ إن كانك على :رودق 
القواعد المقرّرّة في لغة العرب وفي النصوص الشرْءِيّة فحينئلٍ تكون مَقبُولة ؛ 
لكن إذا أردت أن تقلب المعاني؛ وأن تنسب إلى الله ما لم يقله» وأن تُفْسَّر كلام 


الله يغَيْرٍ مرَادٍ الله فحينئذٍ لا نقبل منك؛ وليس هذا مِنَ الدين في شيء» بل هذا 
من محاولات المفْرِضِين لهدم دين الله عز وجل. 

الفائدة الثانية: معرفة المصْطلّحات التي يستخدمها علماء الشريعة في 
كتبهم » فإننا إذا قرَأنَا كتب الحديث» أو التفسير» أو الفقهء تجد أن العلماء 
يستخدمون ألفاظًا لا نعرف معناها إلا إذا تعَلّمَا هذا العلم - علم الأصّول 

- ومن أَمْئْلَة ذلك: قول المفسرين : تُتبّه الآية على كذاء أو تشير إلى كذاء 

أي : هذه الآية لبا دلالة ولبا معنى» فتدل الآية بفحوى الخطاب» أو يمعنّى 
الخطاب» أو بدليل الخطاب على كذاء ولمعرفة معنى كل واحد من هذه الألفاظ 
والفرق بينها لا بد من الرجوع إلى هذا العلم» علم الأصول. 

الفائدة الثالثة: معرفة أحكام أفعال العبادء وخصوصًا النوازل الجديدة 
والوقائع الحادثة» فما مِن زمن إلا وتقع فيه نوازل جديدة نحتاج إلى معرفة حكم 
الله فيهاء ولا نتّمكن من تنزيل النصوص الشَرْعِيّة على هذه المسائل إلا بمعرفة 
قواعد هذا العلم. 

الفائدة الرابعة: التمييز بَيْن ما يَصح الاستدلال به ما لا يَصِح» ففي 
عصرنا الحاضر نجد أن هناك من يكتب كتابات يستدل عليها بما يزعم أنه دليل؛ 
فنحتاج إلى معرفة ما الدليل الصحيح منهاء وما هو الذي يُموه به على الناس 
بأنه دليل وليس بدليل» فنجد بعض الناس يستدل يمتّامات» أو يستّدل بوقوع 
وقائع أَسْلمَ فيها بعض العباد» فيستدل بذلك على حسن ذلك الفعل! وهذا 
ليس من الأدلة في شيء» والذي ييز لنا ما هو دليل صحيح وما ليس بدليل هو 


هذا العلم ؛ علم أصول المقه. 


د مقدمةالشارح 

وأيضًا قد يَدَّخَل فى الأدلة ما ليس منهاء ويقال: هذا من الدليل 
الفلاني» وليس كذلك. 

مثال ذلك : بعض الناس يأتي بنصوص من التَّوْرَاة ال محرّفة التي بأيدي 
أهل الكتاب ثم يقول: إن من القواعد المقررة أن شرع من قبلنا شرع لناء 
ويطالبنا بالعمل بما في تلك الكتب» ولا يعلم بأن المراد بشرع من قبلنا الذي 
ُقَرّر العلماء حجيته إنما هو ما تُقِلَ في الكتاب والسئّة» وأماما وَرَدَ في التوراة 
والإنجيل فليس مما يَدْخُلُ في كلام أهل العلم في مصطلح شرع مَنْ قبْلنَاء وأمثلة 
ذلك كثيرة. 

ولم سعد سعط انان زادلة قوق مزاعناة الروظ وا بووويو ا هلها داقسرة 
يستدل بالمصالح الْمرْسَلّةء ولا يراعي الفبروظ االقورة عند من هوك بك 
المصالح المرْسّلّة » وهناك مَنْ يحاول تَوْهِين عدد من الأدلة» فمرة يحاول توهين 
سد الذرائع» ومرة يحاول توهين الاستدلال بأقوال الصحابة» ومرة يحَاول 
توهين الاستدلال بإجماع أهل العلم» كيف نعرف الحق في مثل هذه المسائل؟ 
وكيف نتمكن من الاستدلال عليه والرد على شبهات الخائضين بالباطل في مثل 
هذه المسائل؟ نعرف ذلك وغيره بدراسة هذا العلم» علم أصول الفقه. 

الفائدة الخامسة: مُعرفة قيمة الإرث الفقهي الذي ثُقِلَ عن الأئمة 
الأوائل» ومعرفة أن ذلك الإرث مبنيّ على قواعد مُقَرَّرة عندهم» وأن 
الاختلاف الحاصل بينهم لم ينشأ اعتباطا ولا لبوى في أنفسهم» وإنما له قواعد 
وطرق لا بد لنا إذا أردنا أن عرف حقيقة اجتهادهم أن نعرف هذه القواعد 
وبالتالي نوافق القائلين بالصواب وتعذر المخالفين» وبواسطة هذا العلم نَتَمَكن 
من معرفة الراجح من المرجوح من أقوالهم. 


ا 0 شرح تلخيص روضة الناظر جد 


الفائدة السادسة : التمييز بين رتب الفقهاء , سواء كانوا من المتقدمين : أو 
االفاصعري :ةقان امنيس على بن التي مهيدية انتو ا عنرنة و حدق دولدقا 
نعرف مراتب الفقهاء نعرف خاصية كل مرتبة» ونتمكن من التمييز بين درجات 
أولئك الفقهاء. 

ابعض المبادئ الهامة التي يبنى عليها علم أصول الفقه] 

هذا العلم يبحث في أربَعةٍ أمور: 

الأمر الأول: ما يتعلق بالأحكام الشرعِيّة» وتعريفهاء وما المراد بها؟ 
وماذا يَتَرَنّبِ عليها؟ فإذا قال الفقيه مثلا: هذا واجب» فما المراد به؟ وهل هناك 
فرق بيْنَ الواجب وبين الفرض والحتم واللازم واتَحَيّنَ؟ وهل هناك فَرْق بين 
قول الفقيه: حرام» وقوله: لا يجوز» وقوله: هذا يمنّع منه» وقوله: لا حق 
للعبد في فعله» أو هناك تمايز بين هذه الألفاظ؟ وإذا قال الفقيه: هذا عمل 
صحيح ) ما المراد به؟ وهل هناك فرق بينه وبين قولنا: لا تلزم الإعادة» أو 
قولنا: هذا عمل مقبول» أو هذا تصرف نافذ؟ وما الفرق بين هذه الألفاظ؟ 

الأمر الشاني: أدلة الأحكام الشرَعيّة» ويُدْرّس فيه الكتاب والسّئّة 
والإجماع ونحو ذلك من الأدلة» بحيث ُميّز كل واحد من هذه الأدلة ونعرف 
أَنْوَاعَه ؛ ونعرف مدى صحة الاحتجاج به» وكيف يكون الاستدلال به. 

وهكذا أيضًا نميز الأدلة المختلف فيها» ونعرف الخلاف» ونعرف الراجح 
من المرجوح»ء وما المراد بالاستحسان مثلاً؟ فكثير من الناس يظن أن المراد 
بالاستحسان: ما يَستّحسنه المجتهد» أو ما يستّحسَن بالعقول» وهذا ليس مرادا 


وود مقدمة القت 
نه علماء اووس وإما المرَاد بقولهم : الاستحسان: ترك القِيّاسِ الجلي 
لدليل أقوى منه» وقد يكون ترك [لفناس بالكتانت” فنقول: فلان استحسن في 
المسألة بناءً على قول الله تعالى كذا. 

الأمر الثالث: قواعد الفْهّم والاستنباط ودلالات الألفاظء سواء كان 


اد 


بالمنطوق» أو بالمفهوم» بحيث تُمَيّز الأوامر من النواهي» والمطلق من المقيّد 
والعامٌ من الخاص» والمفهومّ من المنطوق: امو 
من بعص: 

الأمر الرابع : ما يتعلق بمبادئ الاجتهاد والتقليد» فمثلا : مَنْ الموَهّلٌ 
للفتوى؟ ومن الذي يُوْخَذ بقوله في هذا الباب؟ ومن الذي يُرْجَعْ إِليْه في معرفة 
الأحكام الشرَعِيّة؟ وما العمل عند اختلاف الفقهاء: ؟ ومَنْ هو الذي يحب عليه 
سؤال العلماء؟ وما أحكام كل مِن هذه المسائل؟ وما أنواع المجتهدين؟ وما 
رتبهم في الاجتهاد في المسائل؟ وغير ذلك من المسائل. 

وهذا العلم - علم الأصول - مُستمّدٌ من أصلين عظيمين: 

أولبما: الأدلة الشرْعِيّة ؛ فإن علم الأصول يسْتَقِي مِنَّ الأدلة الشرْعِية 
كان وتتدتوضو للع هن الآدلة التجبالة الكلية قير سقدل أنات هد 
الكتاب» فنقول مثلاً : السنة حُجَّةَ لقوله تعالى : لوَأَظِيم اول [النساء:59] ومرة 
يُسْتَدَلٌَ بسنة النَِّيَ بك كما نقول: الأمْر يفيد الوجوب ؛ لقول اللي يَكلّ: «لؤلا 
أن أشق عَلَى أَمْتِي لأَمَرَتُهُمْ يالسّوَاكِ عِنْدَ كل صّلاق»”"» ومَرَة يُستدل 
بالإجماع, فنقول: حَبَّرَ الواحد حجة ؛ لإجماع الصحابة على الأخذ بخبر 


.# من حديث أبي هريرة‎ )١07( متفق عليه: أخرجه البخاري (841)»: ومسلم‎ )١( 


شرح تلخيص روضة الناظر :دده 
الواحد» والعمل بظواهر النصوص واجب ؛ لإجماع الصحابة على ذلك: 
ومرة يُسْبَدَلٌ بالاستقراء في الأحكام الشرعيّة. 

رودي ا و0 
الاستدلال» فمَّرَة يُسْتَدَلٌ يمَعْتنَى اللفظ في لغة العرب» فيقال: الأمر في لغة 


ور مس سمه 


عا كما معدل البشدل 
بإجماع أهل اللغة على أن صيغة (افعل) تَدَلَ على الطلب» ومرة يسنَدَلَ 
بتصريف الألفاظ في لغة العرب. 

وقد ذكر بعض أهل العلم أن الأحكام الشَرعِيّة مِنْ مَصّادر هذا العلم""" 
وهذا فيه نظر؛ لأنه إذا كان المراد التصور الإجمالي للأحكام فهو مِنْ مُقَدَّمَات 
علم الأصول» ولكنه ليس مصدرًا من مصادرةء وأما إذا كان المراد به تفريعات 
الأحكام فهذا أثر من آثار علم الأصول ؛ لأنها مستخرجة من الأدلة بواسطة 


هذا العلم''". 


مط 


ع 


)١(‏ هذا قول كثير من الأصوليين» منهم الآمدي»؛ والقرافي» وابن الحاجب» وأمير بادشاه؛ 
والشوكاني» انظر: الإحكام في أصول الأحكام )7/١(‏ » نفائس الأصول )41/١(‏ مختصر 
منتهى السؤل والأمل في علمي الأصول واالجدل ص )35١7-- 7١١(‏ تيسير التحرير 
(47/1) إرشاد الفحول (75/1). 
وقد ذكر بعض الأصوليين أن علم الأصول مستمد من الفقه» ونمن ذهب إلى ذلك : إمام 
الحرمين الجويني في كتابه البرهان ١(‏ /17/8). 

(؟) ذكر كثير من الأصوليين أن علم أصول الفقه مستمد من الأحكام الشّرَعِيّة » وبعضهم يرى 
أنه مستمد من "الفقه"» والمقصود باستمداد علم أصول الفقه من الأحكام الشرعية : : هو 
تصور تلك الأحكام» ومعرفة حقائقها حتى يتصور إثباتها: ؛ أو نفيهاء» وليس المقصود معرفة 
وجودها أو نفيها في آحاد المسائل؛ أي إن الأصولي يتصور معنى الإيجاب» والندب», 


سد مقدمةالشارح 

كذلك ذكر بعض الأصوليين أن المباحث العَقَدِيّة مَصْدر من مصادر علم 
الأصول» وهذا وإن كان قد جَرى عليه بعض المؤلفين في علم الأصول؛ لكن 
ينْبَفِي أن يكون الأمر بخلافه ‏ بحيث تُسْتَخْرجٍ الأحكام العَقَدِيّة من النصوص 
بواسطة علم الأصول ؛ لأن العقيدة على المنهج الصحيح تؤخذ من الأدلة كتابًا 
وسنّة خلافا لمناهج بعض المبتدعة الذين يقولؤن بأنها تَرْجِمُ إلى أصول أخرى, 
كقول بعضهم بأنها تُؤْخَذ من العقل» وقول بعضهم بأنها تؤّْخَّذ من الإلهام 
والكشف» ونحو ذلك» وهذه كلها أقوال باطلة» لعلنا نتعرض لبا في مباحث 
أدلة الأحكام» فإذا كان الأمر كذلك» فإن النصوص الشرعِيّة هي التي يُسْتَدَلُ 
بها على المباحث العَقَايّة لا العكس» ولبذا قلنا بأن قوله عَرَّ وَجَلَ : « يكاين 
ءَامَمُوََءَ مسو أله وَرَسُولِكِ © [النساء:5١]‏ يدل على وجوب الايمان» أخذناه مِن 
قاعدة: (الأمر يُفِيدُ الوجوب)؛ ولذلك لا نزال تَحِدُ أن أهل السَئةٍ والجمّاعة 


هو ناجو 


يَستَدِلون بآيات قرآنية وأحاديث نبوية على مَبَاحِتْ المعتقد» فقد استدلوا بمسألة 


والتحريم» والكراهة» والإباحة» والصحة» والفسادء ونحو ذلك من الأحكام ؛ إذ لا يمكن 
له الاستدلال على أن الأمر في هذا النص مثلا للوجوب» وفي ذلك النص النهي للتحريم إلا 
بعد معرفة مدلولاتها. 

مانن عن انظ للق لقره "الأحكام الشَرْعِيّة" فمراده أن علم الأصول يحتاج 
في إدراكه إلى إدراك أمثلة من الفقه للتمثيل بها لإيضاح القواعد الأصولية» فحين يتكلم 
الأصولي عن طرق الدلالة مثلاً يحتاج إلى ضرب أمثلة فقهية توضح مقصده»ء وإلا كان 
كلامه نظريًا يصعب استيعابه» وفهمه» كما أنه لا بد له من معرفة معنى الأحكام الفقهية. 
كالواجب» والمندوب» والحرام» والمكروه ... إلخ. انظر: التقرير والتحبير لابن أمير حاج 
(0 16 -11) التحبير شرح التحرير للمرداوي )١117/١(‏ مختصر التحرير شرح الكوكب 
المنير للفتوحي /١(‏ 5/8 -00). 


77151--+- + شرح تلخيص روضة الناظر 9ه 
إثبات رؤية المؤمنون لله عََّ وَجَلَ يوم القيامة بالعديد من النصوصء مثل قوله 
تعالى : « لِلْدنَ أَحْسَئُوالْلْسَيَ وَزيَادَة4 ايونس :2177 ومن القواعد الأصولية المتقررة : 
أن السنة تين القرآنٌ وتُفَسُرُهء فَقَدْ وَرَدَ في الحديث تفسير الزيادة بِالنّظرٍ إلى رب 
العزة والجلال» وهكذا في هذه المسألة استّدل بقوله تعالى : «فجوة يمي ناض * إل 
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رَيهَآناظرَة» [القيامة: 77 -؟] على إثبات رؤية الله عز وَجَل وهذا استدلال بظاهر 
النص» فمن القواعد المقررّة أنه يحب العمل بظاهر النص» ولا يُصار إلى تأويله 
إلا بدليل شرعي. 

وهكذا أيضًا استدل أهل الس على إثبات رؤية المؤمنين الله عَزَّ وَجَلَ 


ل - لاس سل ع اش 


بقوله تعالى : «( مَلاإِنْْوَعَن ريه مْيوْمَيِذِ لْمَحَجُوبُوقَ #[المطففين : ]١5‏ قالوا : إن الله عز وجل 


ضع ص اش 


سم الناس إلى صنفين» فَجَعَل الفجار محجوبين عن رؤية الله عَرْ وَجَل ففهم 
منه بواسطة مفهوم التقسيم أن أهل الإيمان الأبرار لا يُحَجَبُون عن الله عر وَجَل 


فالمقصود من هذا أن الأحكام العَقَدِيّة تَنْتُج عَنِ النتصوص بواسطة 


القواعد الأصولية» ولا يَصِحٌ أن يُقَالَ بأن علم الأصول مستمّدٌ من المباحث 


الكلامية كما يقرره بعضهم. 


00-0 مقدمة الشارح 
[مناهج الأصوليين في التأليف في علم أصول الفقه] 
من المتقرر عند علماء الأصول أن الأصوليين يَنْهجون في مؤلفاتهم 


الطريقة الأولى: يقال لبا طريقة الجمهورء أو طريقة الشافعية''' ؛ وذلك 
لأنّ أوَّلَ مَنْ كتب فيها الإمام الشافعي. 

وهناك طريقة يقة أخرى هي طريقة مه ال والحنفيّة يُكثرُون مِنْ كر 
الفروع الفقهية في مؤلفاتهم الأصولية» والمنهجان يختلفان في مصطلحاتهم ؛ 
ولذلك جُعِلْنَا مدرستين للاختلاف في المصطلحات بين هاتين المدرستين» ومن 
عناملا ريات الأكراء د أن اللمهون يفولون : الإكراه ينقسم إلى قسمين : 
إكراه ملجيئ» وهو الذي يزول الاختيار معه بالكلية» وإكراه غير ملجئ ويكون 
بالتهديد» سواء بالقتل» أو بالقطع» أو بالضربء؛ أو بالحبس» بينما الحنفية 
وو وو اي 
اضطراراء ذ فَمَن أَلْقِىّ من شاهق قال الجمهور غنه بعلا مدر وملها 3 
ا ا ب 0 
وق التهديد فيه بقتل» أو قطع»؛ وهذا عند الجمهور يسمونه: إكراهًا غير 
ملجئ. 


)١١(‏ وتسمى أيضًا طريقة المتكلمين. 
(1) وتسمى طريقة الفقهاء. 


شرح تلخيص روضة الناظر عه 
دن اخْتَلْفَ المنهجان في المصطلحات» وهكذا في مسائل كثيرة نجد أن 
الحنفية يخالفون الجمهور في هذه المصطلحات ؛ ولذا انْبَرَى طائفة من أهل العلم 
من أجل الجمُع بيْن المنهجين والمصطلحين لِيَّيِمٌ تعريف الدارس بطريقة 
الفريقين ؛ طريقة الجمهور وطريقة الحنفية. 
وهذا المؤلف الذي بين أيدينا يسير على طريقة الجمهور وعلى 
مصطلحاتهم » ولم يثيرٌ إلى طريقة الحنفية في التعريف بالمصطلحات الأصولية. 


اتعريف موجز بكتاب تلخيص روضة الناظر ومؤلفه] 

هذا الكتاب له سلسلة» فإنه 0ك أبو حامد الغزالي كتابه «المستصفى» 
وَقرَّرَ فيه عددًا من المبادئ والأحكام» حاول بعض أهل العلم أن يَخْتَصِر ذلك 
الكتاب ويحذف منه بعض الجدل الأصولي» وبعض المقَدّمَات العقدية» ومن 
فعل ذلك العلامة أبو محمد ابن قدامة المقدسي في كتابه «روضة الناظر) حيث 
حرص على أن يبني كتابه على معتقد أهل السَّنَّةِ والجماعة» وأن يُوَصّل فيها 
لمذهب الإمام أحمد» ووقع كتابه موقع القبول والرضا عند كثير من أهل 
العلم» لكن قِصّرَّت الهمّة» ورَغِبّ الطلاب في اختصار ذلك الكتاب» فألف 
عَدَد من الأئمة مختصرات لبذا الكتاب» منهم أبو عبد الله شمس الدين محمد 
ابن أبي الفتح البَعْلِي الحنبلي المتوفى سنة سبعمائة وتسعة للهجرة. 

وابنُ أبي الفتح من كبار علماءٍ المذهب الحنبلي» وقد تفع الله عر وَجَلَّ به 
في علوم شتى »؛ وألف ملْفَاتٍ مهمة في كل مِنَّ النّحِو والحديث والفقه وغيرها 
من العلوم ؛ ولذلك كان لبذا الكتاب الذي بين أيدينا قيمبّه العلمية» وهذا 


تود مقدمةالشارح 


الكتاب لم يُطْبّع إلا قريبًا؛ ولذلك كان تَدْرِيسُهُ قليلا في الزمان السابق ؛ لِعَدَم 
توفرة بين أيلاق:القاس: 

وتيّر هذا الكتابُ بأن أصله له قيميّه العلمية» وبأنه احْتَصِرَهُ بما يُوَدي إلى 

تحقيق المقصود مِن المؤلفات الأصولية» وتميّرَ أيضًا بسهولةٍ عبارتّه» ووضوح 

ألفاظه » واختصار مسائله» ولم يكن المؤلفُ ممن سار على طريقةٍ ابن قدامة في 

ترتيب كتايه» أو في ترجيحاته» أو فيما يتعلق بطريقةٍ صياغيه » بل كان المؤلف 

- رحمه الله - ممن له مشاركة في هذا التصنيف ؛ ولذلك كان لهذا الكتاب 
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٠‏ أيفا 
مرييه ا و لعِلمِية. 


ا مقدمة المؤلف 


[مقدمة المؤلف] 
قال الشيخ الإمام العالم العلامة شّمس الدين أَبُو عبد الله محمد 
بن أبي الفتح بن أبي الفضّل ابعل > حي الله اليه 
الحمد لله على نعمه الغزارء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له شهادة منقذة قائلها من الثار» وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله.... 


* قوْلهُ: الحمد لله على نعمه الغزار: ابتدأ المؤلف كتابّه بحمد الله عد 
وَجَلَّ والمرادُ بالحمد: وضْف الله بالأؤصاف الجميلةٍ المختارّة» والنّعم : الخيرات 
والفضائلٌ التي أمْدَاها الله للعبادٍ» منها ما يُعْرّف ومنها ما لا يَعْرفه العبادُ؛ 
والغزار: أي : الكثيرة المتتايعة» يقال: مطر عَزيْر؛ أئ :كدير مسايع . 

# قَوْلَهُ: وأَشْهَدُ أن لا إِلَّه إلا الله: أي: أَُقِرٌ وأعترف بمقتضى هذه 
الغواذة» أنه ل تبكر 2د برؤى: اللو رولا ريه رداق اللأنحر برو انل 

* قوله : شهادة منقذة قائِلّها مِن النّارِ: لأن شهادة لا إِلَهَ إلا الله لبا 
شروط» فلو وجدت الشهادة بدون شروطها فإنها لا تتفعٌ صاحبّهاء مثل 
الصلاة التي صلْيّتَ قبل الوقتوء أو بدون وضوء لا يَنَْفِمُ يها صاحبهاء هكذا 
الشهادة -شهادة التوحيدد - إذا كانت بدون شُروطِها فإنها لا تُنقِدُ قائلها مِنَ 
النارء والصّوَابُ أن من أتى بهذه الشهادة بشروطها فإنه لا يُخَلَد في نار جهنم ؛ 
وقد يدخلٌ النارَ في أوّل أمره لذنوبي ومعاص عنده إذا لم يَف الله عنهء ولكن 
عاقبة أمره إلى الجنة. 

* قوله : وأشهدٌ أن محمدًا عبدُه ورسوله: محمد بن عبد الله الباشمي 


ا 2 ين ع ااي هت ا 2 ده فر لل 1 بير و د ه. ديم ام اه ا 2 الله اس 
لقرشي » دعر وسرت اه عيد لاه فلا يجوز صرف شيءِ يحتص به الله عر 


شرح تلخيص روضة الناظر ده 
أفضل ولد مضر بن نزار»ء صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه. 
وَجَلّ من العبودية» أو أوصاف الربوبية له يَكِنِ. 

قوله : أفضل ولد مضر بن نزارٍ : أي وبُقِرٌ بأنه أغلى رثبّة من بَقِبَة 
البشر؛ حيث اصطفا لل بالرْسَالة» ومن مفضّى كونه رسولاً أن يكوت صادد 
في خبره» وأن يكونٌ مُطاعًا في أمْرِهء وأن لا يُعْبّدَ الله عَرَّ وَجَلَّ إلا بعبادةٍ قد جاءً 


م[ سصالضي لم 


بها لاد وكذلك مِنْ مُقَمَضَاها أن تُحِبّه مَحَبة أَعْظم مِنْ مَحَبَنَا أنفْسَّنا ووالدينا 


وأولادنا والناس أجمعين. 
* قوله : صَلَّى الله عليه: الأظْهّرُ أن المعنى في الصلاةٍ الثناء» وإن كان 


بعضّهم يقول هو الدعاءً ' » وقوله: (وعلى آلِه) قيل: المرادُ قرابثُهٌُ» كما في 
وله ع جل ١‏ ولوقت ك4 الزر:10ايعني : من قرايجه / 
سام وروا وو ا و ابن 
فِرَعَورت أَسَدَّ لَعَدَابٍ 4 [غافر :1 5 ]المراد هنا : أتباعٌ فرعون '" 
ا ا 7 
* قوله: وأزواجه: يعني رَوْجَات الثبي يَكِلِةِّه والآلْ جزء من 
الأصحاب» وعطفهم مِنْ باب عَطفه العام على الخخاصً» والأزواجٌ مِن 
الصحابة» فعَطْفهم على الصحابة من باب عطفي الخاص على العام. 


.)557 255715 /١5( من معانى الصلاة في اللغة: الثناء والدعاء. انظر: لسان العرب‎ )١( 


(0) انظر: الأقوال في تعريف الآل في فتح الباري لابن حجر )١1١0/1١١(‏ وقد ذكر أن الراجح في 
معنى الآل أنهم من حرمت عليهم الصدقة. 


5-2-1 مقدمة المؤلف 
وتابعيهم بإحسان صلاةً دائمةٌ إلى أن تحلّه دار القرار. 
أما بعد: 
فإني لا قرأت كتاب الرّوضة في أصول الفقه. تأليف العالم الربّاني 
ود الدين أبي محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة 25000000 


* قوله : وتابعيهم بإحسان: أي: أن المؤلف يدعو لمن تبع الب َكل 
وأصحابْه بإحسان» أي : بطريقة مَرْضبِيّة قصّدُوا فيها وجه الله» وساروا فيها 
على طريقة رسول الله وَلادِ. 

قوله: صلاة دائمة: أي : مستمرة. 

* قوله: دار القرار: هويَوْمُ القيّامة الذي يقر الناس فيه إلى مساكنهم 
الحقيقية إما إلى جنة» أو إلى نار. 

قوله: لما قرأت كتاب الروضة: أي: «رّوصّة النَاظِرٍ وجْنّة الْمُنَاظِرِ) 
والزوطة: العلا اللي هديعي اللأ يت الوائه البح الذي اديج 
والمراد بِالناضٍ أي #اللستدرع ل و الما أ 
الدع الاب الذي بلس« الخناطر». .وهو المكاققى وامشاوي والمكاذلالخيره: 

* قوله: تأليف العام لرتاني: الرياني» قيل بأه نسبة إلى التبية ؛ لان 


يبي الناس يَصمَارٍ العلم قبل كارو" 6 فد كأ ناهر دو لذو ابر تدافه عن شين 


)١(‏ قال ابن الأثير الجزري: هو منسوب إلى الرب بزيادة الألف» والنون للمبالغة» وقيل: هو 
من الرب بمعنى التربية ) كانوا يربون المتعلمين بصغار العلوم قبل كبارها؛ والرباني : العالم 
الراسخ في العلم؛ والدين؛ أو الذي يطلب بعلمه؛ وجه الله تعالى» وقيل : العالم العامل 
المعلم. النهاية في غريب الحديث والأثر ؟/1817. 
وقيل: الربانى : العالي الدرجة في العلم. انظر: لسان العرب .5٠5/١‏ 


المقدسى - قدس الله روحه - ورأيت حسن مباحثه؛ وتحقيقه لنقل المذهب 
عن الإمام أبى عبد الله أحمد بن حنبل وأصحابه. لخبي تكراره. ومنعى 


و١‎ 


ثرة حجمه ا 1 مو دو ماج جه لدو ا ل ا ام و ا ا 
غلماء السلمن: رتك وديسلة (45قه) وتو ب عتبرين وسقيانة 
(11ه)»ء وهو من العلماء الكبارء وله مؤلفات عظيمة نافعة» من مؤلفاته في 
الفقه: «العمدة» للمبتدئين, ثم «المقنع» بروايتين» ثم «الكافي» بالروايات في 
المزهبء ثم «المذني» جَمَّعَّ فيه أقوال الفقهاء وأدِلتَهُم؛ ورَجَّح بينها: وله 
مؤلفات في غير الفقه كدلْعَة الاعتقاد» و ةالقدر) ف المعتّقدء وهكذا أيضًا ا 
عَدَدَا من الكتب في الوَّعْظ وفي الحديث وفي غيرهًا. 

* قوله: المقدسي: يزسبّة إلى بيت المقوس؟ لأن أجِدَادَهُ سكنوا في بيت 


* قوله: قَدُس الله رُوحَهُ: أي : طَهرَهَا الله جل وعلا . 

* قوله : ورأيت حسن مبَاحِئْه : يحَتّمّل أن يراد به الملوضوعات التي 
بَحَنّهَا في ذلك الكتاب» فهي مباحث مهمة يستفاد منهاء ويحَتّمّل أن يراد بها 
لريقة بَحْنه للمَسَّائْل الأصولية. 

2 قوله : وتحقيقه لتقل المذّهَب : فإن الإمام ابن حي الله حرص 
على أن يشتمل كتابه 00 الناظر» على الروَايات الواردة عن الإمام أحدد 
نكنان كانه مشغيل على وؤاناس ادهع وأقوال الات والوجشتوواق 
المذهب. 

0 قوله : أحببت تكراره : أ تدريسه وحفظه. 


أ قوله : منعني كثرة حجوه : أي : كبر حجمه. 


سعد مقدمةالمؤلف 
وصغر الهمة. فاستخرت الله تعالى في تلخيصه والاقتصار منه على ما 
يحصل مقاصده. فلخّصته في هذا المختصر؛ رجاء الانتفاع به وكون ذلك 
سببًا لإحيائه وكثرة الاشتغال به. واللّه تعالى يجعل ذلك خالصا لوجهه. 
مقريًا إلى رضاه. فإنّه جواذ كريم. 

#قولة روصي البية» وند نك سرض على الالشيده اراد 
بالتّلخِيص: التَّقلِيل مِنَ الألفاظ مع بَقَاءٍ المعاني. 

قوله : والاقتصار منه على ما يُحَصّل مَقَاصِدَه: فلخّصته في هذا 
المخْتَصّرٍ رجاءً الانتفاع به: لأنه يريد مدارّسته مرة أخرى؛ (ليكون ذلك سببًا 
لإحيائه) بالدرس والمراجعة (وكثرة الاشتغال به). 

* قوله : والله تعالى يجعل ذلك خالصًا لوجهه: يعني سأل الله تعالى 


الإخلاص في العمل» والمراذ بالإخلاص: أن يكو مَنَصدٌ الإنسان طلب رِضًا 
رب العزة والجلال» والحصول على الأجر الأخروي. 

# قوله: مُقرَيًا إلى رضاه فإنّه جوادٌ كريم: أي رضا الله» فإنه سبحانه 
جواد كريم» يجود على عباده بنعمه فإنه كثير الخير واسع العطاء» ولذلك نؤمل 


ع 
منهة سبحانه ان يستجيب دعاءنا. 


اه تعريف الفقه 
فالفقه وشيعا: الفهم. 
وعرفًا: العلم بأحكام الأفعال الشرعية 0120000 


* قوله: اعلم أنّك لا تَعْلّم معنى أصول الفقه قبل معرفة الفِقّه: فإن 
كلمة أصول الفقه مُتْتَمِلّة على كلمتين: (أصول)» و(فِقه)» فإذا أَرّدت أن 
تعرف المعنى لبذه الكلمة مركبة (أصول الفقه)» فلا بد أن تَعرِف معاني 
متودانها اضمول» و الفقة» هكد ادر الولقهم 

* قوله : فالفقه وَضعًا : ا سي المعتي: اللغوي, ا في وضع 
أَهْل اللمَةَ (الفهم) والمراد بالفهم : إدراك مُراد المتكلم» ومئة قر ندتهال؟ 
«ولك د لَاتَْتَهُونَ حم م4 االإسراء: 144 وقوله: لاتَالوينشْعَيَبُ مَائَفَقَهُ مكَيرَاتَمَا 
و4 [هود: 214١‏ وبَعكعض أهل العلم قال بأن الفْقهَ في اللغة الفهم ادق 

* قوله : وعرفا: العلم بأحكام الأفعال الشرعية : هذا تعريف الفقه في 
الاصطلاح» (الأفْمَالَ) الْمُرَاد بها أفعال المكَلفِينَ» ومِن هُنَا تَعْلّمْ أن الفْقَه وأن 
الحكم الشّرعي لا يكونُ على الذواتء وإنما يكون على الأفعال؛ فلا يقال 
مثلاً: ما حكم جهاز مسجّل الصوت ؛ لأن المسجل ذات» والأحكام الشرَعِية 
لا تكون على الذوات» والحكم إنما يكون في الأفعال» أي: في استعمال 
المسجّل وفي تشغيله وفي إتلافه وفي بيعه» فهذه هي التي يتعلق بها الحكم. 

* قوله : الشرعِيّة: أي : المنسوبة إلى الشارع» والمراد بالشارع الذي سن 


ا 


..)077 /١1( انظر: لسان العرب‎ )١( 


شرح تلخيص روضة الناظر دده 


ك(الحل) و(الحرمة) و(الصحة) و(الفساد). 


الشريعة ووضعها وهو الله عرز 000-06 والشرعية صفة للأحكام»؛ وليست 
صفة للأفعال ؛ لأن جميمٌ الأفعال لها أَحْكَامٌ شرعية؛ لا يخلو فِمْل من أفعال 
الْمُكَلْفِينَ إلا وله حكم شرعِي. 

* قوله: ك(الحل) و(الحرمة) و(الصّحة) و(الفساد): عرفنا أن كلمة 
العلم بالأفعال الشَرَعِبّةٍ هي تعريفف الفقهوء وبذلك يقصرون الفقة على المسائل 
العملية» ويقصيرونه على العلم بهاء ومَثّلَ للأحكام الشَرَعِيّة بالجل ؛ والحرمة: 
والصحةّ» والفسادء وسنأتي - إن شاء الله تعالى - إلى بيان هذه الأحكام 

معاني الفقه في الاصطلاح : 

والفقهُ ف الاصطلاح يُطلّق على معان متعددةٍ : 

المعنى الأول: أن يراد بالفقه جَمِيعٌ الشريعة» ومن هنا قال يَكّ: «مَنْ 
يُرِدِ الله يه خَيْرا يُفقَهْهُ في الدّينِ»”"؛ فهذا يشمل الممْتَقَدَ» والتفسيرّء والحديث؛ 
وكذلك يقدول اللأصول «.وهمانا الفقو» ومعه فونه عر ويخ +2 وتاسفاة 
ومن لسنذ رو أ كآنه امون صخل قو َططإَد لأف 4 االتوبة: 1١‏ 1]: 
فمعنى قوله : (إْمَقتَأفلِيِ4 أي : لَِعْرِفوا أحْكَامَ الشرِيعَة» سواء كانت في 
المعتقلد» أو في التفسيرء أو في الحديث» أو في الفقهء أو في غيرها. 

المعنى الثاني : أن يُطلّق على معْرفة الأحكام الشَرْعِيّة العَمَلِيّة لأفعال 


.)474/١( ويطلق الشارع كذلك على اللَبِيَ ككِةِ ؛ لأنه مبلغ عن ربه. انظر: المعجم الوسيط‎ )١( 
.)1١717( ومسلم‎ )/١( متفق عليه: أخرجه البخاري‎ )1( 


0000 تعريف الفقه 


العباد» سواء كانت ظَبِية: أن اد وهذا هو الذي عرف المؤلف الفقه 
4 وهو الذي سار عليه لونم يسمى بوم الفقه؛ وهو الذي استقو علب 
اصطلاح علماءٍ الشريعةٍ في الأزمنة المتأخرة. 

المعنى الثالث: إطلاقْ لفظ الفقه على الأحكام العملية الظَيّة» ومن كم 
إن القطعِيّة لا تدخل في مسمى الفقه على حَسّبٍ هذا الاصطلاح» وهذا قال به 
بعض المؤلفين» لكنه ليس اصطلاحا مشتهرا. 

والفرق بين المعنى الثاني والمعنى الثالث في الأحكام العملية القطعية 
يتضح في مثل وجوب الصلاة ؛ إذ يَدْخُل في مفهوم الفقه على التعريف الثاني 
ولا يدخل على التعريف الثالث» والمؤلفون في كتب الفقه نجدهم يُدَخِلون هَِه 
الممثألة في مسائل الفقه ؛ لأنهم يَرَوْنَ أَنَّ هذه المسألة من المسائل العمَلِيّة» وكون 

المعنى الرابع : إطلاق لفظة الفِقَهِ على الملكة الحاصلة في النفس مِنْ 
درّاسة الأدلة والأحكام؛ بحيث يتمكن صَاحِب الفقه على هذا المصطلح مِن 
استخراج الأحكام من الآدلة؛ وفرزة هذا فول النبي عل : «خياركم في الجاهِلة 
خياركم فِي الوسلام ذا فقهوا» . 

إذا تقر هذا فإن هذا الاختلافَ هو اختلافٌ في الاصطلاحات» ولكل 
اصطلاحٌ يسير عليه» ولكن فيما يتعلق بعلم الأصول فإن القواعد المذكورة في 


)١(‏ أخرجه البخاري (772375) من حديث أبي هريرة طيله. 


33737777 شرح تلخيص روضة الناظر ته 
فلا يطلق اسم (الفقيه) على متكلّم ولا محدث ولا مفسر ولا نحوي. 


هذا العلم لا تنص بالمسائل العملية» بل يُمْكِنَ استخراج قواعد عقدية 
بواسطة القواعد الأصولية ؛ ولذا فإن الأظهّر أن مَنْ استعمل كلمة أصول الفقه 
على هذا العلم أراد بكلمة الفقه معرفة الشريعة كلها بجميع علومها وفنونها. 

قوله : فلا يطلق اسم الفقيه على المتكلم : لفظة المتكلم للعلماء فيها 
منهجان : 

المنهجٌ الأول: أن يُرَادَ بها علماءً المعَقَد. 

المنهج الثاني : أن يُرَاد بها مَنْ يَأَخُدُ المعتَقَد من أقوال وحضارات غير 
الإسلام. 

قوله: ولا محدّش: ولا يطلق اسم الفقيه على الْمحَدث ؛ لأنه يراد به 
علماء الحديث» وعلم الحديث يدخل فيه عدد من الفنون» منها: معرفة أحوَال 
اللؤواةه ونفهينا «معزفة الاأحادريق الجوية :ردقيه القندوة على العميبية بين 
الصحيح والضعيف من الأحاديث» ومنها: مَعْرفَة المصطلح, فهذه الفنون لا 
مبدى الداوعي ليا العارقت مها افقريا». نا المقيه عوك كأن قاف اغلى معرفة 
الأحكام الشرعِيّة لأفعال العباد واستخراجها من الأدلة. 


قوله: ولا مفسر: أي : لا يسّمى المفسر فقيهاء والمراضنا لنسدة 


لاش سل سل ل 


٠ 0‏ و ع ع 5 ع 
* قوله : ولا نحوي: أي : أن النحوي الذي يشتغل بمعرفة إعراب أواخر 
الكلمات» هذا لا يسمى فقيها. 


ٍ قوله : و(الأصل) في اللغة هو الأساس"'' ؛ ولذا يُقال: أركان الببت 
أصل لِسّقَفِه ء وبعض أهل العلم قال بأن الأصل في اللغة: ما يُبّنى عليه غيره؛ 
وبعضهم قال: ما منه الشيء. 

والأصول في الاصطلاح تُطلق على معان متعددة» منها : 

أولا : الدليل ؛ فيقال : أصل هذه المسألة: الكتاب 0 ل ذليلها. 

ثانيً: القواعد الْمستَوِرّة» كقولبم: الأصل بقاء ما كان على ما كان, 
والأصل براءة الذمة» أي : القاعدة المستمرة. 

ثالنا : المقيس عَليْهِ والمراد به امحل الذي ورد بحكمه دليل شرعي ؛ 
ُلْحِقَّ به غيره للمشابَهَة بينهما في الوَصف الذي يُعَلل به الحكم»؛ فيقال مثلا : 
قاس الذَّرّة على البرَّ في جريان الرباء فالأصل هو البّرّ والفرْع الذّرة» فقد 
با امحل الذي ورد بحكمه دليل : أصلا. 

رابعاً: المستصحب. هذه المعاني الأربعة عند الأصوليين”". 

أما الفقهاء فيستعملون لفظة الأصل في معان» منها : 

أولا :نسيل ليطا الأفيل يعلنى اناه الأقياة وأ دادم يال 
الأصول؛ والفروع؛ والحواشي ". 


.)23١ /١( انظر: المعجم الوسيط‎ )١( 

(1) انظر: التعريفات للجرجاني (ص38١)‏ القاموس الفقهي لسعدي أبو جيب (ص )7١‏ معجم 
مصطلحات الأصول لبيثم هلال (ص”77). 

(6) انظر: الموسوعة الفقهية الكويتية (5/ 05) مادة "أصل . 


ا ان وو اننا ار مني 
وأصول الفقه: أدلته الذالة علئية عن عييف الخمقة لامن حيث 
التفصيل. 
ولا يتعرّض فيها لآحاد المسائل إلا على طريق مقترن المثال» كقولنا: 
«الأمر يقتضي الوجوب» ونحوه. ْ 


٠ 
جه‎ 


قوله: وأصول الفقه: أدلته: أي : أدلة الفقه (الدالة عليه» من حيث 
الجملة» لا من حيث التفصيل) والأدلة التي تُوْحَدُ مِنْها الأحكام على نوعين: 
أدلة تفصيلية وهي الدليل الواحد الجزئي ؛ كقوله تعالى: لوَلِْمُواصَلة 4 
[البقرة: 14 هذا دليل تفصيلي ؛ نأخذْ منه وجوب الصلاة» وهناك دليل إجمالي 
كلي» كقولنا: الكتاب حجة؛ والدليل الأول وهو قوله: لوَإْقِمُوالصَكرة »4 لا 
يدخل في علم الاصول إلا على جهة التمثيل» وأما قولنا: الكتاب سشجة» فهّنا 
من قواعد هذا العلم. 

* قوله : من أدلته الدالة عليه: أي : الدالة على مسائل الفقه (من حيث 
الجملة لا من حيث التفصيل) فالأدلة التفصيلية ليست محلاً لبحث الأصوليين. 

* قوله: ولا يتعرض فيها لأحاد المسائل : يعني في أصول الفقه لا 
يتعرض لآحاد المسائل الفقهية. 

* قوله : إلا على طريق مقترن المثال: كقولنا: الأمر يَقَنَضي الوجوب. 
وقاعدة: الأمر يقتضي الوجوبء هذه من أدلة الفقه الإجمالية ؛ لأنَهّا تَدْلَ 
على ما لا يتناهى من المسائل» لكن قوله عَرّ وجل : «وَزقِحواالصَرة 4 [البقرة : 47] 
هذا دليل تفصيلي » فنطبق القاعدة الأصولية على ذلك الدليل التفصيلي. 


00 مباحث منطفية 

ُ ونظر الأصولي في وجوه دلالة الأدلّة السمعيّة على الأحكام 
الشرعيّة. والمقصود: اقتباس الأحكام من الأدلّة. 

ومدارك العقول النظرية منحصرة في الحد والبرهان؛ 5 


* قوله: ونظر الأصولي في وجوه دلالة الأدلة السمعية على الأحكام 
الشرعية : الددمن يتتريام لامر وق دلالة الأِلة على الأحكام 
فإنَ الدَلِيلَ يَدُلَ على الحكم بطرق ث شتى» مرة بالمنطوق ومرة بالمفهوم» مرة 
بالنص ومرة بالظاهر» مرة بدلالة الإشارة ومرة بدلالة الإيماء» وهكذا. 

قوله: والمقصود: اقتباس الأحكام من الأدلة: أي المقصود من 
دراسة هذا العلم التمكن مِنْ اقتباس الأحكام الشرْعِيّة من الأدلة. 

* قوله: ومدارك العقول النُظريّة منحصرة في الحدٌ والبرهان: ذكر 
الموَلفُ في هذه المقدمة عددًا من المباحث المنطقيةٍ: والمنطِق عِلمُ مستقل عن 
لأصولء وإشا قد يِل بمض المؤلفين مقدمات مني في أوائل كتبهم 
الأصولية ؛ لأنها تعِين على فهم بعض الموضوعات الأصولية» وثيِين كذلك 
على فهم بعض المعلومات التي تَّرِد في فنون أخرى. 

إذا تقرر هذا فإن الفائدة من دراسة المقَدمّات المنطقية هي معرفة 


المصطلحات المستخدمة في هذه المقدمة ؛ لأن العلماء يستخدمون هذه 
المصطلحات» فينبغي بنا أن نتعرف على هذه المصطلحات. 

* قوله : مدارك العقول النظرية: أي : الطَرٌقْ التي يَتَمَكن العقل بها من 
إدراك الأمور النظرية ؛ لأن العلم قد يكون ضروريًا يَدْخل عندك دون أن 
تَحْتَاجٍ معه إلى دليل» وقد يكون نظريًا. إذن العلم ينقسم إلى قسمين : 


_-- 7-7 شرح تلخيص روضة الناظر 9د 
نَ إدراك العلوم على ضربين: 
الأول: إدراك الذّوات المفردة كالعلم بمعنى «العالم) و«الحادث») 
و«القديم». 


الأول : ضروري : وهو الذي تُصَدَق به بمجرّد وروده ولا تحتاج معه إلى 
دليل. مثال ذلك 1+١‏ ؟ فهذا أمر ضروري لا نحتاج معه إلى دليل. 

الثاني : نظري: وهو ما نَحتّاج فيه إلى استدلال» والأمور النظرية التي 
يحتّاج فيها إلى استدلال على نوعين : 

النوع الأول: إدراك الأشياء الفْرَدَةء تدرك قَلَمّا وإدراكه يكون بواسطة 
الحدء والمراد بالحد التعريف» فتقول مثلا : القَلّم هوآلة مَصْنُوعة مِنْ خشب 
بدانكلها انةا سوه مكو أن كتيب بها فهذا تعريف» وقبو يده أردكااية 
إدراك الشيء المفردء فإدراك الشيء المفرد يسمى معرفة. 

النوع الثاني : إذا كان هناك نِسبّة بين شيئين» كقولك: القلم طويل» فهنا 
تحتاج إلى معرفة مُعنّى قلم ومعرفة معنى طويل» بواسطة الحدء ثم بعد ذلك 
تُدْرِك النسبة بينهما وتُقِيم الدّلِيل على تلك النسبة. 

* قوله : لأن إِذْرَاك العلوم على ضربين : يعني معرفة إدراك الذوات 
المفردة» أي : الأشياء التي وَحَدّها دون أن تكون منسوبة إلى غيرها (كالعلم)؛ 
قال: كمعرفة معنى (العَالّم والحادث والقديم)» فمَعرفة هذه الأشياء تُسَمّى 
معرفة ؛ لأنها إدراك للدّات المجَرّدة» والنوع الثاني : إدراك النسبة بين المفردات, 
كما لو قلت: العالم حادثٌ» فهذا لا بّدَ أن تدرك فيه العالم وحادث أولا 
بواسطة المعرفة بطريق الحد» ثم بعد ذلك تعرف النسبة بين هذه المفردات. 
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والثانى: إدراك نسبة هذه المفردات بعضها إلى بعض نفيًا وإثبائ 
ك« العام محدث) ا ا ل ص1 


قوله : والثاني : أ النوع الثاني من أنواع العلوم ما يسمى بالعلم, 
الأول نسميه معرفة وطريقه الحد» والثاني هو إدراك النسبة بين شيئين ونسميه 
العلم» وبعضهم يسمي إدراك الشيء المفرد: تصوراء وإدراك النسبة بين 
شيئين: التصديق”"؛ ومَّلَ لذلك فقال: وهي لا تخرج عَنْ شيئين ؛ إما أن 
تكون بطريق الإثبات؛ أو بطريق النفي» لكن معرفة الأشياء مفردة ليس فيها 
إثبات ولا نفي» أما في العلم الذي هو إدراك النسبة بين شيئين فتحتاج فيه إلى 
نفي وإثبات. 

قوله : كالعالم مُحْدَتْ : هذه الكلمة يَستَحخْدِمها كثير من المتكلمين 
لينطلقوا منها إلى إثبات أن العالم مخلوق» فيقول: العالمُ مُحْدَثْ وكل مُحْدَثٍْ 
مخلوقّ فيكون العام مخلوقاء ولكن هذه الكلمة فيها نظر؛ وذلك لأنه لا يلزه 
أن يكون كل مُحْدَثٍْ مخلوقاء فصفَات الله الاختيارية مُحْدَثْةَ موجودة بعد أن لم 
تكن» ومع ذلك لا يقال بأنها مخلوقة» بل هي صفة من صفات الله عر وَجَلَ 
ليست بمخلوقة» حينئذ لا تَرَابْط بين الحدئان والخلق ؛ ولذا قال الله تعالى: «إمَا 
دمن وين رَْهِمكدَثِلَّاأَتَمعُوهُوَهرَيلحَبُونَ 4 الأنبياء: 17 وهذا الذكر مع أَنَّه 
لخدف اانه دس يتحلوق 
00 القلترة بل قدريق التضوور و التسطاذرى درق لاميند ذل تعدا نيا عقي الدالقنة 


والأصوليين ليعقوب الباحسين ص(737) ,2 موسوعة مصطلحات علم المنطق عند العرب ص 
(96غ 2 .))١1‏ 


و«العالم ليس بقديم». فالأول: تقر والثاني : تدر . 
ومعرفةالمفردات قسمان: أوّلي كالضّروريّات ومطلوب 
كالتظريّات. والمطلوب من المعرَّف لا يقتنص إلا بالحد. 051110 


ومكلَ المؤلف للنّفي بقوله : (العالم ليس بقديم) هذا مئال صحيح واقع. 

* قوله : فالأول : تو وهو إدراك الأشياء المفردة يمسمى تصورً ؛ 
لأنه استحضار لصورة الشيء في الذهن. 

* قوله: والثاني : تصديق: الذي هو إدراك النسبة بين شيئين ؛ 
كقولك: القلم طويل» هذا يسمى تصديقا. 

* قوله : ومعرفة المفردات قسمان: هذا هو القسم الأول» فهناك معرفة 
المفرد وحده ومعرفة النسبة بين المفردات» ومعرفة المفردات على قسمين : منها 
ما هو (أولي كالضروريات) , مثل مَعْرِفتك للسَّماءٍء ومنها ما هو (مطلوب 
كالنُظريات)»: وهي الأشياء التي لم نَعْرفها إلا بعد أن عَرَّفها لك غيرّك» إذن 
إدراك المفردات تسمه مَعْرِفة ونسميه تصورًاء والطريق لإدراك المفردات المجردة 
هو الحد الذي هو التعريف. 

قوله: والمطلوب من المعرّف: وهو القسم الأول: إدراك الأشياء 
المفردة (لا يُقتنٌص) أي : لا يُتَوَصّل إليه (إلا بواسطة الحد) والحد: التعريف. 

وقد نازع كثير من أهل العلم في ذلك"''؛ فقالوا: هناك طرائق أخرى غير 


)١(‏ ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية» فقد رد على دعوى أن إدراك الأشياء لا يقتنص إلا بالحد: 
أو التعريف. انظر: الرد على المنطقيين: ص .)18٠١0(‏ 


اد بباحث منطقية 
والمطلوب من العلم لا يقتنص إلا بالبرهان. فلذلك قلنا: إن مدارك 


التعريف يمكن بها معرفة الأشياء المفردة» مثل الإشارة: كأن يسأل أحدهم مغلا 
فيقول: ما هو الرّنجبيل؟ فتجيب: هو هذاء وتشير إليه» فهنا حَصّل التعريف به 
دون أن يكون هناك حد يُعَرّف به» فحينئذ يكون قولبم: "إن المعرفة لا تقتتننص 
إلا بالحد" فيه نظر؛ لأنها قد تُعرّف بواسطة المثال وقد تعرف بواسطة الإشارة. 

* قوله: والمطلوب من العلم: وهو القسم الثاني» وهو إدراك النسبة 
بين شيئين (لا يُقتنَص إلا بالبرهان): والبرهان هو تركيب الكلام بأشياء مُسَلَمّة 
ليتَوَصّل منها إلى إثبات ما لم يكن معلومًا قبل ذلك؛ مثل أن تقول: الِسْوَاكٌ 
طويق» فإؤر الك اقنية هذا متت علطا فنقول'قائن #ها الد ليل على أن المسدواك 
طويل؟ فتقول: مقارنته يغَيْرِهِ من المساويك » نكر فصر فقهام) ذل عل أنه 
ظويا :هذا سس وريه اك فالبرها ذهو امكعمال اتناك السلكة [الاتعد لول 
على نِسْبَةٍ شيء إلى آخر» مثل قولك: هاتف محمد في المُجدء فإذا أردت أن 
تذلل على ذلف» تقول: هاتف محمد لا يُفَارِق جيْبه ؛ ومحمد في المسجدء إذن: 
هاتفه في المسجد. 

فعندنا قطيّة تسمى عِلماء ونسبة بين شيئين: الهاتف والمسجدء فإدراك 
النسبة بينهما يُسمّى علمّاء وهذا العلم لا بد من إقامة الدليل عليه؛ فلا يَكفِي 
أناتقرل2 اط ليهو الة كيك الاسان هام كارقة غيم 4 لذن هنذا نورت 
(ح1َ)؛ والعلم لا يُقَنّص بواسطة الحدود» وإنما يقتنص بواسطة البرهان. 

* قوله : فلذلك قلنا: إن مَدَارِكَ العقول تَنْحَصرُ فيهما : يعني في الحدٌ 


والبرهان. 


شرح تلخيص روضة الناظر ده 


والقول بأن العلم لا نتوصل إليه إلا بالبرهان» فيه نظر أيضًا"' ؛ لأن 
العلم قد يكون بوحي يقذفه الله في القلوب تُدَعِن إليه وتُصّدّق به من غير أن 
يكون لبا برهان» وكذلك قد يتوصل الإنسان إلى العِلم بواسطة التقليد» وذلك 


بأن يغر ف :الما موثوقا يدق ذشة :قتابعه غلين أقواله دوق معرفة وليله: 


)7" 5-11 2١١( القول بأن "العلم لا يقتنص إلا بالبرهان" ذكره الغزالي في المستصفى ص‎ )١( 
وهذا الكلام فيه نظر كما قال الشارح» وقد أبطل شيخ الإسلام ابن تيمية هذا القول بكلام‎ 
.178-- ١11/* /9 مجموع الفتاوى‎ )18١( طويل. انظر: الرد على المنطقيين ص‎ 


2 مطلب ا لحد 


مطلب ا لحد : 

والحد: اللّفظ الجامع المانع» وهو حقيقي ورسمي ولفظي. 

سبق القول أن إدراك الأشياء المفردة طريقةُ الحد الذي هو التعريف» وهنا 
عفدا 

# قوله: الحَدّ هُوَ اللفظ الجامِع المانع: جَامِع لأفراد المعَرّف بحيث لا 
خرح منها شيء: وماتع يحيث لا يدخل في التعريف ما ليس مِنَ المخرّف: مقل 
تعريف الإنسان بالقول: الإنسان كان حي» هذا التعريف خطأ؛ لأن هذا 
التعريف غير مانع» لوجود أحياء ليست إنساناء ومع ذلك تدخل في هذا 
التعريف؛ فالفرس كائن حَّي لكنه يدخل في التعريف ولا يدخل في المعَرّف. 

كذلك إذا قلنا: الإنسان هو ما له لحية» هذا التعريف خطأ ؛ لأن بَعَض 
أذواق|الؤنساة الى هو لكر فدللة يلاحل ف التعروف» ابسن التعويا افيا 

فالحد هوالميّز الذي يُمَيّز بين الشيء وغيره؛ وعَرَّفَهُ المؤلف بهذا 
التعريف» وهذه صفات ف الحقيقة وليست موضحة لعئاه. 

أقسام الحد: 

يَنْقَسِمُ الحد إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول: الحد الحقيقي» والثاني : 
الحنالريتوي» والنالف + الهد للف" 


)١(‏ ذكر بعض الأصوليين من الحنابلة أن الحد ينقسم إلى خمسة أقسام : حقيقي تام» حقيقي 
ناقص» رسمي تام؛ رسمي ناقص» اللفظي. انظر: التحبير شرح التحرير (1/0 - /ا/11) 


شرح تلخيص روضة الناظر وده 


الحد الحقيقي : هُوَ تَعْرِيف الشيْءٍ يصفاته الذَاتبّة التي هي مِنْ ذَاتِهء لا 
يتصور انفكاك هذه الصفات عنه بالجنس والفصل. 

والحد الرَسْمِي : هو تَعْرِيفْ الشَّيْء بِأُوْصَافِهِ اللازمة التي قد تنك عنه, 
مثل: الإنسان حيوان ضاحك»؛ فالضاحك صفة من صفات الإنسان لكنها 
لبست من ذاتيته التي لا يتصور انفكاك الذات الإنسانية عنها. 

والحد اللفظي : هو شرح اللفظ بلفظ أشهر منه: كقولك : في العقار”" : 
الجمره وق الليق: الأسد” . 

تعريف الحد : 

معنى الحد: الحد في اللغة المنع "؛ فهو يمنع من دخول في المحدود فيه 
ومن خروج أفراد المحدود منه. 

واصطلاحًا: هو الوصف الحيط بمعنى الموصوف المميز له عن غيره””. 


)١(‏ الغقار بضم العين: الخمر. والعِقارٌ بكسر العين: إِذْمانُ شربها. وبفتح العين: كل ملك ثابت 
له أضل :: كالأركى والذان» جمعة عتارات: انظرء العين ١‏ 1417 تهذرب انلق 127 

.10/1١ انظر: روضة الناظرء وجنة المناظر لابن قدَامَةَ اللقدسي‎ )١( 

() الحد لغة: المنع» والتمييزء الفصل بين الشيئين لئلا يختلط أحدهما بالآخرء أو لئلا يتعدى 
أحدهما على الآخر: وحد الشيء من غيره يحده حدًا وحلده: ميزهء وحد كل شيء: 
منتهاه لأنه يرده؛ ويمنعه عن التمادي» ومنه سمي البواب حداذا ؛ لأنه يمنع من دخول 
الدارء ومنه الحدود الشَرْعِيّة» لأنها تمنع من العود إلى المعصية» وسمي التعريف حدًا ؛ لأنه 
يمنع غير أفراد المحرف من الدخول؛ كما يمنع أفراد المعرف من الخروج". انظر: القاموس 
المحيط للفيروز أبادي 777/١‏ : لسان العرب لابن منظور »١5٠0/7”‏ الحدود الأنيقة؛ 
والتعاريف الدقيقة لزكريا الأنصاري ص (50). 

(5) انظر: التحبير شرح التحرير .77١/١‏ 


والتعريف بالحد يكون بذكر الذاتيات للشيء المعرّف» وهو نوعان: 

الأول : حد تام: ويكون بذكر الجنس القريب والفصل القريب 
للمعرف» مثل تعريف الإنسان بأنه حيوان ناطق. فلفظ حيوان جنس قريب 
للإنسان ولفظ ناطق فصل قريب له» ولابد أن يقدم الجنس على الفصل في 
التعريف ؛ لأنه لا فائدة لذكر الفصل قبل الجنس لأنه لن يضيف شيئًا. 

الثاني : الحدٌ الناقصُ: ويكون بذكر الفصل القريب فقط» مثل تعريف 
الإنسان بأنه ناطق» أو يكون بذكر الجنس البعيد مع الفصل القريب مثل تعريف 
الإنسان بأنه جسم ناطق» ويسمى هذا بالحد الناقص ؛ لأن فيه ذكرَ شيءٍ غير 
ذاتي مثل الجسم. 

ثانياً: التعريف بالرسم: والرسم معناه لفة: الأثر”": ومعناه عند 
المناطقة : ذكر العَرَضِيات للشيء المعرّف”"'» وهو نوعان: 

الأول: الرسم النام: ويكون بذكر الجنس القريب والخاصة؛ مثل 
تعريف الإنسان بأنه حيوان ضاحك . فحيوان جنس قريب وضاحك خاصة. 

الثاني: الرسم الناقص: ويكون بذكر الجنس البعيد والخاصة؛ مثل 
تعريف الإنسان بأنه جسم ضاحك» أو متعجب» وكلما كان الجنس أبعد كان 


التعريف أنقص في دلالته وإحاطته بالمعرف. 
)١(‏ الرسم: الأثرء ورسم الدار: ما كان من آثارها لاصقا بالأرض. انظر: لسان العرب 


7277. 
()انظر: دستور العلماء: 91//7. 


ويكون الرسم الناقص أيضًا بذكر الخاصّة وحدها كتعريف الإنسان بأنه 
ضاحك. 

والتعريف اللفظي كتعريف البَُرّ بالقمح» والهِرَبّر بالأسدء والخمر 
بالعماء: وهو ما يعرف بالترادف المعجمي. 

وهناك أيضًا التعريف بالقسمة» أو التقسيم مثل الكلمة: اسم»ء وفعل» 
وحرف» والفعل ماضص» ؤومضارع»؛ وأمر. 

وهناك التعريف بال مثال» مثل : الاسم كأحمدء والفعل كأكل. 

وفي تسمية اللفظ والقسمة وامثال بالتعريف نظر. 

أنوَاع الصفات : 

الصفات على ثلاثة أنواع : 

النوع الأول: صفات ذاتية»؛ وهي الملازمة للدّات التي لا يتتصور 
الفكاكها عن الذات» من أمثلة ذلك: الحيوانية بالنسبة للإنسان؛ ومعناها 
التحرك بالإرادة» فهذه صفة ذاتية لا يتصور انفكاك الذات عنها ولا تُفهم 
الذات بغير تعقلهاء ومثل الناطقية أيضًا فهي تعني المفكر المعبر عما يجول بنفسه. 

النوع الثاني : الأوصاف اللازمة» وهي التي تكون مُرْئيطّة مع الأوؤْصّاف 
الذاتية» لا تنفك عنه إلا نادراء مثل المشي والضحك. 

النوع الثالث: الأوصاف العَرَضِيّة وهي التي تأتي وتَرُول» مثل 
الجلوس» فهذًا وَصف عرضي يأتي ويزول؛ ليس بلازم ولا بذاتي. 

والحَدٌ الحققيقي هو الذي يكون التعريف فيه بالأوصاف الذَائِيّة الَتِي تدل 
على ذات الشيء؛ أو ماهيته. 


ا ا ا لحرن اد 
فأمّا الحقيقي: فاللّفظ الدال على ماهيّة الشيء. 
والماهية : 5 جوابًا للسؤال بصيغة «ما هو؟). 
وصيغ السؤال المتعلّقة بأمّهات المطالب أربع: 
«هل» يطلب بها إما أصل الشىء وإمًا صفته. 
و«ل1) سوال عن العلّة جوابه بالبرهان. 
و«أي) يطلب بها تمييز ما عرفت حملته. 


فأمَّا القِسْم الأَوّل وهو الحقيقي: فهو (اللفظ الدَال على ماهية 
الشيء)”": وليس دالا على أوصافه العرضية ولا اللازمة. 

* قوله : والماهية ما يصلح جوابًا للسؤال بصيغة ما هو: يعني يُفَسَّر ذات 
الشن+. 

أنواع الأسئلة : 

الأسئلة على أربعة أنواع : 

النوع الأول : سؤّال عن أصل الشيء ؛ أل قله وهو بصيغة: هل؛ 
07000 

النوع الثاني : السؤال عن العلة والسبب» وأبرز صيغه: (لم)» ولماذاء 
وجوابه يكون بواسطة البَرهان. 

النوع الثالث: الصّيمّة التي تُكونٌ لِتَّمِيزِ بَبْنَ يكين وهي صيغة (أي) 


)١(‏ هذا هو تعريف الحد الحقيقي في المنطق الأرسطي » وقد اعترض عليه كثير من الأصوليين» 
ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية»؛ فقد ذكر أن أكثر النظار من جميع الطوائف يرون أن الحد 
يفيد التميز بين المحدود وغيره. انظر: الرد على المنطقيين ص(5١‏ » ,»)١0‏ مجموع الفتاوى 
9.. 
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و(ما» وجوابه اك 

وسائر صيغ السوّال ك«(متى). و«أيان 2 و«أين) تدخل 2 مطلب 
«هل») إذ المطلوب به صفة الوجود. 

والكيفيّة: ما يصاح جوابًا للسؤال ب١كيف).‏ 

والماهية : رك من الصفات الذاتبةء والذاتي: كل وصفام 


بدخل في حقيقة الشّيء دخولاً لا يتصور فهم معناه دون فهمه 


مثل : أيهما تحب؟ 
النوع الرابع ييف را ور نبا كوة اد قرنا) رت بها لدان 
عن مَاهِبة الشىء وذاته. 


* قوله : والماهيّة''' : تتركب من الصّفات الذائيّة» والذاتي: كل وصفم 
...: فَالحَدٌ الحقيقي يكون بتعريف الشيء بواسطة صفاته الذاتية» فيكون تعريفًا 
للماهية» والماهِيّة هي مجموع الصفات الذاتية. 

والصفة الذاتية هي الوصف الذي يدخل في حقيقة الشيء ؛ يحيث 
يُتَصوّر فَهُم معنى المعَرّف دون فَهُم يَلْكَ الصفة. 


)١(‏ قال في البصائر النصيرية في علم المنطق ص (5”): اعلم أن الدال على الماهية هو اللفظ 
الذي يجاب به حين يسأل عن الشيء إنه ما هو؟ أي ما حقيقته؛ والصالح لهذا الجواب هو 
اللفظ المطابق لمعناهء المتضمن لجميع داتياته. 


ته مطلب ا لحد 

والأوصاف الذاتيّة: جنس وفصل. 

والجنس هو: الذاتي المشترك بين شيئين. 

* قوله : والأوصاف الذائيّة: جنس وفصل: الأوصاف الذاتية قسمان: 

القسم الأول: الجنس: وهو الوصف الدال على أفراد كثيرة مختلِفة في 
الحقيقة» مثل : لفظة (يد) تَصِدَّقٌ على يد النملة وعلى يد الإنسان وعلى يد 
الفيل» فإن اختلفت في الحقيقة فهي جنس » وإن اتفقت فهي نوع »؛ فيد الإنسان 
نوع متحد يطلق على أفراد كثيرة متفقة في الحقيقة. 

القسم الثاني : الفصل» وهو ما يفصل المحدود والمعرف عما شاركه في 
الجنس وميّزه عن غيره» مثل أن نقول في حد الإنسان: "حيوان"» فهو يشمل 
الإنسان والحيوان كالأسدء فإن أضفنا إليه كلمة أخرى مثل "ناطق" فإنها تفصل 
الإنسان عن الحيوان» ويه عن غيره مما يشاركه في الجنس. 

* قوله : الجنس هو الذاتي المششْئَرَك بين شيئين : بَيْنَما الفَصْل يراد به 
الصّفة الذاتية التي تمي الشَّيءٌ عن غيره» والجنس لا يمنع الشركة فيه؛ بينما 
الفصل يُمنْع الشركة فيه. 

مثال ذلك : التّفكِير المعبر عنه بالناطقية عند أهل المنطق بالنسبة للإنسان 
صفة ذاتية» هكذا قالواء وهِي مِنْحَة مِنْ رب العزة والجلال» هذه الصفة جزء 
من ذات الإنسان» وهبة من الله لا يشترِك معه غيره فيهاء والجن يدخلون في 
لفظة الناس ؛ لقوله تعالى: اهن ألْجِسَةٍ وَأَلَاسِ 4 [الناس:5]. فالاأوصاف الذاتية 


على ثلاثة أنواع : جنس » وبوع) وفصل. 


هو بتقسم إلى عام لا أعم منه؛ كلالجوهر؛ ب بنقسم إلى جسم 
وغيره» والجسم ينقسم إلى نام وغيره» والثامي ينقسم إلى حيوان 
وغيره. والحيوان ينقسم إلى آدمي وغيره. ا 0 


كثيرين مُتَّفِقِينَ في الحقيقة» والفصل ما يَحْصُلُ يه الوصْف الذَاتِي الذي يَحْصّل 
به التمييز. 

فَأَعَمُها وأعْلاها الجنس ؛ لأن الجنس يشمل أفرادًا مُخْتَلِفِين في الحقيقة 
ولجنا معنا رةه تعدا ها مر هال وونها ماهو أل . 

9 00 و © 0 / 4 8 ع ٠‏ وه 

* قوله: ثم هو ينقسم إلى عام لا أعم منه: أي : الجِنْس ينْقسِم إلى 

ا ا 

قوله : ك«الجوهر»: أي إِنَّ أعم شيءِ وأغلن شيءٍ لفظة الجؤهرء 
ويعضيع قال : هناك شيء أَعَم م فين الدوهرة وهوالموجود»ء فاعترض عليه 
اموس تقال الرحموو ها لسن وميا داك بَلْ هو وصف عرضي» 
وا والخلاف في ذلك سهل. 

* قوله: ي بنقسم إلى جسم وغيره ؛ والجسم ينة ينقسم إلى نام وغيره : 
الجوهر ينقسم إلى ما هو جسم وما ليس بجسم» والجسم ينقسم إلى جسم نام 
وجسم غير نام ؛ فالحجارة والحصاة غير نامية» والشجرة نامية» النَّامِي يَنْقَسِم 

0 لهك 017 

إلى حيوان كالأسد وغير حيوان كالشجرة» والحيوان ينقسم إلى آدَمِي وغيره 
كالنوس. 

فالنامي ينة ينقسم إلى : : ما يتحرك بالإرادة وهو الحيوان كالأسد والإنسان» 


وإلى ما يتحرك بغير إرادة وهو النبات. 


وإلى خاص لا أخصّ منه كالإنسان ولا أعمّ من الجوهر إلا 
الموجود وليس بذاتي. ' 

والفصل: ما يفصله به عن غيره ويميزه به؛ كالإحساس في 
ال حيوان. 


قوله : وإلى خاص لا أخص منه كالإنسان: أي وينقسم لجنس إلى 
خاي لا خم مذ كالوتتان: لا يوجد تقسيم أقل منه ؛ فإن قلنا: إنسان أهل 
الشرق» أو العرب» فهذا نوع وليس بنْس» والذكور نوع. 

ويضخ أنايكون التوع حسما آخر ىا عه فالكيوان مثلاً جنتس بالنسبة 
للإنسان لكنه نوع بالنسبة للمتحرّكء والإنسان نوع بالنسبة لما أعلى منه وهو 
الحيوان» لكنه جنس لا تحته وهو الذكر والأنثى. 

قوله: والفصل ما يفصل الشّيءٌ عَنْ غيره: والفصل هو الوصف 
الذاتي الذي يَفْصِل الموْصُوف عَنْ غيْره ويُميرُهء فالحيوان فصله بالنسبة لما فوقه 
وهو النامي المتحرك بالإرادة وليس الإحساس ؛ لأن النبات له إحساس أيضًا 
كما أثبت ذلك العلم الحديث ... أما إذا جعلنا الحيوان جنسا لما تحته فيكون 
فين الاسان تأطلقا» قصل القرسن يناهلا » رفصل الكية (ااحفا»وفضدل 
الكخماى اهنال بوففي الاسد فاشكنا 
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يشترط في الحد ذكر الجنس والفصل فعاء وينبغي أن تذكر 

الجنس ا ليكون أدل على الماهيّة فلا تفل في 10 الإنسان: 
«جسم ناطق» بل «حيوانٌ ناطق»» وأن تقدم ذكر الجنس على انض 
وأن تفصل بالدَاتيّات ليكون الحد حقيقيًاء عر عليك 


يب 


ابم 
و- 
و 
ما 


فاعدل إلى اللُوازم لكي يصير الحد رسميّاء وأكثر الحدود رسميّة 


شروط الحد الحقيقي : 

* قوله: ويشترط في الحدٌ ذكر الجنس والفصل معًا: يعني والحد الحقيقي 
اكوني كو فى و الس ككاء كيف 1ك لسن القرسي ول كر اين 
البعيد»: قلا تقول مقلا ق'تغريقف الإاسمنانة».مدوضر ؟ لآن لاتدوهر) كلمة يعينة: 
ولا نقول (جسم) إنما يُقال (حيوان) فهذا أَقَرّبٍ الأجناس. قال: (فلا تقل في 
حَدَ الإنْسّان : جسم ناطق) ؛ ومعنى ناطق : أي : م وليس المراد به المتكلم. 

فشروط الحد الحقيقي : 

اروف سس وامضا: 

ثانياً: أن يكون الجنس قريبًا وليس بعيدًا. 

ثالثا : أن يُبتَدَأْ بالجنس» ثم يُذكر بَعْدَهُ الفصل» ولابد أن يكون الفصل 
بالأوؤْصاف الذاتية» وليس بالأوصاف اللازمة ولا بالعرضية. 

* قوله: فإن عسر ذلك عليك فاعدل إلى اللنّوازم لكي يصير الحد 
رسميّاء وأكثر الحدود رسميّة: أي : إذا عَسُرَ التعريف بالأوصاف الذاتية عُرْف 
بالأوصاف اللازمة» وبهذا لا يكون الحد حدًا حقيقيًا وإنما يصبح حَذدًَا رسميّاء 
وهو التّعْرِيف بالجنس وبالأوصاف اللازمة» ويقول: أككر التعريفات بواسطة 
التعريفات الرسمية ؛ لأن الحد الحقيقي عسرير في كثير من المواطن. 


| 0 مطلب ا لحد 

وأما الرسمي فهو: الفط الشارح للشيء بتعديد اام الذاتية 
واللّازمة يي يطرد وينعكس. كقوله في حد المخمر: افاتم بقنلا 
بالزبد يستحيل إلى الحموضة ويحفظ في الدن». تجمع من لوازمه 
وعوارضه ما يساوي بجملته الخمرء واجتهد أن يكون من اللوازم 
الظّاهرة ولا تحد الشيء بأخفى منه. ولا بمثله في الخفاء. ولا بنفي 
ضده فتقول في الرّوج: ما ليس بفردٍ والفرد: ما ليس بزوجء فيندور 
الأمر ولا يحصل بيان. 


تعريف الحد الرسمي : 

قوله : وأا الرْسِْي فهو اللفظ الشارح للشيء بتعديد أوصافه الذاتية 
واللازمة » بِحَيْثُ يَطرد وينْككس.. 2 ارا 
وكلمًا انْتَفى انتفى, ومَكّلَ لذلك بتعر, يف الخمر؛ لأنه مَائِع يَقَِف يِالرَّبَدِ 
يَسْتَجِيلُ إِلَى الحمُوصَةٍ ويُحْمَظ فِي الدّن. 

قوله: (مَائِع) هذا وصف ذاتي» و(يقذف بالزبد) هذا وَصّف لازم 
و(يستحيل إلى الحموضة) هذا وصف لازم (يُحْفظ في الدن) هذا وَضّف 
عرضي» يقول: (تَجَمع مِنْ لوَازيه وعَوَارِضِهِ ما يساوي بجملته الخمر) 
وحينئا (اجْتَهِد) عند التعريف بواسطة الحدٌ الرسمي أن تكون الأوصاف 
اللازمة من الأوصاف الظاهرة وليست من الأوصاف الخفية ؛ إذ لا يَصِح 
تَعْرِيف الشيء بأمر هو أَخْفى مِنّْهٌُء فإن قلنا: الليث هو الغضنفر» فهذا تعريف 
لفظي بأخفى لا يصح» وتعريف الشيء يمُرَادِفِهِ يُسَمّى حَذًا لفظياء ولا يصح 
في التعريف الرسمي أن يُعرّف يتفي ضيدّه» كأن نقول مثلا : العدد الزوجي هو 
ما ليس بعدد فردي ؛ والعدد الفرْدِي هوما ليس بعدد زُوحِي » فنَدُور فِي حَلقَةٍ 
مد خةادون أن تكون حال توضيح ولا بيان. 


شرح تلخيص روضة الناظر عه 
وأمّا الحد اللفظي فهو: شرح اللّفظ بلفظر أشهر منهء كقولك في 
«العقار»: الخمرء وفي الليث «الأسد». 

ويشترط أن يكون أشهر من الأوّل, والحد لا يمنع لتعدّر البرهان 
على صحته. والنظر وضع للتعاون على إظهار الحق» فلا يوضع على 
وجه لا يمكن إثباته أو يعسر. 

لك طريق الاعتراض عليه بالتّقض أو المعارضة يحد آخر. 

تعريف الحد اللفظِي : 

النوع الثالث مِنْ أَنْوَا الحدود: الحَدٌَ اللْمْظِي» والمراد به: تَعْريف الشيء 
بكلمة مراافة له فقن التطيفر هو الاسنك» فهنا شترضينا اللفظ الأول رافظ 
أشهّر منه» فيكون هذا حَذَا لفظيًاء ومثله إذا قيل: ما الليث؟ تقول: الأسد. 
ولابدٌ أن يكون التعريف أشهر مِنَ اللفظ الأول”". 

* قوله : لكن طريق الاعتراض عليه بالنّقض أو المعارضة بحد آخر: 
أي : أن الاعتراض على الحدٌ يكون ببيان أنه غير جامع ؛ لوجود بعض الأفراد 
التي تَدْخُل في الممَرّف ولا تدخل في التعريف» أو ببيان أنه غير مانع لوجود 
أفراد تدخل في التعريف لكنها ليست مِنّ المعَرّف» وهذا معنى قوله:(طريق 
الاعتراض عليه بالنققض» أو المعارضة بِحَّدآخر)؛ فإن أتى أحد بتعريف فَقَابَله 
غيره بتعريف آخرء لا يَصِح أن يقال: هذا التعريف لا يَصْدق على الْمعَرَّف ؛ 
وذ أن يمال عن الاليل على أنه يمدق على ال ته أن التعوينات ل توس 
إليها سؤال المدع ؛ لأننا تَعَجَز عن إقامة الدليل على أن التعريف تَعْرِيف 


.)50 /١( روطة الناظر‎ )١7 »١١( انظر: في الحد اللفظى» وشرطه: المستصفى ص‎ )١( 


فإن عجز المستدل على نقض حدّ المعترض كان منقطعا. 

وإن أبطله صحّ حده كإبطال حد الغصب بأنّه: «إثبات اليد 
العادية الكزيلة ليد الغحقة ا بالغضي هم القاصب» فإنه غاصب. :وهنا 
أزال اليد الحقة. 


صّجِيح » والتناظر إنما يكون مِنْ أجل التوصل إلى الحق» والسبيل الذي يُعجّز 
عنه لا يكون من طرائق المناظرة. 

* قوله: فإذا عجز المستَدِلٌ عن تقض حَد المعْتّرض: حينئذ يكون ذلك 
التعريف صحيحا. 

* قوله : ويكون المعترض على التَعْرِيف منقطعا: لوقال: فإن عجنز 
المعترض لكان أولى ؛ لأنّ هَذَا المتكلم مُعْتَرض على المعَرّف وليس مستدلا. 

2 قوله : وإن أبطله : يعني إذا تمَكنّ المعتَرض من الإبطال؛ فالاعتراض 
إما يكون بطريق النقض» أو بطريق لخأ رض هد خم فإذا رس 1 
فإن المستدلٌ الأول إذا تَمَكنَ مِنْ إبُطَال تعريف المعترض وإلا (كان منقطعًا)؛ 
وإن أبطل المعرّف الأول تَعْرِيف المعترض فحينئل يصح التعريف الأول. 

قوله: كإبطال حّد الغصب: القَّصْب هو الاستيلاء على أموال 
الآخرين؛ وعرفه البعض يِأنّهُ : (إثّبّات اليد العادية الْمزِيلّة لليَّد المجقة) ”©, 
فاعترض على هذا التعريف بأنه ليس يجامع ؛ لوجود صورة من صور الخصب 
لا يشملها هذا التعريف» وهو الغاصب من الغاصب ؛ إذ لا يزيل يدا محقة ومع 
ذلك هو غاصب» فهذا ما يتعلق بالحد وأقسامه. 


)877 2177/4( وهذا تعريف الحنفية للغصب. انظر: البحر الرائق لابن نجيم الحنفي‎ )١( 
.)١7/17//5( حاشية ابن عابدين‎ 
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وأما البرهان فهو الذي يتوصل به إلى العلوم التصديقيّة المطلوبة 

بالتْظرء وهو عبارة عن أقاويل مخصوصة. أللفت تأليفا خصوصاً بشرطر 
يلزم منه مطلوب الناظر. 

وتسمّى هذه الأقاويل مقدمات. وأقل ما يحصل منه المقدمة: 
مفردان» وأقل ما يحصل منه البرهان: مقدمتان. 

تعريف البرهان : 

* قوله: هو الذي يُتَوَصّل به إلى العلوم التصديقية المطلوية بالنّظر: 
والتصديق هو إدراك وقوع النسبة بين شيئين بطريق البرهان» وقد اعترض شيخ 
الإبلام زو تيعية على القول بأ التضديق ا حصي |9 بالبرهات: ورده""ا 

قوله: #وفتوعيار: عبن أقاويز مخصوض:: أي البرهان : جمل 
مخصوصة أَلفَت تَألِيفًا خصوصاء يلزم منها مطلوب الناظر. 

#اللسسييو ا موي سا بع يهنم 
يه تان نا : فحينئل ينتج منهما نتيجة» هذا يسمى البرهان”'". 

ااا لبا مُقَدّمَاتَ» أقل ما تحصل منه كل مقدمة 
مفردان» تقول: زيد أطول مِن عمرو» وعمرو أطول من خالد»: ينتج عنه : 
زيد أطول من خالد. 

فهنًا المقدمة الأولى: زيد أطول من عمرو - مقدمة من مفردين 
)١(‏ انظر: رد شيخ الإسلام ابن تيمية على كلام الغزالي» وغيره من المناطقة» والأصوليين في 


الرد على المنطقيين )١7137/1‏ مجموع الفتاوى (49/ .)١15- 1١09‏ 
(0 انظر: تعريف "البرهان” في المستصفى ص )١5(‏ روضة الناظر .)59/1١(‏ 


اله مطلب ا لحد 
تطرق الخلل في البرهان من جهة المقدّمات تارة. ومن جهة 

التركيي تازه ومتهها ثارة. 

فأكثر - وهذا المجموع يُسمى مقدمة» هناك مقدمة ثانية» وهناك نتيجة» وأقل 

ما يحصل منه اران مُقدمتان. 

* قوله : ويتطرّق الخلل في البرهان من جهة المقدّمات تارة: أ 
الخلل اق الترهان قد كرون غرةاسيية الددناك موقل لقال« عمرو لمن 
أطول من خالد» وبالتّالِي هذا البرْهانُ خطأ ؛ لأَنّ امقدمة الثانية خطأً. 

#اقولة: ومن جهنة التركبسب ارة : أئ»اقتد ركدوة الل ببسي 
التركيب » مثل أن تقول: زيد أطول من عمروء وخالد أطول من عمرو» ينتح 
عنه : زيد أطول من خالد. هذا التَركيب خطأء وإنا النتيجة: زيد وخالد أطول 


من عدرل 

* قوله: ومنهما تارة: يعني قد يحصل الخذلل في البرهان من كلا 
الأمرين : مِن المقدمة ومن التركيب. 

وأكتر أمن لاقل لان كارن على اتتكيت تقلا ىمسم ردير 
٠ 1‏ 6ه نا 1 3 0 52 #8 ل تي ل براض 
ثم يوقِعون الناس في لبس كبير» مثل قول بعضهم : قوله يله : ١لا‏ يخلون رجل 
يامُرَأة)”'', يدل على تحريم الخلوة ولم يَدْلْ على تَحْرِيم الاختلاط؛ فيكون 
الاختلاط ليس محرمًا! هذا خطأ في التَركيب. 


.)1751( ومسلم‎ )١1877( متفق عليه : أخرجه البخاري‎ )١( 


شرح تلخيص روضة الناظر ده 


صحيحة؛ لكن الخطأ في التركيب» وبالتالي النتيجة خطأ"''. 

ما فائدة دراسة هذه المقدمة المنطقية! 

لدراسة هذه المقدمة المنطقية عدد من الفوائد منها : 

أولا: مَعْرِفَة مَحَاني عدد من المصطلحات, تَحِدُ أَنَّ عُلَمَاءَ الشريعة 
يستخدمونهاء سواء في كتب الأصول» أو في غيرها. 

مثال ذلك: الجنس» النوع؛ الفصلء؛ الوصف الذاتي» الوصف 
اللازم» ودلالة المطابقة؛ دلالة التضمن» دلالة الالتّزام» الترادف» التضامن: 
التواطؤء وغيرها. 

ثانيًا: معرفة الحق في القواعد المنطقية التي بِنِيَ عليها أساس المنطق» مثل 
حصرهم الحدود في أوْصاف وشروط معينة. 


)١(‏ وقد رد شيخ الإسلام ابن تيمية على قول الغزالي» وغيره: "إن الاستدلال لا بد فيه من 
مقدمتين"؛ وأبطله. انظر: الرد على المنطقيين 0151/1 )١77-‏ مجموع الفتاوى (9/ 
و .)١55-‏ 


سج دلالة الألفاظ على المعنى 


واعلم أنّ دلالة الألفاظ على المعنى منحصرة في المطابقة والتَضمن 
واللزوم. 

فالمطابقة: كدلالة البيت على معنى البيت. والتََضْمن كدلالته على 
السسّقف. واللّروم كدلالة لفظ السّقف على الحائط. 


تفسيم الألفاظ من حيث نسبتها إلى المعاني : 

الألفاظ من حيث نسبتها إلى المعاني » تنقسم إلى ثلاثة أقسام''' : 

القسم الأول: دلالة المطابقة: وَهودلالة اللفظ على كامِل المعتوى: 
ومكالةة إذا قله تلك الثابةاقدلؤلة ذلك انلك عمل اليات كله لسع 
منه » وحملت ذات الباب لا شيئًا آخر. 

القسم الثاني : دلالة التضمّن» وهو دلالة اللفظ على بَعْضٍ مُسَّمّاه» مِنْ 
امل ذلك أذ تقول امكف لبان فدلالة ذلك أنك متكت الال نفس لا 
شي ء غيره ) وأنك أمسكت بعضه لا كله فهذا يسمى دلالة تضمن. 

القسم الثالث: دلالة اللفظ على مَعْنّى خَارِج عَنْ مُسَّمَاهء لكنه لازمٌ له 
لا يفارقه» ويَسَّمَى دلالة الالتزام. 

ومِن أمثاته : أن تقول : دخلت من الباب» دلالته أنك دخلت من بين 
الأخشابء أو الحلق الحيطة بالباب» فهذا يقال له دلالة التزام. 

وقولك: جَلَسسْت في الشّمْس» هذه دلالة اليِرّام ؛ لأنك لم تجلس في عين 


.)9775- 01/١ /١( انظر: المستصفى (ص 0 "7) روضة الناظر‎ )١( 


شرح تلخيص روضة الناظر 55د 


ثم تنقسم دلالة الألفاظ إلى: مترادفق ومتباينق ومتواطئة. ومشتركة. 

فالمترادفة أسماءٌ مختلفة لمسمّى واحد؛ ك(اللّيث)» و(الأسد). 
و(العقار). و(الخمر). 

فإن دل على اسمن بزيادة / يكن مترادفا كدالمهئد) و(الصارم). 
الشمس ولا في بعضهاء أما قولك: رأيت الشمس» فهذه دلالة تضمن ؛ لأنك 
لم تر إلا الجهة المقابلة لك»؛ ولم تر الجهة الأخرى؛ ويصح أن تكون دلالة 
العراه» والفكن انك ترود أتى اللنسن عنى الآرضن: أباافر لك هلق انه 
الشمس » فهذه دلالة مطابقة. 

وتقسيمات الألفاظ هذه حاضرة في كتب المنطق والأصول والعقيدة؛ 
وكتب التفسير» والحديث ؛ لذلك نحتاج إلى معرفة معانيها. 

تقسيم الألفاظ باعتبار مسمياتها: 

تنقسِم الألفاظ من حيث مقارنتها بالألفاظ الأخرى» إلى : مترادفة؛ 
ومتباينة » ومتواطئة » ومشتركة"'' : 

القسم الأول: التَرَادُف: وهو أن يكون المعْنّى واحدًا والأسماء متعددة. 

مئال ذلك: البْرْ والقمح» الفرّق بينهما في اللفظ أما المعنى واحدء وهذا 

قوله : فإن دَلَ عَلَى المسمى بزيادة لم يَكنْ مترادفا: مكل لَّهُ بالممند 
والصارم» هذه أسماء مختلفة تدل على الأصل» المعنى واحد وهو السيف لكن 
فيه زيادة معنى» فالصارم فيه جِدَة؛ واليية ييف عسوب إن البندء فهذه 
أسماء ليست مترادفة ؛ لأن المعنى ليس واحدا. 


.)125 - 7/7 /١( انظر: هذه الأقسام في المستصفئ (ص76 -/71) روضة الناظر‎ )١( 


سوم دلالة الألفاظ على المعنى 

وأما المتباينة: فالأسماء المختلفة المعاني كالسماء والأرض وهي 
الأكثر. 

وأما المتواطئة: فهي الأسماء المطلقة على أشياء متغايرةٍ بالعدد متفقةٍ 
بالمعنى الذي وضع الاسم عليها؛ ك(الرجل) ينطلق على (زيدر) و(عمرو). 

وأما المشتركة: فهي الأسماء المنطلقة على مسميات مختلفة ك(العين) 
للعضو والذّهب. 

القسم الثاني : المتباينة: والمراد بها تَعَدد الأسماء وتعدّد المعاني» يِحَيْتْ 
تكون أسماء متعددة تَدَل على مَعَان مختلفة» وأمثلته كثيرة» مثل: سقف 
وسيارة»؛ شمس وقمرء ثوب ومنديل ... إلى آخره. 

القسم الثالث : الْتوَاطِئّة : والمراد بها أَسْمّاء واحدة تَدُلُ على أشياء مُتّقَِة 
في الماهية لكنها مختلفة في الشخص» مثل: هذا رجل؛: وهذا رجلء وهذا 
رجل» هذه أسماء متواطئة» اسم واحد يدل على مسميات متفقة في المعنى 
لكنها مختلفة في الشخصء أو العدد. 

القِسم الرايع : : الأمسماء المشتركة : : وهي ما له اسم واحدهء تُمَائْل المتواطئة 
في انَحَادِ الاسُمء وتُمَاْلَ المتواطئة في تعدد الشخص والعين» ولكن الفرق 
يينهما أن المْنَوَاطِئَ متفق ف المعنى» وأن المالْيَرَك مختلف ف المعنى» مَكَّلَّ له 
المؤلف بالعَيْنَء يطلق على العَيّن الباصرة؛ وعلى الذهب؛ وعلى الجاسّوس, 
وعلى عين الماء الجارية. مثال آخر: (المشْئّرِي) يُطْلَقّ عَلَى الكوكب الْمعْرُوف» 
ويُطْلَقٌ على المقايل للبائع» فهنا اسم واحد يُطلِق على مسميات مُتَعَدَّدَة مختلفة 
في المعنى. 


22177111 1 [10 [1101111١ 

وقد تقع على المتضادين ك(الجلل) للكبير والصغير. 

وقد يقرب المشترك من المتواطئ ك<الحي) يقع على الحيوان 
والثئبات» يظنئ متواطبًا وهو مشترك؛ لأنّ حياة الحيوان غير حياة النّباتء 

# قوله : وقد يقع المشترك على متضادين: كما في قوله: (وقب) بمعنى 
دخل وخرج» ومثله: (الجلل)”" يطلق على الكبير والصَّغِير» والجون على 
الأيضن بوالأسوده ولت عفان الطهر والحخيض بالاشتراك. 

* قوله: وقد يقرب المشترك من المتواطيئ : يقول: هناك أسماء تَتَرَدّد في 
كونها من المتواطيئ » أو مِنَ المشترك ؛ لأنْهًا أسماء واحدة ومُسَمَيّات ممختَلِفة» فلا 
يعرف فيها اتفاق المعنى» أو اخْتّلافه ؛ لأَننَا إذا نظرنا إلى أصل المعنى وجدناها 
متفقة» وإذا نَظرًا إلى كَمَال المعْتَى وجدناها مختلفة» ومِنْ أمثلة ذلك: لفظة 
(يد) تَصدّق على يد الّمُلَةِ ويّد الفيل» فهذه أسماء مُتَّحِدَةَ على أشياء مختلفة : 
لكنها مُتَفقَة في أصْل المعتّى» وهذه يسمونها مُشّككة: وَبَحْضُهُم يسميها 
مشتّبهة» وقد وقع الاختلاف في كونها من المشترك» أو مِن المتواطئ» واختار 
الوك اماي النتترة و وا هران ا اهن النواطوي انها ناما قسهذا 
كات : والمسألة اصطلاحية» ولا مشاحّة في الاصطلاح. 


.)١18/١1( الجلّل: مِنَ الأضداد يَكُونْ لِلْحَقِير وَلِلْعَظِيم؛ لسان العرب‎ )١( 


د النظر في المعاني 


سبب الإدراك 5 قوة والمعانى المدركة: ري ومع 1ل 


ومعقولة. 
ففي حدقتك معنى تميزت به عن الجبهة حتى صرت تبصر بها تسمى 
ا 


فالمبصر محسوس بحاسة البصرء فإذا انعدم البصر انعدم الإبصار 
وبقيت صورته في دماغك كأنّك تنظر إليهاء فيسمّى ذلك تخيلاً. ففي 
الدماع غرور: تينج التكان بهاسويشار ف الإعبان النهيمة نبها: | 

* قوله: سبب الإدراك يسمّى قوةٌ: المراد بالإدراك : التّمَكَْ من التمييز 
بين الأشياء تمييرًا لا يحتمل النقيض» والإدراك على أنواع : 

للع الأول ار خطابي وا رادو راون الخمس التي يحصل يها 
الإبصارء والسّماع » واللمْسء والنّم» والدّوْق» فهذه هي القوة الأولى. 

#* قوله : ففِي حَدَقِيِك : يعني في العين (معْنّى تتميز به العين عن الجبّهّة) 
بحيث إن هذه العين تُبصرر ء عندها تخافية تسكن مق االأبضا سبو بضيان العين يان 
تَلَقَى ما يَصِلْ إليها م مِنَ الضوء؛ مِنْ عَكس الضّوء على الأشياء؛ فامبْصّر 
محسوس بحاسة البصرء فلو لم يوجد بصر لاتعدم الإبصار» ولو لم يوجد 
مبصر لانعدم الوبصارء فهذا النوع الأول. 

القوة الثانية: بقاءٌ صورة المحسوس في الذزهن» سما المؤلف لتحيل 
اتج هو تيور السسيوين قن النقنه ميواف كادك سدور 4ل هرف أر 
صؤّه المسموع» أو دُوْقه ؛ ولذلك تقول: لا زلتْ أذكر الطعام الذي أكلته منذ 
محا م ا يي قال: 
(ففِي الدمّاغ غريزة ؟ هِب التَخَيلَ بها) وهذه موجودة عند الإنسان وعند الحيوان. 


1171---ذزذزذ1[11[ذ[221111[1ظ 

ئم فيك قوّة ثالثة تباين البهيمة تسمّى عقلاً حلّها القلب. 

قلت: نص الإمام أحمد على أن العقل في الرّأسء رواية نقلها ابن 
الجوزيء والأوّل ظاهر القرآن, والله سبحانه وتعالى أعلم. 

القوة الثالثة: العقل. 

معاني العقل : 

لفظة العقل تُطلق وَيْرَادُ بها عَدَدٌ مِنَ المعاني : 

الأوّل: الآلة التِي تُمَكن مِنّ التمييز والإذْرَاك وهذا شرط في جميع 
العلوم. 

الثاني : إطلاق لفظ العقل على التمييز بين الأشياء. 

الثالث: إطلاق لفظ العقل على المعقولات» يقال : فلان عاقل بمعنى أن 


عنده خبرة » ومعقولات كثيرة. 

الرابع : إطلاق لفظة العقل على القدرّة على إِذْرَاك العواقب. 

المخامس : وهو مَنْع الإنسان نفسه عما يشينء يُقَال: فلان عاقِل لا 
حاحب السات: 

ومسألة العقل يحصل فيها تمويه كبير» فنجد بعض الناس قد يطعن في 
أهل الخير والصلاح فيقول: إنهم يخالفون العقل» لكنهم لا يذكرون أي عقل» 
أو عَقِلٌمَنْء وفي الغالب يريدون المعنى المعقول الثالثء أي : الخنبرة 
والمعقولات التي عند الناس» فهذا متفاوت؛ وليس على درجة واحدة» فهذه 
مسألة يحصل فيها تمويه كثير» والذين يَطْعَنّون في بعض أحكام الإسلام 
يقولون: هذا يخالف العقل» ولا يذكرون معنى العقل» أو المراد به. 


ود النظرضي المعاني 

ثم قنك قر وابعة يدن الفكرةه:شانها أن تقدر على 'تفصيل الصور 
التي في الخيال» وتقطيعها وتركيبها. 

أما مكان العقل فهي مسألة وقع الاختلاف فيها كثيرا : 

فالقول الأول: أنه في القلب ؛ لأن الله عَرَّ وَجَلَّ يقول : لالَهْهوب امهو 
بها [الأعراف: 17/9]. 

ويقول سبحانه : يصوأ الْرضٍ مَك نهر ُو ققرت يها دان 
يَممَغورت بِهامِإنّهمالاتتىَ الْيْصد وَإل تخ اللو 05011 [الحج :1 4]. 

والقول الثاني : أن العقل في الدماغ» ويَسْتَدِلونَ عليه بأن الإنسان إذا 


صرب رأسه ذُهَبّ عقله وجن. 

وهذه الأقوال عند النظر فيها ليس بينها فرق في الحقيقة؛ ويمكن الجمع 
بينهاء فالقلب آلة للعقل»؛ وتمييز المعقولات يكون في الدماغ» كما أننا نقول في 
البصر: العين آلة الإبصارء ولكن ترجمة ما يشاهده الإنسان ويمّيزه هوفي 
الدماغ ؛ ولذلك قال جل وعلا : «#أَفريسِير واف الْارض فكو ناملوب يَعقلورت بها 4 
الحج:7:] فلم يقل : قلوب تعقل» ولكن قال: (يعقلون بها)»؛ فدَلَ هذا على أن 
القلى هو الآلة. 

#* قوله: ثم فيك قوة رابعة تُسمى الفِكرة: وهي القدرة على الرَبّط بين 
الصور بعضها ببعض» فقد تفكر مثلا في بناء بيت» هذا تفكيرء فتأخذ من بيت 
خض :ها بذكلا وناعةين يدث شخص اغر شكلا اشر شاهد سكالا 
متغدةة مرح أكلى من بويك ذركبها ف نبيغلاقه» وهذا سمي النعضن الآن تلط 
ودكذ انعا شهنا بويد الانساة رخا نوو دمت الأعمان ستفياة ‏ تلكنا 


وليس لها إدراك شيء آخر وليس لما اختراع صورة لا مثل لها. 

قوله : وليس لبا إدراك شيءٍ آخر وليس لبا اختراع صورةٍ لا مثل 
لبا : أي : لَيِسَ هناك قدرة عند الإنسان أن يَخْتَرِعَ صورة لا يوجد لبا مثيلاء 
وإقااعابة أن ركب بوث« الضون الوحودة 


تود تأليف مفردات المعاني 
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فصل: 

والتأليف بين مفردين إما أن ينتسب أحدهما إلى الآخر بنفي أو 
إثباتي كقو لنا: «العالم يجا كرف اه السين بقديما. ونسيي الكو ون 
الأوّل مبتدأء والئّاني خبراء ويسميه الفقهاء حكمًا ومحكومًا عليه 
ويسمى الجميع قضية. 

تأليف مفردات المعاني : 

هذا المبحث يُفِيدُ كثيرًا في الدَّعْوَة إلى الله وإقناع الآخرين» فالتمكن مِنْ 
تركيب الخطاب المقنع نأخذه من هذه القضايا. 

* قوله: والتأليف بين مفردين إمّا أن يتتسب أحدهما إلى الآخر بنفي أو 
إثباتع: عندنا خمسة طرق سنتطرق إليها : 

أولا : لذ كد أن تكون عفدنا حجلة سمس دعو رن اد 
شيئين» ينسب أحَدهما إلى الآخر إما بإثبات» أو بنفي. 

مثال ذلك تقول: (الإسلامٌ حقّ)؛ هذه مُركبّة مِنْ كلمتين: (الإسلام), 
ولاحق)»:وقه ون رتفي :كما الواقنه» (القران عيمح رف)» الكلمة 
الأولى: (الإسلام): و(القرآن) يسميها النحاة: مبتدأ» ويسميها الفقهاء: 
محكومًا عليه؛ ويسميها البلاغيون مسندا إليه» ويسميها المناطقة موضوعاء 
والكلمة الثانية وهي (حق) و(غير محرّف) يسميها النحاة: خبرًاء ويسميها 
انالك عر و ورييها الناذ غيو من ا مها النقيافة كنا 

إذن لابد أن تَتبَنَى دعوى» وهذه الدعوى تكون مركبة من مِفْرَدَين 
ينسب أحدهما إلى الآخر إما بإثبات» أو بنفي: (الأصول مفيد) هذه مركبة من 


211111011111 
والقضايا أربع: قضيّة في عين نحو: «زيدٌ عال». وقضيّة مطلقة. 
نحو: «بعض الئاس 5 وفضيّة عامٌة, نمحو: (كل جسم متحيزاء 
وقضيّة مهملة. كقولنا: داه عدا [العصر: ؟]. 
كلمتين (أصول) وكلمة (مفيد)» فإذا أَرَدْنًا أن نُعْبِتَ هذه الدعوى فعندنا خمسة 
طرق قال ادليه (أربع”"' 001101ظ5152 وهذه الأربع يمكن 
تقسيمها بتقسيمات أخرى حتى يوصلها بعضهم إلى اثنين وثلاثين قسماء 
مَرَجِعها إلى هذه الأربع. 
* قوله : والقضايا أربع : قأرة كلك زو إنانها لابدٌ أن تكون مُْدَرِجَة 


الأمر الثاني : القضية التبعيضية التي لا تشمل جَمِيع الأفراد» كما لو 
قلت: بعض من حضر سه سَيْفَهُمْ كلامنا. 
و ند لنياغانة يبري فنيا كايا نفدل ” جَمِيمٌ الأفرّاد» كما 


الحكم» أو هذه القضية. 


() انظر: هذا التقسم في المستصفى (ص9١01 )"١-‏ وروطة الناظر /١(‏ 1/8 129) والتقسيم 
للقضية الذي ذكره المؤلف هو تقسيم باعتبار عموم موضوع القضية» أو خصوصه.؛ وإلا 
فقد ذكر الغزالي أن أحكام القضايا كثيرة» وأن هناك تقسيمات للقضية باعتبارات مختلفة. 


سود تاليف مفردات المعاني | 
وربما وضع , بعض الناس المغالطين المهملة موضع العامة؛ كقول 
السّائل: «المطعوم ربوي» دليله: ابر والشعير. 
فيقال: إن أردت كل مطعوم فما دليله؟ والى والشعين لبس كل 
المطعرماتء. وإن أردت البعض: لم تلزم النتيجة؛ إذ يحتمل أن 
السّفرجل من البعض الذي ليس بربوي. 


الأمر الرّايع : يُسَمُوئَهًا القضِيّة المُهْمّلة» وَهِي ىلر رثا 
ولا يذْرَى هل شَعِلت جميع الأفراد ؛ أو لا؟ يُسَمَوئَهًا مُهمَلة ؛ وبعضهم يقول: 
ليس لبا سُورء مَكَّلَ الولف لبا بقول الله عز وجل : لإوَالْإشحَإتى تر »4 
[العصر: ؟]. 

* قوله: وريّما وَضّعَ بَعْضْ النّاس الْمَالِطِينَ القضِيّة المهمَلَة: الْبِي لا 
اح كلش عاق أو جزئية مطلقة. 

# قوله: مَوْضيعٌ الْعَامُةٍ كقول السسائل”" : «المطعوم ربوي»: أي : القَضرية 
العام ويبدو أن مِثْل هذا الكلام مبنيّ على ترجمة موجودة في لمات أخرى: 
وأمّا في اللغة فهي إما عَيْن» أو قضريّة مطلقة أَوْ قضييّة عَامّة. 

* قوله: دليله : البر والشعِير: فنقول: البر والشعير ليست جميع 
المطّحُومّات» وبالتالي لا يَصِح أن تَسْتَدلٌ بالجزئي على إثبات حُكم كلّي ٠‏ إلا إذا 
كان هناك استقراء» فإنك إذا أَرَدْتَ العموم قلنا: هذا ليس عامّاء وإن أرّذت 
البتعض فحينئد لا ينْتِجَ النتيجة التي تريدها وهي أن جميع المطعومات ربوية, 


(0) لعل الصواب : (كقول الشافعية) كما في روضة الناظر ١(‏ /4) وكذلك جاء في المستصفى 
(ص737): (مثل أن يقول شفعوي). 


شرح تلخيص روضة الناظر سد 
وإذا كانت المقدمتان قطلعة سمي برهانًاء وإن كانت كلوقه 
بميق ناما نقياذوإن كاقث وسلنة شمف انا عد لا عار 


# قوله: وإذا كانت المقدّمتان قطعيّة سمّي برهانًا: فالمقدمة إذا كانت 
َطّوِيّة سْمُيّتْ برهانًاء فالبُرْهان يكيب قضية قطعية مع قضية قطعية فينتج نتيجة 

* قوله: وإن كانت مظنونة سمّيت قياسًا فقهيًا: أي : إذا كانت إحدى 
المقدمتين ظََيّة فالنتيجة ستكون ظنية ويسمونه قياسًا فقهيًا. 

* قوله : بإبكانت له سميت قياسًا جدليًا مجارًا : أ إذا كانت 
ووتحسةه َمَْقَ عليها الحَصْمَان ولم يم عَلَيْمَا دليل: لا ظَنّي ولا 


2ج 
ََ 


قَطمِي ؛ 0 مكوتها قباما عنناا: 


تع تاليف مفردات المعاني 


والبرهان خحمسة أضرب: 

الأول: قولنا: (كل يذ سكن وكل مسكر حرام) فيلزم منه أن 
(كل نبيذ حرام)؛ لأنَا جعلنا المسكر صفة للتبيذ؛ ثم حكمنا على 
الصفة بالتحريم» فبالضّرورة يدخل الموصوف فيه. 

وأجزاء البرهان أربعة» منها واحد مكرّرٌ في المقدمتين» فتعود إلى 
ثلاثة. ولمذا الفمرب شرطان: أحدهما: أن تكون الأولى مثبتة. 
والثاني: أن تكون الثانية عامة» ليدخل فيها المحكوم عليه بسبب 
عمومها. 


أقسام البرهان: 

* قوله: والبرهان خمسة أضربو: قَسَّمَ المؤلف البرهان إلى خمسة 

الصرْبٍ الأوّل: أن تكون هناك مقدمتان عامتَانْء ويكون الحكم في 
أحدهما هو الحكوم عليه في الآخرء فحينئلٍ ينتج عنهما أن القسمين الباقيين 
يصح تركيبهما. مثال ذلك: لو قلت: كل أيات القرآن في المصحف» وكل 
المصحف محفوظء النتيجة: كل أآيات القرآن محفوظة. 

* قوله : وأجزاء البرهان أربعة 0 أي : أن أجزاء المرْهَان عندنا أربعة: 
تكون منها اثنان مكرران في الوسط» ومنها اثنان مستقلان» فإذا حذفنا المكرر 
نَتَجَتْ لنا النتيجة» ويُشْئرّط في هذا أن تكون القضية الأولى مُثيّكَة: كل آيَاتِ 
القرآن فق متخت وافتكوة لكان عانه كن لمتحي متوظلة فل كاذك 
المقدمة الأولى مُطلقة للتَبَعيضِ صَّحَّء لكن ستكون النتيجة تَبْعِيِضِيّة مطلقة. 


شرح تلخيص روضة الناظر ده 

الانئي: أن تكون العلّة حكما في المقدمتين» كقولنا: (لا يقعل 
المسلم بالكافر)؛ لأن الكافر غير مكافئ» وكل من يقتل به مكافىئ. 
فالمكرر المكافئ» وخاصيّة هذا التظم أنه لا ينتج إلا قضيَّة نافية» وله 
شرطان: أحدهما: أن تختلف المقدمتان بالنفي والإثبات. والقاني: أن 
تكون الثانية عامة. 

الثّالث: أن تكون العلّة مبدوءًا بها في المقدمتين. وتسميه الفقهاء 
نقضاء وينتج نتيجة خاصّة» كقولنا: كل سوادٍ عرض وكل سواه لون 

الرابع : التلازم. ومثاله: إن كانت الصّلاة صحيحة فالمصلي 
متطهرٌ» ومعلوم أن الصّلاة صحيحة فيلزم أن المصلّي متطهر. 

الضرب الثاني : (أنْ تكون العلّة حكما في اْقَدّمَتيْنَ), مثاله : إذا قال: 
الكافِرٌ غيّر مكافئ للمسلم» والقصاص لا يكون إلا من المكافئ. النتيجة: 
المسليم لا يُقمّل بالكافر» ويُشتّرط لها أن تكون إِحْدَى المقدمتين مني والأخرى 
مثْبئّة» وَلابدَ أن تكون القضية النَايّة عَامّة» ويمكن أن نأتي بالحكم العام بالنَّي 
على الجميع. 

الضرب الثالث: (أن تكون العِلة مبدوءًا يهًا في المقَدُمتَيْنَ): مكل لا : 
كل سَوَاد عَرَض ء وكل سود لونء النتيجة تكون مطلقة ليست كلية» بأن 
نقول: بَعْضَ العَرَض لون. 

الضرب الرابع : التلازْم» وهو أن يكون هناك قضيتان متلازمتان إذا ريط 
بينهما أنّْنَجَتا نتيجة» ومَنَّلَ لبا المؤلف يمكال الصلاة» والتلازم قد يكون في 


كد تاليف مفردات المعاني [ 
أو نقول: إن كانت صحيحة فالمصلّي متطهرء ومعلوم أن المصلّي 
غير متطهر فيلزم أن الصلاة غير صحيحة؛ ووجه دلالة هذه الحملة أنه 
جعل الطهارة شرطا لصحة الصلاة. فيلزم من وجود المشروط وجود 
الشرط ومن انتفاء الشرط انتفاء المشروط ولا يلزم العكس. 
ومهما جعل شيء لازمًا لشيءء فيجب فيجب أن يكون اللازم أعم من 
الملزوم ومساويًا له؛ لأن ثبوت الأخص” يوجب تروك الأعمء وانتفاء 


الأعم يوجب انتفاء الأخص. ولا يلزم من ثبوت الأعم ثبوت 
الأخصء ولا من انتفاء الأخص انتفاء الأعم» فقولك: (كل حيوان 
جسم) يلزم من ثبوت الحيوان ثبوت الجسم. ومن انتفاء الجسم انتفاء 
الحيوان ولا يلزم العكس. 
محلين» كقولك: زيد أكبّر من عمرو وعمرو أكبر من خالد» فالنتيجة : زيد أكبر 
من خالد» وقد يكون التّلازم في محل واحد: عدون اند على : يْلَرّم منه أن 
علنا ابو عرو هذا القلازم عل واعد» ولكن الذي كرون عه الرهاة هو 
التلازم الذي يكون في محلين. 
قوله : ومهما جعِل شيء لازمًا لشيء فيجب أن يكون اللازم أعم من 
الملزوم ومساويًا له: أي إذا رَبَطنًا بين شيئين وجعلنا بينهما تلازمّاء فلا بد أن 
يكون اللازم أَعَم مِنَ الملزوم. 
مثال ذلك : لو قلت: كل مُسْلِم يَصل الرَّحِم - فهنا إثبات قطريّة عامة 
- وبعض من يَصِل الرّحم يُوْجَر؛ لأن بعضهم يفعله لكن ليس من جهة 
لدي والعبادة» تكون النتيجة: بعض المسلمين يؤجر. 


شرح تلخيص روضة الناظر ده 
الخامس: السين والتقسيم؛ كقولنا: العالم ما حادث وإما قديم» لكنه 
حادث فليس بقدي بم أو لكنه قديم فليس محادث. 
وكل نقيضين ينتج إثبات أحدهما نفي الآخرء أو نفيه إثبات الآخر. 
ولا يشترط انحصار القضيّة في قسمين؛ لكن من شرطه استيفاء 
أقسامه. 


هوم 


الضرب الخامس : السير والتّقسريه : : يأنْ نُعَدّدَ الحالات ثم نقوم بإبطالها 
إلا واحداء فيكون ذلك الواجد هو الصحيح. 

مثال ذلك : جاء في الحديث أن النَِيَ يَكةٍ قال : «البر يالبُرٌ ريا»”"2, والعلة 
ا : فاحْيِمّال أن تكون العلة هِي اليل واحتمال أن تكون 
العلّة هي الطعم ؛ واحْيّمّال أن تكون العلّة هي القوت ... إلى آخره» والسّبر 
والتقسيم هنا يكون بأن نحصر جميع الصّفات المحتملة فبْطِلها إلا واحداء 
فيَكونَ ذلك الواحد هو الصّحيح. 

* قوله : وكل نقيضين ينتج إثبات أحدهما نفي الآخر: أي إذا كان 
هناك نقيضان فإئّك إذا أَنْبَتَ أحدهما تَفيّتَ الآخرء والنَّقِيضَّان هما اللذان لا 
عجان ولا يعاق مكتال ذلنلك» السكون واطركة: إذا قلت تلان ل 
يتَحَرّك » فمعناه أنه سان وإذا قلت: فلان سّاكن فَمَعْنَاهُ لا يتحرّكء فيَلْرَّم 
مِنْ إِنْبّات أحدهما تفي الآخر. 

* قوله : ولا يشترط انحصار القضيّة في قسمين: أي : قد تُكون القَغْيية 
لا تنْحَصر في قِسْمَيْنِ» فالسّبّر والتقسيم قد نأتي فيه بأقسام كثيرة» لكِنْ يُشترَط 
فيه اسنتيفاء جَمِيع الأقسام. 


)١(‏ متفق عليه : أخرجه البخاري 2)75١15(‏ ومسلم )١1685(‏ من حديث عمر بن الخطاب ك. 


تسعد تاليف مفردات المعاني 

وجميع الأدلّة في أقسام العلوم ترجع إلى ما ذكرناه. وحيث تذكر 
لا على هذا النظم فهو: إمّا لقصورء وإما لإهمال إحدى المقدمتين. ثم 
إهماها قد يكون لوضوحها وهو الغالب في الفقهيّات» كقوله تعالى 
أوَكَنَضْهمَآءإلمة اكه لتسَدَكَا4 [الأنبياء: ؟؟] ترك (إِنَّهِما لم تفسدا) للعلم به. 


قوله: وجميع الأدلة في أقسام العلوم ترجع إلى ما ذكرناه: يعني إذا 
نَظَرْتَ في الأدلة في جميع العلوم ستجدها ترجع إلى مَلِهِ الأنواع الخمسة» قد لا 
توجد كاملة أحيانًا ؛ لأنه حذف بَعضها ؛ لأن حذف البعض جَائز إذا كان 
معلوماء فما عَلِم جانَ حَذْفه"''. 


)١(‏ مغال ذلك : قول القائل : هذا يجب رجمه؛ لأنه زنا وهو محصن» وترك المقدمة الأولى 
لاشتهارها؛ وهي : كل من زنا وهو حصن فعليه الرجم. روضة الناظر .)81//١(‏ 


ااتتكتد في لزوم النتيجة من المقدمتين 

فصل: في لزوم النتيجة من المقدمتين!" : 

إذا معت مفردين نسبت أحدهما إلى الآخرء كقولك: (النبيذ 
حرام)» فلم يصدق بهما العقل» فلا بد من واسطة بينهما تنسب إلى 
امحكوم عليه فتكون حكمًا له. وتنتسب إلى الحكم فيصير حكما لماء 
فيصدق العقل؛ فيلزم - ضرورة - التصديق بنسبة الحكم إلى المحكوم عليه. 

بيانه: إذا قال: (النبيذ حرام)؟ فمنع» فطلب واسطة ربَّما صدّق 
العقل بوجودها في النبيذ» وصدّق بوصف الحرام بتلك الواسطة. فيقول: 
(التْبيذ مسكر)؟ فيقول: (نعم) إذا كان قد علم ذلك بالتجربة:؛ فيقول: 
وكل مسكر حرام؟ فيقول: (نعم) إذا كان قد حصل ذلك بالسماع. 

فيلزم التُصديق بأن لي حرام. 

قلت: ومما تدعو الحاجة إلى ذكره هنا: شروط التّقيض؛ لأنّ من م 
يعرفها يظن كثيرا ما ليس بمتناقض متناقضاء وهي ستّة: 

الأرّل: اتّحاد الموضوع ك(العا) تمدوح. و(العالم) مذمومء فالعالم 
بالشّريعة ممدوح» والعالم بالسحر ونحوه مدموم. 


# قوله: إذا كان قد حصل ذلك بالسّماع: أي: بالدليل الشرعي؛ 


فحينئلٍ يلزمه أن يصدق بالنتيجة. 
قوله: الأول : اتُحاد الموضوع : فهنا هذه الأمثلة لم يُتَحِدْ فيها 


)١(‏ خالف الملخص في هذا الفصل ترتيب الأصل حيث قدمه على الفصل الذي يليه. 


الثاني : اتحاد الحمول؛ ك«(العالم قديم»» و(العالم ليس بقديم»» فالعالم 
قديم بمعنى متقدمء كقوله تعالى: © كَلْمُرجُونٍالْقَيوٍ 4 [يس: 4"]. 

الكالث : الاتحاد ف القوة والفعل» كقولك: زيد كاتب. زيد ليس 
بكاتبي كاتب بالقوة» ليس بكاتب بالفعل. 

الرابع: الاتحاد في الحد والكل؛ ك(الرَنجي أسود ليس بأسود)؛ أي: 
أسود الجسم ليس بأسود الأسنان. 

* قوله : القّاني : اتحاد الحمول: وهناك ال موضوع الكلمة الأولى؛ وهنًا 
الكلمة الثانية لابَدَ أن تكون متْحِدَة لكي يحصل تناقض أما إذا كان المعنى 
فيهما مختلفا فحينئر لا يكون من التنَاض ولا من الَارْض. 

* قوله : الثّالث : الاتّحاد في القوة والفعل : المراد بالوصف 6 
صاقف انان بلاراف الووسق اق اللقاك و امنا المراق الو متف جالقوة فقيو 
الموصوف بذلك الوصف ولو لم يكن متصما به في الحال. 

مثال ذلك : رجل يكتب الآن فهو كاتب بالفعل» ورجل لا يكتب الآن 
فهو ليس كاتا بالفعل» لكنه كاتب بالقوة ؛ لأن عنده القدرة والتَّهِيّؤ للكتابة, 
فإذا قال: فلان كاتب وقلت: فلان ليس بكاتبيء هو يريد كاتِبُ بالقوة» وأنا 
أريد ليس بكاتب بالفعل» فليس هذا من التناقض. 

* قوله : الرابع : الاتّحاد في الحد والكل : فحينئلٍ لم يتواردٍ الكلام على 


: 
حل واحدء وبالتالي لا يوجد هنا تناقض. 


اققتكد في لزوم النتيجة من المقدمتين © 

الخامس: اتحادٌ في الزّمانء كقولك: (العالم حادثء العالى ليس 
بحادث). أي : العالم حادث عند أو وجوده وليس بحادث قبله ولا بعده. 

السادس : المكان» كقولك: (رَيْدَ في الدار ' يد ليس في الدار). أي: 
ف ارعس ل قي لسر ا 00 ْ 

فَالْقَضيَة الَاقضّة التي 0 مَا أَنبتنْهُ الأولى بعيّنهء بِحَبّثْ لا 
تَختَلقَان إلا في تَبَدَل الثفي بالإثبّات فقط. 

* قوله : الخامس : انَحَادٌ في الزُمان: كقولك: (العالم حادث...: و 
جاء المؤلف بمثال آخر لكان أوضح. 

مثال ذلك: لو قال: زيد لا يعلم شيئًاء يعني حال ولادته» فالإنسان لا 
يَعْلم شيئًا حَالَ ولادَيِّهِء وقال الثاني : الإنسان يَعْلم بعض الأشياء» يعني: بعد 
أن يكبر» فلا تناقض ؛ للاختلاف في الزمان. 

* قوله : فالقضرية المناقِضّة التي تَسْلْب ما أنبْتْهُ الأولى : أي : أن القضية 
المناقضة فهي القضية التي تكون سَالبّة لما كان منْبَئَا في القضية الأخرى. 


اليقين ما أذعنت التّفس للتّصديق به وقطعت به. وقطعت بأنّ قطعها 
صحيح؛ بحيث لو حكى لما صادق خلافه لم يتوقف في تكذيبه» كقولنا: 
(الواحد أقل من الاثنين) و(شخص واحدٌ لا يكون في مكانين) فإن 
صِدّقت وشعرت بنقيضه أو لم تشعر به» لكن لو حكى لها صادق خلافه لم 
تفن ظيهها عله سم لا وله درجات في الميل إلى الرّيادة والنقصان لا 
تخصى . 

في اليقين ومداركه : 

ذكر الولف لليقين أربعة شروط: التصديق» والإذعان» وقطعٌ النفس 
به» والقطع بأن قطعها صحيح. 

#* قوله : الْيقِينُ ما أَدْعَدَت النّفْسُ للمٌصلريق ؛ بف وقطعف وله وفطت يان 
قطمَهًا صٌحِيح”"', 2 حَيْثْ لَوْحَكَى لبا صوق خلاقة لَم يتقف فِي تكاريبه؛ 
كقولنًا : (الوَاحِدٌ أقل مِنّ الائئيْنِ) و(شخْص وَاحِدٌ لا يكونُ فِي مَكَائَيْن) : : هذا 
هو النوع الأول من أنواع القضاياء و(أُدْعَنَتْ)؛ أي: اضطرَت إليه ولم تجد 
سبيلاً لغدم التصديق به 

* قوله : فإ صَدَفْت وَشَعَرْت يتقيضيه أو لَمْ تَشْعْرْيه» لَكِنْ لَوْحَكى لبا 
صَادق خلافه لم ينفر طبَعْهَا مِنْهُ يُسَمّى ظناء ولَهُ دَرَجَاتْ فِي الميّل إلى الرْيَادة 
وَالنّقصّان لا تُحْصّى: قسّمَ المؤلف الإدراك إلى قسمين: يقين» وظن» وجَعَلَ 
اليقين متصفًا بهذه الصفات» وليس هناك دليل أن هذا هو اليقين» فالعُلّماء لهم 


.)8/ /1١( هذا هو تعريف ابن قدَامّة لليقين. انظر: روضة الناظر‎ )١( 


اكد في لزوم النتيجة من المقدمتين © 


في اليقين ثلاثة مذاهب مشهورة : 

المذهب الأول: أن اليقين لا يرد عليه أي احتمال» وهو الذي سار عليه 
المؤلف. 

المذهب الثاني: أن اليقين قد يَرِدُ عليه احتمالات لكنها غير مُتَأَيِدَة 
بدليل» أو شبهة. 

والمذهب الثالث: أن اليقين يَنْتَفِي بالاحتمال الذي من جِنْس اليقين» ولا 
ينتفي بالاحتمال الذي من عبن حيتية: 

مثال ذلك : تُشاهد صاحبك في الصباح» ثم يذهب ويأتيك في المساء 
بصورته وهيئته» فهل هو نفسه الذي رأيته في الصباح؟ يمكن أن يكون الله عر 
جر خلق سكي عانذ لممتفافى القن الاول» لبون هوه رركو هذا اماه 
ويمكن أن صاحبك هذا له أخ توأم لا تعرفه يشابهه في البيئة والصفات» فيكون 
الذي شاهدته في الصباح في العمل هو صاحبك» لكن الذي شاهدته في المساء 
هو أخوه» فلا ينتفي اليقين بهذاء والمؤلف يقول : إنه ينتفي» فمجرد الاحتمال 
ينْفِي اليقين» وهناك من يقول: القطع عندنا هنا حِسّي والاحتمال عَقَلِيٌء فهما 
ليسا من جنس واحلرء فلا ينتفي به اليقين» لكن لو كان الاحتمال لأمر حسي؛ 
كما لو جاء باختلاف يسيريحتّمل أنه قام بعملية تجميل» لكن هذا يَنْفِي اليقين 
لأنه من قابلك في الصباح. 

القول الثالث: أن الاحتمال لا يُلْغِي اليقين إلا إذا كان مستندًا لدليل؛ 
أما الاحتمالات غير المستَندّة إلى أدلة فإنها لا تنفي اليقين. 


شرح تلخيص روضة الناظر هد 


- 


تركب على هذا الاختلاف في كون اليقين رتبة واحدة, أو لقو ر نيا 


متعددة. 


و 


7, 


قل الو لهو ابن تداق ألا النتو ومالك وواين نذامة ناف عه 
الغزالي”"؛ فيِفْهُم منه أن اليقين والقطع ليس درجاتء وهذا الكلام خطأء بل 
الصّوّاب أن القطع والجزم درجات» وليسا على درجة واحدة ؛ ولذلك قال الله 
عر وجل : ةعرت ف كيك ني لمق َال ول ومن دَال مَل وَل ِيظمَين 
َلَى 4 [البقرة: ]756١‏ كان عنده يقين قبل ذلك »؛ ولكنه أراد زيادة اليقين. 


وقال الله جل وعلا: « لفن اللك نزت حقّ ذا رالمقير كلاسزت تعكون ذم 6 


< و‎ ٠ 


سدع مهأو »> 31 1 6 6 1 0 ًّ م 2 ار 21 و ل ف 
سَوَقَ تَكَلَمُونَ اكلا يمون ع رَالِوِينٍ © ترون بلحم جر رونا عي ألْيَقِينِ © [التكاثر: ١‏ - 7]. 
أ م 7 4 7 
فعندنا مراّب: عِلم يقين, ثم فوقه عين اليقين, وفوقه حق اليقين»؛ 


)١(‏ قال اين قدامة: 'فأما ما للنفس سكون إليه؛ وتصديق به» وهي تشعر بنقيضه» أو لا 
تشعر» لكن إن شعرت به لم ينفر طبعها عن قبوله» فهو يسمى ظناء وله درجات في الميل 
إلى النقصان» والزيادة لا تحصى'. روضة الناظر .)1١ 2897/١(‏ 
وهو مأخوذ من قول الغزالي : "ا حالة الثالثة : أن يكون لبا سكون إلى الشيء» والتصديق 
به» وهي تشعر بنقيضه» أو لا تشعرء لكن لو أشعرت به لم ينفر طبعها عن قبوله» وهذا 
يسمى ظناء وله درجات في الميل إلى الزيادة والنقصان لا تحصى» فمن سمع من عَدْل شيئًا 
سكنت إليه نفسه» فإن انضاف إليه ثان ال السكونه روزن السافه نانك زلا السكرة 
والقوة» إن اتناقف: إلنداقدرية السدقيه على التصسوضن الاق اللو 3 إن انعد قن إلده 
قرينة كما إذا أخبروا عن أمر مخوف» وقد اصفرت وجوههم»؛ واضطربت أحوالهم زاد 
الظن» وهكذا لا يزال يترقى قليلا قليلاً إلى أن ينقلب الظن علمًا عند الانتهاء إلى حد 
التواتر". المسنتصفى (ص38). 


الود في لزوم النتيجة من المقدمتين © 


بأتياق سقدرول وكعالاء البحعير ككل والعه يناتى ققدرذه ألكر وراه ذلك 
الجبّل» فهذًا عِلم يقِينَء ثم صَعِدْتَ الجبل فشاهدت البحر بعينك؛ فهذا عين 
اليقين» ثم ذهبت إلى البحر فسبّحت فيه وأحاط بك البحر من كل جهة؛ أصبح 
هذا حَق اليّقِينَء فاليقين درجات وليس درجة واحدة ؛ ولذا قال الثبي كَلِة: «أنا 
أَعْلَمَكم يالله,”" , وقال عَلِاه: «ليْس البو كالمعَايئَة إن الله عَر وَجَل أخَْرَ 
مُوسَى يما صِنّع قَوْمُهُ في الهجل» فلم يُلق الألوَاح» فلمًا عَايّنَ ما صَنَعُواء 
ألقى الألْوَاحَ فَالكسَرَت””": وهناك نصوص كثيرة تَدُلٌ على أن اليقين ليس 
على درجةٍ واحدة» لا كما ذكر الولف في التمْرِيف - أو الحد - الذي ذُكرهُ 

وكذلك الخ ليس درعف وابخلة اونا ورحات: 

وقولهم : إن اليقين على درجة واحدة سببه عقدي, فقد قالوا: إن الله 
عَرَّ وَجَلَ مُنّصِف بصفة العلم» وَعِلمُ الله قديم ليس منه شيء حادث» فلَزِمَ مِنْهُ 
أن يكون علمه على درجة واحدة. 

قلنا لهم : هذه الضرورة التي نجدها في أنفسنا فعلمنا أنه يزداد يَقِيئَنَا شيئًا 


قالوا: هذا زيادة في المعلومات ولشدنت زيادة في العلم. 
ومِنْ هذا المنطلق تَفُوا زِيَادَة الإيهان؛ مَّمّ ثبوت كون الإيمان يزيد 


.)3١( أخرجه البخاري‎ )١( 
من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.‎ 77١/١ (؟) أخرجه أحمد في مسنده‎ 


بنصوص كثيرة. 

بَعْضّ هؤلاء اعبُرض عليه» قيل: الظن مثل اليقين» كلاهما صفات 
للنفس » فالتزم ذلك» وقال: الظّن أيضًا على رتبة واحدة» ورتب عَلَيّهِ أنه لا 
يوجد ترجيح في الشريعة ؛ لأن الظنون لا تتفاوت» وهذا وَقع في إشكالات 
كنيرة: 


اده مدارك اليقين 


ومدارك اليقين خمسة : 

الأوّل: (الأوَليّات) وهي العقليّات الحضة الَتى قضى العقل بمجرده 
بها من غير استعانة بجس وتخيّلء كعلم الإنسان بوجود نفسه. وأنّ القديم 
ليس بحادشء واستحالة اجتماع الضدين. 

الثّاني: (المشاهدات الباطنة)؛ كعلم الإنسان جوع نفسه وعطشه 
وسائر أحواله الباطنة التي يدوكها من لنست له« الخواس الحيين» لاست 
حسيّة ة ولا هي عقليّة إذ تدركها البهيمة» والأوليات لا تكون للبهائم. 

* قوله: وعدارك البق خمسة : المدارك» أي : الأدلة الك ينكين 
تَحْصيل القطع واليّقِين بها خمسة"'"' : 

الأول: (الأوليات) : وهي التي يصدقها العقل يمجرد تَصّورهاء ومن 
أمئِلّة ذلك: أن تَعْرِف أن نِضْفّ الإنسان أقصّر مِنْ كله» فهذا يُعْرف بدون 
برهان» أو دليل؛ هذا يسمى يَدَهِيَات أو صِرُورِيَات أ وأوليات 

الثاني : (المشاهدات الباطنة): ما يُدركه الإنسان يشعوره الباطن وهي 
الوجدانيات» ومن أمثلة ذلك: إذرَاكه للألم؛ وإدراكه للجوع؛ وهَذه 
المشاهدات الباطنة قد يّقَع فيها غلط لكنه نادر. 


)١(‏ وقد رد شيخ الإسلام ابن تيمية على حصر مدارك اليقين في هذه الأمور الخمس. انظر: 
كلامه في الرد على المنطقيين (ص 2785 3806) مجموع الفتاوى (9/ 157 -551). 


الثالث: (المحسّات الظاهرة»» وهي المدركة اقرز" الخنمس». وهي 
البصر والسّمع والششّم والدّوق واللّمس؛ ٠‏ فالمدرك بواحد منها يقينى كقولنا: 
اله ج أبيض» والقمر مستديرء وهذا واضح؛ لكن يتطرق الغلط إليها 
لعارض» كتطرق الغلط إلى الإبصار لبعد أو قرب مفرطر أو ضعف في 
العين أو خفاء في المرئي» ولذلك يرى الل ساكنًا وهو متحرك. 

الرابع: (التجِريبيّات)» ويعبّر عنها باطّراد العادات» ككون الثار 
محرقة والخبز مشبعًا والماء مروياء والخمر مسكرًا والحجر هاويّء فهي يقينيّة 
جد ونح انرسك عن أ الي تامسر ابيرق عق 1101 
كل حجر هاو فقضيّة عامّة لم يشاهدهاء وليس للحس إلا قضيّة في عين. 

الثالث: (المحسوسات الظاهِرّة)؛ وهي ما يُدْرَك يوَاسيِطة الحواس 
الخمس» وهي يَقِينيّة» لكن قد يأتي القَلّط لأمر عارض”"؛ ومِنْ أمثلة ذلك 
ل ل ل 
كور ورين هذا أنذا تر الطر لطته يندا ككام بورهو ل فيد ححقيقة الامو مد لك 

الرابع : (التجرِيبيات): وهذه يدخل فيها نوع فِيياس» قياس شيء على 
شيء» هذه النار مُحْرِقة» عرفنا أنها محرقة لأنها أحْرّقت الورق» فهي إذَا تُحْرِقَ 
لناب ؛ لأن الثياب لبا خَاصيّة مثل الورق» وكذلك تُحْرق الخنشبء» فقد 
أحرقت خشبًا من قبل فعرفنا أنها تُحرق كل خشب» فهذا تجريبي» ومنه ما هو 
يقيني» وما هو ظَنِي » والناس يطبقونه في حياتهم» والطب والعلاج كله مبني 
على هذا النوع. 


)١(‏ كتطرق الغلط إلى الإبصار لبعد أو قرب مفرط» أو ضعف في العين» وخفاء في المرئي. 
انظر: روضة الناظر .)1١ /١(‏ 


م مدارك اليقين 
الخامس: (المتواترات) كالعلم بوجود مكة وبغداد» وليس بمحسوس. 
نما الحس أن يسمع؛ وأما صدق المخبر فذلك إلى العقل. ْ 
فهذه الخمسة مدارك اليقين» فأما ما يتوهم أنّه منها وليس منها: 
فالوهميّات» والمشهورات وهي آراء محمودة توجب التّصديق بهاء إِمَّا 
بشهادة الكل أو الأكثر أو جماهير الأفاضل؛ كقولك: الكذب قبيح» وكفران 
المنعم وإيلام البريء قبيح» وشكر المنعم وإنقاذ ا هلكى حسن. 

الخامس: (المواترات)» وَمُوَ خَبَرٌ جَمّاعة يَسْتَجِيل تَوَاطؤُهم على 
الكذب» وأسندوه إلى محسوسء كالعلم بوجود بلد اسمه الصين رغم عدم 
السفر إليها من قبل» لكن خبر وجودها تواتر» واستند المخبر إلى محسوس » 
وتواتر صدقه وتيقنا منه ليس بالحس وإنما بالعقل. 

قوله : فأما ما يُكَوهم: هناك أشياء يتوهم بأنها تحصّل اليقين وهي لا 
تحصله» ومنها (الوهميات): وهي التي تقع في وهم الإنسان ولا حقيقة لها في 
الخارج؛ ومن ذلك أن تررى شّخصا ظهره طويل مرتفع فتظن أنه طويل» فلما 
قام» تبين أنه قصير؛ لأن قدميه قصيرتان» هذا وهم» نشأ من التصور الخطأء 
حيث جعلت هناك تلازمًا بين طول الظهر وطول القدمين ؛ لأنه يَلَرّم من طول 
الظهر طول القدمين» لكن الأمر ليس كذلك» فليس بينهما تلازم. 

* قوله: والمشهُورَات» وهي آراء محمُودَة نُوحِبُ النَّصِْيقَ يهًا: يعني 
اتكورت عند القانن وكوف ولد ناك يصعي التكزيية يهنا و لكنها اليف 
مِنْ مَدَارِكَ اليقين عند المؤلف» ومَكّلَ لها ب (الكلوب قبيح) وهذا المثال مَبْنِي على 
مَسألة النَّحْسِين والتّقييح العَقَلِي » وقد تبع المؤلف من تُقل عنه ذلك المشال وهو 


الغزالي» الذي يَتبَنَى مَدَهَبّ الأشاعِرَة بما فيه من مسألة النَّحْسِين والتقبيح» فهو 
يقول بأن كون الكذب قبيحًا إِنّمَا عَرَفنَةُ مِن اشتهاره بين الناس» وليس لِقِيام 
الدليل عليه وتقبيح إيذاء الآخرين لم نَعْرفْ قبْحَهُ يدَلِيل يقيني, وإنغا استهرَ 
عند الناس فصدَقنًا به وإلا فهو ليس بقبيح » وهذا إنما يقوله بناءً على رأيهم في 
التحسين والتقبيح العقلي» فالأًشَاعِرَة يَرَوْنَ أنه ليس للأفعال صفات ثُْيِت 
حنها وتتعيا لكذاتها» ورلبنا هذا ف الأرهادى وليسن الأقما ل:عنقات ذاق: 
تثبت حسنها وقبحها. 

وعدا المولبكظأ :ذل على بخطادة تصوضى ققنة فا الل حر 
قال: لوَلْمَدَ هلكا رودن اكاك وآ ترفك هر الثيتات وباكفأ ليؤمئوا4 
ايونس:1) فقد كان فعلهم ظلمًا قبل وُجُود بعثة الرَسُّل» وعلى قولبم: لا 
يكون العمل ظَلْمًا حتى يأتي الشرع ؛ ولذلك قال الله عز وجل : مإ يسوي مادا أل 
لَمَرَفل ِل حيبت 4 المائدة : 4]: يقولون: أخر لكمها اجر لكي هذا 
تناقض! ومن هنا نجلم خطأ حَّصْر مَدَارِك اليقين في هذه الأمور الخمسة» فهنااك 


و ا كك و 


طرق تُحَصّل بها اليقين غير هذه الخمسة» منها مغلا خَبَّرٌ الله تعالى» إذ تُحَصل 
يه اليّقِين ولِيْسَ مِنَ ثلك المدارك الخمسة» وقد يكون هناك قرائن تَقمَرِن بالقضييّة 
والخبر» فنشتفيد منها اليقين , إلى غير ذلك فهناك طرق كثيرة. 


1ت فصل: أنواع البرهان 


وإذا استدللت بالعلّة على المعلول فهو برهان علق ك(الاستدلال 
بالغيم الرطب على المطر). 

وإن استدللت بالمعلول على العلّة أو بأحد المعلولين على الآخر فهو 
برهان دلالق. ك(الاستدلال بالمطر على الغيم). 

وبأحد المعلولين على الآخرء كقولنا: (كل من صح طلاقه صح 
ظهاره. والذمي يصح طلاقه فيصح ظهاره), فإنّ إحدى الُتيجتين تدل 
على الأخرى بواسطة العلّة» فإنّها تلازم علّتها والأخرى تلازم علتهاء 
وملازم الملازم ملازم. 

أنواع البرهان : 

هذا الفصل يتكلم عن أنواع البرهان» ويقول بأنه ينقسم إلى أربعة 
أنواع : 

النوع الأول: برْهَان علة: وهو أن تَُستَدِلَ بالسّبب على الأثر» هذه نار 
مثلاء ومن أَئْرٍ النّار أن حرق ما ألْقِيَ فيهاء هذا يسمى برهان علة» وهو 
الاستدلال بالسبب على الأثر. 

النوع الثاني : بِرّهَان دلالة: وهو أن تَسْتَدِلَ بالأثر على السبب» أو على 
الواز قال قللم» اقرف الدكان» شتعرف أن نه نار هذا سس تمان 
دلالة» ومِن أُمْثِلتِهِ أن تَسْتَدِلَ بالكون على الخالق جل وعلاء هذا برهان دلالة: 
فقد استدللت بالأثر على المؤثر. 

النوع الثالث: برهان تلازم: ومِنْ أَنوَاعه : أَنْ يَكُونَ السبب له أثران» 


فإذا وَحِدَ أحدهما وجِد الآخر. 
مثال ذلك: تقول: جار له الوطء في النكاح فوَّجَبَتْ عليه النفقة؛ 


فالوطء والنفقة أثران لِعَقَدِ النكاح؛ فإذا وُجِدَ أحد الأثرين وُحِدَ الآخرء وهذا 
يسَمى برهان تلازم. 

النوع الرابع: الاستقراء: وهو تَصَفْح الجزئيات غير محل النزاع ؛ 
واستخراج قضية عامة منه. 


مثال ذلك : أن ترى مجموعة من الأشخاص؛ كل واحد منهم عليه 


ثوب » فاستنتجت ين دللمة فقلت : ا عم دري فهذًا يسمى 
نو 230 
استقراء ,5 
والاستقراء على نوعين: 


الأول: استقراء كامل تام» بأن يكون استقراء لجميع الجزئيات» وهذا 
هو القياس القطعي المنطقي المفيد للقطع عند الأكثرين. 

قال صفي الدين البندي: وهو حُجة بلا خلاف» ومثاله: كل صَّلاةٍ 
ًا أذ تكون مَفْرُوصَة أ أو كافلة انيما كان فلؤايد وان تكون 2 مَعّ الطهَارَة؛ 


هه 


204 و 7 نا 


فكل صَّلاةٍ لابدَ بد ون > نَ مع طَهَارَة وهو يفيك يفِيدُ القطع لأن الحكم إا ثبت 


عن مه أ 


يكل فد مِنْ أَفْرَادٍ شَيءٍ عَلَى التّفُصيل فَهُوَ لا مَحَالَةَ ئايت لكل أَفْرَادِهِ عَلَى 


الاو امار ور ارا السك وليس من أنواع البرهان؛ فد عله انو قدّامة ف 
الوط قعل هاوتف الندى :فق تلخيضه: ٠‏ 


كع فصل: أنواع البرهان 
فهذا يصلح للظّنيّات دون القطعيّات. فإنّ حكمه بأنّ كل فرض لا 
يؤدى على الراحلة يمنعه الخصم. واللّه أعلم. 


الإاجمال” . 


والشاني من أنواع ااام امنتقراء ناقص لا يستوعب جميع 
الجزثيات» وهو إثبَات الحم في كلي بوه و في أكثر جُرْئيائِ من غيْرٍ اياج 


إلى جامع ( وهو ا ف يي اصطِلاح ياء ب(الأعم الأغلبي), وهذا النُوع 


احتف فيه وَالأَصَح أنه يُفِيدُ الظَنّ الْغَالِبِ وَلا يُفِيدُ القطع. 

مثال ذلك أن تقول: كل من سمع الدرس في المسجد فهمه» وتقرير ذلك 
ِنَاءَ على استقراء أحوال من بالمسجد من طلاب العلم»؛ لكن هناك أشخاصا في 
الخارج سيعوا الارين ولم مهمو فهذا استقراء ناقص. 

وقد ذكير لزنف أن الاسشترم ولد طلس : ؛ يَصلح للف للظنيات دون 
القطعيات» والصواب أن الاستقراء التام قطعِي؛ فإن استقرأت جميع الأفراد: 
هذا استقراء قطعي» أمّا الاستقراء الناقص فهذا دليل ظني. 

* قوله: كقولنا في الوتر: اخْتَلّف الفقهاء في صلاة الوترهل هي 


ءِِ 2 00 
واجبة» أو مستحبة ؟ فالمهور يقولون: م0 والحتفية يقولون: 


)١(‏ قال صفي الدين البندي عن الاستقراء الناقص: "وهذا النوع اختّلف فيه» والأظهر أنه يفيد 
الظن الغالب» فوجب أن يكون حجة ؛ لما تقدم من الدلالة على أن العمل بالظن واجب.. 
دراية نهاية الوصول في دراية الأصول (8/ .)5٠05٠‏ 

(0) ذهب جمهور الفقهاء من المالكية» والشافعية» والحنابلة إلى أن الوتر سنة مؤكدة. انظر: 
شرح مختصر خليل (؟1/ 7١١1؟1١)‏ المجموع (19/5) المغني (؟/ .)١١8- 01١١1/‏ 


واج 

من أدلة الجمهور قالوا: الوتر صلاه النبي يَكْهِ على الرّاجلَة”": وما 
يُصَلَى على الرَاحِلّة فهو مستحب وليس بفرض» بدلالة الاستقراء» فإننا 
انق أنا بق اواك در يكف أنه يواتف لكدوية ل معاي الوا لان 
ثم وَجَدنًا الفرائض كقضاء الفائتة وَصّلاة النذر المنذورة» وصلاة الأداء» لا 
تُؤَدَى على الراحلة» بينما صلاة التطوع تُوَدَى على الراحلة» فهذا ليس 
استقراءً تامّاء بل هو استقراء لأكثر الَْزْئيّات» وبالتالي لا يكون قطعيّاء 

في حال المطر الشديد إذا كان الإنسان راكبًا على الرَّاحِلّة جَارَ له أن 
يُصَلَىّ الفريظة عَلَى الراحلة 4 وإذا حَشِي الراكبْ على سيارتة:وكدني فوات 
الوقت ولم يُتَمَكُنْ من الوقوف جاز له أن يُصَّلَّيّ فيهاء وكذلك إن لم يتمكن 
من الضئلاة وآفما ف الطائزة جار اله الضلاة ق مكاته: فهنا أَجَرْنًا جميعا أداء 
الصلاة المفروضة على الرَاحِلَة. 


.)5/ انظر: بدائع الصنائع(١/١77) حاشية ابن عابدين (؟‎ )١( 

(؟) أخرج البخاري (119) ومسلم (١0٠72).عن‏ سعيد بن يسارء أنه قال: كنت أسير مع ابن 
عمر بطريق مكة؛ قال سعيد: فلما خشيت الصبح نزلت» فأوترت» ثم أدركته» فقال لي ابن 
غفرة أين كنت نقلبت له خشيت الفجو»فتزلت فاوترثك:فقالعبة الله: اليين لك فق 
رسول الله يَكلِلةِ أسوة» فقلت: بلى» والله. قال: «إن رسول الله كَلكِّْ كان يوتر على البعير». 
وأخرج البخاري :)5٠0(‏ من حديث جابر ه قال: «كَانَ رَسُولُ الله يك يُصَلي عَلَى رَاحِلَيهِ؛ 


لتقت بابأحكامالمكلفين 

باب أحكام المكلفين: 

لا انتهى المؤلف رحمه الله من الكلام عن المقدمة المنْطِقية التي يَتَيَسَّر بها 
فهم بعض المصطلحات التي يستخدمها كثير من علماء الشريعة في مؤلفاتهم في 
الأصول وغير الأصول؛ تكلم المؤلف عن مُقاصد هذا العلم» والعلماء 
يقسمون هذا العلم إلى أربَعَةٍ أقسام : 

القسم الأول: ما يتعلق بالتصور الكلي للأحكام الشرعِية 

القسم الثاني : ما يتعلق بالأدلة الشرعِية. 

القسم الثالث : ما يتعلق بقواعد الاستنباط. 

القسم الرابع : الاجتهاد والتقليد. 

القسم الأول: تَصورالأحكَام الشّرعيّة. 

الم اد بالأحكام الشرَعِيّة: الخطاب الشرعي الذي يتَوَجَه إلى الْمُكلفِين 
اا أو التخيير» أوووطة لل اموس الامو 

ومِنْ هُنَا نَعْلَّم أنَّ خطاب الشارع ينقسم إلى قسمين : : أحكام تكليفية 
وأحكام وَضْعِيّة» والمراد بالأحكام التكليفية مووي 
الفعل» أما الأحكام الوضعية فالمراد بها: وصف الحكم التكليفي يوَصّف» أو 
ربطه بوصفء ومن أمثلة ذلك: أن الشارع أَوْجَبْ صّلاةَ الظهر عِنْدَ رُوَال 
الشمس ؛ لقوله تعالى : لقصل دلوك الشّمْين4 [الإسراء: 117/8 هنا 
حكمان: أولبما في قوله: للَقِأصَّكزة4 االإسراء: 6/8 فهذا طلب مباشر لأداء 
فعل من الأفعال هو صلاة الظهرء والحكم الثاني الذي في هذا الكلام: ربط 


2 
سََ 


وجوب صلاة الظهر يزّوَال السشّمس» فهذا الربط نسميه حكما وضعياء » ومعلى 


شرح تلخيص روضة الناظر ده 
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الوضع : الجعل والربط. 

والحكم التكليفي: هو خطابٌ الشارع الْمَحَلْقْ بأفعال الْمكَلّفِينَ 
بالاقتضاءء أو التخيير. 

وخِطَابُ الشّارع : يَدْخُلُ فيه الكتاب والسّنّة والأدلة الشَرعِيّة المتعلقة 
بأفعال المكلّفِين ؛ لأن مَنْ لَيْسَ مُكلْفا لا يُطْلب منه شيء» فالمجنون لا يُطْلْب مِنْه 
فِخْل» والبهيمة لا يطلب منها فعل» وغير البالغ لا يطلب منه فعل» إنما يُطلّب 
من المكلفين» والمراد بالمكلف : العَاقِل البالغ. 

ونلاحظ هنا أن الأصوليين يجعلون ذات الخطاب - الآية القرآنية» أو 
الحديث النبوي - هوالحكم الشرعيء فقوله تعالى: «أَقِِ اصَكرة»4 
[الإسراء: 178 هو الحكم الشرعي» بينما يقول الفقهاء: الحكم الشرعي هو أثر 
الخطاب. فالحكم الشرعي عند الأصوليين هو الوجوب, أو الإيجاب» بِينّما عند 
الفقهاء: الحكم هو الأثرء بوك ننه هوا بد بي 
ومصطلحاته» والذي تدلُ عليه النصوص موافقة مصطلح الأصوليين؛ كما في 
قوله تعالى : ظ إن لَل نّوك [الأنعام : 101. 


تت باب أحكامالمكلفين 

أحكام المكلّفين حمسة: واجب» ومندوب» ومباح. ومكروه؛ ومحظور؛ 
أن خطاب الشرع إما أن يرد باقتضاء الفعل أو الترك أو التخييرء فإن 
اقتضى الفعل مشعرا بعدم العقاب على الثّرك فندب وإلا فإيجاب» وإن 
اقتضى التّرك مشعر بعدم العقاب على الفعل فكراهة وإلا فحظر. 

أقسام الحكم التكليفي : 

* قوله : أحكام المكلفين خمسة: الحكم التكليفي ينقسم إلى خمسة 
أقسام : الوجوبء؛ والندب» والإباحة» والكراهة»؛ والحظر. 

وقوله: (أحكام المكلفين)؛ يعني جنس الأحكام ينقسم إلى خمسة 
أقسام : و(المكلقو ن) هُمْ الام البَالُون. 

* قوله: لأَنّ خِطَابٍ الشرع إِما أن يَردَ ياقْيِضاءِ الْفعْلٍ أو المّرْكِ أو 
التَخِْير: أي : أن السبب في تقسيم الحكم التكليفي إلى هذه الأقسام الخمسة هو 
الاجطايا الشارع الريك إلى لكاتب يشم إلى عاب فيه طليه أ كيد 
والتخيير هو الإباحة» مثل قوله تعالى: «إلَيسَ عكر جام أن تَبْتَمُوأ قضلا 
من رَيَْكُرْ) [البقرة:198] هذا إباحة ؛ لأن فيه تخييرَا» أما الطاب بالطلب الذي 
هو الاقتضاء فينقسم إلى طلب الفعل؛ وطلب الترك» وطلب الفِعْل إما أن 
يكون طلبًا جازمًا فيكون وجوباء وإما أن يكون طلبًا غير جازم فيُكون تَذيّاء 
وطلب الترك أيضًا ينقسم إلى قسمين: طلب للترك جازم هو التحريم» وطلب 
للترك غير جازم هو الكراهة. 

* قوله : لأن خطاب الشرع إِمّا أن يَرِدَ ياقتِضاءٍ الفِعْل : أي 
طلب الفعل» أو (باقتضاء الترك» أو التخيير)؛ فإن كان خِطَابْ الشارع قد 


شرح تلخيص روضة الناظر هده 


ىر هم له 


(اقنَضَى الفِعْلَ مرا بعدم العقاب على الترك) فإنه (دْب» وإلا» أي يه إن 
اقَتَضّى خطاب الشارع الفعل وهو يشعر بالعقاب على الترك فيكون (إِيجابًا). 

والمؤلف هنا سار على طريقة الفقهاء في أَوّل الباب» لما قال: واجب 
ومندوب» ثم بعد ذلك سار على طريقة الأصوليين» فقال: فندب وإلا 
فإيجاب. 

فإذا كان خطاب الشارع يقتضي الترك ويشعر بعدم العقاب على الفعل 
فإنه يكون كراهة:» أما إذا اقتضى الترك مشعرا بالعقاب على الفعل فإنه يكون 
تحريًا وحظرا. 

فجمهور الأصوليين يُقسّمون الحكم التكليفي إلى خمسة أقسام: 
والحنفية يزيدون قِسّمَيْن هما: الفرض والمكروه تحرمًا ؛ وذلك لأنهم يُقَسّمُون 
الواجب إلى قسمين: واجب وفرض» ويقسمون المحَرّم إلى مُحَرَّم ومُكروه 
تحرِجاء بحسب الظنية والقطعية في الدليل كما سيأتي. 


5 الواجب وأقسامه 


والواجب: ما توعد بالعقاب على تركه» وقيل: ما يعاقب تاركه. 


الواجب وأفسامه : 

قوله : والوانجب + .والوجوت ف اللقة فسَره المؤلفه أنه اقول 20 
ومن ذلك قوله تعالى: لإفَإدَايَحبَتَجُويْهَا 4 [الحج:7» أي : إذا ديحت الإبل 
وهي واقفة»ء سقطت جنوبها إلى الأرض. 


00 
اه 


واصطلاماء ره لاف بأن: ما فود بالعقاب على كركو: أي: أ 


0-4 


ل ه لسساهفئى م ير ب ا تي 5 5 اك . ل ءِِ 
من تركه فإنه متوعد بالعقاب» وقال: توعدل؛ لأنه قد يتوب فيعفو الله عنه, أو 


وم 8ه 


قل يَحْفُو الله تعالى عنه في الآخرة ابتداءً فلا يُعَاقَب على تَرْكِه ‏ وقال: (ما توعد 
بالعقاب) لإخراج المندوب والمباح ؛ إِنّهُ لا عقوبة في تركهماء وقوله: (على 
تركه) لإخراج الحرام» فإنه لا يتوعد على تَركه وإنما يتوعد على فعله. 

ويلاحظ على هذا التعريف أن فيه إبهامًا ؛ لأن الاسم الموصول (ما) فيه 
إبهام ؛ ولأن التوعدَ على العقاب نتيجة له» فينبغي أن نعرف الشيء بذاته لا 
للفعل. 
إشكال ؛ لأن الله عر وَجَل قد يَعْفُو عن التارك ابتداءً منه ورحمة منه بعبده» أو 
بسبب فعله لشىء من الطاعات» أو توبته. 


6 من معانى الوجوب في اللغة : السقوط» والوجبة : السقطة مع البدةء ووجب» وجبة : 
سقط إلى الأرض» ووجب الحائط يجب » وجبّاء ووجبة: سقط. انظر: لسان العرب .)7/45/1١(‏ 


وقيل: ما يذم تاركه شرعا. 
وهو الفرض لاستواء حدهماء وهو قول الشافعي. 0 


* قوله : وقيل : ما يذم تاركه شرعًا”" : هذا تعريف ثالث للواجب» زاد 
هنا نسبته للشترع » وقال: (ما يُدَمُ)» وَلم يَتَكَلْم عن العقاب ؛ لإمكانيّة العَفُوء 
وكما تقدم أن الأؤلى أن يُفْسَرَ بالطلب الجازم من الشارع للفعل. 

ومن أمثلة الواجب: صيام رمضان» والصلوات الخنمسء والتمثيل 
بالصّلاة مطلقا لا يصح ؛ لأن منها ما هو واجب» ومنها ما هو مَنْدَوب» ومنها 
ما هو حرام إذا أذّاها على طريقة مبتدعة على خلاف هدي النّبي َلِلَ. 

الفرق بين الواجب والفرص: 

#اقولهة وهو الفوضن الانتتواء هما #تيوى التنهتود أن الوات هيز 
الفرْض لا فرق بينهماء قالوا: (لاستواء حَدّهِمَا), والحد هو التّعْرِيف»ء أو 
القول المعرّف ؛ ومعنى (لاستواء حذهما) أي : أن حقيقة الواجب هي حقيقة 
الفرض وهو طلب الشارع الجازم للفعل» ومِن م قلنا بأن الفرض هو الواجب. 


)١(‏ هذا التعريف منسوب إلى القاضي أبي بكر الباقلاني. نسبه إليه الغزالي» والرازي؛ 
والقرافي؛ وغيرهم. قال الغزالي رحمه الله: "وقال القاضي أبو بكر رحمه الله : الأولى في 
حده أن يقال: "هو الذي يذم تاركهء ويلام شرعا بوجه ما" المسمتصفى (ص27) وانظر 
الحصول للرازي )10/١(‏ نفائس الأصول في شرح المحصول للقرافي ١(‏ /775) ولعل هذا 
التعريف مأخوذ من قول الباقلاني في تعريف الواجب: "أما حد الواجب فإنه ما وجب اللوم 
والذم بتركه من حيث هو ترك له»ء أو: بأن لا يفعل على وجه ما" التقريب؛ والإرشاد 
الصغير(١/597).‏ 


0 الواجب وأقسامه 
وعن أحمد الفرض أكد. 

فقيل: هو اسم لما يقطع بوجوبه كمذهب أبي حنيفة؛. وقيل: ما لا 
يسامح في تركه عمد ولا سهو كأركان الصلاة. فإنَ الفرض في اللّغة: 
التأثير والوجوب: السُقوطء فاقتضى تأكد الفرض شرعًا ليوافق مقتضاه 

* قوله: وعن أحمد الفرض آكد: القول الثاني: بأن الفرض آكّد من 
الواجب» فبينهما فرق» والذين قالوا بأن الفرض آكد من الواجب اختلفوا في 
حقيقة الفرض على قولين : 

القول الأول: أن الفرض هو ما وَرَدَ به دليل قطعي» وأما الوّاجب فما 
ورد بدليل ظني ؛ وهذا هو مدهب الحتفية". 

مودي اس وي لالس 
القرآن في قوله تعالى: إأَقَمِ ألصَلوة دأو المَّميس إِلَعْسَق أ جل وق َل الْفَجرِ إنف2 
الْفَجَرِكنمَشَهُودًا 4 [الإسراء : 1/8) وبالسنّة المتواترة» بخلاف مثلاً إعفاء اللحية: 
فقد قالوا: هذا واجب وليس بفرض ؛ لأن دليله ليس ة قطعياء وليس معنى هذا 
اللاريق تدجو غخالفة الراهي» تكغالت الرائعب أكو كما انضال 
الفرض آثم» لكن منكر الفرض عندنا يُكْفْر ؛ لأنّ دليله قطعي» يخِلاف منكر 
الواجب» فإنّهِ لا يكفر بذلك ؛ لأن دليله ظني» واستدل الحنفية على التفريق 
بين الفرض والواجب بالمعنى اللغوي» فإن الفرض ف اللغة آكدٌ مِنَ الواجبء 
فإن الفرض يَعَتَضِي التأكيدَ ؛ ولذلك يقال: : فَرَضت القوس» أي: جزؤه الذي 


و 
ا 
إيما 


)١(‏ انظر: أصول السرخسي )١١١/1(‏ أصول البزدوي (ص175) كشف الأسرار عن أصول 
البزدوي (؟/٠‏ التقرير والتحبير لابن أمير حاج .)6١/57(‏ 
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يؤثر فيه" 0 » يخلااف الوجوب فإن معناه السقوط ومنه 7 تعالى : : مِإوِذاوحَبتَ 
جَنُويُهَا 4 [الحج :5"] أي : سقطت"". قالوا: فإذا كان بينهما فرق في اللغة اقتتضى 
أن يكون بينهما فرق في الاصطلاح الشرعي. 

وهذا القولء أو هذا الاستدلال لا يَصِح ؛ لأن وجود الفرق في اللغة لا 
يَقَنَضِي وجود الفرق في الاصطلاح الشرعي» وكثير من أهل العلم قالوا: إن 
هذا الخلاف لفظى لا يترتب عليه ثمرة ؛ لأن الجمهور يقسمون الواجب إلى 
واجب قطعي وواجب ظني»؛ ولا يجعلون الواجبات على مرتّبة واحدة» 
وبالنّالي هم يقولون بمثل قول الحنفية في هذه المسألة» فالخلاف إنها هو في 
الألفاظ'". 


(١)انظر:‏ لسان العرب (١/973/ا, .)5١7/10/‏ 

(0 انظر: لسان العرب 21/97/١(‏ 1 تاج العروس (1 / 26 . 

(؟) القول بأن الخلاف لفظي في ذلك هو قول أكثر الأصوليين كالغزالي» والرازي» والآمدي» 
وابن قدامّة» والطوفي» وابن السبكي» وغيرهم. انظر: المستصفى (ص37) المحصول 
(/ ا الإحكام للآمدي /١(‏ 19) روضة الناظر )٠١0 /١(‏ شرح مختصر الروضة للطوفيٍ 
(1/ 76 75؟) جمع الجوامع (ص5 .)١‏ 
وذهب آخرون إلى أن الخلاف معنوي؛ مثل السمرقندي» ونسبه ابن النجار إلى القاضي أبي 
يعلى» وإلى الحلواني. انظر: ميزان الأصول للسمرقندي (ص9١)‏ مختصر التحرير شرح 
الكوكب المنير /١(‏ 7017). 
ويترتب على أن الخلاف معنوي أحكام عقدية: وأصولية؛ وفقهية» فمن المسائل العقدية: 
من ترك الفرض جاحدا وجوبه كفر» ومن تركه متأولا فهو فاسق. أما الواجب فلا يكفر 
جاحده؛ ولا يحكم بفسق تاركه إذا كان متأولاء ومن المسائل الأصولية : مسألة الزيادة على 
النص هل هي نسخء أو لا؟ ومن المسائل الفقهية مثلاً مسألة قراءة الفاتحة في الصلاة: 
وتكبيرة الإحرام ؛ والتسليم من الصلاة» وغيرها. 


م الواجب وأقسامه 
الاصطلاحات بعد فهم المعنى. 


وهناك مَّنْ فَرَّقَ بين الفرض والواجب ؛ لأن الفرض ما لا يَسْقَط 
بالسّهوء بخلاف الواجب فإنه يسقط بالسهو. 

مثال ذلك : للصلاة أركان كالركوع والسجودء من تركها عَمَدَاء أو 
نيوا علد متلا كن ونا روعاف كالكييه سن ترك عت نيطلت اانه 
ومن تركه سهوًا لم تبطل صلاته» فالأول يُسَمَّى عندهم فَرْضًا بخلاف الثاني 
فإنه يُسمى واجبّاء وبذلك يتبين أن من لم يُفْرَّق بَيْنَ الفرض والواجب قسّم 
الواجب إلى أقسام وجَعَلّه على مراتب» فالخلاف عائد إلى الخلاف في 
الاصطلاحات؛» و لا مشاحة في الاصطلاح. 

انقسام الواجب إلى مقطوع ومظنون : 

# قوله: ولا خلاف في انقسام الواجب عند الجمهور إلى مقطوع 
وتفظعون: لواحي اهداعتبا زاف مععيدرة مها كران تذيحه أو بعد 
تعيينه » وهو ما يسمى عند الأصوليين بالواجب المخير والواجب المعين» وبيانه 
أن الواجب إما أن يكون له أفراد»ء أو ليس له أفراد» فإن لم يكن له أفراد 
متعددة فهو الواجب المعين» ومثاله: وجوب الصلاة والحج مثلاًء فالامتثال 
لبذا الواجب يحدث بأدائه بالشروط والأركان. 


والواجب ينقسم إلى (معيّنٍ) وإلى (مبهم في أقسام حصورة) كإحدى 
خصال الكفارة» فسمي واجبا مخيراء ل 0 


وأما إن كان الواجب له أفزاد متعددة» فهذا له حالان: 

الأولى: أن يطلب الشرع من المكلف أن يختار فردًا من الأفراد ولا يجوز 
له الجمع بينها بحال» كما إذا خلا منصب الإمامة العظمى من الإمام» وهناك 
عدد من الرجال يصلح كل منهم لتولي الخلافة» فهنا يحب اختيار واحد منهم» 
ولا يجوز جعلهم جميعا أئمة وخلفاء في نفس الوقت» ومثله: لو تقدم للمرأة 
أكثر من كفء لنكاحهاء فإنه يجب عليها أن تختار واحداء ولا يجوز لها أن 
تتزوج بأكثر من رجل » وهذه الحالة يؤول حكمها إلى الواجب المعين لا المخّير 
على الرغم من تعدد الأفراد. 

والحال الثانية: أن يكون للواجب أفراد» وهنا يجوز الشرغٌ للمكلف أحد 
هذه الأفراد جميعًاء كخصال الكفارة في كفارة اليمين. 

فالواجب ينقسم إلى قسمين : 

الأول: واجب معَين لا يجزئ غيره عنه. 

ومثال ذلك: الصلوات المفروضة الخنمس» ليس لها بدل» ولا يقوم 
غيرها مقامها. 

الثاني: واجب مَُخَيْرء بحيث يكون للعبد الاختيار بين عدد من الأفعال؛ 
فإذا فعَلّ أحد هذه الأفعال أجزأه وبركت ذمته» ومن أمثلة ذلك: قوله تعالى: 
لاطأو سمي هذى يرهض نيص دمن وَأ َِدَيَه موا ْصَدَكوِ ا 
فْحكِ* [البقرة:57١]‏ خير بين صيام ثلاثة أيام , َو صَدَقَةٍياطعام ستة مسكين 1" 
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وأتكراته العقز لةالمنافاته الوحوي»:ولنا جوازة عقلاً ووقوعه شرع 
أمّا العقل فإنّه لو فرض ل يكن محالاًء وأما الشّرع فخصال الكفارة, 

ومع اتفاق الأصوليين على أن الامتثال يتحقّقُ بفعل أي خصلة من 
خصال الواجب وأن التكليف يسقط بفعلها إلا أنهم اختلفوا في متعلق 
الوجوب» هل هو فرد مبهم غير معين» أو معين عند الله تعالى غير معين لنا؟ 
أي هذه الأمور الثلاثة هو الواجب؟ 

والراجح : أن الواجب أحَدَها لا على التعيين» بل على التخيير» فهذا 
يُسَمّى واجبًا مُخَيرًاً. 

والقول يتَقسِيم الوّاجب إلى معين ومُبّهَم هو قول جماهير أهل العلم؛ 
وأنكرته المعتزلة. 

* قوله : إلى مبهم في أقسام محصورة : لأن هناك واجبات لا تنحصر في 
أقسام محصورة. 

مثال ذلك: تزويج الكفءء إذ يجب على الولي أن يزوج موليته 
الكت فلو كان عنده عشرة أكفاء قد تساووا في الرثبة: فحينئز يحبر بينهم ‏ 
وهذا التخيير لا يدخل في هذا القسم ؛ لأن الإبهام هنا ليس في أقسام محصورة. 

واستدل الجمهور على تقسيم الواجبات إلى واجبات معينة وواجبات 
مخَيرَة» بأدلة : 

الدليل الأول: الدليل العقلي ؛ فإنه لا يوجد مَانْع من إيجاب واجب 
مخير» وقد استدلوا بالعقل هنا ؛ لأن المعتزلة الذين أنكروا الواجب المخير 
يقولون بالتحسين والتقبيح العقلي. 

الدليل الثاني : توت واجبات مخيرة في الشرع » مثل : خِصال الكفارة. 


شرح تلخيص روضة الناظر ته 
بل إعتاق الرقبة بالإضافة إلى إعتاق العبيد. وتزويج المرأة إلى أحد الكفأين. 
وعقّد الإمامة لأحد الصّالحين لماء وأجمعت الأمة أن جميع خصال الكفارة 


غير واجب. 


* قوله: بل إعتاق الرقبة بالإضافة على إعتاق العبيد: يعني في كمَارَة 
ليمي خُيّرَبِيْنَ طْعَامٍ عشرة مساكين» وبين كسوتهم» وبين إعتاق رقبة» وهنا 
وكات واتحاث كر الانمان:منها: 

الدليل الثالث: القياس» فَفِي الشريعة واجبات في أقسام غير محصورة 
فإذا جاز ذلك في الأقسام غير الحصورةء جاز في الأقسام المحصورة مِنْ باب 
ولي ومن أمثلة ذلك في قوله عز وجل : 8 إِظَعَامْعَسَرََمَسَكينَ4 المائدة: 89] 
فالمكفر مُخَير بين إطعام هؤلاء العشرة؛ أو أولئك العشرة» أو عشرة غيرهم» 
فهنا تخيير» وهكذا الرقبة في قوله تعالى : «لُكردْرَقَةِ4 [المائدة: 84] فإذا كان 
عنده مائة ملوك فهو مخير في إعتاق أحدهم في كفارة اليمين» فجواز التخيير في 
الأقسام غير ا لحصورة يَدُلَ على جَوَازِه في الأقسام المحصورة. 

ومِنْ أَمبِلتِهِ أيضًا: (تزويج المرأة من أحد الكفأين)» فإن الولي مخير 

ومن أَمْْتهِ : (عَقَدُ الإمّامّة لأحد الصالحين لها)؛ سواء الإمامة العظمى, 
أو إمامة الصلاة» فهنا وُجِدَ وَاحِب مَخَيّر. 

الدليل الرابع : دليل الإجماع » فالإجماع بيننا وبين المخالفين لنا أنه لا 
يتعين على الإنسان أن يفعل جميع الخصال”"'. وَإِنّمَا يكفيه خصلة واحدة؛ 


.)١٠١ 7 /1١( انظر: المستصفى (ص: 0) روضة الناظر‎ )١( 


3 الواجب وأفقسامه 

فإن قيل: إن تساوت الخصال فينبغي أن يجمع الجميع تسوية بين 
المتساويات» وإن تميز بعضها بوصف فينبغي أن يجب عينًا. 
وهوما يعرف بتحقق الامتثال بخصلة واحدة؛ وهو ثابت عند الجميع, أي من 
يقولون بالواجب المخير وبين من ينكرونه. 

والقول الثاني في هذه المسألة: أنه لا يوجد واجب مخير في الشريعة» وهو 
قول المعتزلة''' » واستدلوا يعَدّد من الأدلة : 

الدليل الأول: أن التَخْيير ينافي الوجوب ؛ لأن من مقتضى الإيجاب تعين 
الفعل على المكلف؛ فإذا كان هناك تَخْير فقد افى الوجوب. 

ويجاب عَنْ هذا به لا بُوجَ ماع من وُجُود اشير مع الإيجاب» بحيث 
يجب على الإنسان إحدى خصلتين إذا فعل إحداهما أجرّأته وبرئت ذمته. 

الدليل الثاني : قالوا: لا يخلو الحال؛ إما أن تكون الخِصال متساوية 
تُحَقق المصلحة» فحينئلٍ يجب أن تكون جميع الخصال واجبة» وإما أن تكون 
الخصال متفاوتة في تحقيق المصلحة» فحينئذ يجب الأعلى منهاء فإِنْ كانت 
إحدى هذه الخصال أصلحَ تَعَين على الله أن يوجبها”" وهذا الدليل مَبْنِيَ على 
مذهب المعتزلة في إيجاب الأصلح على الله. 


)١(‏ وقد نص على ذلك القاضي عبد الجبار. انظر: المغني في أبواب التوحيد والعدل للقاضي 
عبد الجبار (/177/11) وعزاه أبو الحسين البصري المعتزلي إلى أبي علي الجبائي» وابنه أبي 
هاشم الجبائي. انظر: المعتمد في أصول الفقه لأبي الحسين البصري /١(‏ 74) وكذلك نقله 
كثير من الأصوليين عن أبي علي» وأبي هاشم. انظر: الإحكام للآمدي )٠٠١/1١(‏ نهاية 
الوصول للأرموي البندي (075/57) شرح مختصر الروضة .)258٠١/١(‏ 

(0) انظر: في استدلالات المعتزلة على هذا القول: المعتمد في أصول الفقه /١(‏ 9/ا -88). 


شرح تلخيص روضة الناظر دده 


فالجواب: أن الله بخص من المتساويات واحدا بالإيجاب وله أن 
يوجب غير معيِّن ليسهل الامتغال على المكلّف. ولأنّ النساوي يمنع 
التعيين» وحصول الغرض بواحد يمنع إيجاب الزائد. لا يقال: ما يختاره 
المكلّف معي عند الله تعالى؛ ”5 


وقد أجاب المؤلف عن هذا الدليل بعدد من الأجوبة : 

الأوّل: (أن لله تعالى أن يخص من الْمُتّسَاوِيّات واحدًا بالإيجاب)»؛ بمعنى 
أن الأمر عائد إلى الله عَرَّ وَجَلَ يوجب ما يشاء» فقد يوجب الشيء عيئًا وقد 
يوجب التخيير بين خصال محصورة. 

الثاني : أن في إيجاب إحدى الخصال حكمة للشارع ‏ ومن تلك الحكمة : 
(تسهيل الامتثال على المكلف). 

الثالث: أن المصلحة قد تَتَحَقَق بكل واحد مِنْ هذه الخِصّال على سبيل 
الانفراد» فالشارع قصد مصلحة» وهذه المصلحة قد تتحقق بكل واحدة من 
الخصال على سبيل الانفراد» ومن ثم إيجاب الجميع زيادة على تحقيق 
المصلحة ؛ لأن المصلحة تتحقق بإحدى هذه الخصالء» فإذا أوجب واحدة 
تحققت المصلحة»؛ ومن م (فحصول الغرض بواحد يمنع إيجاب الزّائد) فلا 
يُصح إيجاب البقية فحَيّر الشارع بينها. 

وهناك دليل آخر وإن كان يتضمن قولا آخر في المسألة لم يُشر إليه 
المؤلف» وهو أن بعضهم قال بأن ما سيفعله المكلف مُعَين عند الله عَزَّ وَجَل 
فيكون الواجب هو ما سيفعله المكلف""''. 


)١(‏ هذا القول الثالث» وهو أن "الواجب معين عند الله تعالى مبهم عند المكلف تنسبه المعتزلة 


0 الواجب وأقسامه 
لأنْه يعلم الأشياء على ما هي عليه من النعت. ونعته أنّه مبهم فيعلمه 
مبهماً. 

فالدليل الثالث: قولبم: إن هذه الخصال قد تعيّن في علم الله عَرَّ وَجَل 
ما الواجب على العبد منها ؛ لأنه جل وعلا يعلم ما سيفعله المكلف» وبالتالي 


الخوات عن هذا أن التكليف لسن تايمًا للعلم ف نولما اكليف عل 
والجواب عن 


به فعل المكلف ؛ ولذلك قد يَعْلَمُ الله عََّ وَجَلٌ أن المكلف لن يمتثل؛ ولبكن 
معناه أنه لم يجب ذلك الفعل على المكلفف, ومن هنا فالصواب إثيات الواجب 
المخير» وأن الواجب على المكلف في هذا المثال إحدى الخصال» ويعود تعيينها 
إلى اختيار المكلف» وما عداها من الخصال ليس واجبا عليه. 


إل الأشاغرة ويسييه الأشاغرة إل المعغزلة 4 والغرريقانمتقفان على فسناةه» ويسعى :فقول 
التراجم ؛ لأن كلا منهما يرجم الآخر بالقول به. انظر: المحصول للرازي (؟5/١1١)‏ نهاية 
السول للإسنوي (ص“»7”) التقريرء والتحبير(175/7١)‏ قال السبكي : وقوله: قيل الواجب 
معين عند الله دون الناس» هو قول ترويه المعتزلة عن أصحابناء ويرويه أصحابنا عن 
المعتزلة» واتفق الفريقان على فساده» وعندي أنه لم يقل به قائل» وإنما المعتزلة تضمن 
ردهم عليناء ومبالغتهم في تقرير تعلق الوجوب بالجميع ذلك فصار معنى يرد عليه؛ وأما 
رواية أصحابنا عن المعتزلة فلا وجه له لمنافاته قواعدهم". الإبهاج في شرح المنهاج /١(‏ 85) 
وذكر ابن السبكي نحوه في رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب (ص/ 05) وأنه لايرى 
مشو غاالقلةغزة واخلافن الفريقين: 

ولاح السارم ابن نيعية» وَإِنما يقول هذا بعض الغالطين» ويحكيه طائفة عن طائفة 
غلطا عليهم" . درء تعارض العقل والنقل .)5١6 /١(‏ 


وينقسم الواجب إلى مضيق وموسع. 


تفسيم الواجب باعتبار وفت الآداء: 

هذه المسألة تشبه التي قبلها من حيث إن الواجب قد يكون له وق 
واحد لا يَنّسِعْ لغيره من جنسه مثل وقت شهر رمضان وقت لأداء فريضة 
الصيام؛ ولا يصح أن يصام في أيام رمضان صيام آخر غير الفريضة» ومثاله 
أيضًا وقت الحجء أو أيام الحج لا يصح للمكلف أن يؤدّي فيها إلا حجًا 
واحدا ؛ لأن الوقت لا يتسع إلا لواحد؛ وهذا يسمى عند الأصوليين بالواجب 
المضيق وهو يشبه الواجب المعين. 

والثاني: وقت يتسع للعبادة» ويمكن للمكلف أن يأتي بها في الوقت 
ويتسع معه الوقت لآداء مثلها. 

ومثال ذلك وقت الصلاة» فوقتها يتسع لبا ولأداء عدد كبيرمن 
الصلوات في أي أجزاء الوقت. 

ومحل النزاع بين الأصوليين في هذه المسألة أن الوجوب في الواجب الموسع 
هل يتعلق بأول الوقت» أو بأي جزء من أجزائه» أو بآخر الوقت؟ وهذا يشبه 
الواجب المخير. 

فهذا الفصل فيه مسائل : 

المسألة الأولى: تقسيم الواجب باعتبار وقته إلى مضيّق وموسع. 

المراد بالواجب المضيق : أن يكون وقت الواجب لا يمكن فعل الواجب 
فيه إلا مرّة واحدة» ومن أمثلة ذلك صيام رمضان:» ففي اليوم الواحد من نهار 


ل الواجب وأفقسامه 
وأنكرت أكثر الحنفية التوسيع؛ لمناقضته الوجوب. ولنا: جوازه عقلا 
ووقوعه شرعا؛ أما عقلا فلأنّه لو فرض لم يكن مالا ا 


رمضان تصوم مرة واحدة ؛ لأن الصوم يبتدئ من طلوع الفجر وينتهي بغروب 
الشمس فلن تتمكن إلا من صيام يوم واحدء فهذا يسمى واجبًا مضيّقا. 

أما الواجب الموسّع : فهو الذي يُسّعْ وق لفل الواجب مرّات متعددة ؛ 
مثل صلاة الظهرء إذ يبتدئ وقتها بِالرّوَال ويَنْتّههي بصيرورة ظِلّ كل شيء مِدله ؛ 
مسحب ا وو ع ييا 
مرة ) ويسمى ذلك في اصطلاح الحنفية: ظرف"" 

وقد أنكر أكثر الحنفية الواجب الموسع» ففي صلاة الظهر مثلا اختلفوا ؛ 
فمنهم من يقول: هي واجبة في أول الوقت» وما بعده يكون قضاءً» ومنهم من 
يقول: هي واجبة في آخر الوقت؛» فإن صلاها قبله فإنه يكون نفلا. 

واستدل الجمهور على تَقِسِيم الوّاجب إلى مُضَيّق وموسع بأدلة : 

الدليل الأول: جَوَارُه عَقَلا ؛ لأن العقل لا يمنع مِنْ تَقَسِيم الواجب إلى 
عد ورومواشع 4 إولو رضن - أي قدر - أن هناك واجبًّا موسعًا لم يكن 
هناك محال. 


: قال ابن أمير حاج : '(وهو) أي : الوقت المقيد به الواجب (بالاستقراء) أقسام (أربعة)‎ ) ١( 
القسم (الأول أن يفضل الوقت عن الأداء» ويسمى عند الحنفية ظرفا اصطلاحًا). التقرير,‎ 
وقال علاء الدين البخاري : "الواجب إذا تعلق بوقت يفضل عن أدائه‎ )١١7 والتحبير(57/‎ 
محف وا سو كبا سس لان الزاقعت قار دروف ابعن ليور مين امح ايان‎ 
.)75١19 /١( وأصحاب الشافعي » وعامة المتكلمين". كشف الأسرار شرح أصول البزدوي‎ 
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وأما وقوعه شرعًا فانعقاد الإجماع على أن المصلّي في أوّل الوقت 
يئاب ثواب الفرض وتلزمه نيته» ولو كانت نفلا لأجزأت نية التفل بل 
لاستحالت نيّة الفرض من العالم كونها نفلاً. 

فإن قيل: الصلاة في أول الوقت يجوز تركها فتكون نفلاً وفي آخره 
يعاقب على تركها فتكون واجبة حينئن. وإِنّما أثيب في أوّل الوقت ثواب 
الفرض ولزمه نيّته؛ لأنّ مآله إلى الفرضيّة. فهو كمعجل الرّكاة والجامع بين 
الصّلاتين في وقت أولاهما. 


الدليل الثاني : الوقوع , فقد وقع فِي الشرع واجبات موسعة» فقد اجمع 
العلماء على أن وَّقتْ صلاةٍ الظهر ليس وقنًا *خصوص""'. 

واستدل الحنفية على نفي الواجب الموسع بأدلة"'' منها : 

الدليل الأول: أن الوَاجب الموّسّع فيه اختيار, وهذا يُنَافِى الوجوب ؛ 
لأنّ الوجوب خطاب بالإلزام والتّحتم. 

وأجيب عن هذا بأنه لا يَمتَنِع تعلق الوجوب مجميع الوقت» وقد حدثت 


)١(‏ استدل المؤلف على وقوع الواجب الموسع شرعا بالإجماع على أن المصلي في أول الوقت 
يُثاب ثواب الفرض » وتلزمه نيته» وقد ذكر هذا الإجماع غير واحد منهم الغزالي» وابن 
قدافة لووط الناظر (1/ )٠١9‏ والآمدي في الإحكام .)23١8 /1١(‏ قال الغزالي : وقد 
وجدنا الشرع يسمي هذا القسم واجبًا بدليل انعقاد الإجماع على نية الفرض في ابتداء وقت 
الصلاة» وعلى أنه يثاب على فعله ثواب الفرض لا ثواب الندب" المستصفى (ص: 00). 

(1) انظر: أدلة الحنفية في نفي الواجب الموسع في كشف الأسرار شرح أصول البزدوي 7”١91/1١(‏ 

.)١١9- 51١5 التقرير» والتحبير(؟5/‎ )11١ - 
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قلنا: الندب ما جاز تركه مطلقاء والواجب المضيّق: يعاقب على 
تركه مطلقاء وما عوقب على تركه بالإضافة إلى مجموع الوقت دون أجزائه 
قسم ثالث وأولى عبارته: (الواجب الموسّع)»؛ وليس هو في أوّل الوقت 
ندباء بدليل أن الثدب يجوز تركه مطلقاء وهذا لا يجوز إلا بشرط العزم 
على الفعل» وما جاز تركه بشرطر يفارق ما جاز تركه مطلقا. 


الدليل الثاني: أَنَّ الصّلاة في أول الوقت يجوز تركهاء فدل ذلك على أن 
الصلؤة ق أو ل الوقك نشل .وتدي وشت واجنة؟ ]د الواحتب بكافن قل 
تركةه:والضلاة فق أول الوقك :ل رتاف علو تر كهاء وكاب اللدرور هن هذا 
بأن المندُوب يَجُورُ ركه مطلقا بدون بدّل» بخلاف ما نحن فيه فإنه لا يجوز تركه 
إلا بنية وبالعزم على الإتيان به في الوقت» فلا يكون مماثلا لِلْمنْدُوبء ويكون 
قِسما آخر نصطلح على تسْمِيَتِه : الواجب الموسع؛ فلو كانت الصّلاة فِي أُوّل 
الوّقت تفلا الأجرأت زيّة النَْلَء ولكان الفاعل لا يكاب إلا ثواب النفل» وهذا 
مناقض لما وَقع الاتفاق عليه مِنْ جَوَاز أن يَنْوِي بهذه الصلاة الفرض» وبأنه 
يكاب عليها تُوَاب الفرض. 

وأجيب عن هذا بأنه إِنّما وَجَب عَلَيّهِ أن ينوي نية الفرض ؛ لأنّ الأمرَ 
سَيْؤُول إلى الفُرْض ؛ كمُعَجُل الزكاة» يفعلها قبل الفرض وهو ينوي الفْرْض 
وهي لم تجب عليه بعد وكالجامع بين الصلاتين في وقت الأولى» يصلي العصر 
مع الظهر وينوي بأنها فرضء ويِتّاب توَاب الفرض. وأجيب عن هذا بأن هُنَاكٌ 
فرقا بين المسالمَيْن ؛ فمعجل الزكاة يفعل الشيء قبل وقت وجوبه» ومِن كم هُوَ 


عَسن 


ينوي التعجيل ) يخِلاف صلاة الظهر في أول الوقت»؛ ل 


فإن لظ 
الوجوب. 

فالجواب: أنه لى يكن عاصيا لأنّ الغافل لا يكلّف ولا يترك العزم 
على الفعل إلا عازمًا على الترك مطلقا وهو حرام. 
لبَطلت صَلاته: بل ينوي أنها في الوقت» أو يُْفِلُ ذلِك. 

وبذلك يترجح لدينا تقسيم الواجب إلى: واجب موسع وواجب 


مضيق» وأن جميع وقت الواجب الموسع وقت للوجوبء وأن مَنْ أدَّاهَا في أي 
جزء من الوقت فإنه يثاب واب الفرض. 

المسألة الثانية: تأخير الواجب الموسع عن أول وقتِه 

اجوز ناحير الراجب ارس عن اولوقت الاارحرط ايمر علي 
الفعل الام الو ديوع نوها هو اقول تجهونون االأضيو ابي 7 

# قوله : فإن قيل: لو ذهل عن العزم لم يكن عاصيًا: مُنَاك طَائْفة 
قالت: لا يجب عليه أن يعزم على فعل الواجب في أثناء الوقت ؛ لأنه لو دّهل 
عَنِ العَرْم عَلَى أداء الصلاة في الوقت لم يكن عاصيًا. 

والجواب : أن الذاهِلَ والناسي غير مكلفين» فلا يدخلان فيما نحن فيه 
فالكلام عن العام وهو الذي يتعلق به التكلِيف» والعالم يَحِبْ عليه إذا أَخَّرَ 
الصلاة عن أول الوقت أن ينوي فعلها في أول الوقت. 

قالوا: لا يوجد دليل على إيجاب العزم. 


)١١(‏ انظر: روضة الناظر وجنة المناظر (1/ )١١7‏ شرح مختصر الروضة (7/ )39١‏ تشنيف 
المسامع بجمع الجوامع /١(‏ 516). 


ة الواجب وأقسامه 
فعلى هذا إذا آخَّر الواجب الموسع فمات قبل ضيقه لم يكن عاصيًا. 


والجواب عن هذا : أن الدليل أنه لو لم يعزم على الفعل فهو عازم على الترك ؛ 
فيَكون عاصيّاء ولأن القاعدة تقول: (ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب)؛ 
فقد دل ذلك على وجوب العم على فِعْلٍ الصلاة في أثناء الوقت. 

المسألة الثالثة: الواجب الموسع إذا أَخّرَ عَنْ أوّل الوقت» فمات المكلف 
قبل فعله وقبل نهاية الوقت» هل يعد آثا؟ 

مثال ذلك: إذا أذن الظهرء فعزم المكلف على أداء صلاة الظهر في 
الوقت» ومات قبل أن يؤديهاء لا يأثم ؛ لأنه فمَلَ ما يجوز له فعله شرعًاء 
ومثل أن يكون عليه قضّاء صيام من رمضان؛ والوقت موسع أمامه من شوال 
إلى شعبان» فنوى أن يصومه في هر شعبان» ثم مات قبل ذلك» لا يأثم ؛ لأنه 
عزم على القضاء. 

أما لو قدّرَ أنه تَحَمّدَ تأخير الواجب الموسع إلى وقت يغلب على ظنه أنه 
لا يتمكن من فعله فيه» مثل أن يكون مريضًا وسيجري جراحة الساعة الثانية 
ظهرًا ستمتد إلى ما بعد دخول وقت العصرء فأخر صلاة الظهر إلى ما بعد 
إلحراء اكقواعة ‏ واند وعد ]3 اققليه لكل فده طناك أن تعلى الظهير قبل 
الساعة الثانية» ولا يجوز له تأخيره إلى ما بعدها ؛ لأن هذا الوقت يَغْلِبِ على 
ظنه أنه لا يتمكن فيه مِنْ فِعْلِ الوّاجب؛ فإن حصل ما أدَى إلى تأخير الجراحة 
لها تع ونيا اده نسنلى القلتى فافسيااه كد ذا أن لأداة علق 

* قوله : فعَلَى هذا إدًا أخَرَ الواجب الموّسّع » فمات قبل ضيقه» لم يكن 
عاصيا : ذلك لأنه فَعَلَ ما أحَ لَه فعْلهُ. 


301131101[1[1[1[1[1[|[00ت23» 

فإن قيل: إِنّما جاز التأخير بشرط سلامة العاقبة. 

قلنا: العاقبة مستكورة اانه 

* قوله : فإن قيل : نما جاز التأخير بشرط سلامة العاقبة : بعض الفقهاء 
يقول: لا يجوز له أن يوّخر الواجب الموسع إلى آخر وقته إلا يشرط سلامة 
العاقبة» بشرط أن يكون حيًا إلى آخر الوقت. 

* قوله: قلنا: العاقبة مستورة عنه: فأمرالحياة والموت ليس إلى 
الكلك». والأجل مسعون عبن الغينك» والعاقية مسيفورة» ربالقالى لا رصي 
تَفُويض الحكم الشرْعِي إلى ذلك الأمر. 
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ىو 


فصل: 

في مقدمة الواجب وحكمها: 

ذكر الموَلفُ في هَدَا الفصل ثلاث مسائل : 

الفرق بين قاعدة: 'ما لا يتم الواجب إلا به فهوواجب', وقاعدة: 'ما لايتم 
الوجوب إلا به فليس بواجب": 

مثال (ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب): لو سأل فقيرعن 
وجوب الزكاة عليه » فلا يقال له: لا زكاة عليك إلا بتحصيلك النصاب» 
فيجب عليك السعي لتحصيل النصاب من أجل أن تُرَكي » فالوؤجوب لم يَحِبْ 
عليه بَعْدُ ؛ لِذَلِك يقال: ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب ؛ لأنّهُ لم يحب 
بعد. 

أما قولنا: ما لا يَتِم الواجب إلا به فهو واجب» فمثاله: وجوب صلاة 
الجمعة على مكلف لا عذر له في تركهاء لكنه لا يتمكن من أدائها إلا بلبس ما 
يستر عورته» وبذهابه إلى المسجد» فيكون ستر العورة واجبّاء والذهاب إلى 
المسجد واجبّاء لكن وجوب الصلاة تعلق بذمته قبل هذه الأفعال» بخلاف 
المسألة الأولى؛ فالوجوب فيها لم يتعلق بعد بالذمة» وبالتالي قلنا: (ما لا يتم 
الوجوب إلا به فلَيْسَ يواجب). 

فياك انام لاب هلي الكلف الا ابوسيلة وواتيظة و عه الوشيلة ل 
ون اه الخد سواه فوسيلتها لم تجب» مثل الزكاة بالنسبة 
للفقير ليست بواجبة ؛ ولم تتعلق الزّكَاة بعد بذمته؛ وبالتالي لا يقال له: وسيلة 
إيجاب الزكاة واجبة عليك ؛ لأن الزّكاة لم تَجب بَعْد لكِن إذا مَلْك النصاب 
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ما لا يتم الواجب إلا به: منه ما ليس إلى المكلف كالقدرة واليد في 
الكتابة» فلا يوصف بوجوب» وإلى ما هو إلى المكلّف كالطّهارة ونحوها فهو 


واجب. 


وجبت الزكاة» فحينئل يقال له: يجب عليك إخراج الزكاة» وإخراج الزكاة 
يتطلب تسليم المال إلى الفقير» أو وكيله؛ وهذا التسليم حكمه واجب ؛ لأن 
الزكاة قد تعلقت يرمته. 

وهناك بعض الفقهاء يقول: يجب التوصل إلى الواجب يما ليس بواجب. 

المسألة الأولى: ما لا يتم الواجب إلابه: وما لا يتم الواجب إلا به ينقسم 
إلى قسمين : 

القسم الأول : مَا ليس في قذرَة المكلّف : ايكون وجا عليه لله 
تعالى : كانه تنما ِلاوْسَعَها 4 [البقرة فمثلا : رجل مُقطع الأطراف»؛ 
ليس في قدْرّته تركيب أطراف يسير بها إلى المسجدء فمثل هذا لا تجب عليه 
صلاة الجمعة ؛ لآن الوسيلة لم تجب عليه فيكون هذا من فروع قاعدة: ما لا 
يتم الوجوب إلا به فليس بواجب ؛ لأن الأصل لم يجب. 

مثال آخر: يشترّط في صلاة الجمعة أن يكون هناك عدد مختلف في 
مقداره”" ؛ لكن لا يجب على المكلف أن يُحْضِرَ العَدَدَ المشترط حتى يُصليَ 


)١(‏ اختلف الفقهاء في العدد الذي تنعقد به صلاة الجمعة؛ فذهب الحنفية على الصحيح من 
المذهب إى حضور واحد سوى الومام؛ وقيل : ثلاثة سوى الومام؛ وهو قول أبي حنيفة؛ 
كا ار 000 ل يشترط 
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وهو أولى من قولنا: يجب التوصل إلى الواجب بما ليس بواجبب. 
لكن الأصل وجب بالإيجاب قصداء والوسيلة وجبتث بواسطة المقصود. 


الجمعة» فهذا ليس في وسعه فلا يجب عليه » وإنما يحب عليه الحضور في مكان 
الجمعة» فإن لم يحضر أحدء أو لم يحضر العدد المشترّط للجمعة سقط عنه 
وجوب صلاة الجمعة وصلاها ظهرًا ؛ لأن الوسييلة هنا وهو العدد ليس في قدرة 
المكلف» ومن كم لا يُوصّف إحضار العدد بالوجوب. 

القسم الثاني : ما في قدرة المكلف » يكون واجبًّا عليه. 

مثال ذلك: أن لا تتمكن من صلاة الجمعة إلا بالمشي إليهاء فيكون 
المشي إلى الجمعة واجبّاء وأن لا تتَمَكن من غسل جميع أجزاء وجْهك إلا 
در سي ا بو ل 0 

يتم الواجب إلا به فهو واجب» فمَّسسْل الوجه وَجَبْ أصالة بالدّيل الشرعي”" ' 

وقصدًا للشارع » وغسْل الجزء مِنَ ارس إنما وجب ليمكن استيعاب الواجب. 

قوله: وهو أولى: يعني العنوان الذي اخترناهء وهو: (مالايتم 
الواجب إلا به) أولى من قول بعضهم: (يجب التوصل إلى الواجب بما ليس 
بواجي أله محاقش: والاسل وجي بالكلل الاي + بالرناة 
وجبت بواسطة المقصود تبعا. 


لا يقل المجمعون عن أربعين رجلا تجب في حقهم الجمعة. 
انظر: بدائع الصنائع (١/18١5؟)‏ مجمع الأنهر )١118/1١(‏ حاشية ابن عابدين )١58/57(‏ 
حاشية الدسوقي )715/١(‏ نهاية المحتاج (0/57 00 

]1 وهو قوله تعالى: يكام الت ءَامَمُواإِدَا قُمَسَمْ إل الصَرة أغسأو اوج هَحِّ »© المائدة:‎ )١( 
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وإذا اشتبهت أخته بأجنبيّة أو ميتة بمذكاة حرمتاء الميتة: بعلّة الموت. 
والأخرى: بعلّة الاشتباه» وقال قوم: المذكاة حلال لكن يجب الكف عنهاء 
وهو متناقض؛ إذ ليس الحل والحرمة وصفا ذاتيًا لهماء بل هو متعلّق 


بالفعل. 
المسألة الثانية : الحكم إذا اشتبه الحرام بالحلال: 
هذه المسألة لها أقسام : 


القسم الأول: إذا اختلط الحلال والحرام فأصبح عيئًا واحدة» فحينئذ 
تحرم؛ كما لو خالط الول الما حَرم الجميع ؛ لأنه أصبح عيئًا واحدة. 

القسم الثاني: إذا اختلط الحلال والحرام واشَنَبّها وكل منْهِمًا عين 
مُسْتقلّة ويوجد غيرهما. 

مثال ذلك : عندنا ماء طهور وماء نجس » واشتبهاء وعندنا ماء نقي ؛ 
نعلم أنه طهور لا شبهة فيه» فالواجب تركهما والوضوء من الماء غير المشتبه, 
وهنا خلافٌ لفظي بين الأصوليين» فبعضهم يقول: الجميع حرام حتى يتبين 
فاه لاد الطلاعر وا لان التعين + وشيم رقو العيعي داه رادو 
نجسء فأحدهما حلال والآخر حرام؛ لكننا نقول: تتَوقَف فيهماء ولا نحكم 
على أحدهما بشيء. 

ومثله أيضًا: لو اشتبهت أخته بأجنيية» كأن تكون أختان رضعت 
إحداهما من أمه ولم مي الراضيّة من الأخرى» فيحرم عليه نكاح الاثنتين ؛ 
عر دك إحداهها لأنها وطع نه اهالص أن افضويت بالراضكة 

ومثله أيضًا: لو اشتبهت دعاو أن كرون انم اد نوين 


ولحم ذبحه مسلم»؛ » فاث شتبهت الذبيحتان» ولم نعلم ذبيحة المسلم من ذبيحة 
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المندوسي» ولا نستطيع التفريق بينهماء حَرمَ الجميع » ذبيحة البندوسي الميتة ؛ 
لأن ذابحها ليس من أهل الزكاة» والأخرى بعلة الاشتباه» وقال بعض العلماء : 
المذكاة حَلال» لكن لما اشتبهت بالميتة يحب الكف عنهاء وهذا الخلاف في 
التسمية؛ وقولبم هذا خطأ ؛ لأن الأحكام الشَرْعِيّة لا يُحْكم بها على الذوات 
وإنما يحكم بها على الأفعال» يقول: (ليس الل والحرمة وَضُفًا ذائيًا لبما بل 
هُوَ متلق بالفِعل) فالميتة ليست حرامًا لذاتها ؛ بدلالة أن المضطر يأكلهاء وإنما 
التحريم مُتَعَلّق بأفعال المكلفين ؛ ولذلك لا يقال: عمود المسجدء أو البيت 
حلال؛ أو حرام»؛ وإنما يقال مثلا: هدم العمود حرام» وتنظيف العمود 
مندوب ؛ لأن هذه أفعال هي التي يُحْكم عليهاء وكذلك لا يقال: حكم 
التلفاز حلال؛ أو حرام ؛ لأنه ذات؛ وإنما الحكم على الأفعال» فيقال: ما 
حُكم ببعه» أو شرائه» أو ما حكم النظر إليه؟ فهذه أفعال يُحْكم عليها. فلميتة 
والمذكاة دُوَاتء والتحريم؛ أو التحليل مُتَعَلّق بالفِعْل» فيُحَرم الأكل منهما 
عند الاشتباه» فإذا قلت: ذاتها حلال» نقول: هذا خطأ ؛ لأنّ الل لا يكون 
للذوات وإغما يكون للأفعال. 

القسم الثالث : إذا اشتبه الحلال بالحرام» ولا يوجد لبما بديل. 

مثال ذلك: رجل عنده ثوب طاهر وثوب نجس ء لكن اشتبه عليه 
الطاهر من النجس» إن وجد غيرهما أصبحت من القسم الثاني» فتحرم 
الصلاة فيهماء ويُصّلَي بالثوب الآخر الذي وجده» فإذا لم يجد غيرهما 
فللعلماء في هذه المسألة أربعة أقوال : 

القول الأول: أنه يبني على اليقين» بأن يصلي صلاتين» صلاة بكل 
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ثوب » فإن كان عنده ستة أثواب ثلاثة منها نجسة. فإنه يصلي أربع صلوات» 
وهذا مذهب أحمد""' 
القول الثاني: أنه يتتحرى ويرجح بين هذه الثياب» ويصلي صلاة 


)1(. 


واحدة, وهذا هو مذهب أبي حنيفة والشافعي”" واختيار شيخ الاسلام ابن 


تنملة ا" وعم 1 

لظ 

القول الرابع : أَنّهُ يجتهد في تمييز الطاهر بعلامة يستند إليها ليصلي به 
ويترك الثاني فيَعْمّل بغالب ظنه» أو يغسله إن اتسع الوقت للتحري وإلا صلى 
بأي واحد منهما لأنه كعاجز, فإن لم يمكن تحر تعين غسلهما أو أحدهما 
للصلاة به إن اتسع الوقت» وهذا مذهب الالكية"'؛ وهو أرّجَحَّ الأقوال في 


ل 5 58 ره م وى مس ىم 2 
المسألة» وهذه قاعدة يندرج فيها صور كثيرة في أبواب متعددة. 


() المغني )51//١1(‏ عمدة الفقه ص(7١)‏ الإقناع .)١7/1(‏ 

() المبسوط )20١/1١(‏ المحيط البرهاني (518/5) ابن عابدين )7”58/١(‏ الفتاوى البندية 
.))6١/1١(‏ 

(؟) الحاوي الكبير(١/7”50)‏ المجموع )١515/7(‏ تحفة المحتاج )١٠١17"/1(‏ نهاية المحتاج .)48/1١(‏ 
(:) الاختيارات الفقهية ص(78260) إغاثة اللهفان .)١7/5/1١(‏ 

(0) منهم ابن عقيل» ذكره في الإنصاف .)77/1١(‏ 

() الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي .)7١4/1١(‏ 
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فأمًا الواجب الذي لا يتقيّد بحد محدود كالطّمأنينة ف الركوع 
والسجود. ومدة القيام والقعود إذا زاد على أقل الواجب فالزيادة ندب. 
واتخقاره ابو اللتطات: 


المسألة الثالثة: الواجب غير المتقيد بحد: 

إذا كان هناك واجب 0000 ووَجِدَ مندوب من جنسه» فهل يكون 
المندوب واجبًا؟ هذا ينقسم إلى أقسام : 

القسم الأول: إذا كان شه عله 

مثال ذلك : تصلي صلاة العشاء ثم بعدها تصلي ركعتي السنة» وسنة 
العشاء ليست واجبة بالإجماع ؛ لآنها متميزة عن الصلاة منفصلة عنها. 

القسم الثاني : المتميز غير المنفصل » مثل تسبيحات الركوع » فلو سبحت 
في الركوع عشر مرات فالواجب منها هو التسبيحة الأولى؛ وما زاد عليها فإنه 
ليس بواجبي ؛ لأنه متميزء فهناك حد يمكن تمييز كل تسبيحة عن الأخرى» هذا 
أثقاق ؛ الكن إذاكآن الزاقن هين الواحي غير سبع عنهة مغل أن تسعد 
فتطيل السجودء هناك مقدار للسجود الواجب» واختلف في كون ما زاد عليه 
واجباء أو منْدُوباء وبعض أهل العلم قال: إن الجميع واجب. 

مثال آخر: الطمأنيئة في الجلوس والركوع؛ اختلف في الواجب في 
الطمأنينة» هل هو الجزء الأول منهاء أو جميع الطمأنينة؟ وقد نشأ الخلاف من 
فهم الأمر في قوله تعالى : يَكمَاالْدتءَامَواارحَعْوأوَآسَجُدُوأ» [الحج :1/7 فالأمر 
هنا: هل يصدق على مقدار الواجب» أو على جميع السجود والركوع؟ وهذا 
منشؤه خلاف سَيّأتِي معناء وهو: الأمر هل يَصدُّقٌ على أقل مُسَّمّاهء أو على 


جميع مسماه؟ 
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وقال القاضي: الجميع واجب؛ لأنّ نسبة الكل إلى الأمر واحدة» ولا 

يتميز البعض عن البعض» فالكل امتثال» ولنا: أن الزيادة يجوز تركها مطلقا 
من غير شرطر ولا بدل. وهذا هو الندب. 


والصّوّاب أن الأمر يَصدّق على أقل مُسمّاه» ومِنْ كم نقول بأنّ الواجب 
هو وَل الركوع» وما زاد عليه فإنه يكون مَْدُوبَاء وهذا أحد القوليْنِ في المسألة. 

وسبب القول بأنه مندوب هو أن هذه الزيادة يجوز تركها من غير بَدَل 
ومن غير شرط» وما جاز تركه مِنْ غَيْرِ بدل فإنه يكون مندويًا. 

والقول الثاني: هو أن الرّيادة تكون واجبة» قال: (لأن نسبة الكل) 
أي : كل الركوع وكل السجود (إلى الأمر) في قوله تعالى: «أَنِْحَعُواوَاسَجُدُوا4 
الحج :107 (واحدة)؛ فيكون الجميع كله امتثالاً لقوله تعالى: <أَرِحَمُوأوَآشَجدُواأ 
ولا يتميز البَعض عن البعض» الكل هو أول الركوع وزيادته؛ والصواب أن 
الأمر يتعلق بأقل المسمى. 

واستدل بعضهم للقول الثاني بأن من أدرك الإمام في آخر الركوع فقد 
أذرك الركمة» فل ذلك على أن آخر ركويعومية الوانيات: 

وهذا الاستدلال ليس بصحيح ؛ إِدْ لا علاقة بين إدراك الركعة وبين كونه 
واجبّاء أو مندوبّاء بدليل أن قراءة الفاتحة واجبة ولم يدركهاء ومع ذلك قلنا 
بأنه أدرك الركعة» ومِن ثم فإن الأظهر أن الواجب هو الأول وما زاد عليه فإنه 


مندوب. 


ات المندوب 
والنّدبٍ في اللّغة: الدّعاء إلى الفعل. 
وحده في الشرع: مأمور لا يلحق بتركه ذم من حيث تركه من غير 
حاجة إلى بدل. 


القسم الثَّاني: المندوب: 

وق اذك الولف فبه سايق 

المسألة الأولى: في تعريف المندوب: وقال بأن الندب في اللغة: هو 
الدعاء إلى ار كما قال الشاعر: 

لا يَسألون أَحَاهُمْ حِين يَنْدْبْهُمَ .... في الثَائِبَات عَلَى ما قَالَ بُرْهَان". 

* قوله: وحَدهُ في الشرع: مأمورٌ: أي : مُطلوب» لكِنّ طَلبَهُ َس على 
سبيل الجزم بخلاف الواجب فإنه مَطَلوب على سبيل النَّحَتَم والجزم : 
ولإخراج الإباحة والكراهة والتحريم. 

* قوله: لا يلحق بتركه ذمٌ: لإخراج الواجب ؛ لأنه يلحق بترك 
الواجب دُمْ بخلاف المندوب. 

* قوله: من حيث ترك : هناك مندوبات قد يلحق الإنسان ذم بتركهاء 
باعتبارات خاصة؛ كما لو كان هناك من يُقتَدَى يِه فِي الخيّرِء فإذا ترك فعلا 
مندوبًا تركه من يُقتدي به من النّاس» وَمِنْ كم قد يلحقه شيءٌ من الدّم ؛ لكؤنه 
سيكون سببًا لترك الآخرين ذلك المندوب. 

* قوله: مِنْ غَيْرٍ حَاجَةٍ إلى بَدَل: من أجل الاحتراز من الواجب 


0 اس ويا مسنم ا 
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: هو ما في فعله ثواب» ولا عقاب في تركه. 
الكفائي ؛ لأنّ الواجب الكفائي مأمُور لا يلحق بتركه دم مِنْ حيث تركه ؛ لكنه 
يحتاج إلى بَدَلَ وهو فعل آخرين لَه مثْل صلاة الجنازة ؛ وكذلك يخرج الواجب 
المخيّر؛ لأنَّهُ - وإن كان مأمورًا - لا يَلْحَق يِتَرْكِهِ ذم؛ لكنه يحتاج إلى 
0 

* قوله: وقيل: هو مافي فعله ثواب» ولا عقاب في تركه'': هذا 
تعريات آخر أن التدويية هذا التعرين في ما ف اا 

أولا: أنه يَعَرفْ المندوب بنتيجته؛ والأصل في التعريفات أن تكون 


بالدّوات. 
0 3 سس 0-5 ه ان 1ك و و 
انيا: أن المندوب قد لا يكون فى فعله ثواب يكون العبدٍ فعله يدون 
إخلاص 


وبعض أهل العلم قال: النَّدْبَ: طْلَبُ الفِمْل لا على سَّبيل الحثّم مِنْ 
رس ةن بده 

من أمقلة المندوس»: الستق الرواقب» وصيام يوم الاثنين» وصدقة 
التطوع ؛ وهذا مأمور مطلوب للشارع ليس على سَبيل الحتم ولا يحتاج إلى بدل. 


)١(‏ وهذا الذي ذكره المؤلف من تعريف للمندوب هو ما اختاره ابن قدامة» وصححه الغزالي في 
المستصهفى. انظر: روضة الناظر /١(‏ 0؟١)‏ المستصفى (ص 07). 

(0) انظر: هذا التعريف في أصول السرخسي )١1١10 /١(‏ الفصول في الأصول للجصاص 
(4/0) التبصرة في أصول الفقه للشيرازي (ص»7”) كشف الأسرار عن أصول البزدوي 
( © قواطع الأدلة في الأصول للسمعاني (17/1) رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب 
(ص0609). 


تم المندوب 


والمندوب هامور جاده ع2 2ع عع ماظصه نغ 6ق مخ ب او اويا ع كنا ارارم وج بعاد ساو د له 


المسألة الثانية: هل المندوب مأمور به حقيقة» أو مجارّاء أو ليس مأمورًا 
به؟ 


ذآ ل ره ذ-_ه 


اج ا حا 0 
الأمر للوجوبء فيقولون: أنتم تقولون: إن الأمر يفيد الوجوب» تم تتقولون: 
إن الامو تفي الندت هناء :وان المندويه مامون يدن وهدا للم لير له كر 
لأن المراد بهذه المسألة أن الأمْرَ إِدّا صرف عن الوجوب هَل يُحَمّل على الندب 
مباشرة؛ أو يحتاج إلى دليل؟ 

مثال ذلك: قول الله عز وجل : لاوَأَمْهِدُوأْءوَقَعَدَل 4 [الطلاق: ؟] 
(أشهدوا) فعل أمر وجاء في الحديث : «أنّ التي يك باع ثم , لم يُشْهن)”", 
فصَرَفًا الأَمْرَ عَنِ الوجوب, فَحِئَئِذٍ هل نقول: إن الإشهاد مندوب» أو تَتُوقف 
في حكم الإشهاد حتى يأتي دليل يوضح المراد به؟ 

إذا قلنا: المندوب مأمور به فإذا صرف الأمر في قوله: «(وأشهدوا) عن 
الوجوب حَمَلَنَاه على الندب مباشرة» وإذا قلنا: المندوب ليس مأمورًا به 
فحينئلٍ نقول: نتوقف ف دلالة هذا الأمرء فقد يكون مفيدًا لِلنَدُب» وقد يكون 
مفيدًا للإباحة» أو غير ذلك. 

وقد اختلف العلماء في مسألة : هل المندوب مأمور به؟ على قولين : 

القول الأول: أن المندوب مأمور به» وهو قول جمهور الأصوليين”'"': 


. من حديث خزية ذه‎ )7١0/0( والنسائى (/57151) وأحمد‎ )"7٠01/( أخرجه أبو داود‎ )١( 
اختار ابن عقيل هذا القول» وقال هو قول أكثر أهل العلم من الأصوليين» والفقهاء» وذكر‎ )5( 
)5١/١( الرجراجي أنه قول جماهير الأصوليين. انظر: المستصفى (ص07) الإحكام للآمدي‎ 
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واستدلوا على ذلك يعَدَدٍ مِنْ الأدلة : 

الدَلِيلٌ الأوّل: الاستدلال باللغة» قالوا: إن الأمر في لغة العرب هو 
الطلب والاستدعاء؛ والمنُدُوب مطلوب ومستدعى» فيدّخل - في حقيقة 
الذفى ١‏ + ل لخر العري” 

الدليل الشاني : الاستدلال بالأولة الشُرْعِيّة » قالوا: إن الله عَرَّ وَجَلَ 
قال : إِكَأمَمَيَاً مُرَيَِلْمَِ وَالإِحْسَنٍ 4 [النحل : »]14١‏ والعدل منه ما هو مَنْدُوب» 
والانهيبا قبن ماكر عدوف والانة دنه على أن الع لما مويه كله 
والإحسان مأمور به كله ٠‏ فيكون المندوب مأمورا به» وهّدًا استدلال بالعموم ؛ 
ومثله في قوله : #وَأْمَرَ يالْمَعَرُوفٍ * القمان :7 وفي الآية الأخرى : «تأمز 
ِألْمرْفِ © [الأعراف : 1١14‏ فالأمر هنا يشمل ما هو مندوب. 

الدليل الثالث: الإجماع ؛ فَإِنّ الفقهَاءَ قَدِ اموا على تقسيم الأمر إِلَى 
أمر إيجاب وأمر تدب واستحباب. 

القول الثاني: أن المندوب ليس مأمورًا به» وإدًا صرف الْأُمْرٌ عَن 
الوجوب تَوَقَفَنَا في دلالته حتى يأتي دليل يوضح المراد منه؛ وهذا قول قال به 


ل 


بعض الأصوليين”''» واستّدلوا على ذلك بأدلة» أبرزها دليلان : 


العدة للقاضي أبي يعلى )١15/8/١(‏ المسودة (ص5» 8) روضة الناظر )١15 /١(‏ رفع النقاب 
للرجراجي /١(‏ /15). 

.)0785 /١( يقال: ندب القوم إلى الأمر يندبهم ندبًا: دعاهم» وحثهم. انظر: لسان العرب‎ )١( 
هو قول الكرخي من الحنفية» والرازي من الشافعية» وأبي الخطاب» والحلواني من الحنابلة.‎ )1( 
والمسودة‎ )519 2778/١( ورفع النقاب‎ )١5/١( انظر: المصادر السابقة» وأصول السرخسي‎ 
.)777/57( في أصول الفقه (ص6) تيسير التحرير‎ 


قة المندوب 

أنكر قوم كونه مأمورا؛ لقوله عال: «تُخكر فرعته > 
[النور: 7]» ولقوله يَكلِ: ١لَولا‏ أن أشق عَلَى أمتي لأمرتهم مرضي 
كل صلاة)"''» وقد ندبهم إلى السواك علم أن الأمر لا يتناول المندوب. 

ولنا: أن الأمر استدعاء وطلب. والمندوب فستدعى :ققطلوت» 
فيدخل في حقيقة الأمرء قال الله تعالى: «إِتَأَلََيَأمْرْيالْمَدلِ4 [النحل: 4]. 
وقال تعالى: «وَأْمُرَبِالْمَعْرُوفٍ 4 [لقمان: /!1]» ومن ذلك ماهو مندوب؛ 
ولآنة شاع في السنة الفقهاء: أن أ الأمر ينقسم إلى أمر إيجابب وأمر 
استحبابي؟ء و وله له تعالى: ميحد رالَذِينَيحتَالفُوسَعَنَأئَرِوة 4 [النور: 17] يدل 
على أن الأمر يقتضي الوجوبء ونحن نقول به. ولكن يجوز صرفه إلى 
الدب بدليلء 2 ك: «لأمرتهم بالسواك) أي: لأمرتهم أمر جزم 
وإيجاب. 


6 


الدليل الأول: قول الله عز وجل : ليد رِألْينَ يحَفوتعنَأمْردة أن 
صِبَعْرْفنَة 4 [النور الس رس ا 0" 
ُو لا يُسنتيحق العقوبة؛ فلا يكون المندوب مأمور يو؛ وإلا لاسشحي ق فأوكة 
العقوية. 

وأجيب عن هذا: أن الآية تدل على أن الأصل في الأمر أن يكون 
للوجوب» وهذا مُسَلْم به» لكن النزاع في الأمر الْمصْرُوف عن الوجوب هل 
يحمل على الندب» أو لا؟ 


)١(‏ سبق تخريجه. 
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ين 


الدليل الثاني : الاستدلال بقول النَبِي يَكِِ: «لَوْلا أن أشق عَلَى أُمْتِي 
لأمَهُمْالسوَاك ِنْدَ كل صّلاقا”"» والسّوَاك مَنْدُوبِء ومّعَ ذلك نُقَى في 
الحديف انييكون عامورا هه هذل هذا على أن الكو لسن عافورانيه» احيب 
عن هذا بأن قوله : الأمرتُهم بالسوّاك) أي : لأمرثهم أمر جزم وإيحاب. 

والأرجح مِنَّ القؤلين: أن المندوب مأمور به» ومن القواعد: أن "إعمال 
الكلام أولى من إهماله”"', 5 إِنّنا إن قلنا: المندوب مأمور به: و 
مصروف عن الوجوب» فحيتئزٍ سَنُحْمِله وتَحْمِلُهُ على الندب» وإذا قلنا: 
المندوب ليس مأمورًا به» فسيؤدي هذا إلى إلغائه والقول بأنّه مجحمل: وإعمال 
الكلام أولى من إهماله. 

هذه المسألة تَدُلْنا على إِحُدَى الصيّغ الدّالّة على الندب» وهي الأمر 
المصْرُوف عن الوجوب. 

مثال ذلك : ترتيب الثواب على الفِعْل» أو الدعاء لمن فَعَله يَدُْلُ على أنه 
رن 

من أمثلة ذلك : قول النّبِي يكَِّ: «صيَامُ يَوْم عرَفة» أحْتَسِبْ عَلَى الله أن 
يُكفْرَ السكة التي قَبْلَهُء والسنّة الْنِي بَعْدَُ)”', يدل على أنه مندوب؛ ومن أمثلة 


٠ 


. سبق خخريجه‎ )١( 

)١(‏ انظر: هذه القاعدة في : الأشباه والنظائر لتاج الدين السبكي )١17١ /١(‏ المنثور في القواعد 
للزركشي )1873/١(‏ الأشباه والنظائر للسيوطي (ص8١١)‏ الأشباه والنظائر لابن نجيم 
(ص:١١).‏ 

(*) رواه مسلم .)١١55(‏ 


م المندوب 


صيغ الندب: قول النَّبِيّ يَكَِ: ١رَحِمَ‏ الله امرَأ صَلَّى قَبْلَ الْحَصر أَرْبَعَا)”" 
فالدعاء هنا يدل علن أن الفعل مكذون» كذ للك فاق علي الطاعة اران التعماد 
يدل على أنه مندوب » ومن أمثلة ذلك قوله عله : دصلوا قَبْلّ الَغْرب» قال في 
الثالثة : «لِمَنْ شَاء)””؛ ومنه قول الَِيَ يكِّ: «إِدا دَخَلْتَ الْعَشْرُ وَأَرَادَ أَحَدَكُم 
ل زد “اا اولي 


فلا يَأَحُلْ ذمِنْ شكرِوء ولا مِن أَظفاره شينًا حَنّى يُضْحَي) » فقدك 
علخ الأضح: هلي الذر ا ندل هذاعكى أنها ليف وامي : وإغا مندوبة. 


أن يُضحِي 


)١(‏ أخرجه أبو داود »)١77١(‏ والترمذي (570): وأحمد في مسنده )١١1//7(‏ من حديث 
)١(‏ أخرجه البخاري (1/87١)؛‏ من حديث عبد الله بن مغفل المزنى طه. 


() أخرجه مسلم (19171) من حديث أم سلمة رضي الله عنها. 


ا المباح 


القسم الثالث: المباح: 

وهو ما أذن الله تعالى في فعله وتركه. غير مقترن بذم فاعله 
وتاركه ولا مدحه. وهو من الشرع. 

ذكر الموَلّفُ في هذا الفصل المباح» وهو القسم الثالث من أقسام 
الأحكام التكليفية. 

* قوله : ما أذِنَّ الله في فعله وتركه غير مقترن بذم فاعله وتاركه ولا 
مدحته :نبب الإذن إل ان ندل مذاعلى أن الماعحكم شرع كله 
وتركه على السواء» مع عدم الاقتران بالمدح والذم لا للفاعل ولا للتارك. 

وقوله: (ما أذن الله في فعله) يخْرِجٌ الحرَام ؛ لأن الله لم يَأَدْنْ بفِعْله. 

وقوله: (وتركه) يَخْرِجَ الواجب. 

وقوله: (غير مقترن بذم فاعله وتاركه ولا مدحه) كان الأولى أن يقول : 
لحي رجي ع ري الور رمدي 
والمكروه ليس فيهما دُمْ» والحرام والواجب قد خَرّجًا يالجملة السابقة. 

* قوله: وهو من الشّرع: هذه مسألة أخرى» وهي : هل امباح حك 
شَرْعِيَ ؛ أو حكم عقلي؟ 

أهل السك يقولون: الأحكام للشرع , ولا حاكم إلا الشرع , د 
لاد 0ت :/] ومن هذه الأحكام الشرعِيّة : الإباحة» وَمِنْ ئم 
فالمباح كم شَرْعي”" 

)١(‏ هذا قول أكثر العلماء. انظر: المستصفى (ص"27) الإحكام للآمدي )١1715 /١(‏ فواتح 


الرحموت )١1١17/1١(‏ كشف الأسرار )١1١11/1(‏ رفع النقاب عن تنقيح الشهاب )5175/١(‏ 
روضة الناظر )١79/(‏ شرح مختصر الروضة )517/١(‏ أصول الفقه لابن مفلح .)557/1١(‏ 
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وأنكر بعض المعتزلة ذلك؛ إذ معنى الإباحة نفي الحرج عن 
الفعل والترك. وذلك ثابت قبل الشرع. 
قلنا: الأفعال ثلاثة: قسم خير الشارع بين فعله وتركه. 576 


* قوله: وأنكر بعض المعتزلة ذلك ؛ إذ معنى الإباحة نفي الحرج عن 
الفعل والتّرك» وذلك ثابت قبل الشُرع: ذهب بعض العتزلة إلى أَنَّ الإباحة 
ليست حكما شرعيًاء وإنما هي حكم عقلي'". 

قالوا: بأن الإباحة موجودة قبل نزول الشريعة ؛ لأن حكم الأفعال قبل 
وروة د الشرائع هو الإباحة» فالأصل في الأفعال الإباحة بحكم عقلي» والإباحة 
مازالت باقية» فتكون الأرااحة بك عقا : وسيأتي معنا البحث في حكم 
الأفعال قبل ورود الشرائع أهو الإِبّاحَة أَوْ لا. 

ورد المولْف عليهم بان قَالَ: (قلمًا: الأفعال) أي: المباحة, فهو هنا 
عَمَمّهَا فينْبَفِي تقييدها بامبَاحَةٍ (على ثلاثة أقسام) : 

القسم الأول: ما صرح الشارع فيه بالنّخْير بين الفعْل والتّرْكِء فجينقا 
يكون حكمًا شرعيًا ؛ لأنَّ التخيير صَّدَرَ بخطاب من الشارع » ومن أمثلة ذلك : 


)١(‏ هو قول الكعبي؛ وجماعة من معتزلة بغداد. قال البزدوي  :‏ وهذا قول شاذ خارج عن 
الإجماع . انظر: كشف الأسرار )١١١ 2١١9 /١(‏ رفع النقاب عن تنقيح الشهاب )5175/١(‏ 
والمصادر السابقة. 

والكعبي هو أبو القاسم عبد الله بن أحمد بن محمود الكعبي البلخي»: أخذ عن أبي الحسين 
الخياط» وكان رأس طائفة من المعتزلة يقال لهم الكعبية» أقام ببغداد مدة طويلة» وانتشرت بها 
كتبه» ثم رحل إلى بلخ » وأقام بها إلى أن توفي سنة تسع عشرة وثلاثمائة 7١19(‏ ه). انظر: 
طبقات المعتزلة ١(‏ / 28/8 869). 


الس ا مباح 


وقسم نفى الحرج عن فعله. 

وقسم لم يصرح الششرع فيه بشيء. 

فيحتمل أن يقال: قد دل السّمع على أن ما لم يرد فيه طلب فعل 
ولا ترك فالمكلف فيه مخيّر وهو دليل على العموم. 

ويحتمل أن يقال: لا حكم له. 


ل سس سل سل ل 


قوله عز وجل : ودام َةاضْطادوا4 المائدة: ؟] فالاصطياد هنا تخيير من 
الشارع في الفعل وعدمه. 

القسم الثاني : ما وَرَدَ دَلِيل مِنّ الششّارع بتفي الحرج فيه» في مِثْل قوله 
تعالى : ولنَىَ عَتكُرَ أن مَبْتَموأفَضْلامِّن نَيْكُرْ)4 البقرة:198] يعني 
اللتجارة في الحج» وقوله: «وَلاجتاع عَبيَكمَفمَاعرطْستُ يوه هنطب لم41 
[البقرة: 0 7؟] في لتَلَمِيح بخطبة النَوَفَى عَنْهاء وهذا أيضًا حكم شرغي !ا لأن 
الذي نَفَى احرج عن الفعل هو الشارع» وبالتالي لا حَقَ لَكم فِي الْنارْعَة في 
هذين القسمية. 

القسم الثالث: وهو الذي لم يَرِدْ ديل شَرْعِيَ بإباحته إذاتِه» فهّذا له 
احتمالان: 

الأول: أن ماك أدلة شرعية دَلْت على أن الأصل في الأشياء الإباحة؛ 
كما في قوله تعالى: لهال حَوَاَكْمئَافالْأَيضِجِِيعًا4 [البقرة : 14] فهّذًا دليل 
على العموم في جميع الأفعال. 

الثاني: أنه لا يوجد لها حُكم شَرْعِي؛ وأن حكمها مَأَخُوذ مِنَ العَقل؛ 
لَكِنّ الصواب هو أن يُقَالَ بأن حُكمّهًا منصوص عليه في الشرع. 


تقلت الأعيان المنتفع بها قبل ورود الشرع © 


فصل : 

الأفعال في الأعيان المنتفع بها قبل الشرع على الإباحة عند التميمي 
وأبي الخطّاب والحنفيّة؛ إذ قد علم انتفاعنا بها من غير ضرر علينا ولا على 
غيرنا فليكن مباحًا. ْ 

حكم الأشياء قبل ورود الشرع : 

هذه المسألة هي الاستدلال بأن (الأصل في الأشياء الإباحة)» دائمًا 
سن الناسن مدرو ا وهذه القاعدة لبا حالان : 

الحال الأوّل: ما هو الأصل في الأشياء قبل بعثة النّبِيَ يَكِ وقبل بعفة 
الأنبياء السابقين قبل نزول الشرائع؟ 

والحال الثاني : ما هو الأصل في الأشياء بعد بعثة النْبِي عَكِةِ؟ 

المسألة الأولى: حكم الأفعال قبل ورود الشّرائع» هل الأصل فيها 
الإباحة» أو الحظر؟ 

لِلْعُلَّماء فى هذه المسألة أربعة أقوال: ذكر الولف منها ثلاثة 

القول الأول: أن الأصل في الأفعال قبل ورود الشرائع هو الإباحة 0 
واستدلوا عليه بدليلين : 

الدليل الأول: أنْناننتفع بهذه الأعيان مِنْ غيْرِ ضَرَرٍ على أحد لا علينا 
ولا على غيرناء وبالتالي فَمِنَ المنَاسِب أن تُبَاحَ ؛ لأَنّ فيها انتفاعًا للبعض بدون 
مَضَرَةٍ عَلَى الآخرين. 


)17 /١( روضة الناظر‎ )١7/ انظر: التقرير» والتحبير(7/ 44) تيسير التحرير (؟5/‎ )١( 
.)291 /١( شرح مختصر الروضة‎ )١75١ /5( العدة في أصول الفقه‎ 


ولأنها خلقت لحكمة غير راجعة إلى الله تعالى فثبتت أنّها لنفعنا. 


2 


الدليل الثاني : أَنَّ هَذِهِ الأَعْيّانَ خْلِقَتَْ ليكمّةٍ» ولم تخلق عبئًا ؛ لأن الله 


اش لاش سل سا ا 


تعالى منزه عن العبث» والله عز وجل غني عنها فلم يخلقها لنفع يرجع إليه؛ 
فلا يبقى إلا أن تكون خُلقت لنفعنا”'". 

* قوله: خلقت لِكمّة غير راجعة إلى الله: هذا على مذهب المعتزلة 
والأشاعِرَة وغيرهم تمن لا يَصِفُون الله يالرّضًا والمحبَة» فَإِنهُمْ يقولون يأَنّ أفعال 


0 
وم ع ٠‏ 2 


الطاعات لا يَصِحَ أن نقول بأن الله يُحبّهاء ولا يأن الله يَرْضَّى عَنْ أُصْحَايها 
فهم ينفون صفة الرضا وَصفة الحبة لله عَرَّ وَجَلَ أما أهل السُنَّةِ فيقولون: الله 
تعالى خلق هذه الأعيان لطاعته» وطاعته مُحبوبة له سبحانه» كما قال تعالى: 
«وان تَفَوأْيتضَدُلةٌ4 [الّمّر: /0ا وقال رسول الله مَكلَِهِ: الله أَفْرَح يتَوْبَةٍ عبلرو...) 
الريك 

فلو قال: (خلقت لمنفعة غير راجعة إلى الله) كان يمكن» وهو أن تُستَعمّل 
في عِبَادَةٍ الله وَفِي طَاعَيِه» فِيَرْضَى الله عَرَّ وَجَلّ عَنْ فاعلها ويحبه» ويفرح به 
وبطاعته. 

لكن لما قال: (خلقت لحكمةٍ غير راجعة إلى الله) فهم ينفون صفة الرضا 


ل سق سس س0 قن 


(١)انظر:‏ لأدلة هذا القول المصادر السابقة. 
)١(‏ متفق عليه : أخرجه البخاري (77208) من حديث عبد الله بن مسعود #. ومسلم (717/51) 


لتتتقتتتته الأعيان المنتفع بها قبل ورود الشرع : 

وعند ابن حامدٍ والقاضي وبعض المعتزلة: هي على الحظر؛ لأنَ 
التَصرف في ملك الغير بغير إذنه قبيح» ولأنّه يحتمل أن في ذلك ضرراء 
فالإقدام عليه خطر. 

وقال أبو الحسن الجزري والواقفيّة: لا حكم لمها؛ إذ معنى الحكم 
الخطاب. ولا خطاب قبل الشّرع» والعقل لا يبيح ولا يحرم وإِنّما هو 
معرف للترجيح والاستواء. 

القول الثاني : أن الأفعال المتعلقة بالأعيان قبل ورود الشرائع على 
التَحُرِيم”''» واسْتدلوا على ذلك بدليلين: 

الدليل الأول: أن هذه الأعيان مملوكة لله تعالى» وقبل نزول الشرائع لا 
يوجد إِذْن من المالك بالتصرف فيهاء فلا يَصِحَ أن نتصرف في ملكه إلا بإذنه. 

الدليل الثاني: أن هَذِهِ الأعْيّان يحتمل أن يكون فيها ضررء فالإقدام 

وهذان القولان للمعتزلة ؛ لأنهم يرون أن العقول يمكن أن تَحْكمء وأن 
يُوَخَذْ منها حكم. 

القول الثالث: قول الأشَاعِرَة بأنه لا حكم لبا ؛ إذ معنى الحكم هو 
الخطاب» وقبل ورود الشارع لا يوجد خطاب؛ ولأن الأحكام إِنّما تُؤْخَذٌ مِنَ 
التْتّرْع » والعقل لا مدخل له في الأحكام» فالعقل لا يبيح ولا يُحَرّم؛ وإِنَّما 
العَقَلُ طريقة لمعرفة الراجح من المرجو-”". 


)١(‏ انظر: روضة الناظر (177”/1) شرح مختصر الروضة )7”460/١(‏ العدة في أصول الفقه 
)١1١178/5(‏ رفع النقاب (؟50/5١).‏ 


ل ل ل 
وهذا القول هو اللائق بالمذهب. 

وقد دل السّمع على الإباحة على العموم بقوله تعالى: «حَلوََكُربَا 
فِالْأَيْضِجِيعًا4 [البقرة: 79] 0 


* قوله : وهذًا القول هُوّ اللائق بالمذهب: وهذا فيه نظر”"'. 

المسألة الثانية: ما هو الأصل في الأشياء بعد ورود الشريعة؟ 

كثير من الناس يستدلون بهذه القاعدة» ويقول: الأصل في الأشياء هو 
الإباحة» وهذه القاعدة لا يصح أن يستدل بها إلا الفقهاء ؛ لأنها من قواعد 
الاستصحاب» ولا يَصِحٌ التمسك بالاستصحاب إلا عند عدم الأولةء ولا 
يعرف وجود الأدلة» أو عدمها إلا الفقهاء» فالاستِدّلال بالقاعدة إنما يكون 
لفقهاء الشرِيعّة» أمّا كتّاب الصحفء أو المتقوّلون على الشريعة بغير علم إذا 
قالوا: الأصل في الأشياء الإباحة» قيل لهم : لستّم مِنْ أَهْلٍ الاستدلال في هذه 
المسألة. 

الأولة على أن الأصل في الأشياء بعد ورود الشريعة على الإباحة : 

امكل على هذا بعدذمن الأدلة : ظ 

الدليل الأول: قوله تعالى : لمهْوَارى حَوَآكُرئَا ف الْارْضِحِيعًا4 
البقرة: 14 فَامَتّن الله عَرَّ وَجَلّ على العباد بما خلق لبم في الأرض» ولا يصح 
الامتنان عليهم إلا إذا كانت مُبَاحَة. 


)اهو إتخار ابن عقيل »واب قدامة ».وكين القين ابن تنهية ين اطنابلة: 
انظر: الواضح لابن عقيل (65/ )١109‏ روضة الناظر )١75 /7١(‏ شرح مختصر الروضة 
(90/1") أصول الفقه لابن مفلح .)١75 /1١(‏ 

(0) للأدلة على هذا القول» انظر: روضة الناظر .)١176 , ١75 /١(‏ 


لتقت الأعيان المنتفع بها قبل ورود الشرع © 


وقوله: مكَلَإِنَمَا 0 [الأعراف:7”7]. 
وقوله تعالى: 6 تَلْمَاحَرَمَ رَبكُرْءَآكُرٌ 4 [الأنعام:١15].‏ 


وقوله: طقل لَه أَجِدُ سوس 

وقوله كَلِ: «إن من أعظم المسلمين في المسلمين جرمًا: من سأل 
عن شي ءلم يحرم فحرم من أجل مسألته»'"'. 

الدليل الثاني : قوله تعالى : قَلِْنَمَاحَرَمَرْق اوحض 4 [الأعراف : 18 الآية : 
حيث حصر ال محرمات في المذكورات» فدَلٌ عَلَى أن ما عدا ذلك على الإباحة 
إلا أن يأتي دليل يدل على تجريعه. 

الدليل الثالث: قوله تعالى: فْزَْالَا أَتَلُْمَاحَيَمَرحُكْرْءَةسكرْ 4 
[الأنعام: ]١5١‏ فدل هذا على أن المحَرّم هو المدلو. 

الدليل الرابع : قوله تعالى : إوَيَد فَصَلَلَْمَاحَرَمَعَلبْحكْرْ) [الأنعام : 114] دل 
هَذَا على أن المحرم مذكور بالأدلة» وأن ما عداه على الإباحة. 

الدليل الخامس : قوله تعالى : ٠‏ (ل لآ أذؤءا يحل حرم طلم تلماه 
لنب ويَمَيْمَةٌ 4 [الأنعاه فد هذا عَلَى أن المحَرّه ون وندل علية 
حديث : (إِنَّ مِنْ أَعْظّم الْمسْلِمِينَ في الْمسْلِمِينَ جُرْمًا: مَنْ سَأَلَ عَنْ شَيءٍ لم 
يُحَرُمُ فحُرم مِنْ أجل مَسنالتو)”". 

وهذه القاعدة» وهي أن الأصّل في الأشياء الإباحة متفق عليهاء ومحل 
إجماع بين المقهاء. 


.445 متفق عليه : رواه البخاري (7/789) ومسلم (77208) من حديث سعد بن أبي وقاص‎ )١( 


شرح تلخيص روضة الناظر 9ه 


وفائدة الخلاف: أن من حرم شيئًا أو أباحه كفاه فيه استصحاب 


# قوله : وفائدة الخلاف: لَعَلَّهُ يريد الخلاف في حُكُم الأفعال قبل ورود 
الشرع. 

* قوله : : أن مَنْ حرّم شيئّاء أو أباحه كفاه فيه استصحابُ حال الأصل : 
فإذا وُجِدَ فقيةٌ يقول بأن حُكم الأفعال قبل ورود الشرع هو التحريم» تكون 
فتواه إذا جاءته مسألة جديدة قال: هذه على التحريم اكتفاء بِاسيِصحَاب 
الأصل. 

وهذا الكلام ليس بصحيح ؛ لأنهم جميعًا يَتْفِقَونَ عَلَى أن الشريعة 
وردت بأن الأصل في الأشياء هو الإباحة» وأنّ هذا الخلاف السابق إنما هوفي 


ع سَ وو 


الأفعال والأعيان قبل ورود الشرائع : ومن قال بأنّ حكم الأفعال قبل ورود 


الشريعة هو التحريم ؛ قال بأن الشريعة نَسَّخَتْ هّذَا الحكم وَأَزَالنهُ؛ وليك 
الأصلّ فى الأشْيَاءِ هو الإباحة. 


0 المباح غبر مأموربه 


المباح غير مأمور به؛ لأن الأمر طلب وهو غير مطلوب. 

فإن قيل: ترك الحرام مأمورٌ به. و(السّكوت المباح) يترك به 
(الكفر) و(الكذب الحرام) فيكون مأمورا. 

* قوله : المباح غير مأمور به ؛ لأنّ الأمر طلبُ وهو غير مطلوبي: مسألة 
المباح هل هو مأمور به؟ أي: هَل يَدْخُلُ الماح في الأمر؟ ومّل يُؤْجَرُ المكلّئف 
على فِعل المباح لِذَاتِهِ؟ 

هناك قولان : 

القرل الآرل أن الما شبره امور يده وهو قر لو قفويو 7م بوالتتدارا 
بذلك عَلَى أن الأَمْرَ طلبُ والمباح غير مطلوب» فلا يكون المباح مأمورا به. 

القوّل الثاني: أن الماح مأمور بهء وهذا قل الكَعْبي من المعتزلة©, 
واس لوال عر كي يمره مق انمتن رقن كاديما شيعه فقا 

إناتاك لزاه ماسو يف اننا يثراك به اطرامع فيكوة اجاح مامورانيه: 

مثال ذلك : التكلم بالكفر حرام» وترك هذا الحرّام مأمور به» ورك هذا 
الكلام يكون بالسسُكوت» فيكون السكوت المْبّاح مأمورًا به. 


و 


() انظر: المستصفى (ص١3‏ »2 )1١‏ روضة الناظر )١73171١1(‏ شرح مختصر الروضة /١(‏ /7/41) 
كشف الأسرار )١1١9 /١1(‏ الإحكام للآمدي )١١15 /١(‏ تنقيح الشهاب )77771١(‏ الواضح 
لابن عقيل (؟5/ 58/8) (شرح الكوكب المنير ١‏ / 5 57). 

(؟) المراجع السابقة. 


قلنا: فليكن المباح واجبًا إذنء وكذلك الحرام إذا ترك به حرام 
آخر. 


الجواب الأول: أنه قد يعترض عليكم مُعْتَرِض ويقول: يناءً على 
استدلالكم نقول: ترك الحرام واجب» والمباح يترك به الحرام» فيكون المباح 

الجواب الثاني : قد يُقول قائل : إِنَّ الإنْسان قد يَتْرُك الحرام بحرام آخرء 
فعلى كلامكم يكون الحرام مأمورا به. 

قلنا : واجب. 

قال: إِدْن سأترك لحم الختزير بأكل الميتة» فيكون أكلْ لحم الميتة واجبًا 
عليهء مع وجود لحوم أخرى مباحة. 

فنقول : يلزمكم ذلك ؛ لأنكم تقولون: ترك الحرام مأمور به والمباح 
يتَرك به الحرام : فيكون مأمورا به ونقول أيضا: الحرام يُثْرَّكَ يه حَرَام آخرء 
فعلى قولكم يكون مأمورا به» وهذا القول خطأ. 

وقد يذكرون هنا مسألة: هل الإباحة تكليف» أو لا؟ 

فقد وقع الاختلاف في كون الإباحة تكليفاء أو لاء وهذا الاختلاف 
مبني على تعريفب التكليف» فإن قلنا: التكليف هو الخطاب بالإلزام» فلا 
يشمل إلا الواجب والحرام» وإن قلنا: إن التكليف هو الخطاب بأمر» أو نهي ‏ 


0007 المباح غبر مأمور به 


فيشمل أربعة أحكام : الواجب» والمندوبء والحرام» والمكروه»ء وإن قلنا: 
التكليف هو مقتضى الخطاب» فحينئنٍ يدخل الإباحة في التكليف ؛ لأن الإذن 
من الشارع هو مقتضى خطابو الشارع» والجمهور على أن الإباحة ليس فيها 
تكليف”". 

مسألة : هل يؤجر المكلف على المباح؟ 

نقول : لا يؤجر على اللمباح لِذَاته. 

مسألة: بعض الأحكام الشرعيّة قد يَْتَقِلُ حكمها يسبب ما يرتبط بهاء 
فالفعل ليس الحكم عليه لذاته» بل قد يَختَلِفَ حكمه باختلاف ما يحيط به ؛ 
ولذلك الصلاة من الطاهر واجبة ومن الحائض حرام؛ وهي صلاة واحدةء 
والأكل مثلاً حكمه الإباحة؛ فإذا اقترن به نيّة التَقَوي به على طاعة الله صار 
مندوياء أو واجبًا ؛ لأنه أصبح وسيلة»؛ ويؤجر عليه. 

ومن هنا قد يقول قائل : هل يفعل النبي كَل الكروه؟ 

فنقول: هذا الفعلٌ الذي فعله في الأصل هو مُكروه؛ لكن بالنسبة للنبي 
يك وقع لبيان أن ذلك الفعل ليس بحرام» فيكون في حقه يكل مندويًا إليه» أو 
واجبًا ؛ لأنه من تبليغ الشريعة» ون كان :وتنا مكروكاء إلا إذا اقتَرَنَ به 
قرينة أنّنا بلغ الشرع ببيان أن ذلك الفعل ليس بحرام. 
)١(‏ وقد نسب المرداوي هذا القول إلى الأئمة الأربعة؛ وذكر الطوفي أن الخلاف في ذلك لفظي. 


14 روضة الناظر .)١7771١(‏ 


"ذإ المكروه 
القسم الرابع: المكروه: 
الرابع : المكروه: وهو ما تركه خير من فعله. 
وقد يطلق على المحظور. ْ 
وقد يطلق على ما نهي عنه نهي تنزييء فلا يتعلق بفعله عقاب. 
والأمر المطلق لا يتناول المكروه؛ 0000 


# قوله : المكروه: هذا هو القسم الرابع الأحكام التكليفية. 

والمكروه في اللغة: المبغض غير المحبوب”". 

أما في الاصطلاح: فَإِن للم يُطلِقون لفظ المكروه على ثلا ثة معان : 

العشى الال الاق لفقل المككروو تعن ها رك عر درن له تلن نذا 
التعريف يكون لفظ المكروه شاملا للمحَرّم ؛ وشاملا ما ؛ رد 

المعنى الثاني : إطلاق لفظ الَكْرُوه على المحَرَّم فقط» ومِنْ ذلك قوله 
تعالى: 9 لِك كان مَددُهعِندَوَيكَ م جْوهًا 4 [الإسراء :928]. 

المعنى الثالث: إطلاق لفظ المكروه على ما نهي عنه نْهَي تنزيو» بحيث لا 
يتعلق بفعله عِقَاب» وإنما يتعلق بتركه تُوَابٌ لمن نَوَى بذلك التقرب لله عَزٌ 
وَجَل» وهذا المعنى هو الغالب عند علماء الشريعة» وهذا هو اصطلاح 
الجمهور””» أما الْحنَقيّة فإنهم يسمون هذا النوع المكروه تنزيهّاء أما المكروه 
تحريًا عندهم فهو ما ُهِيّ عَنْه بطريق ظبَّي » ويَتَرَنّب على فعله عقاب. 

* قوله : والأمرالمطلق لا يتناول المكروه: من مسائل المكروه: هل الأ 


.)075 /١7( انظر: لسان العرب‎ )١( 


(1) انظر: المستصفى (ص57 : 55) روضة الناظر (1/ 1717 178) شرح مختصر الروضة 
/١١‏ ”مخ ح-حوم3). 


شرح تلخيص روضة الناظر عه 
ا للم ره قر ارين ولا الامر: ضد التهي. 
وإذا قيل: المباح ليس بمأمورء فالمكروه أولى. 


المطلق يَتَتَاوَل المكروة» أو لا يتناوله؟ 

المرادُ بالأمر المطُلّق : الأمر الذي ليس معه قرينة. ومعنى ذلك: أن العَبْدَ 
إذا امكل الأمر على صفة مكروهة فهل يكون امتثاله داخلاً في تحقيق ذلك 
الأمرء أو لا؟ 

ا كال ذلك في قوله تعالى : يداه أدبت 
ءَامَوا دا فُمَسُمْ إل الصَلَؤة فعس وأتجوفَ5» المائدة:١]‏ هذا أمّر بالوضوء» فإذا أتى 
مم وس سو أو لا؟ ومثله في 
قوله تعالى: «اوَلْيَطَوَفوابلْسَيَ تك الْعَضِيقٍ 4 [الحج:؟! فهل هذا الأمر يشمل 
الانئان بالطواك على صن يقروفة كا رشك النية عن فضه أوطان 
بالبيت بدون طهارة» أو نحو ذلك؟ 

الجمهور على أن الأمر المطْلّقَ لا يَتَنَاوَلُ المكروه» فمَنْ أَنَى بالفعل على 
صفة مكروهة فإنه لا يكون ممتثلاً للأمرء واستدلوا على ذلك بأدلة؛ أَشْهرُها 
ثلاثة : 

الدليل الأول: أن الأمر طلب واستدعاء» والمكروه ليس مطلوبًا ولا 
00 فلا يكون المكروه مأمورا به. 

الدليل الثاني: أن المكروء مَنْهِيّ عنه» والأمر يضادٌ النهي» فلا يكون 
المكروه مأمورا به. 

الدليل الثالث: سبق أن المباح ليس مأمورًا به» فأن يكون المكروه غير 
مأمور به من بابو أولى. 


لاتتعتة الحرام 


القسمالخامس: الحرام: 


حراماء طاعة معصية من وجه واحد. ل وا لل ها ا لا لط ني ا دام ل ا ا 


قوله: الحرام: هذا هو الحكم الخامس من الأحكام التكليفية : 


6 5و لدذ. و ال 2 الى 0 6 اند < ف ودس د د 30 ُْ ل الت 
أن من فعله فهو أيّم مستجق للعقاب» أن من تركه بنية التقربب إلى الله عز 


2 
و ع هس 
يما 


ثانيا: الخبر بالنفي إذا كان يمكِن أن يَقع في الخارج ؛ فاه ل شلى 
التحريم. 

ثالثاً: ألفاظ الأوامر التي فيها معنى التَّرْكِ مثل : (دّرواء واتركوا). 

رابعاً: ترتيبُ العقوبة على الفعل» أو لَعْنُ فاعله. 

خامسا: تلن فميوالة أو مُقته بالفعل. 

# قوله: الحرام ضد الواجب: مَعْنَى هذه الكلمة أن الَرَامَ لا يجتمع مع 
الواجب في محل واحدء أي : لا يكون الفِعل حَرَامًا واجيّا في وقت واحدء ومِن 
هُنَا فإن جميع الأحكام الشَُرَءِيّة أُضُدادٌ لبعض ؛ لأن الضُدَيْنِ هما ما لا 
يجتمعان» وقد يَرْتَفِعَانَء وليس المراد بكلمة ضيد هنا أنّها في المقابل» وإنما المراد 
هنا أنهما لا يجتمعان ؛ ولذا فسَرَهُ بَعْدَ ذلك فقال:(فيَسْتَجِيل أن يكون الشيء 
الواحذ) المراد بالشّيءٍ يعني الفعل (واجبًا حرامًا طاعة معصية من وجه واحد). 


إلا أن الواحد ينقسم إلى «واحد بالعين» وإلى «واحدٍ بالنوع». 

والواحد بالنوع يجوز أن ينقسم إلى: «واجب,» و«حرام»» ويكون 
انقسامه بالإضافة كالسجود لله تعالى «واجب» و«السجود للصنم 
حرام). 

#* قوله: إلا أن الواحد ينقسم إلى «واحار بالعين» وإلى «واحدر بالنُوع»: 
تحرير محل النزاع في هذه المسألة. 

رياو و 

تفقوا على أن الفعل الواحد بالنُوع يُمْكِنْ اجتماغٌ الإيجاب والتحريم فيه. 

مسوميج عو صلاة زيد وصلاة 
عمرو؛ ويدخل في اسم الصلاة صلاة المحادث وصلاة المتوضّئ» وصلاة المرأة 
الطاهرء وصلاة المرأة الخائض» وبعضها يكون حرامًا وبعضها يكون واجبا. 

وسبب إمكان القسام الفعل الواحد بالنوع إلى حرام وواجب هو 
الاختلاف في الإضافات» أو الصفات» فالاختلاف بسبب الإضافة مثل: صلاة 
المحدث وصلاة المتوضئئ» إذا صَلَّى المحدث بدون وضوء كانت صلاته حرامًا: 
ولما توضأ فصلى كانت صلاته واجبة. 

فهنا تُسِبَت الصلاة إلى أشخاص فاختلف الحكم من الإيجاب والتحريم» 
أما الاختلاف بالصفات مثل: صلاة المرأة الطاهر وصلاة المرأة الحائض» 
فالصلاة منسوبة إلى شخص واحد»ء لكن صلاة الأولى واجبة» وصلاة الثانية 
حرام؛ وقد مَثّلَ المؤلف للفعل الواحد بالنوع الذي يُمَكِنْ اجتماع التحريم 
والوجوب فيه بالسجود لله والسجود للصنم» فالسجود لله تعالى واجب» 
والسجود للصنم حرام. 


ا الحرام 

1 1 1 111ذ 
والقصدء والساجد لله تعالى مطيع بهما. 

* قوله: والإجماع منعقد على أن الساجد للصنم عاص بنفس 
السجود''': بعض المعتزلة يقولون: هو عاص بنيته'''» والصواب أنه عاص 
لي لحرو راض | عا اميه اواليا جد ادالير الكل - فعل 
السجود - ومطيع لله بالقصد. 

القسم الثاني : الفعل الواحد من وجهٍ واحد» فمثاله: صلاة زيد التي 
صلاها في الساعة الثانية عشرة فعل واحد» فلا يمكن أن تكون واجبة وحرامًا 
من رجه ولحد رو عية الرقت يقد إن معدل ادكو النم واهة 
بالعين واجبًا حرامًا من وجه واحدء وهذا بالاتفاق. 

القسم الثالث: الفعل الواحد بالعين» هل يمكن أن يكون حرامًا واجبًا 
من وجهين مختلفين؟ 

مثال ذلك : اسْيِعْمّال الرّجُل جَوَاربٍ الحرير حرام» فإِدًا مسح عليها أثناء 
الوضوء - والمسح على الجورب من الحريرٍ بالنسبة للرجل حرام بالانّفاق - 
فهل يكون هذا الفعل واجبًا مع كونه حرامًاء فيَجتَمِعْ فيه الحَكمَّان الإيجاب 
والتحريم» أو لا؟ 


)١(‏ ذكر الإجماع في ذلك غير واحد من الأصوليين. انظر: المستصفى (ص١3)‏ روضة الناظر 
(50/1)) البحر المحيط للزركشي .)750/١(‏ 

(0) هذا القول منسوب إلى بعض المعتزلة» ونسبه البعض إلى أبي هاشم الجبائي من المعتزلة. 
انظر: المستصفى (ص )1١‏ نفائس الأصول في شرح المحصول للقرافي )١1472/5(‏ البحر 
ا ا و ا 
'وهذا لم أطلع عليه من مصنفات الرجل مع طول بحثي عنها" البرهان للجويني .)3١ 5/١(‏ 


شرح تلخيص روضة الناظر عه 
والواحد بالعين ك(الصّلاة في الدّار المغصوبة) فحركته في الدار 

واحدة بعينهاء وفي صحتها روايتان: إحداهما: لا تصح؛ إذ يؤدي إلى 

أن تكون العين الواحدة من الأفعال حرام واجبًا وهو متناقض. . 

* قوله : والواحد بالعين ك(الصّلاة في الدّار المغصوبة): هذا مثال آخرء 
فإن الصلاة في الدار المغصوبة حرام بالاتفاق يأئم بهاء لكن هل تكون واجبة 
وبالتالي يؤجر عليها ويكون له أجرء أو لا؟ 

فإن ركوعه وسجوده حرام بالاتفاق ويأئم به؛ لأنه استعمال 
لِلْمَخْصُوب» ولا يجوز للإنسان الانتفاع بالمغصوبء أو استعماله؛ ومن ذلك 
استعماله بالصلاة فيه والركوع والسجود عليه؛ فهذا حرام بالاتفاق يأثم به؛ 
لكن هل يؤجر عليه ويكون فِعْلَهُ واجبًّا؟ وهل يسُْقط طلب الشارع في هذه 
الحال؟ 

قوله: وفي صحتها روايتان: العلماء لهم أقوال متعددة في هذه 
المسألة» أشهرها ثلاثة أقوال» وقد ذكر المْوَلْفُ منها قولين : 

القول الأول: أنه لا يجتمع التّحرِيمٌ والوجوب في فعل واحد بالعين؛ 
وهذا هو المشهورٌ عن الإمام أحمد واختاره أكثر الحنابلة”''؛ واستدلوا على 
قولهم بأدلة : 

الدليل الأول: أن ذلك يُوَدي إلى كون الفعل الواحد يالعَيّنِ قد جمع بين 
صفتين متناقضتين : النَحْرِيم والوجوب؛ وهما ضدان» فلا يَجْتَمِعَان في فعل واحد. 


- العدة في أصول الفقه (551/7) الواضح (6017/7؟1‎ )١150/١( انظر: روضة الناظر‎ )١( 
.)55؟/١( أصول الفقه لابن مفلح‎ 


ال الحرام 

فكيف يتقرب بما هو معاقب عليه. مطيع بما هو عاص به؟ 

والثّانية: تصح؛ لأنّ هذا الفعل الواحد له وجهان متغايران وهو 
مطلوب من أحدهما مكروه من الآخر. فليس ذلك محالاًء إِنّما المحال 
أن يكون مطلويًا مكروها من وجه واحب 500 

الدليل الشاني: أن الفِعْلَ الحرام يُعَاقبُْ العَبّد عليه» فلا يكون العبد 
مطيعًا بما هو عاص به؛ فالسجود لله تعالى طاعة؛ وسجودُه في الأرض 
الملغصوبة معصية» فكيف يكون مطيعا لله بنفس السجود الذي يعصي الله به؟! 

الدليل الثالث: أن العبادة لا تكون صحيحة إلا إذا اشْتَمَلَتَ عَلَى 
شروط» ولابد أن تكون هذه الشروط غَيْر مُحَرّمّة» فلو صَلّى إنسان قبل 
الوقت مثلاً فصلاته باطلة؛ وارتكاب النهي مَتَى أَخَلّ بشرط العبادة فإنه 
لوذه كه نشول ف عناةة الخدت 

والقول النّاني في المسألة: أنه يمكن اجتماع التحريم والوجوب في فعل 
واحدٍ بالعين من وجهين: فيكون مأجورًا على الفعل» ومُعَاقبًا في نفس 
الو دلوا على لت أشهَرَها : 

الدليل الأول: أنَّ هَذَا الفِعْلَ لَهُ وَجْهَان مغايران» فلا يمتنع أن يكون 
الفعل مطلويًا من أحد الوجهين ومكروها بالنسبة للوجه الآخرء ولا محال في 
هذاء إنما الاستحالة أن يكون مأمورًا به مَنْهِيّا عنه من وَجْهٍ وَاجد. 

وهذا الاستدلال إنما هو استدلال بالتصور العَقَلِيٌ بانفكاك الجهتين؛ 


ا 


م 


)١‏ انظر: المصادر السابقة» والمستصفى (ص15) والإحكام للآمدي )١١5 /١(‏ والبحر المحيط 
*”56/١(‏ -7872) وكشف الأسرار 2١608/١(‏ 577). 


55 شرح تلخيص روضة الناظر ده 
والصلاة 1000 الغصبء. والغخصب معقول بدون الصلاة. 

ومن اختار الرواية الأولى قال: ارتكاب النهي متى أخل بشرط 
العبادة أفسدها بالإجماع كصلاة المحدث. 

ودعوى الإجماع في هذه المسألة؛ لعدم أمر السّلف الظّلمة 
بالقضاء غلط؛ لأن عدم النقل عنهم ليس بنقل الاتفاق. 
في الخارج فإنّه لا يوجد عندنا إلا فعل واحد بالعين» ومِن كم فهذا الانفكاك 
إنما هو في الذَّهْنِ فقط» والأحكام الشَرْعِيّة إنما تكونُ على ما في الخارج لا على 
ما في الأذهان. | 
الدليل الثاني: أن الصلاة معقولة بدون القَصّبوء والكَصْب مَعْقَول 
بدون الصلاة» فيُحكّم على كل واحد منهما يِحُكُمِ مستقل. 

والجواب عن هذا مثل الجواب عن الدليل الأول؛ وهو أن الحكم 
الشرعي لا يكون عن التصورات التي في الأدْمَانء فالأحكام الشّرعِيّة إِنّما 
تكون على الأفعال الواقِعة في الخارج. 

الدليل الثالث: أن السَّلف قد أَجْمَعُوا على صحة الصلاة في الدَّارِ 
المغصوبةء بدلالة أنهم لم يأمروا الحكام الظَلَمّةَ بإعادة الصلاة التي صلَوها في 
الدور المغصوبة”"'» وأجاب المؤلف عن هذا بأجوبة : 

الجواب الأول: أن غابة ها يسدلؤن مه تدع تقال أمير النسلف للطلمة 


(١)ادعى‏ الإجماع في ذلك الباقلاني» والرازي. 
انظر: التقريب » والإرشاد الصغير للباقلانى (؟/ وه الحصول للرازي (؟7/ .))9١‏ 


ا الحرام 

ولو نقل أنّهم سكتوا فيحتاج إلى أنه اشتهر فيما بينهم كلهم 
القول بنفي وجوب القضاء فلم ينكروه؛ فيكون فيه اختلاف: هل هو 
إجماع أم لا؟ 


بإعادة الصلوات» وعدم النقل لنهي القناتته لبس تقلا للاتفاق”''. 

الجواب الثاني : أن بعض السّلف أمروا الظلمة بإعادة الصلاة» بدلالة 
أنْهم قرَرُوا أن الصلاة في الدار المغصوبة غير صحيحة. 

الجواب الثالث: على تقدير أن بَعْضَ السلف سكت» فنحتاج إلى معرفة 
انتتشار هذا السكوت عنهم» ولا دليل على انتشار هذا السكوتء؛ والوإجماع 
السكوتي في هذه الحالة أن يوجد نقل» أو قول بعدم أمر الظلّمة بإعادة الصلاة؛ 
وَفَرْقٌ بَيْن السكوت الذي لا يُسْتَدَلَ به وبين النقل عنهم» أو عن بعضهم أنهم 
تكلمواء فلا إجماع في هذه المسألة. 

واخْمّار بِمْض أهل العلم قولا ثالنّاء وهو: أن الصلاة يَسُقط الطَلّبْ 
عِنْدَهَا لا يهاء أي : أنوالة ب جم هلى هذه الصلاةه لكنه لآ رطان ااذه 
الصلاة ؛ لأنّهُ ظَنّ صِحَّة الإجماع. 
والصواب هو القول يبطلا هذه الصلاة» هذا هو أرجح أقوال أهل العلم 


)١(‏ وقد نفى هذا الإجماع جماعة من الأصوليين مثل الجويني؛ والسمعاني» وابن قَدَامَةَ ؛ 
والطوفي» وابن مفلح» والمرداوي. 
انظر: البرهان /١(‏ 758/8) قواطع الأدلة )170/1١(‏ روضة الناظر(١/ )١57 2١51١‏ شرح 
مختصر الروضة 7577/١1(‏ -75") أصول الفقه لابن مفلح )١5١7/١(‏ التحبير شرح 
التحرير (5/ 905 -16!0). 
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وف كو الصّلاة في الدّار المغصوبة قسّموا النهي ثلاثة أقسام: 

قسم يرجع إلى ذات المنهي عنه فيضادٌ وجوبه كالزناء وإلى ما لا 
يرجع إلى ذات المنهي عنه» فلا يضادٌ وجوبه كالصلاة في الغُوب الحرير. 
لقول الى يككِ: ١مَنْ‏ عَِلَ عَمَلا لِيْس عَلَيْهِ أمْرئًا فَهُوَّ رَدٌ)”" وَمَّذهِ الصلاة 
ليست مما عليه أمر أَهْلٍ الإسّلام» فتكون هذه الصلاة مَرَدُودَة. 

والجمْهور الذين صَّحَّحُوا الضلاة في الدار المفصوبة قَسَّمُوا النْهَىَّ ثلاثة 

النوع الأول: نَهْي عَنْ فِمْلٍ لِذَاتِ الفِْل فَحِيئَئِذْ يكون هذا الفعل فعلا 
باطلاًء ولا يصح» ولا تَتَرَئّب عليه آثار الفعل الصحيح» من أمثلة ذلك قوله 
تعالى : «إوَلَاتَفَر 4 [الإسراء: 1*7 فهنا همي عن ذات الوطء الذي هو الزناء 
ومِن كم لا يرَسّب عليه آثازٌ الوطء الصحيح ؛ مِنْ وجُوب النفقة» وإِنّبات 
الدخول» ووجوب اللمهرء وتُبُوت النسب» وسببُ عدم ترتبٍ هذه الآثار عليه : 
الإِجْمَاعٌ على أَنَّ الفعل هنا تُهِي عَنْهُ لِذَاته. 

النوع الثاني : ما كان التي فيه غيْرَ حَائِدٍ إلى ذات المنْهِيَ عنه» بحيث نجد 
دليلا في الأمر» ودليلاً آخر في النهي؛ ومَّل لذلك بالصلاة في الوب الحرير؛ 
ومثله الصلاة في الدار المغصوبة ؛ فليس هناك دليل على النهي عن الصلاة في 
الثوب الحرير» أو الصلاة في الأرض المغصوبة؛ بحيث يُجْمّع بِيْنَ الوصفيّن) 
وإنما هناك دليل يقول: صلواء ودليل ينهى عن استعمال الأرض المغصوبة؛ 


)١(‏ متفق عليه أخرجه البخاري (7791) مسلم (17/148) من حديث عائشة رضي الله عنها. 


اله الحرام 

وقسم بعود إلى وصف اللي عنه دون أصله كالصّلاة 
الأوقات الخمسة. فأبو حنيفة يسمي المأتي به على هذا الوجه فاسدا 
غير باطل» وعندنا أن هذا من القسم الأوّل» وهو قول الشافعي. 


فإدًا وقع النهي في محل الأَمْر إن الجمهور يُصّحَّحُون ذلك الفعل ويُرتبون عليه 
آثار الفعل الصحيح؛ وَمَنْ صَلَى في الأرض المغصوبة قالوا: امْتَكَلَ الأمرء ولَم 
يطالَْبْ بالقضاءء ومَدْهَبٍ أحمد - كما تقدم - أن هذا النوع غير صحيح 
وباطل» قالوا: لأنه يؤدي إلى مخالفة تهي الشارع. 

النوع الثالث: ما وَرَدَ النّهَىُ فيه عن الفعل حال الانّصّاف يوَضّفء كما 
في حديث : «النهى عن صوم يوم العيد)”"': فاللوى لبس تداك الصؤوم وَإنّما 
النّمْيُ عَنْ الفِعْل حَالَ الانّصّاف يوَصفو كونِهِ فِي يَوْم العيد» والجمهور على أن 
هذا النوع باطل فاسد ؛ ولذلك قالوا فيمن نَذَرَ أن يصلي في أوقات النهي : أن 
نذره باطل» ومن نذر أن يصوم يوم العيد» قالوا: هذا نذر باطل فاسدء ولا 
يلزمه الوفاء به» هذا قول أحمد والشافعي ومالك '". 


«٠ 
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أما الحنفية فيقرقون بين البطلان والفسادء فعندهم أن ما نهي عنه لوصفه 
دون أصله من باب الفاسد وليس من باب الباطل» ويرتبون على ذلك أنه يمكن 


)١(‏ متفق عليه : أخرجه البخاري (11910) مسلم )١177(‏ عَنْ أبي عَبَيوِء مَوْلَى ابن أَزْهَرَ) 
قَالَ: شهدت العيدَ مع عُمَرَ بْنِ الخطاب #5 فَقَالَ: 'هَذَانَ يَوْمَان نَهَى رَسُولُ الله يك عَنْ 
رايهم : يوم فطركم مِن صيّامكم + وَاليوْمُ الآخَر تأكلون فبو من تسكك". 

() انظر: لقول الجمهور في عدم التفريق بين الباطل والفاسد: روضة الناظر(١/ ١515‏ - 
7) شرح مختصر الروضة (7175/1). 


شرح تلخيص روضة الناظر 59د 


فالفاسد يمكن تصحيحه ؛ لأنه قد نهي عن وصفه دون أصله» أما الباطل 
فلا يمكن تصحيحه عندهه'" 

والعيوات :هنو نول التعهون وق هذة المبالة» وذلك للآن انفكا الوصف 
عن الأصل إنما يتصور في الذهن» أما في الخارج فإنه لا يوجد أصل الفعل إلا 
مقترنًا بأوصافه» وحكم الشارع إِنّما يكون على الأفعال الخارجيّة» وليس على 
التصورات الذهنية. 

اوهناك نوع رابع من أنواع النهي : وهو أن يكون النْهَي عَنْ وَصّفمٍ 
ع كن ٠‏ فلا يدل على الفسادٍ ولا البطلان بالاتفاق» ومِنْ أُمَئْلةٍ 
ذلك: الوضوء مِنْ أزية الذهَبٍ والفضة:» فالمتوضّئ منهما عندما يتَوَضَأ لا يكون 
تينقعيدا: ناه لقي والتعة ,لانت دونه » يوسن لوعن عا معيو كوة 
عند الوضوء مستعملاً الماء الملفصوب؛ فيكون هذا من النوع الثاني؛ أي: ما 
كان النّهّيّ فيه غير عائدٍ إلى ذات المنهي عنهء أما إِدًا كان الإناء مغصويًا والماء 
لس عضوي فانه خكدما قوكا لا ركرة سماد الصو كذانة ورضدونه: 
فلا يَدْلُ هذا على الفساد» ومثال آخر: منْ لبس الحرير في صلاته وكان مغطيًا 
به عورته فلا تصح صلاته عند الحنابلة» كما لو ائتزر بهء» وهو من النوع 
الثاني؛ أي : ما كان النهَىْ فيه غير عائدٍ إلى ذات المنهي عنهء أما إن كان لا 
يغطي عورته بالحرير» فإن صلاته تصح» ويكون من النوع الرابع» كمن لبس 
غوانة )أو لبس خنااولم تميح عليهه: قان صيلاتة اتصع: 


.)/( 


تت معنى التكليف وشروطه 


لأف بالشىء نقى عن فده من .نحيث المدى» فأما الصيفة فل 


الأمربالشيء نهي عن ضده: 

قوله : الأمر بالشيءٍ نهى عن ضده من حيث المعنى : هذه قاعدة من 
قواعد الأصول”''» وهي مبنية على أصول عقدية» والضدان ما لا يجحتمعان وقد 

وال ذلك: صلاة الفريضة أثناء صعود السلّم لا يجتمعانء فَالأَمَرُ 
بالصلاة في هذه الحال ني عن صعود السلم ؛ لأنهم ِدَان لا يجتمعان في 
مكان واحد» والأمر بالفعل نَهي عَنَ أضداده التي لا يمكن أن تجتمع معه في 
مكان واحد من جهة المعنى» أما من جهة اللفظ فلفظ صل غيْر لفظ : لا تَصْعَد 
عَلَى السّلّم» والقِيّام والجلوس ضدان:» فمعنى أمرك بالقيام أنك تُنْهَى عن 
5 وعن الاضطجاع ؛ أن الأمرّ بالفعل نمي عن جميع أضداده. 


)١(‏ اتفق عليها أكثر الأصوليين» وعامة الفقهاء» وبعض المعتزلة. انظر: المستصفى (ص50) 
روضة الناظر )١417/١(‏ شرح مختصر الروضة )78٠١ /١(‏ قواطع الأدلة (١/7؟١)‏ 
الإحكام للآمدي (؟/ )١17١‏ شرح تنقيح الفصول للقرافي (ص )١151- 1١750‏ رفع النقاب 
0 أصول السرخسي )45/١(‏ كشف الأسرار (779/57). 


شرح تلخيص روضة الناظر عه 

وقالت المعتزلة: ليس بنهي عن ضده لا بمعنى أ أنه عينه 55 

وهذه القاعدة حالف فيا طاتنتان: 

الطائفة الأولى: المعتزلة"'' ؛ لأنهم يقولون: لا يكون النهي نهيًا صحيحًا 
إلا إذا كان الناهي قاصدًا النهي عما يُنْمَى عَنْه» فيَشْتَرطون في الأمر والنهي 
الإرادة» أي : إرادة وقوع المأمور به وعدم وقوع المنهي عنه ؛ ولذلك إذا قيل 
لهم : نهى الله تعالى عن المعاصي , مَعّ أنه قد أَرَادَ وُقوعَهًا قالوا: لم يرد الله 
وقوعها ؛ بناءء على كلامهم الفاسد ومذهبهم الخبيث في مسألة القدر؛ لأنهم 
يقولون: العبد يخلق فعل نفسه. 

والأشَاعِرَّة يقولون: الآمر لا يُشْترّط فيه الإرادة. 

أن أعل المكة قد نوقابية الأوادة الكونية و الإرادة العر عنةه فقول ون 
الإرادة الشرعِيّة شرط للأمرء والإرادة الكوئية ليست شرطً في الأمر. 

وقول المعتزلة : (الأمر بالشّيءٍ ليس نَهيّا عن ضيدَّه)» مبني على قولهم : 
إن الأمر لا يُشْتَرَط فِيهِ الإرادة» والآمر قد لا يكون مريدًا لترك الضد. 

وقد استدلوا على ذلك بعدد من الآدلة : 

الدليل الأول: أن الأمر بالشَيْءٍ ليْسَ عَيّْن النهي عن الضدء ولا 
يتضمنه» ولا يُلازمه؛ وقد اختصر المؤلف الجملة» فحذف بعض الدليل 
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وتكملته : (لا بمعنى أنه عينه ولا يَتَضَمنه ولا يُلازمه) 


)"”/٠١ /١( انظر: المستصفى (ص10) روضة الناظر(١57/7١) شرح مختصر الروضة‎ )١( 
.)١77/1١( قواطع الأدلة‎ 
.)١6١ /١( روضة الناظر‎ )0( 


1ت معنى التكليف وشروطه 
إذ يتصوّر أن يأمر بالشّيء من هو ذاهل عن ضده. فكيف يكون طالب 
لما هو ذاهل عنه؟ فإن لم يكن ذاهلاً عنه. فلا يكون طالبًا له إلا من 
حيث يعلم أنَّه لا يمكن فعل المأمور به إلا بترك ضده؛ فيكون تركه 
ذريعة بحكم الضرورة لا بحكم ارتباط الطّلب به. 


ودلالة التزام. 

فيقولون: الأمرّ بالشيءٍ لا يَدْل على النهي عن ضِدهء لا من طريق 
المطابقةٍ ولا من طريق التضمن ولا من طريق الالتزام. 

والجواب: أن هذا الاستدلال خط : فالأمر بالشىء يُلْرّمِ منه النهى عن 
ضِدّه » فيدلٌ عليه بدلالة الالتِرّام. 

الدليل الثاني: قالوا: الآمر قد يأمر بالشّيءٍ ولا يتتصور ما يضاده؛ 
فكيف نجعله ناهيًا عن الضد وهو لا يتصوره؟ 

والجواب عن هذا بأنّه لا يُشْترّط في النهي الإرادة» ودلالة الالتزام دلالة 
ضحيخة + :ولا يمكن امكال الأمر إلا ترك فده 

وقد بَينُوا مَدْهَبّهُم فقالوا: إن ترك الضد يُثركه المأمور ؛ لأنّهُ لا يَمَكِن أن 
يمنثل الأمر إلا بترك الضدء وَتَرْكَ الضد لا يكون مطلويًا مأمورًا به» وَإِنّما يكون 
تركه ذريعة بحكم الضرورة» وهذا فيه نوع سَفْسَطةٍ. 


شرح تلخيص روضة الناظر عه 

وقال قوم: فعل الضدٌ عين ترك ضِدٌ الآخرء ف(السكون) عين 
(ترك الحركة) والبعد من المغرب هو القرب من المشرق. فهذه أقسام 
أحكام التكليف. 

الطائفة الثانية : الأشاعرة: قالوا: الأمرٌ بالشيء نهي عن صْدّه من طريق 
اللفظء فقولك: قم هو عَينٌ قولك: لا تجلس» وهذا بَنَوْهِ على رأيهم في 
حقيقةٍ الكلام ؛ لأن الكلام عندهم هو المعاني لسع ومعلنى (قَم) هو لا 
تعد ؛ ولذا قالوا: الأمر بالشيءٍ نهي عن ضده من طريق القول ومن طريق 
الصيغة» وكل عاقل يُفْرَّق بين صيغة (قم) وصيغة (لا تقعد)» فهذا نوع 
مشبظة انا 

والصواب في هذه المسألة هو قول أهل السُنّةِ ؛ لأنّ الأمر بالشّيءِ هو نهي 
عن ضيدّه مِنْ طرِيق المعنى وليس من طريق اللفظ» والأصول العَقَدِيّة التي بنى 


عليها المخالف مذهبه أصول فاسدة» فالمعتزلة بنوا كلامهم هذا على أن الأمر 


له ساس شلر 


يُشترّط فيه إرادة الآمر امتثالَ المأمور للأمر» وهذا كلام فاميدٌ يََوْهُ على قولبم: 
إِنَّ العبد يخلق فعل نفسه» والأشاعرَة نوا قولهم في هذه المسألة من قولبم في 
حقيقة الكلام ؛ وأنه لماي النة لنفسية. 

وبذلك نكون قد أنهيئًا الأحكام التكليفية الخمسة: وهى: الواجب» 


والمندوب» والمباح ‏ والمكروه؛ والحرام: هذا على طريقة الفقهاءء أما عند 
الأصوليين فيقولون : الوجوب» والتحريم» والإباحة؛ والكراهة, والندب. 


1 معنى التكليف وشروطه 


َ هه 


التكليف في اللّغة: إلزام ما فيه 5-6 أي: مشقة. 


معنى التكليف وشروطه : هذا مبحث التكليفي» وفيه تحدث المؤلف عن 
المراد بالتكليفه » وشروط هذا التكليف؛ ومن يتَوَجَه إليه التكليف. 

التُكليف لغة: يراد به المطالبة بالفعل 9". 

واصطلاحا: عَرَقَهُ المؤلف بأنه : (الخنطاب بأمر أو نهي). 

وقد وقع خلاف بين أهل العلم في صحة وصف الأوَامِرٍ الشرعيّة بأنها 
تكالييف» فقال الجمهور: يَصِحّ ذلك ؛ لِقَولِهِ تَعاى : «لايكلِكَانَه نما إِلَاوْسَعَهَا4 
البقرة: 181] فدل هذا على أَنّ الشرِيعَة تأتي بتكاليف تكون في وسع التُفُوس. 

وهنّاك طائفة من أهل العلم» منهم شيخ الإسلام ابن تيمية» وابن 
القيم» لا يَرْتَضُّون هذا الاسم» قالوا: لأن التكليف يُشّعر بالتَعَب وعَدَم 
الاستفادة» بينما الشريعة فيها من اللذة ومن الراحة والطمأنينة ما يجعل النفوس 
نَشَتَاق إلى هذه الأوامر الشرعِيّة'"". والخلاف إِنّما هو في التسمية. 

وقد اختلف العلماء في حقيقة التكليف» ولبهم في ذلك ثلاثة أقوال: 

القول الأوّل: أن اكليف هو الخطاب يِالإلرَّام» وعلى هذا فإِنٌ 


1 كله كنا : أهوة عا شق غلبة؟» وتكلفت الشىء : تجشمته على مشقة؛ وعلى خلاف 
عادتك. لسان العرب (707/9) القاموس المحيط (ص: .)86٠‏ 
() انظر: مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة (ص : 49/). 


شرح تلخيص روضة الناظر دده 


وله شروط: 


التكليف لا يشمل إلا الحرام والوَاجب ؛ لأنّهُما مُتْْتَمِلان على الإلزام» أمَا بَقِية 
الأحكام فلا إِلرَّام فيها. 

القول الثاني: أن التكليف هو (الخطاب يِأَمْرء أو نَهي) وهذا هو اختيار 
المؤلف» أُمّر: يشمل الواجب والمندوب» ونهي: يَتْمّل التحريم والكراهة, 
فزادوا النَّدْبٍ والكراهة في التكليف؛ بخلاف المنْهّج الأول الذي حصره في 
التحريم والإيجاب. 

القول الثالث: أن التكليف هو مُقتَضَى الطاب» وبذلك فهو يشمل 
الأحكام التكليفية الخمسة» ومنها الإباحة. 

وأغلّب الفقهاء والأصوليين على القول الأول وهو أن التكليف هو 
الإلزام» خلاف ما اختاره المؤلف هنا"''. 

قوله : وله شروط : يعني أن التكليف له شروط ؛ وهذو لووط على 


هو 21 
فسميرن 8 


)١(‏ والخلاف في تعريف التكليف» وحقيقته عائد إلى الخلاف في الإباحة هل هي تكليف أو لا؟ 


وقد ذكر الطوفي تعريفًا يشمل الإباحة فقال: "فحده الصحيح الذي لا ينتقض بالإباحة» هو 
قولنا: إلزام مقتضى خطاب الشرع ؛ لأنه يتناول الإباحة» وهي قوله: إن شئت افعل» وإن 
شئت لا تفعل» لأنها خطاب الشرع»؛ كما أن الأمر والنهي خطاب الشرع". شرح مختصر 
الروضة (17/4/1). 

(0) انظر: شروط التكليف في: المستصفى (ص77) روضة الناظر )١05 /١(‏ شرح مختصر 
الروضة 01٠١ /١(‏ -180) التحبير شرح التحرير (7/ .)١١11/6‏ 


1ت معنى التكليف وشروطه 
بعضها يرجع إلى المكلف وبعضها يرجع إلى نفس المكلف به. 
أما ما يرجع إل المكلف: فأن يكون عاقلا يفهم الخطاب. فأمّا 


القسم الأول: شروط ترجع إلى المكلف», والمراذ بهذا: شروط تَرَجِع 
إِلَى مَنْ يصلح للتكليف؛ وَهِي شُرُوط العٌقل وفهُم الخطاب. 

القسم الثاني: قال: (نفس المكلّف به) أي : شروط تَرْجِمْ إلى الفعل 
الكل وين أنيكون هدو اعلية. 

* قوله: أما الشروط التي تَرْجِعْ إلى المكلّف» فأن يكون عاقلا يَنْهَمُ 
الخِطَّاب: يعني فلابد مِن اتّصّافه بالوصفين ؛ فلو كان عاقلاً لكنه لا ينهم 
الخطاب» فلا يتوجه إليه التكليف؛ مثل النائم» فالنائم عاقل» لكنه لا ينهم 
الخطاب» ولو كان يفهم الخطاب لكن لا يُحُكم عليه بالعقل فإنه لا يَتَوَجَّه إليه 
التكليف. 

1 قوله : فأما الصّبي والمجنون فغير مكلفين: يعى :مين محتر رات هذا 
الشرط : (المجنون) ؛ فإن المجنون غير مُكَلفء فإذا قال الفقهاء: (مكلّف) فإنه 
يراد به صفتان: الصّفة الأولى: العقل. والصفة الثانية: البلوغ» فالمجنون غير 
مكلف والذليل ضدية: ١)‏ رَفِعَ القلم عَنْ كلائق) ذكرَ مِنْهُم : «المَجَنُون حَتّى 


)١( > مي‎ 


( 


مما ص- 


)١(‏ أخرجه أبو داود (579) والنسائي )١107/57(‏ وابن ماجه )75١5١1(‏ من حديث عائشة 
رضي الله عنها. 


ظ سس شرح تنخيص روضة الناظر بصت 
ا 0 الطّاعة والامتثال» ولا يمكن ممن لا يفهم ذلك فهمًا 
كغير المميزء فخطابه ممكن. لكن اقتضاء الامتثال منه - مع أنّه لا يصح 
منه قصد صحيح - غير صحيح. 
ووجوب الرّكاة والغرامات في مال الصّى والمجنون ليس تكليفا؛ إذ 
مفحن التكليف يقد القيي» وزكما معفاةة نان الأسلقافقروملك الافيات 
سبب لغبوت هذه الحقوق في ذمتهماء : بمعنى أنه سبب لنطاب الولي بالأداء 
في الحال» وسبب الخطاب الم بعد البقرة ' 


و 


* قوله: لأَنّ مُقَتَضَّى التكليف : : يعني فايْدّة التكليف ٠‏ هو طاعَة المكلف 
كلف مف نكا لفح وترون غير ينك لك ؛ لأن الطاعة والامتثال لا تكون إلا 
بقصل ونيّة » والمجنون لا يَتَمَخّض له قصد صحيح؛ فلا يكون مكلفا. 

فإن اعترض معتّرِض فقال: إذا كان المجنون عندكم غير مكلفء» فلماذا 
توجبون الضمان عليه إذا أتلف مالا لغيره؟ 

قلنا: إيجاب الضمان لا يَتَوَجّه للمجنون» وإنما يتوجه إلى وليه في الحال» 
أو يَتوَجّه إليه بعد رجوع عَمَلِهِ وذهاب الجنون عنه. 

فإن قال: الزّكاة من التكاليف, فكيْفَ توجبون الزكاة عليه وهو غير 

مكلف؛ والوجوب لا يكون متوجهًا إلا إلى المكلفين؟ 

قلنا: تعلق واجب الزكاة بماله ليس من خطاب التكليف؛ وإنمامن 
خطاب الوَضّع» فالتكليف إِنّما يتوجه إلى وليه بإيجاب إِخْرَاجٍ الزكاة من ماله. 

أما الصبي» فهو على ثلاثة أ 

النوع الأول: صبي غير مميز لا يفهم أبدّاء كالرضيع» فهذا غير مكلف ؛ 
للا ل ا م ب 
صحيح ووجوب الزكاة في مالهء أو العامة فيما أثلفه ليس مُمَوَجَها با إليه» وإِنّما 


لس سل لي 


ترجه لوليهم وقدككونس اتقطاب: الضبى ولكن يع لوغ 


تت معنى التكليف وشروطه 

وأمّا الصي ا إلا أن الششّرع حط 
التُكليف عنه تخفيفًا ليظهر خفيٌ التدرُج؛ إذ لا يمكن الوقوف بغتةً على 
الحد الذي يفهم به خطاب الشارع» ويعلم الرسول والمرسل فنصب له 
علامة ظاهرة. 


النوع الثاني : صبي غير تميز لكن عنده نوع فهم» كابن ثلاث سنين أو 
أربعة» فإن قلت له مثلاً : أريدٌ أن أشربء أتاك بماءء فهذا عنده نوع فهمء 
لكن لا يتَمَحَضْ له قصد في الامتثال والطاعة ؛ لذلك فهو غير مكلف » فمعنى 
قوله : (لكن اقتضاء الامتثال) يعني : طلب الامتثال منه غير بمكن ؛ لأنّه لا 
توجد عنده نية صحيحة ولا قصد صحيح. 

النوع الثالث: الصبي المميّزء وقد اختلف الفقهاء في حد التمييزء 
فبعضهم يقول: بإكمال سبع سنوات» وبعضهم يقول: بإكمال ست والدخول 
في السابع » وبعضهم يقول لم ا ار 1 

* قوله: وأما الصبي الممبّز فتكليفه ممكن: لأنه يفهم الخطاب» لكن 
الترْعَ حَط التُكلِيف عنه ؛ لأن التدرّسّ فِي العقل حَّفِيُ المراتب» فانتقال الصبي 
من كونه صبيًا غير ميّز لا يعقل إلى كونه صبيًا ميّزا يفهم ويعقل لا يُعرف وقته: 
إذ لا يُمْكِنُ الوقوف بغتة على الحد الذي يَفُهَّم به هذا الصبي خطاب الشارع 
ويَعْلّم الرسول والمرسل ؛ ولذلك عُلَقَ حكم التكليف بعلامة ظاهرة وهي 
البلوغ ؛ لأن الأحكام الشّرْعِيّة تُعَلّقَ بأوصاف واضحة:ء ولا تُعَلّق بأوصاف 
خفية » فالعقل وَصّف خفي لا يُعَلّقَ عليه الشارع الحكم بالبلوغ: ولا الحكم 


- 1940/١( هذه هي أقوال الحنابلة في سن الصبي المميز. انظر: الإنصاف للمرداوي‎ )١( 
.))295 


شرح تلخيص روضة الناظر سد 


والاحتلام. 
#* قوله : وقد قيل : إنه يُكلّف : لأن هناك رواية عن الإمام أحمد وقول 

في المذهب أن الصبي يُكلف”" ؛ لكن هل الراجح أنه يُكلف» أو لا يكلف؟ 
سبق :فول نتحقيق اللكايك غدالف فهيا > قذلنى القنول إن قي 


التكليف هي الإلزام» أو الخطاب بالإلزام» الذي يشمل الواجب والحرام» فإن 
الصبي الممَيّرٌ غير مكلف ؛ لأنه لا يخاطب بواجب ولا بمحرم. 

أما على القول إن التكليف هو الخطاب بأمرء أو نهي؛ فإن الصبي المميرّ 
مكلف ؛ لأنه يخاطب بالندب إلى الصّلاة والصوم» فيتوجه له الخطاب مباشرة. 

إن يل لح يصيٌ من الصبي غير ايز ويج عليه لحديث ام 
التي رفعت صَبِيا وقالت : : ألبذا حج؟ قال : : هعم ولك أجره"” 

قلنا: حَجَ الصبي لا يُخَاطب به الصبي؛ إنما يخاطب به وَلِيّهء فلم يأت 
خطاب من الشارع بتكليف الصبي غير المميّز بالحج» بخلاف الصّلاةٍ للمميزء 
فقد خُوطِب بها مباشرة» ومِنْ هُنَا تقول: مَنْ فسَرَ التكليف بأنه الخطاب بأمرء 
أو نهي قال: الصبي المميز مكلف ؛ لأنه يُخَاطَب في الأوامر المندوبة والنواهي 
المكروهة» وَمَّنْ فسرَ التكليف بأنه الخطاب بالإلرّام قال: الصبي المميز لا يُلْرَم 
بفعل» أو ترك فلا يكون مميرا. 
)١(‏ انظر: روضة الناظر )١97/١(‏ أصول الفقه لابن مفلح )71/7/1١(‏ الكافي في فقه الإمام 


اخ لابن قدامة )١7,0/١(‏ الإنصاف ارارم ا 


1د عمعنى التكليف وشروطه 

وأمّا ما يرجع إلى الفعل المكلّف به فثلاثة: 

أحدهما: أن يكون معلوما للمأمور به معلوما كونه مأمورا به من 
جهة الله تعالى؛ حتّى يتصور منه قصد الطاعة والتَقرب. 

الثاني: أن يكون معدوماء أما الموجود فيستحيل الأمر به. 

شروط الفعل المكلف به: 

هذا الكلام يتعلق بشروط الفعل المكَلْف به» فَإِنّ الله عر وَجَلَّ رَحْمَةَ منه 
بالعباد امْتتَع عن تكليف العباد ببعض الأفعال» وهَذِه الشروط ليست مِنّ العِبَاد 
عَلَى الله عَرَّ وَجَلَّ على جهة الإيجاب, وَإِنَّمَا هِيَ تفضّل من الله جل وعلاء 
بحيث إن الله عَرَّ وَجَلَّ جعل توجه خطاب التكليف للمُكلف بالفعل المكلف به؛ 
ذا ود في هذا الفعل ثلاثة شروط : 

الشرط الأول: أن يكون الفعل المكلَّف به معلومّاء والعِلّم بالفِمل 
المكلف به على نوعين : 

النّوْعْ الأوّل: أَنْيَعْلّمَ العَبّد صُورَة الفِمْل المكلف به ؛ إِذْ لا يمكن أن 
بمتثل المكَلْفُ الأمر الشرعي بأداء فعل» وَهُوَ لا يتتصور ذلك الفعل. 

النوع الثاني : أن يَعْلّم المكلّف أن ذلك الفعل مأمور به مِنْ قبل الشارع ؛ 
إذ كيف يطيع الله يفِعْل لا يعلم أن الله قد أَمَرّه به» فلابد أن نَعْلَمَ حقيقة المأمور 
أولا» كم تَعْلَمَ أن الشتارع قف أمر.بة. 

الشرط الثاني : أن يكون الفغل المكلّف به لم يوجد بعينه ؛ إذ يستحيل 
إيجاد فل موجود»ء كما لو قيل لمن صلى العشاء مثلا : أَعِدَ صلاة العشاء التي 
صليتها قبل قليل بنفسهاء لا تأتي ببدلباء وإنما أعِدها بنفسهاء فهذا مستحيل. 


شرح تلخيص روضة الناظر ده 
الئّالث: أن يكون ممكنّاء فإن كان محالاً كالجمع بين الضدَّين ونحوه لم 
يجز الأمر به. 
وقال قوم: : يجوز ذلك بدليل قوله تعالى: وَلَاححََأنَامَالَاطَافَة لَتَابه 4 


[البقرة: 787]. وا محال لا يسأل دفعه. ولآن الله تعالى علم أن أبا جهل لا 
يؤمن وقد أمره بالإيما ا 


الشرط الثالث : أذ كو اليكل علقي مكنا فلم تأت الشريعة 
بالتكليف بما لا يتَمَكن العبّد مِنْ فعله» وقد سم بَحْض أهل العلم غير الممكن 
إلى ثلاثة أنواع : 

النوع الأول: المستجيل الذي لا يمكن وجودُه» سواء كان لِذَاتِهِ بالجمْع 
بِيْنَ الضدّين: أو أن يمتنع في نفسه. 

مر أُمْثْلَةٍ ذلك : أن يأتي الْنِطاب للمُكلف بأن يكون في مَكَائَيْنِ متَلِمَيْن 
في وقت واحدء فهذا مُسْتَجِيلٌ» لا يُمْكِن امتثاله» وحكي عَن بَمْضٍ الأشاعرة 
بأنهم يحوزون توجيه الخطاب الشرعي به وإن كانوا يقولون حدم وقوعه”" , 


اه واره سم 


وهذا قؤل باطل الأ التكليق بالمعان ليقو له لاذه فلا عر أن يُنْسَبَ 
النوع الثاني : غير الممكن : يسبب تعلق علم الله بعدم وجوده: فما علِم 


)١(‏ حكي هذا القول عن أبي الحسن الأشعريء والباقلاني» وأكثر الأشاعرة. انظر: المستصفى 
(ص19 )2 الوحكام للآمدي ,)17373/1١(‏ شرح تنقيح الفصول (رص”57١)2‏ رفع النقاب 
عن تنقيح الشهاب (6079/7 -075), مجموع الفتاوى 151١//(‏ -177)», روضة 


الناظر :+)١59/1(‏ أصول الفقه لابن مفلح (١/07؟51‏ -2530)» التحبير شرح التحرير 
.)١١105 /0(‏ 


تت معنى التكليف وشروطه 


وجه الأوّل: قوله تعالى: «الابَكلْكانَهَْمَاِلَامْسَعَهَا4 [البقرة:187]» 


الله أنه لا يوجد فإنه يستحيل وجوده؛ فمثل هذا النوع وَقِمَ الاتفاق على تَوَجَه 
الخِطَاب بهء وإن كان قد حُكِي عَنْ بَمْضٍ المعتَِلّة الخلاف في إرادة هذا النوع 
الإرَادَة الكونية" ومن أَمِلَّة هذا النوع: الطاعة بالنسبة لِلْعَاصِيء والإسلام 
بالنسبة للكافر» فهذا غير مكن مِنْ جهّة أن علم الله قد تَعَلّق بالمكلف أنّ هَذَا 
الفعلَ لا يمكن وقوعه؛ وتَسْمِيّة هذا النوع مستحيلاء أو غير تمكن درج عليه 
بعض الأشاعرة» مِنْ أَجْل التلبيس بين هذه المسألة والمسألة الآتية» كما ذكر 
موف هنا في الاستدلالات. 

انوع القالت: : المستحيل لِعَدَم آله ؛ ٠‏ كما لو قيل: طيروا في البواء» فهذا 
نم سحعيد لذائةة ولا لتعلق علم الله يعدم وقوعه . وإنما لعدم آلته. 

وهذا النوع وَقع الاختلاف فيه بين الجمهور والأشاعرةَ» فالجمهور 
يقولون : لا يجوز أمر الشارع واكم وهف ذلك بعدد من الأدلة» ذكر 
الولف منها ثلاثة أدلة : 

الدليل الأول: قو الله عزوجل: « لكلف أنه تنما إلاوْسَعَهَا 4 
[البقرة:187]» ونحوه من النصوص» كقوله تعالى : َكلت َه ننْمَاإلَامَآءَاتهنَا 4 
[الطلاق : 17 وقوله : «الافُوف نَفْسٌ إلَادْسَعَهَا4 [البقرة : 777] في نصوص كثيرة تدل 
على انْتفاء التكليف بما يخرجٌ عن الوسع والطاقة. 


7170 /١( شرح مختصر الروضة‎ )4177- 541/١ ,0١ ,740 /4( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 


- 19؟) التحبير شرح التحرير (7/ .)١١117‏ 


1ر11 1 ذ ز1 22510117110101 

ولأنَ الأشياء لما وجود في الأذهان قبل وجودها في الأعيان» وإِنّما 
يتوجّه إليه الأمر بعد حصوله في العقلء وا محال لا وجود له في العقل 
فيمتنع طلبه. ولآثنا اشترطنا للتكليف: «كونه معلومًا توما فكونه 
مكنا في نفسه أولى. 


الدليل الثاني : قال المْوَلَفُ: (ولأن الأشياء لبا وجودٌ في الأذهان قبل 
وجودها في الأعيان» وإنا يتوجه إليه الأمر بعد حصوله في العقل؛ وا محال لا 
وجود له في العقل فيمتنع طلبه): الأشياء قبْلَ وجودها في الأعيان لا بد أن 
يكون لها وجود في الأذهَانء والمستحيل لِذَاتِهِ لا يوجد له صورة في الذهن, 
ور كه اذكو اذا لوعي لمعيو ف الخارووهذا العالين متعلو افيه 
الأول؛ وهو امْسْتَجِيل لِدَاته؛ وليس هو موْطِن الخلاف. 

الدَّليل الثالث: قال: (ولأننا اشترطنا للتكليف: «كونه معلومًا 
ومعدوما» فكونه نمكئا في نفسه أولى) : : يعني لأننا اها شترطنا للتكليف أن يكون 
الفعل المكلف به معلومًا ؛ ليْمْكِن امتثاله» لم نشترط ذلك الشرطء إلا لأنّه لا 
يَقَعْ تكليف بما لا يمكن. 

َه ذكر المؤلفُ القول الثاني وهو قول الأشاعرة» .بأنه يجوز التكليف 
بالمحالء وبما لا يُطاق» ومنشأ ذلك هو قولهم: أن أفعال المكلّف تُنْسَبْ إلى الله 
خلقا وفِمْلاً» فجميع التكاليف عندهم من تكليف ما لا يطاق ؛ ؛ أن أفعال العبد 
عندهم تقع دون اختيارء أو“ قنذوة فنهه وإِنُما هي إلى الله تعالى؛ والإنسان 
سمي ييا وا ا الريح بدون أن يكون لبا 


وه 
لاس سل سا اش 6 لس سم اس 


خْيَيّار ولا فعل ؛ وهذا قَولٌ بَاطِلٍ ؛ لأن الله عَرَّ وَجَلَّ قد نسب الأفعال إلى العباد 


اتتتتتتت معنى التكليف وشروطه 

وقوله: لوَلَاغحََأنَامَالَاطَاقَة لَتَابدِ4 [البقرة: 787]» قد قيل: المراد به ما 
يغقل ويشق. 
ففي قوله سبحانه : «وَإْقِمُوالصَلوَة4 [البقرة: *4] نسب الفعل إلى العبد» وفي قوله 
تعالى : «إوان تَفَحْأيرْصَهُلكة4 ازمر :17 نسب الشكر إلى العبد» ونسب الرضا إلى 
ارب في نصوص كثيرة تَدْلَ عَلَى إثبات أن ما يؤدّيه العباد من أفعالهم» ولا 
بمتنع أن يكون العمل من فِعْل العبد» ويكون من خَلْق الرب» فلا تنافي بين 
ذلك: ويدل على هذا ما ُشاهِدُه من أنفسناء قلئ الاختبار بأآن أتكلم بفعلي 
أناء ولي الاختيار أن أسنكت. 

وقد ذكر الولف لبم دليلين : 

الدليل الأول: قوله تعالى: ٍاوَلَاححَلَامَا لاطاقة لكايه 4 [البقرة:187١]‏ 
فالمؤمنون قد سألوا ربهم عدم التكليف بما لا طاقة ة لهم به» فدَلَ هذا على جواز 
وقوع التكليف بما لا يُطاق: وهذا الاستدلالُ متعلق بالجواز العقلي ؛ 56 
متعلقا بالوقوع الشرعي» وقَل أَجَابَ المؤلف عن هذا الاستدلال بأن قال: 
وقولهُ: 7و1 عحيَأنَامَا لَاطاقَةَ لَتَابفِِ )4 [البقرة:2187 قل قِيل : المرَادُ يه بهو مايقل 
وَيشّق: أي ؛ هم دغوا اله عر وَجلَّ أن لايقع علبهم تكليف با يق عليهم 
واس اي 
دين يُطِيفُوئهُ. و َم وِذَيَهُ طْعَامهِسَكين 4 البقرة :4 أي: يشق عليهم الصيام 
ويتعِبهم » لكنهم يستطيعونه بكلفة» فهكذا يكون معنى هذه الآيةٍ. 

وكذلك يمكن أن يجاب بأنه لا يَبعدَ أن نسأل عدم وقوع مالا يجوز 
واقوغه من انه ابمتحضار المة بو التعيل دوب الغرزة والشلال» ودلالة فونه 
نفس الآية : ايلك َنَهتقْمَا ِلاوْسَعَهَا4 [البقرة: 1587 
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وتكليف أبي جهل الإيمان غير محال؛ لأنّ الأدلّة منصوبة والعقل 

حاضر وآلته تام لكن علم الله قال أله ليزمو واستحالته لا ترجع إلى 
نفس الشّيء» فلا تؤثر فيه. 


الدليل الثاني لهم : قالوا: إن أبا جهل وأبا لبب قد كلفًا بالإيمان» مع أن 
الإيمان منهما مستحيل ؛ لأن الله قد علم أنهما سيموتان على الكفر» وقد أخبر 
أنهم سيدخلون نار جهنم" [ْ 

والحواب على هذا الاستدلال : أن ما يستحيل بتعلق علم الله بعدم 
وقوعه خارج محل النزاع ؛ فإن من المتفق عليه أن العصاة مكلفون بالطاعات: 
ولو قيل إن العاصي غير مكلف بالطاعة لكان ساًا من الإثم والعُقوبَة» فكيف 
يُعَاقب بما هو غير مكلف به؟ فقال الوَلْففُ: إن إيمان أبي جهل ممكن ؛ لأن له 
عقلاًء والأدلة قد عُْرِضَتَ عليه فإدًا هذا خارج حل النْرَّاع لأن استحالئه 
ليست لذاته»؛ ولا لعدم آلته» وإِنّما لتعلق علم الله بعدم وقوعه» وهذا أمر 
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خارجي. 


رودن عل ضيدة وده الرسال ؛ فإِنَ أبا جهل: وأبا لبب حكم عليهما بأنهما لن 
يسلماء وأنهما من أهل النّار فلو أرادا تكذيب النَّبِيّ كه والقدح في الشريعة لأسلماء ومع 
ذلك لم يقولوا هذه المقالة. 


اود لا نكليف على الناسي والنائم نمع 


والتائم والّاسي غير مكلّفب؛ لأنّه لا يفهم» فكيف يقال له: افهم. 
وكذا السكران الذي لا يعقل. وثبوت أحكام أفعالهم من الغرامات» ونفوذ 
طلاق السّكران من قبيل ربط الأحكام بالأسباب. وذلك ما لا ينكر. 


لا تكليف على الناسي والنائم والسكران: 

* قوله: والنّائم والنّاسي غير مكلّفو: تكلم المؤلف هنا عن النّائم 
والناسي والسكران» وقد قم الاختلاف بين الأصوليين في النَّائِم والنّاسِي 
والسكران: هل انتفاء التكليف عنه بسببهٍ يعود إلى شروط المكلف» أو بسببي 
بغر إل شروظ. القعل:أكلت يه؟ ذلك ذكرها اين قذالة يعد شتروط لاضن 
لكلف وو الولتك هنا ذكرها بع شروطالقعن الكل يم بوصيل الوؤلتك نكا 
أولى» فالناسي مثلا لا ينتفي عنه التكليف بالكليّة» وإما يَنْتَفِي عنه التكليف 
بالفِعْلٍ الذي نسِيَهُ فقطء أما النائم فهو غير مُكلف» بمعنى أنه لا يتوّجّه له 
خطاب حال نومه؛ وقد ذكر أن المعنى في هذا هو أنه لا يَفْهَمُ الطاب فإن 
قيل: إن النائم يحب عليه قضاء الصّلُوات التي فاتته أثناء نومه ؛ لحديث: «مَنْ 
ام عَنْ صَلاةٍ أو نَسِيّها فَلَيْصَلْهَا إذا دُكَرَهَاء لا كَفَارَة لبا إلا دَيكَ)”". قلنا: 
قزل ليح مقط با لهرواقك تومه نو كاهو يفطا تان يملعم أنا السكران 
فهو أيضًا لا يعقل» فلا يصح أن يُوجّه له خطاب التكليف أثناء سُكرهء وهذا 
هو الصحيح مِنْ أقوال أهل العلم ؛ لأن بعض أهل العلم قال: إن السكران 


)١(‏ متفق عليه أخرجه البخاري (091) ومسلم (5854) من حديث أنس بن مالك ذكه. 
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فأمًا المكره فيدخل تحت التكليف؛ لأنه يفهم ويسمع ويقدر على 
تحقيق ما أمر به وتركه. 


مكلف”"» بدلالة أنه يَقَعْ طلاقه» وبدلالة أنّه لو أُنْلف مالا لغيره وجب عليه 
ضمانه » وبدلالة أنه لو قَثّلَ غْيْرَهُ لقيّل ؛ وهذا الاستدلال خطأ ؛ لأنه لا عالاقة 
له بمسألةٍ تكليف السكران» وإنما هذا من خِطاب الوَضّع» وفرّق بين خطاب 
الوضع وخطاب التكليفي؛ وحديثنا عن خطاب التكليف. 

أما كون فعله سببًا للضمان:» أو عِلة لوقوع الطلاق فهذا من خطاب 
الوضع ومن باب رَبْطٍ الأحكام بأسبابهاء كما أن الجنون لو أَنْلّف مالا لغيره 
لوَجَبّ الصكّمَّان في ماله» ولْيْسَ هذا دَلِيلا عَلَى تكليف المجنون فهكذا في 
السكران. 

قوله : فأمًا المكره فيدخل تحت التكليف: اتتقل المؤلف بعد ذلك 
للمكره؛ وهذا متعلق بشرط آخر من شروط التكليف وهوالاختيار: والمكره 
على نوعين : 

النوع الأول : مَنْ يَزول منه الاختيار بالكلية ؛ كمن ألقِي من شاهق فوقع 
على غيره» فهذا إكراه ملجئ» وهذا النوع من أنُوَاع الإكراه ينْتَفِي به التكليف 
عند الجماهيرء خلافا لِبَحْضٍ الأشَاعِرَة الذين ذهبوا إلى أن المكره الملجَأ مخاطب 
وكات وبَنَوُه على قولهم بجواز تكليف ما لا يطاق» وقد تقدّم بطلان الأصل 


)١(‏ القول بتكليف السكران هو قول الحنفية, ومنقول عن الشافعي ؛ والصحيح من مذهب 
الحنابلة. انظر: نهاية السول )"١0/١(‏ الأشباه» والنظائر لابن نجيم (ص7١٠", )"١١‏ الأم 
للشافعي (1/0/0؟) البحر المحيط (7/ 58) أصول الفقه لابن مفلح ,١95/١(‏ 585) 
الإنصاف للمرداوي (//5 57 - 5"0). 


تود لا تنكليف على الناسي والنائم ع 


وقالت المعتزلة: ذلك محال؛ لأنّه لا يصح منه فعل غير ما أكره عليه. 


الذي بنوا عليه » فيبطل ما فَرَّعُوه على ذلك الأصل. 
النوع الثاني : مَنْ لا يزولٌ منه الاختيارٌ بالكلية» ويُسَّمُونه الإكراه غير 
المللجئ» وهذا النوع قد وقع الاختلاف فيه بين الأصوليين: هل صاحبه 
مكلف» أو لا؟ والمراد بالتّكليف : توّجه الخِطَابٍ إليه. 
القول الأول: وهو قول الجمهور: أن المكْرَهُ في هذا النوع قد يُكَلَّفُ بم 
يتَوافق مع موجب الإكراه» وقد يُكَلّفُ بما يضاده» فيوازن بين المفسدتين 
فيرتكب أدناهما لدَرءٍ أعلاهما. 
مثال ذلك : قالوا: من أكره افقيل النه : ادْخُْلْ مَْرَعَة فلان وإلا قتَلَنَاك 
فأقلهما صْررًا هو الدخول: لكؤن موجب الاكراه أقلء يخلاف ما لوقيل له: 
اقتل عشرة وإلا قتَلَنَاك. فهنا لا يَجُورُ له أن يفعل موجب الإكراه. 
والدَليل على أن هذا النوع من الإكراه مُكَلْفْ: أن التصيوض الشراعة 
الدالة على التكليف تشْمل المكْرَه غير الملجّأ ؛ لأنه يفهم ويَتَمَكَن مِنْ سَّمَاء 
الخطاب» ويقدر على فِعْلِ ما أَمِرَ به» أو على تركه”". 
القول الثاني : وهو قول المعتزلة: أن تكليف المكرّه غير الملَجَأْ نوع مِنْهُ؛ 
وبَنَوْه على قولبم: إن العبّد يَخْلّق فِمْل نفسه» فإذا أَكْرِهَ على شيء كان الذي 
)١(‏ القول أن الإكراه غير الملجأ لا يمنع التكليف» وأن المكره به مكلف هو قول أكثر الحنفية, 
والقنافسةه وإشابلة: 
انظر: المستصفى (ص؟7/ا -75) نهاية السول(١/ 7١‏ -77) كشف الأسرار 


(/66)روضة الناظر /١(‏ الواضح (١//ا“٠‏ 5 5 أصول المقه لابن مفلح 
/١(‏ 4م؟ -#؟١5).‏ 
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فلا يبقى له خيرة. وهو غير صحيح؛ فإنّه قادرٌ على الفعل والثَّركَء ولهذا 
يجب عليه ترك القتل إذا أكره « على قتل مسلمء ويأثم به بفعله. ويجوز أن 
يكلف ما هو على وفق الإكراه؛ كإكراه الكافر على الإسلام. وتارك 
الصلاة على فعلهاء فإذا فعلها. 

قيل: أدى ما كلف بهء لكن إِنّما تكون طاعة إذا كان الانبعاث 
بباعث الأمر دون باعث الإكراه. فإن كان إقدامه للخلاص من سيف 
المكره: لم تكن طاعة. 


خَلق هذا الفعل هو المكْرِه لا المكُرَّه» فلَّمْ يَصِمّ أن يكون التكليف مُوَجَمًا 
للمُكرّه ؛ فإن المكره لا يَصِحٌ منه فِعْلُ غَيْرِ ما أكْرِهَ عليه» فليس له قدرّة على 
الاختيارء وهذا الاستدلال باطل ؛ لأن المككره غير الملجئ عنده قدرة على 
الاختيار, مسرم الول وقدرة على الثَّركَء فدلٌ هذا على بقاء 
التكليف في 6 

وكَمَرّة هذا الخلاف بين المعتزلة والجمهور: أن مَنْ أُكْرِءَ على فهل طاعة 
ففعَلها هل يؤجر عليهاء أو لا يُؤجر؟ 

فالمعتزلة قالوا: لا يؤجر؛ لأنه لم يَكَنْ خَالقَا لفعل نفسه. 

وقال الجمهور: هذا بحسب النية ؛ فإن نوى الامتثال كان مأجورا مثايًاء 


وإن نوى السلامة مِنَ موجب الإكراه فإنه لا يؤجر. 


)١(‏ القول بأن الإكراه الملجئ غير مكلف قول للمعتزلة؛ ونسبه السمعاني لبعض المتكلمين» 
واختاره الطوفي. 
انظر: المغني للقاضي عبد الجبار /١١(‏ 7947) قواطع الأدلة )١١87/7١(‏ شرح مختصر 
الروضة )١18 ١945 /١(‏ القواعدء والفوائد الأصولية لابن اللحام (ص55). 
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فصل : 

وني مخاطبة الكفار بفروع الإسلام روايتان: 

حكم نكليف الكفار بفروع الإسلام: 

* قوله: وفي مخاطبة الكفار بفروع الإسلام روايتان: هذه مسألة تكليف 
الكفار بفروع الشريعة» وهِي فرُع عن أحد شروط التكليف» فإن بعض العلماء 
قال: من شروط التكليف بالفروع : الإسلام. 

والصواب في هذه المسألة أن الكفار 0 يفُرُوع الإسلام كما هو 
قول الجمهورء وقد خالف في هذه المسألة عدد من الفقهاء الذين تأثر بعضهم 
بمذهب المرجئة الذين يَرَوْنَ أن الكفر رَثْبَة وَاحدة لا يزيد ولا ينقص» كما أن 
الإيمان عندهم رُثْبَة واحدة لا يزيد ولا ينتقص» والكفر عندهم هو الجخدٌ؛ 
والجحد رتبة واحدة» واستدلوا على ذلك بأن الجميع يقرر أن مَنْ كفر يشّريعة 
كفر بجميع الشرائع ؛ وق كدرارقي كثر ميم الأقيادة فدَلَ هَذَا على أن الكفر 
ربق اخدة 

فإذا عُوقِبَ العَبّد على تَرْك أصّل الإسلام فإنه لا يُعَاقب عقوبة زائدة 
على تركه فرُوع الإسلام» وهذا القول خطأ وباطل ؛ لوجود نصوص كثيرة 
تغبت زيادة الكفرء قال تعالى: لإ إِنَالْنَءَامموكمَكفَرُوأشْرَءَامَباشْرَ كفروأممَازدادُوأ 
خُذرا 4 [النساء 211٠17:‏ وقال تعالى : «إِوَّالْنَ ككروأ بتَدَ يجوش ءَاهاموأسحُدْا أن 
بْلَوَيسْهُرْوَْوْليِكَ هُرْالصَالونَ 4 آل عمران: 140 وقال تعالى : إِنَّمَاألبَىَ؛ اد 
فِالْكفْرِ)ُ التوبة:10» فِدَلَّ هذا على أن الكفر ليس على رتبة واحدة, 
يذل خلى ذلك أن النان دكات السك غلى .زتية واحدة: 
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إحداهما: أنهم لا يخاطبون منها بغير النواهي؛ إذ لا معنى لوجوبها 
مع استحالة فعلها في الكفرء وانتفاء قضائها في الإسلام» وهو قول أكثر 
أصحاب الرأي. 


وقد ذكر الموّلف في هذه المسألة روايتين عن الإمام أحمدء إحداهما أنهم 
مخاطبون بالنواهي دون الأوامرء والثانية أنهم مخاطبون بهاء والمسألة فيها ثلاثة 
أقوال : 

القول الأول: أن الكفار غير مُخَاطْبِين بالأوامر وإنما مخاطبون بالنواهي ؛ 
لأن فعل الأوامريحتاج إلى نِبّة التقرب لله» والكافر لا تصح منه هذه النية؛ 
بخلاف النواهي فإنها لا تحتاج إلى نية» ولا يمتنع أن يُخَاطْب العبد بالنيّة 
وبالعمل في.وقت واحدء مع أن النية شرظ؛ كما أن المحيث مُخَاطب بالوضوء 


4 ع 


وبالصلاة في وقت واحد""". 

القول الثاني : أن الكفار غير مخاطبين بفروع الإسلام لا بالأوامر ولا 
بالنواهي ؛ لأن الكافر لا يطالب بفروع الإسلام حال كقْرهء فإذا أسلم لا 
يَطَالَب بقضاء ما فاتّهُ منهاء وهّذًا ليس استدلالاً صحيحًا ؛ إذ لا يمتنع أن يكون 
الكافر مخاطبًا بالفروع حال كفره؛ فإذا أسلم قيل له: قد سقطت عنك الواجبات 


)١(‏ القول أن الكفار مخاطبون بالنواهي دون الأوامر نسبه ابن قدَامّة للحنفية» وفي ذلك نظرء 
ونسبه ابن مفلح ‏ والمرداوي للجرجانى من الحنفية » وهو رواية عن الإمام الحسةك: انظر: 
روضة الناظر )١111/1(‏ شرح مختصر الروضة 7٠١5/١(‏ ) أصول الفقه لابن مفلح 


- 201١١59 /7( العدة (؟70/1) الواضح (17/7) التحبير شرح التحرير‎ )550/1١( 
.)١ ١6٠ 


ا الأحكامالوضعية:(العلة) : 

والثّانية: أنهم مخاطبون بهاء وهو قول الشافعي لأنّه جائرٌ عقلا 
وشرعًا؛ أمّا الجواز العقلي» فإنّه لا بمتنع أن يقول الشارع: بنى الإسلام على 
حمسن وأنتم مأمورون بمجميعهاء وبتقديم الشهادتين من جملتهاء فتكون 
الشهادتان مأمورً بهما لنفسهماء ولكونهما شرطا لغيرهماء كاللحدث يؤمر 
بالصلاة. 


السابقة وبرئت ذمتك منهاء كما أن التائب إذا تاب برئت ذمته ما مَضّىء ولا 


ترم م اس 


يَمتِّع أن يُخَاطبَ العبد بشيء ثم يُنْسَحَ عنه قبل امتثاله ؛ » كمافيالإسراءء 
عندما أُوْجَبَ الله خمسين صلاة؛ فسخ هذا الوجوب إلى خَّمّس صلوات قبل 
21 قاو التعايع اقبحيطا قولب الأرزيعة أن ركو الأكافر عناءل] بالمأمور انك 
حَالَ كفرو» فإذا أمْلمَ سقطت عنه هذه الواجبات”" 

القول الغانيق وييو قل التمهون الاين انوا إن ان الكقار طون 
بفروع الإسلام”"”'» واستدلوا على ذلك بأدلة : 


)١(‏ القول أن الكفار غير مخاطبين بفروع الشريعة هو قول جمهور الحنفية» وأبي حامد 
الإسفرايبني من الشافعية» وابن خويز منداد من المالكية» والقاضي عبد الجبار من المعتزلة: 
وهو رواية عن الإمام أحمد. انظر: البحر المحيط (؟177/5١)‏ أصول السرخسي )١117/78 /١(‏ 
تيسير التحرير (؟1/ )١5/‏ التحبير شرح التحرير (7/ .)١١07- 1١١89١‏ 

(1) هو قول الشافعي» وأكثر الشافعية» والمعتزلة» والأشاعرة» وذكر القاضي عبد الوهاب؛ 

والباجي أنه ظاهر مذهب مالك. انظر: المستصفى (ص ”77 7/4) روضة الناظر )١557 /١(‏ 

نفائس الأصول )١1517/15(‏ شرح تنقيح الفصول (ص17١01 )١11-‏ إحكام الفصول 

للباجي )١١/1١(‏ البحر المحيط (177/7). وفي المسألة أقوال أخرى. 


ل 
وأمّا الدّليل الشرعي فعموم قوله تعالى: لوََهَعلَدَيحِجايق4 
[آل عمران: 91]» وإخباره عن المشركين: ممَاسَلَكْوف سَهرَ)4 [المدثر: 17] 
الآيات» وقوله: «اوَلَدنَ لَايَدَعُونَ مم أَإِلَهَاءَاخَرَ» [الفرقان: 18] الآية. 
وفائدة الخلاف: أنه لو مات عوقب على تركه. وإن أسلم سقط عنه؛ 


لأنّ الإسلام يجب ما قبله. ولا يبعد انسح قبل التمكن من الامتغال. 
فكيف يبعد سقوط الوجوب بالوسلام. 


الدليل الأول: أنه جائز عقلاًء فيخاطب الإنسان بالفعل وبشرطه في 
وقت واحدء فيخاطب بالشهادتين وبالصلوات في نفس الوقت» ويقال له: لا 
تصح الصلاة منك إلا بعد الإتيان بالشهادة» كما أننا تقول في المحدث أنه مأمور 
بالصلاة في نفس الوقت الذي يؤمر بشرطها وهو الوضوء. 

الدليل الثاني : أن هناك نصوصا شرعية كثيرة تَدُل على مخاطبّة الكفار 
بفروع الإسلام» منها قوله تعالى : لاوَإِيوعِلألنَإيحِجالبيَتِ4 (آل عمران:47]» والناس 
تَشُمّل المؤمن والكافر» وقال تعالى: «إمَاسلكوف سَفَرَوَلوأ كفو الْمْصَإْنَ *ولرتكُ 
طهم الْمسَكينَ * نوص ممأ لضن * كب دع لين المدّثر: 57 -1:] فعوقبوا 
على ترك الصلاة والزكاة وهي من الفروع» كما عُوقِبُوا عَلَى تَرْكِ أُصْلٍ دين 
الإسلام. 

* قوله: وفائدة الخلاف أنه لومَاتَ عُوقِب عَلَى تَرْكِهِ: فهذه هي 
الفائدة» قال الجمهور: الكافر يُعَاقَب عقوفين» غلى أضل ترك الإسلام؛ 
وعلى ترك فروع الإسلام» والمخالف يقول: لا يعاقب إلا على تَرَكِ أصل 
الإسلام. 
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فصل : 

والمقتضى بالتّكليف (فعل) و(كف». فالفعل ك(الصّلاة)» والكف 
ك(الصّوم)» و(ترك الّنا والششرب)» وقيل: لا بقتتضي الكفً إلا أن يتناول 
التَلبس ديك من أضداده» فيئاب على ذلك لا على الثركء؛ لون «(أن لا 
تفعل» ليس بشيء ولا يتعلّق به قدرة. 

والصحيح أن الأمر فيه مستقيم؛ فإن «الكف في الصوم» مقصود. 
ولذلك تشترط النّة فيه. 

في المقتضى بالتكليف: 

* قوله : والمقتضى بالتكليف: المقتضّى (بالألف المقصورة) المراد به أثر 
التكليف ونتيجة التكليف» بخلاف المقتضي فإنّهُ السبب» أو العلة» والمراد هنا 
أثر التكليف وليس المراد سبب التكليف. 

قال: والمقتضى بالتكليف فعل وكف الفعل مثل قوله تعالى: #وَلَقِمُوأ 
لصََلَوِة 1#البقرة : 4147 والكف كما في قوله سبحانه : «#وَلا تيأر [الإسراء: 7"] 
وقوله تعالى : « مبَعَ]َكُرْالويَارٌ4 االبقرة :1141 ا 

وهناك طائّفة قالوا : : إن التكليف لا يَقَتَضِي الكفً؛ إنما يقتضي الفعل 
فقطء قالوا: لأن الكف - عدم الفعل - ليس بشيء» فكيف يكون أكر 
ا ااي ا ا ا ان 
الملأمور إلا مِنْ جِهَةٍ أن النهي يَعءَ نط القلسى يعن ون الاضرناد: 

والصوَاب ما قاله الجمهور أن الكف عكن أن يكونمة أكر التكليف ؛ 
إن الك نالصي اند ميو لاله لمح ا ا كر لان دن فاه 
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والزنا والشرب نهي عن فعلهماء فيعاقب على الفعل» ومن لم يصدر 
منه ذلك لا يئاب ولا يعاقب إلا إذا قصد كف الشهوة عنه مع التمكن فهو 
مثاب على فعله. 


لبذا اء* شْتَرَطنًا في هذا الثَّرِكَ النية, ٠‏ مايدل على أن الكف في الصوم مَقصُودٌ 
ويدلنا على أن الكف من آثار التكليف. 

فإنْ تهِيّ المكلف عَنْ فِْل فتركه ولم يفعل ضيدًا مِنْ أضداده» وتركه لله 
كان مأجورًا مثا , مل شرب الخمرة لي الات عي ريا عع 


د 


أجورًا؛ ولو لم يفعل شيا لا هذا على أن مقتضى التكليف قد يكون 
كنا وإذااكان كناافائه توي علي 
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فصل : 
في العلّة» والسّبب. والشّرطء والمانع» والصّحّةء والفساد. والقضاءء 
والآداء. والإعادة. والعزيمة. ع 


الضرب الثاني من الأحكام الشرعية, وهو: الحكم الوضعي: 
عرفنا أن الأحكامَ الشّرَعِيّة تنقسم إلى أحكام تكليفية» وهي التي بها 
طلب للفعل؛ أو الترك, أو بيو وإلى قسم ثان وهي الأحكام الوضعية: 


و ا 


وليس المراد بقولنا: الوضعية : ما وَضّعه العِبّاد؛ لأن ما يَضّعه العباد ليس 

والأحكام الشرعِية تنة تنقسم إلى قسمين : 

القسم الأول: أحكام تكليفية» وهي التي فيها طلّب» أو تخيير. 

القسم الثاني : الأحكام الوضعية» وهي أحكام شرعية وفي نفس الوقت 
وَضّْعِيّة » ومعنى كونها شرعية أن الشارع هو الذي وضعها أحكاماء ومعنى 
كونها وضعية أن الشارع قد جَملمَ مرتبطة يحُكُم تكليفي؛ ليست مستقلة : 
فهي مَوْضُوعة مِنْ قِبَل الشارع. 

والأحكام الوضعية على أريّعة أنواع: أحكام مُعَرَّفَةء وأحكام واصفة, 
وأحْكام آثار» وأحكام بحسب العلة مُوَافقة» أو مُخَالفة. 

النوع الأول: أحكام وضعية معرفة» يعني أنها تعرّف بالحكم الشرعي 
التَكلِبِفِي ‏ وهذا النوع ينقسم إلى أربعة أقسام : علة» وسبب» وشرط» ومانع. 

فالعلة إذا وُجِدَت فهي تُعَرَفنَا حكما شرعيًا تكليفيًا آخر. 

مثال ذلك : الميارة شرط لِصِحةٍ الصلاة, نحا أقة اذا , خرف صيارة 
كان قرينة على صِحَةٍ الصلاة» فإن لم توجد طهارة فلا نصح الصّلاة» ولا 
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وأمًا العلّة: فهي في اللّغة: عبارة عما اقتضى تغييرا» ومنه سمّيت علّة 
المريض؛ لأنّها تغير الحال في حقه. ”2 
كف المثكلاةه اقيةا مد قي هد شر له .ملك اماي غلة وجري ال كاة: 
فهو يعرفنا الحكم الشرعي التُكليفي , وهو وجوب الزّكاة. 

النوع الثاني: الأحكام الوضعية الواصفة» أي: واصفة من جهّة فعل 
العِبّادة أوّل مّرَّة وفي الوقت وخارج الوقت» وتشمل ثلاثة أحكام» وهي 
الأداءء والقضاءء والإعادة. 

النوع الثالث: الأحكام الوضعية مِن حِهَةٍ الآثار» وتشمل: الصحة 
والفساة: 

النوع الرابع : يَثْمَل الرّخْصّة والعزمة. 

النوع الأول: الأحكام الوضعِية المعرقة : 

الفر اام الوضعية والأحكام التكليفية أن الأحكام التكليفية 
قبي طلية: وتتعلق بذمة امكف وفعله واختياره» بينما الأحكام الوَضْءِية ليس 
فيها طَلّبِ لذاتهاء وقد تتعلق يفم المكلف وقد لا تتعلّق بهء فمثلا : الزنا علة 
للرجم وهو من فعل المكلّفء ورّوَال الشمس سَبّب لوجوب صلاة الظهرء 
وليس من فعل المكلف. 

والأحكام المعرّقة كما ذكر الْموَلّفُ تَشْمَل أريّعة أنواع: العلة والسبب 
والشرط والمانع. 

النوع الأول: العلة : 

والعلة في اللغة تُطَلّق على عدد من المعاني : 

المعْتّى الأول: ما يَقئَضِي النَّمْيِير؛ ولذلك سُمَّيّ امرض علة ؛ لأنه 
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ومنه العلّة العقليّة» وهي عبارة عمّا يوجب الحكم لذاته ك(الكسر 


يعَتَضِي نعي حال البدن من الصحة إلى المرض. 

المعنى الشاني: فعل الشَيْءٍ مَّرَّة أخرى ؛ ولذا يُقال: عَلَل بَعْدَ هل 
فالعلل: هو شرب الاء مر تانيّة» ويُقال: أعله الَطّرء يعني: نَرَّلَ عليه المطر 
واة لخر 

واختار المؤلف هنا أن العلة: هنا انه تلم ا" قال: (وَمِنْهُ العِلة 
العَقَلِيّة) فهناك علة شرعية» وهناك علة عقلية» والعلة الشَّرَعِيّة مَنْسُوبّة إلى 
الشارع. 

مِثَال ذلك: ملك النصاب عِلّة لوجوب الزكاة؛ ولم عرف ذلك 
بالعقل» وإِنّمّا عرفناه بواسطة الشرع» وهناك عِلّة عقلية عُرِفْتَ يوَاسطة 
العقل؛ ومن أمثلة ذلك: قال الموَلفُ: (كالكسر مع الانكسار)؛ فالكسر يَنْتجِ 
عنه الانكسار, ويسمى هذا : علة. 

ومن أمثلة العلل العقلية عند جمهور الأصوليين: الفعل المنتج لأثرء فإنه 
عِلة له» وَاسسْتَعْمّل المؤلف كلمة (عبارة) في التعريفات» وكان الأولى عدم 
استعمالباء فالعلة في اللغة: ما اقتضى تَعَيِرَاء بدون أن نأتي بكلمة (عبارة), 
وهكذا في العلة العقلية» وهناك إشكالية أخرى في جعل العلة العقلية موجبة 
للحكم لذاتهاء وهو قول طائفة من المعتزلة» أما أهل السَنّةِ والجماعة يقولون: 
العلل - سواءٌ كانت شرعية أو عقلية - مؤثرة» لكن يِجَعْل الله لها مؤثرة 


(1)انظر: لسان العرب .)51/١/١١(‏ 
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أَمْرِِ القَدَرِي» وليست مؤثرة بنفسهاء وهناك طائفة قالت: العلل العقلية 
ليست مؤثرة» وإنّما هِي مُقارئّة» وهذا أيضًا خطأ. 

فللأصوليين في العلل العقلية ثلاثة أقوال» وكذلك في العلل الشرعية. 

القول الأول: وهو قول اللمعتزلة الذين يَرَوْنَ أن العلل الشرعية مُؤثْرة 
بنفسها وموجبة للحكم بذاتها'''؛ لذلك يوجبون على الله تعالى فِعَل الأصلح 
للخباد» فالأحكام الشرْعيّة لابد أن تكون مُحَتَقَة للمّصالِح وجويبًا على الله 
والمعاني التي تتَحَقَق بها مصا ح الخلق يجب على الشارع مراعاتهاء فكانت العلة 
مؤّثرة في الحكم وجوبًا لذاتها. 
مو يي و و و 
يننج عنها الحكم لا لذاتها ولا يِجَعْل الله» وإنما هي مُعَرّفات للحكم» لا تق 
يك لبود وي 
النظر إلى المصالح» وقد تكون تلك الأحكام محققة للمصلحة وقد لا تكون”". 

القول الثالث: وهو قول أهل السنّةِء وهو الصّواب : أن العلل الشرعِيّة 
مُوَْرّة في الأحكام لا لذاتها وإنما بجعل الله لبا مؤثرة'"؛ والأحكام الشرعية 
حققَّة للمصالح؛ لكن ليس على جهة الوجوب على الله؛ وإنما على جهة 


267 و 


.)١55 /1/( البحر المحيط‎ )5٠ /7( الوبهاج‎ )3٠١/5( انظر: المعتمد‎ )١( 

77 5/7( شرح مختصر الروضة‎ )١57 /1( البحر المحيط‎ )١17 انظر: البرهان للجويني (؟1/‎ )١( 
.)2775/ التحبير شرح التحرير (7770/1) وشرح الكوكب المنير(5‎ )557 451 ,55- 

() انظر: شفاء الغليل للغزالى (ص )١١ 27١‏ أصول السرخسي .)7١07/17(‏ 


صو الأحكامالوضعية:(العلة) 2ج 
فاستعار الفقهاء لفظ العلّة من هذا واستعملوه في ثلاثة أشياء: 
أحدها: بإزاء ما يوجب الحكم لا محالة. 
فعلى هذا لا فرق بين (المقتضي) و(الشرط) و(الحل) و(الأهل». بل 
العلّة: المجموع» والأهل والمحل وصفان من أوصافها. 
الثاني: أطلقوه بإزاء المقتضي للحكم. وإن تخلف لفوات شرط أو 
وجود مانع. 


التََضّل مِنْهُ سبحانه والإنعام على عباده. 

قوله: فاستعار الفقهاء : يعي أن القهاء يَسْتَمْولونَ كلسة العلة فق 
ثلاثة مَعَانء فإذا وّجَّدت فقيهًا استعمل كلمة العلة» فلابد أن تُمّيز ماهو 
المقصود في كلامه. 

ونال للك فيعض الققهاء رقوالتو» 2ل ةضمو ان لفطو لتقت ايساد 
هي المَشّقة» والمراد بالعلة هنا الحكمّة» فلا يقصدون به الهلة حسب الاصطلاح 
الأصُولِي» وإِنّما يقصدون المعنى العام الذي قصده الشارع بتشريع هذا الحكم؛ 
والحكمة لا يُرَنّب عليها حكم شرعي ؛ لأن الحكم غير منضبطة» وغير معروفة 
المعالم والحدودء ومن م لم يبن الشارع عليها الأحكام: وهو الذي جعله 
للك يهنا تعرينا: 

كذلك يستعمل الفقهاء لفظة "العلة" ويريدون بها: المقتضي للحكم» 
والمقَئَضِي هو المعنى الذي من أجله أَنْبَتَ الشرع ذلك الحكم. 

مئال ذلك: سبب جوز الفطر للمسافر هو السفرء فالسفر هو الْمَتَضِي 
للحكم» وحكمته دفع اَشَّقَةَ» لكن هناك من يُسَّافِرٌ ولا يَجُورُلَهُ القصر؛ 
لكون السفر قصيرًاء أو لكون السفر سَّفر معصية» أو نحو ذلك من الأسباب. 


شرح تلخيص روضة الناظر ته 
الالث: أطلقوه بإزاء الحكمة. كقولهم: (المسافر تحصن لعلّة 
المشقة) والأوسط أولى. 


فالفقهاء يستعملون لفظ العلة بمعنيين : 

المعنى الأول: العلة الكاملة» وهي التي يوجد فيها أربعة أشياء: 
المقتتضي للحكم» وشرط الحكم» وا محل » والأهلية. 

فالمعنى المقتضي لحواز القصر مثلا هو السفر» لكن السفر له شروط حتى 
يقتضي هذا الحكم : مثل ألا يكون سفر معصية» وأن يبلغ المسافر المسّافة التي 
تييح له القصرء وأن يكون قد خرج من البَلّدء إلى غير ذلك من الشروط ؛ 
كذلك لابد أن يكون هناك محل للحُكم وهو المسافر نفسه» ولابدَ أن تكون 
هناك أهلية للحكم» بأن يكون امحل وُحِدَتْ فِيه أهلية الحكم. 

مثال آخر: مِنْ أحكام الشارع : قطع اليد الوارد في قول الله عز وجل : 
«وَالمَارِقُوَأَلَارقَهُ َأقطمُوَأيِيَهُمَا4 المائدة:1"8 فالحكم: وجوب قطع اليد 
والمقتضي : وجود السرقة, وهناك شروط لا يثبت الحكم إلا بهاء مشل : أن 
100 أذركوة نعبانا عب إل شقن ذلك هين الكتروظ وففاك عكر 
للحكم ؛ وهو يد السّارق؛ فلو لم يكن له لا يقطع وهناك أهلية السارق» بأن 
يكون بالمًا عاقِنًا إلى غير ذلك من صفات الأهلية. 

ومن الأمثلة أيضًا: الزكاة» فالحكم: وجوب الزكاة؛ والمقتضي 
للحُكم : ملك النصاب» والشرط: شروط كثيرة منها الحول. 

والعلة الكاملة لا تُذُكر إلا على جهة التشخيص غالباء أي : في قضية 
شخصية؛ كما لو قال قاض : وجدت العلة عند هذا السارق فيّجِبٍ قطع يده. 
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وأما اله فعبارة عما حصل الحكم عنده لا به اع ل 0 


المعنى الشاني: إطلاق لفظ العلة على الْمقَتَضِيء كما لو قال الفقيه: 
السرقة علة للقطع» ولم يلتفت للشروط؛ ولا للمحل ولا للأهلية؛ وغالب 
يكون هذا المعنى الثاني كليّا ويس مُشّخّصا فِي وَاقِعَة معينة ؛ والأصوليون في 
استعمالبم للفظ العلة يقصدون هذا المعنى الثاني ؛ لأن أَحَْكامَهُم كلية وليمست 
لتقية ذلك قال الولققا «ازوالأويصة. “> يعني الععى الات مين الفنائق 
التي تُسّمّى علة» وهو إطلاق لفظة العلة على المقتضي وَحْدَهِ - أؤلى)» وهو 
الذي سار عليه علماء الأصول. 

النوع الثاني : السبب 

فا أمكلة السببي أن" تقول روال الشوسن سب الوحوات غيلةة الظطوسرء 
رَؤْيّة البلال سبب ليوجوب صيام رمضان. 

والدر :يز الس نوو الغلةة أن لعل سمو المح فيُعرف الرايط بينها 
وبين الحكم» بخلاف السبب فإِنّنا لا تَعْرف الرايط بينهماء وليس معنى ذلك أن 
الأسباب تتنافى مع العقل ؛ فالسبب له رابط عقلي مع الحكم» لَكِنّ الْمكلْفِين لم 
يعرفوه ؛ لأنَّ أحكام الشارع لمقاصد ومَّعَانَء بعضها نعرفه وبعضها لا نعرفه. 

قوله : وآما السبب في اللغة : ما حصل الحكم عنده لا به: هذا 
التعريف اللغوي للسبب يقول به طائفة من الأشاعرة ؛ بناء على معتقدهم في 
الآسبات أنها غير مو ثرة والضوات أن الأسيات لبا تأثين» سواء كاقتة أمانا 
اا 

مثال ذلك : : الدَوَاءُ سَبَبْ للشّفاء يإذن الله» والأشاعِرَة يقولون قد السب 


ك(الحبل) و(الطريق). 
ثم استعمله الفقهاء استعارة في أربعة أشياء: 


غير مؤثر ؛ لأن الأسباب ليس لها أي تأثير» والمعتزلة يقولون: الأسباب مؤثرة 
نفسها »وأهل الكلة يقوتون + جؤترة عل الله لبا كذلك» والشاة مذكها ن 
الأضحة بالتلكن قر بمنهاتقوت البهيفنةء بوالأناعة اق هذا يفوتو التتكين 
ليس لها تأثيرفي موت الشاة» وإنما مُجَرَّدُ رابط بينهما مُقَّرِنء والمعتزلة 
يقولون: السكينة بنفسها يتَحْرِيك الذايح لها أنْنَجَتَْ مَوْتَ هذه البهيمة لِذَات 
الفِعْلء فعندهم أن أفعال العباد ليست مِنْ خَلّْق الله» والعبد يلق فِعْلَّ نفسه. 

أما أهل السّنّةِ فيقولون: مَّوْت هذه البهيمة نتَجّ مِنْ تَحْرِيك الذابح 
للسكينةٍ بأمر الله جل وعلا وقدره. 

فأهل السنّة يُْنُونَ فِعْل العبد وخَلقَ الرب في نفس الوقت. 

والأَشَاعِرَة يْينُونَ خَلْقَ الرّبٍ ويَنْفُونَ فِعْلَ العبد. 

والمفتزلة ينول خَلق الرّف و تون فخل العيد. 

ولذا قال الولف هنا في تعريف السبب في اللغة : (ما حَصَّلَ الحكم عِنْدَهُ 
لوو ابوفة التعرينك يتول به الأشاغر م ناء على أن الاسيات موده 
عندهم ؛ ولذا فهذا التعريف ليس بصحيح ومثّلَ له المؤلف (بالحبل والطريق), 
فيقول : إن الطريق تسافر عنده ولا تسافر به» وهذا الكلام خطأء فأنت تُسَافِر 
فيه» فالطريق ليس سببّاء وإنما الطريق ظرف للفعل» وفرق بَيْن ظرف الفعل 


وبين سببه. 


ف 6 


فكلمة السبب إذا تَتسِعْنَاها عند الفقهاء تطلق على أربعة معان: 
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أحدها: بإزاء ما يقابل المباشرة ك(الحفر مع 


التردية). 

العّاني: بإزاء علّة العلّة ك(الرّمي) يسمى سببًا. 

المعنى الأول: إطلاق لفظة السبّب (بإزاء ما يقابل المباشرة)» والمباثر هو 
الذي زاول الفعل بنفسه» بينما المتسبّبُ لم يزاول الفعل بنفسه» وإنما هيأ 
لاقن القعل» 

قال الْْوَلْفُ: ك(الحفر مع التّردية): يعني لو حَفَّرَ شخص بئرا في 
الظريق كه التى تحصن الخرقاة و هذه الع فاللتى قناة» للقي لجل 
الثاني » والمتسبب هو الحافر الأول فهو السبب في سقوط الشاة ؛ لأنه حفر البثر 
في الطريق» أما للقي فهذا مباشرء هو الذي زاولَ الفعل بنفسه» هو الذي ألقى 
الشاة» فالحفر هذا تَسَبّبْ» والتردية يعني الإلقاء في الحفرَة هَذَا هو المباشر”". 

أما كون الحكم على المباشرء أو على المْتَسَبَّبِء ففيه تفصيل ؛ فإذا كان 
المباشر غير معذور في المباشرة فالحكم على الْبَاشير؛ وإذا كان المباشر معذورا في 
الجاشرة هالحكم على لتب 

مثال: رجل عنده طائر في قفص» فجاء شّخْص ففتّح باب القفص 
هرب ال اشر هنا الطائر واكْسجب؛ مح الباب؛ فالحكمٌ هنا على 
المتسبّب ؛ لأن المباشر هنا ليس لفْعّلِه حكم في الشرع. 

المعنى الثاني : إطلاق السبب (بإزاء عِلة العلة)؛ مَكّلَ له المؤلف بالرمي : 
فالرّمي سبب للقتل ؛ لأنه عِلَّة العلة» فالرمي عِلّة للإصابة» والإصابة علة 


.)477- 477 /١( شرح مختصر الروضة‎ )178 /١( انظر: روضة الناظر‎ )١( 


575 شح تاخيص روضة الناظر عدت 

الثالث: بإزاء العلّة بدون شرطها ك(النصاب بدون الحول). 

الرابع: بإزاء العلّة نفسها. 

وإنما سميت سببًا وهي موجبة؛ لأنها لى تكن موجبة لعينهاء بل 
بجعل الشرع لها موجبة. 
الموهم أن القت املد الفقلة السبي كا غلة الي 

المعنى الثالث : إطلاق لفظة السبب (بإزاء العلة بدون شرطها ك(النصاب 
بدون الحول) يعني على المقتضي للحكم» وهو المعنى الثاني من معاني العلة 
السائقة :يدوق النظز للغتروظ والأهل :والممل: ارح اي 
اللفتات > فظول» ملف التضات سب لوجوت الدكأة"” 

المعنى الرابع : إطْلاق لفظة السبب (بإزاء العلّة نفسها) يعني على العِلَةٍ 
الكاملة المشتملة على الْقتَضِي » والشرط» وامحل» والأهل”". 

فهذه إطلاقات للفقهاء في لفظة السبب» فإذا وُجددت لفظة السبب في 
كلام بَخْضٍ الفقهاء فلا تُفْسّر بأحد هذه المعاني إلا بالنظر في سياق الكلام. 

* قوله: وما ميت سيا وي" مُوجبة؛ لها لمكن مُوجبة ليها 
َل يجَعْل الشرّع لها مُوجبّة: أي : إن السسّبّب أطليق على المعنى الرابع وهو العلة 
الكاملة ؛ لآن العلة لم تكن موجبة للحكم بعينهاء وإنما العلة أثبتت الحكم ؛ 
لكون الشارع قد جعل العلة موجبة للحكم» فهكذا السيب ؛ لأن السبب 
عندهم غير مؤثرء وهكذا قالوا في العلة بأنها غير مُوَئّرَةه وهذا الكلام على 


(١)انظر:‏ المستصفى (ص 7,60) روصة الناظر /١(‏ ) شرح مختصر الروضة .)571//١(‏ 
(0 انظر: المستصفى (ص )2١6‏ شرح مختصر الروضة /١(‏ /571). 


هدعو الأحكامالوضعية:(السبب) 2ج 


ونصب العلّة والسّبب مقتضيين لأحكامهما حكم من الشّارِع» فللّه 
عال فال اق حكواة اسويي اد .وها ال داهويه): 
بي "سراي ل مو 


فيه الأشاع قبان الأسناب والولل رهزت 

والهلة والسبب أحكام شرعية وليسًا أخكاما عقلية. 

قوله: ونصب العلة والسبب: أي : جَعْل الهلة ووضع هذا الوصف 
عِلّه للحكم أو جَعْل هذا الوصف سببًا للحكم (مقتضيين) أي : طَالِبَيْن مُتْيِتَيْن 
(لأحكايهمًا) التكليفية» هذا حكم وَضْعِي مِنْ قبل الشارع ؛ لأن السبب والعلة 
من الأحكام الشرَعِيّة» وحينئلٍ يكون عندنا حكمان: حكم وضعي» وحكم 
تكليفي. 

مثال ذلك : ملك النصاب علة لوجوب الزكاة: فكون ملك النصاب علة 
هذا حُكم شَرْعِيّ وَضعِي » ووجوب الزكاة هذا حكم تكليفي. 

قال: (ونصب العلة والسبب مقتضيين لأحكامهما التكليفية هذا من 
الأحكام الشرْعِيّة) ؛ إذ في الزاني حكمان ؛ الأول وجُوبٌ الخد وهذا حكه 
تكليفي»؛ وفيه جَعْل الزّنا علة» وهذا حكم وضعي. 


011717011177111 

وأمًا الشرط فهو: ما يلزم من انتفائه انتفاء الحكم ك(الإحصان 
للرّجم). و(الحول للرّكاة)» ولا يلزم أن يوجد عند وجوده. والعلّة: يلزم 
من وجودها وجود المعلولء ولا يلزم من عدمها عدمه في الشرعيات. 

النوع الثالث: الشرط : 

والمراد بالشرط في اللغة: العلامة. 

وأما في الاصطلاح ففسّره المؤلفُ بأنه : (ما يلزم من انتفائه انتفاء الحكم» 
ولا يلزم من وجوده وجود الحكم). 

قوله : فهو ما يلزم : يعني هو الوصف الذي يلزم من انتفائه انتفاء 
الحكم. 

مثال ذلك: الطَهّارة شرط لصحة الصلاة» إذا انتفت الطهارة انتفى 
الحكم ومُوَ صِحّة الصّلاة» ومَّلَ له بالحول للزكاة» ملك النصاب هو العلة 
لوجوب الزكاة» لكن لا تجب الزكاة في المال حتى يحول عليه الحول؛ فالحول 
شرط» لو فدر أنك ملكت مالآ لمدة أريعة أشهراقم تلفق افحيمز لو تجيب 
عليك الزكاة ؛ عدم وجود الشرط وهو الحول. 

* قوله: ولا يَلْرّمُ أن يُوجَدَ الحكم عند وجود الشرط: فَقَدْ يُوجَّد 
الشرط ولا يوجد المشروط. 

مثال ذلك : الطهارة شرط لصحة الصلاة» قد توجد طهارة ولا توجد 
صلاة» ويذلك نعرف الفرّق بين الشرط والعلة» فالفرّْق بينهما في حالة 
الوجودء فالعلة يَلْرّم من وجودها وُجُود المغلول» مخلاف الشرط؛ فَقَد يُوجد 
الشرط ولا يوجد المشرُوط. 
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والشترط: عقلي ك(الحياة للعلم). 

الفرق الثاني : أن العلة لا يَلْرّم من عَدَمِهَا عدم الحكم في الشرْعِيّات ؛ 
لأن الحكم الواحد في الشريعة قد يكون له عِلَلُ مُتَعَدَّدة» فَتنْتَفِي العلة ويوجد 
الحكم لوجود عِلّة أُخْرَى. 

مثال ذلك : انتقاض الوضوء هذا الحكم» ومن العلل المؤدية لانتقاض 
الوضوء أكلٌ لحم الجرُور» هذه عِلّة تؤدي إلى حكم انتقاض الوضوء؛ وكذلك 
الحدث» وهو كما قال أبوهريرة 445: "فساء» أو ضُرَاط”"2, فقد تنتفي العلة 
الأولى وهي أكل لحم الجرُور ويثبت الحكم وهو انتقاض الوضوء ؛ لوجود علة 
أخرى وهِي الحدّث» فلا يلزم من انتفاء العلة انتفاء الحكم ؛ لأن الحكم قد 
يوجد بسبب وجود علة أخرى. 

مثال آخر: لو قلت: فلان ليس بقاتل فلا يُقَكَلء يقول المعترض: بل 
يكل » وإن لم يكن قاتلاً لوجود عِلّة أخرى عنده للقتل وهو أنه زان محصن» أو 
أنه تارك لدينه مُارِق للجماعة, فلا يلزم مِن انتفاء العلة انتفاء الحكم ؛ لأنه قد 
توجد علة أخرى يثبت الحكم معها. 

وينقسم الشرط إلى ثلاثة أقسام : 

القسم الأول: الشرط العَقَلِي: وهو المعروف بواسطة العقل. 

ومن أَمْيْلتهِ: الحياة للعلم» لا يمكن أن يوجد عالم» ولا يمكن أن يوجد 


)١(‏ أخرجه البخاري (170) عن همام بن منبه» أنه سمع أبا هريرة» يقول: قال رسول الله 
د «لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ» قال رجل من حضرموت: ما الحدث يا أبا 


هريرة؟ قال : فساء أو ضراط. 


ظ ظ شرح تلخيص روضة الناظر 9ه 
ولغوي نحو: (إن دخلت الدار فأنت طالق). 
وشرعى عد( الطيارة للصّلاة). 


عِلْم إلا عند مَّنْ عندهم صفة الحياة» فلو قال قائل: هذه السارية عندها علم 
كثير» فقد حضرت دروس المشايخ ! وهذا لا يصح ؛ لأنها ليس بها حياة؛ 
وبالتالي لا يوجد عندها علم» فإن قال قائل: الباتف النقال ليس فيه حياة؛ 
ومع ذلك عنده علم» قلنا: عنده معلومات» وليس عنده علم» فصفة العلم لا 
توجد إلا من عنده حياة. 

القسم الثاني : الشَرْط اللََوِي: والشرط اللغوي سَبّب على حسب 
الاصطلاح الشرعي ؛ لأنَّهُ إذا وُحِدَ الشرط وَحِدَ المشْرُوط» وإذا انتفى الشرط 


أ 


انتفى المشروط؛ مَثَّلَ لهُ المؤلف بقوله: (إن) و(إن) هُنَا من أدوات الشرط» 
يقول لزوجته : (إِنْ دَخَلْتْ الدّارَ فأنت طالِق) فهّدَا شَرْط لغوي له أحكام» 
السبب الاصطلاحي يثبت الحكم بثبوته» وينتفي الحكم بانتفائه» فإذا وجد 
دخول للدار ثبت الحكم» فعند ثبوت الشرط يثبت الحكم وعند انتفاء الشرط 
يتفي الحكم ؛ وبهذا فالشّرْط اللغوي أقرّب للأسباب والعلل مِنْهُ إلى الشروط. 

القسم الثالث: الشّرط الشرعي: وهو الذي جاء الشرع فيه يجَعْل 
انام للحكم ؛ وَمَكّلّ لَهُ بالطهارة للصلاة. 

والشروط على أنواع» فهناك شروط صحة:» وهناك شروط إجزاء؛ 
وهناك شروط وجوب. 

مثاله في احج : العقل شرط صحة» وفي نفس الوقت هو شرط إجزاء 
ووجوبء والبلوغ شرط إجزاء وشرط وجوبء لكنه ليس بشرط صحوة» 
والاستطاعة شرط وجوب ؛ لأن من لم يستطع لم يجب عليه» وليست الاستطاعة 


تود الأحكامالوضعية:(المانع ) 


آ مه 1 


وسمي شرطً؛ لأنَّهِ علامة على المشروطء قال الله تعالى: لَقَدْجَةَ 


قراو 4 [محمد: ]١18‏ أي: علاماتها. 

وأما المانع فهو عكس الشرطء وهو ما يلزم من وجوده عدم الحكم. 
لأنه لو حج غيرالمستطيع أجرأَهُ عن حجة الإسلام. 

قوله : ومن ال ؛ لأنه علامة على المشروط » قال تعالى: ققد 

جَةِأَمَرَاهَا4 [محمد 1١18:‏ أي : عَلامَانّهًا. وهذا واضح. 

النوع الرابع من أنواع الأحكام الوضعية الشَرْعِيّة المعرّفة : المانع. 

المنع في اللغة: الاعتراض وعدم الإذن"'". 

قوله : وأما المانع فهو عكس الشرط : فالشرط إذا انْتفَى انتفى الحكم» 
بَينّما الماع إذا انتفى لا يلزم منه ثبوت الحكم» أو انتفاؤه» والشرط لا يلزم من 
رجوده وجوداحكم » بَينّما المانع يلزم مِنْ وجوده عدم الحكم» ومِن أمثلة 
المانع : القثل مانع من المبراث. 


والموانع قد تكون موانع للابتداء. 
ومر* أَمَثِلته : الرضاع مَانِع مِن ابتداء النكاح» والإِحْرَام مانع من ابتداء 


النكاح. 

وقد تكون موانع استمرار لكنها لا تمنع الابتداءء مثل الطلاق يمنع 
استمرار النكاح ؛ لكنه لا يمنع من استئنافه وابتدائه من جديد. 

وهناك موانع للابتداء والدوام, مثل الرضاع يمنع من ابتداء النكاح ومن 


.)757//( انظر: لسان العرب‎ )١( 


شرح تلخيص روضة الناظر 2د 

ونصب الشيء شرطًا أو مانعًا حكم شرعي على ما تقدم. 
دوامه. 

والفرق بين الشرط وعدم المانع يَتَمَثْل في المعذور, فمن فعل المانع وهو 
معذور فلا يَمئَع ذلك المانع . 

مثال ذلك : الضحك والكلام موانع من صحة الصلاة» لو فعلها جاهلا 
محف العتلاة 4 عنما الوضتوعشوظط لصييةة الطلة كه فلو ملو دوك وطيوة 
ناسيّاء أو جاهلا لم تَصِحّ صلاته. 

وقد يقع الاخْتّلاف في بعض الأمور. 

مغثال ذلك : النْجَاسَة هل هي مانع لصحة الصلاة: أو عدم النجاسة 
شرط من شروط صحة الصلاة؟ 

هذا مِنْ مَوَاطن الاختلاف» ويَتَرَنّبٍ عليه: مَنْ صَلى وفي ثوبه نجاسة لم 
ينتبه لها إلا بعد الفراغ مِن الصلاة» فهل تصح صلاته؟ 
مازع ؛ فإِنَْ مَنْ صلى وفي ثوبه نجاسة ئاسيًا تصح صلاته. 

قوله : ونصب الشّيء شرطا أو مانعًا حكمٌ شرعي على ما تقدّم: 
أي: أن الشروط أحكام شرعية» ولم نجعلها شروطا إلا لأن الشارع قد جعلها 
شروطا. 

وهكذا أيضًا الموانع من الأحكام الشرعِيّة» بعض الناس يقول: العلل 
والأسباب والشروط والموانع أحكام عقلية» وهذا الكلام خطأ ؛ لأنه لم تُجْعمَل 
هذه الأمور كذلك إلا لخطاب الشارع, فكانت أخكاما شرعية. 


ادو ا لأحكام الوضعية : ( الصحة والفساد ) 2ج 
وأمّا الصّحّة والفساد: فالصحَة اعتبار الشّرع الشّيء في حقّ حكمه. 
ويطلق على العبادات 7 وعلى العقود أخرى. 


الصحيح والفاسد: 

ذكرنا أن التقسيم الأول من الأحكام الوضعية: الأحكام المعرّفة بالحكم 
الشرعي»؛ وَالتََسِيم الثاني الأحكام الوضعية : باعتبار الأثرء هل الفعل 
والحكم يُثِْرُ آثَارَهُء أو لا يُثْمِرُ؟ فإن كان يُكْمِرُ الآثار المطْلوبّة منه فهو صحيحء 
وإقاكان لا نثَى الكناالطلرئة نه فهو الفاسة: 

قوله: فالصّحّة اعيْبّار الشرع الشيء في حَقّ حُكمه : أي : إن الصحة 
هي أن يكون الشيء منْتِجَا للآثار والأحكام المترتبة عليه» (اعتبار الشرع), 
أي : جعل الشرع الفعل معتبراء بحيث ينْتِج (حكمه)؛ أي : أئره المترتب عليه. 

مئال ذلك : عَقَدُ الببِع يتَرَنّب عليه انتقال الملك بين البائع والمشتري ؛ 
فإذا كان العَقَدُ يترتب عليه انتقال الملك بين البائع والمشتري » فحيئَئٍ يكون عقدًا 
صحيحًا ؛ لأنه أَثْمَرَ النتائج الْمرْجُوَّة منه فييكون صحيحاء وهكذا عَقَد النكاح؛ 
فإن من آثاره وجوب النفقة» ووجوب المهرء وجّواز الوّطءء ونحو ذلك مِنَ 
الآثار» فإذا كان عقد النكاح يُثْمِر هذه الآثار فإنّه يكون عقدًا صحيحاء وإذا 
كان عَقَدُ النكاح لا يثمر هذه الآثار فإنّهُ لا يكون عقدًا صحيحًا. 

* قوله : وَيُطْلَقَ عَلَى الْعِبَادَاتَ مَرَة وَعَلَى الْعُقَودٍ أُخْرَى: أي: إن لفظ 
الصحيح قد يُطلق مرة على العبادات ومرة على العقود ؛ لأن الآثار الممَرثبَة على 
العبادات مغايرة للآثار المترتبة على العقود. 


شرح تلخيص روضة الناظر :دده 


فالصّحيح من العبادات: ما أجزأ وأسقط القضاء. 


| م 


وقف لكلف الننهاة اق الأكر الترتى على :عي العادة تعن نويحي : 

المنهج الأول: أن (الصّحيح من العبادات: ما أجزأ وأسقط القضاء), 
فإذا قيل: هذه صلاة صحيحة, معناه : لا يُطَالْبُ المكلّف بأدائهاء أما إدًا قبل : 
الصّلاة فاسدة, فلابدٌ مِنْ قضائهاء فهذا أحد المنهجين» ويُسَمَى مَْمّح الفقهاء ؛ 
كالحنفية وغيرهم ''. 

المنهج الثاني : أن الصّحِبحَ مِنَ العبادات هو ما تَرَنّبَ عليه الأجر (ووافق 
الأمر)؛ فما كان يُؤْجَر عليه العبد من العبادات قالوا: هَذَا صحيح» ولا نلتفت 
إلى إسقاط القَضَاءِء ولِذلك وقمَ الاختلاف في صلاة المحدث الذي يَظَنْ أنه 
متطهّرء جاء وصلى مع الجماعة صّلاة العشاء» فلما سَّلَمَّ الإمام علم أنه 
محَدِثْء في هذه الحال نقول: يؤجر على هذه الصلاة ؛ لأنّه صلى صلاة يغلب 
على ظنْه أنها صحيحة؛ لكن لا تسقط هذه الصلاة القضاءء بل يجب عليه 
قضاءها. أما كون هذه الصلاة صحيحة فمَّنْ قالَ: إن الصلاة الصحيحة هي ما 
يُؤْجَّر العبد عليها قال: هذه الصلاة صحيحة. ومن قالَ: الصلاة الصحيحة هي 
ما أستقط العصناء :كا تهاقال» هده الصيلاة است يضيحيةة ؛ لأنهنا ل تنظ 
القضاء. 

فال ازوالتكلمون يطلموكة با راوها رافق الأهرروزق وسعب القضناء أ 


.)١187 /١( انظر: الممتصفى (ص 20) روضة الناظر‎ )١( 


تو الأحكام الوضعية : ( الصحة والفساد ) 52 
وهذا يبطل بالحج الفاسد. فإنّه يؤمر بإتمامه وهو فاسد. 
8 العقود: فكل ما كان سيبًا لحكم إذا أفاد حكمه المقصود منه فهو 
صحيح. وإلا فهو باطلء والباطل: الذي لم يغمر والصحيح: الذي أثمر. 
والفاسد: مرادف الباطل. 


والمولف اخْتَارَ القَوْلَ الأول القائل بأنَّ الصحيح هوما أُمنْقَط القَضّاءء 
ولو كان يؤجر عليه» وضرب لذلك مثالا يَدُلُ على تصحيح القول الأول 
وترْجيحهء فقال: (وهذا يبطل بالحج الفاسد» فإنّه يؤمر بإتمامه وهو فاسدٌ) 
وهو أن العبد يؤْمّر بإتمام الحج الفاسد»ء مع أنه لا يسقيط القضاء. 
على إكمال الحج؛ لكن يجب عليه القضاء؛ وهذا الحج فاسدٌ بالاتفاق» فهّذا 
الحج الفاسد يُؤْجَر العَبّد عليه ويوافق العبد فيه الأمر» ومع ذلك لا تسمه 
صحيحًاء بل هو فاسيد لكونه لم يُسّقِط القضاءء ما يَدُلُ على أن الصحيح هو 
ما أمئقط القضّاءء وأما الممّحِيح من العقود فإنه الذي تَتَرَنّبِ عليه آثارهُ من 
اتتقال الملك» أو جل البُضْع » أو وجوب المهرء أو نحو ذلك مِنْ آثار العقود. 

* قوله: وَأمًا العُقودُ: فكل ما كان سينا الحكم إِذا أفادَ حَكْمَهُ المقَصُودَ 
ِنْهُ فهُوَ صّحِبحٌ» وإلا فهو مَاطِلُ: فكل عقد يكون سبًا لحكم؛ يعني سببًا لأثر 
وتَتِجّة» فإن ذلك العقد إذا كان يُفِيدُ الحكُم اللقصود من ذلك العقد فإنه يُعَدُ 
متجيخاة: أ44 نا 14 العقد لا ني الازمقانه لاركوة عف دصحي دزا حون 
عَقَدَا باطلا. 


قوله : والفاسد: مرادف الباطل : هل هناك فرق بين الفاسة والباطِل 


شرح تلخيص روضة الناظر :تدده 
وأثبت أبو حنيفة قسمًا بين الصحيح والباطل زعم أن الفاسد عبارة 
عنه. وهو ما كان مشروعا بأصله تمنوعا بوصفه. ولا يصح؛ لأنْ كل ممنوع 


بوصفه ممنوع بأصله. 
أم هما شيء وَاجِد؟ 

هَل المسألة ثما وقع الاختلاف فيه بين الفقهاء؛ فجمهور أهل العلم 
قالوا: الباطل هو الفاسد» ولا يوجد فرقٌ بينهما”"» فالباطل والفاسد هو الذي 
أذ كس الآنان الع ده عليه 

والحنفية فَرَّقوا بَيّنَ الُاميد والباطل» فقالوا: الفاسد ما تُهِيَ عنه يوَضْفِه 
دون اله ان البَاطِل فما نهي عَنْه بأصلِه ووصفه» ويترتب على ذلك أن 
الفاسد عندهم يمَكِنْ تصحِيحه ) والباطل لا يمكن تصحيحه '". 

مثال ذلك : الصوم مأمور به شرعًاء وصيام يوم العيد مَنْهيْ عنه» لكن 
هل النهي عنه بأصْلِهِ ووَضْفه أم بوفه فقط؟ 
) عَنْهُ بوصف كونه في يوم العيد» وأما أصلٌ الصوم 


قال الحنفية : هو مَنْهِي 
فإنه مأمور به ؛ ولذلك قالوا: هذا فاسدء لكن يَتَرَنّبِ عليه عندهم أنه يمكن 


5 


3 


ل 


تصحيحه ) فلو نذر صيام يوم العيد قالوا : يجب عَليْهِ صيام يوم آخر ؛ لأنْ هذا 


فاسد» والفاسد يمكِن تصحيحه : فبطالبه بصوم يوم آخر ". 


)١(‏ انظر: المستصفى (١ص )١6‏ الإحكام للآمدي )171١/١(‏ روضة الناظر /١(‏ 1487) التحبير 


(؟) انظر: أصول السرخسي )8١ /١(‏ كشف الأسرار /١(‏ 7509). 


(*) انظر: حاشية ابن عابدين (7/ 71/7). 


اجو ا لأحكام الوضعية : ( الصحة والفساد ) 


والجمهور يقولون: من ندّر صيام يوم العيد فنذره بَاطِل» ولا يُشَرَع أن 
يصوم يوم آخر بدلا عنو. 

والأرجح في هذه المسألة هو قول الجمهور؛ لأنّ التّْرِيق بين الأصل 
والوصف في الأذهان فقط» أما في الخارج فلا يقع إلا أفراد يشترك فيها الأصّل 
والوصف,ء وبالتالي فما هي عنه بوصفه ليس النهي للوصفء وإثما النهي 
للأصل حال الانّصّاف بهذه الصفة» فالنهي عن صوم يوم العيد ليس نهنا عن 
يوم العيد الذي هو الصفة؛ إنما هو نهي عن الأصل الذي هو صوم يوم العيد؛ 
ومِنْ كم فقول الجمهور في هذه المسألة أرْجّح الأقوّال في هذا الباب. 

فالنهي إما أن يكون عَنْ أصّل الفعل فَيّدُلَ على البطلان بالاتفاق» وإما 
أن يكون عن أصل الفعل حال انّصافه بالصفة» فالجمهور يقولون: هو باطل 
فاسدء والحنفية يقولون: هو فاسد يمكن تصحيحه» ومن أمثلة ذلك النهي عن 
نكاح الشغارء وهو نكاح البدل بأن يقول ار وجلك أختي ؛ وتُزوجني أختك: 
فهذا عند الجمهور باطِل فاميدٌ» وبالتّالي لا تَتَرَنَبَْ عليه آثار العقد الصحيح, 
وعند الحنفية قالوا: هو فاسد ليس بباطل ؛ لأن أصل النكاح ليس منهم 
ومن نم يمكن تصحيحه بوضع مَهْر في هذا العقد» وقول الجمهور أرجح ؛ لأن 
النهي عن نكاح الشغار وليس عن البدل في النكاح. 


عه ) 


شرح المهذب (8/ 487) الإقناع في فقه الإمام أحمد للحجاوي (5 / 375). 


وهناك نوع ثالث من أنواع النهي وهو النهي عن الصّفة» فإذا جاء فِعْل 
مُنُصِمًا بتلك الصفة» فهل يصح الفعل» أو لا؟ مثال ذلك : جاء الأمر بالصلاة 
في قوله تعالى : لوَْقِمُواصَكوة4 [البقرة : 157 وجاء النَهّْي عَنْ لبس الحرير في قوله 
عد : دلا تَلبِسُوا الحرين”, فل عطي عورئه في الصلاة يكَوْب الحرير؟ 

قال الجمهور: تَصِح الصّلاة مّعَّ الإثم ؛ لأنه لا يوجد نص يقول: لا 
52 في ثوب الحريرء وإئما جاء النهي عن لبس توب الحرير منفرداء فالنهي 
عن الصفة. 

والحنابلة قالوا: النهي دالٌ على الفساد والبطلان ؛ لأن الأصل في 
النواهي أن تكون كذلك ؛ لقوله يَكْةِ: «وما نهيتكم عنه فانتهوا”"' ؛ لذلك 
قالوا بعدم صحة الصلاة في ثوب الحرير ". 


)١(‏ متفق عليه : أخرجه البخاري (0577) ومسلم )7١71(‏ من حديث حذيفة طه. 

(1) متفق عليه : أخرجه البخاري (/78/) ومسلم (1777) من حديث أبي هريرة 45 بلفظ : 
«فَإذا تهَبتَكم عَنْ شيء فَاجتَبُوه). 
وأخرجه بهذا اللفظ, ابن ماجه )١(‏ من حديث أبي هريرة #ه. 

(*) انظر: كشاف القناع للبهوتي /١(‏ 7595). 


اودوو الأحكام الوضعية : (الأداء والقضاء والاعادة ) و 

وأمًا الأداء فهو: فعل الشيء في وقته. 

وأما الإعادة ففعل الشيء مرة أخرى. 

والقضاء: فعله بعد خروج وقته المعيّن شرعاء فلو غلب على ظنه في 
الواجب الموسع أنه يموت قبل آخر الوقت: لم يجز له التأخيرء فلو أخّره 
وعاش لم يكن قضاءً؛ لوقوعه في الوقتء ولو أخْر الزكاة ثم فعلها لم تكن 


قضاء؛ لأنه لم يعين وقتها بتعيين. 


الأداء والقضاء والإعادة: 

ثم 21002 التقسيم الثالث من أقسام الأحكام الو ور 
إلى وقت فِعْل العبّادَة» فإن العبادات قد تُفْمَل في الوقت وقد تُفَّل خَارِجٍ 
الوقت. 

* قوله : وأمًا الأداء فهو: فعل الشّيء في وقته: أي : إذا فعِلَتَْ العبادات 
فونه العذو تا قرفا سينا أذ 

قوله : والقضاء: فعله بعد خروج وقته المعيّن شرعا: أي : إذا فيلت 
العبادات خارج وقْيِهًا المقدّر لها شرعاء فإنها تُسَمّى قضاء. 

مثال ذلك : إذا صَلْيْتَ الظهر في وقت الظهرء فهذه صلاة أداء ؛ لأنك 
فعلت الصّلاة في وقَتِها المَدّر شرعّاء وأما لو قدّرَ أن إنسانًا نام عن صلاة الظهر 
ولم يستيقظ إلا بَعْدَ المغرب فصلى صلاة الظهرء فهذه الصلاة تُسمى قضاء ؛ 
لأن القضاءً فعل الشيء بعد خُرُوجٍ وقته المعيّن شرعًا. 

قوله : وأما الإعادة ففعل الشّيء مرّة أخرى : ا أن الوعادة هي 


فِعل العِبّادَة مرة أخرى » سواء في الوقت» أو خَارِجٍ الوقت» والعبادة قد تكون 


للبطلان كمَنْ صَلَى محدئًا يظن أنه متطهّر فعَلِم بحدثه فإنه يُؤْمَّر بإعادة الصلاة 
ودر او تدتكوة الاعادة على الأعدات 25 مان وعةد نر حاف 
يُصَلُونء فيُستحب له أن يصلي معهم» لقول الى يلِ: «إذا صَلَى أَحَدْكُمْ في 
رَحْلِهِ ثم أذْرك الإمَامَ وَل يُصَل» فَلْيِصَل مَعَهُ ها لَهُكافلّة)". 

فالقضاء والأداء يتعلقان بالأفعال التي لها وقت مقدّر شرعاء أما ما لم 
مدرو م عانقا نهدلا تومت بالأداء وله بالتضاد: 

مثال ذلك: إنقاذ الغّريق ليس له وقت لتقديره وتحديده من الشرع؛ 
ومِنْ كم لا يسمى قضاءً ولا أداء» وهكذا لو كان التقدير للفِعْل لِيْسَ من قِبَل 
الشارع بتحديد الوقت لذاته» وإنما بربطه بأمور تختلف مِنْ شّخص لآخرء فهذا 
لخ يتس أذ ول تناف افوجوب الا كا ئلا مدق قفوو اكول مرو 
الحول ليس وقنًا محددًا من قبل الشارع» بل يختلف الناس في هذه الصفة ؛ 
ولذلك قيل: إن الزكاة لا تُوصّف بالقضاء ولا بالأداء» وإذا فعّل الإنْسَان 
الواجب الموَّسسّع في وقته ولو في آخر الوقت فإنه يُسَمّى أداءً ولا يسمى قضاءً ؛ 
لكِن لو قِدَّرَ أن شخصًا حكم عليه بالقصاصء وقيل له: إن تنفيذ القصاص في 
الساعة الثانية ظهرَاء نقول: وجب عليه أن يُصَّلّي قبل وقت القصاص» فلو 
قدّرَ أنه ترك الصّلاة فإنه يأثم» ثم جاء ولي الدّم فعَفَا عنه» فلما سَّلِمَ مِنَ الموت 
قال: سأصلي الآنء فهل نقول: صلاة الظهر في حقه أداء؛ أو قضاء؟ نقول: 


)١(‏ أخرجه أبو داود (01) والترمذي )5١19(‏ والنسائي (؟7/1١١)‏ من حديث يزيد بن الأسود 


لصوو الأحكام الوضعية: (الأداء والقضاء والإعادة ) بع 


فإذن اسم القضاء مخصوص با عين وقته شرعاء ثم فات الوقت قبل 
الفعل. 
ولا فرق بين فواته لغير عذر. 17071اااا 000 


24 
ع سم 


ُعْتَبّر أداء ؛ لأنه لم يَخْرُجٍ الوقت المقَدّر شرعًاء مع كونه آثمَا ؛ لأنه أَخْرَ المكلاة 
لوتعويفلب عن لله أنه ليقن قبة»-ولذلك إذا وهل الوقتك غلى الكل 
وكان سينام ويغلب على ظنه أنه لن يستيقظ في أثناء الوقت» أو أراد أن يعمل 
عملية جراحية يغلب على ظنه أنه لن يستيقظ في أثناء الوقت وجب عليه أن 
يبادر بأداء الصلاة في أول وقتها قبل أن يأتيه هذا العارض. 

فإئّم القضاء مخصوص با عيّنَ وقته من الشرع» أما إذا فات الوقت ولم 
يَفعَل العبادة أثناء الوقت فَإنَّهُ يفعله بعد الوقت» ويُسَمّى قضاءً. 

عر ترك قمر الواجي ف .وه امدق عا فللانطذلو جر افلاقة أحوال: 

الحال الأولى: أن يَتْركه بدون عُذْر: كمَنْ أفطر في نهار رمضان متعمّدًا 
فهذا إذا صام هذا اليوم بعد ذلك فإن صيامه يُسَمّى قضاءء واختلاف الفقهاء في 
وجوب صيام القضاء في هذه المسألة مبَنِي على الخلاف في قاعدة أصولية وهي : 
هل الأمر بالأداء أمر بالقضاء؟ أو: هل القضاء يحتاج إلى أمر جديد؟ 

والصواب أن القضاء لا يحتَاج إلى أَمْر جديد؛ ومِن كم مَنْ ترك الواجب 


- 8 م 


في وَقتَه؛ وأمْكنَهُ تداركه يفِعْلِهِ قَضَاءٌ وَجَبْ عليه أن يَقَضِيّه ولو لم يأت أمْر 
جَدِيد بالقضاء؛ فهناك أفعالٌ ليس فيها قضاءء مثل صلاة الجمعة فهي إن أَدّيَتَ 
في الوقت وإلا فلا تُقَضّىء فَلَوْتركها المكلف فَخَرَّجٍ وقتهاء فحيتئظٍ نقول: 
يصليها ظهراء ولا يكون هناك صلاة جمعة قضاء. 

وقد يقع في بعض المسائل اختلاف» بناء على الاختلاف في القاعدة 
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أو لعذر ك(السهوء والثوم» والحيض). 
وقال قوم الصيام بعد رمضان من الحائض ليس بقضاء؛ لأنّه ليس 
بواجبي. وكذا المريض والمسافر. وهو فاسد لثلاثة أوجه: 


السابقة» هل يحتاج القضاءً إلى أمر جديد» كما فِي مَّسْألة صدقة الفطر؛ فإن 
ضنانة النتلى كني أدافلها قبل سنا العيته: دلو قدو أن تين نا قركهنا تهار تاه أن 
تركها نسيانًا فهل نقول: بعد خروج الوقت يجب عليه أن يقضي فيُخْرجٍ صَّدقة 
الفطر بَعْدَ يوم العيدء أو لا؟ 

إن قلنا: القضاء لا يحتاج إلى أمر جديد فإنه حينئل يحب عليه أن يخرج 
صدقة الفطر بعد ذلك. 

وإن قلنا: القضاء يحتاج إلى أمر جديدء فحينئذ ليق الإثم بذْمتِهء ولا 
يجب عليه أن يُخْرجٍ صدقة فطر أُخْرَى. 

الحال الثاني : مَنْ ترك فعل العبادة في وقتها لِعُدَر شَرْعي مع إمكانه أن 
يفعل العبادة في وقتها ؛ كالمسافر الذي يفطرء لو صام لكان صيامه صحيحًاء 
فإذا أفطر في رمضان لكونه مسافراء فصامٌ بَعْد رمضان فهل يُعَدّ صيامه قضاءء 
أو نقول صيامه هنا يقع أداء؟ 

قال الجمهور: هذا الصيام يقع قضاءً ؛ وذلك لأنه قد تعلق الوجوب 
بذمته في شهر رمضانء فإذا فعلهُ بعد شهر رمضان كان فعله قضاء. 

الحال الثالث من الواجبات الْمقَدَرَة: مَنْ تَرَكَ فِعْلَ الواجب في ويه لد 
يمع مِن فِعل العبادة في وقتها ؛ كالحيض» فإن المرأة يحرم عليها أن تصوم إذا 
كانت حائضاء ولو صامت كانت آيِمّة» ولا يجزئهاء فإذا انقضى رمضان وجب 
عليها أن تصوم أيامٌ الحيّض التي فائَنّهَاء والجمهور على أن ذلك الصيام يُسَمّى 


ادحو الأحكام الوضعية : (الأداء والقضاء والإعادة ) 
أحدها: قول عائشة رضي الله عنها: «فنؤمر بقضاء الصوم». 
والثاني: الإجماع على أنّهم ينوون القضاء. 
الّالث: أنه لا يمتنع وجوب العبادة في الدمّة» بناء على وجود السبب 

مع تعدد فعلهاء ا ب ام ا و 

قضاءً ؛ لأنه صيام في غير وقته الْمقَدّر شَرْعًا ؛ لقوله تعالى: طمن مَهِدَمِنحكُدُ 

َلشَّهْرَكَلَيضصْمَهُ © [البقرة: 1860]. 
والصواب من أقوال أهل العلم في هذه المسألة أنه يُحَدّ قَضَاءء وذلك 

لعدد من الأدلة : 
الدليل الأول: أن عائشة رضي الله عنها قالت: ١كان‏ يُصِيبْنَا ذْلِكء 

فُؤْمَرٌ يقضاء الصوم ؛ ولا لؤمر وَقَطنَاء الصلاة)”' ؛ فسمئه قضاء. 
الدليل الثاني : أن الفقهاء قد أجْمَعُوا على أن هذه المرأة في صيامها بعد 

رمَضَان تَنْوِي القضاءء وأنّها إذا نوس القضاء أجزأهاء فَدَلَ هَذَا عَلَى أن هذا 

الصوم قضاء 6 أداء. 
الدليل الثالث : أن في المسألة الأولى مَنْ تَرَك العبّادَة لِعْدْر مع إمْكَان فِعْل 

العبادة؛ فإنه قن تَعَلّقَ الوجوب بذمته في ذلك الوقت» فسمي فِعْلَهُ للصيّام بعد 

الوقت قضاءء فهكذا في مسألة الحائض. 
قوله : الغّالث : أنّه لا يمتنع وجوب العبادة في الذّمّة) بناء على وجود 

السبب مع تعذّر فعلها: أي : الدليل الثالث من أدلة الجمهور على أنه يُسَمّى 


عوااثر ووم 


قضّاء : أنه لا يمتنع أن تكون العبادة قد وجَبّت وتعلّق وَجْويْهًا بالدّمّة لوجود 


.)770( ومسلم‎ )”7١( متفق عليه: أخرجه البخاري‎ )١( 


شرح تلخيص روضة الناظر ده 


ك(الثائم» ولاس والمحدث. والمعسر). 


الفنبيث: والسبت هنا هو رؤية البتلال: ويتَعَذّر فِعْلها كما في (النائم) ؛ فإن 
النائم إذا نام قبل الظهر بساعة ولم يستيقظ إلا بعد المغرب هنا تعَلّق الوجوب 


خض ه 


بذمته» مع كَونِهِ لا يتَمَكن مِنْ فِمْل الصلاة في هذا الوّقت ومع ذلك سُمَيتْ 
صَّلائه بعْدَ المغرب قضاءًء فهَكدَا في مسألة مَنْ مُئِع من فِعْل العِبّادّة في وَقتِهّاء 
وهكذا في (الناسي) ؛ لقول الي يَك: «مَنْ نام عَنْ صَّلاةٍ أو تْسِيّهًا فليْصَلَا إِذا 
ره . 

وهكذا في المحْوث فإنه يُُخَاطَبٍ بالصّلاة مع تَعَذَّر فِعْلِهَا بالنسبة لهء 
علق وجو ابلك كذاق الشانض و وكزااق (النيين تس ساده تاه 
الدّين ويتَعَلّقَ وجوب سداد الدين بِِمّيه» مّع كونه عاجرًا عن فِمْل العِبَادَة في 
ذلك الوقت» ومن كم يَترجّح لَدَيْنَا أنه يسَّمّى فِعْلَهَا للصوم بعد رمضان قضاءء 
ويترّب على ذلك مسائل» منها: لو أسّلمَّت المرأة في آخر يَوْمِ مِنْ رَمَضَانء 
فهّلُ يحب عَلَيْها أن تصوم أيام حيضيها ؛ لأن الحائض لم يجب عليها الصيام إلا 
بعد رمضانء كما هو القول المرجوح» أو نقول: لا يجب عليها قضاء أيام 
حيضها ؛ لأنها لم تسلم إلا في ذلك اليوم؟ 

وكذلك من أسلم في أنْنَاء اليوم من أيام رمضان هل نطالبه بقضاء ذلك 
اليوم» أو نقول: لا يجب عليك قضاء ذلك اليوم؟ ومنشأ الخلاف في هذه 
المسألة هو أن الفعل الثاني هل وجب بالأمر الأول وتعلق الوجوب بالذمة في 
وقت رمضان:ء أو أن الوجوب لم يجب إلا بعد رمضان؟ 


.)١59( سبق نخريجه ص‎ )١( 


التتتتدع الأحكام الوضعية : (العزيمة والرخصة ) به 
وَأمَا العوهة وال خضة: فالعرية للغة : القند الم كد ومته قوله :تعال: 
موحد لمَعَرْمًا4 [طه: .]١١6‏ 
وار خصة لذ : السهولة و الست ونه رخص السعرا إذ تراجع. 
فأمًا شرعا فالعزيمة: الحكم الثابت من غير مخالفة دليل شرعي. 


العزيمة والرخصة: 

ثم ذكر الولف التقسيم الرابع من أقسام الأحكام الوضعية وهو تَفْسِيه 
الحكم إلى عَزِيَة ورُخْصّة» وعَرّف العزيمة في اللغة بأنها: القصد المؤكد'" , 
واستشهد عليه بقول الله تعالى: لوَلْرَجَدَلُعَرْمًا4 اطه:١١١)في‏ قِصّة آدم عليه 
السلام. 

والعزم عند كثير من أهل العلم يُرَاد به عَقَدُ الييّةَ على فعل من الأفعال. 

أماالريخصةء افد فاق :اللغةاوأنها + السوولة والنيي 1" 

* قوله : فالعزيمة: الحكم النّابت من غير مخالفة دليل شرعي: فالمراد 
بالعزيمة في الشرع : ارْتفاع الحكم مع بَقَاء عِلَيه. 

مثال ذلك: الريًا حَرَام» وأكل الميتة حرام» فالعزيمة بقاء الحكم لبقاء 
علته» والرخصة ارتفاع الحكم مع بقاء العلة» فحكم أكل الميتة أنها حرام 
والعلة أنها نجسة ؛ لكونها لم تّذَكَء فهذا يُسَّمى عزيمة» أما الرخصة فارَتِفَاٌ 
الحكم مع بَقاءِ الهلّة» فلو وُجد مُضْطرٌ جائع ولم يجِد إلا هذه الميتة» فيجوز له 
الأكل منهاء فهنا ارْتَمَع حُكم التَّحْرِيم مع بقاء العلّة ؛ لأن الميتة لا تزال تجسة؛ 


(١)انظر:‏ مادة (عزم) في لسان العرب /١5(‏ 599). 
(0) انظر: مادة (رخص) في لسان العرب (/ا/ .)5٠‏ 


وقيل: ما لزم بإيجاب الله. 

وال خضية: التضاحة الحطن ر مع قيام الحاظر. 

ربل عابت على خازت ديل برعي المعارض راجح.. 

ولا بسمّى مالم يخائف الدليل وض وإ كان فيوسيعة: كإسقاط 
صوم شوال وإباحة المباحات. 


ولم تدك بَعْدُء فالرخْصّة ثابتة هنا ؛ لأن الحكم ارتفع وهو تحريم أكل الميتة مع 
بَّقَاءِ الهلة التي هي النجاسة وعَدَم التذكية. 

فقوله: (من غير مخالفة دليل شرعي)؛ الدليل الشرعي المراد به هنا عِلة 
الحكم. 

** قوله: وقيل: ما لزم بإيجاب الله: هذا قول خلاف المشهور ؛ ولذلك 
يحول جد لاه رجز ) ميات الحرر روا المراتم هي لواتجاكه 
والنيوو فل أن العوعة لذكيف تقتصر على الواجب. 

* قوله: والرّخصة: استباحة المحظور مع قِيّام الحَاظِر: المرادُ بالحاظر علة 
التحريم والنهي» و(استباحة المحظور) أي : ارْتَفاع حكم التحريم مع بَقَاءِ عِلَّة 
التَحريم. 

* قوله : وقيل: ما كُبَتَ على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح : وهو 
نفس التعريف السابق أنه الحكم الثابت يمُخَالَفة دليل - يعني علة - لوجود 
معارض راجح » أي : هنا الاضطرار والمسَعَبّة والجوع. 

مسائل في أشياء هل هي رخصة أو عزيمة أو ماذا تسمى؟ 

* قوله: ولا يسمّى ما لم يخالف الدّليل رخصة: أما الأحكام التي فيها 
سَّعّة وتَيْسِير على المكلفِين ولكن ليس فيها استباحة للمّحْظور مع وجود علة 


اود الأحكام الوضعية:(العزيمة والرخصة ) 99 
وى قاط عكاامن الإضن الدى كان على :غيرنا ترخضة عار 
ويسمى النَيِمُم مع القدرة على استعمال الماء رخصة. 


الحظر فهذه لا تسمى رُخْصّة» ومَكّل له بإباحة أكل المأكولات» وعدم وجوب 
صوْم شوال» هذا فيه سعة» لَكِنْ لم توجد فيه علة الإيجاب ولا التحريم» ومِن 
كم قيل: هذا ليس رخصة؛ لكن في الفطر للمسافر هذا يقال: رخصة ؛ لأن 
سبب تحريم الفطر هو رؤية دا والهلال قد رؤي»؛ لكن وجد هنا معارض 
راجح وهو السفر» سمي رخصة. 

قوله : وَيسَمّى ما حُط عَنّا مِنَ الإصر الذي كان عَلَى غَيْرِئَا رُخْصّة 
مَجَارًا: أي : ما خط عنا من الإصر الذي كان على غيرنا فإنَّه لا يسمى رخصة 
في الاصطلاح الأصولي. 

مثال ذلك : الطلاق غير جائز عند بعض الأمم السابقة» فجاءت الشريعة 
بإباحة الطلاق» وهذا فيه تيسير على المكلفين» وفيه رفع لبعض الآصار 
السابقة» وهذا لا يسمى رخصة بحسب الاصطلاح الشرعي» وهكذا أيضًا عند 
بعضهم المرأة الحائض لا تُؤَاكَلُ ولا تُجالْس» فهذه الأحكام خُففت عنا في 
#بريعضاء لكك لاا تسم بريقصنة ق الأصظلاح الشرعي »ون كانس تسعى 
ا ال اليد : في بعض الشرائع السابقة امن 


وو سما اس 


اناسل تريه اما أرزوسل الوب فرفع هذا الحكم في شريعتنا لا يُسَمّى 


* قوله: ويسمى النيمُم مع القدرة على استعمال الماء رخصة: التيمم؛ 
هل هو رخصة أم ليس برخصة؟ 


الأصل أنَّه لا يجوز للإنسان أن يصلي إلا بوضوء ؛ لقول النْبي َه : « 


شرح تلخيص روضة الناظر 9د 


يبل الله صّلاة أحَلكم إذا أَحْدَثْ حَتّى يَتَوَضّأ)”"»: ولكن في بعض الأحوال 
أجَارَت الشّرِيعّة الصلاة بدون وضوء وشرعت التيمم» فهل يسمى التيمم هنا 
رخصة »2 أو لا؟ 


قالوا: إن كان السبب موجودًا - أي سبب تحريم فعل الصلاة بدون 


مغال ذلك : إنسان عنده مرض كالحساسية ) لا يستطيع معه غسل يديه: 
0 ويسمى هذا رخصة ؟؛ لأنه استّباحة 
الور مع وجوه وس بيب 0 


23 


22011110010101 وهو وجود الماء. 


* قوله: وَمُسَمى أكْل ايَرُْصَة من حَيْث إن به سعَة يكوْنِ َب 
النُحْرِيم قَائِماء وَيُسمَى عَزِيَة : من حَيْثُ وُجُوبُ الوقاب يتركه: : تقدم معنا أن 
سبب التحريم موجودء وبالتالي يس يَسَمَّى أكل الميتة رخصّة» ولكنه في بعض 
الأحوال يسميه بعضهم عزيمة ؛ لأن المضطر يحب عليه أن يأل فإذا عَرَفْنَا 
العزيمة بأنها: ما لزم بإيجاب الله كان أكل الميتة عزيمة بهذا الاعتبار؛ ولذا فإن 
الرخصة قد تُكون وَاجبّة كما في أكل الميتة؛ وَقَدْ تكون مستحبة كما في قَصرٍ 
الصلاة؛ وقد تكون مبّاحَة كما في الجمع بين الصلاتين. 


(0) سبق تخريجه ص .)١191(‏ 


اسجوج الأحكام الوضعية : (العزيمة والرخصة ) 9ج 

فأما الحكم الثّابت على خلاف العموم؛ فإن كان الحكم في بقية 
الصور لمعنّى موجود في الصورة المخصوصة ك(بيع العرايا) فهو رخصةء 

* قوله: فَأمًاالحكمٌ الاي عَلَى لاف الْمُمُومٍ؛ فنا كان الحكُمْ ني 
بَقِيِّ الصور لْنَى مَوْجُودٍ في الصورة الَخْصُوصةٍ ك(بَيْع العَرَايَا) فَهُوَّ رُخْصَّة : 
ا 100 وَوَرَد ئخْصيص لبذا العموم في بعض محاله؛ فهل 
يْسَمّى التخصيص عزيمة» أو يُسَمّى رَخْصّة؟ 

فال اللقة تاس لاضن غلنها الصلاة » تتم مت بيده المسالة وده 
أنواع العموم أيضًا بَيّع المزابنة حَرَام؛ اسِتُثْنِيَ منه بيع العرايّاء فهل يُسَمَّى هذا 
رخصة:ء أو لا؟ 

نقول: هذا ينقسم إلى قسمين: إذا كانت العلة التي مِن أجَلِهًا ثبت 
التحريم في صورة العموم موجودة في الصورة الخاصة فإنه يَسَمَى رَخْصّة. 

مثال ذلك: المنع من بيع المزابنة» وهي بيع الرطب بالتمرء قال الي 
يك : «أينْقص الرّطب إِذا يسَ؟» قالوا: نَعَمَ» فَنَهَى عَنْ دّلِك”". وفي لفظ 


قال: «فلا إِدّن)"''» فخصّص في بيع العراياء وبيع العرايا ينقص إذا جف» 


فالعلة التي مِنْ أَجِلِهًا حرمت المزابنة حَرمّتٍ العرايا ٠‏ لذلك قيل : هذا رخصة. 


الي أبو داود (7709) والترمذي )١١165(‏ والنسائي )١18/590(‏ وابن ٠‏ ماجه .)7/51١/5(‏ 


شرح تلخيص روضة الناظر 9ه 
وإن كان لمعنّى غير موجود؛ ك(إباحة الرجوع في الهبة للوالد) فليس 
برخصة؛ لعدم المعنى الذي حرم الرجوع لأجله في غير الوالد). 


أما إذا كان المعنّى الذي من أجله ثبت المنع في صورة العموم ليس 
توعدر دا ل الجيورة اشاية ناد الى رخص ومَثّلَ لَهُ المؤلف بمسألة تحريم 
الرجوع في الببة» هذه مسألة عامة؛ إذا وَهَبْتَ هِبّة» قبضها الموهوب له حَرُمْ 
عليك أن ترجع في الببة» لقول النَّبِي َكِ: «العَائِدُ في هِبَتِهِ كالكلب يَقِيءُ ثم 
يُعُود في قبئه)7". 

ثم استثني الوالد مِنْ هذه المسألة» فإذا وَهَب الوالد لابنه هبة جاز له أن 
يرجع فيهاء ولو كان الابنُ قد قَبَضَهًا. 

وسبب المنع من الرجوع في الببة للأجنبي أنه لا يجوز أخذ ماله» فقد 
أصبحت هذه الببة مِنْ مال الموهوب له» وهذه العلة ليست موجودة في صورة 
الوالد» فالوالِدُ يَجُوز له أن يَتَمَلّك مِنْ مَال ابنه ؛ لِقَوْل النَبِيَ ك: «أنتَ ومالك 
لأييك) ١‏ ومِن كم لم نُسم هذه الصورة رخصة ؛ لأن العلة التي من أجلها 
ْبَتَ الحكم في العموم لم تُوجد في الصورة الخاصة. 

هذا المبحث له علاقة ببعض المباحث الأصولية» مثل : الاستحسان»؛ 
فالاستحسان في الحقيقة هو صورة من صور الرَّخْصّة ؛ لأن الاستحسان هو 
فلك سكم ميألة عن ظائرها جوزلل بخاص 
)١(‏ متفق عليه : أخرجه البخاري )١1084(‏ ومسلم )١1777(‏ من حديث ابن عباس رضي الله 

عنهما. 


وج الأحكام الوضعية: (العزيمة والرخصة ) وج 


ومن المسائل المتعلقة بهذا المبحث : مسألة : القياس على المخصوص من 
القياس» فإنه إذا كانت العلة في العموم وفي الصورة المخصوصة واحدة حينئار 
تدخل معنا في مسألة المخصوص مِنّ العموم» هل يجوز أن يقاس عليه» أو لا؟ 

وكذلك من المسائل المتعلقة بهذه المسألة: مسألة: هل يْصِح النقض» أو 
لا يَصِح؟ فإن النقض إذا كان لمعنى موجود في صورة النقض لا يوجد في بقيِّةِ 
الصورء فإنه يكون نقضًا مقبولاء وهو من صور الرّخصة. 


اتوم باب: ضى أدلة الأحكام 283 


باب: في أدلة الأحكام: 

الأصول ثلاثة: الكتاب والسّئّة والإجماعء. واختلف في قول 
الصّحابي» وشرع من قبلناء والاستحسان والاستصلاح» وستذكر إن شاء 
الله تعالى. 


من مقاصد علم الأصول التمبيزٌ بين ما يصح الاستدلال به وما لا يصح 
الاستدلال به ؛ ولذلك كان القسم الثاني من هذا العلم في أدلة الأحكام ؛ حتى 
تُعرف الأدلة التي يَصِح إثبات الأحكام بهاء وما لا يصح إثبات الأحكام بها بما 
بخن اهدق الاذلة والشى مننها. 

وما يِظَن أَنّهُ مِنَ الأدلة على ئلاتَةٍ أنواع : 

الأول : ماوقع الاتفاق على أنه من الأدلة, ومن ذلك : الكتاب» 
والسنّة» والإجماع. 

الثاني : ما وقع الاختلاف في صحة الاستدلال به» مثل: قول الصحابي. 
إثبات الأحكام بناء عليه وهو ما عدا ما يَذْكرُه الفقهاء ها هناء ومن أمثلة 
ذلك : الرؤيا المنامية, وقصص الأمم الماضية التي رواها الناس ولم ترد في 
الكتاب والسنّة» وأقوّال التابعين» فإنها ليست حجة:» ولا يصح إثبات حكم 
شَرْعِي بهاء وكذلك أقوال الفقهاء والأئمة» فهذه الأقوال ليست دليلا في 
نفسهاء ولابد من إقامة الدليل عليها. 

* قوله: الأصول ثلاثة: وفي بعض النسخ : (أربعة)» وزاد دليل 
الاستصحاب : الكتاث: والمنةةة والإجماع, والاستصحاب» وسيأتى تفصيل 
هذه الأدلة فيما يأتي ؛ ووقع الاختلاف في أنواع أَخَر؛ من مثل قول الصحابي ؛ 


وأصل د من اللّه. 
وقول الرسول إخبار عنه 


وشرع من قبلناء والاستحسان» والاستصلاح 

* قوله: وأصل الأحكام كلّها من الله : وينبغي أن يُعْلّم أن الأحكام لا 
ُوْخَذ إلا مِنَ الله عر وَجَلَ والدليل على ذلك قول الله تعالى: «إوكقت إل 
لَه [الأنعام :01] فالأحكام لا تكون إلا من عند الله عز وجل فإن قال قائل: إن 
الله عَرٌَّ وَجَلّ يقول: (عَكي د نواءةإ س4 [المائدة:40]» وقال لنبيه: لفاح 
سس ينك سانل 4 المائدة:4] قلنا : المراد هنا تَطبيق الحكم الشرعي» ولبين المراد 
به إصدار الحكم على جهة الابتداء» فإصدار الأحكام ابتداءً هذا لله عر وَجَل 
رادا ال يي اح ضري ست ررمي نِه» وعلى 
مواقعه» فهذا قَدْ يُكون لني يك وقد يكون للعلماء امجتهدين؛ وقد يكون 


لغيرهم في مواطن يسيرة. 
وبذلك نعرف أَنَّ مَصّدَر الأحكام هو مِنْ عند الله جل وعلا ؛ ولذا قال: 
(وأضل الأحكام كلها مِنّ الله). 


* قوله: وقول الرسول إخبارٌ عنه: يعني إخبار عن حكم الله عَرَّ 
وَجَلّ ؛ قال تعالى: : «إحْمََلدَكَ عل سرح حَدَ م قت الأمر ع4 الجائية )» وقال 
تعالى : 000 الأعراف: *1. فالنبي وَل مُبَلَْ للأحكام وليس 

فإن قال قائل : إن الأحاديث النبوية يكون فيها أحكام. 

قلنا: النبي كَلِةِ لم بذ يُنْشِئْ هذه الأحكام مِن ع: عِنّْدِ نفسهء وإفاهو مُبلَغْ 


التتتتد باب : في أدلة الأحكام وج 
والإجماع يدل على السئّة. 
ولا يظهر الحكم إلا بقول الرسول ككِْ فإنًا لا نسمع الكلام من الله 
تعالى ولا من جبريل عليه السلام. 


لبذه الأحكام التي جاءته من عند الله عز وجل ؛ ولذلك قال تعالى : موَمَاينَووْينٍ 
لمي * إن هْوَلَاصَمَموحن 4 [النجم :7 -5]. 

قوله : والإجماع يدل على السئة : الوجماع ديل شرعي ؛ لكنه لا 
ينشئ حكمّاء ولابْدٌ أن يكون له مستند» فالإجماع يدل على وجُود الدليل 
الشرعي من الكتاب والسنّة. 

قوله : ولا يظهر الحكم إلا بقول الرُسول يَكِِ فإنا لا نسمع الكلام من 
الله تعالى ولا من جبريل عليه السّلام: فالأحكامَ الشَرْعِيّة هي من عند الله جل 
وعلاء لكننا لم نسمع قول الله مباشرة منه» ولم يأتنا جبريل من عند الله عَرٌ 
وَجَلّ وإنما أوحى الله تعالى إلى الرسول وك فبلغنا ما أوحي إليه من الكتاب ؛ 
ولذلك قال الله تعالى : لوَمَا حبرأ كمه لاوحا لصن ايحا ومسل 
ولا بذهم مَاَكَك ِنَع حَحكيٌ 4 االشورى 10١:‏ وقال تعالى : «وَإتعوَلَ 
عَبنَابحَصضَ لودل © لدْمَذْن ممه باعي © ذملقَطْعَنَا مِمَهُالوتنَ4 [الحاقة:5: -1:5]فدل 
هذا على أن النَّبِيَ يلِةِ لا يأتي بأحكام من عند نفسه» وإنا هو مبلغ للأَحَكَام 


التي تأتي إليه مِن الله عز وجل. 


تود الأصل الأول (الكتاب ) © 


وكتاب الله تعالى: كلامه» وهو القرآن الذي نزل به جبريل عليه 
السلام. 


في تعريف الكتاب والقرآن وأنهما بمعنى واحد: 

الدليل الأول من الأدلة المتفق عليهاء وهو كتاب الله» القرآن العظيم ؛ 
والمراد بالقرآن العظيم : كلام الله الذي تَكلمَ به حقيقة» وتَرَّلَ يِه جِبْريل عليه 
السلام على الثبي َل ميحد بتلاوته. 

* قوله: وكتاب الله تعالى كلامه : وَيذلك نعلم أن الله عَزَّ وَجَلَ قد 
تَكَلَّْمَ حَقِيقة» وأنه يتكلم مَتَى شَاءً ؛ ولذا قال الله عز وجل : لامَانْلحَثقَ 
مرح نَآَسْمَجَلَكَ ملْجِرَهْحَقَ يسَمَمَ كَل مَأ 4 [التوبة :1 أي : هذا القرآن العظيم ؛ 
ما يدل على أن هذا القرآن يعَيْنِه هو كلام الله جل وعلاء وليس عِبَّارَة عن 
كلام اللهء أو حكاية عنه» بل هو بذاته كلام الله» وهو صفة من صفاته تبارك 
وتعال:- 

* قوله: وهو القرآن الذي نزل به جبريل: يُسَمَّى الكتاب ويسمى 
القرآن ؛ الكتاب باعتبار أنه مكتوب» والقرآن باعتبار أنّهِ مَقَرُوء متلوّء وهذا 
القرآن هو الذّى بين أيدينا الذى 'تتاقله الأمة خيلا بحد جيل على جهنة القواتر: 
وهو مقطوع بإثبات سنده إلى الثبي وَكةِ عن جبريل عليه السلام عن الله عَرٌَ 


م 
مل ل 


رحل: 
الأدلة الدالة على حُجِيّةٍ الكتاب وعِظم مكائتِه كثيرة ومتعددة» منها: 
الدليل الأول: أن الله عَرّ وَجَلَ قد تَحَدَّى العرب أن يأتوا بمثل هذا 


القرآن» أو بعشر سور مثله؛ أو بسورة من مثله؛ ولكِنّ العرب عجزت مع ما 
لديهم من الفصاحة وما لديهم من القدرة على الكلام وتَنْظِيمِهِ وترتيبه» فهو 
وإن كان من جنس كلامهم إلا أنهم عجزوا عن الإتيان بمثله» قال تعالى: آم 
يَفووت أنه قل ووأ صقر سور مََِوء مُفَيكتٍ ولغوأ م أسَتَطع جين دون لَه إن شر 
مَدِقِينَ © وَل يسَتَصِبُوأ لخر كمأ أَّمَآ أنْزل يور أنه ون لذ إل إلا هو فَهَلْ أنشر 
مُسَلْمُونَ © [هود .]١5 - ١:‏ 

الدليل الثاني: أَنّ هذا الكتاب فيه أخْبّار قد أخبر الله عَرَّ وَجَلَّ بوقوعها 


في المستقبّل» بعضها في وقت قريب» وبعضها في وقت بعيد» ومع ذلك لم 


17 مم سًَ 


يَحَدّثْ خلاف ما أخبر الله عَنَّ وَجَلّ به» ومن أمثلة ذلك : قوله عر وجل : 
5 2 7 كي مج 3 َه س جم 16200 ال سس سا« .0 . ظَّ 
الم عَلَِتِ ألرُومم * ف أذ ف الْأدضٍ وَهْم يقد عَلبِهِمَ سَمَوِْبُوت * فيطع سين 


0 31 -ك أ- ره سر سي مره 6 2 سس - - / 
دمر من قعل وَمربَق د وََدْمَبِ ذِيَفْ الْمُؤْئُورت 4 الروم:١‏ - 5]» وإخبّار الله 


ته 
اش سر سس ال 
آي 


عَرَّ وَجَلَّ عن أبي لهب يأنّهِ مِنْ أَهْل النار: «سَيَصِعدَاادَاتَلَهَيٍِ 4 لالْسّد: * وأبُو 
لبب كان حيّا ولم يتكلم بمخالفة ذلك: ولم يُعْلِن إسلامه» أو اتباعه النبي كلل 
على جِهَةٍ التكذيب لبذا الدليل» فدَلّ هذا على أن هذا الكلام حق وصدق» 
وأنّه من عند الله جل وعلا. 

الدليل الثالث: ما اشتمل عليه هذا الكتاب من أخبار الأمم الماضيةٍ على 
جهة التفصيل والتدقيق مما لم يمَكِن للأمم أن تنفي ما وَرَدَ فيه من تلك الأخبار. 

الدليل الرابع : التنظيم البديع في أحكامه» فما من مسألة إلا ولِلَكِتَاب 
فيها حُكم عَلمّهِ مَنْ عَلِمَهُ وجَهلّه من جهله» قال تعالى : براك الْكِتبَ 
ييِْتَاإْكُلِئَىَء 4 [النحل : 89] فشمول هذا الكتاب بأحكامه لجميع و قائع الناس 


لوو الأصل الأول (الكتاب) 2ج 


دَلِيل عَلَى عِظم هذا الكتاب وعلى صدقه في نفسيه. 
الدليل الخامس : اشتمال هذا الكتاب على الأحكام العظيمة التي تُنَظم 
أحوال الناس» وتُنّظم علاقة بعضهم ببعض على أكمّل الوجوه وأنّمهًا فيه دليل 


على صدق هذا الكتاب» قال الله تعالى: لوَمَاأَحْتَكفْسْهفِهِ من سَىَ و فَحَصُهة إل الله 


رك ره . 95 سس و .يه عورك و5 27 ساناي << 10 
يدانه 4 [الشورى: 1٠١‏ وقال : «إون جيف سَيْءِ مول اولان مسر مون اله 


_- 


- 


وأو الْرَدَِكَ َي وَأْحْسَ ألا 4 [النساء : 109]. 

الدليل السادس: التأثير العظيم لبذا الكتاب على نفوس الناس» إذ 
يقرؤه العاصي الذي تشفق نفسه وتَرُغب في الإقدام على الذنوب» فيتوب إلى 
الله ويندم على فعله الماضي » ويُحَرّك نفسه إلى الله جل وعلا. 

الدليل السابع: شفاء الصدور والطمأنينة والسكينة لأتباع هذا الكتاب» 
فهم يؤمِئُونَ به ويرتبطون به مَهُمّا نزلت بهم الوقائع العظيمة والحوادث الجليلة 
المقلقة» قال تعالى: لز ض امه تَلمَينُ التو 4 [الرعد : 78]. 

فهناك أدلة كثيرة تدل على صدق هذا الكتابس» وصحة ما فيه ؛ ولذا 
أَثْنَى الله جل وعلا على كِنَايهِ وأمَرَ الأمة بأن ترجع إليه في نصوص كثيرة» فقال 
تعالى : ٍاإِنعَدَالمُرةديَمدِى ِل وبر المؤمزيح عملي لصحت َم 
اجا 4 الإسراء: 19 وقال تعالى : «وَبْرَلْنَألقَلِ مَاهْوَ ديؤن وَل 
ذافنإ لحممَرَا 4 [الإسراء: 147 وقال تعالى : ف إِنَهْذً الْفََانَيفْصُعبَقَ 
إشر يل حرا هْم حيتفت 40 النمل :1/1 في نصوص كثيرة تَدُلَ على 
مكانة هذا الكتاب وعظم فائدة الارتباط به والتمسك بهء واتباع تَعَالِيمِه. 


شرح تلخيص روضة الناظر عه 

وقال قوم: الكتاب غير القرآن» وهو باطلء قال الله تعالى: #وَلِأْصَرَفَآ 
ِلبِكَ نَمَرامِّنَ الجن يَتَمِعُونَ الْفَرَانَ4 ... الآيتين [الأحقاف: 9؟] إِنَاسَعِعَنَامَانَ 
يجبا [الجن: 1١‏ وقال تعالى: «حم * والححِتبالْمَيِينِ * إِنَّاجَعَلْنَهُ فَرََْاعَرَِيً 
َك رْتعووْت 4 [الزخرف:١-"]‏ و طإئّه دكيمٌ * كتلي تكن 4 
[الواقعة: /الاء 4/] و مبَلْهْوَقكَانٌيجيدٌ 4 [البروج: .]١١‏ 


قوله: وقال قوم: الكتاب غير القرآن» وهو باطل: فهذا الكتاب هو 
نفسه القرآن العظيم» ولا يوجد فَرَّقٌ بينهماء ويَدُلُ على ذلك نصوص 
انخعات لفقل لكات هرزة واكعيانت لظ القرا قامرة أكوى» بو كايا قد عل 
أن هذا الذي بَيْنَ أيدينا من كلام الله عز وجل ولذلك فَمَنْ قال بأن الكتاب 
كارف القرن أل كتانب عير لكر انه قر له سكا مره امعان هرت دود 

وَمِنَ الأدلة على ذلك أن الله عَنَّ وَجَلَّ قد دَكْرَ امِْمّاع الجن للنبي كله 
وَأَنْهُم سموا ما سمعوه مرة الكتاب» وسموا ما سمعوه مرة أخرى القرآن» قال 
تعالى : وَإدْ صَرَفنَاإِلِيَكَ تَفَرامِّنَ ألْجنّ تمعن اَن كلما حَطَررُوة كرأ أن م ألما صني ولأ 


23 . ع ع ا بز ررض بذ 5-575 ري © > 1-0 أ م اذ رح سه سرس 
إِلَّ قيمهم زربت © تَالوأيْمَوْمَئَا نا سَِعَمَا ححتبًا أنزل م بد مُوبى مُصَدَكًا لما ين يديه 


مَمْدِعإِالَ لَليَّ طرق مُمَتَقِي 4 [الأحقاف: 9؟ - 0 فِسَّمّوه مرة القرآن وسموه مرة 
الكتاب» ومثل ذلك في قوله تعالى: 9 فَتَالوا إنَاسَوِعََا مَُانَا عجيَا 4 [الجن 1١١:‏ فمرة 
قالوا: كتاباء ومرة قالوا: قرآناء وقال تعالى في وصف القرآن: «حم #والحتب 
لْمِِينِ * إِدَاجَعَلَئَهُ فُرَدًا عَرَيَا لَعَرَكُرْتَعْقَِوْرت 4 الرُخرف ٠١١‏ - *1 فدَلَّ هذا 
على أن القرآن هو بعينه الكتاب في نصوص كثيرة. 


اتوم الأصل الأول ( الكتاب ) 52 

سماه قرآنًا وكتابّاء وهذا مما لا خلاف فيه بين المسلمين» وهو ما نقل 
إلينا بين دفتي سبك اعبار وقذناة:الضساعقك» لأن الحا 
بالغوا في نقله وتجريده عما سواهء حتى كرهوا التعاشير . 0000 


#* قوله: سماه قرآنا وكتابًا وهذا تما لا خلاف فيه بين المسلمين: يعني أن 
أهل العصور الأولى اتفقو فقوا على تسمية هذا الكتاب قرآنًا وتسميته كتابًا. 

قوله : : وهو ما تُقِل إِلِينَابِيْنَ دَفئّي المصْحف تقلا مَوَاترا : أ إن من 
شرط هذا الكتاب أن يكون قد ثُقِلَ إلى الأمّة يالتواتر» وقد وجد بين دفتي 
المصحفء وما لم يوجد بين دفبّي المصحف فليس من القر انه :ونئله ارعا هنا 
لم يقل بالتواتر فإنه ليس من القرآن» وتُقَلٌ هذا الكتاب بالتواتر أمر مدهو 
لفان اين سن التصيون الل الو هنذا القرآن أطفالهم 
وصبيائهم ويحفظونهم القرآن بالتلقي» ووجد في الأمة آلوف مُوَلَفة في كل زمان 
يحفظون هذا القرآن ؛ ولذلك كان تَقَله بجهة التواتر» ونقل التواتر يفيد القطع 
والجزم على ما سَيّأتي. 

# قوله: وقيّدناه بالمصاحف ؛ لأنّ الصّحابة بالغوا في نقله وتجريده عمّا 

سواه: فالصحابة و حَرَصُوا على القرآن العظيم؛ وحرصوا على المصاحف ؛ 

لتلا يختلط بها ما لَيْسَ مِنْهًا ؛ ولذلك كانوا يُجَرَدُوئهِ مِنْ كل شيء» حتى إن 
الصحابة بالغوا في نقله بتكرار قراءته وبتدريسه مرارًا عديدة» وبالغوا أيضًا في 
تَجْرِيدِهِ عَمّا سواه» فأزالوا من المصاحف كل ما ليس من كتاب الله عَرَّ وَجَلَ. 

قوله: حتى كرهوا التَّعَاشير: المراد بالتعاشير: العلامات التي تُوضّع 
لبيان العشّرء فكانوا في الزّمَانَ السابق لا يضعون علامات أو حروفء أو نَحُوه 


والنقط كيلا يختلط بغيره. 


نما هو موجود الآن مثل علامة الربع » والحزب وغير ذلك وعلامات الوقف 
وغير ذلك , تَجْرِيدًا للقرآن عن غيره. 

* قوله: والثقط كيلا يختلط بغيره: وكرهوا أيضًا التقط لِكَيْ لا يختلط 
يغَيرِه» وكانوا في الزمان الأول لا ينقطون الحروف ؛ وذلك لأنهم كانوا يعرفون 
لواف و اقب :تكن 11 و نجيف لكين نين القانى وتتدك يفطل القاط لكان 
لداع ل تم جف ابي انقرف عا من ف ا ا 
حَرَصوا على تشكيل الكتاب وبيان حركات الحروف. 


تكد القراءةالشادذة 


حكم الاحتجاج بالقراءة الشادة: 

* قوله : فأمّا ما نقل إلينا نقلا غير متواتر: ماثْقِلَ من كتاب الله عر 
وَجَلّ منه ما هو بالتواتر؛ أى: نْقَلَهُ جَمّاعات عن جماعات يَسسْتَجِيل تواطؤهم 
على الكلاك »نوها يدخل بن هذا القراءاف التتهورة التدارلة: 

وكثير من العامة لا يَعررفون بعض هذه القراءات» لكن علماء الشريعة 
الذي يمقهوة بالقواء انق افد نكلو هاده القزها لك نوات قلانة كز ببسل أن 
يوجد من ينقل هذه القراءات بالتواتر» وهَده القراءات حجة بالإجماع , 
والقراءات المدواترة يُمْكِن أن يُسْتَفَادَ منها في تقرِير كم شَرْعِي ) أو تقرير 
يعي :4 أو تفسييو القراءالأخرى ».وي أطلة ذذلك قله نان كان لزت امنا 
انج دْدَاسِوَِيافَبيِوأ4 [الحجرات !١:‏ ورد في قراءة متواترة : #فتكبّتوا4”". فنقول 
بأن هذا في تقرير لحكم التنبت في الأخبار التي تُنْقل إلى الإنسان. 

وقد يكون فيها تَقرِير مَعَْى جَليدء كما في قوله تعالى: وَعْوَاى بل 


و م هم سس 
مر وى | 5 


روح مُشَرْاب يَدَىَ رتوو 4 [الأعراف:/ا10] وردت فى قراءة متواترة: #نشرا بين 


يَدَي رَحْمَتِهِ4 " بالنون. 


(١)هى‏ قراءة حمزةع والكسائى؛ وخلف. انظر: النشرفي القراءات العشر لابن الجزري 
(01/0)) إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر للدمياطيى (ص7؟١‏ 6). 

)١(‏ قراءة (نُشرًا) لابن عامر, وقراءة (نشرًا) لحمزة: والكسائي» وخلف» وقراءة (نشرًا) لنافع ؛ 
وابن كثير: وأبو عمرو بن العلاء: وأبو جعفر» ويعقوب. انظر: النشر في القراءات العشر 
لابن الجزري )37١/5(‏ إنحاف فضلاء البشر (ص186 5). 


كقراءة ابن مسعود: (فصيام ثلاثة أيام متتابعات). 


ومثله أيضًا قوله عَرْ وجل : «وآنظرَاِلَ لظ اكيت تُنشرُعًا 4 [البقرة : 04 ]1١‏ 
في قراءة : لاتُنُشيرها4"''» » وكلا المعنيين صحيح وكلاهما مُرَاد لله جل وعلا. 

* قوله: كقراءة ابن مسعود: (فصيام ثلاثة أيَام متتابعاتي): ما تُقِلَ 
على أنه من القرآن: قراءات الآحاد» وتسمى القراءة الشاذة» وسميت شاذة 
لأن الراوي لبا خالف بَقِيِّة الرواة الذين يقولون بأن القرآن لا يَسْتَمِلٌُ عَلَى هذه 
اللفظة ؛ لأنهم رووا القرآن» وقالوا بأن ما رَوَوه هو القرآن فقطء وأما ما زاد 
عئه ديو بون القر ا نك ولك قد قوسل قراءة امون يعض الصضيابة ال اه 
الجمهورء إمّا بزيادة حرف» أو بزياد كلِمّة» ومِنْ أمثلة ذلك ما ذكره المؤلف هنا 
من قراءة ابن مسعود أنه قرأ: (فصيام ئلائةٍ أَيام متتَايعَاس) هذا في كفارة اليمين 
في قوله تعالى : « لاِودُكُمْ أله الَو ف نوكي ولق يكيسكم يمَا عفدف لجن 
ترهظا مَعَعَرَةَمسَكنَ عن مووود ووم رد رَقسَو ف ررد 
َصِيَا هتكن أََردِكَكقَرُ ميسكم ِدَاحَلَفْشُرَ4 المائدة: 184. قرأ ابن مسعود : (فصييّام 
لائةٍ يام متتَايعَاتو)'" فإن أخذنا بهذه القراءة الشاذة» قلنا: يجب التتابع في 
صيام كفارة اليمين» وإن قلنا: إن القراءة الشاذة لا يَؤَْخَذْ منها حكم فلا يجب 
التتابع في كفارة اليمين. 


الس سخ 74 - 9 و 
فل لَه عَفُورْتَحِمٌ4البقرة:١17]‏ وورد في بعض القراءات: «للذرين يؤّلونَ من 


.)185 هي قراءة ابن كثير» ونافع» وأبي عمرو. انظر: السبعة في القراءات لابن مجاهد (ص‎ )١( 


.)05:0 :569 /١١( وهي أيضًا قراءة لأبى بن كعب رضى الله عنه. انظر: تفسير الطبري‎ )١( 


تود القراءةالشاذة 


فقال قوم: ليس بحجة؛ لأنّه خطأ قطعًا؛ لأنّه يحتمل أن يكون مذهبًا 


<2 


ُسَأنِهِم تربص أَربْعةٍ أشهرٍ فإن فآؤُوا فيهن 4'' بزيادة لفظة: (فيهن)؛ وهذه 
الآية فيمن حَلَف ألا يقرب زوجته لمدة أكثر مِنْ أربئعة أشهر» فإذا رَجَعْ في أربعة 
الأشهو و كدر عر اشر اسه تر البم رلا يلوم بالطلاق:.وأما 8 
يرجع إلا بَحْدَ مضي الأريعة أشهر فعلى قول الجمهور تضح الرجعة ويكفر عن 
يبمينه عملا بالقراءة الأولى. 

وقال الحنفية: لا تُقَبّل رجعته وتطلق يِمُضِيٌ أربعة الأشهرء واستدلوا 
عليه بقراءة (فيهن)»؛ فا* شترطوا أن تكون الرجعة والفيء في أربعة الأشهر"". 

تَحْرِير مَحَل التْرَاع : 

اندو هلق أن القراكة الكتاذة سمو القر آنه تفقوا على أله الااضوة 
القراءة بها في الصلاة ولا خارج الصلاة»؛ واختلفوا في أخذ الأحكام الشرعية 
منها على قولين : 
القول الأول: أن القراءة الشاذة ليست بحجة؛ ولا يُؤْخَذ منها حكم شَرعِي: 
وهذا هو مذهب الإمام مالك وطائفة مِنَ الفقهاء ". 


)١(‏ هي قراءة مروية عن عبد الله بن مسعود ذك. 
انظر: درج الدررء لعبد القاهر الجرجاني )777/١(‏ تحفة الفقهاء» للسمرقندي .)3١7/1(‏ 
(؟) انظر: تحفة الفقهاء (؟5/ »)3١7‏ الاختيار لتعليل المختار (75/ .)١5/‏ 
انظر: البرهان للجويني )177/1١(‏ الإحكام للآمدي )١16١ /١(‏ شرخ مختصر الروضة 
(156/0 -55)أصول الفقه لابن مفلح )7١8 /١(‏ . 


6 لم 


واستَدّل أصحاب هذا القول بأدلة : 


الدليل الأول: أَنَنَا جزم بأن هذه القراءة خَطأ؛ لأنها شاذة» وما كان 
خَطَأ لا يَصِحّ بناء الأحكام عليه 
الدليل الثاني : أن القراءة الشاذة تكون مذهبًا للصّحَابي» وليست من 
القرآن» فإذا احتمل أن تكون مذهبًا للصحابي فلا يَصِحَ الاستدلال بهاء أو 
القول الثاني: أن القراءة الشاذة حُجَّة» ويؤْخَذ منها الحكم الشرعي, 
وهَّدًا هو مذهب الإمام أحمد في المشهُور عنه» ومذهب أبي حنيفة , وقد 
ل يي وجمهور الشافعيةٍ على أن الشافعي يرى 
حُجَيّة القراءة الشاذة”" ؛ لكنهم قالوا: لم يعتمد الشافعي على قراءة ابن 
مسعود في التابع ‏ كرا ضعيفة الإستاد عند 
وقراءة ابن مسعود وردت عن إبراهيم يم النخعي عن ابن مسعود بإسناد 
صحيح ؛ ٠‏ لكن إبراه هيم النْخَعِي لم يُدْرِك ابن مسعودء فِروايته عنه منقطعة, 
ومَراسِيل إبراهيم يَقبّلها كثير من أهل العلم» وقد وردت أيضًا من طرق أخرى 


© ب 


كلها فيها ضّعّْف”": فالمقصود أن أكثر الشافعية يَرَوْنَ أن مَدُْهَب الإمام الشافعي 


)١(‏ انظر: البرهان للجوينى )١01//١(‏ نهاية السول (ص١18١)‏ القواعدء والفوائد الأصولية 
لابن اللحام (ص5١7: .)5١0‏ 


0)انظر: تفسير الطبري ت شاكر .)01١/١١(‏ 


كود القراءةالشاذة 
لأنّه إن لم يكن قرآنًا فهو خبرء فإنّه ريما سمع الشيء من الني كك نفسير 
فظنّه قرآنّاء وربّما أبدل لفظة بمئلها ظانًا جواز ذلكء ولا يجوز أن يظر 
بالصحابي أن يجعل رأيه ومذهبه قرآنا. 


إثبات حجيّة القِراءة الشّادّة» واستدل أصحاب هذا القول بأن هذه القراءة 
الشاذة الأظهر أَنّها تفسيرٌ مِ البى يكل ؛ وذلك لأنها ليست قرآنًا بالاثفاق: 
والصحابة أَعْدَل من أن يُدْخِلوا في القرآن اجتهاداتهم وأقوّالهم» فلم يبق إلا أن 


نقول بأن هذه القراءة سَّمِعها الصحابي من النْبي يك على جِهَةٍ التفسير للقرآن 
فظنَّهًا قرآناء فلذلك تَقَلَّ هذه اللفظة. 

وَرَدَ الولف عَلَى ديل القَوْل الآخريانهًا خَطَأ قطمًاء يقول: هي ليست 
قرآنًا قطعاء لكِنَنَا لصح أن نقول: هي خطأ قطعا ؛ لأنها مِنْ ألفاظ النْبِي 
يل وأما قولبم : يُحْتمل أن تكون قولاً للصحابي» فهّذا احتمال بعيد ؛ لأن 


2107 مر يًَ 


ما عند الصّحَابَةٍ من العدالة والنزاهة وَالجرص عَلى تَنْقِية كتاب الله عَرَّ وَجَل 
يَجَعَلهم يُمَيّون بين أقوالبم واجتهاداتهم وبين كتاب الله عزٍّ وجل. 

مسألة : بعض الناس نسب إلى بَحْضٍ الصحاية أنه يُجَوَرُ رواية القرآن 
العْنَى بالألفَاظِ المرادفة» وكثير من أهل العلم قدَحَّ في هذاء ولم يثبت هذا عن 
أحد من الصحابة. 

ومِنْ كم تَعْلّم أن الرَاحِحَ هو حُجَيّة قراءة الصحابي الشّادّة» ووجوب 
أخْذ الأحكام منها. 


هوه » 


اوم الحقيقة والمجاز في القرآن عه 

فصل : 

والقرآن يشتمل على الحقيقة والمجازء وهو اللّفظ المستعمل في غير 
موضوعه الأصلي على وجه يصح. ا 

في اشتمال القرآن على الحقيقة والمجار: 

الحقيقة مأخوذة من الحق خلاف الباطل»؛ وللعلماء منهجان في تعريف 
الحقيقة : 

الأول: هِي استعمال اللفظ فيما وُضِعٌ له. يعني أن الحقيقة هي 
الاستعمال. 

الثاني : هي اللفظ المستعمل لما وضع له. هي ذات اللفظ المستعمل. 

وهما منهجان؛ على كل واحد منهما سارت طائفة» فالحقيقة هي اللفظ 
المستعمل في موضوعه الأصلي. 

أما المجاز فهو مأخودٌُ في اللغة من الفعل جاز بمعنى انتقل مِنْ مَكان إلى 
أكو واار اذ يدناك نشوا وسو الذباس. 

وتعريف امجاز في الاصطلاح أيضًا للعلماءٍ فيه منهجان. 

الأول: منهم من يقول: هو استعمال اللفظ في غير ما وضيع له. 

الثاني : ومنهم من يقول : هو اللفظ المستعمل في غير موضوعه الأصلي 
على وجه يَصح. 

ومن الفروق بين الحقيقة والمجاز: 

أولاً: كون الحقيقة هي : ما وضع له اللفظ ابتداءً» بخلاف المجاز. 

فانياء أن القيقة شاد إل الأنذهاة يتح اذكو اللتظ م نيا امار اله 


شرح تلخيص روضة الناظر د 
كقوله تعالى: «وَخْفِضلْممَانَحَ الذُلّْ4 [الإسراء: 4 1]» طوَسَعَل الْفَرَيَة 4 


ص 
آل 


[يوسف: 0187١‏ «جِدَانَايرِيد يتفض 4 [الكهف:/ا] ومن ملع ذلك فقد كابر» .. 


ا 1 ل 


تادر إلى الذهن إلا بوجود دليل» أو قرينة. 

ثالثا: أن الحقيقة لا يُشْترَط أن يكون معها مجازء بينما المعنى المجازي لا 
بْدّ أن يكون مأخودًا من معنى حقيقي» ولابْد أن يكون هناك علاقة بين المعنى 
الحقيقي والمعنى المجازي. 

ومن أمثلة ذلك: إذا قيل: رأيت أسدًاء يتبادر إلى ذِهْنِك أن المراد هو 
يوان القدرين القروقك» أن إذا قي در ايت أنمة عطي نينا استعيلنا لظ 
الأسد في غيرمًا وضع لَهُّ» وهناك علاقة بينهما تتَمَثّل في الشّجاعة. 

وقد مكن المؤلب للمكاز بغدة هن الأمكلة» نهنا قوله تعال 2:5 وتتيسن 
َممَاجَنَحَالدُلّ4 [الإسراء: 175 فإن الأصل في الجناح هو الجناح الحسّي, 
وَاسْتُعْمِلَ هُنَا في المعْنَى المعنوي» ومثله أيضًا: موس لٍالْقَرَية4 [يوسف: ]8١‏ 
والسّؤال إِنّْما يكون لأهل القرية» فالأول استعارة» اسْتَعْرَنا لفظ الجناح, 
والثاني: واسأل القرية: مجاز نقصانء أنْقص كلِمّة (أهل): ومثله: «جِدَارًا 
ريد أَدينقضٌ4 [الكهفف:77] فالجدار ليس له إرادة» وإنماالمراد: ابتدأفي 
الانقضاض» وشرع في الانهدام. 

وقد اختلف العلماء في القرآن هل فيه شيء من المجاز» أو أنه حقيقة كله 
على قولين : 

القول الأول: أنه لا يوجد في القرآن مجاز ؛ لأَنّ المَجّاز يجوز نفيه: 
والقرآن لا يَصِحٌ نفي شيء منه ؛ ولذلك فليس في القرآن مجازء وهو قول طائفة 
من التابعين وأهل العلم ورواية عن الإمام أحمد» وقال بها من المتأخرين الشيخ 


اكوم الحقيقة والمجازض القرآن ع 


محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله'''. 

القول الثاني : أن القرآن يَشْتَمِلٌ على المجاز"''» واستدلوا على ذلك 
بالآيات التي مَثّلَ بها المؤلف هنا. 

وأصل هذه المسألة مسألة أخرى» وهي : هل في لغة العرب مجاز» أو لا؟ 

نطائنة قالت 1ن الدرن نكيل على المانه واستدلوا على ذلك يوقوع 
استعمال الألفاظ في معان لم تُوضّعْ لباء وذهب طائفة من أَهْل الأصول إلى أن 
لغة العرب لا يوجد فيها مجاز» قالوا: لأن العرب لا تتكلم بالكلمة المفردة: 
وإذا ضممنا الكلمة إلى القرينة التي تكون معها أَدّى إلى معنى حقيقي جديد. 

مئال ذلك: لو قلت: رأيت أسّدًا يخطب» لا يُمُكن أن يِفْهّمَ مِنْهُ الحيوان 
المقرس»ة در كلكة أنة لا ااقتر دك ركلسة (قطي) دلت هل فى ادر 
والعرب لا تتكلم بالألفاظ امجردة» وَإِنّْما تتكلم بالجمل الكاملة» فهي تتكلم 


)١(‏ واختاره من الحنابلة ابن حامد» وشيخ الإسلام ابن تيمية» وابن القيم» وغيرهم» وهو قول 
داود الظاهري» وابن خويز منداد من المالكية. انظر: مجموع الفتاوى (/ لالم )١١5-‏ 
أصول الفقه لابن مفلح 22٠١7 /١(‏ شرح الكوكب امثير )١97/1(‏ نزهة الخاطر العاطر لابن 
بدران (187/1) الإحكام لابن حزم (5 /758) رسالة منع جوز المجاز في المنزل للتعبد 
والإعجاز. للشنقيطي. 

)١(‏ هو رواية عن الإمام أحمدء واختاره القاضي أبو يعلى؛ والدة قن واد فدافة: 
والطوفي؛ وابن النجارء وغيرهم»؛ وهو قول أكثر الشافعية» والحنفية. انظر: روضة الناظر 
(/0) شرح مختصر الروضة (3877) الواضح (778/7) شرح الكوكب المنير 
(/191) شرح المحلي على جمع الجوامع .)0/8/1١(‏ 


عدرة الاقلانقم: للا يقال أن الرادبها عشيرة قا بعال الرادسيفة : لذأننا 
مجعل كلمة عشرة إلا ثلاثة يِمَكَابَةٍ الكلمة الواحدة؛ فهكذا الكلام الذي يكون في 
لامر ساي اا ولاب وجرا بل سراي لي الل 
من القرائن المبيئّة لمعناهء فحينئلٍ يكون حقيقة بهذا المعنى ؛ لأن العرب لم تَضَع 
هذا اللفظ مع قرينته إلا لهذا امعنىء وَل َه إُمعنى الأول الذي كان يدل 
عليه اللفظ قبل وجود هذه القرينة. 

ومن المباحث الْتعَلقَة بهذا : 

أولا : أن هناك طائفة سعت إلى إبطال دلالة النصوص بدعوى وجود 
المجاز فيهاء وهم القرامطة”" الذين أوّلوا وحرّفوا دلالة النصوصء» فقالوا مثلا : 
َلقِمُوااضصَكة 4 البقرة:4] يُرَاد يها ذكر الإمّامء وقالوا: « ُِبََلِيِكُْمْلوَيَارُ) 
البقرة 14 المراذ.ية» حفظ الأسران» ققالوا: استعمال لفظة + (الصلاة والدكاة 
والصيام) هذا على جهة امجاز» فعطلوا بذلك كثيرًا من الأحكام الشرعية. 

قانياً :هناك طوائفقالوا بوجود المجنازق الأسمّاء والضصفات» وثقنوا 
دلالتها على معازيهاء ولم يفسروها بمقتضى لغة العرب» وإنما ببعض التفاسير 
التي تُخَالِف معناها الظاهر. 


)١(‏ القرامطة حركة باطنية هدامة تنتسب إلى شخص اسمه حمدان بن الأشعث ويلقب بقرمط 
لقصر قامته وساقيه وهو من خوزستان في الأهواز ثم رحل إلى الكوفة. وقد اعتمدت هذه 
الحركة التنظيم السري العسكري» وكان ظاهرها التشيع لآل البيت والانتساب إلى محمد ابن 
إسماعيل بن جعفر الصادق وحقيقتها الإلحاد والإباحية وهدم الأخلاق والقضاء على الدولة 
الإسلامية. الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة .)7317/8/١(‏ 


اود الحقيقة والمجازضي القرآن 9ع 
م » م ٠‏ لى 
ومن سلمه وقال: لا أسميه مجازاء فهو نزاع في عبارة. 


والنصوص الشْرَعِيّة قد جاءت بأن هذا القرآن يخاطب به العرب» قال 
تعالى : ٍِإِنَآأْرَلنَهُ دارا حر رْتمقِلُونَ 4 ايوسف : ؟] فمن أراد أن ات فعليه 
أن يفهمه بمقتضى لْعَةِ العَرب» والعَرَبُ تَفْهَمْ مِنَّ الألفاظ الْمَانِي الظاهرة: ولا 
تفُسّرها بمعان خفية. 

وجمهور أهل العلم يُنُْونَ وجود المجاز في اللغة» والتَمْتُوا إلى الكلمة 
امجردة؛ ولا شّك أن العرب إما يتَكَلْمُونٌ بالجملة التامة» ولا يتَكَلُمون بالكلمة 
المفردة ؛ ولذلك يَحَسن بنا فهم الكلام بناء على دلالة الجمل» لا على دلالة 
الكلمات المجردة. 

* قوله: رفن مبلنة: أي : نام العندى السابق» (وقال: لا أسميه 
مجازًا) » فحينئنٍ يكون هذا من النزاع في اللفظ » وليس من النزاع في الحقيقة 
والغان: 

إذا تقرر هذا فإِنّ الأظهّرَ هُوَ القول يِعَدَم وجود المجاز في لغة العرب بالنظر 


و 7 


إلى الجمل ثامة. 


1 


الاتتتتة ليس في القرآن ألفاظ غير عربية يت 
فصل : 
قال القاضي: ليس في القرآن لفظ بغير العربّة» لقوله تعالى: «وَلرٌ 
55 ان أعَجكا لكَا لأ ]ا ]ات ايام دَْعجَيِىٌ عرق 4 [نصلت::1]: وآيات 
في هذا هذا النن. 

وعن ابن عبّاس وعكرمة أن فيه ألفاظًا بغيرهاء قالوا: «ناشئة الليل» 
بالحبشيّة و«مشكاةًة هنديّة و«إستبرق» فارسيّة. 


ليس في القرآن ألفاظ غير عربية : 

قوله: قال القاضي : ليس في القرآن لفظ بغير العربيّة: مسألة : هل في 
القرآن ألفاظ بغير العربية؟ 

منشأ الخلاف في هذه المسألة هو أنه هناك آيات تصف القرآن بأنه عربي: 
شل قوله تحال: بو ياي وقوله : 8 إمَّاجَعَلَئَهُ فرَءَمًا 

عَرَييك4 االزخرف : “01 وقوله : «وَلرَجَعلََه و0 ولاك َل أعجيئ 
وَحََرَينّ 4 افصلت: 2155 وقوله : م يِلِسَانِعَرَنَ مُبِينٍ 0 © وقوله: لَلقِدَانًا 
عَريَاعَيْرَذِىعِوج # [الزمر: 17 إلى غير ذلك من الآيات التي فيها وصف القرآن 
بأنه عربي ؛ وفي المقابل نجد أن هناك ألفاظًا لَيِسَتْ مِنْ أصل كلام العربء بل 
هي مِنْ كلام غَيْرٍ العَرَبء وَمِنٌ أَمْيِلَةٍ ذلِك: ما ذكرَهُ المؤلف هنا من لفظة 
(ناشئة » ومشكاة» وإستبرق)» ونحو ذلك من الألفاظ غير العربية والتي وجدت 
في القرآن العظيم ؛ ولذلك وقف العلماء في هذه المسألة موقفين مختلفين : 

منهم من قال بأن القرآن عربي» وبالتالي لا يُوجّد في القرآن ألفاظ بغير 
لغة العرب. 


شرح تلخيص روضة الناظر ده 
وأجاب من نصر هذا بأنّ اشتمال القرآن على كلمتين ونحوهما 
أغعسية لا خرحه عن كونه غربيا وعن إطلاق الاسم عليه. 

ويمكن الجمع بين القولين بأن أصل هذه بغير العربية ثم عربتها 
العرب. واستعملتها فصارت من لسانها بتعريبها واستعماطا لما. 

وميم فين فالبرا ا الدزاق فيه الفاظا يكيو الغرية ف (ابشدس) خب خريية” 
وهكذا. 

* قوله: وأجاب من نصرهذا بأنّ اشتمال القرآن على كلمتين ونحوهما 
أعجميّة لا يخرجه عن كونه عرييًا وعن إطلاق الاسم عليه: أ أن الذين 
قالوا بأن القرآن عربي» قالوا: نجمع بينهما بأن وجود كلمة» أو كلمتين في أثناء 
السياق من غير لغة العرب لا ينفي عربية القرأن ؛ فإن المتكلم إذا تكلم باللغة 
العربية وأدخل لفظة» أو لفظتين من غير العربية» لا يقال بأن هذا يتكلم يعيَرٍ 
العربية» خصوصا إذا كانت تلك الألفاظ قد دخلت في كلام الناس 
واستعملوها. 

* قوله: ويمكن الجمع بين القولين بأنَّ أصل هذه بغير العربية ثم عريتها 
العرب» واستعملتها: هناك طائفة من أهل العلم حاولوا أن يجمعوا بين هذين 
القولين وبين هذين الاستدلالين» فقالوا بأن هذه الألفاظ في الأصل ليست 
عربية» لَكِنّ العرب تكلموا بها ودخلت في ألستتهم وعَرَبُوهَاء وبالتالي 
أصبحت عربية» لا لكونها قد أَنْشَأمًا العَرّب واصطلحوا عليهاء وإِنّمّا لِكوْنِهم 
قد تكلموا بهاء وأدخلوها في لسانهم واسَتَعْمَلوهَاء ولعل هذا الجمع تَجْتَمِع به 
هذه الأقوال الواردة في هذه المسألة. 


اتتتتتوع اللمحكم والمتشابه 


(وفي كتاب الله تعالى محكم ومتشابة؛ قال الله تعالى: ظمِنْهُءَِنتُ 
مُحَكمدك هرك َم ادر ويا متَشبهلتٌ 4 [آل عمران:!]. 


المحكم والمتشابه: 

قرا كله مُحْكَم؛ بمعنى أنه مُيْقَنَء كما في قوله تعالى: « كت أُحَكمَتَ 
وات من أ 924 حير 0 4 [هود: »]١‏ فهذه الآية فيها وصف القران كله د 
مُحكم» فالمراد بهذا الإحكام العام الإتقان» وهكذا أيضًا قد ورد وصف 
الكتاب كله بأنه متشابه كما في قوله تعالى: ( كبا مُمَكَِهَا تَكَاَ 4 [الزمر: 77]ء 
متشابه 0 يصَدّق بعضة بعضاء. فهذا التشابه العام ؛ اع لا كدت بعضه 
بعضاء ولا ينَاقٍِض بعضه بَعضاء كما في قوله تعالى: ١‏ كا تررك تروت الْفرءَانٌ وََوْ 
كان مِنْعدد عير أن وَجَدُواْفِهِ لْمْيِلَهْاكَيرا 4 النساء: 187 لكن وردت في أوائل 
سورة آل عمران آية تَدكر أن بعض القرآن محكم» وبعضًا منه متشابه» وهي 
قوله تعالى: هوا ل لول عَلَكَ الِْتَب َه ءَإردَك 4ع 0 لها ٌُ 
ناز فى مور يب مود ما تبه ونه أيعَ1 امد ولبيمَة كربو و: ا 
وَألرَسحُونَ فى ليون ءَامَناي دعل مَنْعِرينومَايَدمَل ولب »> آآل عمران: 1]. 

فكيف يكون مِنّ القرآن جزءٌ محكم وجُرْء متشابه؟ فَتَقَرَّر عِنْدَنا أن 
الإحكام الخاص والتشابه الخاص يراد يهِ أن بعض آيات القرآن محكم؛ وبعضها 
متشأبه. 

وقد وقع خلاف بين أهل العلم في 2 حقيقة المتشابه والمحكم» فذكروا في 
ذلك عدداً من الأقوال: 


كه وات 


قال القاضي: المحكم: المفسّرء والمتشابه: المجمل؛ لأن أم الشيء: 
الأصل الذي 1 يتقدمه غيره بل هو أصل بنفسه. 

وقال ابن عقيل: المتشابه: الذي يغمض علمه على غير العلماء 
الحققين» كالآيات التى ظاهرها التعارض. 


القول الأول: أن المراد بالحكم : المفسّر الذي يُعْرَفُ معناه» ومِن أُمَئِلةٍ 
ذلك في قول الله جل وعلا : «وَإْقِمُواصَكوَة4 البقرة: 14 هذا مفسرء وبالتالي 
يكون محكمّاء وأما المتشابه ؛ فهو المجمل الذي لا يعرف المراد منه» ومن أمثلة 
ذلك : قوله سبحانه : <وَلْئطلكَتبَرنأط كك و4 البقرة:21518 ف(قرُوءٍ) 
هنا حمل : ومثله أيضًا : لواف أْحَقَهْروْمحَصَادِو4 [الأنعام: 21١51١‏ قالوا: هذا هو 
المتشابه» واستدلوا على ذلك بأن أم الشيء هو الأصل الذي لم يتقدمُه غيره: 
بل هو أصل ينس لا يحتاج إلى غيره» وهذا القول فيه نظر؛ لأن الله عَنَّ وَجَلَ 
قال : كنف مُْهِرْئتمَْينَمَاََبَهَهِئْهُ4 [آل عمران:17: وَالمجْمّل لا يُمْرّف 
معناه» وبالتالي لا يمكن أن يقال بأن بعض الناس يتبعونه» ومِنْ ثم فهذا القول 
فيه ضعف ؛ ولذا قال: (ليس في طلب تأويل ما ذكروه من المجمل ما يذم عليه 
صاحبه) وتفسير الْمُجْمّل أمر مطلوب لا يَصِمٌ أن يُذمٌ عليه؛ مما يدُلَ عَلَى أن 
هذا القول فيه ما فيه. 

القول الثاني: أن المتشابه هو الغامض الذي لا يَعْرِفَه إلا العلماء 
الحققون» مثشل: الآيات التي ظاهرها التعارُض» كقوله: لحَإيِنَِهَابْدَا4 
[النساء: 101» مع قوله : «لَسِنَفِهَا أَحَقَب »4 [النبأ: 2177 الجمع بين هاتين الآيتين 
لا يعرفه إلا العلماء» قالوا: هذا هو المتشابه» وأما المحكم فهو الذي يَعْرِفَهُ كل 


حل. 


وود اللمحكم والمتشابه 
وقال آخرون: هو الحروف المقطّعة في أوائل السور والمحكم ما عداه. 
وقال آخرون: المحكم: الوعد. والوعيد. والحلال» والحرام. والمتشابه: 
القصص والأمثال. 
وهذا القول الثاني أيضًا فيه نظر ؛ لأن العَامِضِ يَمَدَحَ الإنْسّان على 
معرفة معنأاه وتأوئلة: والآية تذكر أن من انّبع تأويل المتشابه فهو مذموم. 
القول الثالث: أن المتشابه هو الحروف المقطعة في أوائل السورء فإن هذه 
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الحروف لا يعرف معناهاء فكانت من المتشابه» بَيْنَمَا ما عَدَا هذا يعرف معناه 
فكان مِنَ المحكم. 

وهذا القول فيه نَظر؛ فإِنَّ الحروف المقطعة في أوائل السور يُرَادُ يهًا بيان 
أن هذا القرآن مِنْ لَقَّةِ العرب» ومع ذلك عَجرّ العرب عن أن يأتوا بمثله» ولذا 
فإن مَلِهِ الحرُوف المقطعة لا يَصِحّ أن تُوصّف بأنها مِنَ المتَشَابه» بل هي ما له 
مَعْنَى وفائدة ؛ ولذا قال شيخ الإسلام: "هذه الْحُرُوف قد تَكَلمَ في مَعْنَاهَا أَككرٌ 
النّاسء فَإِنْ كَانَ مَعْنَاهَا مَعْرُوفَا قَقَدْ عُرِف مَعْنَى المَشَايهء وَإِنْ لم يكن مَعْرُوفا 
وَهِي المَشَايِهِ كَانَ ما ميوَاهًا مَعْلُومُ الَحْتَى» وأَيْضًا فَإِنّ اللّهَ تعَالَى قَالَ: « عِنّةُ 
يكت مُحَكَماك هرك أو الكت وَلْرْمُتَطيهاظ 4 آل عمران:/] وهذه الحروة 1 ليِسَت 
آيَاتو عِنْدَ جُمْهُور العْلَمَاِ ”"؛ ولذلك فهذا القول الثالث فيه نظر. 

القول الرابع : أن المحكم يراد به الوعد والوعِيد؛ والحلال والحرام» أما 
المتشابه فهو القصص والأمثال التي ذُكرَهَا الله في القرآن» وهذا القول فيه نظر ؛ 
لأن الله عَرٌ وَجَلَ دم اللينَ يتَحُونَ المتشابه» ومَنْ كان يَذْكرُ القصّص والأمكال 
وبذها فهذا لبن عنمو ناه عادل على أنهنا القول ضعت 


أ 


.)47١/11/( مجموع الفتاوى‎ )١( 


القول الخنامس: أن المتشابه هو ما وَرَدَ في صفات الله تعالى؛ وَل له 
بقوله : ا اليَمُعَلَالْعَرْشٍ أَسَتَوَينِ 4 اطه: ه]؛ قال: (لأن المتشابه يجب الإيمان به» 
ويحرم التَّعَرّض لتأويله)؛ وهذا القول خطأ؛ لأنآيات الصفات قد يراد بها 
أمران : 

الأمر الأول: أن سي اد ومعناها في اللغة واضح» فالعَرَب 
قلاف وافذه الضينات: وم في تَفسِيرها كلام واضح بين ؛ فليست من 
المتشابه من هذا الوجه؛ وقد يُرَادُ يالصفات كيفيّة الصفات, وكيفية الصفات لا 
يل الأوعي وعدا وهِي مِنَ الأَمُور التي استَأئرَ الله بعلمها؛ ومِنْ تم فهي 
نما يجهّل, ولا يَصِحّ أن يُقال يأنه من المتشابه. 

وقد ذكر شيخ الإسلام أن هذا القول لم يقل به أحد من سلف الأمة؛ 
ولا من الأئمة: لحر را د رهم اج بونا» وإغما قالوا: 
اام مي بي #ولنا او 


00 


العرب» ا إِنّمَا ألكرٌُوا تأويلات البطلين الذين يُحرُون معاني آيات 
الصفات» ولا يُجْرِوئَهًا على وفق مَعْنَاهَا اموي 0 
ولذلك اتفق ق السلف على إقرار آيات الصفات والقول بها على معناها في 


لغة العرب» وإمرارها على وجههاء وعدم تأوليها. 


() انظر: جموع المتاوى (/6*/10) وما بعدها. 


امود المحكم والمتشابه 
والصّحيح: وس د يان 
معي بعري سه -- عِلَالْعَرَش أَسَتَوَينْ 4 [طه:ه ]» ابل 
يَدَاْمتَُوطتَانِ4 [المافدة: 14]» لوَقمِمْديَيَكَ 4 [الرحن: 97]» جري نم4 
[القمر: .]١5‏ 
فهذا اتّفق السّلف على الإقرار به وإمراره على وجهه. وترك تأويله. 
فإنَ الله تعالى ذم المتبعين لتأويله وقرنهم في الدّم بالّدين يبتغون الفتنة 
وليس في طلب تأويل ما ذكروه من المجمل وغيره ما يذم صاحبه 
وفي الآية قرائن دالّة على أن الله تعالى متفرد بعلم المتشابه» وأن 
الوقف الصحيح عند قوله: وَمَايَككرتأُوي] مال أنه [آل عمران:7] لفظًا 


ومعئى. 


فالصواب في هذا الباب: أن المتشابه هو ما قد يُْمَهّم منه غير المراد به؛ 
أي : ما قد يَفْهَمُ بعض الناس منه غير ما يراد به بينما المحكم: ما لا يُفْهّم منه 
إلى لاد نه وَمِْ أَمْبِلّةِ ذلك في قول الله عز وجل : نوتبن 
لِكْرَوَانَا لكآ فِظونَ 4 [الحجر:4]؛ فإن كلمة (نحن) يحتمل أن يراد بها تعظيم 
المتكلم نفسه؛ ويحتمل أن يراد بها التَعَدّده فإذا رددنا هذه الآية إلى غيرها من 
آيات القرآن» عَلِمنًا أن الله تعالى ! راواه الآية أن يعظم نفسه ؛ لأن الله 
عَرَوَجَل قال: ظمُلْهُوَالَّة أ أنه أعَدٌ 4 االإخلاص ؛ وقال: طوَمَامِن ]لَه لا لم4 
آآل عمران: 2157 وقال : «وَلاتدعٌمَمَأمَ لها ءاحرَكآإِلَةإلاهْرَ)4 [القصص :2188 وقال : 
«تعكم أن يلللا أنه 4 اتحمد: 4]14 في نصوص كثيرة» فِدَلَ هَذَا على أن الله 
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واحد» وأنه لا يصح تفسير الآية إِنَاخن بن الزكْرَوَإَالهُ لَفِظُونَ 4 [الحجر: 4 ؛ 
بأن المراد بها التعدد» وإنما المراد بها تعظيم المتكلم لنفسه. 
رقن ذكتر للش هنا من آبنات العيقات قرقمه خايل تدان تو تان 4 
المائدة:114ء فهذه من آيات الصفاتء ولذا ثنّاهاء ولا يَصِحٌ أن تُفْسّر بغير 
معناها في اللغة» لإثبات صفة اليد؛ لأنه ثنى» فقال: (يَدَاه), ولو كان المراد 
بها النعمة لجمعهاء أو أفردهاء وأما قوله تعالى : مأ وَيَيْتَن وَجِهُْيْكَ 4[الرحمن :1717 
فأكثر أهل العلم قالوا: هذه الآية لَيْسَتْ مِنْ آيات الصفات لذاتهاء وإنما يُرَاد 
بها : ويبقى العمل الذي يراد به وجه الله لكنهم يقولون: بأنه لم يستعمل 
لفظة الوجه إلا لأن الله عَرَّ وَجَلَ متصف بهاء قالوا: ويّدُل على ذلك أن نعيم 
أهل الجنة باق. 
فقوله تعالى: جهو أل لَرَلَعَلدَكَ الْوِتَبَمِئْهُءَ يشت مُحَكُمَاكٌ 4 آل عمران: /17؛ 
أ لها تفسير واحد لا يلتبس بغيره طهْر َأ الجتي» ): أي : هن الآيات التي 
يُرْجَع إليهن طوَلْعَرْمْمَكيتٌ4: أي : هناك آيَات مُتَشَابهَات قد يَفْهّم منها بععض 
الناس غير معناها المراد بهاء ثم قال: طتَأمَاألَفِهِرَرَتمٌ4 أي : أولفئك 
الأشخاص الذين يوجد عندهم ميل وانمحراف عن الحق» والزيغ هو الميل 
مَيعوَمَانَكبَمَوئْهُ4 أي : يأخذون الآيات المتشابهة» وَيُفْسُرُوئَهًا بغير مراد الله 
منها ١:‏ إحِحَاَالْفِمَةَ 4 أي : طلبًا للفتنة» والمراد بالفتنة: أن يرى الإنسان الحق 
باطنّاء والباطل حقًا وليعة و4 أي : رغبة في تفسيره بغير مراد الله منه» أو 
تحصيل حقيقته التي يؤول إليه» وليس المراد بقوله : «إوأيِعة دوه 4 صَّرْف 
اللفظ عن ظاهره ؛ فإِنَّ تفسير التأويل بهذا التفسير لم يكن في كلام الله ولا في 


تكد المحكم والمتشابه 
أمّا اللّفظ فلأنّه لو أراد عطف الراسخين لقال: «ويقولون آمنًا به» 
بالواو. 


نف العري الأوائل م ونا و خداسة ذلك» فتميير لفظلة العأ وز ياتنه رادها 
صرف الكلام عن معناه الظاهر الراجح إلى معنى مرجوح» يقول: هذا على 
اصطلاح المتأخرين» ولا يجوز أن تُفْسّر القرآن باصطلاح متأخر عنه» وإنما يراد 
به إما التفسير وإما معرفة حقيقة الكلام التي يَؤُول إِليْهًا. 

ثم قال سبحانه : «إوء مَاَعَك رتس ٍلَّاآيَّه 4 أي : إن الحقيقة التي يَؤُو ل إِليْهَا 
الكلام لا يَعْرِفهًا إلا رَبّ العزة والجلال» وبعض أهل العلم قال: الواو هنا 
استئنافية» فتكون: وَآلرَسحُونَ فى الْعِلِيَفولونَءَامَكَابهِ بو لَّمُنْعِددِيَيً4 فهم يؤمنون 
بالمتشابه ويؤمنون باللحكم» ويردون المتشابه إلى الحكم. 

ثم قال : ارَبَنالَائِِْفلوَابعَدَإِدْمَكَهْئَا4 [آل عمران يعني : دن 
نترك الآيات المحكمة ونأخذ بالمعاني المتشابهة التي قد يفهمها بعض الناس من 
آيات القرآأنء وهي لم يَرِدهَا الله عَرَوَجَل في أيات الكتاب» فقوله: 
(وَالرَاسِخُونَ) الواو للاستئناف» (وَالرَاسِخُونَ) مبتدأ» فهُم الراسخون مر 
المتشايهء ولا يعارضون المحْكم بالعشابه» بل يرون انشابه إلى الحكم» ومن 
كم لا يعلم تأويله إلا الله» وبَعْضٌْ أهل العلم قال : لوَآرسِحُْونَ ف الِإ ِيَفُوونَ ءامنا 
ِكل مَرْعِِرتَا4 أي : إن اساي و الناني ينابي اأنلات يقر بأن 
المراد بالتأويل هنا : التفسيرء ا 
قال في الآبة: مولن حون ف الْه يفون 4 ولو كانت 
(الرَاسِحُونَ) معطوفة على لفظ الجلالة؛ لقال: والراسخون في العلم 
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وأما المعنى فلأنه ذم مبتغي التأويل» ولو كان ذلك للراسخين معلومًا 
لكان مبتغيه تمدوحا. 
ولأنّ قوهم: (آمنًا به) يدل على نوع تفويض وتسليم لشيء لم يقفوا 
على معناه؛ ولأنَ لفظة (أمَا) لتفصيل الجمل فيقتضي أن يكون قسمين. 
فإن قيل: كيف يخاطب الله الخلق بما لا يعقلونه؟ أم كيف ينزل على 
رسوله ما لا يطّلع على تأويله؟ 
الجواب: أنه يجوز أن يكلّفهم بما لا يطّلعون على تأويله. ليختبر 


_ ود سل راي 


طاعتهم؛ كما قال تعالى: (وَكَبَووْحَقٌّ عكر الْمْجَهِدِنَ و وَاصَرتَ 4 


0-0 


[محمّد: ١‏ "']» لوَمَاجَعلَئَالْتِبَلةَالَىَكُتَ عَليهَآإلَّاَعكرَ4 الآية [البقرة: 47 .]١‏ 


(ويقولون) ؛ لِتكونّ الجملة حالية» لكن لما قال: (يقولون) بدون (واو) 


سا سا ال 


واستدل على ذلك بأن الله عَرّ وجل ذم مبْتَهِي التأويل» ولو كان 
الراسخون في العلم يعلمون تأويله لما ذم مبتغي التأويل بل مدحهم ؛ ولأنه قال 
في هذه الآية : ١ايَعُولونَءَامََابوءكلَمنْعِنِرّكَا4‏ مِمّا يَدُلُ عَلَى أن هناك تسليمًا 
لشيء لم يَقِفُوا عَلَى مَعَْاُ ؛ ولأن الله عَرَّ وَجَلَّ قد قسّمَ الناس فقال: ٍمَأمًا لدي 
ف مده نيع تَيوَمَاَََهَمنَهُ4 وقال: لوَارَسِحنَ ف يفون 4 مِمَا يدل 
على أن هناك تقسيمين: فيقتضي أن الأصناف تنقسم إلى هذين القسمين. 

فإن قيل: كيف يكون في القرآن ما هو متشابه مما قد يُفَهّم مِنْهُ غَيْرٌ المراد 


به ؟ 


١ 


قلنا: لذلك حِكمٌّء منها: أن ترد المنتشاية إلى المحكم» وأن نَرْجِع إلى 
العلماء في فَهُم الكِتّاب والسنّة؛ ومنها: أن يكون هناك بحث في مثل هذه 


ماع 


كعد اللمحكم والمتشابه 


الآيات؛ ومن ذلك: الابتلاء والاختبار لِلَعِبادء فهل ينظرون إلى جميع 
النصوص مَرَّة واحدة» أو أنهم ينظرون في بعضها دون الآخر؟ وَكذّلِك فيه 
فائدة مِنْ حِهَةٍ اختبار العباد» فهل يسلمون» ولا يدخلون في تأويل المتشابه 
وتتسيرو يها الغاني الى لم ازدينها أو أنه بتعدمون هذا البات مون 
الزلل فيه؟ والاختبار والابتلاء هذا مِنَ المقاصد الشرَعِيّة التي تكون للتكاليف, 
وقد ذكر ْوَلَف عددًا من الآيات التي تدل على هذا المعنى. 

فالصّوَاب : أن المتَشَايه هو الذي قد يَفْهّم مِنْهُبَمْضْ الناس غير المراد منه؛ 
والواجب في المتشابه أن يرد إلى المحكم. 

والمعاه د كر اب لال ينض الام ال لوو ا ا 
إلى النتصوص يعَيْن واحدة» بينما أصحاب الأهواء ومَنْ في قلويهم رَيْعْ ينظرون 
إلى بعض النصوص ولا ينظرون إلى بعضهاء ومِنْ ثم إِدًا جاء نص متشابه 
أخذوا به ولم يعيدوه إلى النصوص المحكمة» ومن هنا يُقع الزيغ والضلال؛ 


0 
ع م لاس 


وهذا يدل على أهمية ثلاثة أمور: 

الأول: وجوب الرجوع إلى النصوص جميعهاء وتحريم أن يقتصر 
الإنسان على ص في المسألة» وهو لم يَطلِع على بقية النصوص الوَارِدة فِيهًا. 

الثاني : أن العلماء الراسخين لبم أَهَميّة ؛ ولهم أثر في الأمة؛ فَهُمْ ينْفُونَ 
التحريف في المعاني. 

الثالث: أَهَميّة الاعْتِمّاد على الله عَرَّ وَجَلَّ في تخصيل اليقين في الحقائق 


َه م الى وه 


الشرعِية» كما قال هؤلاء الراسخون: لاءَامنَّايوءكلْمْعِندِرََا4 آل عمران: 11 ثم 


قالوا: طرَبَنَالَائْمْ ُوََابَمَدَإِدْمَكيْكَا4 آل عمران:18 وفي ذَلِكَ تَخُلرير الإنْسَّانَ مِنْ 
9 بس سيسات 5 
أذ يِه ما يقول قبل أن يتفكر, 


نْ يقول في تفسي رآيات القرآن»؛ وأحاديث النْبِي 


وأن يتأمل المعاني الواردة فيها. 


الا بابالنسخ 


باب النسخ: 

النُسخ في اللّغة: الرّفع والإزالة ومنه: (نسخت الشّمس الظّل» 
والريح الأثر). 

وقد يطلق لإرادة ما يشبه النقل ك (نسخ الكتاب). 

مبحث النسخ مبِحَثْ مهم ؛ لأن الدليل يشترط للعمل به أن يكون غير 
منسوخ» ومن هنا احتجنا إلى معْرِفة أحكام النسخ» والنسخ قد يكون في 
الككات وروقك وكوف فق العا ,نو اللو لفك ريه الله ماله يعدو فاخت الكفانت» 
وهناك مَرْ يَجَعَلَهُ بعد مباحث السنة ؛ لاشتراك الكتاب والسنّة فيه. 

النسخ في اللغة: يُطَلَقَّ على معنيين: 

المعنى الأول: الإزَالّة والرفع» وَمَدّلٍ له بقول العرب: نَسََخَت الشّمْسٌ 
الظّل» أي : أزالت الشمس الظل. 

المعنى الثاني : ما يُشْبه النقل» والأصْلُ في النقل هو تُحْرِيك الشيء مِنْ 
فكان إل شكان تعره بعال : تقلت الماء» بمعنى حَرَكيّهُ وَوَضَّحْتُهُ في مكان آخر 
غيل شكائة الأو 4 :والدري :تقول : مَسَحْت الكِتّاب» فهنا نقل لما يشبه الكتابة 
الأولى» فهو لم ينقل الكتابة الأولى بذاتهاء وإنما كنب كتابة جديدة مُشايهة 
لكان الأرل» افليس قلا 02 

والمعنى اللغوي الأقرب إلى المعنى الاصطلاحي من هذين المعنيين هو 
المعنى الأول الذي يقول: النّسْحّ هو الرفعٌ والإزالة. 


.)11/1( انظر: مادة (نسخ) في لسان العرب‎ )١( 


251010 ا‎ ١ 

وفي الشرع: الرّفع والإزالة» لا غير. 

وحده: رفع الحكم الثّابت بخطابٍ متقدم بخطاب متراخ عنه 

ومعنى الرفع: إزالة الشيء على وجه لولاه لكان ثاببًا على مثال 
(رفع حكم الإجارة بالفسخ) فإنّ ذلك يفارق زواها بانقضاء مدتهاء وقيد 
الحد ب(الخطاب الأوّل) احترازًا من ابتداء العبادات؛ فإنّه مزيل لحكم 
العقل» وقيد ب(الخطاب الثّاني) احترازًا من زوال الحكم بالموت والجنون. 
وقيد ب(التراخي)؛ لأنّه لو كان متّصلاً كان بيانًا وتقديرا له بمدّةٍ وشرطر. 

تعريف النسخ في الاصطلاح: ذكر الموَلَفُ فيه ثلاثة مناهج» وهذه 
المناهِجح مبنية على أصول عقدية وعلى مذاهب في مسائل أصولية : 

الهو ل 8 انكر 8 داوف الّابت 4خطاب. 3 بخطاب 6 


امد ير 


الشي»؛ اج إى فعل من ال للزالة؛ ول له مسالة الإجارة عِندما 
ينهي عَقَدُ الإجارة يمُضِي المدة لا يُقَالُ له : رفع ولا إزالة؛ غلاف مالو فستا 


عقد الإجارة. كما لو تراضى المتعافقدان على .ذلك ؛ فإن هذا يُسَمّى رَفما 


وإزالة ؛ إِذْ لؤلا هذا الفسخ للضى العقد ويّقِي عَلَى وفق الاتفاق التقدم. 
والكلمة الثانية: (رفع الحكم) فالنسخ مُتعَلّقَ بالحكم : وتَقَدَّم معنا أن 
المراد بالحكم عند الأصوليين: الخطاب الشرعي؛ و 0 ولذلك قد يكون 
مِنَ المح نَسْخ التلاوة مّعْ بَقاء الحكم» فهذا أيضًا يُسَمَّى نسحًا كما سيأتي: 
وإن كان قد قال فيه بعد ذلك : انض كلاب ملم حي كران السوح 
اويا اا ل نبت بالبراءة» أو الإباحة 


وال شع 


الات بابالنسخ 


وقيل: النسخ: كشف مدة العبادة بخطاب ثان. 


مثال ذلك: كانت الخمر مباحَة في أول الإسلام» ثم نزلت الآية 
فدرهها فيل تكد هذااتينا؟ 

الجواب: لا يعَدٌ نسحًا؛ لأن الحكم الأول لم يثبت بخطاب وإنما ثبت 
بالإباحة الآأصلية ؛ وقوله: (بخطاب متراخ عنه) لابْدَ أن يكون الناسخ خطابًاء 
فلا يَصِحّ أن ننسخ بقياس ولا بإجماعء والخِطاب هنا يشمل الكتاب والسُنّة 
#عابياتي» وباننارل الدر لطا اطع ليا 1900 

مثال ذلك : رفع وُجُوبٍ الواجبات بالنسبة لمن جُنّ لا يُحَدََسْحًا ؛ لأن 
الموت والجنون ليسا خطابّاء بحيث نعتبرأن رفع الحكم بها يُحَدُ نسحّاء ويُشترَط 
في الخطاب الناسخ أن يكون متراخيًا ؛ لأنه لو كان الناسخ والمنسوخ قد وردَا 
نِي وَقسوٍ واحد لكان بيانًا له أو تقديرًا له بمدة» مثال ذلك قوله تعالى: 
«وَكر أ وَأَشْرَوأحَق يَتبنَ اللي ظ لاض من يلال سَودمِنَلَجَرشَ مُأ لضام 
ِلَأبلِ4 [البقرة:/1١]‏ هنا ورد حكماة؛ الحكم الأول بإباحة الأكل والشرب»؛ 
والحكم الثاني بوجوب الإمساك والصيام» فالحكم الثاني لا يَعَدّ نسحًا؛ لأنهما 
قد وردا ففي وقت واحد بخطاب واحد. 

القول الثاني : أن النْسْخْ كشف مدة العبادة بخطاب ثان» وهذا القول في 
تَعرِيف النسخ خطأ ؛ لأسباب : 

الأول: أَنّ مُقنَضَى هذا القول اخْتِصّاص النسخ بالعبادات» والنسخ كما 
يكون في العبادات يكون في المعامالات. 


الثاني : ن الخطاب المتأخر الذي سقِي , يبين 0 الخطاب الأول ليس 
نسحًا بالاتفاق» مثال ذلك في قوله : ©وَزْقِمُاصَلِة 4 [البقرة: "11 أُمُرٌ بالعبادة, 


أ 


يسام إِلَأِلِ4 [البقرة:1417] نسحا 


وهو يوجب أن يكون قوله: «إكُمَأ 


ثم جاء في الحديث أن الي كَكِهِ قال : «دَعِي الصّلاة يام أقرَائلك»" '» فالحديث 
فيه كشف مدة العبادة اله كذ ةك السادةيوقدع الست وقدوردذلك 
حكن ومع ذلك ليس تَمنْحًا بالاثثفاق» وَمَثّل له المؤلف بقوله تعالى: 
كما السام إِلَ ليل [البقرة فإن هذا ليس بنسخ ٠‏ مع أنه كلف مدة 
العبادة ؛ لأنه ليس فيه مُعنى الرفع. 

واختيار بَحْضْ العلماء هذا التعريف : "كتف مدة العبادة بخطاب ثان" 
يَعُود إلى مسألة عَقَديّة » وَهِي: ما فائْدَة التُكليف؟ 

فَمَنْ قال: فَائْدَة التكليف تَحْقِيق مصالح العبادء اختار هذا التعريف. 

ومَّنْ قال: فائدة التكليف الابتلاء والاختبار» قال: لا يَصِحّ هذا 
التعريف ؛ لأنَّ المعتزلة يرون أن فائدة التكليف تحقيق مصالح العباد في الدنياء 
والأَشَاعِرَة يقولون: فائدة التكليف الابتلاء والاختبار» وأهل السنَّةٍ يقولون بأن 
فائدة التكليف الجميع : الابتلاء والاختبار» وتحقيق مصالح العباد» وأمُور تعود 
واوا عي ا د 

تب على هذه المسألة : هل يمكن وقوع النسخ قبل التمكن من 

الع ا 00 


إن 6 2-2 


العباد من فعلها؟ 


.)0١١/١( والبيهقى في الكبرى‎ )711١/1١( والدارقطنى‎ )5١5/7( أخرجه أحمد‎ )١( 


1 بابالنسخ 


56 المعتزلة بأنّه : الخطاب الال على ادل بلك الغَابت بالنص 
المتقدم زائل على وجه لولاه لكان ثابنّاء ولا يصح؛ لأن نْ حقيقة النسخ 
الرّفع» وقد أخلوا الحد عنه. 


المعتزلة يقولون: لا يمكن ذلك ؛ لأنه لا مصلحة في مِثْل هَذَاء والجمهور 


يقولون يجوازه. 

فإن قلنا: يُمُكِن النسخ قبل التمكن من الفعل لم يَصِح أن تُعَرّفَ النسخ 
بأنه كشلف مدة العبادة ؛ لأنه قد تُنْسَحْ العبادة قبل أن يكون لبا مّدَّة» وقول 
الجمهور أَرْجّح» ويّدُلُ على ذلك حادثة نَسْحْ الصلاة» فَقَدْ كانت الصلاة في 
رسي ا رسا اس ور ات 
من أداء الخمسين» فقد نُسِخَت قبل أن يتمكن أحد من الفِعْل ؛ فهُنَا نَسْخء مع 
وااو الي 
في تَعريف النسخ مرجوح » وخلاف القول الصواب. 

القول الثالث: أن النسخ هو الخطاب الدال على أن مثل الحكم الثابت في 
النص المتقدم زَائْل على وجه لولاه لكان ثابتاء وهذا التعريف خطأ أيضًا ؛ 
لأمورء منها: أنه عرّف النسخ بالخطاب؛ والخطاب هو الناسخ وليس بذات 
النسخ» وفرّق بين الناسخ والنسخ. 

وقوله: (على أن مثل الحكم)؛ هل المرفوع من الأحكام هو ذات الحكم 
السابق» أو حكم آخر؟ مثال ذلك: كانت القِبلة فِي أَوَّل الإسلام إلى بَنْتَ 
امقس ء فَنسِحْ حكم وجوب التوجه لببت المقدس في الصلاة وفرض التوجه 


شرح تلخيص روضة الناظر يده 


إلى الكعبة”" »؛ فهل الحكم السابق هو المرفوعء أو أن المرفوع حكم مماثل له؟ 
فالصلاة فَرِضّت في السنة العاشرة من البعثة» وَاستّمّرت القبلة إلى الشهر الشامن 
عشرء أو السابع عشر بعد البجرة» فهذا الحكم» وهو التوجه إلى بيت المقدس 
هو الذي قرَرٌ في الأدلة السابقة يفِعْل الثبي كَللةِ هو المرفوع بعينه» أو أن المرفوع 
حُكم يُمَائْله؟ 

المعتزلة يقولون: حكم بمائله» قالوا: لأن هذا حكم متَعلق بوقت»: 
وذاك حكم متعلق بوقت آخر. 

والأشاعِرَة لا يَرْتَضُون هذا ؛ لأن الحكم عندهم هو الخطاب» وخطاب 
الله قديم نوعه وأحاده ؛ ولذلك يقولون: المرفوع هو ذات الحكم لا مثله ؛ لأن 
زمن الأحكام واحد''". 

وأهْل السنَّة لا فرق عندهم بين الأمرين ؛ لأنهم يقولون: إن تظَرئًا إلى 
عَيْنِ الحكّم قلنا : المرفوع هو مثل الحكم»: وَإِنْ نَظرئا إلى جنس ال حكم قلنا: 
المرفوع هو ذَّاتُ الحكم» وبالتالي فلا مشاحة إن قلنا: مِنْل الحكمء أو ذات 


الحكم. 


)١(‏ أخرجه مسلم (017) عَنْ نس : «أَنّ رَسُولَ الله يك كَانَ يُصَلَي نَحْوَّبَْت الْمَفَدِسٍ)ء 
فرت : جاتو تقب كنهكن الريك كرس هَأْوَصَعْهك مط راسج دالخرار» 
مك144 نم ركل م بك سلئه وهه ركو فطلا القَجْرِء وقد فَلذا 0 
فنَادَى : ألا إن القبلَة قد حُوَلَت» فَمَالوا كما هُمْ نحو الْقِبْلَةِ". 

() انظر: المعتمد )72917/1١(‏ آراء المعتزلة الأصولية (ص )5١6 :5١5‏ المستصفى (ص25). 


تت بابالنسخ 

فإن قبل: تحديد النسخ ب«الرفع) لا يصح لخمسة أوجه: 

أحدها: أن الثابت لا يمكن رفعه. وغيره لا حاجة إلى رفعه. 

وقول المعتزلة: مثل الحكم ؛ لأن الحكم عندهم يحقق الْصّلْحَّة» فلو 
قلنا: إن الحكم هو المرفوع في ذاته لرفعنا المصلحة» والأحكام تُفِيد المصالح: 
وهذا الكلام قد رد عليه المؤلف بعد قليل» لكن نقول م 
ينبغي أن يبقى عندكم إشكال في مشل هذا ؛ لأن الحكم قد يكون محققا 
المملحة ف مان دون زمان اد ويالنالِي فلا إشكال في كونه يُرْفِعٌ الحكم 
بذاته ؛ لأنَنَا لم نرفع المصلحة وإنما رَفَحْنَا الحكم» والحكم كان محققا لمصلحة في 
زمان وله تحنها ق تمان لخن 

قال: (على أن الحكم الثابت بالنص الْتقَدّم زائل على وجه لولاه لكان 
ثابتًا)» وقد أبطل المؤلف هذا التعريف. 

وقد اعتْرِض عَلى القول الأول الذي اخَْارَهُ المؤلف في حقيقة النُسخ ؛ 
وهو: (رَفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم) باعتراضات : 

الاعتراض الأول: أن الحكم الأول إما أن يكون ثابنًا والثابت لا يمكن 
رفعه» وإما أن يكون غير ثابت» وغيّر النَّابِتِ سَيزُول بنفسه يدون حاجة إلى 
نسخ ورَفع. 

بابس اي باو اا 0 
وَرَدَ النسخ عرفنا أنه لم ينبت في الزمان الثاني؛ وحينئذ لا إشكال في إطلاق 
لفظ الرفع» ومِثْل ذلك: الإقالة في عَقد البيع» لو لم يكن هناك إقالة لثبت 
البيع » فالإقالة: رفع لِحُكم البيع الثابت الذي لولا الإقالة لبتي حكم البيع 
ثابتاء فهكذا في النسخ. 


شرح تلخيص روضة الناظر ده 
الانى ي: أن خطاب الله تعالى قديم فلا يمكن رفعه. 
الثّالث : أن الله إنّما أثبته لحسنه. فالتّهى يؤدّي إلى انقلاب الحسن 


الاعتراض الثاني: قالوا: إن خطاب الله تعالى قديم» والحكم هو 
خِطاب الله القديم؛ والقديم لا يُمْكِن رَفِعْهُء وهذا مَبّنِي على مذهب 
الأشاعرة؛ ونحن نقول بأنّ خطاب الله قديم النوع» وأَنَّ مِنْ أَفرَادِهِ ماهو 
حادث؛ والله عَرَّ وَجَلَ يتكلم مَتَى شاءء وحيئَئِذ لا وجه لبذا الاعتراض 

وقد أجاب المولف عن هذا الاعتراض بجواب يَتَمَاشُى مع مذهب 
الأشَاعِرَّة مع عدم تبنيه منهجهم ؛ لإقناعهم ؛ ولذا قال: الرفع ليس لخطاب 
لله» وإثما الرفع لتعلق خطاب الله بالمكلف؛ ورَفع تعلق خِطاب الله بالمكلف 
جائز» كما أنه إِدّا مات ارتفع تعلق خطاب الله به» وإذا جُنّ كذلك» فحيشذ لا 
إشكال في مثل هذاء فالخِطّاب في ذاته لا يُرَفع» وإما النري يُرْفَع هو تعلق 
الطاب شدل الكل 

الاعتراض الثالث: قالوا: إن الحكم الأول إنما نبت باد سيا 
والحسن لا يصح أن يُرُفعء وإلا لأَدّى إلى أن يكون الحسن قبيحّاء وهذا 


قال المؤّلفْ : إن هذا مبني على مسألة التحسين والتقبيح العَقَلِي؛ 
تقول بأن الله لا يَحِبْ عَلَيْهِ شيء إلا ما أُوْجَبّ على نفسه. 

وهناك جواب ثان أحسَّن من هذاء بأن يقال: لا يبعد أن يكون الشيء 
حسنئًا في وقت» وليس كذلك في وقت آخر. 


مراد. 

الخامس : أنّه يدل على البداء وهو محال في حق الله تعالى. 

الاعتراض الرابع : قالوا: إن تُفسير النسخ بأنه رفع يَقتَضِي أن المأمور به 
الأول قد أرَادَ الله وُجُودّه في الرَّمّان الأول» ثم لم يُرِدْ وجوده في الزمان الثاني ؛ 
وهذا تناقض» وهذا مبَنِي على مَذْهَبٍ المعتزلة في أنه يشترط في الأمر الشرعي 
أن يكون الآمر أَرَادَ وقوع المأمور به إرادة كونية» ونَحْن لا نسلم لهم ذلك» فقد 
يأمر الله عَرَّ وَجَلَ بالفعل ولا يريد وقوعه وكونه. 

مثال ذلك : الطاعة من العاصي» أَمرَ الله بها ولم يرِدْ وقوعها وكونهاء 
فدّل على هذا على أنه لا يشترط له الإرادة. 

الاعتراض الخامس: قالوا: لو قلنا إن النسخ هو رفع الحكم لأدى هذا 
إلى القول بأن الله يجوز عليه البَدَاءء وهو أن يعلم بالشّيءٍ بعد الجهل بهء والله 


اش مر سََ 
٠‏ 


عَرَّ وَجَل مُتَزَّهِ عن البداء» فهو لا يخفى عليه شيء؛ وهو عالم بكل شيء. 

وأجيب عن هذا يِأنهُ لا يمتنع أن يَعْلم الله عَرَّ وَجَل بأَنَّ مَصْلَحَة العباد في 
زمان بشيء وفي زمان آخر بشيء آخرء والنْسّخ عَلِمّهُ الله عَرَوَجَلَ قبل نزول 
الأمر الأول: قالله جل وعلا يعلم أنه سيأمر بالشّيءٍ ويعلم أنه سينسخه بعد 
ذلك» فهُوَ عالم به قبْلَ هذاء وحينئذ لا إشكال في أن يبيح الله شيئًاء ثم يمنع 
منه ع كما أنه أبَاحَ لِلصّائِم الأكل والشرب بالليل؛ ومنع منه في النهارء ولا 
يكون هذا دليلًا على البداء» وحينئذ يكون الله عَرَّ وَجَلَّ قد علم بأن العباد 
يتعلق بأفعالبم الخطاب المنسوخ إلى أن يَرِدَ الخطاب الناسخ» والله جل وعلا 
هو الذي يَعْلّم بذلك. 


0 م 
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فالجواب: 
أما الأوّل: ففاسد؛ فإنًا نتقول: بل رفع لثابتٍ لولاه لكان ثابنًا 
كالكسر من الانكسارء والفسخ في العقود. 
وأمّا الثاني: فإنّه إنّما يراد بالنُّسخ: رفع تعلّق الخطاب بالمكلّفء كما 
يزول تعلّقه به لطريان العجز والجنون» ويعود بعودهماء والخطاب في نفسه 
وأما الثالث: فينبنى على التحسين والتقبيح في العقل وهو باطل. 
وأما الرابع: فينبئي على أن الأمر مشروط بالإرادة وهو غير صحيح. 
وأمًا الخامس: ففاسد. فإنهم إذا أرادوا أن الله تعالى أباح ما حرم 


الأكل ليلا وحرمه نهاراء وإن أرادوا أنّه انكشف له مالم يكن عاًا به فلا 

فإن قيل: إن كانوا مأمورين في علم الله تعالى إلى وقت النسخ فهو 
بيان مدة العبادة» وإن كان أبدًا فقد تغير علمه ومعلومه. 

قلنا: هم مأمورون به في علمه إلى وقت النَسخ الذي هو قطع 
للحكم المطلق الذي لولاه لدام الحكم. 

* قوله: فالجواب''' : 


)١(‏ تكلم الشارح -حفظه الله - على هذه الأجوبة مع الاعتراضات الخمس السابقة» وذكر مع 
كل اعتراض جوابه. 


اه باب النسخ 
فإن قيل: فما الفرق بين التخصيص والنسخ؟ 
قيل: الفرق بينهما من وجوو ستة: 
احدها: أن النسخ يشرط تراخيةه والتصيضن غور اقترانه: 
الغاني: أن النسخ يدخل في الأمر بمأمور واحدٍ بخلاف التخصيص. 


الفرق بين التخصيص والنسخ : 
سبب هذا المبحث وجود بعض التشابه بين النسخ والتخصيص ؛ لأنّ كلا 
منهما يحل بعض أفراد الطاب الشرعي تأَخُدُ حُكمًا جديدًا غير الحكم الوارد 


في الخِطاب الأول. 
ا ع ندا 
ارقف ) الأول : أن ال لتخصيص يمكن أن يَقتّرِن. 


مثال ذلك : ط إِنَالإِشنَلِنى حت * إِلَاالْدِينََامَن4 [العصر: ٠١‏ -*] هنا 
نَخْصيص» الخِطاب العام: الإنسان؛ المخصوص: الذين آمنواء فهنا ورد في 
خطاب واحدء بينما في النسخ لابد أن يكون الثاميخ مُتَرَاخِيًا عن المنسوخ. 

الفرق الثاني: أن النسخ قد يكون في كل الْنْسُوخْء ومِنْ أمثلة ذلك : 
التوجه في القبلة إلى بيت المقدس : نسيخ بالتوجه إلى الكعبة ٠‏ فهنا أمر بمأمور واحد 
فيك (العه ورقسه: كلاق اللبخصييض + اقانه لااركون أمرا مناموو زايد 
لشخص واجد. 

مثال ذلك: قال جل وعلا: «وَالْطلفك بيصن كلد رو 4 
[البقرة:178]تُسِحٌ بقوله تعالى: او وول ثُالفعَمال لَحَلْهُنَ أن نيَصَعْنَحَمَلهُنَ 4 
[الطلاق : 5]. 
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القّالث: أن النُسخ لا يكون إلا بخطاب. والتخصيص يجوز بأدلة 
العقل والقرائن. 

الرابع: أن النسخ لا يدخل الأخبار والتخصيص مخلافه. 

فهنا تخصيص» لم يتلق بمأمور واحدء فهنا المأمور الأول يتعلق 
بالمطلقات غير الحوامل» والثاني الْأَمُور هو المطَلّقَة الحامل» فالمأمور ليس 


واحدا. 


و س ع 


الفرق الثالث: أن النْسّحَ لابْدٌ أن يكون خطايًاء وأما التتخصيص فلا 


مثال ذلك : : ١كنت‏ نيكم عَنْ زِيَارَة القبُور ألا فَرُورُوهَ)” عت 
فاشترطنا فيه أن يكون خطايًاء لكِنْ و في التخصيص في مثل قوله : « انيه وَأ 
َلتدُواَكلَ نمَو بدك النور: 1] الزانية والزاني عامة»؛ خُصّصّتْ في 7 
الأتقى في قوله عر وجل : ون َرَشَع ضَكَتنَضصِدْمَاءلَالْفخصككهنَ 
لْعَدّابِ4 النساء: 10 ثم قِسْنَا على الأمّة المملوك الذكر» فقلنا بأن عليه النصف ؛ 
قياسًا على الأمّة» هنا أخرجنا بعض الأفراد فهذا تخصيصء والتخصيص هنا 
في الأمّة بنصء وفي العبد الذكر بالقياس» فالتخصيص يمكن أن يكون 


بالقياس. 
ا وي د ار سا 
تعالى: «امَُمَرَكُلٌ َم يِأمَرِيَئِهَا4 » فهذا خَبّر ص بعد ذلك بقوله : «تأضبجتخوأ الجرىع 


الاسكفيب4 [الأحقاف: 5؟] فالتخصيص يكن أن يدخل ف الأخبار؛ ولذلك 


)١(‏ أخرجه مسلم (91/1) من حديث بريدة طكه. 


اللاي باب النسخ 
اللمخامس: أن النسخ لا تبقى معه دلالة الأفظ على ما تحته. 
والتخصيص لا ينتفى معه ذلك. 


تقول: جاء القوم إلا رَيدَا وعمراء فهذا خبر جاز دخول التخصيص 
فيه ) لكن النسخ لا يدخل في الأخبارء فلا يصح أن تقول: جاء القوم»؛ ثم 
تقول » ل هذا لمكم وباتالن الم حون القوم» واظين اناضي لا شكال أن 
النّسّحَ لا يدخله» لكن الخبر عن مستقبل يمكن أن يدخله النْسُخْ ؛ ولذا في قوله 
جل وعلا: تان دما َك رَْوْتخْفُُ4 البقرة:1184» تُسِح يِقَوْلِهِ 
تعالى : رَبَنا لَاءوَاضِ ْنا إن سيا أَوَلَخْطأنَا4 [البقرة:187]: قال الله: «قذد 
فعلت)”". 

الفرق الخامس: أَنَّ الننْحْ قد يزيل دلالة اللفظ على جميع أفراده 
بالكلية» يخلافي التخصيص فإنه يبقى فيه بعض الأفراد. 

مثال ذلك: في قوله تعالى : «وَاْ يتوت نكر وَيَ دروت أَزْوجَا 
ك5 نجه تكَمَال اولي لتراج» البقرة: »114٠‏ قال الجمهور: تُسِحَت 
[البقرة: 1775 فلم يبقَ شيء من الأفراد تحت الخطاب الأول» فكان هذا نسحاء 
بخِلاف التخصيص فإنه لابد أن يبقى في الخطاب العام بعد تخصيصه بعض 
الأفراد كما سيأتي» على أَنَّ بعض أهل العلم قال أن آيّة الحول في السكتّى وآية 
الأربعة أشّهر وعَشْرًا في العدة والإحداد. 


.)١55( أخرجه مسلم‎ )١( 


جائزٌ بالقياس وخبر الواحد وسائر الأدلّة. 


الفرق السادس: أن النسخ في المقطوع به لا يجوز إلا في مثله» فالمتواتر 


لا ينْسّخ إلا بمتواتر عند الجمهور, بخلاف التخصيص ؛ ولذلك قد تخصص 
عموم الآية بأخبار آحاد»ء قال تعالى: لإوَءَافوأحَقَهَروْمحصَادِوهِ) [الأنعام:١5١]‏ 
فهذه آية مقطوع بهاء خُصّصَّت يقؤل النَّبِي يل : «لَبِْسَ فِيمَا دُونَ حَمْسَةٍ أوسق 


و 


١ دي‎ 


قة» '' فهذا تخصيص ؛ لأنه لم يخرج جميع الأفراد. 


)١(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري )١5/85(‏ ومسلم (914) من حديث أبي سعيد الخدري ذكه. 


وقد أنكر قوم السخ. وهو فاسد؛ لأنّه جائرٌ عقلاً وشرعا. 

تبوت النسخ بالادلة العقلية والنقلية : 

* قوله: وقد أنكر قوم النُسخ: يعني قال طائفة بأن النسخ باطل» ولا 
يصح أن يكون هناك نسخ» وهذا قد نيب إلى أبي مسلم الأصفهاني”"» وأبو 
مسلم هذا ليس له كتب موجودة بين أيدينا ؛ ولذلك اختلف الناس في تفسير 
قوله» فقالت طائفة بأنّهِ يُرِيدُ انسح فِي القرآن» فيقول: القرآن لا نسخ فيهء 
وقالت طائفة بأنه يريد أن ما في القرآن من الآيات الباقي تلاوتها لا يوجد النسخ 
فيهاء فالنسخ لا يكون لآية بَقِيَتْ يِلاوَتُهاء فهو ينفي قسما مِنْ أقِسّام النسخ 
وهو نُسِح الحكم مع بَقَاءِ التلاوة. 

وقد نُسِبّ إلى بعض اليهود القول بأنه لا يوجد نسخ"”'"'»؛ وهذا القول 
بنفي النسخ ليس للمتقدمين من اليهود» وَإِنّما لما حَصَّلَت مُنَاظرَة بين مسلمين 
ويهود جاء أحد الأشخاص يقال له ابن الراوندي لليهود» وقال: قولوا بعدم 
جواز النسخ» حتى لا يَتَمَكنَ المسلمون مِن الانتصار عليكم في المناظرة» وَإلا 
فاليهود يقِرون بأن شريعة موسى قد نسَّخَتْ ما قبلها من الشرائع» وعلى كل 
فالأولة الواردة في إثبات النسخ كير تكد :ف ومن كلو لعن منها: 


)١(‏ انظر: شرح مختصر الروضة )5١17/7(‏ أصول الفقه لابن مفلح )١1١1772/7(‏ المختصر في 
أصول الفقه (ص : 177) شرح الكوكب المنير (017/7). 
(5) انظر: المراجع السابقة. 
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أما العقل فلا يمتنع أن يكون الشيء مصلحة في زمان دون زمان. 
وأما الشرع فقوله تعالى: ممَانَسَمْمِنْءَايَة أوْنْنِهَائأتِ, كينها أنينيها4 
[البقرة: 5 ]١٠١‏ وَإِدَابَدَنَاءَايَهَ مَكَانَءَايَةَ 4 [النحل:١١٠].‏ 


* قوله: أمّا العقل فلا يمتنع أن يكون الشّيء مصلحة في زمان دون 
زمان: يعني لا يبعد أن يكون الشيء مصلحة في زمان دون زمان آخرء فيقرر في 
الزمان الذي يكون مصلحة فيه» وهذا مبني على مذهب المعتزلة في أن فائدة 
التكليف تَنْحَصر في تحقيق مَصَالِح العباد» ولا يَبْتَعِدُ أَنْ يُقَالَ أن التكليف قد 
جاء لابتِلاء العباد وَاخْيََارِهِمْ » وقد تكون المصّلحَة مِنْ بَحْضْ الأفعال خَفِبّة 
عليناء فلا يصح أن نَنْفِي التشريع بناء على ظنَنَا أن المصلحة غير موجودة ؛ لأن 
المصلحة قد تكون موجودة؛ لَكِدَنَا لا نطلِع عليها. 

الأدلة الشرَعِيّة على وقوع النسخ : 

أتى المؤلف بالأدلة الشرْعِيّة » وهي كثيرة من الكتاب والسنّة عت وجود 
النسخ ووجوب العمل به» ومنها قوله تعالى: لامَانَنسَؤِْنْءَابٍ بن هئات ير 
مَنْهَآأَوَعفْلِهآً4 البقرة:7١٠41»‏ وقوله عر وجل : #وَإِدَابَدََآءَايَةَ تَكَانَءَايَةَ4 
[النحل : .]٠١ ١‏ 

وَيَدَلَ على ذلك أيضًا وقائ اميسو سين مثل قوله عر 
وَجَل : « إن يكل ينع سْرونَ رات يابو أ كتين إن يكل منححم م أكة ينوا لاسن 
رم كوأ لوت م0 :0 ثم نُسخت بالآية التي بعدها: 
ان حَّكَ أنه َك وَعِلِم أَحفِكْرْصَعَها إن يكل مَدكرِاعَةٌ صَاَِه يِبَأ تتبن تان 


تور 


يكن وس الف يَف ابو أَلفَين ربا لواقم صَبَابريت » [الأنفال: 17]. 


امه باب النسخ 
وقد أجمعت الأمة على أن شريعة محمد كَل قد نسخت ما خالفها 


من شرائع الأنبياءء وكان يعقوب عليه السلام جمع بين الأختين» وآدم عليه 


السلام كان يزوج بناته من بنيه. 

# قوله: وقد أجمعت الأمة على أن شريعة محمو يَكلِةِ قد نسخت ما 
خالفها من شرائع الأنبياء: فقد كان في شريعة آدم أن الإخوة يتزوجون من 
أخواتهم اللاتي لم يولدن معهم في نفس البطن» ثم تسح ذلك في شريعة من 
بعدّه» وفي شريعة يعقوب جواز الجمع بين الأختين» وهذا لا يجوز في شريعة 
موسى. 

والنصوص الواردة في النسخ وفي إثباته كثيرة متعددة. 

وفي عصرنا الحاضر وجدت كتابات كثيرة تنكر النسخ سببها الضعف 
العلمي لكاتبيها وعدم قدرتهم على رد شبهات الطاعنين في الدين» الذين ادّعوا 
أن النسخ يدل على أن المنسوخ لا يناسب حكمه؛ وأن :الشتريعة ما لسن هناسها 
من الأحكام»؛ لذلك أنكر بعض المعاصرين وقوع النسخ» وقد تقدم أن القول 
بالنسخ يتوافق مع تحقيق المصلحة» ويترتب على النسخ وجود التدرج في 
الأحكام زمن التشريع ليكون ذلك من دواعي قبول الأحكام خصوصا أن 
النفوس في الزمان الأول لم تتمهد لاستقبال أحكام الشريعة كلها دفعة واحدة. 


يجوز نسخ تلاوة الآية دون حكمها. 


في وجوه النسخ في القرآن: 

ذكر الولف هنا ثة تقسيم النسخ باعتبار توجه النسخ للحكم» أو للتلاوة؛ 
وقال بأن النْسُّحَ ينقسم إلى ثلاثة أقسام : 

القسم الأول: نُسْخ التلاوة مع بُقاء الحكم : 

قوله : يجوز نسخ تلاوة الآية دون حكمها: وَمِكَالُ دَلِك: نسُح آية 
الرجم فإِنّ عُمّر 4# قد أخبر أن آية الرجم كانت في كتاب الله» فقد ورد في 
يعض الألفاط نضنها : االشيخ والشيخة إِذَا ز افا رحموَهُمًا ال155 ”تيك 
تلاوة هذه الآية وبقِي حكمهًا. 


سام م بي و 


وهكذا أيضًا وَرَدَ أن سُورَة الأحزاب كان فيها آيات الرجم"' 00 
أيضًا أن بعض الشهداء لما قيلوا جماء الوحي بآيات تُتلَى بالتبليغ عن أولئك 
الشهداء ويما لقوا عند الله عز مز وجل" ". فهذه آيات كانت تتلى قبل ذلك» ثم 


كبو اك عبر 


نُسِخَتْ تلاوتُها معْ بَقاء حكمها. 


.)50٠/5( أخرجه أحمد (2/0 0 وابن ماجه (5007) وابن حبان (0) والحاكم‎ )١( 


(0) أخرجه الطبراني في الأوسط (717/5) والحاكم (600/5) والبيهقي في الكبرى (///7717). 
0 أخرجه البخاري (15 32) من حديث أنس 5ه أن ابي مَك أنه رعل ؛ وذكوان: ا 


رد تن وو كك 


ينو لحيَان» فرَعَمُوا ألهُم قد أسْلمُواء وَاستمَدوهُ عَلَى قؤيوم» فَأمَدَهُمْ الِي يل بين من 

الأنْصارِء قال أَنس : كنانُسَمَيِمُ القرَاء» يَحْطِبُونُ بالنّهَارِ ويُصَلُونَ بالل ٠‏ فَائُطلقوا يهم حَنّى 

بَلعُوا ير معُوئة» غَدَرُوا بهم وَكتَلوهُم ؛ فقنْت شَهْرًا يَدْعُو عَلَى رِعْل ؛ وَدَكوَان: وَبَنِي لَحْيّانَ 

َال قنَادَة: وَحَدَتنَا أُس: أَنْهُم قَرَءُوا يهم قرآنً : : "آلا يَلَمُوا عنما قَوْمنَا ' يأنًا قل لقِينا ربًا» فرَضي 
عن وَأَرْضَانا" » ثم رَفِعْ ذَلِك بَعْل. 


ته باب النسخ 


وبح عجميادود تلاوتها. 
ونسخهما معا. 


القسم الثاني : أن تَبَُى التلاوة» ولكن يُنْسّحْ الحكم : 

لوعي وعدتو يي 0 
كل تنس زعذ رو سيوأ تيكل شرت اكة يي دايعال سكأ 
برف يني دوو > الأفال :0 فهذه الآية ما زالت تُتْلَى في كتاب الله لكن 
قديُيِغٌ حُكُمها بالآية العي بعدها: للحي أنه لهك وَعلم كر فِكُرَصعق و 
َك يم كه صَإرَة يبام كتين إن يكن مخ أن يَفَإبولمَين بدن موا 0 
لصَّاِيدِت 4 [الأنفال:17]. ومثل هذا أيضًا في آية تقديم الصدقة بين يدي المناجاة: 
فقد قال الله تعالى : كيهان ءَمَبوإءَاتس سول فَفَرْموأين يدق بوكو صَك قد 4 
[المجادلة : ؟١]‏ فهذه الآنةنها الف باقية تُتلى : لكن حكمها نسخ بالآية التي بعدها 
في قوله تعالى : «اءَأَمَفَقَو ا تفَدْمأْينَيَدَيْ جووْص دقن ودَْكْمْويَاب ألَهْعَكَيأَقِمُوأ 
لصَّلَوْة 4 [المجادلة : 17]. 

القسم الثالث : أن ينْسَّمَ الحكم والتلاوة معا: 

* قوله: ونسخهما معا: ومثال ذلك : ما وَرَدَ عن عائشة رضي الله عنها 
سدسم قال: كان فيماأَنْزِلَ مِنَ القرآن : عر رمدات مداو مانت 
ُحَرْمْنَ» كم نسِحْنَ» يِخَمْس مَعْلومَاتوء قتُوفي رَسُولُ الله يكل وه فيما يقرأ 
مِنَّ القرآن " ( فهنًا نُسخت التلاوة ونُسِمَ الحكم. 

وقد ذكر الموَّلفُ خلافا في نوعين: 


.)١507( أخرجه مسلم‎ )١( 
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وأحال قوم نسخ اللّفظ؛ فإنَ اللّفظ نزل ليتلى ويئاب عليه فكيف 
يرفع؟ 

ومنع آخرون نسخ الحكم دون التلاوة؛ لأنها دليل عليه فكيف يرفع 
المدلول مع بقاء الدليل. 

ولنا أنّه متصور عقلا وواقع. 


الْنُوْع الأول: نسخ التلاوة مع بقاء الحكم» فقالت طائفة بأنه لا يصح أن 
يكون هناك نسخ للتلاوة مع بقاء الحكمء قالوا: لأن اللفظ إما نَرَلَ لِيتْلَى 
ويْكَاب عليه فكيف يرفع اللفظ وتُنْسَحُ الثّلاوَة مّعْ بَقَاءِ الحكم؟ 

وهذا القول خطأ ؛ وذلك لأنه لا يوجد مانع يمنع من نسخ التلاوة مع 
بقاء الحكم ؛ لأَنّ التلاوة حكم مستقل» والعمل حُكم آخَّر مستقل» فلا مانع 
هنا آيات تُسيخَّت تِلاوتها مع بقاء حكمها. 

النوع الثاني الذي وقع فيه الخلاف: بقاء التلاوة مع نسخ الحكمء فقد 
قالت طائفة بأنه إذا نُسِحَ الحكم لابد أن تُنسخ الآية التي تَدَلَ عليه» فلا يبقى 
اللفظ المنسوخ حكمه ؛ قالوا: لأن التلاوة دليل على الحكم» فإذا رَفِعٌ الحكم 
وهوالمدلول فلابد أن يكون الدليل - وهو تلاوة الآية - مرفوعا. 

5098 لم 1 2 : 5 

قوله : ولنا أنه متصورٌ عقلا : فعقل يجيز ذلك ويتصور وقوعه: ولا 
مانع منه. 

قوله : وواقع: يعني أن النسخ بأنواعه قد وقع, ووردت أدلة كثيرة 


عم بابالنسخ 
أما التَصور فإنّ التلاوة وكتابتها وانعقاد الصّلاة بها من أحكامهاء 
وكل حكم قابل للنسخ. 

وأمّا وقوعه: فقد نسخ حكم قوله تعالى: «وَعلَالْدنَيظِيُوي. ودَيَه4 
[البقرة:85١]»‏ وبقيت تلاوتها. 

والوصيّة للوالدين والأقربين. 

* قوله: ا 
أحكامهاء وكل حكم قابلٌ للنُسخ غ: أي أجيب عن بأنه قولهم : (أنه لا يصح أن 
و ا ا ا 
حُكمء والعَمّل حكم آخّرء فلا انع مِنْ أن يُنْسح العمل ول تبقى التلاوة» وهي 
حُكم آخر. 

* قوله : وأمًا وقوعه: أي: وقوع النسخ» فهناك عدد من الأمثلة تدل 
على وقوع النسخ؛ ومِنْ أمثلة ذلك قوله عَرّ وَجَل : «وَعلَ الزن يُظِيفُوَه. وِدَيَةٌ 
طَعَام وِسَكين 4 البقرة: 1184 فإن هذه الآية قد نزلت في أوّل الإسلام» بحيث 


خْيرَ الإنْسَانَ بين الصيام وبين و الصّدّقة» ثم بَقِيَتْ تلاوة هذه 
بي وس يي : ا شهِررم مَحَنَانَ الى أَنزلَفِ لفن هُنَى 
5 يتم لهذ وَالْفُرْوَان فَمَن نهد مِنحكمْ ألشَّهْرََليْضْمَةُ 4 [البقرة: 1860]. 
_ ب ل بعك 
حَصَرَلَعد موث إن مَوَد حجر ويه وَدَنِ ارون الْمَْرُو ف حَذَاعلالْممَِنَ 4 
ل قبل #نيانات 
المواريث» وقيل : بقول النبي مَل : : «إنٌ الله قَد أَعْطّى كُلّ ذِي حَق حَقَهُ قلا 


- 
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وتظاهرت الأخبار بنسخ آية الرجم وحكمها باق. 


وَصبّة لوَارث)”" 
وكذلك تظاهرت الأخبار بنسخ آية الرّجم وحكمها باق» فإِنّ عَمّر ذه 
قد أخبر أن آية الرجم كانت في كتاب الله» فقد ورد في بعض الألفاظ نصها: 
[الشيّخ والشيخة | ذا زا فارْجُمُوَهُمَا البَنّها "؛ فَنسِخَتْ تلاوة هذه الآية وبَقِي 
وبذلك عرف أن الأقسام الثلاثة مِنَ أقسام النسخ كلها صحيحة وواقعة 


في الشّرِيعة ولا يمتنع وجودُمّاء ولا دَلِيلَ عَلى المنع من شيء منها 


.)717/1( وابن ماجه‎ )١151/57( والنسائي‎ )7١7١1( والترمذي‎ )781٠( أخرجه أبو داود‎ )١( 


(1) سبق قريبا. 


حو نسخ الأمر قبل التّمكن من الامتفالء نحو: أن يقول في 
رمضان: حجوا في هذه السّنة» ويقول قبل يوم عرفة: لا تحجوا. 

في نسخ الأمرقبل التمكن من الامتثال: 

* قوله: يجوز نسخ الأمر قبل النُمكن من الامتثال: هذه صْأنّة أخرى 
وهي : هل كر سخ الذكم 3ل الفتكو هن انعالهااء لابن زا كه 
ويُطَالْبْ النّاس بفعله في وقت ماء ثم يُنْسَّحْ هذا الحكم قبل أن يأتي الوّقت 
الذي أُمِرَ الناس يفِعْل ذلك الحكم فيه» فهل يصح هذاء أو لا يصح؟ 

ذالم العا نما قنولان حكيا 5 لزنت . + يوون 
يَجِيرُون هذاء ويقولون ول أ ولاهام من نيه اذكه قبل العددن هن قدا 
وامتثاله » والمعتزلة يَمتّعون من ذلك" . 

ومنشأ الخلاف في هذا هو الاختلاف في مسألة فائدة التكليف؛ فعند 
المعتزلة أن فائدة التكليف تحقيق مصالح الخلق فقطء قالوا: ولا فائدة للخلق 
بأن يؤمَروا بفعل ثم ينْسّخ قبل أن يتمكنوا من فعله. 

والجمهور يقولون بأن التكليف لا تنحصر فائدته في تحقيق مصالح 
العباد ؛ فإن للتكليف فوائد أخرى ؛ منها الابتلاء والاختبار» هل يمتثل الناس 
أمر الله عَرّ وَجَلْ أو لا؟ وكذلك من فوائد التكليف أمور تعود إليه جل وعلا 
مِنْ محبته لأهل الطاعة ورضاه عن أهلها. 


)١(‏ انظر: المعتمد )71777/١(‏ المستصفى (ص : )5١‏ روضة الناظر ١1 /١(‏ 778) نهاية 
السول (؟/ 017). 


131011[1[1010011111ذظ2021 
وأنكرت المعتزلة ذلك؛ لأنه يفضي إلى أن يكون الشيء الواجد على 
وجه واحد مأمورا فنن ا ا سحن | الموحاء نض اهذا مقي ١‏ 
ولأنَ الأمر والنهي كلام الله وهو عندكم قديم فكيف يأمر بالشيء 
وينهى عنه في وقت واحد؟! ولنا أنه جائزٌ عقلاء 


قوله: وأنكرت المعتزلة ذلك ؛ لأنه يفضي إلى أن يكون الشيء الواحد 
على وجهٍ واحدٍ مأمورً منهيّاء حسئًا قبيحّاء مصلحة مفسدة: هذا دليل الْمعتّزلة 
على منع النسخ قبل الامتئال» وهو قولهم بأنَّ إِجَارَّة نسخ الفعل قبل التمكن 
من امتثاله يودي إلى أن يكون الشيء الواحد مأمورا مَنْهِيّا حسنًا قبيحًا. 

* قوله: ولنا أنه جائرٌ عقلا: ونقول: لا يودي القول بجواز ذلك إلى ما 
ذكرتموه» وذلك لأنّ الأمرَ كان موجودًا في زمان والنَّهّي يوجد في زمان آخرء 
ولا يمتنع مثل ذلك» ولا يلزم على الله عَرَّ وَجَلْ ولا نوجب عليه أن يأمر بشيء 
من عند أنفسناء فله جل وعلا أن يأمر بما يشاء»ء كذلك لا يمتنع أن يَخْتّيير جل 
وعلا العيّاد فيوجّه إليهم الأمر لِيَنْظر: هل امتثلوا أم لا؟ وهْنَاك وقائع كثيرة 
ندل على وقوع النسخ قبل التمكن من الاميكال» ومنها قِصنّة الأمر بالصلوات : 
فإنها أوجِبّت خمسين صلاة» ثم نسخت إلى خمس قبل التّمَكن من الفعل» 


اش اس 


وهنا فائدة, وهي تَعْرِيف الناس بفضل الله عَرَّ وَجَلَّ عليهم لما خَفْضَ عليهم 


هذا 0007 

ثليه أيضًا : ما ذُكرَّ في وله تعالى : طاَآيهَاآنَءَامنوإإداكَجَس اول 
ا يدم المجادلة:17] فهذه الآية قد نُسِحَّت» فقد قيل بأنه لم 
5 أحد من امتثال الأمر في هذه الآية. 


عه بابالنسخ 


ودليله شرعًا قصة إبراهيم عليه السلام فإن الله تعالى نسخ ذبح 
الولد عنه قبل فعله بقوله تعالى: لوَودَيَنَهُبِذِبَح عَظرِ4 [الصافات:17١٠]»‏ 
وتعسّف القدرية في تأويله في سئة أوجه: 

أحدها: أنّه كان مناما. 


* قوله: ودليله شرعا قصة إبراهيم عليه السلام فإنّ الله تعالى نسخ ذبح 
الولد عنه قبل فعله: أي من الوقائع التي تدل على وقوع النسخ قبل الامتثال ما 
ذكر في قصة إبراهيم عليه السلام ؛ فإن الله عَرَّ وَجَلَّ قد أَمَرَهُ يذْبّْح ولدهء ثَالَ 
يجئ نأا فى المتاد دحك نظ مَاد تروك َال يتا تفل مَافومَدسَعَيح تان كك أهَُونَ 
ألصَّدِيييِت 4 [الصافات: .1٠١7‏ ولكنه قد تيح هذا الأعررى حتوقل أن سمحن مر 
ذبح ولده: ت«وَوْدينَهبِذِبَح عَظ »4 [الصافات 1٠١37:‏ 

قوله: وتعسف القدرية في تأويله في سئّة أوجه: يعني اعترض القدرية 

- وهم المعتزلة -على الاستدلال بهذه القصة بعدد من الاعتراضات : 
الاعتراض الأول: أَنّ هذا الحكُم مِن المنامات» والمنامات لا يَصِحّ أن 
يْبَنَى عليها حُكم شَرْعِي» وبالتالي لا يَصِح الاستدلال بهذه الواقعة. 

وأجيب عن هذا بأن الشياطين لا تتسلط على الأنبياء في نومهم ؛ ولذا 
فإن ما يرونه من المنامات وَحْي مِنْ عند الله عَرَّ وَجَلَّ ويد عَلَى هذا أن إبراهيم 
عليه السلام قِصّدَ امتثال هذا الأمر فأضْجَّع ابنه وأَحَّذ السكين وهيأ الأمر» فلو 
كان هذا لا يجوز العمل به لكونه من المنامات لم يفعل ذلك إبراهيم عليه 
السلام» ويَّدُلٌ على هذا أن الابن قال: يا أَبَتِ افْعَل ما تُوْمَرُء ما يدل على أن 
هذا الأمّر حقيقة» ولو كان لم يؤمر بهذا لكان هذا كنبا يَنَرّه عنه أنبياء الله 


عليهم السلام. 
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الرابع : أن المأمور به الاضطجاع وفقدمات الذبح. 


الاعتراض الثاني : أن إبراهيم لم يؤمر بذبح ابنه وإنما أُمِرَ بالتهيؤ 
والعزم على الفعل» مِنْ أجل اختباره وابتلاء صبره في هذا الأمر. 

وأجيب هذا بأن هذا الاعتراض خطأ ؛ لأن الله عَرَّ وَجَلّ قد سماه ذبما ؛ 
لقوله : طمَلمَابكم معَهُ مَحَهُ لس َال ما يق إن رطف المتاء يأ ذْبحُكَ 4 [الصافات: ٠١7‏ فلا 
يُصح أن يقال ما في النيات والعزائم يُسَمّى ذيحا. 

الاعتراض الثالث : قالوا: الأمر بذبح الابن لم يُنْسّخء وَإِنْما عَجَز 
إبراهيم عن امتثاله ؛ لكون عنق الابن قد انقلب نحاساء أو ذهبّاء وحينئل فعدم 
الامتثال ليس من أجل النسخ وإنما من أجل عدم القدرة. 

ربج قي عناياه رعالء: لمتكم ادال لاير يكنا بيده 
يعجز عنه ؛ لأن هذا لا تتحقق فيه فائدة التكليف في مذهبكم» وبالتالي هذا 
الاعتراض لا يتناسب مع مذهبكم بالقول بأن فائدة التكليف تحقيق مصالح 
العباد. 


الاعتراض الرابع ابع: اعترّضوا بأن المأمور مقدمات الذبح دون الذبح ؛ 
ولذلك قال عر وَجَل عن إبراهيم : قد صَدَّقتَ التي [الصافات: .]٠١5‏ 

وأجيب بأنه قال: لايَنبقَإفْأرئف الما أَْأدْبَحْكَ)4 [الصافات: ؟١٠]‏ ولم 
يقل: أضجعك للذبح» أو: أدْبَبحك حقيقة» فلا يصح الاعتراض بمثل هذاء 
وأما قوله: «قَدَصَدَّفتَ اليُدَي4 [الصافات:6١٠]‏ أي : عوليت غهيال صدق» 


ع باب النسخ 

الخامس: أنّه ذبح فاندمل الجرح بدليل الآية. 

الساقسى؟ أنه جين أنه مب زمر 

والجواب من حيث الجملة: أنّه لو صحّ شيء مما ذكروه لم يحتج إلى 
فداى ولم يكن بلاءً مبيئًا في حقه» ومن حيث التفصيل: 

أمّا قولهم: كان منامّاء فمنامات الأنبياء وحي» وإلآ لما جاز له قصد 
الذبح والثل للجبين» ولما قال ولده: لاأَْمَلْمَائقَمَةٌِ4 [الصافات:7١٠].‏ 


الاعتراض الخامس : قالوا بأن إبراهيم قد ذبح ابنه» وقد امتثل إبراهيم 
الأمرء لكن الجرح اندمل بسرعة» وهذا يخالف ظوَاهر ما يقل فلو كان ذلك 
قد وقع حقيقة لكان من الآيات العظيمة والمعجزات الباهرة التي لا يرك تقلهاء 
لوصح ذلك في هذه الآيات. 

الاعتراض السادس : أنه إنما أخبر أنه سَيُؤْمّر بذلك في المستقبل 8 إِفّأرئفى 
لما دحك 4 [الصافات: ]٠١7‏ يعني أنني سأومر بذبحك ولم يؤْمَّر بعد. 

وهذا الاعتراض باطِل ؛ لأنه لو أراد الله عَرَّ وَجَلَ أمّره بذلك في المستقبل 
لأمره بذلك ؛ لِئّلا يكون هناك مخالفة بين كلام الله والواقع» والتَعبير بلفظ 
المستقبل الماضي وارد في لغة العرب ؛ ولذا قال الملك : : «إؤأر سَمَمَ بقرت 
سمَانِ4 ليوسف:14 وقال أحد المسجونين مع يوسف : «إلْأ ميجر 
ايوسف:1+5. وقال الثاني : االَيقَلْحِلُ وق رَأْبِى خْبَرا حل الصَدِمِئة 4 
[يوسف :5”"] سا (أرَى) الندال على الفعل الحاضرء أو المستقبل عن 
الماضي » فهو لم يَرّهِ في الحاضر وإِنّمَا رآه قبل ذلك» وهذا وارد في لغة العرب 
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وأما الثاني: ففاسد؛ فإنه سماه ذبحاء لأنّه يجب العزم مالم يعتقد 
وجوب المعزوم عليه 

وأما الثالث: ففاسد عندهم؛ لكونه أمرا بما يعلم امتناعه. 

وأما الرابع: ففاسد؛ لكونه لا يسمى ذبحا. 

وأما الخامس: فلو صح كان من آياته الظاهرة فلا يترك نقله وم 
ينقل. ومعنى قد صَدَّفتَ أَليُةِيَآ4 [الصافات: 6]أي: عملت عمل مصدق. 

وأمًا السادس: ففاسد؛ إذ لو أراد ذلك لوجد في المستقبل كي لا 
يكون خلفاء فإنها عبر بالمستقبل عن المااضي كقوله تعالى: إِؤَىسَبمَ 
بَقَررْتِ سِمَانِ4 [يوسف:417]» و (إؤ عَويمرا4 [يوسف:1 .]١‏ 

وقولهم: يفضي إلى كونه مأمورا منهيا. ْ 

قلنا: لا يمتنع إذا كان من وجهين كالأمر بالصّلاة مع الطّهارة والنهي 
عنها مع الحدث. كذا هاهنا: يجوز أن يجعل بقاء حكمه شرطًا في الأمر. 

فإن قيل: فما فائدة هذا الأمر؟ قلنا: فائدته الامتحان بالعزم 
والاشتغال بالاستعداد المانع من أنواع اللهو والفساةة:ولنة يجوز أن يكون 
مأمورا منهيًا في حالين؛ إذ ليس المأمور حسئًا في عينه أو لوصف هو فيه 
قبل الأمرء ولا المأمور مرادًا ليتناقض ذلكء وقوهم: إن الأمر والنّهي كلام 


وي عدا 


للعدوية لم957 
والأربعين ليلة الإسراء قبل التُمكنء واللّه أعلم. 

* قوله: وأما لاني : ففاسدٌ ... إلخ: قد سبق ذكر هذه الإجابات مع 
الاعتراضات. 


الزّيادة على النْص ليست بنسخ. 
والزيادة على النص ليست بنسخ 


هل الزيادة على النص نسخ؟ 
قوله : : والرّيادة على النص ليست بنسخ : : المراد بالزيادة على النص : 
أذ يأتي حكم مر ينص سرع من كتابء أودسنة ثم بَْد ذلك بتي يدء أو 
زِيَادَة في الحكم الأول» فحِيئَئِذ نقول: هده زيادة على النص» والزيادة على 
النَصّ هل تُعْتَبر من النسخ فنشترط لها شروط النسخ وبالتالي نقول: لا يصح 
الزيادة على المتواتر بالآحادء أو نقول: الزيّادَة على النص بيانٌ» وبالتالي لا 
و ايا ا او ا هالت ءَامَمُواإًا 
قُمَسُمْ إل الصَْةَ فَأغْسأوأ كج مَك [المائدة:]؛ فهنا أوجبت الآية الوضوء»ء ولم 
يُدُكر في الآية النية» فجاءنا في الحديث : : نما الأَعْمَالَ يالثيات)” كي فادويت 
جاء بزيادة على النص الوارد في القرآن؛ وهو إيجاب النيّة» فهل نقول حينئار: 
إن الزّيّادَة على النص نسخ» ولا يَصِح نسخ القرآن يخَبّرِ الواحد» فلا نلتفت 
إلى الحديث ونقول بأنَّ الوضوء يَصِح بدون نية كما هوَّمَدُّهب الحنفية» أ 
38 ا 00 مانع من بيان القرآن يخبر الآأحاد؛ ومن 
نشترط للوضوء النية؟ مثال آخر: قال الله عز وجل : #وَلْيَطَوَبوا يالبَيَتِ 
دين ب 9 وح الله عَرَّ وَجَلَ في هذه الآية الطواف لمن نّسَّك البيت 
لحجء أو عمرة؛ وجاءنا في االحديث أن النَبِي وَل قال: «خُدُوا عني 


مَنَاسِكُكم)”" وقد جعل البيت عن يساره في الطَوّاف. 


)١(‏ متفق عليه» أخرجه البخاري )١(‏ ومسلم )١1101(‏ من حديث عمر بن الخطاب ذه. 
)١(‏ أخرجه مسلم )١1791(‏ من حديث جابر كه. 


أحدها: أن لا تتعلّق الزيادة بالمزيد عليه 0 


ففي الحديث زيادة على ما في الآية ؛ لأن الآية أُوَجَبَتٍ الطواف فقط»: 
والحديث فيه جَعْل البيت على يسار الطائف» فمن طاف منكساً وكان يمشي 
على خلفه» أو جعل البيت خلفه هل يَصِح طوافه» أو لا؟ قال الجمهور: لا 
يصح طوافه ؛ لأن نص القرآن: #اوَلْيَطوَفوا بابي تِ الْعَضِيقٍ 4 [الحج:1!] قد 
جَاءَت عَلَيْهِ زيادة تُوَضّحه ونه هي فعل النّبيَ وه يجعله البيت عن يساره؛ 
وقال : «خُدُوا عي متاميككم) ؛ وقال الحنفية : هذه زيادة على نص القرآن» 
والزيادة على النّصُْ نَسّخْء ولا يصح أن ننسخ القرآن المتواتر يسّنّة آحادية: 
وبعض الحئفية سار على مذهب الجمهور في اشتِرَاطٍ أن يكون البيت عن 
يساره؛ وقال: هنا السنة مشهورة؛ ورأى أنها ليست آحادية فقط» وبالتالي قال 
بها يناء على أَنّهَا يَصِح نسخ القرآن بمتواتر السئة. 

إذا تقرّر هذا فإن الزيادة على النُْصّ على ثلاثة أنواع : 

النوع الأول: أن لا يكون هناك ارتباط بين النص المزيد والزيّادة الواردة 
عليه » فحِيئئِذ نقول بأننا نُمْمِل الدليلين» وتكون الزيادة على النص لإقرار 

نم دود »و لسن ينذا تببيكًا بالاماق توي أخيلةذلك» أنه قن يحاء فى 
القرآن إجازة البَيْع وجاء في السنة إباحة الإجارة» فحيتئلٍ نقول: لا تَرَابط يَيْنَ 
الحكمين, وَعل كم له تقول يأن زيادة إباحة الاجر قال على النسة. 

مثال آخر: جاء في القرآن تحريم الرباء قال تعالى : وناليم وِحَرَّمٌ 

لي4 [البقرة: 11/0 ثم جاء في سنة النبِي وَكلِ النهي عن التجارة في الحَمّرء فهذهٍ 


د بابالنسخ 
كإيجاب الصوم بعد الصلاة» فلا نعلم فيه خلافا؛ لبقاء وجوب الأول 
وإجزائه. 

الكانية: أن تتعلّق به لا على وجه الشتّرط كزيادة التُغريب على 
الجلدء وعشرين سوط على الثمانين» فعند أبي حنيفة هو ن نس<؛ لأنَ الجلد 
كان الحد كاملاً يتعلّق به التّفسيق ورد الشهادة, وقد ارتفع ذلك بالزيادة. 


الزيادة لا تتعلّق بالمزيد» ومِنْ كم لا تكون نسخا؛ لأن النسخ رفع للحكم 
المتقدّم» وأحكام حل البيع وحُرْمّة الربا هذه لم تُرْفع ولم تُبَدَلء وحينشدٍ يُبنقى 
الحكم على ما هو عليه؛ ولا يكون من النسَخْ. 

قوله : كإيجاب الصوم بعد الصلاة: مَثّل له المؤلف بما إذا أوجب 
الصلاة ثم أوجب الصومء فإيجاب الصوم زيادة لا تتعلق بالمزيد فلا يكون 
نسحًا ؛ لأن إيجاب الصلاة لم يَرَتَفِع ولم يبدل بل بقي حكم وجوب الصلاة 
على ما هو عليه» وبقي حكم إجزاء فِعْلِ الصّلاة لمن فعلها امتثالاً للآمْرٍ الوارد 
بإيجاب الصلاة. 

النوع الثاني : أن يكون هناك ارتِبّاط بَيْنَ الزيادة والمزيد» لكن يَصِحّ فعل 
أحدهما وإن لم يُفْعَل الآخرء ومن أمثلة ذلك ما ذَكَرَهُ المؤلف هنا بقوله عَرٌَ 
وَجَل : اوزاف لداعل ور مََهمَاء تدَجَلَنَو4 [النور: 17 فهنا نص القرآن على 
إثبات عقوبة الجلد مائة جلدة على الزاني والزانية البكر» ثم جاء في حديث 
عبادة وغيره أن النبي لَه قال : «اليكر بالبكرٍ جَلْدٌ مائة وتَعْرِيب عام)»'' فهذه 
تيادة» كلهي أكر لكل وائحه وهو الرنا» الك الققزيب لبس شترطا ف ادكه 


)١(‏ أخرجه مسلم )١110(‏ من حديث عبادة بن الصامت ك. 


شرح تلخيص روضة الناظر دده 


ولنا أن حكم الخطاب بالحد وجوبه وإجزاؤه عن نفسه وهو باق. 
وإنّما انضم إليه غيره فهو كالصّوم بعد الصلاة. 


ولا الجلد شَرْطا في النَْرِيب» ولكنه متعلق به ؛ لأنهما أثران وحكمان لفعل 
واحد» فهل هذا يُعَدّ من النسخ» أو لا؟ 

قال الجمهور: ليس هذا مِنَ النسخ ؛ لاستقلال كل واحد منهما ؛ فإنه لو 
اقتصر على الجلد» ثم بعد ذلك غرَّب صّمَّء فلو جلده مائة جلدة قلنا: تم 
لجَلْدُ وبَقِي التغريب» ولو لم يُكَرْبّهُ لم تقل يأنٌ القاضي لم يوقع عليه الحدَء 
ولا نوجب عليه جلدا ا 

وذهب الإمام أبو حنيفة إلى أن هذا من النسخ» ومن ثم لابد من وجود 
شروط النسخ فيه» ومن هنا قال بأن آية الجلد متواترة» وحديث التغريب 
آحادء ولا يصح أن ننسخ المتواتر بالآحاد؛ ولذلك في مذهب أبي حنيفة أن 
البكر الزاني لا يُكَرّبء وإنما يُكتّفى بجلده فقط ء واستدل على ذلك بأن قال: 
كان انقلهو كال اوه قلى اننا االخرريي التعبيقدا كو الله كال ادر 
ويدل على ذلك أنه قبّل وجود التغريب كان يجوز الاقتصار على الجلد فقط. 

فالباروعال علي :نلف أفه إن كنات قعل وررون التقويية ذا لك دق 
بالجلد وحده ولو لم يكن هناك تغريب؛ وهكذا شهادته إذا جلد ولم يعَرب» 
فإذا أثبتنا التغريب قلنا بأَنَّ هَذا الحكم لا يثبت إلا بعد التَهْرِيب. 

والجواب عن هذا بأن كوّن الجلد كان جميع الحد سابقاء هذا أمر ليس 
مقصودا لذاته» وإنما جاء تبعاء بل المقصود وجود هذا الجلد وإجزاؤه وهما ما 
زَالا باقيين» وقولكم بأنه كان يَجُوز الاقتصار على الجلد فقطء والآن لا يجوزء 


0 بابالنسخ 
وأنااقنفة الكمال» قليس كما متضيو ةا اقرع انتيل المتاضيوه 
الوجوب والإجزاء. وهما باقيان. قافا الاقتصار عليه فمستفاد من المفهوم 
ولا يقول به وأما التّفسيق ورد الشهادة فيتعلّق بالقذف لا بالحد. ثم لو 
سلّم فهو تابع غير مقصود فصار كحل النكاح بعد العدة. 
قلنا: هذا نما يُفَهّم بواسطة مفهوم المخالفة ؛ لأن قوله : «اأرَيُوَارَان دول 
ند مَنْهمَاَْجَْدو4 [النور: 1] لا يفهُم منه نفي التغريب إلا بواسطة مفهوم 
المخالفة» وأنتم أيها الحنفية لا تَحتَّجون بمفهوم المخالفة» وبالتالي لا يصح لكم 
المنطوق ورفع المفهوم بيان» فهو كتخصيص العام» رفع لبعض مدلول اللفظ 
وقولكم بأنه يتعلق به التفسيق» ورد الشهادة» قلنا: لا نسلم لذلك» بل 
التفسيق ورد الشهادة متعلق بالزنا وليست متعلقة بكمال الحد» أو بعضه؛ 
سلم أن الفسق ورد الشهادة يتعلق بالحدء فهذا أمر تابع ليس أمرا مقصودا 
أصالة» فهو بمثابة انتهاء عُلقة النكاح بعد انتهاء العدة» فلو تَصَرَّفَ الشرْع يتخ 
حكم العدة مِنْ سَنّة إلى أربعة أشهر لا نقول بأن حل الكاح بزوج آخر يكون 
أمرًا منسوحًا؛ ولذلك نقول: جل النكاح - يعني للمرأة المطلقة - بأن 
تنكح زوجا آخر بعد انتهاء العدة لا يعد منسوحاء عندما تُنْسّخ مدة العدة مِن 
سَنّة إلى أربعة أشهر» فهذا ليس تَصَرّفا في حل النكاح» وإنما هو حكم متعلق 
عمدةٌ العدلة. 


شرح تلخيص روضة الناظر :ته 
فإن قيل: الحكم بشاهدٍ ويمين نسخ لقوله تعالى: «وَأْسَتَفْهدُْسَهِئترِِن 
يجَاِكُرٌ)4 [البقرة: 141]. 
قلنا: هذا مستفاد من المفهوم وقد أجبنا عنه. 


ل اس ع سس ل 


:ا واه ٠‏ ام 75 2 4 6س سه 5 جز 

ومن أمثلة هذه المسألة : قوله عزوجل : وَاسْسَفْهدَواسَهِيئِنِمِن رَْا(ِكُرٌ 

7 0 2 2 ص 222 1 1 3 000000 1 5 0 
إن لَرَيَوْنَا يجان فَيَجَلُوَاقرََانِ4 [البقرة: 1187 فأجاز في توثيق الحقوق المالية 
وإثباتها قبول شهادة شاهدين ؛ أو شهادة رحل وامرأتين: ثم جاء في الحديث: 


سن ين 


«أن الي يك قضى بشاهد ويمين»”": فهُنًا الحديث جاء بزيادة على ما وَرَدَ في 
نص القرآن» فعند الجمهور يقولون: هذا بَيَانء ولا يُمُتنع أن يبين القرآن بسسنة 
أحادية, والحنفية يقولون: لا نقبل هذا الحكم» ولا نقبل بشهادة شاهد واحد 
ويمين المدعي ؛ لأن هذا زيادة على النّصّ» ونصّ القرآن لا يَصِح أَنْ يَرَادَ عليه 
بخبر الآحاد. 

قلنا: إن الاقتصار على شهادة الشهيدين من الرجال» أو شهادة رجل 
وامرأتين إنا أَخِدَ من مفهوم المخالفة» إذ ليس في الآية: (ولا تقبلوا شهادة 
شاهد واحد ويمين المدعي)» وإنما فهمّ من الآية لما لم يُذَكَر إلا هاتان الَالَتَان 
فهمّ منها بمفهوم المخالفة عَدَم قبول شاهد وَاحد مع يَمِين المدَعِي » فهذا بمفهوم 
المخالفة» والحنفية لا يقولون بحجية مَفْهُوم المخالفة » فكيف يتركون الحديث من 


أجل مفهوم المخالفة» وهم لا يقولون به. 


)١(‏ أخرجه مسلم (؟7١17)‏ من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. 


تكد بابالنسخ 

الثّالئة: أن تتعلّق به تعلّق الششّرط بالمشروطء كزيادة النَيَّ في الطّهارة 
وركعة في الصّلاة فذهب بعض الموافقين في الثّانية إلى أن الزيادة هنا نسخ 
لارتفاع حكم الإجزاء والصحة. وليس بصحيح؛ لأن النسخ رفع حكم 
الخطاب بمجموعه» وهو ا والإجزاء ولم يرفع الوجوب لاواع 
المفهوم وتخصيص العموم, ثم إِنّما يستقيم هذا أن لو ثبت الإجزاء واستقر 
قبل الزيادة وم يغبت. 


النوع الثالث : أن تكون الزيادة شرطا في المزيد. 

ومِنْ أُمُثْليِهِ : اشتراط النيّة في الوضوء؛ وشرط الطواف كما سبق» فهل 
هذه الزيادة تُعتّبّر من النسخ فيشتّرط لها شروط النسخ أم نقول: : هي من 
البيان ؛ وَمِن كم لا يشرط لبا شروط النسخ؟ 

قال الحنفية : هِي نسح وَوَافمَهُمْ بَحْضّ فقهاء الشافعية كالغزالي وغيره, 
واسْتّدلوا على ذلك بأن قالوا: كان الوضوء قبل الحديث يُجْزِئْ يدون نية؛ 
نْسِحَ ذلك بالحديث؛ وكان الوضوء يصح بدون نية فنّسِح بالحديث؛ فهنا 
الحكم ارتفع» والنسخ هو رفع حكم ثابت بخطاب مُتَقَدَّمِ» فكان هذا من 
النسخ» والجمهور يَرَوْن أن هذه الرتبة من رتب الزيادة على النص لا تُعْتَبر من 
س٠‏ إنما هي من البيان”'". 


0 قير 


لوا: لأ النسْخَ هُوَرَفع حُكم الخطاب بمجموعه؛ وهنا لم يرتَفِع 


)١(‏ انظر في رأي الحنفية ؛ والجمهور في مسألة الزيادة على النص» وهل هي نسخ : المستصفى 
(ص 55»: 40) روضة الناظر )١518- 5757 /١(‏ أصول السرخسى (7/ 87) كشف 
الأسرار )١111/7(‏ الإحكام للآمدي (7/ )17٠١‏ رفع النقاب (5/ 0178 .)05٠0-‏ 
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فإن قيل: الطهارة المنويّة غير الطهارة بلا نيةٍ. 
قلنا: لو كانت غيرها لوجب أن لا تصح المنوية عند من لا يوجب 


جميع الخطاب» وإنما ارتفع بعضهء لم يرتفع إلا الإجزاء» وارْتفاع البعض 
ِمَتَابَةٍ تخصيص العموم» وإلا فإن حكم الوجوب لا زال باقيّاء ثم إفها يستقيم 
أن لو قلنا بأنه قد ثبت أن الوضوء يَجَزِئْ بدون نية في الزمان الأول» ثم أصبح 
لا يجزئ بعد ذلك» فهذا لا تُسلّمه لكمء بل نقول: إنه لم يَرِدُ مثْل هذاء ومنذ 
فرض الوضوء وهو يشترط أن تكون معه النية. 

وقولهم : الطهارة الْنُويّة غير الطهارة بلا نية» فهما متغايران» وإنما هي 
نوع آخرء فحيئذ الطَهّارة بنية نَسَخَتِ الطهارة بلا نيّة ؛ لأنّهُما نوعان مختلفان. 

قلنا: هذا الكلام خطأء فهما ليسا شَيّكِينَ قد تغايراء فإنها لو كانت 
الطهّارة بلا نية غير الطهارة اَدُويّة لَوَجَب أنْ لا تَصِحَّ الطهارة المنوية عند من لا 
يوجب النية ؛ لكونها غير مأمور بها ؛ وذلك لأكم تُقرّرُون بأن من تطهر فنوى 
تصح طهارته عند الحنفية» وأنتم تُصّحّحون الطهارة بدون نية» فلو كانت 
الطهارة بنية مُغَايرَة للطهارة التي تكون بغيرنية لما صَّحَّتٍ الطهارة المنُويّة على 
مذُهبكم ؛ لأنها حبين :دعواكه مقايزة الظيازة انض تكون يدون النية» ومن 
هنا يتبين لنا رُجْحَان مذهب الجمهور بأن الرّيَادَة على النص ليست مِنَ التَمْحْ 
بل من البيان. 


ونسخ جزء العبادة المتصل بها أو شرطها ليس بنسخ لجملتها وقال 
المخالفون في الرتبة الالعة: : هو نسخ؛ [؛ لأن الركعتين كانت لا تجزئ فصارت 


بحرئة وهذا تغيير وتبديل» وليس بصحيح؛ جق دكة جا رب تطبا رهط اللو مو لس للم د 


نسخ جزء العبادة, أوشرطها: 
#* قوله: ونسخ جزء العبادة المتصل بها أو شرطها ليس بنسخ لجملتها : 
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مثال هذه المسألة أنّه كان في أول الإسلام أن مَنْئَامَ في الليل وجب عليه 
الإامساك إلى المغرب من الغد. 

وطالوظظا م كا سالا يمل اقرب إذا نام وو يقفار بيطاي 
الإمساك بقية الليل إلى مغرب اليوم التالي» ثم بعد ذلك تسح يقوا لعز وجل : 
«أَحِلَّل احرلرة آضيا البََكُ إل شسَايكر» البقرة :41 الآية» وص صبح الصوم 
من طلوع الفجر إلى غروب الشمس” ''» فهنا نسخت جزء العبادة المتصل بهاء 
فهل مجيء النسخ معناه أننا جئنا بعبادة جديدة:» أو نسحا جزء العبادة وبقي 
جزؤها الآخر؟ 

قال الحنفية: هذا نسح للجميع» وتقرير لعبادة جديدة ؛ لأنه في أول 


)١(‏ أخرج البخاري (18/1) عن البَرَاء ضيه ذه قالَ: ' كان أُصْحَابْ مُحَمَّدٍ ل دا كان الرّجُل 
صَائِماء فَحَضّرَ الإفطار» َم قبل أ يُطِرَ َم يأك ليله ولايَومَهُ حتّى يُسْمِي» ون قيس 
بْنَ صرْمّة الأنْصَارِي كان صَائِمًا ٠‏ فلَمّا حَضَرٌَ الإفطار أنَى امرأتهُء فقَال لها : أَعِنْدَكِ طعَاٌ؟ 
قالت : : لا وَلَكِنْ أَنْطلِق فأطلب لكء وَكَانَ يومَهُ يَْمَلُ» فعَلبنهُ يناه فَجَاَنْه امرَأُهُ» فلما 
أنه قالت: : خَيَة لك ٠‏ فَلَمّا الصف الّهَارُ غشي عَلَيْهِ؛ فذكرَ ذلك لِلذّبِي كك فَرَلْتْ هاده 
الآيّة : أجل وي رت شَدِيدًا: 
وكزّلت: «وَحوْوَأفْرَفْاحَقّ يَتب ناح ركفي ظ الْابيِضُ من ليلل تودمنَالجر4 [البقرة : .]١1/‏ 
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لأنْ معنى كونها غير مجزئة أنْ وجودها كعدمهاء وهذا ليس من 
الشرع» بل حكم عقلي؛ والنّسخ رفع ما ينبت بالششرع. 
الأمرلو صام من الفجر إلى المغرب ما أجزأه» فِدَلٌ ذلك على أن العبادتين 
كا بر انا 

وكذلك كان هناك أربع ركعات واجبة فنُسِِخَّت باثنتين» فحينئلٍ نقول: 
كان في الزمان الأول لا تُجِزِئْ الاثنتان» وأصبحت الآن تجزئ » فهذا دليل على 
ورود النسخ على جميع العبادة الأولى. 

والجمهور يقولون بأن نسخ جُرْءِ العّادة لا يُعَدَ نَسْحًا لَْمْلَتمَاء وإنماهو 
تَسنْخْ لذلك الجزء خاصّة » ومِكَالُ دَلِك ما قرَّرْناه في الصيام. 

قالوا: إن النسخ إنما ورد على الإمساك بالليل» وأما الإمساك بالنهار 
فهو باق على ما كان عليه قبل ذلك» وحينئر نقول إن العبادة باقية. 

قال: لأنَّ القول بالنسخ معناه أن وجود العبادة كعدمهاء كان هناك 
واجبات تسيخّت» مَنْ جاء بهذه العبادات المنسوخة؛ نقول: لا يصح له التعبد 
بهاء بخلاف ما نَحْنّ فيه فإنه يَصِح لَه أَنْ يتَعبّد بصيام النهارء فجزء العبادة 
الباقي يجوز له أن يتعبّد به» فدَلٌ ذلك على أنه ليس منسوحًا بل باق على ما 
كان عليه» وقولهم: كانت غير مجرئة ؛ معناة» أن وحوة عد العنادة كعدمهاء 
وهذا حكم عقلي» والنسخ لا يرد على الأحكام العقلية» إنما يرد على الأحكام 
الشّرْعِيّة ؛ لأن النسخ رفع حكم شَرْعِيٌ ثابت بخطاب شرعي مُتَّقَدّم» فلا يكون 
هذا مِما ينطبق عليه تعريف النسخ» وبذلك يتَبَيّن رجحان قول الجمهور بأن 
نسح جُرْءِ العبادة المتصل بها ليس نسحًا لجمِيعِهًاء وإغنماهو نسخ لذلك الجزء 
فقط. 
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يجوز نسخ العبادة إلى غير بدل. 


جواز نسخ العبادة إلى غير بدل: 

المسألة الأولى من التقسيمات : تقسيم النسخ إلى تسخ لِبَدَل؛ وهو محل 
اتفاق كما تقدم. 

* قوله: يجوز نسخ العبادة إلى غير بدل: هذا هو النَّوْع الثاني من أنواع 
النسخ تسخ إلى غي نيدل حبك يُرْفع الذكم ولآايخل تحله حكم آخر» وقد 
اختلف العلماء في هذه المسألة : 

القول الأول: قول جماهير الأصوليين أنَّ مِنَ النسخ ما يكون إلى غير 
بدل» فهذا هو الذي ذَكَرَهُ أكثّرُ المؤلفين في كتب الأصول”"» واسْتَّدَلَ أصحاب 
هذا القول بأدلة : 

الدليل الأول: أنَّ حَتيقة النسخ يمكن أن تُطبّق في هذه الحال؛ لأَنَّ 
النَسْخَ يْرَادُ يِهِ الرّفع والإزالة» والرفع قد يكون إلى بَدَل وقد يكون إلى غير 
بَدَلَء ومن ثم فلا مَانِعَ من أن يكون النسخ إلى غير بدل. 

الدليل الثاني: أنه لا يمتنع أن تكون المصلحة في النسخ مُتَمَكّلَة في رفع 
الحكم الشرعي» يدُون أَنْ يَكونَ هناك بدل» ومِنْ كم تتَحَقق مقَاصد الشّرْع في 
ذلك. 

الدليل الثالث: وقوع النسخ إلى غير بدل في صور كثيرة» ومن تلك 
)١(‏ انظر: المستصفى (ص45) البرهان (؟701//7) روضة الناظر )١0١ - 1759 /١(‏ العدة 


شرح الكوكب المنير (010/7) رفع النقاب (4/ 185) تشنيف المسامع 
887/5 ). 


وقيل: لا يجوز؛ لقوله تعالى: إمَاكَسَؤْمِنْ ءابو أوَحِْهَادَأنِ بِكَيرِمِنْهَا أ 
مِئْلها» [البقرة: .]١٠١5‏ 


الصور قوله تعالى : < وََا أن ءَامَئْا ا تيش الول نيوان يَدَقَ جوكوْ صق4 
امجادلة :117 فهذه الآية قد نُسخت بالآية التي بعدها: لدَأَسْمَقَيَآن تَقَيْمُو بن يَدَىَ 
جو صقن ونمو وياب ع4 الجادلة: 1١‏ فكان في الآية الأولى حكم مُقَرّر 
وهو وجوب تَقديم الصدقة بين يَدَيْ مُتاجَاة الى كلد والمراد بالمناجاة: 
مخاطبته على جهة الانفراد» فنسخ إلى غير بدل. 

وهكذا في قول النبي ملك : «مَنْ ضّحَى مِنْكَمُ فلا يُصِْحَنُ بَعْدَ كالكَةٍ 
وبقِي في ته منه شيع" ثم أَمَرَهُم بعد ذلك بأكلها فقال عَكِْهِ : كع 
نهبتْكُمْ عَنْ لَحُوم الأَضَاحِي مِنْ أجل الدَاقةٍ ألا فكلوا وَادَّخِرُوا»””: فهنا نُسخ 
الحكم الأول وهُوَّمَنْع الادّخَار من لحوم الأضاحي بعد ثلاث إلى غير بدل. 

فهذه نُصوص تدل على وقوع النسخ إلى غير بَّدَل في الشرع. 

القول الثاني : أنه لا يجوز النسخ إلى غير بدل» ولم يقع في الشريعة نسخ 
إلى غير بدل””» واستدلوا على ذلك بأدلة» منها: قوله تعالى: إمَاتَنسَمْمِنْءَايَةٍ 
وَنُدِسِهَانَأتِ بِخَيرِمِنْهَآأرمذلها4 [البقرة:7١٠]4‏ فبينَ أن النسخ لا يكون إلا ت دل 


)١(‏ متفق عليه» أخرجه البخاري (0079) ومسلم )١1151(‏ من حديث سلمة بن الأكوع 5ك. 
(؟) أخرجه مسلم (191/1). 


(*) وهو قول أكثر المعتزلة. انظر: البرهان (7101/1) أصول الفقه لابن مفلح (7/ )١١175‏ شرح 
الكوكب المنير (7/ 50 0) تشنيف المسامع (685/5). 


اده بابالنسخ 

ولنا: أن النسخ الرفع وهو ممكن من غير بدل؛ ولآن الله تعالى نسخ 
النهي عن ادخار الأضاحي وتقديم الصدقة أمام المناجاة إلى غير بدل. 
والآية وردت في التلاوة» وليس للحكم فيها ذكر. 

وأجاب أصحاب القول الأول عن هذا الاستدلال بأن البدل هنا في 
لثّلاوّة» وَلَيْسَ في الحكم» ومن تم لا يدخل فيما نحن فيه. 

ولعل الأظهر من القولين في هذه المسألة هو أنه لا يوجد نسح إلى غير 
بدل؛ وذلك لأن أحكام الشريعة عامة لم تَثْرك شيئًا من أفعال الناس إلا 
وجاءت فيه بحكم شرعي» فإِدًا رَفِع حكم شرعي فلا بد أن يحل محله حكم 
آخرء ومن ثم لا بد في النسخ من بدل. 

وأما ما ذكر من أن هناك وقائع قد ورد فيها النسخ إلى غير بدل. 

فتقول: النسخ متعلقٌ بالأحكام وليس متعلقًا بأفعال المكلفين» فكون 
وجوت الصذقة بِينَ يدي المناجاة قد سخ وجوبه هنا حل محله بدل» وهو إباحة 
ذلك» أو استحبابه» وهكذا أيضًا في ادخار لحوم الأضاحي فقد رفع الوجوب 
وحلّ محلهُ حكه آخر وهو الإباحة؛ والنسمٌ يتعلق بالأحكام الشّرَعِيّة وليس 
متعلقا بالأفعال الإنسانية ؛ ولذلك قلنا في تعريف النسخ في الاصطلاح : أنه 
رفم حكم شرعي» فليس النسحْ مُتعَلَقَا بالأفعال. 


يجوز النسخ بالأخف والأآثقل» وأنكر بعض أهل الظاهر جوازه 
بالأثقل لقوله تعالى: يدانه بحكمالْمَرَوَلَابْرِيدُد 50 [البقرة:186]) 
وقال: «اافْرَحَيَفَ هدك 4 [الأنفال:11]. ري دُأنَهُ لينحقَقَءَخكُرٌ4 
[النساء:78]: ولأن الله تعالى رؤوف فلا يليق به 00 اميد 


في النسخ بالأخف والأثقل: 

2 المسألة الثانية من مسائل تقسيمات النسخ» فالنسخ أنواع : 

النوع الأول: النسخ بالمساوي : 

مثال ذلك: تسُْحٌ القبلة» فقن كانت إلى بيت المقدس» فتسِخَتْ إلى 
الكعبة» فهذا نسح إلى المساوي» وهو جَائِرٌ بالاتفاق. 

النوع الثاني ال ا ا تي 
نه د يما هر انول على الكلفن: ومن أمثلة هذا: نسح مَنْع الادْخَار بَعَْدَ 
كلاث بجحواز ذلك» فهّذا ؟ نسح إلى الأخف. 

من أَمَثِلتِه أيضًا : : نسُح وقسو الصيام من كونه بعد النوم إلى كونه يبتدئ 

من الفجرء 11ذكظض 
وحَكّى جماعَة مِنَ العُلَمَاءِ وُقوعٌ الإِجْمّا على جواز النسخ بالأخف. 

النوع الثالث: النسخ بالأثقل» بحيث يرفع الحكم الشرعي فيُقرّر يَعْدَهُ ما 
هو الل على الكلقين» وهذه البالة من سينائل اتقلاقته وف ذكر اللي فيهنا 
قولين : 

القول الأول: : بمنع النسخ بالأثقل, و الو مهفا إن قهري 


0-0-0-0 باب النسخ 
ولنا: أنه لا يمتنع لذاته» ولا يمتنع أن تكون المصلحة في التدرج والترقي من 
الأخف إلى الأثقل كما في ابتداء التكليف. وقد نسخ التخيير بين الفدية 
والصيام بتعبين الصيام. وتأخير الصلاة حالة المخوف إلى وجوب الإتيان 
بهاء وحرم الخمر: ونكاح المتعة» والحمر الأهلية» والآيات التى ب بها 
وردت في صور خاصة أريد بها التخفيف. وليس فيها منع من إرادة 
التفقيل. 

وقولهم: إنه رؤوف رحيم لا يمنع من التكليف بالأثقل كما في 
التكليف ابتداء» وتسليط المرض والفقر وأنواع العذاب. 


ومنع منه أيضمًا بعض الشافعية”" واسكدَلوا على ذلك بأدلة : 

الدليل الأول: النصوص الشْرَعِيّة الواردة بأن هذه الشريعة مَبِنِيّة على 
التخفيف والتيسير» منها قوله تعالى : يري دُأَنهبِحْمْسْرَوَلإرِيدُبكُرْالفسر4 
[البقرة يد : «الْنَحَمَّفَأقَهُعدكي 4 [الأنفال:17؛ ومنها قوله: 
بريد أله أن ينحِفْقَعنكُرٌ4 النساء :2118 وأجيب عن الاستدلال بهذه المواطن بأن 
0 
الشريعة» ويَدُل عَلَى ذُلِكَ أن الابتداء بالتكاليف في الشريعة ليس فيه تخفيف, 
وَإنّما فيه يجاب ؛ ومع ذلك هو جائز بالاتفاق. 

الدليل الثاني : أن الله تعالى رؤوف؛ ومن شأن الرؤوف ألا يثقل» أو 
يشدد على الناس» وبالتالي فليس من شأنه أن ينسخ الحكم الأخف إلى الأثقل. 


(١)انظر:‏ الوحكام دين حزم ( ١المستصفى‏ (ص95) روضة الناظر(١/707)‏ وليس 
هذا قول ابن حزم فهو يجيز نسخ الأخف بالأثقل» والآثقل بالأخف. 


والجواب عن هذا: أن الرؤوف يُحَقّق مصالح مَنْ يَرأُف بهء ولو كان فيه 
طلب منه لبعض الأفعال التي يُوَدِيهَاء فتَنَاول المريض الدَّوَاء الذي يشق على 
نفسه» أو عمل الجراحة من رأفة الطبيب بالمريض» فلا تناف بين الوصفين؛ 
ويدل على ذلك أن الله عر وَجَلّ قد يقدّر على العباد ما لا يرغبون من الأقدار, 
من الفقر والمرض لمصلحة العباد ؛ فإِنّ الله لم يُقَدَّرٌ شيئًا إلا لمصلحة عباده 
المؤمنين من الأقدار المؤلمة» كما قال النَبيَ يكةِ: «عَجَبًا لأمْرٍ الْمؤْمِن» إن أمره 
كله ا ومع ذلك لم يناف هذا كون اا عر وجل رؤوفاة وهكذا في 
ابتداء التكاليف ؛ فَإِنَ الله قَدْ كلف العِبّاد بالصلوات والصيام» وفي ذلك منافاة 
مضادة لما يرغبه الناس» ومع ذلك لا يَعَدَّ هذا منافيًا لصفة الله الرؤوف. 

وجماهير أهل العلم قالوا بجواز أن يكون النسخ بالأثقل”''» واستدلوا 
على ذلك بعدد من الآدلة : 

الدليل الأول: أنه لا مَانِعَ مِنْهَ وليس فيه مُحال» ولا يُوَدي إلى مُحال» 
ومِنْ كم فالعقل لا يَمْنَعُ مِن مِدْل هذاء ولَعَلٌ ذكر الموَلْف لمثل هذا الاستدلال 
مِنْ أجل أَنْ يرد على مَنْ قال بمنع ذلك عقذا. 

الدليل الثاني : أن مصالح العباد قد تتحقق بالنسخ بالأثقل» فالمصلحة 


#5 من حديث صهيب‎ )١19( أخرجه مسلم‎ )١( 

() انظر: المستصفى (ص95) روضة الناظر )707/١(‏ شرح مختصر الروضة )7”٠7/7(‏ 
الإحكام للآمدي (1717/7) الإحكام لابن حزم (5/ 97 - 45) أصول السرخسي 
(52/5) رفع النقاب (5 /588). 


وعدي باب النسخ 


ليست متوافقة دائمًا مع ما هو أَيْسَّرء قد يُكَلف الإنسان بعمل» ويقوم بشيء 
فنالا عمالبو كدق بمصلحة: فالإنسان يَبْنِي بيته مع وجود مَشّقة عليه؛ 
وتتحقق مصلحته يوذل ذُلِك. 

الدليل الثالث: قالوا بوقوع مثل هذا في الشريعة» فإن الشريعة قد 
جاءت بالنسخ إلى الأثقل في عدد من المسائل؛: ومن ذلك: أنه كان في أول 
الإسلام في صيام رمضان يُحَيّر الإنْسَان بَيْنَ الصيام وبين الفدية بإطعام مسكين, 


جه وو 
ان 


كما في قوله جل وعلا: لأأَيامَامَحَدُودات فَمَنَكَا تنكم مضا أوَعَلسَفَرِفدَ 
ين أكَار ُحَرْوَعلَالْدنَبِيشوكه وِدَيَةطعَامُوسكين4 البقرة: 1184 ثم بعد ذلك 
نُسخ هذا الحكم بقوله تعالى: لهم صَهِدَمِنكُمْآَلشَّهْرَكليِضصِمَةُ 4 [البقرة: 180]: 
فهذا نسخ إلى الأثقل» ومثله في مسألة صّلاة الخوف» فقد كان في أوّل الإسلام 
إذا كان هناك خوف أَخَّرَتِ الصلوات فُصَلَى ولو بعد خروج الوقت» فقد ورد 
في الحديث أن المشركين شغلوا لني يللِ عن صلاة العَصْرٍ فلم يصلها إلا بعد 
المغرب» فهذا كان في أول الإسلام» ثم سخ بعد ذلك هذا الحكم» وجاءت 
الشتريعة يمَشْرُوعِيّةٍ صّلاة الحَوْف كما في قوله تعالى: لوَإَا حت فِهََِأقَنَتَ لَهُمُ 
لصَكَِةَ تف رَطأبِفَةمَنْهْمَعَكَ وَلأْْدَلِحتَهُرْ»ُ النساء:؟١٠‏ الآية» فهنا تُسِحَّ 
الحكم الأَوّل يجَّوَازْ تأخير الصلاة في حالة الخوف إلى وجوب الإتيان بها في 
وقتها مّعَ أن هذا أشق. 

الدليل الرابع : الاستدلال بالأحكام المبتدئة ؛ فإِنّ الشريعة قد جاءت 
بأحكام مبتدئة فيها تنْقِيل على المكلف, ومع ذلك هي جائزة بالاتفاق» ومن 


شرح تلخيص روضة الناظر ده 


ذلك: تحريم الخمرء وتحريم نكاح المتعة» وتحريم الحمر الأهلية. فإذا جَازَ ذْلِك 
جاز النسخ إلى الأثقل» ومن الأدلة التي تدل على وقوع النسخ إلى الأثقل ما 
كان في أول الإسلام من الأمر بترك القتال» فقد جاء في عدد مِنَ النصوص أن 
الله عر وَجَلّ قال: قد ا وقال تعالى: 9فَأَمَرض 
عَنْهُم4 [النساء: 77] وقال تعالى : (إفَأَعْشُأْوَاْضِفحُوأ4 البقرة:4١11»‏ ثم تُسخ ذلك 
وأمر لني بك بالقتال بقوله جل وعلا : أَوْنَ نيعون )»المج ]ع 
وقوله: ا مُبَعَبكَلِتَال وهو ك4 البقرة:1111: ونمحوذلك من 
النضصوض: 


ظاهر كلام أحمد أن الناسخ لا يكون نسحًا في حق من لا يبلغه؛ لأن 
أهل قباء بلغهم نسخ القبلة وهم في الصلاة فاعتدوا بما مضى منها. 

في حكم من لم يبلغه النسخ : 

إذا بلغ الناسخ المكلف فإنه يُطالب بالعمل بالناسخ بلا إشكال» ولكن 
الكلام فيما إذا نزل الناسخ ولم يبلغ المكلف ؛ ثم بعد ذلك بلغه وكان قد أدى 
عملا وفقا على الحال السابق : فهل نعتبر عمله بين نزول الناسخ وعلمه به 
عملا صحيحًا ولا نطالبه بالقضاءء أو نقول إنه يُطالب بالقضاء؟ مع الاتفاق 
على أنه لا إثم عليه في هذه الحال ؛ لأن الإثم إنما يتعبلق بعلم المكلف. 

اختلف أهل العلم في الناسخ هل يلزم بمجرد نزوله؛ أو لا يلزم إلا بعد 
العلم به» على قوَلْيْن مَشْهُورَيْنِء وهذا الخلاف واقع أيضًا في مَذْهَبٍ الحتايلة, 
وهناك روايتان عن الإمام أحمد في هذه المسألة : 

القول الأول: أن الناسخ لا يلزم إلا بالعلم به» وهذا قول القاضي أبي 
يعلى» ونسبه لكلام الإمام أحمد””» وَاسْتَّدَلَ على ذلك بحادثة أهل قباء» فَإنّهُ 
قَدْوَرَدَ في الخبر أن بعضهم لم يُخبّر إلا العصرء وبعضهم لم يُحْبَّر إلا الفجرء 
وبعضهم أخبرفي أثناء الصلاة فانحرف إلى القبلة الجديدة ولم يستأنف؛ ولم 
يؤمر أَحَدٌ مِنْ هؤلاء بقضاء الصلوات السابقة» ولو كان النسخ يلزم بمجرد 
نزوله لطولبوا بقضاء الصلوات الماضية » ولطولب أهل قباء بأن يقطعوا صلاتهم 
وأن يستأنفوا صلاة جديدة للقبلة الجديدة. 


.)855- انظر: العدة (*/ 77م‎ )١( 


وقال أبو الخطاب: يتخرج أن وكيون ييا بناءًٌ على قوله في 
الوكيل: ينعزل قبل العلم؛ لأن النسخ بالناسخ لا بالعلم؛ إذ العلم لا تأثير 


القول الثاني : أن النسخ يلزم بمجرد نزوله ولو لم يعلم به المكلف » وهذا 


وو داس لس 


فواقول ابن اللطابيوسة علماء] لتابلة: وقال : هذا القول هو رواية فى حة 


ىو 


ع 


عن الإمام أحمد""» والتَّخْرِيج يُرَادُ يه إثبات قول فقهي» أ 
اي 

والتخريج على أنواع منها : 

الأول: تخريج فرع فقهي على فرع فقهي. 

الثاني : تَخْرِيج أصل على قَاعِدَة أصولية» ومن ذلك مثلاً: لو خرّج 
بعضهم هذه القاعدة على قاعدة عدم جواز التكليف بما لا يطاق ؛ لأن الإلزام 
بالناسخ قبل العلم به من التكليف بما لا يطاق» فيكون هذا من تخريج الأصول 
على الأصول. 

الثالث: تخريج الفروع على الأصولء بأن تكون هناك قاعدة فتخرج 
عليها فرعًا فقهيًا. 

الرابع : تخريج للأصول على الفروع بحيث يكون هناك فروع فقهية 
نَستَنيط منها قاعدة أصولية ؛ إما لوجود شبه ومماثلة» وإما بدعوى أن الأئمة 
الذين أثبتوا الحكم في هذا الفرع إنما أثبتوه بناءء على تلك القواعد الأصولية. 

فأبو الخطاب خرّج هذه المسألة في وقت ثبوت النسخ للمُكلف على 


.)7؟07/1١( انظر: روضة الناظر‎ )١( 


ات بابالنسخ 
ولم يجب على أهل قباء الإعادة لسقوط القضاء عن المعلوم» وقال من نصر 
الأول: النّسخ بالناسخ لكنْ العلم شرط. 
فسدالة 2 ل او كل .ولو يكن الوكل غانا بالعول: قاذ الإتسان إذا كل 
وكيلاً مُدَة مِنَ الزمان ثم عزله فإنّهُ ينْمَزِل بمجرد العزل ولو لم يعلم الوكيل 
لس ره بان سير سه 
لوولف عو بعر سا جد ؛ لآن النسخ يكون بنزول الناسخ, 
والأحكام الشرعية ند اك يبرن خووذللهاء ٠‏ لاتثبت بعلم المكلف بهاء 
وجهل المكلف إنما يستفاد منه في نفي الإثم» ولا يستفاد منه نفي الحكم» ويدل 
على ذلك أن من تَعَلّق بذمته حُكم شَرْعِيَ ولم يعلم به فجيئّئذ يُطالب بفعله 
وقضائه» كما قال انمي كله «مَنْ نسي صلاة» أو نام عنها فكفارتها أن 
يصليها إذا ذكرها»""': لاف أن الحائض تُمنَع من الصوم, ويقال 
لبا: لا تصومين» ومع ذلك يتعلق الصوم بنمتهاء فلا يمتنع أيضًا أن يَتَعَلّق 
لالس يلمة الكلقدولو لم يدلونية. 

لمحا وام الوك كي جور كد ريه 
الشريعة: أن من جهل القبلة صَّلَى باجتهاده» ولو تبين له أن صلاته إلى غير 
القبلة فإِنّهُ لا يُطالب بقضاء تلك الصلاة» لذلك لم يوجب الي يَكِةٍ الإعادة 
على أهل قباء. 

والصواب هو القول القائل بأن النسخ يلزم يمُجَرّدِ نُرُولِهِء وأما مَنْ لم 


)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب المساجد» ومواضع الصلاة) باب قضاء الصلاة المائتة , واستحباب 


٠-9‏ شرح تلخيص روضة الناظر عه 


يَعْلْم بالناسخ فإنه يُعْفَى عَنْهِ » ويُعْدَّر في مثل ذلك. 

إن قَالَ قَائِل: هذه المسألة متَعَلقَة بالنسخ في رَمَن النبوَةٍ فَكَيف تُسْتَفِيدُ 
مِنهًا بعد ذلك؟ 

قلنا: هذه مسألة غامة لك حاف ردت لوقه فلو وجد تكلب بلك 
المنسوخ فعمل به فإنه حينئل لا يأثم ؛ لأنه عَمِلَ بما علم» ولا يلحق يِذِمَيَهِ شيء 
من الإثم» أما وجوب القضاءٍ وعَدَم وجوبه» فهذا مِنْ خطاب الوضع » وليس 
من خطاب التكليف ؛ ولذلك فالأظهر هو ما اخْمَارُه أبو الخطاب مِنْ أَنَّ النسخ 
يثبت بمجرد نزول الناسخ , ولو لم يعلم به المكلف. 


فصل : 

يجوز نسخ القرآن بالقران. 
والسنّة المتواترة بمثلها 
والآحاد بالآحاد. 


وجوه النسخ بين القرآن والسنّة : 

هذا الفصل والذي بعده ف لبح يي ب مراكم 

التقسيم الأول: ياعيّبّار القرآن والسنّة ؛ إن سخ القرآن واليّكة بالغفنة 
للقرآن والسنّة ينقسم إلى أربعة أقسام : 

القسم الأول: نسخ القرآن بالقرآن: وهذا جائز بالاتفاق» ولا يوجد فيه 
مخالف. 

من أنه »تطحو يدك ابت بك 

ينحُوْعِشَرْوِنَصَإِرةِدَيَفِْأْمِْكتَينِ 4 [الأنفال: 15 نُسخت بالآية بعدها: + افنَحَفَفَ 
هكد وَعلِمَ كر سن سند يك مدخ مَأ صَابرة لامك تين © [الأنفال:15]) 
ومثله قوله تعالى : يِه ءام وكين روا َعَرْموأين يَدَىَ جود صَكَ قه 4 
[امجادلة :117 ُسخت بالآية التي بعدها : «إءَأْمْمَقَي أن تَفَرْموأبينَ يدي جوم 2 
وياب علخ [الجادلة: 11 هذا نسخ للقرآن بالقرآن وهو محل اتفاق. 

القسم الثاني : نسخ السنة بالسنة: وهذا أيضًا جائز بالاثفاق. 

ومِن أَمْئْلتِهِ: «أن الئَبِيَ يكل نهى عن أكل لحوم الضحايا فوق ثلاث)”" , 


9 ص مهور م م هه اسم 


ثم قال بعد: : «كلوا وتزودوا وادخروا)" "اوت : : "كنت تَهيتُكُمْ عَنْ زِيَارَة 


)١(‏ سبق تخريجهما قريبا. 


شرح تلخيص روضة الناظر ده 
والسئّة بالقرآن كما نسخ التّوجه إلى بيت المقدس. وتحريم المباشرة في 
ليالي رمضانء وجواز تأخير صلاة الخوف بالقرآن وهو في السئّة. 


القبور ألا فَرُورُوه)” , ومن ذلك أيضًا: كان يِف للجنازة» ثم جلس"'". 

القسم الثالث: نسخ السنة بالقرآن: فالسئّة هِيّ المنسوخة والقرآن هو 
الناسخ» وَهَدهِ المسألة جماهير الأصوليين على جَوَازِهَاء مثال ذلك: قوله 
تعالى : نآك ريه ألضَيَا ارقت إل ]ك4 االبقرة: 11817 كان يُمنَع من 
المباشرة في ليالي رمضان بعد النوم فَتَرَلْتٍ الآية ناسخة لما ثبت في السنة. 

ومِنْ أَمْيْتِهِ أيضًا: القبلة» فقد كان الناس يتوجهون إلى بيت المقدس 
بالسنة فُسخت بالقرآن في قوله تعالى : لقَدَكرق تقب مهن توبك ]1 
تَرْصَها وَل وجاك مََظَرَالْمَسْحِ دٍالْحَوَا 4 [البقرة: 45 .]١‏ 

ومثله أيضًا: مَسسْأَلَة تأخير الصلاة حالة الخوف» فإنه كان في أوَّل 
الإسلام يَجُوز تأخير الصلوات حتى يزول الذوف» ثم بعد ذلك نَرَلْتٍ الآية في 
سورة النساء: «وَإدَاححُ فهر ةَقَدَتَ لَهُوْاضَلءَ تقر طأبِفَه َنْمُوَعَكَ 4 
النساء: ٠١7‏ فتَسّخَسَوٍ الحكم الأول النَّايت بسنة النَبِي يَكةِ في يَوْم الشدرق هدم 


أح الصلوات: 


)7؟1١( سبق تخرجه ص‎ )١( 


كك 8 م كن م ه ه مه إن # مي عع ىن - أ ارد هابر بره 
() أخرجه مسلم (117) عن واقِدٍ بن عمرو بن سعد بن معاذٍ أنه قال: رآني نَافِع بن جبير 
م 5 0 ا - - - ن و 0000 - سكره 
وَنَحَن فِي جَتَارَةٍ قائِمًاء وقد جلس يَنْنَظِرِ أن تُوضّع الجتَارّة: فقال لي : ما يقيمك؟ فقلت : 
و َه ع أ 92 ع ف . إئ 2-8 أ[ 1س ماه ا 0 
نَْظِرٌ أن تُوضّع الجتَازَّة» لِمَا يَحَدتُ أبو سَعِيدٍ الخُدْرِي فقال نَافِع : إن مَسعُودَ بْنَ الحكم» 


م 
عو 


مي لهاس لاه م 0 00 2 اع مو ا 2 0 
حدثني عن علي بن أبي طالب ؛ أنه قال : «قام رسول الله ولد ثم قعد). 


التتتة 22 بابالنسخ 
فأما نسخ القرآن بالسنّة المتواترة» فقال أحمد: لا ينسخ القرآن إلا 
قرآن نجي ء بعده. 
قال القاضي: ظاهره أنه منع منه شرعا. 


وهُّاك خلاف في هذه المسألة» وللشافعي فيها قَؤْلان مشهورانء وأَشهرٌ 
القولين هو القَوْل يالجوّازء وهو ظاهر قول كثِيرمِنَّ الشافِية". 

القسم الرابع : نسح القرآن بالسنة : بأن يكون القرآن هو المنسوخ والسنّة 
هي الناسخة» من أمثلة ذلك: قوله تعالى : « كيب عَكيكُة | وداب 
تَرَدَحَيرَ الْوْصِيَة ومين وَاْأَفَرَينَ4 [البقرة: ]18١‏ هذه الآية فيها مَشَْرُوعِيّة الوصية 


شَ س ه سم 


للوالدين والأقربين؛ ام بذ نيلك باد في انيت أن النْبي كك قال : «لا وصية 


ةكم هم يور بيرم همد يور 


لوارش'' '» فَهَل يَجُورُ تمسح القرآن بالسئة؟ 

هذه من مسائل الخلاف» فهناك رواية عن أحمد هي المشهورة عنه أن 
القرآن لا يُنْسَّحْ يالسنّة» وهذا هو أحد قولي الشافعي في هذه المسألة”". 

وهذه المسألة يُمَكِنْ تقسيمها إلى ثلاث مسائل : 

الأولى: في الجواز العقلي. 

والثانية: في الجواز الشرعي. 

والثالئة: في الوقوع ؛ ولذلك قال القاضي: ظاهره - ظاهر كلام 
الإمام أحمد - أنه منع مِنْ تسح القرآن بالسنة عَقَلاً وشرعّاء وقال أبو 


)١(‏ انظر: البرهان (؟/ 167) تشنيف المسأمع (7/ 85177 -858) روضة الناظر )١559 /١(‏ أصول 
الفقه لابن مفلح (7/ .)١١015‏ 

() سبق تخريجه ص .)737/١(‏ 

(") المراجع السابقة. 


شرح تلخيص روضة الناظر مده 

وقال أبو الخطاب وبعض الشافعية: يجوز ذلك؛ لأنّ الكل من عند 
الله ولم يعتبر التجانس. والعقل لا يحيله» فإنَ الناسخ في الحقيقة هو الله 
سبحانه» وقد نسخت الوصية للوالدين والأقربين بقوله يَكلِةِ ١لا‏ وصية 
لوارث»» وإمساك الزانية في البيوت بقوله: «قد جعل الله لحن سبيلا». 
الخطاب وبعض الشافعية: يجوز ذلك؛ وبعض العلماء قالوا بأنه يُمَنَع منه 
شرعًاء وإن كان يُجَوَرِه عقلا ؛ ولذلك كلام ابن قدَامَة قال: ظاهره أن النَمَ نه 
عقلا وشرعًاء وكلام المصنف هنا إثما ذكرَ الََْالشرْعِي ولم يذكر الع اقبي ؛ 
ولذلك خَطَأ بعض أهل العلم ابن قدَّامة فيما ذكره ه عن القاضي في هذه المسألة. 

وقد ذكر بعض الناس أن هذه المسألة وقع الاتّماقَ على جوازها عقلاً؛ 
وإثما الخلاف في الجواز الشرعي» كما ذكرهُ الآمدي وجماعة:ء وهناك مَنْ ذُكرَ 
الخلاف في الجواز العقلي كما قاله ابْنُ مُفلِح. 

وقد اختلف العلماء في الجواز الشرعي لنسخ القرآن بالسنة على قولين: 

القول الأول: أنه يحوز شرعا : نسخ القرآن بالسنة»؛ وهذا هو قول أبي 
الخطاب من الحنابلة» واختاره الجويني والغزالي وابن برهان وطوائف 
الشافعية”) #وانكد زاضنى الافبيات اماه والتتةوو 2 تر 
اسار الامافري لالع أجدهباب لانن 

قالوا: ولا يمتنع النسخ بين القرآن والسّنّة عقلاء واستدلوا على ذلك 
اسيم دي سونسية ا 
ا كيب عَببَكْهَ داح رَلَد مثإ كرََسِِرَا اليه لون ورين [البقرة: »11١‏ 


)١(‏ المراجع السابقة. 


وه باب النسخ 


حيث ُسخت بقول النْبي كله : «لا اواو ا بعد 
ولق بن لمن يشاك فأستَزوذوأ عط رَبَصَهءَدكُ رون سَهِدُوااْميسوْهْنَ 

فى لبون حَقٍّيَمَوَفَهنَالْمَوَتُ أو 1 لو سيك 7 [النساء : ]١6‏ 5 5 بقوله عَكَِه : 

«قد جَعَلّ الله لبن سبيلاء البكر بالبكر جَلَدُ مائة وتَغْرِيب عام»'" » وكذلك 
أيضًا ما ورد في : عز وجل : اقل ل أَجِدفِما أي إل مُحَرَمَا تعلطام يلع ماعل 
أن يَكوْنَ مئِتَةٌ أَرّدَمَا تَسْمُوءَ 0 5 جص أن فِسَقًا أِلَّ لِمَبرِأَهِ يد 


[الأنعام سي كل ذِي كا مِنَ السبّاع فأكلة حرام" ونحو 


القول الثاني : أنه لا يجوز نسخ القرآن بالسنة» وهذا قول طوائف مِن 
هل العلم» وقد نُسِب إلى الإمام أحمد أنه قال: الاك لمان إلا قرآن 
يَحِىء بعده *'؛ واستدلوا على ذلك بأدلة ؛ منها : 


.)717١( سبق تخريجه ص‎ )١( 

(0) سبق تخريجه ص (/7517). 

000 احرج سل 1507م حديت ابي الريرة كر 
وورد بلفظ : «أنّ رَسُولَ الله يك نَهَى عَنْ أكل كل ذي ي نَابِو مِنَ السَبّاع» أخرجه البخاري 
( ومسلم (1975) من حديث أبي ثعلبة طه. 
وورد بلفظ : «نهى رسول الله كَكِةِ عن كل ذي ناب من السباع» وعن كل ذي مخلب من 
الطير» أخرجه مسلم (1975) من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. 

(4) انظر: البرهان (7/ )1١01“‏ تشنيف المسامع (7/ 8517 -858) روضة الناظر (1/ 55؟) 
أصول الفقه لابن مفلح (7/ .)١١65‏ 


شرح تلخيص روضة الناظر هده 

ولنا قوله تعالى: دأ يِحَيْرِيِنَهَآأرَمنْه4 [البقرة:١٠].‏ والسّئّة لا 
نساوي القرآن ولا تكون خيرًا منهء وقد روى الدارقطني عن جابر أن النني 
يك قال: الَْرآن يمس حَديئي وَحَديئي لا ين يَنْسَحْ القرآن» ولأنه لا يجوز 
نسخ تلاوة القرآن وألفاظه بالسئّة فكذلك حكمه. 


الدليل الأول: قول الله عز وجل : #وَإِدَابَدََاءَايَهَ تَحكَانَءَايق)4 
النحل: 11٠١١‏ فجعل التبديل للآيات بالآيات» وبقوله تعالى: لمَانَنسَؤْمِنْءَايَةٍ أو 
دهان بَيرِيَنْهَاأرَمئْلها4 [البقرة:5١٠]»‏ والسّدّة لبسية مدل اينات القنران 
وليست خيرا منها. 

الدليل الثاني : بحي يي النْبِي كله قال: «القَرآنُ 
يُنْسَحْ حديثي؛ وَحَديثِي لا ينس 0 '؛ لكن هذا الحديث لا يَصِح 
التعويل عليه ؛ لأنه من رواية جبرون بن واقد وهو متهم ؛ ومن ثم فهو خبر 
منكر» وقد قال الذهبي عنه بأنه موضوع فلا يصح أن يعوّل عليه”". 

الدليل الثالث: أن تلاوة القرآن لا يجوز أن يّحل محلها ألفاظ من السنة؛ 
وهكذا بالنسبة للأحكام ؛ فالأحكام المأخوذة من القرآن لا يحل محلها أحكام 
مأخوذة من السنة. 


.)١50/ 5( أخرجه الدارقطني في نوادره‎ )١( 
.)38//1١( (0؟) كما أن فيه محمد بن داود القنطري؛ وهو متهم أيضا. انظر: ال ميزان للذهبى‎ 


ة باب النسخ 
وأما آية الوصية فإنها نسخت بآية المواريث؛ قاله ابسن عمر وابسن 

عباس» والأخرى ليست بمنسوخق بل ب بين الئّى ككل حكم السبيل فيها. 
وأجابوا عن استدلالات الأولين بأن قالوا: إن آية الوصية إنما ُسخت 

بأية المواريث ؛ ولبذا قال عَلكة : : «إن الله قد أَعْطى كل ذِي حّق حَفَهُ؛ فلا وَصِية 


ع جو 


وأما قوله : «وَآلق ين امه عن سك َأسَتَفْونوا عن رِسَة مكو 
إن تيهذدا تيكوم فى اموت حَقّ يدن النؤزث أؤ جك لَه نّ سبيكا 4 
النساء: 8١]؛‏ رَبْط الحكم بغاية: أن يجعل لبن سبيلاء فلما جُعِلَ الْحَدٌ سبيلاً لبن 
فحينئذ قيل : هذا بيان للآية وليس نسحًا لها. 

والصواب في هذا أنه لا يَمتَنِع عقلاً ولا شرعًا أن يُنْسّحْ القرآن بشيء من 
السنة ؛ لآن السنة وحي» قال تعالى : إِنْهْوَإِلَاومْم وحن 4 [النجم : 4]. 


.)717١( سبق تخريجه ص‎ )١( 


فأما نسخ القرآن والمتواتر من السئّة بأخبار الآحاد فجائرٌ عقلاً لا 
شرعا. وقال بعض أهل الظاهر: يجوز. 


في حكم نسخ القرآن ومتواتر السنة بالآحاد: 

التقسيم الأخير من تقسيمات النسخ : باعتبار التواتر والآحاد: وينقسم 
النسخ بهذا الاعتبار إلى أربعة أقسام : 

القسم الأول: نسخ المتواتر بالمتواترء وهذا جائز. 

ومن أَمْئلتِهِ: نسخ آية المصابرة. 

القسم الشاني: نسخ الآحاد بالآحادء وهذا أيضًا جائز» ومِنُ أُمْتْلتِه 
حديث : كنت تَهيُكمْ عَنْ زيَارَة القبُور ألا فَرُورُوهَا0”. 

القسم الثالث: نسخ الآحاد بالمتواترء وَهَدَا أيضًا جائز ولا حرج فيه ؛ 
لأن المتواترة أعلى رتبة. 

القسم الرابع: نسخ المتواتر بالآحادء بأن يكون المتواتر هو المنسوخ 
والآحاد هو الناسخ» وهذه المسألة لِلَعْلَمّاء فيها ثلاثة أقوال: 

القول الأول: أنَّهُ يَجُورُ سخ المتواتر بالآحاد» وقد قال بذلك بعض أهل 
الظاهر"'»؛ واستدّلوا على ذلك بأدلة : 

الدليل الأول: ما توَائر أن النبي يَكِلِةِ كان يبيعث آحاد الصحابة إلى 


أطراف ديار الإسلام» فيعلمونهم الناسخ والمنسوخ» فيعملون بأقوالهم. 


.)51١( سبق تخرجه ص‎ )١( 
.)1١17 /5( انظر: الإحكام لابن حزم‎ )1( 


0 باب النسخ 

وقالت طائفة: لا يجوز بعد زمن البّى كك لأنّ أهل قباء قبلوا خبر 
الواحد في نسخ القبلة» ولآن رسول الله كَكِةِ كان يبعث آحاد الصحابة 
فينقلون الناسخ والمنسوخ. ولأنه يجوز التخصيص به فجاز النسخ به 
كالمتواتر. 

الدليل الثاني: حادثة أهل قباء» فإن التّوَجَه لبيت المقدس كان متواترًا 
عن النبي لَه ئم جاءهم واحد فأخبرهم» فانتقلواء ولم يعنفهم النبي كَلِلَ. 

الدليل الثالث: أن المتَوَاتِرَ والآحاد من عند الله عَنَّ وَجَل فلم يمتنع أن 
ينسخ به. 

الدليل الرابع : أن خَبّرَ الواحد يجوز أن يُخَصّص العُمُوم» فتقاس مَسَائِل 
النسخ على التخصيص. 

القول الثاني : يجوز في زمن النبوة ولا يجوز بعد ذلك ؛ لأن الحكم في 
زمن النبوة عرضة لأنْ يَتَعَرَضِ للنسخ بخلاف ما بعده؛ فإنه لا يصح لنا أن نثبت 
نبيخا لجواتر يحبر احاد: وهذا القول قال به أبو الوليد الباجى والقرطبى 
وجماعات من الأصوليين”''. 

واستدلوا على ذلك بأن الأصل المنع ؛ لعدم التجانس بين المتواتر 
والآحاد ؛ إِذْ ليسا في رتبة واحدة» إلا أنه يستثنى من ذلك زمن النبوة ؛ لأن 
النص يحتمل وَرُود النْسْحْ عليه بخلاف ما بعد وقت النبوة؛ واستدلوا على ذلك 


ورا كبو 


بحادثة أهل قباء أنهم قد تركوا المتواتر يحَبّر الآحادء ولم يُعَنْفهم النْبي كَل فإن 


.)1٠١١ :٠٠١ص( انظر: إحكام الفصول للباجي (ص177) المستصفى‎ )١( 


ع سا سما تر 


المنادي صّوّت عَلَيهمْ : ألا إن القبلة قد حُوَلَتْ إلى الكعبة فَاسْتَدَارُوا”"2 ولم 

القول الثالث: أنه لا يجوز نسخ المتواتر بالآحاد» وهذا قول جماهير 
الأصوليين”" وهو الذي ذكره المؤلف هنا. 

وهذه المسألة فيها ثلاث مسائل : 

الأولى: الجواز العقلي» وأصحاب هذا القول لا يمنعون منه. 

الثانية: الجواز الشرعي » وهذا الذي يُمنَعون مِنْهِ» ويترتب عليه المنع من 
الوقوع» واسْتَدَلوا على ذلك بأدلة» منها: إجماع الصحابة ؛ فإن الصحابة 
أجمعوا على أن المتواتر لا يُرْفع يخَبّرِ الواحد ؛ ولذا لما قالت فاطمة بنت قيس 


بأن النبي يِه قضى بأنه ليس لها نفقة ولا سُكنى» قال عمر: "لا تَدَعْ كِتَاب الله 
وَسنة نينا وك لقَوْل امْرأةٍ لا تدْرِي أحَفِظت أمْ تسرِيّت”". 
ففي هذا أنه قال بأن الآيةَ المتواترة لا يَصِحّ أن نقول بنسخهاء بناءً على 


ا 0ت 


هلا الخبر الواحد» وليس هناك إجماع صحيح من الصّحابّة: وام ول 
فإِنَّهُ شكك فِي حَالِهًا ؛ ولذلك رد حَبرّهاء ولو علم أنها ثقة لقبله» فقد قال 
عمر: لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة لا ندري أصدقت أم كذبت؟ 


.)5105( سبق لنخريجه ص‎ )١( 

)١(‏ انظر: أصول السرخسي (7/ /ا/ا) شرح المحلي على جمع الجوامع (؟///) شرح مختصر 
الروضة (؟/ 770) أصول الفقه لابن مفلح )١١55/1(‏ رفع النقاب .)0١5/5(‏ 

(*) أخرجه الترمذي .)١١85(‏ 


الك باب النسخ 
تجويزه منهم. 


والذي يظهر هو القؤل بجواز نسخ المتواتر بأخبار الآحاد؛ لأن الجميع 
مِنْ عِنْد الله عَنَ وجل وما حُكي مِنَّ الإجماع فهو حل نَظرء وقول عمر إِنَّمّا قال 
به للتشكيك في راوية ا ا ال بدلالة قوله: «لا ندري 
أصدقت أم كذبت؟). 

وقد يستدلون بما وَرَّدَ عَن عَلِيِ 5ه أنه قال: "لا ندع كِتَاب ربنا لقول 
أعرابي بَوَّال على عقبيه”" ؛ ولكن عَليا لم يرد خبره لأنه ناسخ للمتواتر» 


6 عور 


وإِنّمّا رد الخبر من أجل أنه مَجَهول عِنْدهُ. 


)١(‏ أخرجه سعيد بن منصور في سننه (971) والبيهقي في الكبرى )5٠077/1(‏ وفيه أبو إسحاق 
الكوفي ضعيف جدا. قال عنه الأزدي : ليس بثقة. انظر: ميزان الاعتدال (4 /588)» تخريج 


أحاديث اللمع (ص:١5).‏ 
وأخرج عبد الرزاق في مصنفه (7197/7) أن عليا #ه قال: "لا نصدق الأعراب على رسول 


الله عَلبله . 
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الإجماع لاينسخ ولا ينسخ به : 

الرَادُ بالإجماع : اتفاق مجتهدي أُمّة محمد يَكلِ في عصر من العصور على 
حُكم شَرْعِي » والإجماع حُجَّة ودّليل ؛ لقول عز وجل : طوَيَنيْمَاقٍ يولم 
بحَدِمَا يتآ اهدع وبَيّمْ عرسي ل الْمؤْمدينَ و مَاوَلٌ وَضْوجَهَروْسَةَدْمَصررًا 4 
[النساء:6١١]‏ ولقول اللبي صل : رلا تَرَالُ طَائِفَةَ مِنْ أُمُِي ظاهِرِينَ عَلَى 
الكوالا وقوله علد : لا نَجِتَمِعْ أُمُنِي على ضلالة)”'': وليس معنى ون 
الإِجْمّاع دليلاً شرعيًا وحُجّة يحب العمل بها أن تُمَارِضَ به النصوص» 
فالإجمّاع لا يمكِن أن يكون مناقضًا لنص شرعي غين منسوخ : ولا يتصور 
وجود التعارض بينهما ؛ لأَنّ النص دليل صحيح صادق» والإجماع دليل 
صحيح صادق» فلا يُمْكِن أن يتعَارّضًا في نفس الأمر» ولكِن قد يقع تعارض 
في نفس المجتهد» كما لو كان النص منسوحًا بنص آخرء فجّاء الإجماع على 
وَفقٍ النّص الآخرء أو كان الإجماع مستندًا على دليل حَفِي. 

وهناك بعض الأحكام التي وقع فيها الإجمّاع على خلاف النص: 

المثال الأول: جاءَ في الحديث أن النبي كد قال: «من شرب الخمسر 
فاجلدوه, ثم إذا شرب فاجلِدوه). ثم قال في الثالثة أو الرابعة : «فاقتلوه)” ". 


)١(‏ متفق عليه : أخرجه البخاري (77155) ومسلم )١971(‏ من حديث المغيرة بن شحبة كه 
وقد وروي عن كثير من الصحابة. 

(؟) أخرجه أبو داود (5701) والترمذي )75١71(‏ وابن ماجه (79605). 

(؟) أخرجه أحمد في مسنده )7١5/7(‏ من حديث عبد الله بن عمرو رضى الله عنهما. 


اعد بابالنسخ 


فأما الإجماع فلا يِنْسَحْ؛ٍ لأنّه لا يكون إلا بعد انقراض زمن الننص» 


فهذا نص لكن وقع الإجماع - كما حكاه طائفة على أن الشارب لا يقنّل في 
الرابعة”''؛ وحينئظٍ لا نقول: إن الإجماع نسخ النص» وإنما نقول: الإجماع 
17 أ 00 5 ءَ سس لور 0 م ه سًَ سات 
استند على ئص آخّرء وهو ما ورد في الحديث : أن رجلا على عهد النبي َل 
كان اقئكة عد اللقة نو كان يلغي جما ر |4 ركان تمك سول الله عقاو كان 
سَ ثم سام ب ه ‏ ا ةشير 0 2 رهج 1غ2عم 7 ع 7ت تيس نر :ل ركز 7 
النبي كيد قد جلده فِي الشرابي» فآأتي يه يوما فأمر يه فجلدء فقالرجل مِن 
القوم : اللهم العنهء ما أكثر ما يؤْنّى يه؟ فقال النبي يَكة: «لا تلعنوه» فوالله ما 
> ه ور 8 6 مار كير سََ 
عَلِمْت إِنْهُ يحب الله وَرَسُوله)"' ؛ فالإجماع ليس هو النَّاسِخ للنص» وانما 


تو ع بير 


:* قوله : فأما الوجماع فلا ينسخ ؛ لأنّه لا يكون إلا بعد انتقراض زمن 


النْص» ولا ينْسَّحٌ بالإجماع: لا ينسخ» أي: لا يكون منسوخًاء ولا ينسخ 


به أى : لا يكون ناسحًاء و يَصِح أن نفتح الياء في الأولى فنقول : لا ينسخ», 
لأن معنى : لا يَنْسَخَ هو معنى قولنا في الأولى : لا ينسح به. 

واسُتدل المؤلف على ذلك بأن الإجماع لا يعتّبرولا يَنْعَقِدٌ ولا يكون 
حجة إلا بَعْدَ وفاة الي كلل ومِن كم لا يُمْكِن أن يَرِدَ نص بَعْدَهِ ينسخه؛ ولا 
يَمَكِن أن نقول بأن الإجماع تُسيحَ بإجماع آخر ؛ لأنّ هذا يؤدي إلى القول بأن 
أحد الإجماعين لا يحتج به» وإذا بطل الاحتجاج بأحدهها بطل الاحتجاج 


()انظر: مقدمة ابن الصلاح (ص75078). 
(0) أخرجه البخاري )71/8٠6(‏ من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. 


ولا يس بالإجمام: ؛ لأن النسخ الحايكون لض : ا 
خلافه؛ لكونه يعضوم عن الخطأ. 

فإن قيل: يجوز أن يكونوا ظفروا بنص كان خفيا هو أقوى من الأول 
أو ناسخ له. 

قلنا: فيضاف النسخ إلى النص الذي أجمعوا عليه لا إلى الإجماع. 


لأنه لا ينعقد إلا بعدهاء اولان ساد و أن الإاجماعات لا كتمارض وان 
تتقابل ؛ والنسخ لا يكون إلا يتص ولا يمكن أن يكون بدليل آخرء والنص 
يَنْحَصِر على زمن النبوة. 

قوله : ولا ينسخ بالإجماع: أي : لا يكون الإجماع ناسحًا ؛ لأن 
النسخ إنما يكون يواميطةٍ النصوص كما عَرَفنا النسخ بأنه: رفع حكم ثابت 
بخطاب متقدم بواسطة خطاب متراخ عنه. والإجماع لا يمكِن أن يَنْعَقِد على 
عخالفة نض رعو فين كل وجه.. ومن شرُوط الإلتماع» أن يكون له مسككة. 

* قوله: فإن قيل: يجوز أن يكونوا ظفروا بنص كان خفيًا هو أقوى من 
الأوّل أو ناسح له: أي إن قيل: فيَجُوز أن يكون أهل الزمان الثاني ظفروا 
ينَصّ كان خافيًا على أُهْل الرَّمَّانَ الأول هو أقوى من النص الأوّل أَوْ ناسخ لهء 
وتكيدون على هدلول ذلك النصن: 

* قوله: قلنا: فيضاف النّسخ إلى النّصّ الذي أجمعوا عليه لا إلى 
الوجماع : أي لا مانع من هذاء وحينئكٍ لا يكون الناسخ هو الإجماعء وإنما 
رن ير و و الص الذي اسْيَنَدَ إليه الإِجْمّاع » وبالتالي تُقَرّرُ بأن الإجماع 


20108 


في نسخ القياس والنسخ به : 


تعريف القياس : 

عَرّفه بعضهم بقوله: مساواة محل لآخر في حُكم شَرْعِيَ لمشاركتهما في 
العِلة لا يُفْهّم من نصه ممُجَرّد فهم اللغة". 

وبَعْضُ أهل العلم سر القياس بأنه إِلْحَاق محل آخر في حُكم شَرَعِيَ 
لجاميع بينهما””". 

ويرى جمهور أهل العلم أن القياس حجة:؛ وَأنَّه مِمَّايَصِمّ الاستدلال 
به يدك ون هلك :ذلك أدلة كتير ستأتي في كتاب القياس. 

هل يصح أن يكون القياس ناسحًاء أو مَنْسُوحًا؟ 

القياس ينقسم إلى قسمين : 

القسم الأول: القِيّاس المنصوص على علته ؛ لأن القياس مُرَكب من 
أربعة أركان : 

الركن الأول: أصل : وهو امحل الذي وَرَدَ النص بإثبات حكمه. 

الركن الثاني : فرع : وهو امحل الذي نريد إلحاقه بالأصل» وفي الغالب 
يكون من السكوت عنه» ولم يرد فيه دليل بنفسه. 


.)77/1١/75( هو تعريف الكمال بن البمام. انظر: تيسير التحرير‎ )١( 
. )87 /1( انظر: رفع الحاجب (ص5759) البحر المحيط‎ )0( 
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وإلا فلا. 


الركن الثالث: الحكم. 

والركن الرايع العلة وهو المفتى النق ين أجله ايت بت الحكم في الأصل 
ويُوجَدُ في الفرْع» والعلة لها طرّق» فقد تكون منصوصًا عليهاء بأن تَرِدَ الهِلة 
في ذات النص» ومن أمثلة ذلك : تو الجر علد : «كل مُسْكِرٍ حَرَام)”". 
فقوله: (مسكر) هنا وصف مِنْ أجله ثبت الحكم» وهو التّحْرِيم» ومنه قول الله 
عز وجل : إوَآَلَارِقُ وََلسَارِقَةُتَأَقطمُوَأأيديَهُمَا4 المائدة:8" فالعلة لوجوب قطع 
يد السارق هي السّرقة» فالوَصّفُ هنا منصوص عليه. 

والقياس المنصوص على علته يمَتَابَةِ النص؛ لذلك فهو ينْسّخ وينْسّخ 
به» وذلك لأنه إذا نَم التنصيص على العلة فإِنٌّ إثبات الحكم في الفروع التي 
يوجد فيها ذلك الوصف له شبّه يالتنْصِيص عليه» ومن كم صح إثبات النسخ به 
وصح نسخه. 

القسم الثاني من أقسام القياس: ما لم يُنَصّ عَلَى عِلَيِهِء وهو القياس 
الذي تم امتوتراج العلة داور وبل الجنهد» :ومن أملة ذلك وقول الي كل: 
«البر يالبرٌ ريا””» فهنا لم تُذْكر العلة؛ ؛ فيأتي المجَتّهد ويستخرج العلة ليتّمَكن 
من القياس » وحكم هذا النوع من القياس : قال: (وإلا فلا) أي: لا ينْسّخ ولا 
ينْسّخ به ؛ لأن العلة هنا مستنبطة وَهِي مِنْ عَمَّل المجتهدء وعمل الجتهد عمل 
بشري لا يُصِح أن نعارض به النصوصء فنقول: إن النص منسوخ بهذا 
القياس المبنِي على اجتهاد امجتهد في استخراج العلة؛ فاجتهاد المجتهد يمكن أن 


)١(‏ متفق عليه؛ أخرجه البخاري (87757) ومسلم (1777) من حديث أبي موسى ك. 
() متفق عليه » سبق تخريجه ص .)7١(‏ 


تت بابالنسخ 

وقالت طائفة: ما جاز التشخصيص به جاز النُسخ به. وهو منقوض 
بدليل العقل وبالإجماع وخبر الواحد. والتخصيص بيان» والنسخ رفع فلا 
يساويه. 


تكون مقطا : فلا يصح أن نرفع به حُكمًا ابا بدليل شرعي. 

#* قوله : وَقالَتَ طائفَة : ما جازٌ التخصيص يه جازَ النْسْح يه: 
المؤلف إلى قول طائفة أن كل ما جاز التخصيص به جاز النسخ به' '", وهناك 
تسعة أدلة يَذّكر العلماء أنه يجوز التخصيص بهاء هي: (الحس» ودليل 
العقل» والإجماع؛ والنص الناص»ء وفعل اللَّبِي وك وتقريره» وقول 
الصحابي؛ والمفهُوم» والقياس). 

فهذه تسعة أدلة يْصِح التخصيص بها ؛ لكنها ليست كلها صالحة للنسخ؛ 
فَالعَقلٌ لا ر َعم أن تقول بأد النصوض منسوخة به ولس لا يُمْكِنْ أن نقول 
بأن النص مَنْسُوحٌ , بو» ومن هنا نعلم بطلان القول بأن ما جاز التخصيص به 
جاز به النسخ ؛ لأن هناك أدلة يجوز التخصيص بها ؛ كالعقل؛ وفعل 
الصحابي» وقول الصحابي؛ والقياس» ومع ذلك لا يجوز النسخ بهاء وكذلك 
نعرف أنهما لا يتساويان» والدليل على ذلك أن التخصيص بيان» بينما النسخ 
رفع للحكم» وفرْق بين التخصيص الذي هو بيان وتقرير» وبَيْن ن النسخ الذي 
هو رفع وإبطال؛» فإذا اختلفت حقيقة النسخ عن حقيقة التخصيص دَلّ ذلك 
على أنه لا يَصِحّ أن يُعْطْيا حُكما واحدًا. 


.)775 شرح مختصر الروضة (؟/‎ )777/١( روضة الناظر‎ )٠١١ انظر: المستصفى (ص‎ )١( 


مِنْ أمثلة ذلك: لو قال قائل : تقِيس السرقة على شرب المسكر» فيجلد 
السارق ولا يُقطع» بجامع أن كلا منهما أتى بكبيرة من الكبائر» ويجامع أن 
شرب الخمر مظنة لوقوع السرقة مِنْ صَاحِيهاء قلنا: هذا القياس فاسد 
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و 


لا ينسخ به ومن ثم لا يح مثل هذا القياس. 


والتنبيه ينْسّخ وينسّخ به؛ لأنه يفهم من اللفظ فهو كالمنطوق وأوضح 
منه» ومنع منه بعض الششّافعيّة وقالوا: هو قياس جلي ولا يصح. وإنَّما هو 
مفهوم المخنطاب. 

في نسخ التنبيه والنسخ به : 

من المخصصات أيضًا : المفاهيم» فالمفاهيم والدلالات أجزاء من أجزاء 
ال ل ا ا 

* قوله : والتنبيه ينْسَحْ وينسخ به: المراد بالتنبيه : مفهوم الوافقةة وخدا 
َنْ يكون المسكوت عنه مُمَائْلا للمَنطوق به في الحكم ؛ لاشتراكهما في المعنى. 

ومفهوم الموّافقة دلالة لغوية» لذلك قلنا إنه يجوز النسخ بهء ويجوز 
نسخه» وقال بعض الشافعية : إن التَنْبيةَ ومفهوم الموافقة لا يُنْسّخ ولا يَنْسَح به 
قالوا: لأنه قياس» وقد تَقدّم معنا أن القياس لا يُنْسَحْ ولا يُنْسّخْ به. 

فيجاب عن هذا بأن هذا كلام غير صحيح ؛ بل مفهوم الموافقة دلالة 
لغوية وليس دلالة قياسية ) لذلك يجري مجرى المعاني اللغوية» فكأنه بمثابة ما 
نطق به في أثناء الكلام» وكوتكم تُسَمُوئه قياسًا لا يقي رمِنّ حقيقة المسَميات 


وو 
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ْلَه : قول الله عر وجل : ل إِتَالْدِبنَيأحُُونَ ْوَل اليتس مانم 
ابي النساء: 0٠١‏ فا حرم في هذه الآية أكلُ مال اليتيم» فإن قال 
قافن +الآية إقنا تستين على الذكل + وان ساتلقةة اوس اتعحدق هعلس 
المساكين ! 
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قلنا: هذا فعل مخالف ؛ لأن الشارع نهى عن أكل مال اليتيم» فَمِنّْ باب 
أولى أن يشمل النهي إِنُلاف ماله ؛ لأنَّ المعنى فِي كل منهما واحدء ومن ثم 
جاز النسخ به ؛ لأن دلالته دلالة لغوية مأخوذ من النص. 

والمقصود بالمنطوق : دلالة اللفظ في محل النطق» أما المفهوم : فالمقصود 
به دلالة اللفظ في غيّرٍ مَحَلٌ النطق. 

فإن سأل أحدهم فقال : من جاء مِن القوم؟ فأجابه بعضهم: جاء زيد 
وخالد ومُحَمّدء فالمنطوق هنا إثبات المجيء لبؤلاء الثلاثة» والمفهوم عدم نجيء 
البقية» فهذا مفهوم مخالفة» ففي مثل قوله عر وَجَل : نيعم لعَقَالَدنَة زرا 
يَرَهُم [الزلزلة :/ا! نص على مثقال الذرة» فمن عمل أكثر من ذلك فمِن باب أولى 
أن يرى جرَّاء فِعله. 

فإذا نسح المنطوق حكمنا على المفهوم بأنه منسوخ » لكن لو نسح المفهوم 
فلا نحكم على المنطوق بالنسخ. 

مثال ذلك : قول البي د «الماء مِنَ الماع , لسرن هذا الحديث أن 
مزل مِنُْ مّاء المي وَجَبّ عليه الغسل» ومَفْهُوم الحلريث: من لم يُنْزِلَ فلا 
يَجِبْ عَلَي الشُمْلء ثم نسخ المفهوم بقول النبي يَكِ: «إِدا جَلْس بَيْنَ شعَيهَا 
الأربع» ثم جَهدَهَا فقذ وَجَب الكَسلء وإِنْ لم يُنْزِل)”"»: وإن لم ينزل» فهنا 
حَدِيث نسح المفهُوم الوارد في الحديث السابق» ولا يكون نسحًا للمنطوق. 


)١(‏ أخرجه مسلم (757) من حديث أبي سعيد الخدري #ك. 
(1) أخرجه البخاري )١19١(‏ ومسلم (/75) من حديث أبي هريرة طك. 


اللا باب النسخ 

وإذا : نسخ الحكم في المنطوق بطل الحكم في المفهوم وفيما ثبت بعلته 
أو دليل خطابه؛ وأنكر ذلك بعض الحنفيّة؛ لأنّه نسح بالقياس وليس 
بصحيح؛ لأنّ هذه فروع تابعة لأصل» فإذا سقط حكم الأصل سقط حكم 
الفرع. 

* قوله: وإذا نسخ الحكم في المنطوق بَطَلَ الحكم في المفهوم: لا 
العكس »؛ ااام لمر ور ريه 

* قوله : فيما ثبت يعلتِه : : فَلَوْ كان هناك حكم مَنْصُوص على عِلَتِه 
شح الحكم, فَحِيئَيذ يُْسَخ ما ُلْقَ على العلة. 

* قوله : أو دليل خِطايه: دليل الخطاب معناه : مَمَهُوم المخالفة» والمراد 
به تقييد الحكم يقيّد يْفَهّم منه أن ما عداه لا يشاركه في الحكم. 

مثال ذلك : : في قول الثبي كَل : دلا يسيك أ حَدَكم ذُكَرَهُ يَِعِينِهِ وَهُو 
يبول»” '". فقوله هنا: (وهو يبول) يُفْهّم من منطوقه : تحريم إمساك الذّكر وقت 
البول» مفهوم هذا اللفظ جوَاز إمساكه في غير وقت البَول» هذا يَسَّمّى دليل 
الخطاب»؛ ويسّمى مفهوم المخالفة» وجمهور أهل العلم على أن مفهوم المخالفة 
حم بعلن احتف 

قوله : وأنكر ذلك بعض الحنفية ؛ لأنه تلح يالقيًا ياس : قال الحنفية : 

إذا نسح المنطوق قلا يَدُلَ على أن المفهُومٌ مَنْسُوخٌ» وقد يبت المفهوم مع تلخ 
المنطوق» وقال: وأنكر ذلك بعض الحنفية لأنه نسخ بالقياس» فقالوا: إذا نسح 


)١(‏ متفق عليه» أخرجه البخاري )١05(‏ ومسلم )١737(‏ من حديث أبي قتادة طك. 


شرح تلخيص روضة الناظر هد 


النطوق لا يلزم نسخ المفهوم ؛ لِكَلا يَكون ذلك من إثبات النسخ بالقياس , 
فالقياس لا ينْسَّخ ولا ينْسّح يو» وهذا الكلام ليس بصحيح ؛ لأن هذه الفروع 

- يعني مفهوم الموافقة» والقياس المنصوص على علته» ومفهوم المخالفة - 
تابعة للأصل» وهو المنطوقء فإذا سقط الْنطوق وهو حكم الأصل سقط حكم 


ويعرف النسخ من طرق: 

أحدها: أن يكون في اللّفظ نحو: «كنت نهيتكم عن زيارة القبور»""' 
و«درخصت لكم في جلود الميتة فلا تنتفعوا». 

فيما يعرف به النسخ: 

ذكر املف فصلاً في الْأَوِلّة التي نعرف بواسطتها وجود النسخ» والنسخ 
لا يعرف بدليل العقل ولا بالقياس» فدليل العقل لا يَدَلٌ على أن هذا النص 
منسوخ؛ بل لابد أن يكون النسخ بواسطة النقل» وَلِذّلك قال ابن قدامة: بَل 
بمجرد النقل» وذلك من طرق : 

ايساي مايا يس و سيكو 

من أُمثْلتِه : قوله عر وَجَل : #افْنَحَمَفَألَهُعتكِي 4 [الأنفال: 17]. 

ا ا له فَابَعلبخْ)4 المزّمل 25٠١:‏ فهنا 
على وَجُودٍ النْسُّخْء وقوله سبحانه: لاءَأَشْفَقَيا مضي 
و4 [المجادلة : .]11١‏ 

وم" أُمْثْلتِهِ أيضًا : قول النبي َل 3: «كنت نيكم عَنْ زيَارَة القبُور ألا 
فرُورُومَاء' ا ا ا : «كنت رَخُصْت لكم فِي 
جُلود الميتة, فلا تنتفعوا منها يإهاب ولا عصب»”"» هذا الحديث في إسناده 
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)7551١0( سبق لتخرجه ص‎ )١( 

(1) سبق ترجه ص (1750) 

0 اع ركيد للحي لوانتي ارسيو 11111 رو ريا واو 11110 والسياي 
(1715) والنسائي )١10/1(‏ وابن ماجه (717) بلفظ : «أَن لا تنْتَِعُوا مِنَ المي يإهَابِوء 


ولا عصبي» دون قوله يككهِد كنت رخصت لكم). 


بتقخةتتخ سحي الود كتقيس واه ندا تكن سد 
الثانية: أن ينقل التاريخ ترا ويكون الممسوخ معقدما: 

الثالعة: إجماع الآمة على نسخه. 

الرابعة: أن ينقل الراوي الناسخ والمنسوخ. 


شيء من الاختلاف عند أهل العلم» ورماه بعضهم بالاضطراب» والظاهر 
صحة إسناده. 
بت ك1ك0ظ3 فحيتك ا سكم باد أخر ونعته 
تاسِيحّاء ومن أمثلة ذلك ال 00 
َي ثم جاء في الخبر الآخر أن الى ل نهى عن نكاح انم وم خيبر"©, 
فهنا نقول أن النَصّ المتأخر تاميخ للنص المتقدم. 
الطريق الثاليظ وى الرجمع على أن أحد النصين اسيِخ للنُص 
الآخر: فإذا وقع ,الإجماع على ذلك فإننا حيتئِذ نثبت نثبت النسخ بناء على هذا 
الطريق الرابع : أن ينقل الرّاوي النّاسِخ والمنْسُوحَ» وهذا في الحقيقة 
فنهانا عنها)”"', ففي هذا إثبات للنسّخْ في كلام الراوي. 


)١(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري )57١7(‏ ومسلم )١501(‏ عن علي بن أبي طالب 4 أن 
رسول الله عله : «نهى عن متعة النساء يوم خيبر» وعن أكل لحوم الحمر الإنسية». 

(؟) أخرجه مسلم )١1505(‏ عن إياس بن سلمة» عن أبيه ؛ قال: «رخص رسول الله يَلِْةّ عام 
أوطاس» في المتعة ثلانًا ؛ ثم نهى عنها». 


ال بابالنسخ 
الخامسة: أن يكون راوي أحد الخبرين أسلم متأخر والآخر متقدما 
كأبي هريرة وطلق بن علي. 


الطريق الخامس: أن يكون هناك دليلان متعارضان ولا نتمكن من الجمع 
ولا معرفة التاريخ» فتّرَجُح بينهما يوَاسطة تاريخ الرّاوي» فإذا كان أحد 
الراويّين قد رَوَى الخبر متقدمًا والآخر قد رَوَاهُ متأخراء فَحِيَئِذ نقول برواية 
المتأخر ونْجملها يِمكَابَة الناسِخ , ومَثّل لذلك بما ورد في حديث طلق بن عَلِيَ 
فقد جاء فيه أن رجلا قال: يا رَسُول الله ما كرى في رَجُل مس ذكَرَهُ في 
الصلاة؟ فقال ابي علد : إن هُوَ إلا بُضْعَة مِنْكَ) 

وقد جاء في بعض ألفاظ هذا الحديث أن طَلّقَا هذا قد جاء إلى النَبِيَ كلل 


(010 


حديث أبي هريرة 5 أن النّبِيَ يكلةِ قال: «مَنْ مس ذَُكرَهُ فليَتوَضأ)”", وأبو 
هريرة إنما أسلم سنة خيبر» في السنة السابعة» فحينئلٍ نَجَعَل حَبّْر أبي هريرة 
ناسحًا للخبر المتقدم ؛ لأنه يغلب على أذهاننا أن المتأخر ناسخ» فإذا لم نتمكن 
من الجمع قلنا يالترجيح بالنظر في النسخ, والالتفات هنا للتواريخ وليس لوقت 
أو لِمَحَلّ الترتيب في المصحّف. 

كذلك هما يعرف به النسخ : وقوع إجماع الصحابة على أن أحد الخبرين 
ناخ للحَبّرٍ الثاني ؛ لأَنَّ الإجماع من الأدلة الشرعِيّة» ويُمكْلُونَ لَه يتَسسْخْ 


.)2٠١١/1١( أخرجه أبو داود (187) والترمذي (66) والنسائى‎ )١( 


(؟) أخرجه أبو داود )١1851(‏ والترمذي (87) وابن ماجه (51/4). 


شرح تلخيص روضة الناظر عه 


0 


أ 


عَاشُورَاء يصّوْم رَمَضَان ووقوع الاتفاق على ذلك» وبعض أهل العِلم قال ليان 
0000-2 ول لو ينه : «اليِبْ جَلْدُ مائو ل 


أله ليان "قمع اكرن كله طاعاوك كنال تكد شوكياة 
الفعل يكون ناسحًا. 

والقول بأن الأفعّال يَصِحّ أن يُنْسّخْ بها هو قول جماهير الأصوليين. 

ويهذًا المبحث ننتهي من الكلام عن النسخ؛ وهو يدلك على أن الإنسان 
لايَصِح له أن يعتمد على قول نفسه وفهّمه للآيات والأحاديث: فكم مِن 
حديث وكم من آ تكون منسوخة ولا تعْلّم بنسخها! 

ومن المعلوم أن القرآن نزل يِلْقَةٍ العرب» ومِن كم مَنْ أراد أن يفهم القرآن 
أو السنّة فإنه يرجع إلى كلام العرب في الفهم والاستنباط» ولا يَصِحّ لأَحَدٍ من 
أهل عَصَرِئًا وزماننا أن يأتي فيستنبط الأحكام مِن ذهنه دون أن يكون هناك 
قواعد ؛ لأن الله يقول : «إإِنَأَرَلْنَهُ ف دَاعريًا مَك رْتمقِلُونَ 4 ايوسف: ؟1: فمن 
أراد أن يفهم القرآن بفهمه المجرد بعيدًا عن اللغة وبَعِيِدًا عن قواعد الفهُم 
والاستنباط» فإنّ فَهّمهِ يكون خطأء ويكون ممن قال الله بلا علم. 


)١(‏ جزء من حديث : «خُدُوا عنى؛ فقد جَعَل الله لمن سّبيلا...) أخرجه مسلم )١15910(‏ عن 


عبادة بن الصامت كه . 


تود الأصل الثاني : (السنة ) 3 


الأصل الثاني أ لبي يك: 


* قوله: الأصل: الأصل مُوَالقاهدة والأساس الذي يُرْجَع إليه؛ 
والمراد به هنا : الدليل الثاني من الأدلة الشرعِيّة التي يَسْتَنَدُ إليهاء ولتى علي 
الأحكام. 

* قوله: الثاني : لأن الأول قد تَقَدّمَ وهو القرآن» ومراده بالشاني هنا: 
تَقسِيم الأدلة» ولم يَقصّد بذلك أن الكِتّاب في رتبة أعلى مِنْ رُثّبّة السنة» وإنما 
مراده التقسيم » وسيّأتِي معنا في مباحث تعارض الأدلة والترجيح» الاختلاف 
بين العلماء: هل الكتاب.والسنّة في رتبة واحدة» أو أن الكتاب في الرتبة الأولى 
والسنّة في الرتبة الثانية؟ 

* قوله: السنة: في اللغة : الطريقة ة التي يُسّار عليهاء كما قال الشاعر: 

ا 0 3 وأو راضي سََةٍ مَنْ يَسِيرُهًا 
رماع لحي مار ار لا راسو ور السو 

فعند أهل المعتقد يريدون بالسنة : : الطريقة الملشروعة التي يجوز التقرّب بها 
لله في مقابلة البدعة ؛ ولذلك يقال: أهل السنّة» وأهل البدعة. 

وعند الفقهاء يُطْلّق لفظ السنة على الْمسْتَحَبْ والمنْدُوب» وهوما طلَبَهُ 
الشارع طليًا غير جازم. 

وعتتد المحذكين يطلق لفظ السيئة غلى ما تقل عن النْبي كَكِةِ من الأقوال 
والأفعال و تمد زراك والغنات لكلفقق للرة 

وعند أهل الأصول فإنهم يَقَتَصِرُون في لفظ السنة على ما هو دليل ؛ 
ولذا قالوا في السنة: هِيّ أقوال النّسِي بك وأفعاله وتقريراته في غَيْرٍ الأمُورِ 


ا 0 2223233233 شرح تلخيص روضة الناظر ده 
وقوله يك حجّة؛ لدلالة المعجز على صدقه. وأمر الله تعالى بطاعته. 
الجيليّة ؛ ليخرجوا بذلك ما فعله الى يله جَرَيَانَ غَادَة أهل زمانه عليه أوما 
فعله بأصل الخلقّة» وكذلك لا يَُدْخِلُون في لفظ السنة صِفَات اللي كلل 
الخلقية ؛ لأنه لا يُؤْخَذ منها حكم شرعِي. 

السو اق احتالاق الكددىبوالاضوليى» أن ادن يعون الأ خاز 
والأحاديث المثقولة عن النِّىَ يك مطلقاء وأَمّا أهل الأصول فإنهم يعنون بما هو 
دليل تؤخذ منه الأحكام الشرعية. 

المسألة الثانية التي ذكرها المؤلف هنا: حجيّة السنة النبوية ؛ فإن السنة 
النبوية حجة» وفي رَمَانَنَا هذا وَجِدَ مَن يدعي بأن السنة ليست بحجة» بعضهم 
يسمون باسم القرآنيين» والقرآن منهم براء ؛ لأنهم خالفوا طريقة القرآن في 
الاسعدلال بالمكة و ومديم من زعد أذ النستة مشكولة فيهنا #روشكك 3ق 
الروايات» وكل هذه أقوال باطلة. 

وقد استدل المؤلف على حجية السنة بعدد من الآدلة : 

الدليل الأول: المعجزات التي جاء بها النّبِيَ يكةِ والدّالة على صِدَقِه 
ونبو » فإن هذا يقتضي أَنَّ ما صَدَرٌ عنه وك فإنه حجة. 

الدليل الشاني: الآيات القرآنية المتتابعة التي تأمر ياتبَاع النبي لل 
وطاعقةيدو مدوسير م الموع ول كن انيتا لجان هذه التضورهن خا م ة 
بأهل زمانه» بل هي عامة للناس ؛ لأن القرآن ما زال باقيّاء ومن أمثلة الأدلة 
الواردة في هذا قول الله عز وجل : الْنَكنَكوف وَسُول أنَهأموَوْحَسَحَةلْك نبت لَه 
وَلْيَوْمَالْآَخْرَوَدْكرَآَيَهَ كديرا 4 [الأحزاب : ١‏ ؟7]. 


تود الأصل الثاني : (السنة ) ص 


وتحذيره من مخالفة أمره. 


١ 


وقول الله عز وجل : لمَن ميلع يول ققَد ع مهومن وَل مَمَآَْسَلَكَ لهم 
حَفِيظًا 4 النساء: 180 وقول الله عز وجل : فل أيليغوالته ايسول ون أن ل 
يك أألككفربت 4 [آل عمران: 7 "؟] ديد هذه الآية أن من لم يستدل بالسنة فليس 
من المؤمنين؛ بل من الكافرين» إلا أن يكون جاهلا فيعلم ؛ ويدل عليه أيضًا: 
قول الله عز وجل : لاتلحَد ر لبن يحتإفوسعَن مرو نض غرفت سعدا 
ك4 [النور: 57] فقد حدر من مخالفة اف البي ع 

الدليل الثالث : الأدلة الدالة على صيحة نبوة النْبي يَكِدِ فإن من مقتضى 
كونه يا : وجُوب الاسسْتِدلال بأقوالهء قال تعالى : هَمَِتَوْت الهو * إن مُهَل 
تحن 4 [النجم: " -4] فدل هذا على أَنّ السنَّة وحي من عند الله جل وعلا 
يجب اتبَاعها. 

الدليل الرابع: وجود العديد من الآيات القرآنية التي لا يمكن فهّمها ولا 
معرفة المراد بها إلا إذا كان هناك احتجاج بِسئْةٍ النبي ككل ومن أمثلة ذلك قول 


5 


الله عز وجل: ا وََانوأ حَقَهُه يوْمَ حَصَادِوه4ك الأنعام:151] فمقدار الحق يكون 
بالرجوع إلى النبي وَل وسنته» وقال تعالى : ايها ينامو يليوا كنويع يو 
وول الْخرؤ ون ترجف شع مو ل أنه وول نكأئز مون باه ونيز اكير دَكَ كيه 
وَْحْسَن تويلا 4 [النساء: 2104 وقال جل وعلا : فلا ورك لاون عق كوك 
هِمَا سَجَرٌ يَتتيكز شُرّ لا يدوأ ف أنفْيهرَ حَرَجًا ينا قَصََيْتَ وَيُسَلَمُواْ تَسَلِيمًا4 


.] ٠6 : [النساء‎ 


في نصوص كثيرة وأدلة متَتَايعٌة تدل على حجية سنة النْبى يِل فيدل 


وهو دليلٌ قاطع على من سمعه منه شفاها. 
وهو في حق غيره قسمان: تواتر» وآحاد. 


على كون الكتاب لا يُقهّم إلا بالسنة قَؤل الله جل وعلا ارسي بر 
مييَِدَاس مَائركِتهم تفوت 4 النحل :144 فَدَلَ هذا على أن السنة 


ومُوَضُحَة للقرآن العظيم. 
فإن قيل: إن السنّة قد وُحِدَ فيها الصحيح والمكذوب» فكيف تَُسْتَدِلَ 
بأقوال منها ما هو مكدُوب؟ 


قلنا: هذا دليل على صحتها وصحة التمسك بها ؛ لأن علماء الشريعة 
قد ميّزوا بين الصحيح وغير الصحيح» واستدلال الناس في وقائعهم بحوادث 
وأشعار وأمثال منقولة» ليس لبا من الحجة والإسناد مثل ما للأحاديث النبوية؛ 
كصروع اما ترات فيا أويما دنه الأمف الول متل .ما ردق الصحييت ‏ 
البخاري ومسلم. 

قوله: وهو دليلٌ قاطعٌ على من سمعه منه شفاها: والسنّة دليل قطعي 
على من سّوعها من الي لله شفامًا ومباشرة؛ لعدم وجود احتمالات في 
الطريق» فمن سمع السنة من النبي وَِةْ كانت قاطعة في حقه, وهو لقلا له 
بالتواتر؛ فتَقَلْها جماعات عن جماعات يستحيل تواطئهم على الكذب فيهاء 
فهّذا الذي وصلته السنة المتواة وخر اسان عدون الارله المي 

ومثل ذلك أيضًا: ما إِذًا وَقع الاتفاق على صحة الحديث ؛ كأَحَادِيثْ 
الصحيحين» فهذا دليل على أنها صحيحة» وأنها صِدّق ويقطع بها ويجزم؛ 
وسيأتي البحث فيما يأتى عن السنة الآحادية: ما المراد بها؟ وهل هي مفيدة 


للقطع » أو الظن؟ 
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وألفاظ الرواة في نقل الأخبار حمسة 
أقواها: «سمعت رسو الله يلكا أو «أخبرني» أو احدتني) 
و(اسمعت») أو «شافهنى) فلا يتطرق إليه الاحتمال. 


ثم ذكر الولف ألْقَاظً الصحابة في تقل الأَحَادِيت النبوية؛ وقَسَّمَهَا 
خمسة أقسام : 

الرتبة الأول: قال: (فَأَقوَاهًا أن يقول الصّحَابِي: سمعت رسول الله 
يه )؛ ومثل هذه اللفظة كل لفظة تُشعر يوجود الصحابي عند وقوع الحادثة 
النبوية؛ أو عند وجود كلام النْبِي كلك كما لو قال: : «رأيت رسول الله يفعل 
كذا»ء أو: «أخبرني رسول الله بكذاىء أو: «شافهني رسول الله َكَيِْكٌ بكذا» 
فهذا ثابت» ولا يوجد فيها أي احتمال بعدم السماع» ولا يُحْتَمل وجود 
شخص بين ذلك الصّحابي وبين النبي مَل ولا احتمال بكون فهّم الصحابي 


غير صحيح ؛ لذلك فإننا تنبت أن هذا اللفظ من ألفاظ النَِّي يك دون أي 
احتمال فيه» وهذا هو الأكثر: والأصل في سنة النبي يليه وقد ورد في الحديث 
أن النبىّ كَكِدِ قال : «نَضِر الله امرَ أسَمِعَ مَقَالتِي فَوَعَاهًا وَحَفِظَهَا وبَلْعَهَاء” وفي 


الحديث الآخر: ما ال قفرب 
حَامِل فِقَه إلى مَنْ هُوٌ أفقة مِنْهُ؛ ورب حَامِل فِقَه ليس يفْقِيه)”" 


.)7757( أخرجه الترمذي (75101) وابن ماجه‎ )١( 
.)7570( وابن ماجه‎ )١16057( (؟) أخرجه أبو داود (77570) والترمذي‎ 


7 07 
الثاني : أن يقول: «قال رسول الله 5©) فظاهره النقل وكين نما 

صريًا؛ لاحتمال سماعه من غيره» فحكمه حكم القسم الذي قبله؛ لأنّ 
الظّاهر أنّه لا يقول ذلك إلا وقد سمعه منه بخلاف غير الصحابي» ولو قدر 


الرتبة الثانية: أن يقول الصحابى : «قال رسول الله مَللِْه) فهنا يحتمل أن 


يكون قد سمعه بنفسه ؛ ويحتمل أن يكون هناك واسيطة بَيْنَ الصحابي وبين التي 


2 


كه ؛ ولذلك اعََبَرنا هذه الرتبة أقلّ مِنَ الرَّْبّة الأولى لورود احتمالات فيهاء 
ودل على ذلك أن يعض الضيها ةلتلا انار ايلفظةزقال ةنو عجوو افنها 
بِينُوا أن بينهم وبين النْبِي يَكلةِ واسطة» من أمثلة ذلك: أن أبا هريرة روى عن 
لبي كك أنه قال: «مَنْ أْصْبّحَ جَنْبا فلا صم له». فروجع في ذلك» وقيل له في 
هذاء فقال: قد حدثني الفضل ابن عباس بذلك”''. 

ومن أَمْثْلتهِ أيضًا: أن عبد الله بن عباس روى عن الَبِي َِِ أنه قال: 
«إنما الربا في النُسيئة» كأنه يقول: لا يوجد ربا في الفضل» فروجع في ذلك 


اس 


فأخبر أنه لم يسمّعه من النبي وَل مباشرة؛ لما سأله أبو سعيد الخندري»؛ وروى 

له الأحاديث في هذا الباب» قال ابن عباس : إنما سمعته من أسامة بن زيد”". 
فهذا القسم يعتبرمن المرفوع حقيقة» وليس من المرفوع حكمًا ؛ لأَنّ 

الصحابي إذا قال: «قال رسول الله عَِلْةِ) في معرض الاستدلال والاحتجاج 


َظاهِرُهُ أنه سمع ذلك من النّبِي يله وبدل على هذا أن ا لسّلف قد وقم 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق (179/5) وأحمد )1١١8/57(‏ وابن حبان (759195) وغيرهم. 
(1) أخرجه مسلم .)١1095(‏ 
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الثالث: قول الصحابي: «أمر رسول الله كلد بكذا)» أو «نهى عن 
كذا» فيتطرق إليه احتمالان: أحدهما: في سماعه. 


انّفاقهم على قبول هذا النوع من الروايات» واعتباره من قبيل المرفوع. 

ولو قدّرٌ أنه يوجد مُنّاك صحابي تم إسقاطه» فحينئلر نقول: لا يَضْر 
إسقاط الصحابي ؛ لأن الصحابة كلهم عدول؛ ومِن ئم إذا أسقط الصحابي 
مكار خرفلا وت على صخة انيرو ذل على ذلك أن الأمةاقد حت 
على فول أخيان ا خاصدان لحان عن داتع لم توتو مويجودين بعال 
وُقوعِهاء فهذه عائشة تَذْكْرُأَمْرَ الوحي مع أنها لم تولد بعدُء وهذا جابر يذكر 
أيضًا بعض أحاديث الوحي مع أنّه لم يوجد وقتهاء وابن عباس يذكر بعض 
الوقائع التي كانت في مكة قبل هِجْرَة النِّيَ يلِهِ وهو لم يولدء ومع ذلك قبلَهًا 
عُلَمّاء الأمة ووقع الاتفاق على قبولهاء فدّل هذا على صحة الاحْيِجَاجٍ بها. 

فالرتبة الثانية لفظها أن يقول الصحابي : «قال رسول الله عَلِْهِ) , ومِثل 
هذا ما لو قال: عن رسول الله وَلِْةّه ومثلهما ما لو قال: «فعَلَ رسول الله كَل 
كذا» فكلّ هذه الصيغ يحتَمل وجود واسطة بين الصحابي الرّاوي وبين النّبِي 


الرتبة الثالثة : أن يقول الصحابي : «أمر رسول الله عَكئْةٍ بكذا» فحينئكذ 
الصّحَابِيَ لم ينقل الحديث النبوي بلفظه» وإِنّمَا ئَقَلهُ بمعناه» فقال: أمر رسول 
الله بكذاء وقضى رسول الله بكذاء ونحو ذلك» وهذه الصيغة وهذه اللفظة قد 
يَرِدُ عَلَيها احتمالات : 

الاحتمال الأول: في السماع» فيحتمل أن الصحابي لم يُسمّع مِنَ النبي 


شرح تلخيص روضة الناظر ده 

والثاني: في الأمر؛ إذ قد يرى ما ليس بأمر أمر لاختلاف الثاس فيه. 

والصحيح ياست تتععار مون ذلك طناك أمر. 
كد هذا الخبر» بهذا جنوال ا ري حجية هذا القسم + لأن هد الاحنال 
قد ورد على الرتبة الثانية ولم يؤثر عليهاء فهكذا في الرتبة الثالثة. 

الاحتمال الثاني : 0 الصحابي قد فسّر اللفظ بما لا يدل عليه 
فيقول: أمر رسول الله بكذاء وهو لم يأمر» سمعه يتكلم بلفظ فظنّه أَمْرَا وهو 
ليس بأمرء وهذا الاحَيِمَال جعل بعض أهل الظاهر يقولون بأنه لا يَحْتَجّ بهذه 
الرتبة الثالثة» بل لابد من نقل اللفظء قال الظاهرية: ويّدّل على ذلك أن 
حَقيقة الأمر مُخْتَلف فِيهًا: هل هي الْعَانِي النفسية» أو الألفاظ اللسانية» أو غير 
ذلك؟ قالوا: ذ فلما وقع الاختلاف في هذه الصيغ أوركنًا ذلك شيئًا مِنَ التَرَّدد 
والتّوقف في هذه الألفاظ. 

والصواب أن هذه الألفاظ حجة»ء وأنها من قبيل المرفوع إلى الثبي كَل 
حقيقة ؛ لأمور: 

الأول أن المتتكابة عد ولع كي نادف التمسوصى بنذ للك وود 
عَدَالتِهِمْ : أن يجتنبوا نسبة شيء إلى اللي بك لم يتأكدُوا بصحة نسبته إليه كك. 
الثاني : أن الصحابة يعرفون لسان العرب» ويفهمون معاني العربية» فلا 
ينقلون خبرا وينسبونه إلى الي إلا بعد تأكدهم من صحة نسبة ذلك اخبر 

ل 
بعيد نادر ؛ وذلك لأن الصحابة هم أهل اللغة» فَيَعْرفُون دلالات الألفاظ؛ فلا 
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> 
سَّ 


وليس الاختلاف في الأمر مبنيًا على اختلاف الصّحابة؛ إذ لو كان 
لنقل» وليس من ضرورة الاختلاف في زماننا أن يكون مبنيًا على اختلافهم 
كما اختلفوا في الأصول وكثير من الفروع مع عدم اختلاف الصحابة فيه. 


سن ل 


يتقلون لفظا عن النّبِي يَكةِ إلا وتأكدُوا أن معناه منسوب إلى النّبِي ككل 
فاحتمال ورود الخطأ والغلط مِنّ الصحابة في الأوامر احتمال بعيدء ثم إن 
الصحابة يَحِبْ حَمْل كلامهم وأفعالهم على المعَانِي السليمة الصحيحة مهما 
أُمْكنَّء وأما قولهم: إن الناس مختلفون فيما يَدُلٌ على الأمر من الألفاظ» فهذا 
خلاف ناشيئ» ولم يكن موجودا من العصور الأولى. 

ففي العصور الأولى هناك اتفاق على أن الأوامر صفات للألفاظ» وعلى 
أن الأَوَامِرَ لبا صيغ تدل عليها بنفسهاء بدون حاجة إلى أدِلة» أو قرائن؛ 
والصحابة ليس بينهم اختلاف في هذه المسألة ؛ إذ لو كان هناك اختلاف بين 
الصحابة في مدلول الأمر لتُقِلَ إِليَنَاء ولم ينقل عن الصحابة أنهم اختلفوا في 
دلالات الأمرء مع أنهم قد اختلفوا في بعض الأحكام الفقهية» وثُقِل إلينا 
اختلافهم فيهاء لكن في دلالة الأمر لم يكن بينهم اختلاف» ووجود الاختلاف 
في زماننا ودلالة الألفاظ عليه بنفسها لا يدل على وجود اختلاف بين الصحابة 
في ذلك» وهناك مسائل كثيرة اختلف فيها المتأخّرون لم يكن بين الصحابة فيها 
خلاف» ومن هنا نقول بأن الصحابي إذا قال: أَمَرَ رسول الله بكذاء فحينئيٍ لا 
يمكن أن يكون إلا يلظ يدل على الأمر بنفسه مما يُفْهَمُ في لغة العرب. 
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الرابع: أن يقول: «أمرنا بكذا)» أو «نهينا) فيتطرق إليه 
الاحتمالات ما مضىء واحتمال أن يكون الآمر غير النى كلك وذهبت 
طائفة إلى أنه لا يحتجج به لهذا الاحتمال» وذهب الأكثرون إلى أنّه لا يحمل 
إلعلى أمر الله تعالى وأمر رسوله كَ؛ لأنّهِ يريد به إثئبات شرع وإقامة 
حجَةٍ فلا يحمل على قول من لا يحتج بقوله. 

الرئبة الرابعة : أَنْ يقول الصحابي : «أمرنًا بكذا» فإذا قال الصحابي : 
أمرنا بكذا فحينئلٍ يحتَمِل عدد من الاحتمالات : 

الاحتمال الأول: احتمال أن يكون هناك واسطة بين الصحابي الراوي 
وبين الئَىَ يك كما في الرثبّة الثانية» وقد بَينا أن هذا الاحتمال لا يصح القدح 
به في الأحاديث النبوية. 


الاحتمال الثاني : أن يكون الصّحَابِيَ قد فهم من النَّبِي يك ما ليس بأمر 
أمراء فيكون قد غلِط في الفهم , وقد أجبنا عن هذا بأن هذا الكلام لا يَصِح 
الاغتماد.علية: فالصحابة هم أهل اللغة» وهم العارفون بدلالات الأوامر 
والنواهي» وهم الذين يُرْجّع إليهم في فهم الكتاب والسئّة» ثم إن وجود 
الاختلاف بين المتأخرين في حقيقة الأمر ودلالته لا يَعْنِيى وجود مثل ذلك بالنسبَةٍ 
للصحابة. 

الاحتمال الثالث: أنْ يكون الآمر غير النّبِيَ ككِهّء فلو قال ابن عمر 
را بكذاء يحتمل أن يكون الآمر هو أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 4# وإذا 
قال واثلة بن الأسقع : أرنا ركذا مسن ايكون الأمر فا اعتفان: 
هكذا قالوا ؛ ولذلك ذهب بعض أهل العلم إلى أن الرتبة الرابعة هذه؛ إذا قال 
الصحابي : أُمِرنًا ونّهِينًا أنه لا يحتج بها لورُودٍ هذا الاحتمال. 


ل 
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وفي معناه: قوله: «من السئة كذا)» أو «السئة جاومة بكذا»؛ لآن 
الظاهر أنّه لا يريد إلا سنّة رسول الله يَكِِ ولا فرق بين قول ذلك في حياة 
الرسول أو بعد موته؛ ولا فرق بين الصّحابي والتّابعي إلا أن الاحتمال في 
قول الصحابي أظهر. 


وجماهير أهل العلم - وهو القول الصواب - أنه يَسُتّدل بقول 
الصحابي: أُمِرْنا بكذاء ونقول بأنه مرفوع للنبي يكل حَقِيقَة وليس حكمًا ؛ 
ودَلِك لأنّ الصّحَابّة عُدُول ثقات» فلا ينقلون في مواطن الخلاف هذا اللفظ : 
«أمرئًا يكذَا» إلا إذا أرادوا به أَمْرَ اللي وك لأنهُ هو الذي يحَتّحَ بقوله أما غيره 
فإنه لا يحتج بقوله. 

ومن أقسام الرتبة الرابعة: ما لو قال الصحابي: «مِنَ السَّئَّةِ كذا» مثل 
قول ابن عباس : «مِنَ السنة إذا صلى المسافر خَلْف المقيم أن يتم الصلاة)”", 
فحينئذ تُحمل هذه اللفظة على كونها مرفوعة إلى لذبي يك فهي مرفوعة 
حكمّاء ومثله ما لو قال: السنّة جَارِيَة بكذا؛ لأن الصحابي عَدْلَ لا يمكن أن 
ينقل في مواطن الاختلاف والاحتجاج هذه اللفظة إلا إذا أراد بها سَنة النْببي 
عد وسواء قالَ الصحابي هذه اللفظة في حياة اللي َك أو بعد مَمَاتِهِ 
خلافا لطائفة» لكن لو قال التابعي: مِنّ السنّةٍ كَذَاء كما لو قال الزهري: من 


)١(‏ أخرجه أحمد )١١1/١(‏ عَنْ مُوسى بْنِ سَلمة» قال: كنا مّعْ ابْن عباس يمّكة» فقلت: إِنّا 
إِذَا كنا معكم صَلينًا أربَعاء وَإِذًا رجعنًا إلى رَحَالِنَا صلينًا ركعتين. قال: تلك سنة أبي القاميم 
يك وأصله عند مسلم (188) عَنْ مُوسَى بن سَّلمّة الهَذَلِي» قالَ: سألت ابن عبّاس: كيف 
أصلي إِذَا كنْتْ يمكة» إِذا لم أَصَلّ مَعْ الإمّام؟ فقال: «ركعتَيْن سنّة أبي القاريم يَكله). 
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الخامس: أن يقول: «كثا نفعل» أو «كانوا يفعلون» فمتى أضيف إلى 
زمن رسول الله يل فهو دليل على جوازه؛ لأنْ ذكره ذلك - في معرض 
الحجّة - يدل على أنه أراد ما علمه رسول الله يك فسكت عنه. ليكون 


السنة كذاء فحينئلٍ نقول هذا من الأحاديث المرسلة ؛ لأنه قد أسقط اسم 
الصحابي فيها وهي مَرفوعة. 

الرتبة الخامسة: أن ينسب الصحابي فِعْلا لِرَمّنْ النبوة» كما لو قال: كنا 
نفعل كذاء أو كانوا يفعلون كذا في زمن النَِيَ بك فمئل هذا أيضًا يُحْمّل على 
أنه مَرفوع للنبي كك حَقيقة. 

وما كانَ كذلك فهو على نوعين : 

النُوْعٌ الأول: ما عَلِمْ به اللَبي يك وأقرَّهُء فهذه سنّة تقريرية. 

النوع الثاني : ما لم يُنْقل عن النبِيّ يك تقريره» فهذا أيضًا على الصحيح 
حَجَة» وهو من المرفوع حكما ؛ وذلك لأن الغالب في الأفعال التي تقع في زمان 
النبوة أن يكون النَِّيَ يك قد علم بهاء ولو فرض أن التي يكل لم يَعْلَمْ يها فإن 
الله عر وَجَل عَلِم بهاء ولو كان ذلك الفعل مما يُنْهَى عنهء لكان ذلك مما يَنْزِل 
فيه قرآن يَنْهَى عنه» ومن أمثلة ذلك قول جابر: "كنا نعزل والقرآن ينزل"'', 
فلو كان نهي لَنَرَّل فيه قرآن؛ أو كما ورد عنهء ومن أمثلة ذلك: قول ابن 
عمر: كنا تُقَاضِل على عهد رسول الله يك فنقول: أبو بكرء ثم عمرء ثم 


() متفق عليه : أخرجه البخاري .)021١(‏ ومسلم )١151٠0(‏ من حديث جابر بن عبد الله رضي 
الله عنهما. 


تسود الأصل الثاني : ( السنة ) 35د 
كقول ابن عمر: «كنا نخابر أربعين سنة»» وكقول عائشة: «كانوا لا يقطعون 
في الشيء التافه». 

فإن قال الصّحابي: «كانوا يفعلون» فقال أبو الخطّاب: يكون نقلاً 
للإجماع لتناوله له وقال بعض أصحاب الشافعي: لا يدل على فعل 
الجميع ما لم يصرح بنقله عن أهل الإجماع. 


عثمان» في بعض الألفاظ: كان يبلغ ذلك النْبِي ككِهِ فلا ينكره'''» فيكون من 
القسم الأول ومثل هذا أيضا : لفظة : كا تحار أريعية ا والخا ف 
المزارعة» ومثله: قول عائشة: "كانوا لا يقطعون في الشيء التَافِه”"2 يعني: في 
سرقة الأمر القليل والحقير. 

قوله: فإن قال الصحابي : كانوا يفعلون: حمل على زمن النبوة» أما 
إذا أطلقه ولم يبين» فالجمهور على حمله على زمان النبوة» ودُهَب أبو 
اكاب إل اتديكون تكلا للإجماء» كانه فال كان الصيكابة بتعلون ذللك» 
ووقع اتفاق فيما بَِنهُم » وقال بَعْضُ أُصْحَابٍ الشافعي : لا يَدُْلَ ذلك على فعل 
الجميع إلا إذا صرح بنقله عن أهل الإجماع ". 

وتقدم معنا أن الصحابي إذا قال: «كانوا يفعلون»: وكان ذلك منسور 


.)370660( أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم )١1551(‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما: كنا لا نرى بالخبر بأًا حتى 
كان عام أول؛ فزعم رافع أن نبي الله ككل نهى عنه) دون لفظ أربعين سنة . 

(') أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (0 //81/1) والبيهقي في الكبرى (//55 5). 

(:) انظر: المستصفى (ص:5١٠١)‏ روضة الناظر /١(‏ 35805) الإحكام للآمدي (11/7) شرح 
مختصر الروضة )١198/17(‏ مقدمة ابن الصلاح (41: 58). 


قبول قوله. 


إلى عهد النبوة؛ أو لم يبين الزمان فإننا نَحَمِلَهُ عَلَى أَنَهُ مْفُوع للنبي يك وأما 
إذا أسنده إلى رَّمَّان الصّحَابّة» فالغالب أنه يحكي اتفاقهم وعَدَّم اختلافهم في 
هذه المسألة. 

# قوله: وقال أبو الخطاب: إذا قال الصّحابي: هذا الخبر منسوحً 
وجب قبول قوله: هذه مسألة أخرى, وهي : إذا قال الصحابي : هذا الخبر 
منسوخ» فهل يكون قوله موقوفا على الصحابي» أو يكون مرفوعًا إلى النّبِي 

قال الموَلفُ: يجب قبول قوله» وجمهور أهل العلم يقولون بأن مثل هذا 
اللفظ مَرُفوع إلى النَبِيّ يكل حقيقة ؛ لأن الصحابي لا يقول هذا اللفظ إلا إذا 
سَمِعَهُ من النبي عَكِل. 

وقالت طائفة: هذا مَرْفوع حُكمًا وليس مرفوعًا حقيقة”" ؛ لأن ما يُرْفع 
للنبي كد على نوعين : 

الأول: ما يرفع حقيقة» مثل الأقسام السابقة. 


لي 


الثاني : ما يُرْفع إلى النَبِي يكِهِ حكمّاء وهْوَأَنْ يتكلم الصّحَابِيٌ يكلام لا 


مَدَخَلَ للعقل فيه» ولم يكن الصحابي معروفا بنقل أخبار بني إسرائيل» فمثل 
هذه الأخبار نحملها على أنها مَرفوعة للنبي عَلةُ. 


)١(‏ انظر: المستصفى (ص : : )٠١‏ روضة الناظر (5875/1) التمهيد في أصول الفقه 
0/قمذد .)١9١٠-‏ 


1د الأصل الثاني :(السنة ) 22ت 


وإن فسره بتفسير وجب الرجوع إلى تفسيره. 


وال انك كان امن هودن الى كافناء ادعرافاء لاسا 
فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد يليه" ''. الكاهن والعراف قد جاء 
فيهما حَدِيث مرفوع للنبي يك أما لفظ الساحر فلا يمكن أن يقوله الصحابي 
من نفسه ؛ لذلك يحمل على أنه مرفوع إلى النْبي يله لأن ابن مسعود ذف لا 
يعرف بالرواية عن أهل الكتاب. 

المسألة الثائية: لو فَسسّر الصحابي الحديث بأحد الاحتمالات الممكنة في 
تفسيره» يجب الرجوع إلى تفسيره ؛ لأنَّ الصحابي عَدْل عَارف باللغة وبما 
روى »؛ فيقدم تفسيره على تفسير غيره. 

مثال ذلك : جاء في الحديث أن النْبِي كةِ قال: «البَيَعَان يليار ما لم 
يتَفرقا)2"7ع قوله : «يتَفرقا) يحتمل أن يراد به التفرق بالأقوال كما قال أبو حنيفة 
ومالك» ويحتمل أن يكون بالأبدان كما قال الشافعي وأحمدء فَوَجَدْنا أن 
الصحابي الراوي له - وهوابن عمر - فسَّرَهُ بالتفرق بالأبدان» فكان إذا 
باع بيعًا فارّقَ صاحبه من أجل أن ييِمَّ البيع ويلزم» فهنا الصحابي فسَّرَّ الخبر 
الذي رواه بتفسير فَوَجَب الرّجُوع إلى تفسييره. 


)١(‏ أخرجه ابن الجعد في مسنده )١151(‏ وأبو يعلى في مسنده )18٠١/4(‏ واللالكائي في شرح 
أصول اعتقاد أهل السُنّةِ والجماعة (0 )برقم (19:0). 
)١(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري )١5١1١9(‏ ومسلم )107١(‏ من حديث ابن عمر رضي الله 
نا 
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وحد الخبر: هو الذي يتطرّق إليه التَصديق أو التكذيب. 


في حد الخبر وأفسامه : 

يتكلم المؤلف في الأخبار وانقسامها إلى متّواتِر وآحاد» ويبين أحكام 
المتواتر. 

* قوله: وحد الخبر: أي : تغرو الخبوالذى يكون مك قيتع قاصزل 
له عن غيره ما له شبه به» ولفظة (الخبر) يراد بها قِسّْم من أقسام الكلام ؛ لأنٌ 
الكلام المفيد ينقسم إلى قسمين : 

الأول: الإنشاءء فالإنشاء مثل الأوامر والنواهي والتَّمَني والاستفهام: 
وقلى ذللق. 

الثاني : الخبر» وقد عَرَّفه المؤلف هنا بأنه: ما يتطرّق إليه التصديق» أو 
التكذيبء والمراد بالتصديق: مُقَابَلّة الخبر بالقبول والتسليم» وأما المراد 
بالتكذيب: فمقابلة الخبر بعدم الإذعان والقبّول» وبعض أهل العلم قال بأن 
هذا التعريف للخبر باعيّبار أثره ؛ فإن التصديق والتكذيب آثار بَعَدَ الأخبار؛ 
فقد يكون هناك أخبار لم يَسمّعها أحدء ولكن قيل بأن التصديق والتكذيب هنا 
لم يُجْرّم حصولبماء وَإِنَّما قيل بأن حُكمّه أن يتطرق إليه التصديق والتكذيب» 
وهُناك تَعْرِيفات كثيرة للأخبار» بعضهم يقول: ما دَخَلَهُ الصدق والكذب, 
وبعضهم يقول: الصدق» أو الكذب, إلى غير ذلك من التعريفات» والمقصود 
بالخبر هنا نوع من أنواع الكلام يقابل الإنشاء» يكون فيه إسناد أمر لآخرء له 


أثر في الخارج. 


اع الأصل الثاني : (السنة ) 5ع 


وهو قسمان: وات وآحاد. 

ومن ميته في الأخبار: قولك: زيد قائم» وقام زيد» فالخبريدخل فيه 
الجملة الاسمية؛ ويدخل فيه بعض أنواع الجملة الخبرية. 

والمراد هنا بالأخبار: هو ما تقل بالإسناد منهاء فليس المراد به الخبر الذي 
يتكلم به المخبر» كما لَوْ تكلم عن نفسهء فقال: أنا أريد كذا وأحب كذاء فهذا 
ليس مرادًا هناء مع أنها أخبار مقابلة للإنشاء وإنما المراد هنا هو الواميطة التي 
تنقل الوقائْع» وتخبرعن وقوعها؛ ولذلك ينقسم الخبر باعتبار إسناده إلى 
قسمين : متواتر» وأحاد. 

الأول: الأخبار المتواترة» والأخبار المتواترة عُرَفتْ بأنها: ما نقله جمع 
يستحيل تواطؤهم على الكذب عن مثلهم» وأخبروا بأمر محسوس» ومن أمثلة 
الأخْبّار المتواترة: نقل القرآن الكريم» فإنه متواتر» نقله الجماعات الكثيرة» عن 
الجماعات الكثيرة في جميع طبقات الإسناد» وما زال في كل عصر أناس ينقلون 
هذا القرآن يحفظه بعضهم عن بعض» صغارهم عن كبارهم» فيتناقلونه» مع 
اختلاف بلدانهم» واستحالة تواطؤهم على الكذب فيه؛ فهذا يقال له: متواتر. 

كذلك من أُمَيْلةٍ المتواتر: عَدَدٌ مِنَ الأخبار النبوية تناقلتُها الرواة بأعداد 
كثيرة ) ومن ذلك مثلاً قول النِي يك : «مَنْ كذّب علي متعمّدًا فليتبوأ مقعَذَهُ 
من الثار)""': وهذا يقال له متواتر لفظي. 

وهناك متواتر معنوي ؛ كأن توجد أخبار آحاد عديدة تشترك في معنى 
واحدء فيكون ذلك المعنى ما وَقعّ عليه التواتر المعْتّوي» ومن أمثلة ذلك 


)١(‏ متفق عليه : أخرجه البخاري )١١١(‏ ومسلم (7) من حديث المغيرة بن شعبة #ك. 
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فالمتواتر يفيد العلم ويجب تصديقه وإن م يدل عليه دليل آخر. 


الأخبار المتعددة التي تثبت وجود الحساب والميزان يوم القيامة ؛ لكن ألفاظها لم 
تتفق » قال : لمان حَمِكان إلى الرَحْمن؛ خَفِيفئَانَ عَلَى اللْسَانَء قِيلتَان في 
الميرّان: سبْحَانَ الله وَيِحَمْدِوء سُبْحَانَ الله العَظِيم)”": وفي الحديث الآخر: 
2و الي كفسبي يدو لَهُمَا 1 َهُمَا أتْقَلٌ في الْميرّان مِنْ أحُد)” , وهكذا أخبار عديدة 
ذكرت الميزان» فحينئذ نقول بأن هذه الأخبار اشتركت في معنى واحد هو إثيات 
وجود الميزان يوم القيامة ؛ ومن ثم تنيت وجود الميزان لوقوع التواتر عليه. 

#* قوله : فالمتواتر يفيد العلم ويجب تصديقه : وأما عن حكم المتواتر؛ 
فالمتواتر يفيد العلم الّقِينِيَ الجازم الذي لا شك فيه ولا احتمال فيه» ومِن كم 
يحب المبادرة إلى تصديقه وعدم التَرَدْد فيه» أو التوقف في مدلوله ولو لم يسنده 
خبر أخرء أو دليل آخر يُكتفى بالمتواتر» وليس في الأخبار ما يعلم صدقه 
بمجرده إلا المتواتر؛ فإن خبر الآحاد ليس مما يفيد العلم والجزم لذاته» ومن قال 
بأن خبر الواحد يفيد العلم إنما أراد به أخبار الآحاد في الحديث النبوي خاصة, 
فدل هذا على أن الخبرالمتواتر هو الذي يُفِيد الجزم واليقين في نفسه» وأَمّاما 
عداه من الأخبار فإنه لا يفيد الجزم واليقين إلا بدليل آخر سيوى فس الخبر. 

قوله: خلافا للسمَئيّة: السّمنية فِرّقة من عَبَّدَةٍ الأصنام ممن يقول 
بالتناسخ » وهم يقولون بأن الأخبار المتواترة لا تفيد العلم واليقين» ومع أنهم 


)١(‏ متفق عليه : أخرجه البخاري (1/077) ومسلم )١5195(‏ من حديث أبي هريرة ك. 
(؟) أخرجه أحمد )57١/١(‏ والبزار (//55؟) والطبرانى في الكبير(178/9) 


و الأصل الثاني :(السنة ) 3 
فإنّهم حصروا العلم في الحواس» وهو باطل باستحالة كون الألف أقل من 
الواحد. واستحالة اجتماع الضِدَّين» والعلم بوجود مكة وبغداد. ووجود 
الأنبياء» بل وجود الأئمة الأربعة. 


كفار وليسوا بمؤمنين إلا أن إفادة التّواتر للعلم ليس ما يختص به أهل الشرائع ؛ 
ولذلك رَدٌ أهل العلم عليهم. 
* قوله: فإنّهم حصروا العلم في الحواس وهو باطلٌ: أي: السَّمّنية حصروا 
العلم في الحوّاس فقط» وهذا باطل ؛ لأننا نعلم ونجزم ببعض المعلومات مع أنها 
ليست من الأمور المحسوسة. 

* قوله: باستحالة كون الألف أقل من الواحد: أي : من أمثلة ذلك أننا 
نعلم أن الألف أكثر من الواحد» فلا يوجد هنا حس» ومع ذلك أثبتنا العلم 
فيه» وقطعنا به. 

قوله: واستحالة اجتماع الضدّين: أي: من أمثلة ذلك: استحالة 
الجمع بين الضدين» فإننا نجزم ونوقن بعدم اجتماع الضدين» مع أنه ليس 
فسوي دلا فكن أن تكوةنواننانطيطجما ف:وقع واحد ‏ لأن ادن ل 
يجتمعان» وهذا العلم والجزم لم نستفده من الحواس » فقول هذه الطائفة قول 
باطل » فإننا تجد الناس يجزمون ببعض المعلومات ويقطعون بهاء مع كونهم لم 
يدركوها بحسّهم»؛ وقد مثل لذلك المؤلف بأخبار البلدان النائية» والجزم 
بوجودها مع عدم السفر إليهاء فِدَّلَ هذا على أن العلم والجزم لا ينحصر في 
الأمور المحسوسة؛ء وهكذا الجزم بوجود الأنبياء»؛ والأئمة الأربعة أرباب 


المذاهب» والأجداد ومعرفة أخبارهم 0 عدم إدراكهم. 
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فإن قيل: لو كان ضروريا لما خالفناكم. 
قلنا: مخالفتكم عنادء ثم لو تركنا علمنا لمخالفتكم لزمنا ترك 
الحسوسات لمخالفة السوفسطائية. 


قوله : فإن قيل: لو كان ضروريًا لما خالفناكم: هذا اعتراض لبم: 
وهو قولبم: لو كنا ندرك العلم بالأخبار المتواترة لشاركناكم في ذلك» لكن لما 
كنا لا ندرك العلم والجزم بالأخبار المتواترة لزمكم القول بأن الأخبار المتواترة لا 
يُسْتَفَادُ منها الجزم واليقين. 

* قوله: قلنا: مخالفتكم عنادٌ: لأن هذا مَبْنِيّ على أنه إذا حَصَّلَ أحَد 
العلم في مسألة وجب أن يشترك الناس في ذلك جميعًاء وهذا قول ليس 
بصحيح» فأنت تجزم بأشياء لم يعلم بها غيرك» أو يظنها ظناء فقول هؤلاء 
المخالفين: إن التواتر لا يفيد العلم إنما هو من باب العناد ومخالفة اللسان لما في 
اعتقاد القلب. 

* قوله: ثم لو تركنا علمنا لمخالفتكم لزمنا ترك المحسوسات لمخالفة 
السوفسطائيّة: هذا جواب آخرء وهو أن السوفسطائية ينكرون وقوع العلم 
بالحس» فيقولون بأن اليس لا يفيد الجزم والقطع؛ كما أن الإنسان إذا رأى 
الغمرات رظللة مادم :| بعاد لك بجر كام ىإ يعطيهة قال ل العو 
بوجود نفسي» قد لا أكون موجوداء وقول السوفسطائية قول باطل» فنقول 
للسمنية ومن وافقهم: إن السَّوفْسْطَائيّة خالفوا في تحصيل العلم واليقين من 
المحسوسات» فلم يعتّبر خلافهم ولم يؤثر في كوننا نستفيد العلم واليقين من 
الحسوسات؛ء بالاتفاق فيما بيننا وبينكم؛ فهكذا خلافكم لا يؤثر ولا يلغي 
استفادتنا للْعِلم مِنَّ المتواتِرات. 


:مت الأصل الثاني : (السنة ) 8 


قال القاضي: العلم الحاضل بالئُواتر ضروري. وهو صحيح. ٠‏ فإننا 
نجد أنفسنا مضطرين إليه كالعلم بوجود مكة. 

فيما يفيده الخبر المتواتر 

ذكرالمْوَلْفُ الخلاف في العلم المستفاد من التواترء هل هو ضروري أو 
نظري؟ 

والزاهبالشروزي الغلم الذي للحن له اللفوس وكبرم يهن غير بحابجه 
إل التعدلال وان العِلِمُ النْطْرِي فهو الذي يحتاج إلى استدلال. 

مثال ذلك : حَاصل جمع العدد واحد مع العدد اثنين هو: ثلاثة» ولا 
تحتاج في هذا إلى استدلال» أما حاصل ضرب ثلاثة في اثنين في ستة فيحتاج إلى 
الحساب والاستدلال» ومع أن هذا علم نظري مجزوم به؛ ولا يقع أي تَردد 
فيه » إلا أنه يحتاج إلى استدلال. 

وهناك قولان للعلماء في كون العلم الحاصل بالتواتر ضرورياء أو 
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القول الأول: قول القاضي أبي يعلى أن العلم الحاصل بالتواتر 
ضروري» وهذا هو الذي اختاره ابن قدامة» وهو الذي عليه جماهير علماء 
الأضول””: وامتدلواهان ذلك بأدلة : 

الأول: أن النفوس مذْعِنَة للقبول بأخبار التواتر من غير حاجة إلى 


()انظر: المستصفى (ص 6 ١١‏ اال اال ل ل 
كشف الأسرار (؟7517/5) فواتح الرحموت )١١5/17(‏ شرح تنقيح الفصول (ص١0").‏ 
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وقال أبو الخطّاب: هو نظري؛ لأنه لا يفيد العلم إلا بانتظام مقدمتين 
ف النفس: 

إحداهما: أن هؤلاء مع اختلاف أحوالهم وكثرتهم لا يتفقون على 
لكوت 
استدلال. 

الثاني : أن العلم النظري يمكن التشكيك فيه وتّرِد عليه احتمالات» 
بخلاف العلم الضروريء والمتواتر لا يجوز فيه التشكيك. 

الثالث: أن من ليس أهلاً للنظر يستفيد العلم والجزم من الأخبار 
التوائرة: صقان الك والفيسبيان إذا تعاءتيم الختان معواتر ةحار العاليه 
وجزموا بذلك» مع أنهم ليسوا من أهل الاستدلالء مما يَدُلَ على أن العلم 
الحاصل بالتواتر لا يتوّقف على الاستدلال؛ بل هو علم ضروري. 

القول الثاني: إن العلم الحاصل بالتواتر نظري»؛ وهذا هو قول أبي 
ابيع بؤوافقه يغفى :لصوتي «١‏ رو اتدل على للف بان التواتر يفيك 
الجزم والقطع والعلم إلا بمقدمتين: 

المقدمة الأولى: أن هؤلاء المخيرين لا يتواطؤون على الكذبء 
والاستدلال على ذلك بِاخْتّلاف أحوالهم» أو كثرتهم» أو نحوذلك مِنْ 
الأدلّةء فهذا استدلال استدللنا منه على أن المتوَاتِرَ مفيد للعلم» ما يفيد ويدل 
على أن العلم الحاصل بالتواتر نظري. 


)١(‏ انظر: المراجع السابقة. 
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والثانية: أنهم قد اتفقوا على الإخبار عن الواقعة فينبني العلم 
بالصدق على المقدمتين؛ ولا بد من إشعار النفس بهما. 

المقدمة الثانية: قالوا: لابد أن تكون النفس قد علمت بأن المخبرين 
اتفقوا على الخبر في ألفاظهم وفي إخبارهم عن الواقع» وأنه لم يقع بينهم 
اختلاف ؛ إذ لو كانوا مختلفين مضطربين لأدى هذا إلى اطراح أقوالهم. 

وأجيب عن هذه الاستدلالات بأن هذه الأموو مين الأموو المسعترةى 
النفس التي لا يحتاج السامع فيها إلى نَظر وتَأُمّلء لذلك لم تُوَبّر على كون 
العلم المستفاد من المتواتر ضروريًا قطعيا وليس استدلاليًا. 


ذهب قوم إلى أن ما حصل العلم في واقعة يفيده في كل واقعق وما 


حصله لشخص يحصله لكل شخص يشاركه في السماع» 21000 


لأس لس 


حصل العلم في وافعة أفاده في غيرها : 

ذكر الولف هنا قاعدة , وهي أن ما حَصل العلم في واقعه فإنه يَفِيدَهُ في 
كل واقعة» وهذه المسألة مَبْنِيَّة على أصل» وهو أن العلم الحاصل عند الإنسان 
هل يحصل بسبب صفات في طريق العلم أم يحصل بسبب صفات للنفس؟ 

القول الأول: أن استفادة العلم والجزم إنما هو لصفات النفس ؛ ولذلك 
يتفاوت الناس في تحصيل العلم» فقد تحصل علمًا من طريق وغيرك لا 
يُحَصله ؛ لأن النفوس مختلفة الصفات» وهو قول الأشاعرة. 

القول الثاني : أن تحصيل العلم بسبب الدليل الخارج عن النفس » وليس 
لصفات النفس تأثير فيه » وهذا هو قول المعتزلة. 

القول الثالث: وهو الصواب: أن الأولة الخارجية هي سبب تحصيل 
العلم» لكن صفات النفس شَرْط فِي تَحْصيله» لذلك إذا لم يوجد الخبر» أو لم 
يوجد الدليل المفيد للعلم فلا يمكن تحصيل علم» فالناس متفاوتون في 
الصفات ؛ فمنهم كثير الشكوك؛ الذي لا يقبل الخبر إلا بعد تَرَدْد وتأمل 
وتقليب نظرء ومنهم مَنْ يَبْقُ في غيره ويْصَدَقهُمْ ويستفيد العلم بذلك”". 

وقد ذكر المَوَلفُ القَوْلَ الأَوّل أَنَّ ما حَصَّلَّ العلم في واقِعّة فإنه يُفِيد العلم 


)١(‏ انظر: للأقوال في هذه المسألة : المستصفى (ص8١٠)‏ روضة الناظر 1797/١(‏ -916؟) 
الإحكام للآمدي (؟519/5) المعتمد (26551/5 .)0511١-‏ 


تت الأصل الثاني :(السنة ) 7 
إذا تجرد الخبر عن القرائن. 
فإن اقترنت به قرائن جاز أن تختلف به الوقائع والأشخاصء فتقوم 
القرائن مقام بعض العدد المخبرين؛ إذ نعرف من غيرنا حبه لإنسان وبغضه 
ناد وخونه مه وخيجلة:يقراين الحادهة لزبيك ققلدسة لك قبل السقس بها 


"2 


في كل واقعة» فإذا أخبر عشرة بخبر واستفدنا منه العلم» ثم بعد ذلك جاءت 
وَاقِعَة أُخْرَى فأخبر هؤلاء العشرة يشيء في تلك الواقعة» فلابد أن نستفيد منه 
العلم واليقين ؛ ودّلِك لأن العلم حاصل من الدليل الخارجي عِنْدَ مَنْ يَرَى هذا 
القتول»: و تفوس وصيا نبا تس لما قافرة ونن قال ونا حول الديل 
الخارجي لِشّخْص من العلم» فإنه يُحَصّلَهُ لكل شخص يشاركه السماع» وهذا 
القول هو قول المعتزلة في هذه المسألة. 

* قوله: وهذا إنما يصح إذا تَجَرَدَ الحبَرٌ عن القرائن: والصواب كما 
َقَدّمِ أن صفات النفوس لبا تأثيرفي قبول الخبر والجزْم بِصِحَيَهِء والناس 
متفاوتون في ذلك. 

قوله : فإن اقترنت به قرَائْن جَارَ أن تختلف به الوقائع والأشخاص: 
أي: الخبر؛ لأَنّ القرائن قد تفيد العلم وحدهاء ولو لم يكن معها خبر؛ 
فالرضيع إذا بكى أخذته أمه لترضعه؛ فيسكت ويسكن» فيجزم بأنه رضع من 
أمه وإن لم ير أحد دخول الحليب في جوفه» وهكذا بعض القرائن المقارنة 
للواقعة قد تجعل الإِنْسَانَ يَستَفِيد الجزم واليقين في الواقعة» ومثل هذا أننا تُعرف 
محبة الشخص لصاحبه بأفعال المحبين من خدمته وبذل ماله له وحضوره نجالسته 


ثم العّاني والئّالث يؤكده إلى أن يحصّل العلم باجتماعهماء وكما نعلم 
وصول اللَّبن إلى جوف الصبى بالارتضاع وإن م نشاهد اللّبن. 


ومشاهدته وملازمته في تَرَدْدَانَهه وأمور من هذا الجنس» وحِيئّئِذ قد تُحَصّل 
الجَزْمَ واليقين في بعض الوقائِع ولُوْمَعٌ عدد قليل» بسبب القرائن التي تنضم 
معهء وهكذا وقوع الخنوف» أو الخجل فإن هذه أحوال في النفس لا يدركها 
الحس ولا يُُخْير بها المخبر» ولكننا نَعْرِفهًا بالقرائن التي قد تكون معهاء فهذه 
القرائن إذا اجتمعت فإنها تفيد جزماء إذا كان معها خبر» ولو كان بعدد قليل 
فإننا قد نستفيد الجزم والقطع بذلك. 
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مستندٍ إلى محسوسء فلو أخبر الجم الغفير بحدوث العالم أو صدق الأنبياء م 
الثاني: أن يستوي طرفا المخبر ووسطه في هذه الصفة وفي كمال 
الغالث: ف عدد التواتر: 


في شروط المتواتر: 

ثم ذكر الولف هنا شروط الخبر المتواتر» وهي ثلاثة : 

الشرط الأوّل: أن يستند المخبرون إلى أمر محسوس» فلو أخبروا عن 
ظنهم مثلاً أن فلانًا صادقء أو كاذب فهذا الخبر لا يكون متواترًا ؛ لأن منتهى 
الخبر ليس إلى أمر محسوس وإنما هو من الأمور المظنونة. 

الشرط الثاني: أن يكون التواتر وك: عدد الرواة في جميع طبقات 
الإسناد» فلو كانت كثْرَة الرواة في أواخر الإسناد فلا يكون متواتراء فلابد أَنْ 
يَكُونٌ كثرة العدد في جميع الطبقات ؛ ولذلك قال: (أن يستوي طرفا الخبر 
ووسطه في هذه الصفة) يعني : في إخبارهم عن أَمْر مََخْسُوسء وفي كمال 
العدد؛ فكثير من الوقائع التي تنقلها الأمم السابقة عن أنبيائهم ليست من 
المتواتر ؛ لأن تلك الواقعة لم ينقلها إلا أفراد قلائل» لذلك لم يستفيدوا العلم 
منها وليست من المتواتر. 

الشرط الثالث: أن يكون هناك كثرة في عدد الرٌوَاةٍ الذين رَوَوَا الخبر 
المتواتر؛ إذ لو كان الخبر لم يروه إلا قلة لكان من باب الآحاد» وهو القسم 


الثانى. 


و١‎ 


فقيل: يحصل باثنين» وقيل: بأربعق وقيل: مخمسق وقيل: بعشرين. 
وقيل: بسبعين» وقيل: غير ذلك. 


ولكن ما هو العدد الذي يكون به الخبر متواترًا؟ 

اختلف أهل العلم في ذلك على أقوال كثيرة» فمنهم من قال: يحصل 
التواتر بخبر الاثنين ؛ لأن خبر الاثنين وشهادتهما تُقطع به الرقاب» وتُقطعْ به 
الأيدي : وتَؤخَّذ به الأموال, وهذا لا يصِح الاستدلال به؛ لأن حصول 
الما راشع الديثياءة الي اليس بالاستردها يلسم إذ إن هذه 
قرينة وخبر ظني لا يَبُعد أن يُعَلّق الشارع عليه : لما ار 
الواحد مقبول في أمر الصلاة والقبلة والوضوء والمال والماء؛ ومع ذلك تقولون 
إن خبر الواحد لا يفيد العلم. 

وبعضهم قال: يحصل العلم بخبر أربعة وخبر الأربعة يكون متواتراء 
واستدلوا على ذلك بأن الزاني يرجم متى شهد عليه أربعة؛» وهذا القول 
ضعيف أيضًا ؛ ؛ لأنّ الحصر يأربعة هوف الحد: ولأيارة م أأيكوة خبرهه خضلا 
للعلم. 

وقال أخرون: إن المتواتر يكون بخبر الخمسة؛ وقال أخرون بخبر 
العشرين» وقال آخرون بخبر السبعين» وقال آخرون بعدد أهل بدر ثلاثمائة 
وبضعة عشرء إلى غير ذلك من الأقوال» وكل هذه الأقوال ليس عليها دليل 
واضح صريح يَدُلٌ على أن الحبَّرَ لا يكون متواترًا إلا إذا أخبر به مثل هذا 
العدد» وجُمْهُور أهل العلم عَلَى أن المتواتر لا يَنْحَصِرٌ يعدد بَلُ نحكم على 
الخبر بأنه متواتر متى حَصَّلَ عندنا الْجَرْم والقطع واليقين. 
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والصحيح أنّه ليس له عدد محصورء ولا سبيل إلى معرفته. لكن قول 
الأول يحرك الظّن” والئّاني والثّالث يؤكده» ولا يزال يتزايد حتّى يصير 
00 وما ذهب إليه المخصّصون بالأعداد تحكم لا دليل عليه. 

فإن قيل: كيف تعلمون حصول العلم بالتواتر وأنتم لا تعلمون أقل 
عدده؟ 

قلنا: كما نعلم أن الخبز مشبعٌ والماء مروء ولا نعلم أقل مقدار 
يحصل به ذلك؛ فيستدل بحصول العلم على كمال العدد لا بكمال العدد 
على حصول العلم. 


# قوله: والصحيح أنه ليس له عدد محصور: لأننا جزمنا بوجود بلد 
اسمه مكة منذ إخبار المخبرين ؛ ولم نمز بين خبر عدد وعدد آخرء ومثل ذلك 
في وجود الأنبياءء ولو قتل رَجُل في السوق وانُصرفت جماعة؛ فأخبرونا بقتله ؛ 
فالمخبر الأول يحرك في النفس شيئًاء والثاني يزيده؛ والثالث يؤكده» ومع تزايد 
المخبرين يحصل في القلب جَرْم أكيد بصحة ذلك الخبر. 

فالأقوال بحصر العدد الذي يفيد التواتر بعدد معين ليس عليها أدلة 
وبالتالي لا يلتفت إليها. 

وقد أَوْرَدَ بعضهم اعتراضًا فقال: إن كنتم تقولون إن المنواتر ليس له 
عدد محصورء فكيف تقولون بأنكم تستفيدون العلم من خبر المتواتر وأنتم لا 
لي ل ين 

قلنا : : مت كان احبر حصلا للعلم والجزم فهو خبر متواتر» فنَدْن نلتتفت 
إلى النتيجة ؛ ' فَالِقَدَار المشبع من الخبز مثلا هو ما يُحَصّل الإحساس بالشبع عند 
أكله وليس عدذا معيئًّاء فحينئذ نُستَدِل بحصول العلم اليقيني على وجود عدد 
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وليس من شرط التواتر أن يكونوا مسلمين ولا عدولاً ولا أن لا 
يحصرهم عددٌ ولا يحويهم بلد؛ لأنَ إفضاء خبرهم إلى العلم من حيث لا 
يتصور اجتماعهم على الكذب وتواطؤهم عليه. 
ولا يجوز عليهم كتمان ما يحتاج إلى نقله ومعرفته 500 


المتواتر لا العكس. 

وبعض أهل العلم وضع شروطا لأخبار التّواتر» فمنهم من قال: يُشترَط 
لكون الخبر متواترًا أن يكون المخبرون مُسلِمِين ؛ لأنَّ غير المسلم لا يُوئق بخبره: 
وهذا الشرط ليس بصحيح ؛ لأن الكفار إذا أخبروا من جهات متعددة مختلفة 
ولم يكن بينهم تواطؤ أفاد ذلك الجزم واليقين يصِحَّةٍ الخبر وصدقه» وهَكذًا لا 
يشقرط اق أهل العوائر أن يكو مواغدُونا ؛:وذلك لآن:قبولاتخبر الكوائر ليسن 
بالنظر في أحوال رواته» وإنما بسبب وروده من جهات مختلفة يستحيل تواطؤ 
أهلها على الكذب فيهاء وكذلك لا يشترط أن يكونوا بعدد كثير لا يخحصرهم 
عددء ولا يشترّط أن يكونوا من بلدان شتى» أو أن تختلف أنسابهم» أو أن 
تختلف أديانهم» فهذه الشروط ليس عليها دليل» ويدل على ذلك أننا نجزم 
بعدم إمكانية اجِيِمّاع أهل التواتر على الكذب ولو لم توجد فيهم هذه الصفات. 

* قوله: ولا يجوز عليهم كتمان ما يحتاج إلى نقله ومعرفته: هذه مسألة 
أخرى» مَبْنَاها على مَسأَلةٍ عَقَدِيّة» وهي : هل يجوز لأهل التواتر أن يكتموا ما 
يحتاج الآخرون إلى نقله ومعرفته؟ ومنشأ هذه المسألة وقعّة غدير خُم» فقد وَرَدَ 
في صحيح مسلم أن النَبِيَ يَكلةِ وقف فيه وخَطب على أصحابه وأَوْصَاهم؛ 
قال: «وَأنا تَارِك فيكم كَقَلَيْنٍ: أولهُمَا كِتَابْ الله فيه الْمُدَى وَالنُورُ فَحُدُوا 
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وأنكر ذلك الإمامية وليس بصحيح؛ لأنْ كتمان ذلك يجري مجحرى الإخبار 
عنه بخالاف ما هو به. 


يتاب اللو وَاستَسْيِكُوا يوا فَحَثّ عَلَّى كاب الله وَرَعبَ فيه» ثم قَالَ: 
«وأهل بيني أذكركم الله في أَهْل بَيْتِي)”'"» فقال بعض الشيعة الإمامية: إن هذا 
الحديث يُسْتَدَلَ به على تقديم أهل البيت وأن أقوالبم حجة. 

وهذا قول باطل ؛ لأنه لما ذكر الكتاب أمر بالتمسك به والاستدلال به 
فأَخِدَ منه أن القسم الآخر وهو أهل بيته لا يُسْتَدَلٌ بأقوالهم ؛ لأنه لم يأمر فيه 
مثل ما أمر في الأول؛ فدل هذا على أن الثاني يخالف الأول في الحكم. 

وقالوا أيضًا: إن هناك رواية أن النْبي كَكِةِ في غدير خم عهد إلى علي 
بالولايةٍ بعده. 

قلنا: هذا لم ينقله إلا أفراد بأسازيدَ لا يَصِح الاعتماد عليهاء ويستحيل 
في مثل هذا الأمر العام وهو الخلافة بعد النبوة أن يسمعه الجمع الكثير أهل 
التواتر» فيتواطؤوا على إخفائه وعدم إظهاره؛ فلا يحوز على أهل التواتر 
كتمان ما يحَتَاجٍ إلى نقله ومعرفته. 

# قوله: وأنكر ذلك الإمامية وليس بصحيح : والإمامية طائفة من 
طوائف الرافضة الشيعة» وسموا بهذا ؛ لأنهم يعتقدون أن النّصّ الذي ورد في 
إمامة علي قد تواطأ الصحابة على كتمانه» وهذه المسألة مَعْقودة في رد هذا. 

* قوله: وليس بصحيح: أي : لا يمكن أن يتواطأ أهل التواتر على 
كتمان ما يحتاج إلى نقله ومعرفته ؛ لأن هذا في القبح يجري مَجَرَى أن يخبر أهل 


)١(‏ أخرجه مسلم )١1108(‏ من حديث زيد بن أرقم طك. 


شرح تلخيص روضة الناظر عه 

فإن قيل: قد ترك النصارى نقل كلام عيسى في المهد. 

قلنا: لأنه كان قبل ظهوره واتباعهم له. 
التواتر بواقِعَة على خلاف الصَّدّق والحقيقة» فكما أن أهل التواتر لا يمكن أن 
يفوا على كذب» هكذا أيضًا لا يمكن أن يَتَفِقَوا على كتمان ما يُحْتَاجٌ إلى نقله 
والعمل به. 

“د قوله : فإن قيل: قد ترك النُصارى نقل كلام عيسى في المهد: أي : إن 
النصارى وهم عدد كثير يُقَالُ عنهم أهل تَوَاثُر؛ ومع ذلك لم يَنْقلُوا لنا كلام 
عيسى في المهد» فدَلَ هذا على جواز أن يكتم أهل التواتر ما يُحْتَاجٍ إلى نقله 
ومعرفته. 

* قوله: قلنا: لأنّه كان قبل ظهوره واتّباعهم له: أي : أنه لم يحضر 
عند عيسى عليه السلام في المهد إلا أفراد قلائل» لذلك فتلك الواقعة لَيْسَّتْ مما 
شهده أهل التواتر» فعيسى إنما تكلم في حال صغره قبل أن يكون له أتباع وقبل 
أن يظهر خبره» فلا يصح الاستدلال بمثل هذا. 

وما يترتب على النظر في الأخبار المتواترة أمور: 

الأول: استفادة الجزم واليقين من الأخبار المتواترة كما تقدم. 

الثانية: تَحرِيم إنكار ما ورد في الأخبار المنواترة» والجزم بخط] منكره 
والقو قله 

الثالث: أن الخبّر المتواتر مُقَدّم على خبر الآحاد عند وقوع التعارض 
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وأما الآحاد فهي ما عدا التواتر. 


القسم الثاني: أخبار الآحاد: 

تقدم أن الأخبار تنقسم إلى قسمين : متواتر» وآحادء وأن المتواتر هوما 
رواه جماعة يستحيل تواطؤهم على الكذب وأسندوه إلى أمر محسوس» وأن 
الأخبار المتواترة تفيد العلم والجزم» سواء قلنا العلم الضروري» أو النظري»؛ 
وهذا لا يختص بالأخبار في السنة النبوية» فنحن تجزم بوجود بلدان لم نذهب 
البمناء رارقا سكا ان على تعد 3 الروا نانك دوقو اترها دوهي امكل نوات فول 
2 ِلِ: «من كذْب علي مُتَعَمدًا فليئيواً مَقَعَدَهُ مِنَ الثّار”". 

* قوله: وأما الآحاد فهي ما عدا النّواتر: القسم الثاني من الأخبار: 
أخبار الآحاد» وهِي ما عَدَا المتواتر» فما لم يبلغ شروط المتواتر السابقة فإنه 
يكون من الآحادء: والآحاد جمع لِلَفْظَةٍ أحَد وَهُوَالمنفردء ولا يقتصر خبر 
الأحاد على ما رواه الواحد عن الواحد» وقد يكون خبر الآ حاد قد رواه 
جماعة» لكنهم يمكن تواطؤهم»؛ ومن ثم لم يبلغوا درجة التواتر» ومن أمثلة 
خبر الواحد حديث : « نما الأَعْمَال يالات, نما مكل امْرِئْ مَا نَوَى»”". هذا 
خبر واحد غريب ؛ لأنه لم يروه إلا صحابي واحد هو عمر بن الخطاب ذه 
لذلك فهو من الآحاد؛ وحديث «لا يُؤْمِنُ أحذكم حَتّى يُحِب لأَخِيه ما يُحِب 
دوف "لهذا كير انخافه ووه القيخانامن حديف الى تنك :وتلنا اتاجير 
أحاد ؛ لأنه لم يتواتر. 

.)351١( سبق تخريجه ص‎ )١( 


.)7١0771/( متفق عليه سبق تخريجه ص‎ )١( 
متفق عليه» أخرجه البخاري (1) ومسلم (50) من حديث أنس #5ك.‎ )"( 


شرح تلخيص روضة الناظر #صدده 


العلماء يُقَسَّمونَ خبر الآحاد إلى ثلاثة أقسام : 

القسم الأول: الغريب » وهو ما رواه الواحدء كحديث عمر رضى الله 
عنه : (إِنمَا الأَعْمالُ يالثات» فهذا حديث غريب» والحديث قد يكون غريًا 
وفي نفس الوقت صحيحاء فالغرابة لا تَنْفى الصحة. 

القسم الثاني : العزيز» وهو ما اعتّضد برواية راو آخر قال تعالى: فإ إِدْ 
رسَلِلهِ اتن دَكدَبوَهُمَافعَرَرْاَِاِكِ 4 ايس ١5:‏ فرواية الاثنين والثلاثة يقال لبا: 
العزيز. 

القسم الثالث: ما رواه أكثر من هذا العدد ولم يبلغ درجة التواتر؛ 
والجمهور يسمونه المشهور. 

مُفاد خبر الواحد: 

المراد بذلك أن خبر الواحد هل يفِيدَ اليقين بصحة مدلوله وخبره» أو 
بفيد الظن» أو الشك؟ 

تحرير محل النزاع : 
الأحاد؛ لأن أخبار الوضاعين والكذابين والضعماء أخبار أحاد ومع ذلك 
يتفقون أنها لا تفيد يقيئا ولا جزماء فلا يوجد أحد يقول: جمِيع أخبار الآحاد 
تفيد العلم» فالكل متَّفق على أن بعض أخبار الآحاد لا تفيد العلم» ولكن وقع 
الاختلاف في وجود خبر آحاد يفيد العلم. 
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وللعلماء في ذلك ثلاثة أقوال : 

القول الأول: خبرالواحد لا يفيد الجزم والعلم مهما كان رواته”'"'؛ 
واستدلوا على ذلك بأدلة : 

الدِّيل الأول: أَنّنا نَجِد من ضرورة أنفسنا عدم تصديق كل مخبر بخبر» 
بل يوجد في نفوسنا تشكيك في بعض أخبار الآحاد» وهذا الاستدلال فيه 
ضعف ؛ لأن هذا الاستدلال يرد على من يقول: جميع أخبار الآحاد مفيدة 
للعلم» وهذا لا قائل به» فكون بعض أخبار الآحاد لا تفيد العلم هذا محل 
اتفاق» وبالتالي لا يصح الاستدلال به على أن جميع أخبار الآحاد لا تفيد 
اليقين. 

الدليل الثاني : قالوا: المتواتر لا يجوز نسخه بالآحاد» نما يَدَلَ على أن 
الآحاد لا يفيد اليقين والعلم ؛ إِذ لَوْ أَفادَ اليقين والعلم لأمكن نسخ المتواتر من 
القرآن والسئّة به. 

وقد تقدمت هذه المسألة في مباحث النسخ» وذكرنا أقوال أهل العلم 
فيهاء وأنها تعود إلى ثلاثة أقوال» وذكرنا أن الراجح من الأقوال أنه لا مانع من 
نسخ المتواتر بالحاد. 

الدليل الثالث: قالوا: يلزم على قولكم لازم باطل ما يَدَلَ على بطلان 
أصل القول» وهو أنه لو كان خبر الواحد مفيدًا للعلم للزم عليه أن نحكم بناء 


)١(‏ القول بأن خبرالواحد لا يفيد العلم» وإنما يفيد الظن؛ نسبه السمعاني للجمهور: 
والمتكلمين»؛ ونسبه الور كشو للجمهور. انظر: قواطع الأدلة /١(‏ علا ولا ). 


شرح تلخيص روضة الناظر 98د 

وروي عن أحمد أنّه قال في أخبار الرؤية: ايقطع العلم بها» فيحتمل 
أن يكون في أخبار الرؤية وما أشبهها لظ 
على شهادة الواحد لأنه قد استفيد العلم. 

وهذا الاستدلال خطأ؛ لأن قبول شهادة الواحد ليس للثقة به؛ وإِنَّما 
رددنا شهادة الشاهد الواحد ولم نحكم بها لأنها لا تفيد العلم» وهذا حكم 
شَرَعِيَ » فالشارع لم يجرٌ لنا أن نقضي إلا بشهادة الشاهدين؛ فكوننا نرد شهادة 
الشاهد الواحد لا يعني أننا نردٌ روايته» ويدل على هذا أن القاضي لو رأى 
قضية بعينه لم يَجُرْ له الحكم فيها بناء على ما رأى بعينه مع أنه مفيد لليقين؛ 
فَدَلَ ذلك على أنه لا مقارنة بين حكم القاضي يِشَّهَادَةٍ الواحد» ومسألة الرواية. 

الدليل الرابع: قالوا: المتواتر لا يُنُظر في أحوال رواته ولا يُفَرَّق بين 
المؤمن والكافر والصادق والكاذب والعدل والفاسق ؛ ولذلك أفادٌ اليّقِينء 
بخلاف خبر الواحد فإننا لابد أن نبحث في أحوال الرواة» فلو كان خبر الواحد 
يفيد العلم لعاملناه معاملة المتواتر في عدم البحث عن إسناده» لكن بالإجماع 
نبحث في الإسناد وأحوال الرواة. 

والجواب عن هذا: أن قبُول رواية العدل وعدم قبول رواية الفاسق هو 
حُكم شَرْعِي؛ لم نأخذه من استدلالاتناء وإنما أخذناه من الدليل الشرعي. 

القول الثاني: أن خبر الواحد المقترن بالقرائن يفيد العلم متى تَعَدَد 
رؤاثةغ هذا القؤل يعوداق مُحَضْلْهُ إل القول الأول» وأضحات هذا القتول 
يرون أن خبر الواحد لا يفيد العلم ؛ لأنّ القرينة وحدها قد يستفاد منها العلم, 
كما مر في مثال الرضيع » فالقرائن وحدها قد تُفِيد اليّقِينء ولو لم يكن معها 
أخبار» فوّضع الخبر معها لا يأتي بشيء جديدء وحاصل قولهم: إن خبر 
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ثما كثرت رواته وتلقته الأمّة بالقبول» ودلّت القرائن على صدق ناقله. 
فيكون إذن من المتواتر. 

ويحتمل أن يكون خبر الواحد عنده مفيدا للعلم» وهو قول جماعة 
من أصحاب الحديث وأهل الظاهر. 


الواحد لا يفيد العلم» وأما استفادة العلم والقطع من القرائن فهذه مسألة 


هو '] مو 
0و 


وقد مَثّلَ المؤلف بأمثلة لما احتفت به القرائن : 

الأول: ما كثر رواته» فإن ما كثر رواته نزم بصدق رواته 

الثاني : أن تتلّقاهُ الأمة بالقبول ؛ لأن الأمة لا تجتمع على باطل» فإذا 
جاء خبر واحد وَتَلَقَنّهُ الأمة بالقبول فهذا يفيد العلم. 

الثالث: أن تدل القرائن على صدق ناقله» فيكون إذن من المتواتر. 

القول الثالث: أن خبر الواحد قد يفيد العلم بشروط : 

الشرط الأول: أن يكون خبرًا من السنة النبوية صحيح الإسناد» فإذا 
كان ضعيفا أو موضوعًا لا يقيد العلم واليقين. آما أخبار الآحاد فيما بين الناس 
فهذه بالاتفاق لا يستفاد منها اليقين. 

الشرط الثاني : ألا يوجد مضاد لمدلول الخبر» فإذا وَحِدَ مضاد لمدلول 
الخبر فلا يفيد يقيئًا» ونسب المؤلف هذا القول إلى جماعة من أصحاب الحديث 
وأهل الظاهر"'". 

ومنشأ الخلاف في تلك الأقوال هو: هل رتبة اليّقِين والعلم رَثُبّة واحدة 


.)١19 /١( انظر: الإحكام لابن حزم‎ )١( 


ا 0501 

وقولهم: إِنَا لا نصدق كل خبر نسمعه؛ فلأنّه نما أفاد العلم لا اقترن 
به من القرائن» فلذلك اختلف خبر العدل والفاسق, وأمًّا الحكم بشاهدٍ 
واحدر فغير لازم؛ فإن الحاكم لا يحكم بعلمه. بل بالبينة الى هي مظنّة 
الصدق. 


أو رتب مختلفة؟ 

إذا قلنا: رتبة واحدة» لزمنا القول بأن خبر الواحد لا يفيد العلم ؛ لأن 
المتواتر يفيد العلم ؛ وهورتبة واحدة» وخبر الواحد أقل منه» فلا يصل إلى 
مدلول خبر التواترء أما إذا قلنا إن الجزم واليقين والقطع على مراتب متعددة؛ 
فيمكننا القول: إن خبر الواحد يفيد العلم واليقين» وإن لم يكن كالعلم واليقين 
الذرن ميعنيدهمامن الموازن: 

وجمهور الْوَلَفِين في علم الأصول على أن القطع والجزم رَثبة واحدةع 
وهذا القول خطأء ويدل على خَطِيِهِ نصوص كثيرة» منها قول النَّبِي يَكه: 
«لِيس احبر كامحَايئةِء إن الله عر وَجَلٌ أَخْبْرَ مُوسَى يما صَنّعَ قَوْمُهُ في الْعِجْل ) 
فلم يُلْقٍ الألواح» فلم عَايْنَ مَا صَنَعُواء ألقى الألواح فالكسّرَّت»”": ويدل 
على ذلك أيضًا ما ذكرَهُ الله عَرَّ وَجَلّ مِنْ رتب اليقين: علم اليقين؛ وعين 
اليقين» وحق اليقين» فدّل هذا على أن رتب اليقين متفاوتة وليمست على رتبة 
واحدة. 


وإذا قلنا إن اليقين والعلم والجزم على رتب أمُكننا القول أن المدواتر في 


.)7/5( سبق لتخريجه ص‎ )١( 
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أعلاها والآحاد من أقلهاء أما إذا قلنا: القطع رتبة واحدة» فإذا قلنا أن المواتر 
لا يفيد العلم لزمنا القول أن ما عداه لا يفيد العلم» ولعل القول الصواب: هو 
تاوت مراتب العلم واليقين» ويترتب على هذا أن نقول إن خبر الواحد يفيد 


اليقين بالشروط السابقة. 


شرح تلخيص روضة الناظر هده 


وأنكر قوم جواز التَعبد بخبر الواحد عقلاً لاحتمال كونه كنيّاء 
فالعمل به عمل بالشّك وإقدام على الجهل. 

والجواب أن ذلك إن صدر من مقر بالشّرع فلا يتمكن منه؛ لأنه 
تعبّد بالحكم بالفتيا والعمل بالشّهادة» والتّوجه إلى الكعبة بالاجتهاد عند 
الاشتباه» وإنّما يفيد الظَنّ كما يفيد بالتّواتر» والتّوجه إلى الكعبة عند 
معاينتها. 

في حكم التعبد بخبر الواحد عقلاً: 

ذكر الولف بعد ذلك المسألة الثانية» وهي مسألة عقلية: هل يجوز عقلا 
أن يرد في الشّرّع التعبد بخبر الواحد؟ 

قوله : وأنكر قوم جواز التعبّد مخبر الواحد عقلاً لاحتمال كونه كذيًا : 
هذا هو القول الأول: وهو قول بعض المعتزلة"'': أنه لا يجوز ؛ لاحَيِمَال أن 
يكون كنبّاء فكيّف يُحِيلُ الشارع على ما شك فيه؟ وكيِف يجعلنا نقدم على ما 

وهذا القول خطأ ؛ إذ لا يوجد ما يَمْنَع عقلا مِنَ التّعبّد ِخَبّرِ الْواحد. 

وقولهم بأنه يحتمل كونه كذبًا لا ينفي التعبد به ؛ ولذلك ورَدَت الشريعة 
بالتعبد بالعمل بشهادة الشهودء وبالتَُوجه إلى الكعبة بالاجتهاد عند الاشتباه؛ 
وجخبر المفتي عن الشريعة» وهو واحدء فلا يوجد ما يمنع منه في العقل. 


.)١١7/7( شرح مختصر الروضة‎ )٠١ /١1( انظر: المستصفى (ص7١١) روطة الناظر‎ )١( 
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وإن صدر من منكر فيقال: أي استحالة في أن يجعل الله الظَنّ علامة 
الوجوب؟ والظّن مدرك بالحس فيكون الوجوب معلوما. 

وقال أبو الخطاب: العقل يقتضي قبول خبر الواحد لأمور ثلاثةٍ: 


فإن قال قائل: إن خبر الواحد إنما يفيد الظن» وَلْمْسَ من شأن العقلاء 
العمل بالظنون. 

قلنا: الظن يرد على معان: 

فمرة يراد به الشك متساوي الاحتمالات. 

ومرة يراد به اليّقِينَء أو الجزم الذي لا يُعْرّف دليله» قال تعالى: #الِينَ 
وس وميه َحِعُونَ 4 [البقرة : غ]. 

ومرة يُرَاد به الراجح من المعاني التي يدل عليهاء أو الرَّاجِح من الْعنْيْن 
المتضادين» وهذا المعنى الثاني ورد في الشريعة في مواطن نتة نتفق نحن وإياكم 
عليهاء ومن ذلك: ما ورد في قوله عَوَّ وجل : يلمر وَلْمَْرِ كلتما ووأكوٌ 
وَجْهُ لهك [البقرة:10١1]‏ فإن الشريعة قد جاءت بأن من التبست عليه جهة القبلة 
فليصل بعد الاجتهاد وتحري القبلة» وهذا مفيد للظن. 

وكما أن الشارع قد وردنا بالتعبد بالعمل بالمتواتر كذلك وردنا بالتعبد 
بخبر الواحد» ولا يُوجَّد في العَقل ما يُحِيلُ أَمْرَ الشّارِع بأن نستند على أخبار 
الآحادء ولا مانع مِنْ أن َبَنَى الأحكام على الظنون» وخَّاصّة أن الظنون أمر 
قلبي يُدْركه الإنسان. 

القول الشاني: يجب التَّعَبّد بخبر الواحد» (قال أبوالخطاب: العَقل 


شرح تلخيص روضة الناظر ده 

أخدهاة الى قصرنا العفل على امكنم يليت الأحقام لحدرة 
القواطع وقلة مدارك اليقين. 

الاني: أن الني كله مبعوث إلى الأمّة كافةً ولا يمكنه مشافهة الجميع 
ولا إبلاغهم بالتواتر. 

الّالث: أنا إذا ظننا صدق الراوي ترجح وجود أمر الشارع. 
والاحتياط العمل بالراجح 


يقنضي قبول خبر الواحد) يعني يوجب 

والذي يقول بالوجوب استدل على ذلك بثلاثة أدلة : 

الدلال الأول لو ولنا !له يدون القع واخرم والادلة القاطعة الذي 
ذلك إلى عَدَم قدرة المكلفِين على العمل ب ببعض المسائل ؛ لأن الأدلة القطعية 
قليلة نادرة» ومدارك اليقين لا يدركها إلا الأفراد. 

الدليل الثاني : أن النْبِي يلكي مبعوث إلى كل من في الأرض» من أطراف 
الأندلس والمغرب إلى أطراف أآسيا من المشرق» وفي هذا الزمان يشمل حتى 
الأراضي الجديدة التي اكتُشِفت» ولا يتمكن النَبِي يلِةِ من مخاطبة الجميع 
ومشافهتهم» ولا يتمكن من إرسال عدد التواتر إلى كل واحد منهم» فلو قلنا 
إقه لذ تمل لقا لقين رولا لكر القن لأدى ذتك إن تخطر الشرريعةة؛ أن 
الأدلة القطعية قليلة. 

الدليل الثالث: قالوا: إذا جاءنا خبر واحد فإما أن يكون صادقا وإما أن 
نكو كاذناء قاذ دام وجي العدا كدرو وإن كذهاءءوتركنا الفسل ير 


(010) 


.)7١7 /١( انظر: التمهيد في أصول الفقه للكلوذاني (7/ 0 7- 57) روضة الناظر‎ )١( 


اتعت الأصل الثاني : (السنة ) 2 
وقال الأكثرون: لا يجب التَعبّد بخبر الواحد عقلاً ولا يستحيل ذلك. 
ولا يلزم من عدم التّعبد به تعطيل الأحكام لإمكان البقاء على البراءة 


تن 


الأصلية. 


فهذا فيه ظن العَطَّبء لاحتمال أن يكون صادقاء وبالتالي نقع في عقوبة 
المعصية» فالاحتياط أن يعمل بخبر هذا الواحد ؛ لأنه الراجح. 

وهذه الاستدلالات فيها نَظَر؛ فقولهم: لو قصرنا العمل على الأدلة 
القطعية لتعطلت الأحكام»؛ ليس صحيحًا ؛ لأنه يُمْكِنّْ أَنْ يُجِبل الشرع إلى 
المتواتر» فإن لم يوجد منَوَاتّر أحال إلى براءة الذمة» وقلنا: الأصل في الأشياء 
الإباحة. 

وقولهم : النبي يَكةِ مبعوث إلى الأمة كافة؛ ولا يُمَكِنْه مشافهة الجميع, 
فهذا تحكم على الشرع : وهذا الدليل لا يدل على الإيجاب. 

أما قولهم: إذا ظننا صدق الراوي تَرَجّح وجود أمر الشارع؛ فالاحتياط 
أن تَعْمَلَ برواية الراوي ؛ لأنها الأرجح» فهذا الاستدلال فيه نظر؛ لأنّ البَحْتْ 
في الحكم العقلي؛ والحكم العقلي لا يستّفاد من أصل هذه المسألة. 

القول الثالث : لا يجب التعبد بخبر الواحد عققلا”" . 


() انظر: المستصفى ( ص )١١8:‏ روضة الناظر )7١17/1١(‏ شرح مختصر الروضة .)١١7/15(‏ 


شرح تلخيص روضة الناظر عه 


فأمًا التَعبد بخبر الواحد سمعًا فهو قول الجمهورء خلافًا لأكثر 
القدرية وبعض أهل الظّاهر. 

في التعبد بخبر الواحد سمعا: 

* قوله: فأمًا التُعبّد بخبر الواحد سمعًا فهو قول الجمهور: هل يجوز 
التعبد بخبر الواحد سمعًا؟ وهل وقع التعبد به شرعاء أو لا؟ 

جماهير أهل العلم على أن حَبّر الواحد مقبول» وأنه يعمل به ويحتّج به 
وتذست دار امع افد لوا على :للف راذتة كهوة أوروو الكو لقن سنها ثلاقة 
م وعَي لف 555 لفان مزالف على بساه الآراء 
الثلاثة : أن الْمخَالِفَ طَعَنَ في الاستدلال ببقية الأدلة بأنها أدلة ظبَّيّة» والدليل 
الظني لا يَصِحٌ الاستدلال به في مسألة أصولية ؛ لأن مسَائِل الأصول مسائل 
قطعية » فلا يَصح الاستدلال فيها إلا بالدَلِيل القَطْعِي؛ ومن المعلوم أن الأولة 
الظبيّة متَى تَوَافْقَتَْ عَلَّى مدلول واحد تَقَوَى بَعْضُهًا ببعض وأفادت القطع 
والجزم ؛ ولذا فإِنّ كثيرَا من الأصوليين يُورِدُونَ جميع الأدلة التي يُسْتَدَلَ يها في 
هذا اليات ونه أور و على ذلك أدلةير الكتانبوروادلة هر النبننة كته 
فمما استدلوا به من الكتاب قول الله عز وجل : ليَلهَاأنَءَامَْإنج يتا 
4 الحجرات افا مو الع رن هنك و رووت رالنابية وننها بلاليغلين أله ذا 


2 ال ررم 


ووه العدل بن تر 


)707/7( العدة (609/7) التمهيد‎ )7١7 /١( انظر: المستصفى (ص8١١) روضة الناظر‎ )١( 
)19- 51 /05( الوحكام للآمدي (؟5/١0) شرح تنقيح الفصول (ص7"017) رفع النقاب‎ 
.)71١/57( كشف الأسرار‎ 


ود الأصل الثاني : (السنة ) 8 
لنا دليلان قاطعان: 
أحدهما: إجماع الصحابة على قبوله؛ فقد اشتهر عنهم في وقائع لا 

تنحصر إن لم يتواتر أحادها حصل العلم بمجموعهاء منها: 
قبول الصديق قول محمّد بن مسلمة والمغيرة بن شعبة في ميراث 

الجدة. 


وقد ذكر الموّلفُ ثلاثة أدلة : 

الأول: إجماع الصحابة على قبول أخبار الآحاد: والإجماع دليل 
شرعيء والمخالف يسلم بأنه دليل قطعيء ويَّدُلٌ عَلَى وُقوع هذا الإجماع 
وَقَائِمْ كَثِيرَة قلت إَِيَنَا عَنْ الصحابة رضوان الله عليهم يَقبَلُون فيها حبر 
الواحدء وذكر المُوَلْفُ عددًا من هذه الوقائع : قال بأنه وإن لم يحصل التواتر 
بأحادها لكنه عند اعتضادها تصبح من قبيل المتواتر المعنوي» وهناك وقائع 

كثيرة قبل فِيهًا الصّحَابّة خبر الواحد وعملوا به: وذكر املف نَمَاذْجَ ؛ فقال: 

رمتها قول الفديق قول مد من مسلةة والمخيرة بن شعبة قميرات الليدة) 

وذلك أن الجدة جاءت إلى أبي بكر تسأله ميراثها فقال لها أبو بكر: «لا أجِدُ لك 

شيئًا في كتاب الله)ء ثم سأل أصحابه فشهد محمد بن مسلمة والمغيرة بن شعبة 

أن النبِيَ يك أَعْطى الجدة السَدُس» فأخذ بروايتهما وحَكم يها وقضى”". 

)١(‏ أخرجه أبو داود )١845(‏ والترمذي )١١١١(‏ وابن ماجه (71775) عن قبيصة بن ذُوَّيب أنه 
قال: جاءت الجدة إلى أبى بكر الصديق تسأله ميراثهاء فقال لها أبو بكر: ما لك في كتاب الله 
شه وما علصا لاق ورمددة رونل كل نوفا رحس ع ايدان القانين فاك 
الناس + فقال المكيرة يخ شعة + عضوت رسول الله ككل أعطاها السداس + فقال أب بكر هل 
معك غيرك؟ فقام محمد بن مسلمة الأنصاري فقال مثل ما قال المغيرة» فأنفذه لها. 


شرح تلخيص روضة الناظر 299ده 
وقبول عمر قول حمل بن النابغة في غرة الجنين. 
ورواية الضحاك في توريث المرأة من دية زوجها. 


ورواية عبد الرحمن بن عوف في الجوس: «سنوا بهم سنة أهل 
الكتاب». 


ومِنْ أمثلة ذلك أيضًا مسألة: ديّة الجنين: إذا اعتدى مُعتدٍ على امرأة 
حامل فأسقطت جنيئًا مينًا ما الحكم في ذلك؟ تَوَقَفَ فيه عمر #5 حتى شهد 
حمل بن نابغة أن النّبِيَ يك قضَى فِي امْرَأَئيّْن من هذيل اختصمتا وضربت 
إحداهما الأخرى فقتلتها وجنينها أن النْبي يكل قضى فيه بغُرَة عبد» أو أمة, 
فأخذ عمر بروايته”'. 

وأخذ عمر أيضا برواية الضحاك في توريث المرأة مِنْ دِيَةٍ زوجهاء إذا قيِل 
رَجُل خَطأ فَوَجَبَتِ الدية على القاتل هل تَرِتُ رَوْجَنّهُ شَيكًا من الدية؛ أو لا 
تَرثْ؟ تَرَدّدَ عْمّر في ذلك» حتى شَهدَ عِنْدَهُ الضَّحَاك أن اللبي يك ورث امرأة 
أشيُم من دييه". 

وهكذا أيضا توقف عمر 4ه في الملجوس ماذا يفعل بهم؟ حتى شهد 
عبد الرحمن بن عوف أن الئَِّيَ يلِةِ أخذ منهم الجزية وقال: «سئُوا يهم سئّة 
أهْلٍ الكتاب)””". 


)١(‏ متفق عليهء أخرجه البخاري (54017) ومسلهم(11894١)‏ من حديث المغيرة بن شعبة» ومحمد 
ابن مسلمة رضي الله عنهما. 
أما رواية حمل بن النابغة فأخرجها أبو داود (5017) والنسائي (///51). 

(0) أخرجه أبو داود (19171) والترمذي .)١516(‏ 

(*) أخرجه مالك في موطئه (7/ 746) والشافعي في مسنده (ص98 7١‏ :) وعبد الرزاق 
)3٠١75(‏ وابن أبي شيبة في مصنفه )١١417١(‏ والبيهقي في الكبرى (184/9). 


او الأصل الثاني : (السنة ) 8 
ورجع المهاجرون والأنصار إلى رواية عائشة رضي الله عنها في 
«الغسل بالتقاء الختانين»). 
واشتهر رجوع أهل قباء إلى خبر الواحد في التّحول إلى الكعبة. 


وفي وقائع كثيرة وقعت لعمر ولغيره كان عمر ذه يرى أن دية الأصابع 
متفاوتة قال: «لا أسوي بين الإبهام والخنصر». لتفاوت منفعتهما حتى شهد 
عنده بعض الصحابة : «أن الي يَكِةِ قَضَى فِي كل أَصْبع يعَشْرٍ مِنَ الإبل)”''. 
فاخن ةوكر د رده و اتحتهاوة 

وكذا لما اختلف الصحابة فِيمَنْ جَامَعٌ زوجته وأكسل ولم يُنْزِل: هل 
يجب عليه الغسل» أو لا يجب؟ فَأرْسّلَ المهُاجرون والأنصار إلى عائشة يسألونها 
في هذه المسألة» فأخبرتهم أن النَِّي يلِِ قال: «إذا جلس على شعِيهًا الأربع ثم 
جَهَدَها فقد وجب الغسل»؛ قال في رواية: «وإن لم ينزل»”'". فأخذوا برواية 
عائشة مع أنها مِنْ أَخْارِ الآحاد. 

* قوله: واشتهر رجوع أهل قباء إلى خبر الواحد بالتحول إلى الكعبة : 
هؤلاء طائفة من الصحابة كانوا في صلواتهم يُتَوَجَهُون إلى بيت المقدسء فلمًا 
أَخْبْرَهُمٌ واحد بأن النَبِي يك نَوَجَّه للكعبة عملوا بقوله : ما يَدلُ عَلَى مشر وعيّة 
التعبد بخبر الواحد ". 

لكن الاستدلال بهذه الواقعة لا يَصِح عند جماهير الأصوليين ؛ لأن 
)١(‏ أخرجه أبو داود (505715) وعبد الرزاق (7/7/9) وأحمد (187/57). 


(١؟)‏ متفق عليه سبق تخريجه ص .)73١/8(‏ 
(") سبق تخريجه ص (7505). 


شرح تلخيص روضة الناظر ده 

ورجع ابن عباس إلى حديث أبي سعيدٍ في الصرف. 

وابن عمر إلى حديث رافع في المخابرة. 

والأخبار في هذا أكثر من أن تحصى. 
الإجماع لا يكون صحيحًا منعقدًا إلا بعد وَفاةٍ النّبِي يَكلِه وهنا قبول خبر 
الواحد كان في عَهَدِ النْبْوّةٍ وليس بعد وفاة النَّبِيَ كِب 

* قوله: ورجع ابن عباس إلى حديث أبي سعيد في الصرف: كان ابن 
عباس لا يرى تحريم ربا الفضل » ويرى أن الربا انمحرم إنما هو ربا النسيئة» فإذا 
باع برا ببرمتفاضلاً مقبوضًا في اجلس كان ابن عباس يرى جوازه وحِلّه» حتى 
أخبره أبو سعيد أن النبي كلك قال : «الذّهَب بالذهب: والفضة بالفضة:» والبر 
بالبّرء والشعير بالشعير» والتمر بالتمرء والملح بالملح ربا إلا مثلاً بمئل»”", 
فترك رأيه السابق وعمل بخبر الواحد. 

وهكذا رجع ابن عمر إلى حديث رافع في المخابرة» والمرَادُ يالمخَايرَة : 
إغطاء الأرض لِمن يَزْرَعها بجزء من ثُرتهاء فكان ابن عمر يرى جواز ذلك 
طلقا فأخبره رافع بن خديج أن الثبي يَكْةِ نهى عن المخابرة '"': وقدورد 
تفبيين ذلك بأ المراننية أن تخطة الأرض على أن يكوق لأحدهما قره رمه 
الأرض وللآخر ثمرة الجزء الآخر. 

* قوله: والأخبار في هذا: يعني في قبول الصحابة لخبر الواحد. 


. سبق تخريجه‎ )١( 


(0) سبق تخريجه . 


اكع الأصل الثاني :(السنة ) 5 
واتفق التابعون عليه أيضاء وإِنّما حدث الاختلاف بعدهم. 
فإن قيل: لعلّهم عملوا بأسبابٍ قارنت هذه الأخبار لا بمجردها. 
قلنا: قد صرحوا بأن العمل بالأخبار» والأصل عدم سبب آخر. 
فإن قيل: فقد تركوا العمل بأخبار كثيرةٍ فلم يقبل الي كِ خبر ذي 
اليدين. 


بي 


آدمء وإلا فإن الله عَرَّ وَجَلَ لا يفوته شيء» وقد أحاط بكل شيء علما. 

* قوله : واتّفق التّابعون عليه أيضاء وإنما حدث الاختلاف بعدهم: 
يعني اتفق التابعون على رواية أخبار الآحاد والعمل بها والتَّعَبّد لله عَرَّ وَجَلَ 
بذلك؛ وإنما حدث الاختلاف بعدهم. فهذا هو الدليل الأول للجمهور. 

وقد أُورِدَ عليه عدد من الاعتراضات منها : 

* قوله: فإن قيل: لعلّهم عملوا بأسبابو قارنت هذه الأخبار لا 
بمجردها: يعني أن هَؤلاء الصّحَابَة يحتمل أنهم عَمِلُوا ندلين احن رس 
الو اين 

وأجيب عن هذا بجوابين : 

الجواب الأول: أن الصحابة قد صرّحوا بأنهم قد عَمِلُوا يخبر الواحدء 
قال قائلهم : لولا هذا لقضيت بغيره» وكانوا يقضون بشيء فلما أخبروا بالخبر 
تركوا قضاءهم السابق. 

الجواب الثاني : أن إسناد عَمَلِهِم بهذه الأخبار إلى سبب آخر يحتاج إلى 
دِيل؛ والأَصْلُ عَدَم وجود سبب آخر إلا كونها أخبار آحاد. 

الاعتراض الثاني : ورد عن بعض الصحابة أنهم لم يَعْمَلُوا بخبر الآحاد 


++ شرح تلخيص روضة الناظر 2229 

ولا أبو بكر خبر المغيرة وحده في ميراث الجدة. 

ولا عمر خبر أبي موسى في الاستئذان. 
فلم يقع إجماع ؛ ومَكُلُوا لذلك بأن النّبِي لنبي كَل لم يقبل خَبّر ذي اليدين”"' 

وهذا الاستدلال فيه نظر؛ لأنه ليس من حوادث الإجماع» وأجيب عن 
هذا بأن الئَّيَ بل نما توَقفَ في خبر ذي اليدين لِلتَّرَدّدِ في حاله ؛ إذ قد صلى 
معه جماعة كثيرة من الصحابة فلم يَرُد عليه أحد منهم» فهذا جعله يتردد في 
قبول خبره. 

* قوله : ولا أبو بكر خبر المغِيرَة وَحْدَه ؛ لأن المغيرة روى أن النبي َكل 
أغطى الجدّة السدس فقال أبو بكر 4#2: مَنْ يَشْنْمّد معك؟ 


فم 


* قوله: ولا عمر خبرأبي موسى في الاستئذان: يعني لما جاء أبو موسى 
الأشعري ذه إلى عمره وطْرَقَ عليه الباب ثلانًا ثم رجع» استدعاه عمر 
قال: لم رجعّت؟ قال : لأن النْبي كَلِةِ قال: «الاستئذان ثلاث» فإن أذن لك 


سن 


اك ع لا ل 


206 ع عه ىلر 


5 اه مضا ل الراك رت َنأ ًا م 
الثّاس » قصيرَت الصّلاة: ام ذو اليْدَيْنِ» فتالا: : يَا رَسُولَ الله أفصرَت الصّلاة أَمْ نْسِيتَ؟ 
فنَظرَ النِّي يك يَمِينًا وَشمّالا ٠‏ فقَالَ: اما يقول دُو اْيََهٍْ؟» فَالو : صدق»ع لم تُصّل إلا 
متتقء الى تق سم م يده م جد كم كبرق مكرود كم 


كبْرَ ورفع). 
(0) سبق نخريجه ص (35759). 


1ت الأصل الثاني :(السنة ) 3 


فاالجواب من وجهين: 

أحدهما: أن هذا حجّة عليهم؛ فإنّهم قبلوا الأخبار الى توقفوا عنها. 
ولم تبلغ رتبة التواتر ولا خرجت عن كونها آحادا. 
وإلا فارجع) فقال عمر: لتأتيني بمن يشهد يذلك» أو لأفعلن» فأتى أبو موسّى 
عرق ونوك عه" . 

والجواب عن هذه (الوقائع أن هذا حجّة عليهم ؛ فإنّهم قبلوا الأخبار 
التي توقفوا عنهاء ولم تبلغ رتبة النُواتر ولا خرجت عن كونها آحادًا) أي: أن 
رواية الاثنين من أخبار الآحادء وحينئلٍ هذه الأدلة فيها حجيّة خبر الاثنين وهي 
مِنْ أخبّار الآحادء وأجيب عن هذا بأنهم إِنّمَا أرادوا الاستظهار ولتت فِي 


هذا الأمر. 


)١(‏ أخرجه البخاري(1740) ومسلم )7١07(‏ عَنْ أبي سَعِيدٍ الْخدْري 5؛ قَالَ: كنت فِي 
مَجُلِس مِنْ مَجَالِس الأَنْصارء إِذْ جَاءَ أبو مُوسَى كأنّهُ مَدعُورٌء فقَالَ: اسْتَأَدنْت عَلَى عُمَرَ 
كلائاء فَلَمْ يُؤْدْنْ لِي فَرَجَمْتْ» فَقَالَ: ما مَنَعَكَ؟ قَلْتْ: اسْتَأَدنْت ثلا فلم يُؤْدْنْ لِي 
َرَجَعْتْ» وَقَالَ رَسُولُ الله ككهِ: « ذا استَأَدنَ أحدكم كلاكا فَلَمْ يُؤْدْنْ لَهُ فليَرْجِع) فَقَالَ: 
الله لتقم عليه يي يكم أحَدّ سه من الي كه؟ فقَال أي بن كضبو: وَالله لا قوم 
مََكَ إلا أْصْكَرٌُ القوم» فكنت أَطْفْرَ القوم فقمْت مَعَهُء فَأَخْبَرْتْ عُمَرَأَنَ النبِيّ يك قَالَ 
ذلِك. 


- 
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والثاني: توقفهم كان لمعان مختصّة بهم؛ فتوقف الب يله في خبر ذي 
اسن ليستدي 1 نهد لكر لا روك ليه رزرن:زرالحسدو بو ركو الي 
الاتسناجار بقل :متي الخره بوهم كان قعل وللكه سباي ليرت الناس 
في الرواية. ْ 

الدليل الثّاني: ما تواتر من إيفاد رسول الله يكلِ أمراءه ورسله 
وقضاته وسعاته إلى الأطراف لتبليغ الأحكام والقفساة :واخنن الفضدقات 
وتبليغ الرسالة» ولم يكن ليبلّغها بمن لا يكتفى به. 


قوله : والقّاني : توقفهم كان لمعان مختصّة بهم : هذا جواب آخر عن 
اعتراضاتهم» وهو أن توقفهم عن الأخذ بخبر الواحد في هذه المسائل لِعِلل 
خاصّة ومعان يَسْتَقِلٌ بها الموقف» فتّوقف النّبِىّ يك في الحا بخبر ذي اليدين 

مِنْ أجل أن يُعْلَم الناس أن السنة في الصلاة أن لا يقبل إلا قول الاثنين» وأبو 

بكر طلب الاستظهار: أي : طلب قوة خبر الراوي الأول بخبر راو ثان» وليس 
معناد اديت تاكس الأو له قالواة وكات عم هل ذلك ساب 8ن الناين 
في الرواية. 

* قوله: الدليل الثاني : يعني من أدلة الجمهور على حجيّة أخبار الآحاد 
(ما تواتر من إيفاد رسول الله كَكِةِ أمراءه ورسله) أي الأحاديث المتواترة» فهناك 
أعاديف فنوان :7ل شن عمم كين لحان منها الأحاديث المتواترة في كوّن 
لبي كك كان يكتفي بإرسال الواحد في تبليغ الأحكام الشَرْعِيّة » ولو كان خبر 
الواحد لا يُقبَل ؛ لكان بعثه لا فَائْدَة منه» ويّدُلٌَ هذا على أن تَبِيِغْ أخبار الّبِي 
كلِ من طريق الواحد فيه كفاية وتّقومٌ يه الحجة. 


ات الأصل الثاني : (السنة ) 5 
دليل ثالث: انعقاد الإجماع على قبول قول المفت فيما يمخبر به عن 
ظنهء فما يخبر به عن السماع الّذي لا يشك فيه أولى. 
فإن قيل: هذا قياس لا يفيد إلا الظَّنَ» وخبر الواحد أصل لم يبت 


سَ بت 


بالظن. 

قوله: انعقاد الإجماع على قبول قول المفتي فيما يخبر به عن ظنّه : 
هذا دليل ثالث وهو دليل قياسي : قالوا : بالإجماع والاتفاق بيننا وبين الخصم 
أن فول النتى (اتواعة مقب ول تيجب العمل يه وهو حجة على العَامّي» قاس 
على ذلك خبر الواحد ؛ فإن الأصل قَوْلُ المفتي والفرع خبر الواحد؛ والحكم: 
وجوب العمل به وقبوله» والعلة: كلاهما حَبّر واحد في أمر ديني شَرعِي » وقد 
اتدل بهذا الدك على تفن النسق السنارق فيكوة قباس علةوقة درل نه 
على جهة القياس الأَوْلّوي» فيقول: إذا قبل خبر التي الواحد وهو يُخْير عَنْ 
تيناب ]الى ]أذ تل تررس الرادد اقاني لاير عن لزن 
وقد يُسْتَدَلَ فيه بالقياس في مَعْنَى الأصل» هذا هو الذي أَشَارَ إِلِيْه 


المؤلف» أنه لا يوجد فرق في قبول حَبّر الواحد في باب الفتوى مع قبُولِهِ في باب 
الرواية» فإذا قبل في أحدهما لزمَ قبُولهُ في الثانية. 

* قوله: فإن قيل: هذا قياس لا يفيد إلا الظن» وخبر الواحد أصل لم 
يثبت بالظن: هذا هو القول الثاني في المسألة وهو قول طائفة من القدرية» وهم 
مِنَ المعتزلة الذين يكذّبون بالقدرء وبعض أهل الظاهرء فقالوا: خَبَرُ الواحد لا 
يِستَدَلَ به ولا يحتج به واستدلوا على ذلك بالنصوص الناهية عن اتباع الظن» 
ويجاب عن هذا إما بقول أن خبر الواحد الصحيح في السنة النبوية يفيد القطع 


قلنا: لا نسلّم بأنّه مظنون» بل مقطوع بأنّه في معناه. 


وذهب الجبّائي إلى أن خبر الواحد إِنَّما يقبل إذا رواه عن النى كَل 
اثنان ثم يرويه عن كل واحدٍ منهما اثنان. حي يواسح بحل لجسيو أمزر نو بلاطو وارقا و حا وااو 


والجزّم» وإما أَنْ يقال إن خبر الواحد وإن كان مُفِيدَا للظن إلا أنه قد قامت 
الأولة القطعية على حجيته. 

واعْتّرِضَ على هذا الاستدلال بأن هذا القياس ظني» والمسألة مسألة 
قطعية فكيف تستدلون بالظني في القطعي؟ ! 

وأجيب عن هذا بأجوبة : 

الجواب الأول: أن بعض أنواع القياس قَطَعِي» ومن ذُلِكَ قِيَاس الفْرْع 
الذي في معنى الأصل ؛ إذ لا يوجد فرق بين الأصل والفرع إلا في المحَلّ الذي 
لا تأثيرله في الحكم فكان قياسا قطعيًا. 

الجواب الثاني : أن الأدلة القطعية قد دلت على صحة هذا القياس» 
فيكون قياسا قطعيًا. 

* قوله: وذهب الجبائي إلى أن خبر الواحد إِنّما يقبل إذا رواه عن النْبي 
ل اثنان ...: ذكر المْوَلفُ مذهبًا ثالنًا في هذه المسألة وهو مذهب البّائِىّ في أنه 
لا يقبل الأحاديث الغريبة» والمراد بالغريب : ما تفرد به راو واحد في أي طبقة 
من طبقات الإسناد» أما إذا رواه في كل طبقة اثنان فما فوق فيقبله الجبائي: 
واستدل عَلَى ذلك بقياس الروايَةٍ على الشهادة ؛ إن الشهادة لا ل فيها إلا 
اثنان» قال: فهكذا الرواية. 

وهذا الاستدلال فيه نظر مِر" أوجه : 


د الأصل الثاني : (السنة ) 2 


إلى أن تصنين و زهاتكا اوعفد يتعدربمعه إنانق حديث اضلاء قاس علي 
الشهادة» وهو باطل بما ذكرنا في الدليل على قبول خبر الواحد. والشّهادة 
تخالف الرواية في أشياء كثيرة فلا يصح قياسها عليها. 


الوجه الأول: أن الرّواية تخالف الشهادة في عَدَدٍ مِنَ المسائل فلا يصح 
قياسها عليه. 

الوجه الثاني : أن الشهادة تُقبَّلَ من الواحد في بعض المواطن» ولا تُقبَّل 
مِن الاثنين والثلاثة في بعض المواطن كالشهادة على الزناء من ثم لا يصح هذا 
القياس. 

واعترض المؤلف على القول بأنه يلزم على هذا القول أن يتَعَدَر إِنْيَاتَ 
خَبّر الواحد؛ لأنه يشترط في كل طبقة أن يروي عن كل راو راويان» ففي 
الطبقة الأولى رواه راويان: ده والثالثة ثمانية والرابعة ستة عشر 
فتصل إلى حد يِتَعَذّر معه إِنْبّات الأحاديث. 

وهذا فيه نَظَّر؛ لأنه قد يول بأنني لا أشترط التغايّر في الرواة عن كل 
وَاجِدء إذا كانت الطبقة الأولى روى فيها راويان» وفي الطبقة الثانية رَوَى 
زاونانغين كل ين لاون الأونينه فحينئذ نكتفي في الطبقة الثانية برواية 
اثنين» وعلى كل فالأدلة تدل على خلاف قول الجبائي هذاء فيتبين لنا رُجحان 
القول بوجوب قبول أخبار الآحادء وعدم جواز التَّرَدْد في قبولها. 


شرح تلخيص روضة الناظر ده 


ويعتبر في الراوي المقبول روايته أربعة شروط: الإسلام» والتكليف. 
والعدالة:والشفط: 
ما الإسلام فلا خلاف في اعتباره؛ فإنٌ الكافر منّهم في الدين. 


في شروط الراوي: 

ذكن الولف سنااشروط الراوي اللقدو له الووزانة» ولتراوى الاق مجان 
التحمّل» وحال الأداء ؛ ففي حال التحمّل لا يُتمْترّط إلا العقل» فما تحمّله 
الإنسان حال جنونه لم جز له رِوَايتّهُء وبَقِيّة الشروط فإنها لا تُشْتَرَط في 
التحمّل وإنها تشترط في الأداء» والمرّاد بالتحمل السماع» والمراد بالأداء الرواية. 

** قوله : ويعتبر في الراوي المقبول روايته أربعة شروطر: أي : ويسْترط في 
الراوي ليكون مقبول الرواية أربعة شروط : 

أولها: الإسلام؛ والمراد بالإسلام: الدخول في هذا الدين بالإقرار لله 
بالألوهية وحده» والإقرار لنبيه يَلِْدِ بالرسالة» وقد وقع الإجماع على أن 
الإسلام شرط في الرواية» وإن روى كافرٌ خبرا لم يجز التعويل على روايته» قد 
كرهاك يعض التقوقين تخنطون القرآن وعفقلوة أحافية تبوية: ومع 
ذلك لا يجوز قبُول الرواية منهم ؛ لأمور: 

أولها: أنه مَنّهّم بالسّعْي في كل ما يُوَثّر على هذا الدين ويضرهء فلم 
تقبَلَ روايته حال كفره. 


متت الأصل الثاني : (السنة ) جع 

فإن قيل: الكافر معظّم للدين ممتنع من المعصية؛ فينبغي أن تقبل 
روايته. 

فالجواب: أن الكافر متأول» وتورع هذا من الكذب كتورع اليهودي. 
فلا يلتفت إلى هذاء ولا يستقاد هذا المنصب بغير الإسلام. 

وقال أبو الخطّاب في الكافر والفاسق المتأولين: إن كان داعية فلا 
يقبل خبيره؟ لآنه يا يوثى. 

* قوله: فإن قيل: الكافر معظم للدين ممتنع من المعصية» فينبغي أن 


و 


آ-ه لماه 


تقبل روايته: يعني لو اعترض معترض وقال: مِن الكفار من ينزه عن الكذب 
قيانة حيتي وود فلعاذ الاانقيل روات وفنا كدر يقارلا ؟ 

وأجيب عن هذا: بأننا لا نستطيع التفريق بين المتَوَرّعَ عن الكذب 
وظيرة» كما أحيب بأن بيع الكنار ليم تأويل :وليم شبيهة وَرْدك غليهم: 
فحينئان لا ينبغي أن تُقبّل رواية الكافر؛ لأنَّ مَنْصب الرواية لا يُسْتَفَادُ إلا 


5 


- 


بالدخول في دين الله. 

القول في قبول رواية المبتدعة : 

أما قبول رواية المبتدعة ففيها تفصيل حسب نوع البدعة : 

ذكرا كادت ننه مكة ناو كس بدعقة: كين كان ضرف شا هذ 
الغبادة غير الله» قهذا 9 تمتاوروا عدوت كانى يفف غيرمكتر ركان 
داعية لبدعته» وروى ما يؤيد يدعنّه فلا تقبل روايته ؛ لأنه متهم فيها. 

أما مَنْ لم يكفْر يبدعته ولم يكن دَاعِية لبدعته؛ فهل قبل روايته» أو 
لا ؟ 


000001111[ [ز[211311111[11[1[1[1 
وإن لم يكن فكلام الإمام أحمد يحتمل القبول وعدمه. فإذا قال: 

احتملوا الحديث من المرجئة. وقال: يكتب عن القدري إذا لم يكن داعية 

واستعظم الرواية عن سعد العوفي» وقال: هو جهمي امتحن فأجاب. 
وأجاق أبو الخطات قتولدوواية الفاسق المتاول: ذا ذكوناء وشو مدهب 


الشافعى. 


هَدَا مِنْ مواطن الخلاف بين العُلّماء؛ وَقَدْ ذكر المْوَلَفُ قولين عن الإمّام 
أحمد فإنه قال: يحتمل الحديث من المرجئة» جواز قبول خبر المبتدعة» وقال 
عن عطية العوفي بأنه مرجئ وأمر باطراح روايته» فالرواية عن الإمام أحمد في 
هذا الباب مختلفة » إذ يرى أن المبتدع الداعية ومن كُفَرَ ببدعته لا تقبل الرواية 
منهماء وأما من عداهما فتُّقبّل روايته ؛ ولذلك روى الإمام البخاري والإمام 

وبعض أهل العلم قسم البدع إلى ثلاثة أقسام: بدع غليظة, وبدع 
متوسطة» وبدع خفيفة ؛ فالبدع الكبيرة لا تُقَبَّل رواية أهلهاء والبدع الصغيرة 
تُقبّل ‏ والبدع المتوسطة تُقبّل رواية أهلها إلا إذا رووا ما يؤيد بدعتهم. 

* قوله: وأجاز أبو الخطاب قبول رواية الفاسق المتأوّل لما ذكرنا: هذه 
مسألة الفاسق المتَأوٌل؛ فالفاسق الذي أقدّم على الفسق ويعلم أنه فسق لا تُقبَل 
روايته ؛ لأن الله قال : ليَهاألنَءَامئَنَجَةدْاسِويبإفبيجأ4 [المجرات:1] ولم 
يقل : فاقبلواء أما إذا كان الفاسق متأوّلا: أي: يظن جواز فعله» فحينئدٍ لا 
يكفر بذلك ؛ لأنه قد قامت عنده شبهة وله تأويل؛ والصواب أنه لا يُحكم 
بفسقه ولا يأثم بذلك ؛ لأنه عمل بما في وسّعِهِ وما غلب على ظنه. 


تت الأصل الثاني :(السنة ) 5 

والثاني: التَكليف: فلا يقبل خبر الصبى والمجنون؛ لكونه لم يعرف 
الله ولا يخافه. ولا يلحقه مأثم فهو أدنى من الفاسقء أما ما سمعه صغيرا 
ورواه بالغًا فمقبول؛ لأنه لا خلل في سماعه ولا أدائه. 

ولذلك اتفق السّلف على قبول أخبار أصاغر الصحابة كابن عباس 
وابن الزبير والحسن والحسين والنعمان ونظرائهم. 

#* قوله : والثاني : التتكليف: أي الشرط الثاني من شروط قبول الخبر» 
فيُشْئَرَط فِي الراوي ليكون مقبول الرواية أن يكون مُكَلّفَاء ومعنى كونه مكلفاء 
أي : يكون عاقلا بالمّاء ويترتب على ذلك أن حَبَّرَ الجنون لا يقبل» فلا يُقبَّل 
تحمله ولا يقبل أداؤه» أما الصبي فيمكن أن يتَحَمّل حَالَ صِكّرهء لكن لا تُقبَّل 
روايته إلا بعد بلوغه؛ وحيئئئٍ فالصبي والمجنون لا تُقَبّل روايتهم ؛ لأنهم لا 
يلحقهم إِنّم حَالَ الكذب» وهم لا يعرفون الله. 

# اقول أما هسمه ضقيرا وزؤاه بالثا فهو مقول: انكل على ذللك 
بإِجْمَاء الأَمّة عَلَى قبُول مَرَاسِيلٍ الصّحَابة في وقائِع تَحَمّلُوها في الصّثّر ورَوَوْهًَا 
في الكبر» قال: (ولذلك اتفق السلف على قبول أخبار أصاغر الصحابة) ؛ 
يعني : في الوقائع التي شَاهَدُوهًا حَالَ الصغر فنقلوها في حال الكبر» وليس في 
الواسيال. 

مَثّلَ المؤلف يابْنٍ عباس وابن الزبير والحسّن والحسين والنعمان بن بشيرء 


ومهم: جابر» ومحمود بن الربيع ؛ ويزيد بن السائب» وعبد الله بن عمر في 


أواك أمره: 


الثالث: الضّبط: فمن لم يكن حالة السماع ممن يضبط لم تحصل الثقة 


الرابع: العدالة: لة: فلا يقبل خب الفاسق؛ لأن الله تعالى قال: <«يَآانَ 
َأممَ نكاسو بيدأ 4 [الحجرات: 5] وهذا زجر عن الاعتماد على قول 
ا 

* قوله: الثالث: الضبط: أي الشرط الثالث ثما يشترط في الراوي لكي 
يكون مقبول الرواية: الضبط؛ والضبط : أن يؤدي الراوي مَرُوِيَاته بمثل ما 
نا ا 
الأوافروعال تحمل من لا عط لز كن عله 

3 3 الرابع : العدالة: فلا يقبل خبر الفاسق لقوله تعالى: لايَأَيهاِينَ 
َأمَيوَأ نج دَاسِق نشبوا 4 [الحجرات :17 وهو زجر عن الاعتماد على قول 
الماسق. 

والعدالة صفة في النفس تَبْعَتْ على فعل الواجبات وتَرْك كبَائِرٍ الذنوب, 
والأضبوان على الضقائنة ويترتب: على هذا الشبرط أن زواية الفاسيق ير 
مقرولنة» :هنذا افورظ وه العذالة شط لعول الوو ةيوهو الام تصن 
شوطا المحم 


اكد الأصل الثاني : (السنة ) 2 
ولا يقبل خبر مجهول الحال في هذه الشروط في إحدى الروايتين وهو 
مذهب الشافعى. 


في حكم خبر مجهول الحال 

* قوله: ولا يقبل خبرمجهول ال حال في هذه الشروط في إحدى الرّوايتين 
وهو مذهب الشافعي: جهول الحال هل تُقبّل رِوَاَتهُ أوْ لا؟ أصل هذه المسألة : 
هَل الأصل في المسلم العدالة؟ الأصل فيه أننا لا عرف ما حاله ؛ ولذلك إذا 
قي فداه ا كا لحان د كو يوانو كان الأمنن أنه عل كا انا إل 
التزكية ؛ لأن هذا هو منشأ الخلاف؛ فالحنفية يقولون: الأصل في المسلم 
العدالة» والجمهور يقولون: لا ثبت العدالة إلا يدَلِيل وَبَيئّة» وتَرَنَبَ على هذا 
مبالةاغيول كال هن مل وواقت أو ذه 

فالجمهور قالوا: لا تُقَبَّل روايته» كما هو مَدْهَبٍ الشافعي ومالك 
والمشهؤوهر مذحت أخييل '"بوا عد لوا على :ذل يعدن الأدلة» 

الدليل الأول: أننا لا نقبل حَبَّرَ أحَدٍ إلا إذا قامت البينة والدليل على 
وجوب قبُول خبره» وأدلة حجية خبر الواحد نما كانت في حَبَّرٍ العَدْل وليست 
في خبر مجهول الحال» فلا تَشْمّل أدلة حجية خبر الواحد أخبار مَجَهولِين. 

الدليل الثاني: القياس» فشهادة المجهول لا تُقبّل» فهكذا روايته. 

الدليل الثالث : قالوا: إن العَامّيَ لا يجوز له أن يأخذ يفْتْوَى المجهُول 
فكذا لا يُوْحَدُ يِحَبَرٍ المجْهُول. 


)١(‏ انظر: المستصفى (177/7) المسودة (ص : 707) شرح مختصر الروضة )١41//7(‏ كشف 
الأسرار )5٠٠/1(‏ بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب (199/1). 


شرح تلخيص روضة الناظر وعد 


والأخرى: يقبل خبر مجهول العدالة دون غيرها وهو مذهب أبي 
حنيفة؛ أن الى كَئةٍ قبل شهادة الأعرابي برؤية الهلال» ولم يعرف منه إلا 
الإسلام؛ ولأنَ الصحابة كانوا يقبلون رواية الأعراب والعبيد والنساء. 
ولأنهم م يعرفوهم يعسى: لوق سي سر ل 4 ا و ل ل 


:* قوله : واللأخرى : يقبل خبر مجهول العدالة دون غيرها وهو مذهب 
أبي حنيفة: ذهب الحنفية إلى أن خبر امجهول مَقَبُول”"؛ واستدلوا على ذلك 
بعدد من الأدلة : 

الدليل الأول: أن أعراببًا شهد عند النَّبِي يَكِلِ برؤية البلال» فقيل 
شهادته» وَأَعْلْنَ الشهر بناءً عليها'”»؛ وهذا أعرابي مَجْهُولء وَمَعَ ذلك قبل 
شهادته يرَؤَيَةٍ البلال» وهذا الاستدلال فيه نظر من جهات : 

الجهة الأولى: حديث قبول النبِي كَل الشهادة الأعرابي في رؤية البلال 
لم يَنْبْتْ عن النبي كَللِةِ, وأجيب بجواب آخر أن هذا الأعرابي قد يكون مُحْلُوءِ 
الحال عند النَبيَّ يَكِِ ولذلك قبل شَهَادَتَه. 

الدليل الثاني: إِجْمَّاع الصّحَابة على قبول رواية الأعراب والعبيد 
والنّسَّاءء مع أن كثيرًا منهم مجاهيل عندهم إلا أَنّهُم اكتَفوًا بكونهم لم يعرفوهم 


و 


بعسق. 


)١(‏ انظر: المراجع السابقة. 

(؟) أخرجه أبو داود )71*5٠(‏ والترمذى (191) وابن ماجه )١1017(‏ عَن ابن عباس قالَ: جَاءَ 

أغرايى إلى الى يَكِلَدِ فقال: إِنّى رَأَيْتْ الهلال» قال الحَسَنُ فى حَدِيئِهِ يَعْنِى رَمَضَانَء فقال: 
6 ير ات سس سمبير و 


«أَنَشْهَدُ أن لا إِلَهَ إلا اللهُ, قَالَ: نَعَمْء قَالَ: «أتَشْهَدُ أن مُحَمّدَا رَسُولُ اللّه؟»: قَالَ: َعَم 
قَالَ: ديا يلال» أَذْنْ في الثاس فَلَيَْصُومُو] غدًا). 


وود الأصل الثاني : (السنة ) 5 
ولأنه لو أسلم ثم شهد. أو روىء فإن قلتم: لم تقبل شهادته وروايته فبعيد. 
وإن قبلت: فلا مستند لقبولا إلا الإسلام. مع عدم ظهور الفسق؛ ا 


وأَجِيب عن هذا: بأن الصحابة قد ورَدَت النُصُوص بتَعْديلهم» ومِن كم 
لا يْقَال فيهم مَجْهُول فكلهم عدولء وأيضًا لا نُسَلْمُ ين الصّحَابَة كانوا يقبلون 
خبر أي واحد» فقد كانوا يردون مّنْ جهلوا حاله ؛ ولذلك رَدَّ عُمّر خبر فاطمة 
بنت قيس فيمن طلقها رَوْجُها وبَتّ طلاقها هل لبا سكنى ونفقة؛ أو لا؟”". 
وقال عَلِيَ وه : لا ترد حَبَرَ رَسُول الله يك لأعرابي بَوَال عَلَى عَقِبيْه*". 

الدليل الثالث : الذالق الام ورووق وفة :مامه عباقترة حت را لني[ د ره 
مع أله مجهول» فم يابو أولى إذا استمر في الإسلام مدة أن تُقبل شهادته ؛ لأنه 
قد ازداد عملاً صالحاء فإن قلتم بأنه لا تُقبّل روايته فهذا قول بعيد؛ أنه لين 
عنده إلا الاستمرار في الإسلام» والاستمرار في الإسلام ليس قادحاء وإن 
قلتم : تقبل روايته» فأنتم لا تَعرِفون مِن حَالِهِ إلا الإسلام. 

وأجيب عن هذا بأنه غير مُسَلْمٌ ؛ فإن من أسلم حديعًا لا تَقبَلّ خيره 
وورواتصي تداكو تتعوار صلق والومدلينا الها لد اع ٠‏ فإن من أسلم 


حديئًا عنده من الوازع ومن الخوف من الله عَزَّ وَجَلَ ما جعله يجتنب الكذب», 
أل القياةة اق الاحاديف التيوية. 


.)35١8( سبق لنخريجه ص‎ )١( 
.)73١9( سبق تخريجه ص‎ )0( 


الدليل الرابع: قبول شهادة اجهول في الأسواق في البيع والشراء مع 
الجهل بحاله» فكما قبلت هنا شهادة المجهول» ثُقبل رواية المجهول» كذلك لو 
تايف على قا و وسدصت رعذلا عير لا عنة فاخي لكا أن لاسي فتقبل قوله. 

وأجيب عن هذا: بأن قبول خبر ا مجهول في هذه المسائل ما تدعو الحاجة 
إليه » وإلا لما تمكن المجهول من بيع تمتلكاته» أما الخبر عن نجاسة الماء وقِلَيَهِ فلا 
نسلم أنه يقبل خبر المجهول. 

هذا أحد القولين في المسألة» وبهذا يظهر لنا رجحان القول بأن خبر 
المجهول لا يقبل. 


اعوج الأصل الثاني : (السنة ) 5ه 

ووجه الرواية الأولى: أن مستند قبول خبر الواحد الإجماع؛ والمجمع 
عليه قبول رواية العدل» وردُ خبر الفاسق, وامجهول الحال ليس بعدل؛ 
ولأنّ شهادته لا تقبل فكذلك روايته؛ ولأنَ المقلّد إذا شك في بلوغ المفتى 
درجة الاجتهاد لم يجز تقليده فكذا هد 

وأما قبوله يَكلةِ قول الأعرابى فلعلّه كان معلوم العدالة عنده إِمَّا 
بخبرء أو تزكيق أو وحي. 

وأما الصحابة: فإئّما قبلوا قول معروف العدالة عندهم وحيث 
جهلوا 005 ولآن الصحابة مجمع على عدالتهم بتزكية النْص لهم بخلاف 
غيرهع. , [ْ ١‏ 

وأمّا الحديث العهد بالإسلام: فلا نسلّم قبول قوله. وإن سلَّمنا 
فذلك لقرب عهده بالإسلام. 

وأمًا قول العاقد: فمقبول رخصة مع ظهور فسقه؛ لمسيس الحاجة إلى 
المعاملاات. 

وأمًا الخبر عن نجاسة الماء وقلته فلا نسلّمه. 

قوله: ووجه الرّواية الأولى: أن ... |" : 

أمثلة على خبر المجهول : 

لو قال: حدثني رجلء لا ثقبل روايته؛ ولوقال: حدثني ابن سعيد 
وهو مجهول الحال» فلا ثقبل روايته» ولو قال: حدثني الثقة» لا قبل روايته 

وفي صحيح ابن حبان رواية عَنْ عَدَد من المجاهيل ؛ ولذلك نزلت رثبَة 
صجيح ابن حبان عن الصحيحين. 


)١(‏ هذه الأجوبة ذكرها الشيخ مع الأدلة السابقة» بما يغني عن إعادة شرحها هنا. 


شرح تلخيص روضة الناظر ته 


ولا يشترط في الرواية الدّكوريّة» ولا البصر؛ لأنّ الصّحابة رووا عن 


فيما لا يشترط في الراوي: 

تقدم معنا البحث في شروط الراوي الذي تُقبّل روايته» وذكرنا أنها أربعة 
شروط: الإسلامء والعَدَالَة» والضبط ؛ والتُكليف. 

وهناك عدد من الأمورء أو الصفات قد يقع تَرَدّد في اشتراطها في الراوي. 

الصفة الأولى: الذُكوريّة: فإن طائفة قالوا بأن الشهادة في الحدُودٍ لا 
قن لمن الذكوى ينوعد الزواية اتلك الأو بيولا لعل انمق كزين أو 
إلا من الذُكور. 

والصّوَاب أن الذكورية لَْسَتْ شَرْطًا في الرواية» وذلك لِوجُودٍ ارق بين 
الروَايَة والشهادة ؛ فإن باب الرواية يَكَرَنّبُ عليه كم شَرْعِي لِعْمُومِ النّاسِ) 
يخلافو باب الشّهّادة فِإنمَا يكَرَنّب عليه تطبيق حُكم شَرْعِي ثابت يَتَعَلّق بقضية 
معينة» والناس العدول يتحرزون فيما يتعلق بقضايا العموم زيادة تَحَرَزْ عن 
القضايا التي تكون خاصة بأفراد» ولهذا قَبِلَ الصحابة رواية عائشة رضي الله 
عنينا و لز روافة نما القيهابة بوذتك لأنهن قد وججدت فِيهنٌ الشرُوط 
اماق 

الصفة الثائية: (صفة البصر): فلا يُشترّط في الرّاوي أن يكون مَبْصِرًاء 
بل الأعمى تقب روايته» فالبصر ليس شرطا لا في النَّحَمّل ولا في الأداء» لعدم 
ورود الدليل الدال على اشتراط هذه الصفة ؛ ولذلك قبل الصحابة خبر الأعمى 


وروايته, فقد كان ابن أم مكتوم أعمى رجلا لا يبصرء ولا بودن حتى يقال 


و الأصل الثاني : (السنة ) 5 
ولا الفقه لقوله عَلهِ: «رب حامل فقه غير فقيد) خلافا لأبى حنيفة 
في قوله: إن خالف القياس يشترط فقهه وإلا فلا. 


أ ارد اقرخ 


له : 2 حن أصهدفق”"” '» ومع ذلك فيلس روَايكهُ وقيل حَبَرْهُيانَّاقَ» ويدل 
عل فذا قموك الكمة لوو انط ال وال اللي رواهن التساف فإن الساء عر 
يجن من الرّجال ولا ير الرجالٌ وجُوة الْسَاء ومع ذللك تقل روي من 
زوق كله افو ور السعيدا به »قا ندل فلن اناضيلة الصر السنفية مشترطة في 
الرواة. 

و و ودعو ل د 
تُقبَّل رِوَايثُهُ ؛ وذلك لأن النّبِي يلِةِ قال : : «رْبُ حَامِل فِقَهٍ لْيْسَ يفقِيو)” 5 

ط بعض الفقهاء أنه يشترط أن يكون الراوي فقيهّاء فلا تُقبَّل رِوايّة غير 
الفقيه» وهذا القول مخالفٌ للحديث السابق» وهناك قول ثالث في المسألة بأن 
الرّاوي غير الفقيه إذا روى شيئًا خالف ما عليه الناس لم تُقبّل روَايْثُُء وإذا 
رَوَى أَمْرًا لا يُخَالِفُ ما عَلَيْهِ النّاس قبلت روَبُهُ» وقد يُمَمّل لهذا برواية أبي 
معاد مويك وب د لوعو 


أ-ه ن 
هام اش 0 


'» قالوا : وأبو هريرة ليس بفقيه: ومن ثم لم يقبلوا روايته ؛ وهذا القول 


ل 


)١(‏ أخرج البخاري (511) ومسلم (145) عَنْ سَالِم بْنِ عبد الَّهِ» عَنْ أَيبهِء أن رَسُولَ الله 
كي قال : إن يلالا يون يليل فكلوا وَاشرَبُوا حَنّى يتَادِي بن أم مَكقُومٍ) ؛ ثم قال : : وَكان 
رَجُلا أَعْمَىء لا يُنَادِي حَتَّى يُقَالَ له أضبحث أضصحت. 

(0) سبق نخريجه ص .)١5719(‏ 


() متفق عليه؛: أخرجه البخاري )١11/7(‏ ومسلم (117/41). 


شرح تلخيص روضة الناظر دده 
ولا بقدح في الرواية العداوة ولا القرابة لعموم حكمهاء ولا يشترط 
معرفة نسب الرأاوي فإن حديثه يقبل ولو لم يكن له نسب فالجهل به أولى. 
الأول: أن أبا هريرة م ان 
الثاني : أَنّ رِوايّة غيْر الَقِيهِ مَقبُولة ؛ لأن النصوص قد دَلْتْ عَلَى قبولها. 
الصفة الرابعة: العداوة ؛ فلا يشتر ط في الراوي انتفاء العداوة بينه وبين 


2 


من يَسُتَفِيد مِنْ رِوَايَئِه» أَوْ مَنْ يَنَضَرَّر ؛ لأن الرُوَايّة باب شَرْعِيْ ديني يَتَعَلّق 
حكمه يِالعُمُوم» ومِن كم لم تَضْرٌ ا 
براويته ؛ ولذا قال: (لعُموم حكمها) ليست كالشهادة ؛ لأن الشّهّادة يَقتَصِر 
الانتفاع بها للمشهود له. 

الصفة الخامسة: القرابة ؛ فلا يشرط انْتفاء قرَابَةٍ الرّاوي لمن ينتفع 
رِوَايتِهِ فلَيْسَتْ كالشهادة في هذا الباب ؛ لأنّهُ يَعُمَ حُكمها أناسًا كثيرين» ولا 

الصفة السادسة التي لا تُشترَط في الخبر ولا في الراوي: معْرفة النسب» 
فإن رواية امجهول في نسبه تُقبّل مَتَى كان عدلاً ؛ لأن النصوص الدَالة عَلَى قبُول 


رواية العدل نصوص عامة تَشْمَل مَنْ جهل نُسَبه ؛ واستدل المؤلف على ذلك 


2 


اداع لير ال#انسبي كابى لزنا قي كان اليد ثقة عدلا قبلّت رِوَايَبُهُ فَمِنْ بَابِ 


َو و 


أولى أن تُقبّل رِوايّة مَنْ لَهُ نَسّب لكِنّهُ جُهِلَ ذَلِك النسب. 


اتوم الأصل الثاني : (السنة ) 8 
للتردد. 


# قوله: ولوذكر اسم شخص مترذدٍ بين مجروح وعدل؛ لم يقبل 
حديث للتردد: هذه مسألة إذا تَرَدّدَ امم الرّاوي بين اثنين: فمَا الحكم فِي 
دَلِك؟ مكَال هذا : يروي بعض الرواة عَنْ سُفِيّانَ» وسُفيّان يَتَرَدَدُ يَيْنَ سفيان ابن 
عيينة وسُفيّان الثوري لكن كلا مِنْهُمَا ثقة فتُقبّل الرواية؛ وهكذا يروي الراوي 
عن حمادء فيحتّمل أن يكون حماد بن سلمة ويحتمل أن يكون حماد بن زيدء 
وكِلاهُمَا مَبُول الرّواية فلا يضر التردد» لكن لو تَرَدد َيْنَ ثقة وضعيف فحينئار 
لا تقبّل تلك الرُوَايَّة ونتوقف فيها حتى يتبين الحال. 

وَمِنْ أَمْئِلةٍ ذلك: حديث النهي عن الصبغ بالسواد» وتشبيه أهله 
بحواصل الطيّر”'» فإنه قد وَرَدَ مِنْ رِوَايَةِ عبد الكريم؛ فَيُحْتَمّل أَنْ يكون عَبْد 
الكريم الجزري”'' وهو ثقة» ويَحَتَمّل أن يكون عبد الكريم بن أبي المخارق” "2 
وهو ضعيف» فلما وَقم التّرَدد توقفنا. 


)١(‏ أخرجه أبو داود )15١7(‏ قال: حدثنا أبو توبة ثنا عبيد الله عن عبد الكريم الجزري عن 
سعيد بن جبير عن بن عباس قال: قال رسول الله كَلةُ: وساق الحديث. وأخرجه 
النسائي17///2١)‏ عن عبد الكريم ؛ ولم يذكر الجذري. 

.)6١/5( وينظر ترجمته في سير أعلام النبلاء‎ )771/١( ثقة متقن. ينظر: تقريب التهذيب‎ )١( 

(©") ضعيف » روى هو والجذري عن سعيد بن جبير» ومجاهد» والحسن. ينظر: تقريب التهذيب 
( وينظر ترجمته في سير أعلام النبلاء (87/5). 


شرح تلخيص روضة الناظر ده 
فصل : في التزكية وا لجرح: 

يسمعان من واحدٍ كالرواية بخلاف الشهادة. 

وتقبل تزكية العبد والمرأة كقبول روايتهما. 


* قوله: التزكية والجرح : المراد بالتزكية : الثّنَاء عَلَى الرّاوي وَالشهَادَة له 
ِصَّلاحِّة أَخبَارِِ لِلقبُول» وأما الجرْحٌ فهو وَضّف للراوي بصفة يِرَدْ مَعَهَا حَبْرْه. 

* قوله: يسمعان من واحدٍ كالرواية بخلاف الشهادة: التزكية والجرح 
كما تكون في باب الرواية تكون أيضًا في باب الشهادة» والمزكى في باب الشهادة 
لا بد فيه مِنَ العَّدّدء فلا يكفي واحد في تزكية الشاهد» أما في باب الرواية فإنه 
يكتفى فيه بتزكية الواحد وجرح الواحد ؛ لأن الرواية تُقَبَل مِن واحد وهو 
الأصل» فَمَرْعها الذي هو الجرح والتزكية يُقبَّل من الواحد» يشرط أن توجد 
فيه الأوْصّاف المشعرة بصلاحيته للجرح والتزكية» وحينئذ نَعْرف الفُرق بين 
باب الرواية وَبّاب الشهادة» فالتزكية في الشهادة لا بد فيها مِنَ العَدَّدِ يخِلاف 
باب الرواية. 

* قوله: وتقبل تزكية العبد والمرأة كقبول روايتهما: هل تُقبّل تزكية 
العبد في باب الرواية؟ 

نقول : نعم» تُقبل مَتَى كان أهلاً عارفا بأسباب الجرح والتعديل: وإن 
لم يقبل ذلك في تزكية الشهادة. 

ومكذا أبن نكس 511 المتلواف: أنه الو روفن يرا ل مش 1ه فتيايفا 
تَركِيتُهُ وَجَرْحُهُ ِي باب الرواية» بخلاف التزكية في باب الشهادة لا بد فِيهًا مِنَ 
العدد. 

يفكذا نآيعا تسل 417 ارا عبرا قبلهه روابتها: 


اتكعت الأصل الثاني :(السنة ) 5 
واختلفت الرواية في قبول الجرح إذا ل يبيّن سببه: 
فروي أنه يقبل؛ لأن أسباب الجرح معلومة» فالظاهر أنه لا يجرح إلا 
بما يعلمه. وروي أنه لا يقبل؛ لاختلاف الئاس فيما يحصل به الجرح. 


* قوله: واختلفت الرواية في قبول الجرح إذا لم يبين سببه: هذه مسألة 


الجرح غير المفسر هل يقبّل» أو لا؟ لو جاءنا أحد أئمة الجرح فجَرحَ إنسانا 


ا 


يحُكم فقال: فلان ضعيف» فلان لا تُقبّل رِوَاَتُهُ» هل يُقبّل منه هذا الجرح» أو 
لا بْدَ من بيان السبب الذي مِنْ أَجْلِهِ جُرِحَ ذلك الراوي؟ 

هذا مِنْ مَوَاطِنَ الخلاف» وللعلماء في هذه المسألة ثلاثة أقوال مشهورة : 

القول الأول: أنه يبل الجَرْح غَيْرُ المفَسّر ؛ لأنّ الأمْبّاب التي يُجْرَح 
الرّاوي بها معلومة» والظاهر أنه لم يَجْرَحْهُ إلا يوَضف صحيح يمكن تضعيف 
رواية الراوي بسببه. 

القول الثاني : أنه لا يقبل الجرح إلا إذا كان مفسرا قد وصح سَبَبْهُ ؛ لأن 
أسباب الجرح متفاوتة والناس يختلفون فيهاء فبَعض أئمة الحديث جَرَحَ إنساناء 
فلَمّا رُوجِمَ في ذلك قال: رأيته يبول واقفا”"©, وَجَرَح مَالِك في رواية راو» فَلَما 
كلدافي ذلك أمتتذة إلى يقتي الاععه شرم سمية: وجرح عروة رَاويًا 
فَرُوجِع فِي ذلك فقال: حَدَّثْ عَنّْ زَوْجَتِي وهو لم يشاهدها”" ؛ لكن يمكن أن 
يكون ذلك الراوي قد سمع منها حديئًا وعروة لم يفطن لذلك. 


)١(‏ أخرج الخطيب في الكفاية ص(١١١)‏ بسنده قال : ثنا جرير » قال: «رأيت سماك بن حرب 
يبول قائما فلم أكتب عنه). 

(0) المقصود هو محمد بن إسحاقٌ بن يسار صاحب المغازي ) وقد أنكر هشام بن عروة أن يكون 
ابن إسحاق قد حدث عن زوجته» ورد عليه بأنه يحتمل أن يكون حدث عنها وهو غلام» أو 
قبل زواج عروة بها. 


وقيل: ذلك يختلف باختلاف المزكى. 
فإن اجتمع الجرح والتعديل قدم الجرح؛ لأنّه اطّلاعٌ على زيادة. 


القول الثالث: أننا تَنْظر إلى المجَرّح ؛ فإن كان امجرّح يتحرّز في اجرح ؛ 
ا ا ل االترط عله ان بار شي ادح 
وَلَعَلَّ هَدَا القول الثالث أرجح أقوال أُهْل العلم في هذا الباب. 

أما بالنسبة لِلتَرْكِيَّة هل يشتّرّط في المزكي أن يُبِيْن السبب؟ 

قال بعضهم : ترط ؛ لثلا يكون منخدعًا بحاله؛ أو يفوت عليه وصف 
فى الأذكة عليه واجمهون على لكي ل يشترط وحنه أن ن سيب 
التزكية ؛ قال بعضهم: لأنّ الأصل فِي المسلمين العدالة. وهذا خطأ ؛ لأن 
الأصل أن لا نَحْكُمَ عَلَى الآخرين يِجَرْح» أو تزكية» وإنما السبب والدليل على 
قبول التزكية بدون ذكر سببها هو أن أسباب التَرْكِيّةٍ كثيرة» لا بد مِن اجتماعها 
ويصعب تعدادهاء فين أسباب التزكية: أداؤه للصلوات وللزكاة وفعله للصيام 
وأداؤه للحج» وقيامه بشرائع دينه» وعدم ظلمه للآخرين ...إلخ؛ وهذه 
يصعب تعدادها في كل شخص تتم تزكيته» ومِن م فإنَّ الصواب أن التَرْكِيّة لا 
شترط فيها ذكر السبب. 

إذا وُجِدَ في الشخص الواحد جَرْحٌ وَتَعْلويل» فما الحكم؟ 

الأصل أن نحاول الجمّع بين ذلك الجرْح ودْلِك التّمْدِيل» بحيث تحمل 
الجرح على محل ونحمل التعديل على محل آخر. 

مثال هذا: وَنَّقَ الأئمة الإمام مَعْمّر بن راشد» ولكِنْ جرحه بَعضهم 
لروايته بَحْضْ الأحاديث» فنظرنا فوجدنا أن اجرح يتعلق بأحاديثه التي رَوَاهَا 
في العِرَاق» فَتَحْصرٌ الجرْحَ في ذلك. 


امود الأصل الثاني :(السنة ) 5 
فإن زاد عدل المعدّل. فقد قيل: يقدم التعديل. وهو ضعيف؛ لأن 
555 التقديم زيادة العلم فلا ينتفي بزيادة العدد. 


2 
2 
شن ه6 م 


آخرونء فَتَمْقَدَنَا حاله فوجدناه قَدٍ اخْتَلَطَ فِي أُوَاخِرٍ عمره؛ فحَمَلَنًا التَرْكيَة 
عَلَى ما كان قبل الاختلاط» وحملنا الجرح على ما كان بعد الاختلاط. 

مثله : ابن لبيعة: اختلفت أقوال أهل العلم في تزكيته وجرحه؛» فسبرنا 
أحواله» فوجدنا أن التزكية تتعلق بما رواه العبادلة عنهء وأن الجرح يتَعَلق يما 
رَوَاهُ غيرهم عَنْه. 

ما إذا لم يُمْكِن الجمُْعٌ» أو حَمْل الجرح على محل والتزكية على محل 
آخر وتعَارَضَّ عندنا الجرح والتزكية فنَنْظر حينئذ في الجرح فإِنْ كان مبيّن السّبّب 
قَدَمْنَا الجرح ؛ لأن الجارح اطْلّمّ على زيادة علم لم يَطْلِْ عليها المعدّل» فالجرح 
كان بصفة واحدة عندما وُحِدَتْ في الراوي صفة يُجُرح يها حكمنًا بالجزح ؛ 
بخلاف التعديل ؛ فإن الْعَدّل قَدْ يَحْفَى عَلَيّهِ بمْضٌ صِفات الْجَرّح الموجودة في 
الراوي. 

* قوله: فإن زاد عدل المعدّل: يعني لَوْ قدّرَ أن الذين عَدَلُوا جماعة وأن 
الجارح واحد فما الحكم؟ 

للعلماء في ذلك ثلاثة أقول : 

الأول: يُقَدّمُ التَعِْيل ؛ لأن القائلين به أكثر. وهذا القول ضعيف ؛ لأن 
الجارح عنده زيادة علم لم يَطلِع عَلَيْهًا المحَدّلون. 

الثاني : يُقَدَمُ الجارح. 


شرح د تلخيص روضة الناظر ده 


الثالث: يُقَدَمْ قَوّلْ الأكثرء ولكِن أكتريّة المزكين لا يترتب عليها حال ؛ 
لأن الجارح الواجد قَدْ يَطْلِع على سبب لم يَطْلِعْ عَلَيْهِالمحَدُلُونَء فينبغي معرفة 
أن المعَدّلِينَ وَالجَارِحِين على مراتب وليسوا على ربْبةٍ وَاحِدَة. 

ما الذي يجرح به الراوي؟ 

جرح الراوي يكون إما في ضبطه؛ أو في عدالته» ويكون في خمسة 
امون 

الأول : أن يكون جرحا في دينه. 

الثاني : أن يكون جرحا في عدالته. 

الثالث: أن يكون جرحا في ضبطه. 

الرابع : أن يكون جرحًا في تكليفه. 

الخامس : أن يكون الجرح بسبب كثرة العلل عنده فيكون جرحا للخبر 
وليس جرحا للراوي ؛ كبا رو حرم كالقة للش دن هو رتنه سن 
شادّاء لا يطعن في الراوي لكنه يطعن في | لرواية. 


ممت الأصل الثاني : (السنة ) 5 
فصل: في التعديل: 
وذلك إما بقولء وإما بال وانةاعنهة أو بالعمل بخبره. 000 
وأعلاها صريح القولء وتمامه: أن يقول هو عدل رضيء ويبين 

ال 
والثّاني: الرواية عنه. وهل ذلك تعديل له؟ على الروايتين. 

والصحيح: أنّه إن عرف من عادته أو بصريح قوله أنّه لا يروي إلا عن 

العدل كان تعديلاًء وإلا فلا. 
فإن قيل: لو روى عن فاسق كان غاشا في الدين. 
فالجواب: الع م عفان ميت ا قال 


كذاء وقد صدق فيه. 


تكلم المؤلف هنا عن طرائق التعديل ؛ وتعديل الإمام في الحديث للراوي 
له أربعة طرق : 

الطريق الأول: بالقؤل» كما لو قال: فلان عدل» فلان ثقة» والتعديل 
بالقول له مراتب؛ أعلاها الإتيان بوصفين لِلتَعْدِيل مع بيان سَبّب التَعدِيل» كما 
لو قال: عدل رضي » وبين السبب» ومثله: صيغ المبالغة» كما لو قال: أُصدّق 
الناس» أحفظ الناس عن فلان» وتتفاوت درجات التعديل بالقول» فمرة يأتي 
بوصف واحد ومرة يأتي بدون ذكرٍ السبب. 

الطريق الثاني من طرق تعديل الراوي: الرواية عنه» فإذا روَى شخص 
عَنْ آخر رواية» فإنها تُعتَبّر يمَتَابَةٍ التوثيق له عند طائفة من أهل العلم ؛ ولذلك 
يَعْتَرُونَ من أنواع القدح في الراوي عدم الرواية عنه» قال: لم يُحَدَثْ عنه ابن 


مهدي» فإذا حَدَثٌ عنه ابن مهدي فهذا توثيق له 


الثالث: العمل بخبره إذا عرف. 


هل تعتبر الرواية عن الشخص تعديلا له» أو لا تعتبر؟ 

هناك ثلاثة أقوال مشهورة : 

القول الأول: أن الرواية عن الشخص بثابة التَعْدوِيل له ؛ لأنه لم يَرْو 
غون لذ لأندائقة + ليلذركون خانا للسلمن: 

القول الثاني : أن رواية الراوي عن أحد الرّوَاة لا تُعَْبّر تعديلاً له ؛ لأنه 
للا ذكر اسمه كأنه أحَالَ العْهُدَة عَلَى المستمع لِكلامِهِ ؛ إذ لم يُوجِبْ على غيره 
أن يعمل بتلك الرواية. 

القول الثالث: أننا ننظرء فإذا روى عنه مَنْ لا يعرف يالرواية إلا عن 
الثثقات» فحيئئذ نُوَنّق دَلِك الراوي وتُخْرِجُهُ من طائفة المجاهيل» ومِنْ أمثلة 
هؤلاء الأئمة الذين لا يروون إلا عن الثقات: عبد الرحمن بن مهدي؛ والإمام 
مالك»؛ وحريز بن عثمان» وطوائف لا يروون إلا عن الثقات والتزموا بذلك»: 
فروايتهم تُعمَبْر يمَتَابَةٍ التعديل» وعند الأئمة أن الراوي الذي لم يَرِدْ له توثيق 
لَكِنْ رَوَى عَنْهُ جَمْع من الثقات فإننا نحكم يِثِقته. 

الطريق الثالث : العمل بخبره» فإذا وَجَدنًا أَحَدَ الأئمة عمل بخبره فحينئذ 
تقبَلُ روايَتهُ ؛ وفي نسخة من التلخيص : (الثالث: العمل يخبره إذا عْرِف أنه لا 
مستند للعمل إلا تلك الرواية)؛ وفي نسخة ثالثة قال: (الثالث : العمل بالخبر 
إن غرف يقيئًا أنه عمل للخبر). 

وقد وقع اختلاف بين أهل العلم في هذا الطريق هل هو من طرق التزكية 
والتعديل» أو لا؟ 
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الرابع: أن يحكم بشهادته وهو أقوى من تزكيته بالقول» وأمّا تركه 
الحكم بشهادته : فليس جرح . 


فإذا أردنا أن نخرر محل النزاع في هذا نقول : اتفقوا على أن عمل الراوي 
للخبر إذا أمكن إحالته لدليل آخر فلا يعتبر تزكية لرواة الخبر» وأما إذا لم يكن 
للعمل مستند آخر إلا تلك الرواية فإنه وقع الاختلاف فيه. 

الطريق الرابع: الحكم برواية الرّاوي؛ فَإِدًا كان هناك قاض قَضّى في 
مسألةٍ بّاء على حديث رواه راو فإن ذلك القاضي يُرَكي ذَلِكَ الراوي» وهذا 
أعلى دَرَجَات التَركية» فقوله هناك : (وأعلاها) يعني : وأعلى التزكية بالقول, 
وليس المراد أعلى طرق التعديل ؛ ولذا قال في الأخير: الرابع: أن يحكم 
كه نتفودر أمرعوفر تكيعه بالقول #اكن تر فر أن قاطي مرك ادكه 
بشهادة الشاهدء أو براوية الرّاوي» فهل يعتبرهذا جرحًا فيه وقدْحًا له؟ 

نقول : : لا يعتبر؛ لأنه قد يَرُدّه بسبب آخر غير الجرح » كما لَوْرَدَهُ يسبب 
عدم اكتمال النصاب» أو بسبب اضطراب كلام الشاهد» فترك القضاء بشهادة 


الراوي لا يعتبّر جَرّحَا له. 


والّذي عليه السّلف وجمهور الخلف أن الصحابة معلومة عدالتهم 
بتعديل الله تعالى لهم» وثنائه عليهم بقوله: (وَآلتَيمُونَ اورت [التوبة:١٠٠]‏ 
الآية» «لَكَدَرَض كن الُؤييين» [الفتح: ]١8‏ الآية» وقوله: لمْحَتَدَرسْولْئهِ 
لين مَحَُد4 [الفتح 4 الآية. وقوله يله ««خير الثناس قرني» وهذا يتناول 
من يقع عليه اسم الصحابي. 
في عدالة الصحابة : 
انتقل المؤلف إلى الحديث عما يتعلق بالصحابة» والبحث في الصحابة 
يكون في عدد من المسائل : 
المسألة الأولى: عَدَالّة الصّحَابَةِ ؛ فإن الصحابة كلهم عدول بلا استثناء؛ 
أنْبتَنَا للشخص الصحبة فهو عَدْل؛ والدليل على هذا: أن الله عن وَجَلَ 
عه كمافي قوله : ليقو لصحيه وَالمصَارِوالينَ ا تبعوظم 
بحسن ره عه تت 4 [التوبة : 2٠٠١‏ وقوله : «الْقَدْرَضصَ 
ندع 52200007 تَالشجرو لجيه ال :1 ]. 
عمال و7 يا 
0 أن أحدكم أنفق مِثْل ق مِثْلّ أَحُدِ ذهب ما بلع مُدَ أ حلِهم » ولا تَصضِيفه 7 *ومتها 
74 عَطَبة : ١خَيْرٌ‏ الْْاس قرْني)”" 


)١(‏ متفق عليه؛ أخرجه البخاري (7711) ومسلم )١051(‏ من حديث أبي سعيد 4كه. 


(1) متفق عليه ؛ أخرجه البخاري (؟501١7)‏ ومسلم (7077) من حديث ابن مسعود ك. 
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وطعن بعض الناس في متأخري الإسلام من الصحابة» وهذا الطعن لا 
غل له لأن التسوص 1١‏ الضحابة عام 

وطْعَنَ بعضهم فيمن شارك في القِتّال الذي كان بين الصحابة» ورَعَم 
أنهم فسّقوا بذلك: وهذا أيضًا كلام باطل ؛ لأنّ كل واحد من المشتركين كان 
يظن أن حكم الله الواجب عليه هو فِعْل ما فَعَلهُ» فقد أدى ما غلب على ظنه 
أنه شرع الله؛ ومن كم فالمصيب له أجران والمخطئ مَحْفُوٌ عَنّه وله أجر كما ورد 
ذلك في الخبر. 

وطَعَنَ بَحْضْهُمْ في بَعْضٍ الأُموِيينَ كَمُعَاويّة ومروان؛ وهذا الطعن أيضًا 
لا محل لَهُ عدم قيّام دَلِيلوه وحصول اجتهادات منهم تُخَالِفْ الحقّ لا يَصِح أن 

وقال بعضهم يجرح معاوية ذك, وهذا أيضًا قول فاسيد بَاطِلّ ؛ لأن 
لني يكةِ قد أْنى عليه؛ وقد جَعَلَهُ مِنْ كناب الْوَحْي» وقد أَخْبّرَ بولايته فقال 
له: «يا معَاوِية ؛ إن ولت أَمْرًا فانّق الله ا" فإن قال قائل: أنه قد 
ورد في الخبر أن النبي مله قال له : ١لا‏ أشبّع الله بَطنَك!0”". فنقول: هذا من 
الدعاء له ؛ ذلك لأن معاوية استدعاه اللي كك لكتابة الوحي وكان يأكل» فعَادَ 


فى 


سد قر 


الرسول الذي دَُهَبّْ لاسَيِدْعَاءِ مَعَاويَة فأخبر النَبِىَ يَكٍِ بأنه يأكل» فَدَعَاهُ الثانية 
والثالشة» ثم قال النَّبِي يِه «لا أشبَّعَ الله بطنه» أي : لا جَعَله الله يُكثِرٌ مِنَ 


.)٠١١/5( أخرجه أحمد‎ )١( 


(؟) أخرجه مسلم )751١5(‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 


+++ شرح تاخيص روضة الناظر 22599ة 


ويحصل ذلك بصحبته ساعة ورؤيته مع الإيمان به. 


الأكل حتى يصل إلى مرحلة الشبّع ؛ وهذا دعاء للونسان وليس دَعَاءَ عليه: 


ومِن هُنًا فالصّحابّة كلهم عدول. 


٠ 


المسألة الثانية: وهي أثر للمسألة الأولى: عدالة الصحابة» أنه تُقَبّل رواية 
الصحابي مطلقا حتى ولو لم يُعَيّن اسْمّهء فإذا قيل: عن رجل من الصحابة 
اكتَفيَا بذلك وقبلنا روايته. 

قوله : ويحصل ذلك بصحبته ساعة ورؤيته مع الإيمان به : 

المسألة الثالثة: من هو الصحابي؟ 

للعلماء قولان في تعريف الصحابي : 

القول الأول: أن الصحابي : مَنْ لقِي النّبِيَ يكلةِ مؤمئًا به ومّاتَ عَلَى 
ذَلِك؛ ويستدِل أصحاب هذا القول بما ورد عن لبي ييه أنه قال: «يعْزو فئام 
منكم فيقال لبم: هل فيكم من صحب النبي كَليُك)'"': وفي بعض رواياته 
قال: «هل فيكم من رأى ابي يكلنخِ؟)””". مما يَدْلَ على أن هذين اللفظين من 
المترادفات عندهم : الرؤية والصحبة. 

القول الثاني : أن الصحابي هو: منْ صّحِب النْبي كَل مدة من الزمن» 
يعني : لا يُقَال: صاحب فلان فلانًا فِي لََةٍ الْعَرّبِ إلا إذا بقيت هذه الصحبة 
مَدَّة» ولعل القول الأول أظهر ؛ لورود الخبر في ذلك. 


)١(‏ متفق عليه؛ أخرجه البخاري (7891) ومسلم ٠١9‏ -(101775) من حديث أبي سعيد ك. 


(؟) أخرجه مسلم ٠١8‏ -(1077؟) من حديث أبي سعيد ذكه. 
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ضَ 


ويحصل العلم بذلك بخبره بذلك عن نفسه. أو عن غيره. ولا يتهم 
في ذلك؛ لأنه مخبر بما يترّب عليه حكم شرعي. 


أ 
0 كي ير ده 2 


وبَعْض أُمْل العلم قال: حرق شن هما لانكزالة الصيحا اوسن سال 
حجية قول الصحابي» ففي عدالة الصحابة نسمي باسم الصحابي مَنْ لقِي 
لني وَِةِ ولو لحظة؛ وفي باب حجية قول الصحابي نشترط الملازمة وطول 
الصحبة ؛ لأننا لم تَحْتَيجَ يقل الصحابي إلا لأنه قرينة على ورُودٍ حُكم عَلَى 
لني يكل ولا يتَنّى ذلك إلا تمن صّحِب الى يكةِ مدة من الزمن. 

قوله : وبحصل العلم بذلك جخبره بذلك عن نفسه : بأي شيء نعرف 
الصحابي؟ 

هذا له طرق : 

الطريق الأول: إِخْبّار العَدّل عن نفسه بأنه صّحِب النْبِي كله بشرط أن 
بكو كنا" أما إذا اكير لصيف فاو نلق يذ 

الطريق الثاني : أنْ يُخْبِرَ عَدْلٌ عَنْ غْيْرِو يأنّهُ مِنَ الصّحَابَةء ولا بد أن 
يكون مِمّنْ تنْتَفِي عَنْهُ التّهْمَة : وان كوة الكر مز النقاك ومن عدابالسة 
للتابعين» فنصف الإنسان أنه من التابعين بأحد هذين الطريقين: بخبره» أو خبر 


غيره. 


شرح تلخيص روضة الناظر 2ه 


فأما المحدود في القذف فإن كان بلفظ الشهادة لم ترد شهادته. لأن 
نقصان العدد ليس من فعله. ولهذا روى الناس عن أبي بكرة وهو محدود 
في القذف . 


في خبرالمحدود في القدف: 

مسألة الحدود في القذف : هل هو عدل ثقة فنقبل روايته» أو لا؟ 

يعني مَنْ قذَف غيْرَهُ بالزنا هل تَنْتَفِي عَدَالُهُ يالقف ؛ لأن القذف من 
كبائر الذنوب» فإن الله عر وَجَل يقول : لإ وَالْنَرمُوي محص تلفكت المؤوتي 
ماف دنا وَالْدتنْرَة وَلْهَمعَذَابعَظِية 4 [النور : 77]. 

واللعن دَلِيل عَلَى أَنّ الفِمْل مِنَ الكبائر» وقلنا في شرط الرّاوي الذي 
تقبل روايته أن يكون عدلاً» فإذا كان قد قذف غيره فحينئلٍ هل تنتفي عدالته 
بذلك؟ 

تنقسم هذه المسألة إلى قسمين : 

القسم الأول: إذا كان القذف في مجلس القضاءء مِنْ أجل إِقَامَّةٍ الحد 
عَلَّى المقذوف» فهنا الكلام في المقدوف له سببه» ومِن كم جَارَتْ هَذِهِ الشهادة؛ 
فلا تنتفي العدالة بسبب ذلكء وقوله: (بلفظ الشهادة) أي: عند القاضي: 
قال: (لم ترد شهادته) كان الأولى أن يقول : (لم ترد روايته)» ولم يَجرَح ذلك 
في الراوي ؛ لأنه قد فعل ما يجوز له فعله» وعدم قبول الشهادة بسبب نقصان 
عدد الشهود ليس من فعله» فلا يؤاخل به. 

ويَدُلَ عَلَى ذلك أن أبا بكرة تُفيْع بن الحارث شهد مع شبل بن معبد ومن 
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وإن كان بغير لفظ الشهادة لم تقبل حتى يتوب. 


معه بشهادة عند عمر بن الخطاب ذَي 5 أن والي مصرهم قد زنا ٠‏ فلم يكتمل عدد 
الشهودء فَجَلَدَهُمٌ عمر”"» ومع ذلك لم تُرَدٌ روايتهم بعد ذلك ؛ لأن نقصان 
العدد ليس من فعلهم» فَهُمَ فَعَلوا فعلاً يجوز لبم فعله» فلم ترد روايتهم بسبب 
فعل ما يجوز لهم فعله» وكونهم يُجْلّدون هذا لحق المقذوف. 

القسم الثاني: أما إذا كان القذف في غيّر لفظ الشهادة» يعني في غير 
مَجْلِس القضاءء ففي هذه الحال يكون هذا قادحًا في القاذف ؛ لأن دم 
كبَائِرٍ الذنوب فلا تُقبَّلَ شهادته بعد ذلك حتى يتوب ؛ لقوله تعالى : وَالدِينَيرْمُوَ 
لْمُخصَكاتٍ ول جَأوَأ ربصو سْهَدَة تلتدُوه كَمَنَ جَدَهُ ولا تتأ كر سهد أدا وليك هر 
ألْفسسِقُونَ 4 [النور :؛ ثم قال في الآية التي بعدها : : © إِلَاالَدينَتَابوأ4 [النور: 0]. 


)010 علقه البخاري بصيغة الجزم ف كات الشهادات» يام شهادة القاذف والسارق والزاني 
2١/0‏ ) قبل الحديث (35118) فقال: وجلد عمر أبا بكرة» وشبل بن معبد» ونافعًا 
بقذف المغيرة » ثم استتابهم ؛ وقال: "من تاب قبلت شهادته . 


فصل: في كيفية الرواية : 
وهي على أربع مراتب: 
أعلاها: قراءة الشيخ عليه ااا 1*7« 


* قوله: فصل: في كيفية الرواية: هذه مسائل من مسائل الرواية؛ 
يذكرها علماء الأصول ؛ لأنه يترتب عليها قبول الخنبر وصلاحيته الأخذ 
الأحكام الشرَعِيّة منه» ومن هنا نعرف الفرق بين البحث الأصولي» وبحث أهل 
المصطلح في هذه المسائل» فأهل الأصول يعتنون بصلاحية الخبر بأن يوَّخَدَ مِنْه 
الحكم الشرعي ؛ ولذلك في الغَّاإِبٍ نجد عند أهل الأصول ذكر الاخْتِلاف من 
هذا المنطلق» وأما بالنسبة للمصطلح فالغَاإِب أن تُبْحَتْ مِنْ جِهَّةٍ مَعْرِفة 
مصطلحات أهل الفن» ومعنى كل مصطلح. 

وقد تَقدّم أن رواية الصحابي عن النَّبِي لِهِ على أنواع : منه ما يصرح 
فيه بالسماع » ومنه ما ينل لفظه بدون تصريحه بالسماع » ومنه ما ينقله بالمعْتى ؛ 
ومنه ما يَأتِي فيه يصِيمَةٍ مني للمجهول» فتِلك في مَرَاتِبٍِ رواية الصحابي عن 


اس 


مراتب رِوَيَةِ غيْرٍ الصّحابة عن شيوخهم : 

وقيل عنها مراتب ؛ دنه تتفاوت في الرتبة وليست على رتبة واحدة 
وهي على أربع مراتب : 

الرتبة الأولى: وهي أعلاها يعني أقوى هذه المراتب لكونها محل اتفاق 
ولكون الشيخ تكلم بها - عندما يقرأ الشيخ الأخبار والرواة عنه يسمعون 
ذلك من لفظ الشيخ فهذه أُعْلَى الدرجات ؛ لأننا حينئذ نَجْرْم بعدم غفلة 
الشيخ » أو نومه» وأنه حاضر الذهن قد تكلم بالحديث بلفظه. 
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في معرض الإخبار ليروي عنه. فهذا يسلّط الراوي أن يقول: احدتني) 
و«أخبرني»» و«قال فلان». و«سمعته يقول». 

الثانية: أن يقرأ على الشيخ فيقول: ١نعم».‏ 25235 

ويُشترط في هذا أن يكون الشيخ قاصدًا الروَايّة عنه ؛ لأنه أحيانا قد يُخُبر 
الشيخ يحَبّر ولا يقصد أن يُرْوَى عنه» فلا يِتَحَرَّز فيه» بخلاف ما إذا كان في 
مجلس التحديث» فإنه إذا حَدَثَ بالخبر فمعناه أنه قد تََحَرَرَ فيه واجِتَّهّد في نقل 
الخبررعلى وفق ما سمعه؛ ولذا قال: (في معرض الإخبار) أي: في معرض 
الإخبار والرواية وليس في معرض الحديث الجانبي. قال: (لِيَرْوَى عنه)؛ أي : 
لكك الككرووهن الووانة همده فونه تلان علو راتت الرروالة: 

وإذا سمع الراوي شيّحَه يحدث بالخبر فإنه يقول: «حدثني» ؛ لأن الشيخ 
قد تكلم بالخبر» ويقول أيضا : «أخبرني»» ويقول: «سمعته يقول», ويقول: 
«قال فلان». 

الرتبة الثانية: أن يقرأ التلميذ على شيخه والبقية يسمعون» وهذه يقال 
لبا العرضء أي : العرض على الشيخ »؛ وهي أقل من الرتبة السابقة ؛ لأن 
الرتبة السابقة كانت بلفظ الشيخ » وكان الإمام مالك لا يحدّث بالرتبة الأولى: 
وإنما يستمع للخبر ولا يتكلم به» وهذا جلي فيمن روى عن الإمام مالك هذه 
الرتبة. 

ورتبة القراءة على الشيخ لها نوعان: 

النوع الأول: أن يقول الشيخ : نعم» أو يتكلم بكلمة تُشْعِرٌ يبَقَظيِه 
واجازية الشيوىبنهةه الرقة وله بالاتفاق سانلاو تجو الزوانة امم عليها: 


أل يمكك ةعرق الزوانةتيهو اونا لبعضن اأغل الظاهر. 

ولنا: أنه لو لم يكن صحيحا لم يسكت. 

نعم لو كان ثم إكراة» أو غفلة لم يكتف بالسكوت. 

وهذا يسلّط الراوي أن يقول: «أخبرنا». 51500 

النوع الثاني: أن يكون الشيخ ساكمًا لا يُقِرّ ولا يعقب على كل خبر بِأنَّهُ 
قدروى ذلك الخبر إِمَا يِصِيعَةٍ نعم ؛ أو نحوهء بل يسكت الشيخ»؛ وهذا النوع 
وقع فيه الخلاف» أما النوع الأول فمحل اتفاق. 

فالجمهور على أن القراءة على الشبيخ مقبولة ولو سكت الشيخ؛ 
ويستدلون على ذلك بأن قالوا: إِنَّ الشيخ لو كان لم يرو ذَلِك الخب رلا سَكتَ 
وَلبَّهَ على عدم روايته لهذا الخبر» وقالوا بأنه لا قرِيئة تَدُلَ عَلَى وُجُودِ عَدَم 
الإقرَار بهذو الرواية. 

# قوله: خلافا لبعض أهل الظاهر: لأن بَمْضُ أَهْلٍ الظاهر قالوا: بأنه 
إذا سكت الشيخ لم تُقبّل الرُوَاية لاحتمال أن يكون غافلاء أو نَائِمّاء أو مكرَهًا. 

* قوله: نعم لو كان ثم إكراة» أو غفلة لم يكتف بالسكوت: يعني عند 
وجود القريئة على هذه الأمور لا نُكَي بالسكوت» لكن إذا لم تُوجَد قريئة 
فالأصل عدم الالتفات لهذا الاحتمال» ولو فتحنا باب الاحتمالات على جميع 
الأدلة لَتَوَقفْنا فِيهًا جميعًاء فلا تلنَفت لاحتمال إلا إذا قام عليه دليل. 

* قوله: وهذا يسلّط الراوي أن يقول: «أخبرنا»: ما الألفاظ التي تُقَال 
في رتبة القراءة على الشيخ؟ 

يقول فيها: «أخبرنا»» أو «حدثنا قراءة عليه»)» وهل يجوز أن نطلقها بأن 
نقول: «أخبرنا» بدون زيادة كلمة قراءة عليه» أو نقول: «حدثنا» بدون زيادة 
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أو «حدثّنا فلان قراءة عليه». 
وهل يجوز أن يقول: «أخبرنا». أو ١حدثنا»؟‏ على روايتين: 
إحداهما: لا يجوزء كما لا يجوز أن يقول: «سمعت من فلان». 
والأخرى: يجوزء وهو قول أكثر الفقهاء؛ لأنه إذا أقرَ به كان كقوله 
النعم). والجواب بنعم كالخبر. 1 
وهل يجوز إبدال إحدى لفظبتى: «أخبرنا» و«حدثنا» بالأخرى؟ على 


روايتين. 


قراءة عليه؟ 

على روايتين عن الإمام أحمد : 

الأولى : أنه لا يجوز أن نأتي بلفظة «أخبرنا» و«حدثنا» في القراءة على 
الشيخ إلا إذا قلنا: قراءة عليه » قال: وكما أنه لا يجوز أن يقول: «سمعت) في 
هذه الرتبة فكذلك لا يجوز أن يقول «حدثنا» و«أخبرنا». 

الثانية: أنه يجوز ذلك ولا حرج فيه؛ وافنتدلوا على دلكنيانة ليدال 
كثير من الأئمة 00 بهذه الرتبة ويقولون: «حدثنا» و«أخبرنا)"'', كما تقدم 
أن الإمام مالكا رحمه الله كان لا يُحَدَّث إلا بالنوع الشاني - أن يستمع 
للحديث - وكان الأئمة الذين حَدَنُوا عنه يقولون: حدثنا مالك» وأخبرنا 
مالك يدُون أن يقولوا: قِرَاءَة عَلَيْهِ ؛ ولأنه إذا أَقرَهُ كأنه تكلم به. 

*# قوله: وهل يجوز أن يقول : «أخبرنا», أو «حدثنا»؟ على روايتين: 
أي : إذا تكلم الشيخ بإحدى هاتين الكلمتين: «حدثنا» فهل يجوز إبدالما 


)١(‏ انظر: الروايتين عن الإمام أحمد في ذلك في: العدة في أصول الفقه (1817/7) أصول الفقه 
لابن مفلح (؟0450/1) التحبير شرح التحرير .)3١550/6(‏ 


شرح تلخيص روضة الناظر ده 


وقيل: لا يجوز أن يقول: «سمعت فلانًا» إلا بقرينة إرادة القراءة 
عليه. 

الثالئة: الإجازة: وهي أن يقول: «أجزت لك أن تروي عني الكتاب 
الفلاني» أو ما صِحّ عندك من مسموعاتي». 

الرابعة: المناولة: وهو أن يقول: «خذ هذا الكتاب فاروه عني» فهو 
كالإجازة. 
ب«أخبرنا»: ولفظة «أخبرنا» هل يجوز إبدالها بلفظة «حدثنا»؟ 

بعض أهل العلم يقول: حدثنا للرتبة الأولى» وأخبرنا للرتبة الثانية. 

وبعضهم يقول: هما سواء. 

يعن اك بن أن اد تنقي كن راويقا زمه قإذا رو كنا الراوي 
استخدم حدثنا وأخبرنا فنَفَهّم هذه اللفظة عنده بحسب المذهب الذي يسير عليه 
ويختاره في هذا الباب. 

* قوله: وقيل: لا يجوز أن يقول: «سمعت فلانًا» إلا بقرينة إرادة 
القراءة عليه: هل يقول: سمعت فلانًا؟ 

نقول: لابْدٌ من التصريح بأنه قراءة عليه ؛ لكلا يشعر أن الشيخ هو الذي 
تكلم بالخبر. 

الرتبة الثالثة من مراتب الرواية: الإجازة: والأصل في كلمة الإجازة أن 
تكون يمَعْنَى الإذن» أي: المراد بها الإذن في الرواية» وهي عَلَى أَنْوَاع متعددة 
ومَرَاتِبَ متفاوتة» أعلاها: المناولة» بأن يقول: هذا الكتاب مِنْ مَرْويّاتِي فاروه 


ويشير إليه» هذا إجازة وهو في نفس الوقت مناولة» وبذلك تعلم أن طريقة 
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فيقول: ١احدثنى»‏ أو أخبرني إجازة») فإن 1 يقل: (إجازة» 1 يجنز 
وجوزه قوم» وهو فاسد لإشعاره السماع منه. وهو كذب. 


المؤلف في جعل المناولة رتبة رابعة فيها نظرء فالصّواب أن المناولة جَرْء 
من أجزاء الإجازة» وهو من أعلى مراتب الإجازة. 

والإجَارّة قد تكون لْعيّنء وقَدْ تكون لجماعة؛ وقد تكون يرِوَايّة حديث 
والحن وحوقك تكو ضروانة ا لخادو تع وقن تكوون م قرا حأ كمع وقد 
تكون مُطلقة» كما لو قال: أَجَرْتْ لك أن تروي عن جَمِيع مَرُويّاتِي. 

وَيقال ف ردة الإجازة بأنواعها : «(حدثني إجازة)» و«أخبرني إجازة) 5 
ولا جوز أن يقال : : «حدثني) ويسكت ؛ لأنه يوهم أذ الوواية كاتجة اا 
الأولى» وهذا خلاف واقِع الحال؛ وأجازت طائفة أن يقول: «حدثني» في 
الإجازة؛ لكن هذا القول مرجوح ؛ لأنه يَخَالِف الواقع ؛ لأن لفظة حدثنا يشير 
بوجود سماع للخبر. 

هل الإجازة بما فيها المناولة طريق صحيح للرواية؟ 

جمهور أهل العلم على أنها طريق صحيح للرواية”"» ويَسسْتَولون على 
ذلك يما وَرَدَ في | خبَرِ أن النَبِيَ بكِهِ أعْطى بَحْضَ أَصْحَايهِ كتابّا ثم قال: «إذا 
أتيتم مكان كذا فافتحوا الكتاب واقرؤوه»""' 

قالوا: هذا لم يُوقِفهم على ألفاظ الحديث؛ وَإِنّما 


24 
أ ا 


جَارَ لَهُم أن يفتحوه 


.)7731//5( البحر المحيط‎ )١190/7( انظر: كشف الأسرار (57/7) فواتح الرحموت‎ )١( 
والطبراني في الكبير‎ )٠١ 7/7١ وأبو يعلى في مسنده‎ )٠ ///( (؟) أخرجه النسائي في الكبرى‎ 
.)15( وعلقه البخاري في كتاب العلم قبل الحديث‎ )7٠١/9( والبيهقي في الكبرى‎ )23770( 


وحكى عن أبى حنيفة وأبى يوسف: لا تجوز الرواية بالإجازة ولا 


ذ آ ا ته 


بعد مدة» فقالوا: هذا مكَابةٍ الاجازة ؛ ويشترّط في هذا أن تكون الإجازة لأصل 


-ه ور 


قد ضبطه الشيخ فتيْقنَ مِنْه. 

قوله : وحكي عن أبي حنيفة وأبي يوسف: لا تجوز الرواية بالإجا 
ولا المناولة: يعني قد وَرَدَت رواية عن أبي حنيفة وأبي يوسف بعدم صحة 
الرواية بالإجازة واَْاوكَةِ ؛ وَدْلِكَ لأَنّهُ لْمْ يقع سماع بين الشنيّخْ والتلميذ لبذه 
الأحاديثع7) 

والصواب : قول الجمهور ؛ لأن المقصود بالرواية أن نتيقن أن الخبر وارد 
عن ذلك الشيخ» وفي الإجازة نتيقن ذلك» وعَيِّنْ الطريق الذي هو طريقة 
الرّوّاية بالطريقين الأول والثاني ليس مقصودًا لذاته» وإنما الرُوّاية كلها يُقصّد 


)١(‏ وهو قول جماعة من الشافعية والحنابلة. انظر: العدة (447/7) الواضح (01/0) البحر 
المحجيط (779/57) روضة الناظر )7007/١(‏ التحبير شرح التحرير (57/0 .)3١‏ 
والصحيح في مذهب أبي حنيفة أنه إن علم المجيز ما في الكتاب جازت الإجازة والرواية. 
بمقتضاهاء وإن لم يعلم ما في الكتاب لم تجز الإجازة» لأن في هذا صيانة الكتاب والسنة. 
كما في فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت (707/7) وتيسير التحرير (417/1).. 
أما منع الرواية بالإجازة فقد ورد عن شعبة» وقال: لو صحت الإجازة لبطلت الرحلة؛ 
وأبي زرعة الرازي» وقال: لو صحت لذهب العلم» وإبراهيم الحربي» وأبي الشيخ 
الأصفهاني. واختاره القاضي الحسين» والماوردي» والروياني وأبو طاهر الدباس من 
ا حنفية » وروي عنه أنه قال: من قال لغيره : أجزت لك أن تروي عني ؛ فكأنه قال: أجزت 
لك أن تكذب على. كما في البحر المحيط (7"74/7) والتحبير شرح التحرير )5١57/05(‏ 
وإرشاد الفحول .)١7١/١(‏ 
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وإن قال: «هذا الكتاب سماعي) و يقل: «اروه يا لا يجوز 
الرواية عنه؛ لعدم الإذن فيها. 

وكذا لو وجد شيئًا مكتوبًا بخطّه لا يرويه عنه كذلك. 

لكو يقول: تروك غقطا لان اء بور قالك اهذ سيك سيت 
من صحيح البخاري» ل تجز روايته عنه» ولا العمل به إن كان مقلّدَاء وجاز 
إن كان مجتهدًا؛ لأن الناس كانوا يعتمدون على صحف التي كَل بشهادة 
حاملها بصحتهاء دون سماع واحدٍ منه. 
مالا مدع عي ا وهذا ييحصل بالإجازة كما حَصّل في قراءة الشيخ 
والقِرَاءةٍ عَلَى الشيخ. 

ولابد في الإجازة مِنْ أَنْ يَكون لها إذن» أمّا إذا لم يأذن الشيخ بالرواية في 
الإجازة فلا تصح الرواية؛ ولو قال : هذا كتابي وهذا مسموعي ؛ لأنه قد لا 
مذاكالأنساب ف المحط بو العو اسه اشير يسو هروياكه ات ولةللك لذند أذ 


يصرح في الإجازة بإذنه في الرواية عنه. 

الرتبة الرابعة من مراتب الرواية: الوجادة: وهي أن يجد كتابًا فيه خَط 
شخ الذئ يعرفهه انل ينور لَه الرواية به؟ وهل رول العمل ن؟ 

أما الرواية فلا ؛ ل ل ا وإنما لا بد أن 
يصرّح أَنّهُ وجّادة, فيقول : وَجَدت بخط شيخي»: كاك يكم باذ ونحو 
هذا لِتَبْرا ذميُهُ وليكون صادقا في خَبّرِهِ برواية هذا الحديث. 

ومن أنواع الوجادة : أن نَجِدَ نسخة صحيحة من صحيح الإمام 
البخاري» فبالتالي هذا لا يجيز الرواية عنه» ولكن قد ينقل الإنسان ما فيه على 
جهة النقل لا على جهة الرواية. 


شرح تلخيص روضة الناظر وده 


هل الوجادة تجيز العمل بما نجده من مرويات الشيخ؟ 

ينقسم الناس إلى قسمين : 

القسم الأول: العامة المقلّدون» فهؤلاء لا يجوز لبم أن يعملوا 
بالأخبارء بل يجب عليهم سؤال العلماء ؛ لأنهم لا يعرفون هل هذا الخبر 
صحيح أم لا؟ وهل هذا الخبر محكم أم منسوخ؟ وهل هذا الخبر معارض بخبر 
آخر؟ وهل هو عام»؛ أو خاص؟ ومِن كم وَجَب عليهم سؤال أهل العلم. 

القسم الثاني : أَهْل الاجتهاد» فإذا كان الناظر في الخبر منهم فإنه ]ذا عقن 
ور صن حم ٠‏ يصح له العمل والفتوى بذلك ؛ لأنه قد نت قن وعلي علي 
ظنه أنه ما نَصِحّ روايته عن اللَسِي وَكلِ, ويدل على ذلك أن الل يل كان 
يُرْسِل الكتب والرسائل إلى ملوك الأرض وأقطارهاء فَكَانَ الناس يعْمَلُونَ بهذه 
الصحفء ولا يتَوَقَُون فيهاء مع أنهم لم يسمعوا ذلك من الي يكلب 

وقد أشار المؤلف هنا إلى وجود قول بعدم جَوَاز العَمّل بما في الوجادة. 

وقد يأتي في بعض الأحاديث تَقَوِيّة بطريق الوجادة» فَمَكَلاً كناب أبي 
موسى في القضاء قد وَرَدَ طرق ضعيفة وورد بطريق صحيح فيه وجادة فتَقَوّت 
هَلروِ الأسانيد ببعضها"'". 


)١(‏ أخرجه الدارقطني في سننه (737/0) مطولا من طريق أبي المليح البذلي قال: كتب عمر 
بن الخطاب إلى أبي موسى الأشعري: "أما بعد فإن القضاء فريضة محكمة» وسنة متبعة, 
فافهم إذا أدلي إليك بحجة» وأنفذ الحق إذا وضح» ...” 
وأما الوجادة لبذا الكتاب: فأخرجها الدارقطني (59/05") والبيهقي في الكبرى 
)5١9/٠١(‏ من طريق سعيد بن أبي بردة» وأخرج الكتاب فقال: هذا كتاب عمرء ...» 
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فصل : 
إذا وجد سماعه بخط يوثق به جاز العمل به - وإن لم يذكر إذا غلب 
على ظنه سماعه وفاقا للشافعي وخلافًا لأبي حنيفة؛ لما علم من اعتماد 


# قولة» إذا وج سناع خط يوقق بةاعهان الحا يذه هذه مييالة 
أخرى» والفرق بين هذه المسألة ومسألة الوجادة: أنه في الوجادة وجد خط 
شيخه» وهنا وجد خط نمه بأنه قد سمع هذا الخبرء وكان لا يَذَكرُ روايته 
لذلك الخبر» فهّلْ يجوز له أن يعتمد على المكتوب مع أنه قد نسِيهُ ولم يتذكرهء 
أو لا يجوز له ذلك؟ 

يرق الفا فقي والختابلة اله انتغل عق :تله ا لسخطوب كان حافطا لك 
يَأمن من أن يُدخل فيها الآخرون شيئًا من الأحاديث فحينئدٍ يَجُوز له العمل 
به» ويجوز له أن يرويه مَى غلب على ظنه أنه مِنْ سَمَّاعِهِء وعند أبي حنيفة : 
لاخر للف 

والصواب هو القول الأول ؛ لأن النْبي كل كان يكتب الكتب» فيعتمد 
الصحابة على هذه الكتب إذا غلب على ظَنْهِمْ أنها من عند اللَبِي ف 

أما هسالة الك قلا رامين التقريق 2 اللو بو القتلق فلن فيه 
احتمالان أحدهما أقوى وأغلب» بخلاف الشك فإن الاحَيّمّالات فيه متساوية: 
وشيالة (الوجادة) و (إذا وجد سماعه بخط يوثق به) هما من مسائل الظن. 


)١(‏ انظر: روضة الناظر )707/١(‏ شرح مختصر الروضة )5١11/17(‏ التمهيد )١191/7(‏ كشف 
الأسرار .)0١/7(‏ 


شرح تلخيص روضة الناظر #صعده 

وإذا شك في سماع حديث من شيخه لم تجز روايته عنه» كما لا يجوز 
شهادته عليه» ولو شك في حديث من سماعه والتبس عليه لم يجز أن يروي 
شيئًا منها مع الشّك كذلك. 

فإن غلب على ظنه سماع حديث فقيل: يجوز اعتمادًا على غلبة 
الظَنْء وقيل: لا يجوز كالشُهادة. 

أأما إذاشك فق لبر هل سمغ 9 كنا لو وعد خبريق عن قالآن وقد 
سَمِع أحدهما لكن لا يعلم ما الذي سمعه وما الذي لم يسمعه؛ فلا يحوز لنا أن 
روي عنه ؛ لأن الرواية مَينيّة على غلبة الظن»: فلا تجوز الرواية مع وجود 
الشك؛ كالحكم في الشهادة ؛ فإنها لا ثبنى على الشكوك والاحتمالات المجردة: 
وما على ما يَغْلِبٍ على الظَن. 

أما إذا غلب على ظنه أن الحبَرَ مِنْ مَرْويّاتِهِ فالصواب أنه يجوز له أن 
نوس :"أن الشريكة وذ أجا ذتك الغيزل وخالتى الظوى بيشلؤاي القنات + وحص 
أهل العلم مَنَعْ منه» قال: في الشهادة لابْدَ مِنَ اليقين والجزم فهكذا في الرواية, 


ماه م 


ولعل القول الأول أظهر ؛ إِدْ بَيْنَ الشهادة والرواية فروق كثيرة. 
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إذا أنكر الشيخ الحديث قائلا: الست أذكره) لم يقدح فيه عند إمامنا 
ومالك والشافعى وأكثر المتكلّمين. ومنع منه الكرخى قياس على الشهادق 


ولبس بصحيح: اي اا مضا لس ول ار اللو و الور د ال م و ل ا 0 
في حكم إنكا ا 
هذه مَسألَةٍ أْخْرَى وَهِي مَسألة إُكار الشيخ لِرِوار بةِ الراوي عَنْهِ هل يقدح 


ذلك أو لا يقدح؟ 

وإنكار الشيخ لرواية الراوي عنه على توعين : 

النوع الأول: النْوْعَ الذي يجزم فيه كما لو قال فلان: حدثني شيخي 
فلان» فقال الشيخ : لم أُحَدِّثْ بذلك الحديث» وفلان قد أخطأ عَلَيَ في نسبته 
هذا الخبر إلي؛ فحِيئَئِلٍ نحكم على هذا الخبر بأنه ضَّعِيف الإسناد ولم يثبت؛ 
ولكنه لا يَقدَحٌ في أحدهما لا في الشّيّخْ ولا في التلميذ الرّاوي عنه. 

النوع الثاني : ما لم يَجْزِمْ فيه يتفي ذلك الخبر: بأن يُحدث التلميذ عن 
شيخه »؛ فيقول الشيخ : لا أذكر ذلك الخبر» قد يكون رَوَاه عني لكن لا أذكره؛ 
والجمهور على قبول هذه الرواية» وقال الكرّخِيّ من الحنفية : لا تُقبل”". 

واستدل بقياس الروَاية على الشهادة؛ فإذا أنكر شاهد الأصل الشهادة: 
أوْ قال: لا أجزم بهاء رُدِّتْ شِهَادَة الفرع. 

والعتواك بهو القول الأول دأنها لودل عل هذا امور 


)8057/1( روضة الناظر‎ )١70/7( العدة (450/7) التمهيد‎ ) ١17: انظر: ار (ص‎ )١( 


شرح تلخيص روضة الناظر ده 
جزم الراوى العدل وعدم تكذيب شيخه. ومفارقة الرواية الشهادة؛ ولآن 
سهيلا كان يقول ف حديث القضاء: ١‏ حدثي ربيعة عني أني حدثته). ولا 
ينكره أحد من التابعين. 


الأول : أن التَلمِيذ جازم بالرواية» والشيخ لم يجزم يتكذ كيبه» ومِن كم 
فَالأصْل أن قول الحدل.ق الروانة مقبول: 

اثاني: أن قياس مسألة الرواية على الشهادة لا يُمبح وجو الوق 
بينهما ؛ فإن شاهِد الفرع لا يُسْمّع له متى وّجِدَ شاهد الأصلء» يخلاف الرواية 
فإن راوي الفرع يَجُوز له أن يروي ويَجب على الناس أن يقبلوا روايته وَلَوْ كان 
شيخه راوي الأصل موجوداء ويدل على ذلك وقوع الإجماع في مسائل 
وروايات روى التلميذ فيها عن شيخه ثم نسي الشيّخ » وقال بعد ذلك: حَدَئْنِي 
تلميذي عني. 

ومَثّل المؤلف لبذا بما رَوَاهُ سهيّل بن أبي صالح: فإنه قد حَدْت يحَدِيثْ 
بقضاء النْبِي مَك يالشاهد واليمين؛ فكان يُحَدنُهِ عَنْ رييعّة» ثم بعد ذلك نُسِي 
ركع فكان ريفة بشو : حَدَئني سهيل بن أبي صالح علي أي جد ده 1 
مْرَأَةٍ تكحَت يغَيّْرٍ إِْن مَوَالِيمَاء فيِكاحُهًا 
بَاطِلُ(2» وهو مِن رِوَايَةٍ عائشة» وقد حَدَّتُ به الزَهْرِي عن عروة» ثم 


ومثل هذا في حديث : «أَيْماا 


ا 


«أنّ النَِيَ وك قضى ياليَمِين مع الشّاهِدِ»» قال أَبو 
دَاوُدَ : وَرَاَِي الربيع بْنْ سليْمَانَ المُوَدّنُ ِي هّدَا الحَديثء قَالَ: أخْبرَنِي الشّافي ؛ 0 
عبد العزيز» قال : فذكرْت ذَلِك لِسَهَيْل» قال ؛ أخرق رين وهر علوي ننه الى د حده 
إِيَاهُ ولا أَحْمَظهُ. 

(0) أخرجه أبو داود )7١817(‏ والترمذي )١١١”(‏ وابن ماجه .)١181/4(‏ 


)١(‏ أخرجه أبو داود(٠‏ عن أبن هريرة: 
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الراوي عن الزهري لما حدث به نُسِيّ الزهري » فكان الزهري يروي عَنْ تَِلمِيذه 


عنه» فَدَلَّ هَدَا على أن إنكار الشيخ لرواية الراوي عنه إذا لم تكن جازمة فإنه 


و 


لور ال بيه 


انفراد الثقة بالزيادة مقبول كانفراده بحديث. 

ولاحتمال ذكر الحديث في مجلسين» ذكرت الزيادة في إحداهما وم 
يحضر من لم يذكرها إلا الواحد. 

واحتمال حضوره في أثناء ا مجلسء. وكونه عرض له ما يدهشه عن 
الإصغاء؛ أو يوجب قيامه قبل التمام. 

وكوثة تقض الريادة: 

فإن علم أنهما في مجلس واحدرٍ قدم قول الأكثرين عند أبي الخطّاب. 


١ + 


؟ 


في حكم انفراد الثقة بزيادة في الحديث: 

هل زيادة الثقة مقبولة» أو لا؟ 

زيادة الثقة إن كانت تخَالِف رواية بقية الرواة» أو إذا خالف الثقة مَنَ هوّ 
أوكق فإنه تُرَدٌ روايته ؛ لأنها تصبح شاذة ؛ فإذا لم يكن هناك مخالفة» وَرَادَ في 
الخبر» فلِلعُلماء في ذلك ثلاثة أقوال: 

القول الأول أنها تمل وهذاهو فول جمهون الأضولبيق» وَاستْتَدَلوا 
غلية يوسن الددلةة 

الدليل الأول: أن الراوي للزيادة لو انفرد بحديث كامل لَقبلّت روايته؛ 
فهكذا إذا انفرد برواية جزء من الحديث. 

الدليل الثاني : أن وجود الزيادة في الرواية أَمْر محتمل» كما لو لم يَحْضْر 
أحد الراويين أوَّل المجلس» أو قام عن آخر المجلس» أو حَصَّلَتْ مِنْه غفلة» أو 
لم يرو الخبر كاملا وإِنَّما رَوَى أحد الراويين جزءًا منه لِمُتَاسَبَتِه. 


د الأصل الثاني:(السنة ) | 
فإن تساويا فى الحفظ والضبط قدم المثبت. 
ونقل القاضي فيه روايتين. 


سن سس 6 وه 


ومِن أَمْئْلةٍ ذلك ورد في حديث : نما الأعْمَالَ يالثيّات” أن عضر 
الرواة رَوَاهُ كاملًء وبعض الرواة أسقط بعض أجزائه؛ ففي صحيح البخاري 
ةكمو تان وم افرط لط حئلة ولك ىسنا فاه 
ورد في حديث عقبة بن عامر #ه أنه جاء وسمع من النّبي وَكِْهُ حديئًا في فضل 
الوضوء»؛ فعجب منه» فقال له عمر #ه: ما قبله أعجب منه؛ وروى له حديئًا 
آخر في فضل الوضوء وفضل الذكر فيه" 

وجاء عن عمران بن حصين ه ذه في حديث أوّل المخلوقات : : اجتمع 
لأول الحديث قال النبي يلد لبني هيم : : «اقبلوا البْشْرَى ...) ثم قال وك «كان 
ا ا ا ا ا 
وَخَلْقَ السّمُوَاتِ وَالأرْض»» ثم بَمْدَ ذلك تادَى مُنَاٍ: : دَهَبَت تاقبّك يَا ابن 


سمه 
و ها مه 


الحصين ؛ فاطلقت ٠‏ فإدًا هِيَ يَقطع دُونَهًا السَّرَابُ؛ فوَالله لوَوِدْت أنْي كنت 


ا ع ا" 


عر انج جيه م اساي حون ب دعام 
سم يوا يح وُُوء» كم يَقُومُ فيصل رحْعقينء قل لما يقب وَوَجِْه» إلا 
وَجَبّت لَهُ الجنّة؛ قَالَ: فَقَلت : : ما أَجْوَدَ هَلِو! فَإِذا قَائِلُ بَيْنَ يَدَيّ يَقولُ: : البي قبلا أَجوة 
فرت فإذا عُمَرُ قال: إني درك جنت آنا الم امَامِكُم من حر يََوَْا مل أذ 


6م ير عد هم سه مور ساس ار 


يس اوَضُوء كم يقو ل: أَشْهَدُ أن لا لَه إلا الله وَأَنّ مُحَمدَا عَبْدُ الله وَرَسُولَهُ إلا فحت لَهُ 
أَبْوَابُ الجِنةِ الكَمَانيّة يَدْخُلّ مِنْ أَيْهَا شَاءً). 


شرح تلخيص روضة الناظر وعد 


سه )1١(‏ 
ركياة: 
القول الثاني : أن الزّيّادَة مردودة ؛ واستدلوا بما يلي : 


أولا: أن راوي الزيادة كأنّه يُخَالِ ف بَقِيَّة الرّوَاة» وهذا فيه نظر؛ لأن 
الزيَادّة لِيْسَ فيها مخالفة » وفرْض المسألة فيما لم يكن هناك مخالفة. 
ثانيًا: أن مَنْ رَوَى في القرآن زيّادَة لم تَقبَّلُ مِنْهُ هذه الزيادة ولم نجعلها 


سر سيم 


قرآنّاء فكذا في الحديث» وُتَقَدَمَ مَعَنَا أن القراءة الشاذة حجّة لكنها ليست قرآناء 
وهنا تقول :هلام النيافة شه 

القول الثالث: هو التّرِيق بَيْنَ أنواع الزيَادَاتَء وذلك بالرجوع إلى أهل 
لفن ن هزد الماي» دما ورلوة يز القاداف اتلس وهو نول وخماعلة مق 
المحدّثين ؛ لكنه لا يَنُضّبط ولا يُمْرَف الضّايط فيهء متى بُقَبّل الزيادة ومتى لا 
تقبل؟ ولذا فإن الأظهر هو القؤل الأوّل يقبُول زيّادة الثقة. 

ومن صور الزيادة التي فيها مخالهة : 

أنْ يَرُوِيَ رَاوِيَانَ الخبر عن مجلس واحدء فَيزِيدُ أَحَدُهُمَا زيادة يتعلق بها 
باقي الخبر» فحينئذ نحتاج إلى الترجيح بين الروايتين: رواية الزيادة» والرواية 
الأخرى» والتَرجيح يكون بأمور منها: روايّة الأكثر» ومنها: النّظر في الحفظ 
والضبط» ومنها: النظر في الإثبات والنفي » وسيأتي إن شاء الله باب مستقلٌ في 
آخر الكتاب عن أوجه الترجيح بين الروايات المتعارضة. 


.)7١191( أخرج البخاري‎ )١( 
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تجوز رواية الحديث بالمعنى للمفرق بين «المحتمل) وغيره. و«الظاهر» 
و«الأظهر»». و«العام» و«الأعم» عند الجمهور فيما فهمه قطعًا لا 
بالاستنباط. 


في حكم رواية الحديث بالمعنى : 
من المعلوم أن القرآن لا يجوز روايته بالمعنى ؛ لأنه كلام الله عَرَّ وَجَل 

و ا 

فهُوَ ما لا يثبت عنه» أو هُوَّ ول مرجوح. 

وأما في رواية الحديث» هل يمون لنا آن توي الحاريث بالمعنى » أو له؟ 

لاد أولاً من تحرير محل النزاع: فالحديث لا يجوز روايته بمعنى غير 
معناه ؛ لأنّ هَدَا تحريف في الحديث النبوي» وقد وقع الاتفاق على أن الراوي 
الذي لا يَعرِف دلالات الألفاظ ولا المرادفات لا يجوز له الرواية بالمعنى ؛ ؛ بل 
يَحِبُ أَنْ كود روَاَتهُ ياللفْظ » وكذلك لابد أن يكون اللفظ الذي رُوي به الخبر 
غير اللفظ الأول يُمَائْل مَعْنَاه اللفظ الأول» أما إِذًا وَقمَ احتِلاف بأن كان 
أحَدُهُمًا أكثر من الآخر في المعنى » أو في الدّلالة فحيئَئذ لا يَصح الرواية بالمعنى. 

فمحل النزاع هو أن رواية الحديث بالمعنى للَارف بمعاني دلالات 
الألفاظ الذي روى لفظأً بمعنى اللفظ الوارد قطمًا لا اجتهادًا. 

والحمهوو على عجوازيرواية الخليف والسن حمييه القتروط السنابقة”, 


(١)انظر:‏ المستصفى (ص :”177) الوحكام للآمدي 0( ).روطضة الناظر )١51٠١/١(‏ شرح 
مختصر الروضة )١55/7(‏ رفع النقاب (711/0) أصول السرخسي .)700/١(‏ 


ومنع فيه بعض أصحاب الحديث مطلقا؛ لقوله كَل «فأداها كما سمعها». 

واستدلوا على ذلك بعدد من الأدلة : 

الدليل الأول: أن الشرع يتَرْجَم لغير العرب» ومن الشرع الحديث 
النبوي» وقد وَقَمْ الإجماع على جُوَاز تَرْجَمّة أحكام الشريعة للعجم» فإذا كان 
هذا في العجم الذين لهم لغة أخرى» فمن باب أَوْلى أن يجوز رواية الحديث 
بالمعنى العربي. 

الدليل الثاني : أن الصَّحَابّة رَوَوًا الخبر الواحد بألفاظ مختلفة» مما يَدُلُ 
عَلَى أنهم يروون بالمعنى ؛ إذ لو كانوا يلتزمون بالرواية باللفظ لوقع الاتفاق 
على هذه الرواية. 

الدليل الثالث: أن عددًا من الصحابة صرّحوا بأن روايتهم بالمعنى؛ 
فيقول قائلهم : أو بنحو ذلك؛ أو بمعناه» مما يَدْلُّ عَلَى أن الرواية بِالحْنَى كانت 
موجودة عندهم. 

الدليل الرابع : قالوا: إن الشهادة تجوز فيها التَرْجّمة» ويجوز نقلها 
بالمعنى » فهكذا في الرواية ؛ ولذلك لو سَّمِعْ مقالة من أعجمي يجوز له أن يشهد 
بها وأن ينقلها باللفظ العربي ؛ ولذلك قيلَ قَوّل المترجمين بالترجمة. 

ومنعت طائفة من المحدثين الرواية بالمعنى» وقالوا: لابد أن تكون الرواية 
بنفس اللفظ» وقد ورد ذلك عن ابن سيرين وعن جماعة”''» واستدلوا على 
ذلك بدليلين : 
الأول: أن النّبِي يك قال: «َضمرَ الله إمْرَأ سَّمِعَ مَقَالَتِي فأداهَا كما 


(١)انظر:‏ مقدمة ابن الصلاح (ص )3١18:‏ فتح المغيث للسخاوي .)١1٠/75(‏ 


اتوع الأصل الثاني :(السنة ) هه 

ولنا: الإجماع على جواز شرح الشّرع للعجم بلسانهم؛ ولأنُ الخطب 
والوقائع رواها الصحابة بألفاظٍ مختلفق ويجوز لمن تحمل شهادة بالعجمية 
أداؤها بغيرهاء والشهادة آكد. والحديث حجة لناء لتفريقه فيه بين العالم 
وغيره؛ ولأنَ الرّآوي بالمعنى راو كما سمع. 

ولا يجوز إبدال لفظ بأظهر منه عند أبي الخطاب؛ لاحتمال قصد 
الشارع ذلك. ْ 


01 

وأجِيب عَرْ هّدَا الاستدلال بأمور: 

الأول: أنه يكِ قال: «كمّا سَّمِعَها» ولم يقل : يما سَمِعَهَاء والتشبيه لا 
يَقنَضِي المطابقة من كل وجه. 

الثاني : إن احبر فيه الثناء لمن روى الحديث كما سمع» وليس فيه القدْح 
فِيمن رَوَى الحديث بمعناه؛ ولذلك قال في الخبر: «رجم الله امرءًا سمع مني 
مقالة فأداها كما سمعهاء فَرْب مُبَلْغْ أوعى مِنْ سامع”"2. 

مسألة : هل يجوز إبدال لفظ بأظهر منه؟ 

لعل المراد بكلمة (أظهر) منه أي : أشمل في المعنى. 

وقال أبو الخطاب: لا يَجُورُ أَنْ تُبوِلَ اللفظ النبوي بلفظ أظهر منه ؛ لأن 
الشارع قد يكون قصد ذلك اللْفظء وقد يكون أَرَادَ تَحْيَة بَحْض الحكم ؛ وَمِنْ 
كم لا يَجُورُ إِبْدَال لفظ بلفظ آخر أظهّر مِنْه في المعنى» بل لابّد أن يكون مساويًا 
له في هذا الجانب. هذا ما يتلق بمسائل الرواية. 


.)715٠//( سبق تخريجه ص (7”754) وهذا اللفظ أخرجه البزار في مسنده‎ )١( 
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فراسيل المحانة مقيولة عفن اللمهون. 

وقيل: إن عرف أنه لا يروي إلا عن صحابي قبل وإلا فلاء وليس 
0 508 

في حكم مراسيل الصحابة : 

المراد بمراسيل الصحابة : ما رَوَاهُ الصّحَابي عن الوقائع التي لم يَحَضْرهًا 
ولم يشاهدهاء فهذه المراسيل مثالها: ما رواه جابر بن عبد الله رضي الله عنهما 
في أوَائل وَقت زول الوّخي على الَبِي وك فإِنَّ جَايرا لم يشهد ذلك ولم 
يحضرهء ولم يُسْلِمْ إلا قبْدْل البجْرّة بقليل”": ومِنْ أَمثِلَةِ دْلِكَ ما رواه ابن 


0 
مر مع مس 


عباس عَنْ أُخْبَار اللي كلِةِ في مكة, هه الأخبار لم يشهدها ابن عباس» ومع 
ذلك كان يرويها رضي الله عنهما”". 

مراسيل الصحابة هل هي مقبولة» أو لا؟ 
القول الأول: وهو قول جمهور أهل العلم أن مراسيل الصحابة مقبولة وأنه 
يحتج بهاء امك لوا على ذللك ةوسن الذدلةة 


(1) من ذلك ما أخرج البخاري (48”) ومسلم (10) عن جَايرَ بْنَ عَبدِ الله رَضِي الله 
عَنْهُمَاء قالَ: لما ببِبَت الكعبّة ذهب لني يك وَحَبّاسٌ يَنْقلآن الجَارَة» فَقَالَ العبّاس لِلئِي 
كله : اجعَل إِزَارَك عَلَى رَقِبتِك؛ فْخَرَّ إلى الأرْضء وَطْمَّحَت عَيْنَاهُ إلى السَّمّاءء فقَالَ: 
«أرني إِزَارٍ ي 2 فَشَدَهُ عَلَيْهِ. 

(1) من ذلك ما أخرج البخاري (/4) ومسلم (170) عن ابْن عباس قال: أَخْبَرَنِي أُسَامَة 
ابن َيِه أن لي يك لما دَحَلَ البيْت» دَعَا فِي نَوَاحِبهِ كلهَاء وَلّم يُصَلُ حَتّى خَرَجَ مِنْهُ؛ 


ب 


2 - إن :0 - - 000 
فلما حَرجَ ركع ركعتين فِي قبل الكعبة» وقال: «هذو القبلة»). 
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لاتفاق الأمّة على قبول رواية أصاغر الصحابة مع إكثارهم كابن عبّاسء 


وابن الزبير. 


الدليل الأول: إِجْمَاءٌ الأمّة على قبُول مَرَاسِيل الصحابة» فقد روى 
علماء الحديث عن بعض الصحابة أحاديث عن حوادث ووقائع لم يشهدوها 
ولم يحضروهاء مثل : روايتهم عن ابن عباس وابن الرّبير'' ومن كان مُمَائِلا 
لبما'"' عددًا من الوقائع التي لم يحضروها. 

الال القاتي أد الخاج و لعجاي 1 ا يروي عدو لوقام إلا عن 
النبي عَكِلةِ, ذكون ]اليا كله فر خدث يهاه أريرويها عن صبحاى اخ ركون 
سابقًا لهء ومِنّ الَخْلُومِ أن الصحابة كلهم عُدول بتعديل الله عَرَّ وَجَلَّ لهم. 

القول الشاني: أن مراسيل الصحابة لا تُقبّل إلا إذا عُْرِفَ من طريقة 
الصحابي أنه لا يَرُوي دوسي 

وبهذا يعرف تحرير محل النزاع : فقد اتفقوا على أن الصحابي الذي لا 
يَرْوِي إلا عن صحابي آخَّر فَإِنّهُ ُقبَلُ مَرَاِيلهُ» واختلفوا في الصحابي الذي لم 
يُصَرَّح ياقتِصارٍ روايته على الصحابة. 


)١(‏ من ذلك ما أخرجه البخاري (2877) عَنْ كاييتوء قال سيعت ابن الربيرة خسن ونه 
قال مُحَمَّدُ عله : «مَنْ لبس ال حرير في الدنيًا لم يَلْبَسنْهُ في الآخِرَةِ). 

(1) من ذلك ما أخرجه البخاري (0817) ومسلم )17١(‏ عَنْ عَائِشَةَ أَمَّ الموْمِنِينَ أَنّهَا قَالَتْ: 
«أَوَلْ مَا بد يه رَسُولُ الله يك م مِنَ الوحي الرّؤيًا الصالِحَة فِي النّوْم ...) 

(*) انظر: روضة الناظر )7715/١(‏ البحر المحيط .)١195/57(‏ 
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والظاهر أنهم لا يروون إلا عن الني يَكِةِ أو عن صحابي. أو تابعي 
معررقك: العقالة: 


اش خآ له 


اع ب الس ان اسان لسو 0 


والتابعون يحتاجون إلى تو كت ثيق وتعديل ) ومن لم تثبت َ تثبت لنا صحبته لم نقبل روايته 
لتقا عر كاله 
ب الحا ووو دي انار بيباكي يوت 


ا اه 


ولذلك وَرَدَ عن بَعضيهم بأنه قد بِيْنَ أن بعض الأحاديث التي رَوَاهَا لم يَسْمعْهَا 
و 
من النْبىّ لد مباشرة ؛ وإذا رُوجِع فِي ذلك بَيّن أَنّهُ قد حَدَّتْ يه عَنْ صّحَابي 


سم ام 


آخر. 
ومن هنا فإن الراجح أن مُرَامييل الصحابة مقبولة. 
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فصل: 

فأمًا مراسيل غير الصحابة ففيها روايتان: 

مراسيل غير الصحابة: المرسّل كما تقدم : ما وٌحِدَ انقطاعٌ في سنده» وقد 
اختلف العلماء في تحرير مصطلح المرسل » ولبم في ذلك مذاهب مختلفة. 

القول الأول: أن المرسل هوم رَوَاهُ كِبَارَ النَايعِينَ عن النْبي يلل فإذا 
وَجِدَ تابعي قد أدرك عددًا كبيرًا من الصحابة فروى خبرًا عن النْبِي مَلِةِ دون أن 


نسح الوابيطة يقة :ونين الجر 06 قالوا هذا عريه 4 واما هنا رواة اضاغر 


أ 


النَّايعِين فإنهم لا يُسَمُوئَهُ مرسلا. 

القول الشاني: أنه ما رَوَاهُ التابعي وَرَفَعَهُ إلى النّبِيّ يَكِ دون أن يَذْكرَ 
الواسيطة بَيْئَهِ وبين النّبِي له وهذا الاصطلاح هو أَشْهَرٌ الاصطلاحات عِنْدَ 

القول الثالث: أَنّهُ هُوَ الحبَرُ الذي رُوي عَن النِيَ يَكِ مِنْ طريق مَنْ لم 
ِعَاصِره» فإذا روى تابع التابعي عن الثبي يَلكِةِ خبراء دُون أن يذكر شيخه من 
التابعين» أو دون أن يذكر الصحابي الذي روى ذلك الخبر فإننا حينئلٍ نقول : 
هذا مريدل» 

القول الرابع : أن المرسل هو ما سقط مِنْهُ بَمْضْ رُوَاتَهء وَهَذَا اصطلاح 
كثير من الأصْولِيينَ» ويّدْخُلٌ في المرسل على هذا الاصطلاح ما يُسَمّى بالمعْضّل 
وهو ما سقط فِيه رَاوِيّانَ عَلى الثَوَالِي؛ ويدخل فيه المنقطع وهو ما سقط فيه راو 
واحدء وننخل فيه ارس وهو الي سقط صحَابيْهُ؛ ويَدَخُلُ فيه المعَلّق وهو 
الذي سقط شَيءٌ مِنْ أُوَاخِرٍ إِسْنَادِه. 


وجماعة من المتكلّمين؛ أن الظاهر أن العدل لا يجزم بذلك إلا إذا علم 
عدالة من روى عية. 


وإذا تَقَرّرَ هذا فما حُكم مَرَاسِيل غير الصحابة؟ هل هي مقبولة ويُحْتَح 
بها وتبنى الأحكام عليهاء أو لا؟ 

ل ةا ا ل 00 
حكن أن يكون المتقظ فق الاسكاد من الصيناء. 

واختلفوا في الراوي الذي يُرْسِل وقد عُلِمَ مِنْ شَأْنِهِ أنه لا يُسْقِط إلا 
الكّقات, ل ا أو لا يُقبل؟ 

فالإمام الزهري إمام في الحديث لكِنّ مَرَامِيلَهُ ضعيفة ؛ لأنه استُكشيف في 
عط مر اله نان 1ن الو اناهن اله داقو متها سسية بن سيا 
استُكْشيف في مراسيله وُجِدَ أَنهُ لا يُسْقِط إلا الات فالخلاف في مثل هذا. 

وقد اختلف العلماء في مراسيل غير الصحابة هَل هِي مقبولة» أو ليست 
بمقبولة ؛ على قوليْنِ : 

القول الأول أن مرابييل عر العيدانة :مقن له كن العساء وهناء برضي 
استخراج الأحكام منهاء وهذا مَدْهَبْ جَمَاهِيرِ أَهْل العلم» ويُنْسَبُ إلى مالك 
وأبي حنيفة» وهوالمشهور مِنْ مَدَهَبٍ الإمام أحمد رحمهم الله تعالى'" 
واسْتدلُوا على ذلك بأ الغَالِبَ على الظن من الثقات أَنَهُمْ لا يُسْقِطُونَ إلا من 


)١(‏ انظر: المستصفى (ص175١)‏ روضة الناظر )7”70/1١(‏ العدة (907/7) شرح تنقيح الفصول 
(ص77/4”) أصول السرخسي .)3755/1١(‏ 
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والأخرى: لا تقبل» وهو قول الشافعي وبعض أهل الظاهر؛ لأنه لو 
ذكر شيخه ولم يعدله لم تقبل؛ فإذا لم يسمه فالجهل أتم» ولأن شهادة الفرع 
لا تقبل إلا مع تعبين شاهد الأصلء فكذلك الرواية. 


و3 ق غد اكه :وَيَسْتييرُون أن يجعلوه وافيطة ينهم وبين الى كللذ 
فَالعَدل الثّقة إذا حَدَّثْ بِحَدِيثْ عَن النبِيَ يَكِ وَجَرّمَ يِه فمَعْنَاه أنه قد غلب عَلى 
ظَنّه ثبوت هذا الخبر إلى اللي يك فهو بمثابة ما لو صَرَّحَ ياسْمه ووه كما لو 
قال أخبرقي وهو نلةا هدام نالو كان انا ماله د ابم من أجل 
أن يَسلم من عهدته. 

القول الثاني : يانه لا تُقبّل مَرَّاسِيل غير الصحابة» ويُنْسّبُْ هذا إلى بعض 
المحَدَئِينَ+ ويقال: إنه مَدَهَبِ أهل الظاهرء :وتُسسب إلى الشافعي رحمه اله”©, 
وإن كان بعض أهل العلم قال: الشافعي يََبّل بَعْض الَرَاسِيل » لكنه يَشْتَرِط في 
اسل تروط لا تشترطها غيرده ,واسعدل من فالايكت فتول مراشيل غير 
الصحابة بأدلة : 

الدليل الأول: أن الرّاوي لو ذكر اسم شيخه الذي أسقطه فعرف الناس 
اسمه لم يكن ذلك تَعْويلاً له» ولم تُدْت عَدَالته بناء على رِوَايّة فلان عنه؛ 
بْقِى مَجْهُولا لا يُرْوَى عنهء هذا إذا سَّمَاهُ وييّنَ اسمهء فَمِنْ باب أُوْلَى أنه إذا 
لم يبين اسمه ولم يُعْرَف يعَيّنِ الرّاوي أنه ترد رِوايته. 

الدليل الشاني: قالوا: إن شهادة الع لا تُقبّل إلا إذا عَيِّنَ شَاهِد 


ورا كا 


الأصل» فلو قالَ الشاهد: حدثني رجل أنه قد وقع الشيء الفلانني» ولم يُعَيّن 


.)0 - 7/5( انظر: روضة الناظر (7757/1) الإحكام لابن حزم‎ )١( 


وأجيب: بأنُ الرواية تفارق الشهادة في اللفظء والمجلسء والعدد. 
والذكورية: والخريةة والعجز عن شهود الأصل» 0 0 0 


اسم الراوي لم تُقبّل روايته» وهكذا لو شهد بحصول واقعة لم يحضرها لم تُقبل 
شهادته حتى يعين شاهد الأصل ويبين اسمة ليعرف وتُعرف عدالته؛ ويقاس 
باب الرواية على باب الشهادة؛ فلا تَقَبّل احبر المرْسّل الذي أَرْسَلَهُ تَابعي إلا إذا 
َيْنَ لَنَا الواميطة وَبَيّنَ لنَا الشّيّخ الذي يَرْوي عَنْهُ الخبّر. 

وأجيب عن الدليل الأول بجوابين : 

الأول: أن طائفة مِنْ أَهْلٍ العلم قالوا إن رواية الرّاوي عَنْ شخْص تكون 


سير 


2 ا - و 
تعديلا لهع كما تقدم في مبحث الجرح والتعديل, فتكون روايته عنه مِنْ بَابٍ 


َه 
جنيو 


التَعددِيل له. 
الثاني : أنه لما سّمَّى الرّاوِي المجهول جَعَلَ العّهْدَة على من اسْتَمَعَ لِلحبّرٍ؛ 


بخلاف ما إذا أسقط اسم الراوي» فإنه يكون بذلك جازمًا بصحة الخبر وجازمًا 
بالثقة في ذلك الراوي. 

وأجيب عن الدليل الثاني بأن الشّهَادَة تُخَالِف الرُوَايَة في عدد من 
الفرُوقات » وما وَقَمَ فيه اختلاف فإنه لا يصح أن يقاس بعضها على بعض. 

وفن ذه ال و نالك 

أولذ + انلفظ > فالكنيناذة نكوق لفقل معيق: خلاف الرواية: 

ثانياً: المجلس ؛ فَإِنّ الشهادة يُؤْنَى يها في مجلس القضاء ولا تُقبّلَ إلا فيه, 
بخلاف الرواية فإنّمَا تكون في أي مجلس. 

ثالثاً: العدد ؛ فإِنّ رِوَايّة الواحد مقبولة ولو لم تَعْتَضِدْ يرِوَاية آخرء كما 
قلنا هذا في مبحث زَيَّادَةٍ اثثقة» بخلاف الشهادة ؛ فإنه يشرط فِيهًا العدد. 


مم الأصل الثاني :(السنة ) 5 


والاسترعاء. 


انعا : أن الرواعة تمل مس اكرات بخلاف الشهادة فإنها لا تُقبَل مِنَ 
الأنثى مهردة. 

عافسا : الذرئة إن القرية ع ةد ا ور لوطل الشهادةه 
ولكنها لا تُشترط في الشهادة» فإذن فَرَقوا بين الحر والمملوك هناك وفرقوا فيها في 
مسائل الشهادة والرواية. 

اا ف الشيئاذة لايد أن > نَ شاهد الأصل لا يمكن استشهاده ما 
لِمَرَض» أو لموت» أو لسفر بعيد انقطعت أخباره فيه؛ وكذلك شَهَادَة الفرْع لا 
قبل إلا إِذا حمله شاهد الأصل. 

وهكذا بَقِيّة المسَائل» وَمِنْ كم لا يَصِح أن نقِيسَ الرواية على الشهادة. 

قوله: والاسترعاء: الاسترعاء معناه أن الشّهَادَة من الفرع لا تُقبّل إلا 
إذا طلب مِنْهُ شاهد الأصل وأَذِنَ له في الشهادة بخلاف الرواية ؛ فإذا سَّمِعْتَ 
الشيخ يُحَدّثْ بحديث جاز لك أن تروي عنه ولو لَمْ يَطْلَْبْ مِنْكَ الرواية عنه؛ 
يخلافي الشهادة ؛ فإنه لا يجوز لِشَاهِدِ الفرْع أن يَشْهَدَ إلا إذا طلب مِنْهُ شاهد 
الأصل أن يَوَدَيّ الشهادة. 

وبهذا نعلم أن الأرجح هو القول بقبول المراسيل» بشرط أن يكون 
المرميلٌ لا يُسْقِط إلا الكّقات. 

أما إذا كان المرسيل يُسقِط غَيْر الثقات فإننا حينئذٍ تتَوَقفْ في خَبّره ونحكم 
530 
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ويقبل خبر الواحد فيما تعم به البلوى كمس الذكر ونحوه في قول 
الجمهور. 

خبر الواحد فيما تعم به البلوى: 

َقَدّم تحديد المراد بخبر الواحد» وهو ما رواه واحد فأكثر لا يَبْلَمُون حَدَ 
التواتر» وأمّا مَا َعم به البلوى ؛ أ ما ينتشر في الناس ويذّاع فِيهم: ويحتاج 
إلى حُكمِه غالب الناس» ومِن أَمْئِلة هذه المسائل: مسألة رفع اليدين في 
وهكذا إذا كبّر للركوع وإذا كبّر لِلرّفع مِنْهُ» وإذا كبّرَ للقيام من التشهد الأول 
للركمة الثالثة ‏ فهذه مواطن قد جاء في حديث ابن عمر أن النْبِي كَلِةِ كان يرفع 
000 

ومِنْ أمثلة هذا الباب ما وَرَدَ في حديث بسّرَة أن الثْبئ كله قال: «مَنْ 
مَمِن فرحة فلتوعاء'" فيا المتد سعير و اسان ولدلا قال افيف لذ فول 
هذا الخبرء وفق فين فرحة فالة لذ حمطن واطيوءه. 

قلنا: هذا الحديث صحيح الإسناد. قالوا: لكنه خبر واحد فيما تَعُمَ يه 
البلوى» ومِن كم لا تقبله. 

الأقوال في العمل يخبر الواحد: 

القول الأول: أن حَبْرَ الواجد فيما نعم يِه البلوى مقبول» ويحتّج يه 


.)2"915( متفق عليه» أخرجه البخاري (7/79) ومسلم‎ )١( 


(؟) أخرجه أبو داود )١1851(‏ والترمذي (857) والنسائي )75١7/1١(‏ وابن ماجه (51/4). 


تمع الأصل الثاني:(السنة ) 5 
وقال أكثر الحنفية: لا يقبل؛ لأنّ ذلك يوجد كثيرا فلا يحل للنى كله 
أن لا يشيع حكمه؛ إذ يؤدي إلى خفاء الشرع. 
وهذا مذهب جماهير أهل العلم”''". 
القول الثاني: قول الحنفية: أن خبر الواحد فيما تعم به البلوى لا 
بُقبّل ولا يحتج به'" واستدلوا على ذلك بأدلة : 
الدليل الأول: أن ما نعم به البلوى يحتاج عموم المسلمين إلى حكمه: 
فيَبعد أن يخص النَبِي يَلكِةِ واحدًا بحكمه دون بَقِيّة الصحابة. 


4 
ل س2 سس 


الدليل الثاني: إن ظنّ أَنَّ ما تَعُم يه البلوى يقتصر في روايتِهِ الآحَاد يودي 
إلى خفاء الشريعة؛ وعدم ظهورهاء وقد يودي إلى إبُطال صلاة جماعة مِنَ 


سًَ أ ن ص م راع و عسل لس وه لم 
الناس » ومن ثم يجب أن يشاع وينشر. 


رةه 1ن 


الدليل الثالث: أن ما تَعُمَ به البلوى تَتَوَافر الدواعي لنقله وتوضيح 
حكمه وبيان المراد منه» فكيف لا يروي مثل هذا الخبر إلا الواحد من الناس. 

وقد أجيب عن هذا بأجوبة: منها : 

القون جآن اللي كله لال له أنانوب متكمه» هذا بذك على مانهب 
الوحي وإيجاب أَشيّاء يغَيْرِ دِيل. 

أما قولهم : إنه يُؤدّي إلى خفاء الشريعة وإبطال صلاة طائفة مِنَ الخلق 
فنقول: الشارع حكيم؛ وإذا أوجب علينا العمل بخبر الواحد ولو في مثل هذا 


)١(‏ انظر: المستصفى (ص170١)‏ روضة الناظر )778/1١(‏ الإحكام للآمدي )١١7/7(‏ شرح 


(') انظر: أصول السرخسي )7”78/1١(‏ كشف الأسرار )١1/7(‏ التقرير والتحبير (7590/57). 


شرح تلخيص روضة الناظر 22222 
وخبر رافع بن خديج في المخابرة؛ هن طن خا سو وقد عو م عع الاح و وب لج او اواو عن 


وَجَبْ عَليْنَا العمل به» وقولهم: أنه تتّوَافر الدّوَاعي على نقله» فنقول: قد 
يقتصر الجماعة على رواية راو كأْنّهُمْ قالوا ما دام أن هذا الخبريرويه فلان 
فنكتفي بروايته. 

ويدل لقول الجمهور عدد من الأدلة : 

الدليل الأول: الإجماع ؛ فإن الصحابة قد أجمعوا على قبُول حَبَرِ 
الواحد فيما تعم به البلوى في مسائل متعددة» فقيِلَ أبو بكر خبر الواحد في 
مِيراث الجدة”": وعَلِمَ يه الصحابة فلم يُنْكِرْه أحد منهم» وهكذا أيضًا ما ذَكَرَهُ 
المؤلف هنا ين الصّحَابّة أجْمَعُوا على قبُول خَبَّرٍ عَائِشَة في المْسْلٍ مِنَّ الجِمَاع 
يدُون إِنْرَّال ؛ فإن الصحابة كانوا مختلفين فِيمَنْ جَامع فأَكْسَّلَ ولم يتمكن مِنَ 
الإِنْرّال ما الواجب عليه؟ فقال طائفة : يكفيه الوضوء»ء وقال آخرون: يحب 
عَلَيْهِ الاغتسال؛ فلما اخْتَلَمُوا أرسلوا إلى عائشة ؛ لأنها أعرف بحال النَبِيَ كلل 
في مثل هذه القضاياء وهذا من حكمة تَعَدَّهٍ الرَّوْجَات يِالنُسْبّة للنبي كَل 
فسألوهاء فقالت: إن النّبِي يل قال: (إِذَا جلس بَيْنَ شعيهًا الأربعء ثم 
جَهَدَهَا فقذ وَجَب الخّسْل» وَإِنْ لم يُنْزِلَ»”". 

ومِن أمثلة ذلك قبول الصحابة خَبّر رَافِع بن خديج في المخابرة” "؛ والمراد 
)١(‏ سبق تخريجه ص (770). 


(0) متفق عليه» سبق تخريجه ص .)73١/8(‏ 
(0) سبق لتخريجه ص (73372317). 


التتكوود الأصل الثاني :(السنة ) 5ه 


ذلك يثبت بالقياس. فخبر الواحد أولى. 


وما ذكروه يبطل بالوتر لوحكم ونال ون امم و ووم متميح ور طو اسح واو عه 


بالشاروة: أن حر الأرضن على أذ كنوة ع عد التسرة و باع 
لصاحب الأرض والبَاقِي لِلْعَامِل؛ فكانت المخابرة بإعطاء ثمرة من الأرض» 
كما لو قال: ازرع أرضي وثمرة الجهة الشمالية لك وثمرة بقية الحصول لي»؛ 
هذا تهون لانة قن لت أصيتب العاف ع( أو تعب ضاكعب الأوظو فز 
يتَمَكنُون حيتكذ مِنَّ العَدَل بَينَهُمَا ؛ لأن أحدهما سيأخذ جميع الحصول. 

الدليل الثاني : أن الراوي لِحَبّرِ الواحد فيما َعم يِه البلوى راو عَدَل 
بق جَازِم بالرّوَاية» ويمكن أن يكون صادقاء وإذا كان يمكن أن يَكونَ صَادقًا 
فلا يجوز أن نكذبه وهو عدل. 

الدليل الثالث : قالوا : إن ما تَعُم يه البَلوَى يَجُورُ إنْبات حكمه بواسطة 
القياس» فإدًا جَارٌ إثبات حكمها بالقياس فَمِنْ باب أولى أن تُجِينَ حَبّر الواحد 
فيهاء وتقبّل خبر الواحد فيما تَعْم يِه البلوى ؛ لآن القياس أَضَعًف مِن حَبَرٍ 
الواجدء بل القياس فَرْعٌ عَنْ خَبَرِ الواجدء وإذا كُبَتَ الحكم بالفرع وهو القياس 
فَمِنْ باب أولى أن يثبت الأصل وهو الخبر. 

الدليل الرابع: أن المخالفين استدلوا بأخبار آحاد فيما تعم به البلوى 
ومن أمثلة ذلك أنهم قالوا يوْجُوبٍ صَلاةَ الور بناءً عَلَى أخبار آحاد «أُوْتِرُوا يا 


أَهْلَ القرآن»”' فتركوا مذهبهم» وقالوا بإثبّات الحكم فيما تعم به البلوى بناءً 


.)١١1١( وابن ماجه‎ )١59/1١( أخرجه الترمذي (507) والنسائى في الكبرى‎ )١( 


شرح تلخيص روضة الناظر سعد 
والقهقهة.» وخروج النجاسة من غير السبيل» وتثنية الإقامة فإنه كذلك. 


وس و له 


على خبر واحد» وصلاة الوتر ما تعم بها البلوى يحتاجها كل الناس. 

وهكذا في مسألة القهقهة فَإِنّ الحنفية يُقولون: بأن مَنْ قَهْقَهَ دَاخِل الصلاة 
وَجَب عَلَيّْه أن يُعِيد الوضوء ويُعِيد الصلاة» وإذا قهّقه خارج الصلاة فإنه لا 
يبْطلُ وضوؤه بذلك”"". فمسألة القهقهة مما نَعُمُ بها البلوىء ومع ذلك قيلوا فيها 
خبر الواحد. 

وكذلك قبولهم خبر الآحاد في مسألة انْتتقاض الوضوء بالنجاسة الخارجة 
فين غير السييلة ان اطيفينة رقو لون يتتقضن الوعدوء عدلك "با لكل 
أخبار ضعيفة مِنْ أخْبّار الآحاد» فتّركوا مذهبهم في قولبم بأن حَبَّرَ الواحد لا 
يُقبّل فيما نعم به البلوى. 

وكذلك قبولهم خبر الآحاد في مسألة تَنّيية الإقامة» فالمؤذنون في عهد 
لني يكِِ كان المؤذن مِنْ أهل المدينة كبلال وأبي محذورة إذا أقامُوا أفردوا 
الإقامّةء كا وَرَدَ في حديث أنس : «فَأمِرَ يلال أن يُشْفْعَ الأَان, وَأَنْ يويِرَ 
الإقامة»”"» فقالوا: هؤلاء كانوا يفردون الإقامة» بينما أبو محذورة في المدينة 
كان يُقِيم للصلاة بأمر الي يِه فيكرّر ألفاظ الإقامة» قالوا: أذان أبي محذورة 
خب رآحاد مما تَعُمّ يه البلوى ومع ذلك قبل يه الحنفية» فهذا ينقض مذهبهم. 
)١(‏ انظر: الأصل للشيباني )17١/١(‏ بدائع الصنائع(١17/1").‏ 


(؟) انظر: تبيين الحقائق )//١(‏ حاشية ابن عابدين )77١7/5(‏ الفتاوى البندية .)١١/1١(‏ 
(؟) متفق عليه» أخرجه البخاري (1072) ومسلم (717). 


العو الأصل الثاني : (السنة ) د 


ين 


الدليل الخامس: أن النبي كَلِْدٌ لم يحب عليه إبلاغ جميع الناس بكل 
خبر» وإنّما يكتفى بأن يبلغ الخبر من تتخصل الحجة بنقلهم» ويعرف بأنهم 
ينشطون لنشر أخباره يَلكِةٌ» وحينئذ لا يبعد أن يرد الناس فيما تّعم به البلوى إلى 
خبر الواحدء كما رَدَّهُمْ إلى القياس في مسائل يُحَتَاجٍ إليها كثيرًاً. 


ويقبل خبر الواحد في الحدود وما يسقط بالشبهات. 

وعن الكرخي: لا يقبل؛ لأنّه مظنون فيكون شبهة لدرء الحد. ... 

في حكم خبر الواحد في الحدود: 

المراد بالحدود العقوبات المقدرة من قبل الشارع على فعل جريمة معينة: 
فإذا وَرَدَنَا خَب رآحاد في مسائل الحدود فهل يُقبّل خَبّر الواحد» أو لا يقبل؟ 

قال الحمهور: قبل خَبَرٌ الوانحد:ق.مسائل انور . 

وقال الكرخي: لا يُقبَّل حَبّرٌ الواحد في مسائل الحدود””» ومن أَمْيِلَةٍ 
ذلك حديث : «خذوا عي خذوا عني؛ «قد جَعَلَّ الله لبن سبيلاء البكر بالبكر 
جَلْدُ مائة وتَغْرِيب عام)”". قالوا: الجَلّد ثابتُ في القرآن» أما التغريب فقد ورد 
بخبر واحد فلا يُقبّل. 

اتدل القاتلون ذلك بان الو اعحة ليون بوكو لاحك شييهة : 
وبالتالي تدرا الحدود به؛ لحديث: «ادرؤواالحدود بالشبهات)”*': وقدورد 


مرفوعا وموقوفا بأسانيد يقوي بعضها بعضا. 


)١(‏ انظر: الإحكام للآمدي )١17/57(‏ روضة الناظر )7370/١(‏ شرح المحلي على جمع الجوامع 


.) ١32١/5 
انظر: أصول السرخسي (7798/1 - 775) التقرير والتحبير(؟717/5/5).‎ )'( 
.)757/5( سبق لمخريجه ص‎ )"( 


(5) أخرجه الترمذي )١575(‏ وابن أبي شيبة (017/65) والدارقطني (171/5)وغيرهم من 
حديث عَايْشَة قالت: قال رَسُول الله يله «اذْرَءُوا الحدُودَ عَنْ المسلِمِينَ ما استطعتم...). 


اتتتع الأصل الثاني : (السنة ) 5 
وليس بصحيح. لي ل ا 
خبر الواحد كسائر الأحكام. وثبوت ذلك بخبر الواحد أولى من ثبوته 


والموات :تو دول الكموور ق :هذه المسالة أن حير الواعيد شيل إذاوره 
في مسائل الحدود؛ فإن الحدود أحكامٌ شرعية: ويجوز أن ثثبتها بالشهادة: 
والشهادة تكون من اثنين؛ لم يَرتَفِعُوا عن كونها أخبارآحاد» فهكذا أيضا تُقبَّل 
الأحاديث الواردة في الحدود؛ كما أن الخال يسلم بان ادوع ون الحم 
فيها بالقياس» فإِدًا جاز ذلك في القياس فَمِنْ باب أولى أن يصح إثبات الحد 
بواسطة خبر الواحد» وقولهم: إن خَبّر الواحد فيه شبهّة بأنه مظنون:ء قلنا 
كون خبر الواحد مظنونًا لا يعني عدم قبوله في باب الرواية ؛ ولذلك فإن 
القياس ليس مقطوعاء ومع ذلك نعمل به في مسائل وأحكام القياس» وبذلك 
يتضح لنا رجحان مَدَهَبِ الجمهور بقبول خبر الواحد في الحدود وما يمسقط 


وم 


شرح تلخيص روضة الناظر 22عده 


وبقبل خبر الواحد فيما يخالف القياس. 


في حكم خبر الواحد إذا خالف القياس: 

إذا وردنا خبر واحدء والقياس يدل على خلافه؛ فهل تُقَدَّم خَبّر 
الواحد» أو نقدم القياس؟ من أمثلة ذلك: ما وَرَّدَ في الأحاديث أن النّبي كلل 
قال: «وَلا تُصروا الإيل وَالْعْنَم» فمَن ابْتَاعَهَا بَعْدَ دلِك فهو يحَيْرٍ النْظرَينٍ بَعْدَ 
أن يَحُلبْهَاء فإِنْ رَضريََا أمْسَكَهَاء وإِنْ سَخِطَهَا رَدُهَا وَضاعًا مِنْ تَمْرِ»”": فهذا 
الحبّر خالف للقياس» ومخالفته للقياس أن المتلفات يحب ضمائها بمثلها ؛ فإنْ 
عَلدِمَ المثل فبقيمتهاء وهنا وَجَّبٍ الضمان بالثّمر»ء وهو سلعة مستقلة مغايرة؛ 
فهذا وجه من وجوه مخالفته للقياس» وهناك أوجه أخرى لمخالفة هذا الخبر؛ 
ولذلك رد أبو حنيفة ومالك هذا الخبر؛ لأنهم يَرَوْن أن خبر الواحد لا يَعْمَل يه 
في مخالفة القياس. 

ومثله أيضًا حديث : «البيئعان بالخيار ما لم يتفرقا»”". فهذا الخبر مخالف 
للقياس ؛ لأن القياس أنه إذا وجد العقد وتم لزمت آثاره بعده مباشرة» وحينئذ 
لا نتاج إلى مُضِيّ مَجْلِس العقد ؛ لكِنّ خَبَرَ الواحد هنا قد وَرَدَّ» ولِذَلِك دُهَبَ 
مَالِك وأبو حنيفة إلى عَدَم إثيات خِيارٍ المجيس. 

فللعلماء في مسألة خبر الواحد المخالف للقياس ثلاثة أقوال : 


)١(‏ متفق عليه : أخرجه البخاري )١١60٠(‏ ومسلم )١0١10(‏ من حديث أبي هريرة ذ4كه. 


كوو الأصل الثاني : (السنة ) 2ه 


القول الأول: أن القياس يُقَدَّم عَلَى خبرالواحد مطلقاء وهذاهُوَ 
مَذُهب الإمّام مالك رحمه الله في المشهور عنه''' ؛ ولذلك عند المالكية لم يقبلوا 
حديث : (إذَا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا» '". 

قالوا: إن كلب الصيد إذا صّادَ صَيّدًا وتناوله بأسنانه لم يَحِبْ غسّْله 
سبعّاء فنقيس عليه الإناء الذي وَلَمَ فيه» وهذا الكلام فيه نظر؛ إذ يوجّد فرق 
بين المسألتين» وَمِنْ كم لا يَصِح القياسء ومِنْ أمثلة ما رَدَهُ المالكية من أخبار 
الآحاد لكونه يخالف القياس: أن مَنْ مات وهو مُحرم قالوا: بأنه يُكَسّل ويُكفن 
وري كنا 2[ تيوه الاجوات» وقال أحمد والشافعي: بأنه يَغْسّل 
ويُكفن في ثوبيه » ويُجَدّبٍ محُظورات الإحرام كالطيب ؛ لأن النْبِي وككل قال: 
«فإئهُ يبعَثْ مَلبيًا يوم القيامة»”" ' فهنا خبر واحد خالف القياس. 

واستدل مالك على قوله في هذه المسألة بأن قال : : إن المجتّهد على ثقةٍ من 
امم ابا ايد سا اب سا 
الثقة بخبر الواحد أعظم من الثقة بالقياس» والقياس قد يكون مبنيًا على خبر 


واحد. 


ا : شرح تنقيح الفصول (ص73837) رفع النقاب )7١87/05(‏ روضة الناظر (71/1/1) وقد 
نفى الشيخ محمد الأمين الشنقيطي ذلك» وقرر أن استقراء فروع مذهبه تقتضي تقديم خبر 
الواحد على القياس. انظر: مذكرة في أصول الفقه للشنقيطي (ص .)١175- ١/5‏ 
(1) متفق عليه أخرجه البخاري )١1/7(‏ ومسلم (7174) من حديث أبي هريرة طه. 
(”) متفق عليه؛ أخرجه البخاري )١17170(‏ ومسلم )١1١7(‏ من حديث ابن عباس رضي الله 
عنهما. 


شرح تلخيص روضة الناظر :دده 

وعن أبي حنيفة: إذا خالف الأصول. أو معنى الأصول لم يحتج به 
وهو فاسد؛ لأن معادًا قدّم السنة ولم ينكر عليه الب ككل ''؛ ولأن الصحابة 
كانوا يعدلون إلى القياس عند عدم النص كتقديم عمر حديث حمل في غرة 
د 


القول الثاني : أن خَبّر الواجد إذا خالف قياس الأصول فإننا نردّه» وإذا 
حالف قنايا وانعاافاتنا سانلل" برو فنانين الأصو له أن كون هناك نات 
كقيزة يكن أن ثقانين:غلبهنا: كما فاختب اضرا" فانه ين واجد عار ضر 
أفيولة كدرة عي مجانهاعنلها: فى ةج ا وان اغالنا تداس 
الأصول. 

والصواب: أن خبر الواحد ولو كان مخالفا للأصول يَحِبْ العمل به 
ويكون أَصّلا مستقلا بنفسه ؛ ولذلك وجدنا أن الحنفية قالوا في مسائل بأنه 


يعمل فيها بالأخبار الواردة بمخالفة القياس. 


)١(‏ يشير إلى حديث معاذ الذي أخرجه أحمد (7370/50) وأبو داود )١097(‏ والترمذي 
)13١370(‏ أن رسول الله يَكِْهِ حين بعثه إلى اليمن» فقال: «كيف تصنع إن عرض لك قضاء؟» 
قال: أقضي بما في كتاب الله. قال: «فإن لم يكن في كتاب الله؟» قال: فبسنة رسول الله َكَِيِ. 
قال : «فإن لم يكن في سنة رسول الله مَكِْةِ؟) قال : أجتهد رأبي, لا آلو. قال: فضرب رسول 
الله يبد صدري » ثم قال : «الحمد لله الذي؛ وفق رسول رسول الله لما يرضي رسول الله). 

وهذا الحديث اختلف في تصحيحه وتضعيفه» والظاهر ضعفه. 

(0) سبق تخريجه :ص .)727/١(‏ 

() انظر: أصول السرخسي 778/١(‏ -7174) الفصول للجصاص (3170/7 .)١51١-‏ 

(5) سبق قريباً. 


تع الأصل الثاني :(السنة ) 8 
ورجوعه إلى التسوية بين ديات الأصابع لا بلغه النص؛ ولأن ذلك 
كلام المعصوم. 
ثم أوجبوا الوضوء بالنبيذ في السفر دون الحضرء وأبطلوا الوضوء 
بالقهقهة داخل الصلاة دون خارجهاء واللّه أعلم 


وعند المالكية مسائل قالوا فيها يحَبّرِ الواحد وتّركوا القياس» مثل القول 
أنه إذا قَطِعَتْ كلاثة أصابع من المرأة فإنه يَجِبُ فيها ثلاثون من الإبل» وإذا قَطِع 
الرّابع لم يجب فيها إلا عشرون ؛ لأنهم يرون أن المرأة تُمَائْل الرجل حتى تَبْلْ 
ثلث دينّه» ثم بعد ذلك تُنَاصِفهء كما ورد بذلك خبرفي السئن من حديث 
عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده'"" 

فهذاات واه عالت القياس » ومع ذلك قالوا بخبر الواحد ولم يعلموا 
فيه بالقياس ؛ وكذلك الئَئّة ؛ فإنهم قد أبطلوا القياس في مسائل وقَدَمُوا عليه 
اويل فمواطن لتدمون الخبر الطتعيف على القنافن وض أنثلة:ذناك أله 
قد ورد حديث أن الب وك نَوَضَاً في السفر بنبيذ التمر فلما قيل له في ذلك 
قال : «إثما هو مَاء وتم" ٠‏ فقال الحنفية بناء على هذا الخبر: يجوز الوضوء 
بالنبيذ في السفر» ولا يجوز في الحضرء مع أن القياس أن ما رفع الحدث في 
السّفر رفعه في الحضر. 


)١(‏ أخرجه النسائي (//45) من حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده قال: قال رسول 
الله يك «عقل المرأة مثلُ عقل الرجل حتى يبل الثلث من ديتها). 

(1) أخرجه الترمذي (/4) من حديث عَبَد اللو بن مَسْعُووِء قال: سَألنِي اللي يله ما فِي 
إِدَاوَتِك؟» فَقَلْتْ: تَِيدٌ» فَقَالَ: ١تمرة‏ طَيَبّةء وَمَاءٌ طَهُورً) » قَالَ: قَتَوَضّا مِنْه. 


ع وا ع وو ودبي 
لعموم الأدلة الدّالة على * حجيّة خبر الواحد» وقد قال مالك في المشهور عنه 
#اجاس الك الى سر تواساه سزز كان 0 يادي الداتط باز 
واحد» أو بأصول متعددة. 

مثال ذلك: حديث الذي وقصّثّه ناقنه في عرفة:» يُجَنْبٍ محظورات 
الإحرام ؛ لآن النبِي كَل قال : «فإنه يبِعَث مَلَبْبًا يوم القيامة»”'': قال مالك : 
وذ تالف القسادى 4 الأنه تتدورد 3 الأذلة أن الأفوات عون رخدي 
رؤوسهم ويُطيّبُونَء فهنا خبر واحد مخالف للقياس ؛ لأن الأصل واحد. 

وقال أبو حنيفة : بأن خبر الواحد المخالف لِقِيَاسِ الأصول لا يُقبَل» 
وقياس الأصول مهُوّ القياس الْبّنِي على أصول متعددةٍ بحيث يكون قاعدة 

ف أضسلموة بكويف الصراة4 :فاه قد .ورد آدلة متعدّدة فق الشبريعة أن 
امي ل 
التّمّره وهذا خبر واحد مخالف لقياس الأصول. 


)١(‏ متفق عليه فق ارين 


9 الأصل الثالث:(الإجماع) : 

الأصل الثالث: الإجماع: 

وهو في اللّغة الاتفاق» ويطلق على تصميم العزم أيضًا كقوله تعالى: 
لامعا و4 [يونس:١17].‏ 

وهو في الشرع: اتفاق علماء العصر من أمة محمد يَكةِ على أمر من 
اعون الدين: ْ 

# قوله: (الأصل الثالث): أي : الدليل الثالث ؛ لأنه تقدم الكتاب 
والسنّة ؛ والأصل الثالث: الإجماع. 

الإجماع في اللغة: الاتّفاق» يُقال: أَجْمعُوا على كذا: اتفقواء وأجْمّع 
أولياء الدم على طَلَب القِصّاص : أي: حَصّل اتّفاقهم. ويُطلق لفظ الإجماع 
على معنى آخر وهو تَصْمِيم العَرْم؛ أي : العَرْم المؤكد الطَالِب لِفِمْلٍ من 
الأفعال؛ لذلك وَرَدَ في الحديث : «من لم يجوع الصيّام من الئل فلا صيام 
له"", أي: يعزم» ومثّل له بقوله تعالى : لاتَأْجِعُوا م4 ايونس 12١:‏ في قصة 
نوح عليه السلام قال: «إذكان كر عَكَؤْئَتَا وَتنْرد ديت أله صل لله 
َكلت َلجعوأ موسر وليك أمرَيِتحُوْضْمَةٌ 4 ايونس : .1/١‏ 

الإجماع في الاصطلاح : عرّفه المؤلف بأنه (اتفاق عُلَّمَا العصر مِنْ أَمَةٍ 
محمد يِل على أمر من أمور الدين). 

** قوله: اتفاق: يعني أنه لابد مِنْ حصول توافق بين العلماء جميعًاء 
فإِنْ حَصّلَ اخْتِلاف لم يكن هناك إجماع» ولابد أن يكون ذلك من جميع 


)١(‏ أخرجه أبو داود (5 )١55‏ والترمذي(70١)‏ والنسائى )١97/5(‏ من حديث حفصة رضي 
الله عنها. 


شرح تلخيص روضة الناظر دده 

وهو مته ور كالإجماع على وجوب الصلوات ا مخمس» وسائر أركان 
الإسلام. وإذا أجاز اتّفاق اليهود على باطلء فلم لا يجوز اتفاق أهل الحق 
عليه. 


بف 


العلماء؛ فلو خالف الواحدء أو الاثنان لم يكن مُنَاكَ إِجْماع» ولا يُشْترَط 
علماء الأمة في جمِيع الأزمنة» وَإِنّمَا يُشْترّط علماء أحَدٍ العصور. 

* قوله: من أمة محمد يله لأن الإِجْمّاع إفا كَانَ حُجَّة بدلالة 
النصوص» والنصوص إنما دَلْت على حُجِيّة إجماع هذه الأمة. 

* قوله: على أمر من أمور الدين : يعني : لو حصل الاتفاق على 
لباس» أو على مطعم فهَّدَا لِيْسَ مِنّ الإجماع الشرعي» وبعض أهل العلم 
يقول: (على حُكم شَرَعِيّ) وهو أولى: وقد تَقَدَّم معنا أن الأحكام الشُرْءِية 
منها ما هو تكليفي ومنها ما هو وضعي. 

المسائل المتعلقة بالوجماع : 

المسألة الأولى: هل يتصور وقوع الإجماع؟ 

عضن النائن دول لا يمكق أن تقو العلساسعلى قل لاهن 
المسائل ؛ لأنّ الأَدْمَانَ مُخْتَلِفَة والاختلاف من طَبيعَةٍ النّاس. 

وهذا الكلام ليس صحيحا ؛ فالإجماع مُتَصّوَر الوقوع ؛ وقد اتفق علماء 
الأمة على مسائل مختلفة» مكل لمؤلف في ذلك بمسألة إجماعهم على وجوب 
تلوت الخَسْسء فهنا تُصوّر الإجماع؛ ونمن نرى أصحاب الئل الباطلة 
جدوة على أفوالبواطلة: فإذا تُصُوّر انّمَاقَ تلك الأمم على باطل فيَدُلنًا ذلك 
عَلَى إِمْكَان اتفاق أهل الحق عَلَى الحق. 


تنود الأصل الثالث: (الإجماع) و 


ويعرف بالإخبار والمشافهة. 

وكو عو اقأظفى هون التمهوو. 

وقال التَظام: ليس بحجق لظ 

المسألة الثانية: هل يمكن أن يعرف الإجماع؟ 

يعض الذانى تقول العلناء كدر ترق التلدان »اقول تمتو أن تعر 
أقوالهم مع اختلاف بلدانهم؟ 

والجواب: أن ذلك يُمْكِنُ أن يُمرّف إن يلتافهة بي يقل ششخص إلى 
علماء كل بل ويأخذ قولهم في المسائل التي تَردء أو يكون بَِنَاقل الأخبارء وقد 
لا يقبت الإجماع ولا يُعُرفه الناس إلا بعد عَصْر الْمجْمِعِينء كمافي حال 
الإِجْمَاع السكوتي» بأن يجمع بعض العلماء على قول فتَنْتَشِر أقوالهم ولا 
يوجَّد لهم مخالف في زمانهم. 

المسألة الثالثة: هل الإجماع حجة» أو ليس بحجة؟ 

قال النظام: الإجماع ليس بحجة» والنظام من المعتزلة وله آراء شاذة في 
عدد من المسائل الْمَقَدِيّة والأصولية» وقد وَاقَقَ النّظامَ عَدَدُ مِنَ المتَأَخَرِينَ وَرَأ 
َيه وشككوا في الإجماع» وقالوا ِعَدَمٍ إمكانية تصور وُقوعِه”", وقد تَقَدّم 
أن الإجماع تمكن الوقوع» واسْتَدْللَا على ذلك بوقوعه في عَدَدٍ من المسائل كما 
في الصلوات الخمس» وفي عصرنا الحاضر أَشيّاء جديدة وقع اتّفاق العُلّماء 
عليهاء كاتفاقهم عَلَى جواز استخدام البواتف النّقَالَةَ» وعلى ركوب الطائِرَات 
وَكذَلِك أجمعوا على استعمال مُكيّرّات الصوت في المساجد» ونحو ذلك. 


وأ 


.)70٠: انظر: المعتمد (50//5) آراء المعتزلة الأصولية (ص‎ )١( 


وقال: الإجماع كل قول قامت حجته ليدفع شناعته. 


فَالإِجْمَاع مُتنَصّوّر الوقوع» والنصوص الشرِْيّة قد دلت عَلَى حجيته؛ 
ولا يَمُكِن أن تُحِيلَ النصوص على ما لا يُتصور وقوعه. 

* قوله: وقال: الإجماع كل قول قامت حجّته ليدفع شناعته : لما كان 
قول النظام ومن تبعه قولاً شنيعًا ؛ لمخالفته للنصوص التي دَلْت عَلَى حجيّة 
الإجماع» قام النُظام بتفسير كلمة الإجماع يأَنَّ المراد بها القَوْل الرَاجِح الذي 
قامّت الأدِلّة على قوّتِه وَرُجْحَانِه!'؟» ولا شك أن هذا التفسير لكلمة الإجماع 
مِنْ باب التأويل ؛ لأن كَلِمَة الإجماع لبا مَدُلول في اللغة في عُرْف العلماء» وإن 
كان لا يصح أن نصرفها عن مدلولها اللغوي والشّرَعِيَ يدون أولة قوم عَلَى 
ذَلِك. 

وذهب جماهير أهل العلم إلى أن الإجماع حُجَّة قاطِعّة يَحِبْ الْعَمَلَ بها 
وَالرَجُوع إِليْه". 

والقبول :ب اللحماء تبس قرلا جديذاء أى تاليا عند الترود 
المتأخرة» بل هو موجود عند الصحابة» حيث كانوا يَسْتَدِلون بإجماعهم 
ويَحْتَمِدُون عليه ويَجْمَعُونَ أهل الرأي والعِلّم مِنْ أجل مَعْرِفَةٍ الحكم 
الشرعي» فإذا اتفقوا على قوّل واحد اعتمد الْأَيمَّة والولاة قولهم. 
() انظر: المستصفى (ص :1177) روضة الناظر (١/1/91؟)‏ الإحكام للآمدي (110/1). 


() انظر: المستصفى (ص5 ١0‏ :) روضة الناظر )7178/١(‏ شرح تنقيح الفصول (ص:””7) 
أصول السرخسي .)510/1١(‏ 


اود الأصل الثالث:(الإجماع) بج 


و 


ولنا دليلان: أحدهما: قوله تعالى: توَمَن مات اليسُولَ» الآبة 


[النساء:60١١]»‏ وهذا يوجب اتباع سبيلهم ويحرم معي 

فإن قيل: إنما توعد على مشاققة الرسولء وترك اتباع سبيل المؤمنين 
معاء أو على ترك أحدهما بشرط ترك الآخر اي وساي 
سبيلهم إذا بان لهالحق فيه؛ كقوله: طامرْبََدِمَاتَيلتلهالْمُدَئ 4 
[النساء:5١١]»‏ والحق في هذه المسألة من جملة الهدى ا فيها. 

* قوله: ولنا دليلان: الأدلة على حجية الإجماع كثيرة متتابعة» قد 
دكن مولت مينها: 

الدليل الأول : قوله تعالى : م يسَاقِق اليَسُول رن بعد مام ميس لَهالْمُدَ ويج 
غَررَسَيِ ل الْمُؤَمِِينَ و يد مَاتلٌ وله اه وموس 
قوله تعالى: :59 يبيل لنؤهنوق) الساء 6 وجوب اتباع سبيل المؤمنين ؛ 


اسن 


وهذه الآية استدل بها الإمام الشافعي رحمه الله على - حجيةٍ الإجماع: وهناك 
آبات أخرى يستدل بهاء مثل قوله تعالى : «وإنقتيؤن نم4215 
[النساء : 04] » فَدَلَ هَذَا على أنه إذا حصل اتفاق ولم يحصل نِرَاع ولا خلاف 
كتفي بالاتفاق» وقوله تعالى: نواد َم مَيِلَمَنَ أنَاتَ4 القمان:١1]‏ وإذا أجمع 
العلماء على شيء فهُم أَهْل الإنابة الذين أمَرَ الله باتباع طريقتهم. 

وقد ابا وك 00 رحمه الله على حجية الإجماع 
اده تعالى: وه ماق لمر ببس لهالْهُدَى وَيََعْ عير سَيِ ل الْمَؤَمِنِينَ 

2 لك ماف ييه وس :6 بعدد من الاعتراضات : 

الاعتراض الأول: أن العقوبة لَيسَتَ عَلَى ترك سيل المؤسنن ونا هِي 

عَلَى أمرين: مُشّاقة الرسول وترك اتباع سبيل المؤمنين» بحيث لا تكون عقوبة 


شرح تلخيص روضة الناظر 9د 

ويحتمل أنه توعد على ترك سبيلهم فيما صاروا به مؤمنين» ويجحتمل: 
أنه أراد بالمؤمنين جميع الأمة إلى قيام الساعة؛ والمخالف من جملة المؤمنين» 
فلا يكون تاركا لاتباع سبيلهم بأسرهم. فتقدير عدم إرادة شيء من ذلك 
فالإجماع أصل لا يغبت بالظن. 

قلنا: التَوعد على الشيئين يقتضي التوعد على كل واحد مفرداء أو 
عليهما معاء ولا يجوز أن يلحق بأحدهما معيئًا دون الآخر. 

وأمّا العّاني: فلا يصح؛ لأنّه توعد على اتباع غير سبيل المؤمنين 
مطلقاء وليس تبيّن الهمدى شرطًا في مشاقة الرسول مع أنه مذكور معه. 
فلأن لا يكون شرطا لترك الاتباع مع أنه لم يذكر معه أو لا. 


إلا بالأمرين معا. 

وهذا الاعتراض لا يصح لأف التو إذاره بت عَلَى فعلين دَلُ ذلك 
على تحريم كل واجد من الفعلين؛ إلا لكان في ترتيب العقوبة عليهما وذكر 

جميع الفعلين فائدة» فَدَلَ هذا عَلَى تَحْرِيم كل واحد منهما وَحَدَهُ. 

الاعتراض الثاني : قالوا: نما يرب الوعيد على منْ تَرّك سبيلهم إذا 
تكن لناطي بولذلة قوله : «وَيتع َغَبرَسَيِي ل الْموَمِينَ 4 [النساء: 21١١‏ أمَّا إِذّا لم 
يتبيّن له أن الحق في قولهم فإنَّهُ لا يَحْرّمُ عليه مخالفة إجماعهم. 

0 وإنما ذكر في 
كياد الرمسولء قال: طوَتَنيْقَاقٍ أليَسُولَْبَعَدِمَاتََتلَهَالْهدَءوَيَيَِرَسَبيلٍ 
َلْمْيمِنِينَ * النساء: ]١١4‏ فهذا الاعتراض لا محل له. 

الاعتراض الثالث: قالوا: إن المراد ترك اتبباع سبيل المؤمنين الذي 
جعلهم مؤمنين وهو أصل دين الإسلام؛ وليس اماد به دُمَّ مَّنْ ترك إجماعهم 
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في جميع المسائل. 

والجواب: أن هذا مخالف لِظاهِرٍ الآية «وَييْ عرسي ل الْمَؤْمنِنَ 4 
لالنساء : ]١١0‏ أي طريقة لهم وأيّ قوّل لبم. 

الاعتراض الرابع : قالوا :“الآية يدن على ب - حَجِيَةِ إجماع جميع العلماء 
مِن عههد النْبوَةِ إلى قيام الساعة؛ لأَنّهُمْ هُمْ المؤمنون؛ أما علماء العصر الواحد 
لا يَصدْقَ عليهم هذا اللفظ. ظ 

وهذا الاعيراض خطأ ؛ لأنه يُوَدي إلى جعل الآية لا مدلول لباء أي : لو 
كان الإجماع غير حجة إلا بإجماع جميع الأمة إلى قيام الساعة لما كان له 
فرقم قذلاك الوقف وتاك هيا ترس رتش همل 

الاعتراض الخامس: إن الاستدلال بهذه الآية ظني لورود احتمالات 
كشرة غلسهة وإذا وودت الاشعمالاتث على التدليل جعلته طيا» وبحت : 
الإجماع مسألة قطعية لا يَصِح أن نستند فيها إلى أدِلة ظيّة 

وهذا الاعتراض ضعيف ؛ لأنّ الاحتمالات السابقة احتمالات غير 
فو قر اندز زمرو لاععياال وو الو داقدلال لذ قبع نه وله وض دلول 
اللفظ» كيف والأدلة على خلاف هذه الاحتمالات» فهِي احْيِمَالاتْ مُخَالِفَة 
لظواهر اللغة ويالتَالِي لا يَصِحّ الالتفات إليها ولا تنقص من قطعية الاستدلال 
بهذه الآية» ثم نحن لا ستول بهذه الآية وحدها في هذا الباب» بل هذه الآية 
مِنْ جُمْلّة أدلة كثيرة» فإذا قدَّرئًا أننا لا نستفيد القطع من هذه الآية وحدَهاء 
فهذا لا يَمَع مِن استفادتنا الجزم والقطع لبذا الباب من بقية الأدلة. 


ل ال تن 

الثاني: قول إلى يك ١لا‏ تجتمع أمتي على ضلالة» وروي: «على 
خطأ». وروي: «لم يكن الله ليجمع هذه الأمّة على خطأ» وقال: «ما رآه 
المسلمون حسئًا فهو عند الله حسن.ء وما رأوه قبيحا فهو عند الله قبيح». 
وقال: «من فارق الجماعة شبراً فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه)». وامن 
فارق الجماعة مات ميتة جاهلية»). وقال: «عليكم بالسواد الأعظم». وقال: 
«ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل للّهء والمناصحة لولاة 
الأمرء ولزوم جماعة المسلمين». وقال: «من شد شد في النار» وقال: «لا 
تزال طائفة من أمتى على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله) 
وقال: «من أراد محبوحة الجنة فليلزم ال جماعة فإن الشيطان مع الواحد. 


وهو من الاثنين أبعد). 


الدذليل الثاني على حجية الإجماع : ما تَوَائَرَ عن النْبي ككِةِ من الأمر في 
الرجوع إلى الإجماع, قد وردت في ذلك أخبَار كثيرة ؛ كلف مجموعة من 
هذه الأحاديث : 

منها حديث : (لا تَحَتَمِعْ متي عَلَى ضّلالِةٍ'"» وأما لفظ : «على خَطأ) 
فقد قال ابن الملقن في تذكرة الحتاج : لم أرّه بهذا اللفظ' '". 

ومنها حديث : «لا تَرَال طَائْفة مِن أمتي ظاهِرِينَ عَلَى الحو" . فلايد 


أن يوجد في كل زمان قائل يقول بالحق. 


011 سيق تخرعيه ضى‎ )١( 
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وهذه الأخبار ل تزل ظاهرة مشهورة في الصحابة والتابعين لم يدفعها 
أحد منهم. وهي وإن لم تتواتر أحادها حصل لنا بمجموعها العلم 
الممّروري أن الى بكِهِ عظّم شأن هذه الأمّة» وبيّن عصمتها عن الخطأ. 
وبمثل ذلك نجد أنفسنا مضطرّين إلى شجاعةٍ عليء وعلم عائشة 
رضي الله عنهماء وسخاء حاتم. وإن 1 تتواتر أحادها. 


وقد أورد المؤّلف عَدَدَا من الأدلة اعترض عليها باعتِرّاضّات» غير أن 
هذه الاعتراضات على الأدلة بأحادها لد بمجموعهاء فالأدلة بمجموعها سالمة 
من الاعتراض ء متواترة مِنَ السنّةِ تَدْلٌ على حجية الإجماع؛ وبذلك يتبيّن أن 
الصواب القول يحجيّة الإجماع. 


ولا يشترط في أهل الإجماع أن يبلغوا عدد التواتر؛ لأن الحجة في 
قولهم صيانة للأمة عن النطأ بالأدلة المذكورة؛ وإن لم يكن على الأرض 
مسلم سواهم. 

ولا خلاف في اعتبار علماء العصر من أهل الاجتهاد في الإجماع: 

في المعتبرين في الإجماع: 

ذكر الولف هذا الفصل وأدرج فيه عددًا من المسائل : 

المسألة الأولى: في عدد أهل الإجماع: مَل يُشْترَط أن يبلغوا عدد 
التواتر؟ 

المراد بذلك : إذا كان هناك عَصّر من العصور قل العُلَمَاء فيه» يِحَيِثْ 
أصبح العلماء أقلّ مِنْ عَدَدِ أهل التواتر» فَأَجْمّعٌ هؤلاء العلماء على قول» فهل 
يكون إِجْمَاعْهُمْ حُجَّة أَوْ لا؟ وَل المسألة بَعِيدَة الوقوع ؛ وذلك لأننا تَجَد في 
كل زمان توافر همم أعداد كثيرة من طلاب العلم للوصول إلى رَبْبَةٍ الاجتهاد. 

وقال بعض الناس: إن الاجتهاد انتقطع من القرن الرابع» وإذا انقطع 
الاجتهاد القطع الإجماع ؛ لأنه لا يُحْتَبّر في الإجماع إلا أهل الاجتهاد. 

وهذا قول باطل ؛ لأن الاجتهاد في النصوص من الحق الذي لا بد أن 
يوجد في الأمة مَنْ يُسِيرٌ عَلِيهِه ولو قدَرْئَا صحة ذلك لقلنا: إن إجماع 
الموجودين حُجَّة ولو كانوا قلة» بدلالة النصوص السابقة الدالة على حجيّة 
إجماع علماء هذه الأمة. 

المسألة الثانية : من المعتيّر في الإجماع؟ 

علماء الأمة الذين بَلقُوا رتبة الاجتهاد تُعتَبّر أقوالبم في الإجماع»؛ فلا 
ينْعَقِدُ الإجْمّاع بدونهم ؛ لأن النصوص قد دَلْتْ عَلَى حجية اتفاق علماء الأمة. 
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وأنه لا يعتد بقول الصبيان والمجانين» ولا يعتبر قول العوام عند 
الأكثرين. 
وقيل: بحو ادح ف ل العو الزسيي ولنظن اناد وعد تيرج إلى 
إبطال الإجماع لعدم تصور اتفاقهم؛ وإن تصور: فمن الذي ينقله؟ ولأن 
0ك وفاقاء فالعامي أولى. 
مع أن الصبى المراهق قد يكون له آلة النظرء فقد نقل صبيا 
0 الملأمون قد قرأ القرآن» ونظر في الرأي. وكان إذا جاع يبكي. 
واللّه أعلم. 
المسألة الثالثة: الصبيان والمجانين لا مَدْخَلَ لهم في باب الإجماع : فلا 
ُعبَبَر أقوالبم» ولا يُلْتَفْت إِلَى خلافهم» فأما ا جنون فإنه لا يَعِي ما يقول» وأما 
الصبي فلأنه لا يُوَاخَد يما يقول» وقد ذكر الْموَلَفُ احتمالاً في الصّبيّ المراهق, 
والمراد بالمراهق مَنْ قارب سن البلوغ أنه لو كان لهآلة للنظر فإنه يُمْكِنْ القؤْل 
ياعتبار كلامه في الإجماع ؛ وقل حادثة الصبي الذي حمل إلى المأمون: لكن 
الصواب أن مّنْ كان كذلك فلا يعتبرقوله ؛ إذ لم يجر عليه قلمٌ التكليف بعاد 
ولم يؤاخذ يأقو َالِهِ» ولا تعر روايته ولا شهادته؛ فَهَكَذَا قَولَهُ في العلم. 
المسألة الرابعة: هل يدخل العوام في الإجماع؟ 
فبعض العوام يقحمون أنفسهم في الإفتاء والاجتهاد في مسائل فقهية 
تخالف ما بره العلماء» وقد يستدلون له بأن العواء يدخلون في لفظ : يع 
عرسي ل الْمْؤمِنِينَ4 [النساء: 21١١5‏ وفي لفظ : «لا ممم يني حلَى لاق 00. 
وهذا لا يُلتَفْت إليه» فاللمعتبر في الاتفاق والخلاف هُمْ أُمْل الاجتهاد علماء 


- 
2 
فنا 
+ جو 
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وقد ذم م الشرع الجهال الرؤساء الذين أفتوا بغير علم فضلّوا وأضلراة 
ومن يعرف من العلم من لا أثر له في معرفة الحكم كأهل الكلام واللغة 
والنحوء ودقائق الحساب كالعامي فهو لا يعتدٌ بخلافه؛ فإن كل أحد عامي 
بالنسبة إلى ما لم يحصل علمه؛ وإن حصل علما سواء. 


الشّريعة الذين وصلوا لِرَنْبَّة الاجتهاد» فمن لم يصل إلى رتبة الاجتهاد فإنه لا 
يُلتفت لقوله ؛ لأنّ هذا القول الذي قاله مَخْصِيّة وَْنْبء فلا يُمْكِن أن نجعل 
القول الذي يعصى د به الله قولا معتيرا في الإجماع. 

فالقول باعتبار أقوال العَوَام يُوَدّي إلى إلغاء الإجماع» وإلى اعتبار 
المعصية ؛ لأن كلام العامي بتقرير الحكم الشرعي من المعاصي» ولأن الله عر 
وَجَلّ إنها أمر بالرجوع إلى العلماء» فقال: طلْمَلمَهُِْصَتَِظُوتمه مِنْمْرَ)4 
[النساء : 2185 ثم إن العوام كر فهل يُتَصّوّر اتفاقهم على شيء: ولواتفقوا على 
شيء من الذي ينقل قول كل واحد منهم يمُفْرَوِه؟! فالعوام يماثلون الصَّبْيّان 
ويالنَّالِي لا يُلتَمْت إلى قولهم في الاتفاق» أو الخلاف: ويدل على ذلك أن 
الشرِيعَة نت عَن القول على الله بلا علم» وقد جَاءًَ في الحديث: «إِنّ الله لآ 
قيض العِلم انر عا يِه ِنَ العّاد» ولكِن يقيض العلم قيض العلَمَاءِ» حَنى 
ذالم يق عَالِمًا نخد الا روا هالا فسهلوا افقو يعَيْرٍ عِلْم» ٠‏ قَصَلوا 
وَأَضلُوا فجَعّل الرّجُوع إلى غير العُلَمَاء ء في مسائل الشرع من الضلال. 

المسألة الخامسة: مَنْ كان يَعْرف علمًا يتعلق بعلوم الشريعة لا مََدْخَلَ له 
في معرفة الحكم» فهذا لا يُرْجع إليه 

وان وداه اااتس ل اودر اراد اناي الاجر 
الأحكام الفقهية ولا يتَمَكن مِنّ الاستنباط» هذا لا يَصِحّ أَنْ يُعْتَمَّدَ عَلَى قوله 
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فأما الأصولي الذي لا يعرف تفاصيل الفروع. 


وكذلك قول أهل اللغة في المسائل الفقهية الصرفة» ومثلهم المتخصص في الطب 
أو البندسة» أو الرياضيات؛ أو الأحياء» فمثل هؤلاء لا يجوز أن تُعتبر أقوالهم 
في الإجماع ؛ لْأَنّهُمُ بمثابة العامة بالنسبة للعلم الشرعي ؛ فمن لم يصل إلى 
درجة الاجتهاد في الأحكام الشّرَعِيّة يعتبر عاميًا إن حَصّل عِلْمّا سوى العلم 
بالأحكام الشْرَعِيّة وتوافرت عنده آلة الاجتهاد» فإن كان يعرف الرياضيات 
ولكنه لا يعرف التاريخ» فهو جاهل عَامي في باب التاريخ» وهكذا إذا كان 


ا ل 


مختصًا بفن ولو كان له علاقة بعلوم الشريعة» فإنَّهُ يُحَدَ عَامُيّا بالنسبة للعلوم 

المسألة السادسة: الأصولي اللي لا يَعْرِفُ تَقَاصيل الفروع : 

إذا كان مُتَخَصّصًا في القواعد الأصولية غارفا بهاء قادرًا على تَطَبيقِهًا 
لَكِنّ النُمصُوصَّ ليست حاضرة بين يديه فَحِيئّئذ لا يصل إلى رتبة الاجتهاد ؛ 
لعدم توفر أحد شروط الاجتهاد وهو معْرفة النصوص الشرعِيّة. 

فإذا كان الأصُولِي عَارفًا بقواعد الاستنباط قادرًا على تطبيقهاء ولَدَيْه 
مَعْرِفة بالنصوص الشرعِيّة فهل يُعْتَبّر قوله في الإجماع؟ 

قالت طائفة: لا ينْعَقِدَ الإجماع يدونه؛ لذن الفرّوع أكر وتَتِيجَة 
للاجتهاد والإجْمّاع مَبْنِيّ على الاجتهاد» ولا يصح أن يُجْعَلَ الأكر شَرْطًا في 
الموكّر فبه ؛ ولذلك فالصّواب أن الأصولي الممَمَكن مِنْ تَطبيق قَوَاعِد الأصول 
والعَارف بالأدلة مجتّهدء وَمِنْ كم يُعْتَبّر قوله في الإجماع. 


والعارف بالفروع من غير معرفة له بالأصول. 

والنحوي إذا كان الكلام في مسألة تنببي على النحوء فلا ينعقد 
بقولهم. 

وقيل: لا ينعقد الإجماع بدونهم؛ لآن الأصولي متمكن من درك 
الأحكام إذا أراد وإن لم يحفظ الفروعء والحافظ للفروع قد لا يحفظ دقائق 
مسائل الحيض والوصاياء فأصل هذه الفروع لهذه الدقائق. 

ولنا: أن من لا يعرف الأحكام لا يعرف النظير فيقيس عليهء ومن 
يعرف كيفية الاستنباط مع عدم معرفة ما يستنبط منه لا يمكنه الاستنباط. 
وكذلك من يعرف النصوص ولا يعرف كيف يتلقى الأحكام منها لا يمكنه 
تعرّف الأحكام. 

المسألة السابعة: العارف بالفروع: الحافظ للمسائل الفقهية لكنه لا 
يَدْرِي من أين أَخِدَتَْ وَمَا أَولّتهاء فهذا عامي ولو حَفِظ المذهب كله» ولو حَفْظ 
جميع كتب المذهب» فلا يَكونٌ اللَْء فقيهًا إلا إذا كان قَادرًا على استخراج 
الأحكام من الأدلة» وبالتالي فلا يُلتَمْت إلى قؤله. 

المسألة الثامنة: النحوي: هل يعتبر قوله في مسألة لها علاقة بالنحو بحيث 
لا ينعقد الإجماع بدونه» أو لا؟ 

الجمهور على أنه لا يعتَبّر قوله في الإجماع ؛ لأنه غير قادر على 
الاسْتثْبّاط » وليس لديه آلية لاممْتِخْرَاجٍ الأحكام مِنّ الأولة» وليس لديه معرفة 
باستعمال الأقيسّة» فهو غير قادر على الاجتهاد والاستنباط. 

المسألة التاسعة: حافظ القرآن والسئّة هل يُعْتَبّر قوله في الإجماع؟ 

إن كان قادرًا على الاجتهاد واستِخراج الأحكام مِن هده الأدلة بواسطة 
القواعة الأعتونة فيل كبن غير قولهه زأنا إذااكان يكبظل الأدلة 1 


جوع الأصل الثالث: ( الإ جماع) وج 

وهذه المسألة اجتهادية» فمتى جوزنا أن يكون واحد من هؤلاء حجة 
فخالف لم يبق الإجماع حجة قاطعة. 

ولا يعتد في الإجماع بقول كافر وإن كان متأولا. 
يقدر على استنباط الأحكام من الأدلة» أو موازين الاستنباط عنده مختلة فإنه لا 
تبر قوله» وليس من أهل الاجتهاد. 

قال الموَّلْفُ: (متى جوزنا أن يكون واحد من هؤلاء حجة فخالف لم 
يبق الإجماع حجة قاطعة). 

المسألة العاشرة: هل يعبر قول الكافر في الإجماع؟ 

لا يعتبر قول الكافر في الإجماع؛ فلو وُجد مُستشرق كافر مثلا تَعَمَّقَ في 
علوم الإسلام وأصْبّحَ لَديّه أهلية للاجتهاد» فحدثت للناس مسألة خالف فِيهًا 
هذا المستشرق بَقِيَّة علماء المسلمين فلا نلتفت لقوله» ولا نَشْتَرط في حجيّة قول 
أهل الإجماع اتفاقه معهم ؛ لأن الكفار غير مأمونين على دين الله. 


شرح تلخيص روضة الناظر 2ه 

فأما الفاسق باعتقاد. أو فعل» فقال القاضي وجماعة: لا يعتدبه 
لقوله تعالى: «وَِحَدَِكَ جَعَْنَكرْأْمَّةوَسَطا)4 [البقرة:*4١]‏ الآية» أي: عدولا 
وهذا غير عدل فلا تقبل روايته ولا شهادته ولا قوله في الإجماع كما لا 


يقبل منفردا. 
المسألة الحادية عشرة: اعتبار قول الفاسق بعمل من الأعمال ف 
الوجماع : 


عْتبّر قوله على الصحيح ؛ وذلك لقول الله عز وجل : طيَِيهَا مما 
2521-7 يإ بيو 4 [الحجرات » وهذا قول القاضي أبي يعلى وجمّاعة: أما 
أبُو الحَطابٍ فعنده أن الفاسق يَدْخُلُ في عُمُوم قوله عَرَّ وَجَلَ : وَييعْعِيرَسَييلٍ 
سا سي ' ا لي 
مِكَدَِكَ بَمَأَكَخُرْأتَة وسَكا4 [البقرة: 1١47‏ فالأمّة الوّسّط : العُدُول الجيّار 
وهذا ليس يدل : فكما أنه لا يَصّدّق في كلامه في روايته وشهادته كذلك لا 
يعتبر قوله في الإجماع. 
المسألة الثانية عشرة: الفاسق باعتقاده» أو المتأول في مسائل الاعتقاد 
كالمبتدعَة هل يُعْتَبّر لهم في الإجماع ؛ أو لا؟ 
مئال ذلك: مَنْ كان على طريقة المعتزلة وله اجْتِهّادات فقهيّة» هل 
نقول: يعتَبر إجماعه؟ ومثله مَنْ يَرَى رَأيَ الخوارج بتكفير المسلمين والخروج 
على الولاة الشرعبين» هل يُعْتَبَرِقَوْلَهُ في الإجماع بحيث لا يْمَقِدُ الإجماع 


(١)انظر:‏ التمهيد (510727/75 -1060)المستصفى (ص )١170 , ١١75‏ روضة الناظر )5951/1١(‏ 
البحر المحيط (577/5). 


اود الأصل الثالث:(الاجماع) 1 


وقال أبو الخطاب: يعتبر لدخوله في مسمى المؤمنين والأمة. 


بدونه؟ أو نقول: قؤله غير مُعْتَبّر ويَنْعَقِد الإجماع بدونه؟ 
هذه المسألة ما حَصَّلَ الخلاف فيهاء فقال القاضي: لا يُعْتَدٌ يَقَوْلِهم 


لش سل سل ,ل 


لفسقهم فهم لا يُؤْمَدونَ بأن يخبروا يخِلاف ما يعتقدونء ولأن الله عَرَّ وَجَل 
قال: «وَحَدَلِكَ جع كرأسَة واه # [البقرة: 57 ]١‏ أى: ختنو را وأهل البدع 
ليسوا بعدول. 

وقال أبو الخطاب وجمّاعة : يعتَبّر خلافهُم ؛ لدخولهم في مُسَمّى الأَمَةٍ 
وَمُسَمَّى العْلَمَادء وَإِدَا قلنا إن المخْطِئْ في باب العقائد إذا بَّدَلَ الأسباب في 
الوضول للق تدر انالا بوانفل زولك كان اصح فيا ١‏ تافل اختبار 
أقوالبم في الاتّفاق والخلاف. 

مسألة: خلاف الظاهرية هل يعتد به» أو لا؟ 

وهنا مسألة متعَلقة بهذا وهي مسألة خلاف الظاهرية هل يُعتد به أو لا؟ 
لأن بعض الناس لا يقب خلاف الظاهرية» ويَّرَى أن الإجماع يَنْعَقِدُ يدُونِهِم؛ 
وهذا ليس بصحيح ؛ لأنهم فقهاء مِنْ أَهْلٍ الاجتهادء فدخلوا في قوله وَكِِ: «لا 
تَجتَمِع أمتِي عَلَى ضَلالةِو" , ولأنهم قد يكونون على الحق في إِحْدَى المسائل؛ 
وَإِنْ خَالَفُوا الحَقَّ فِي مَسَائِل أخرى فالإنسان يصيب ويخطع"". 


.)3١١( سبق تخريجه ص‎ )١( 
.)571/- 575 /5( (؟) انظر: هذه المسألة في البحر المحيط‎ 


مسألة : هل تُعتْبّر قرارات المجامع الفقهية والبيئات العلمية إجماعاء أو 
لا؟ 

مِنَ المخلوم أنَّ هَذِهِ الْمجَامِع تشتمل على علماء؛ ولكنهم لَيْسُوا كل 
عُلْماءٍ الأمة» لكن القرَارَات التي تصدر منها تَنْتَشِر في الأمة ويُعْلّم بهاء فإذا لم 
يوجَدٌ مخَالِف فحينئذ نقول: يعتَبّر هَذَا مِنَ الإجماع السكوتي» أما إذا وجد 


و وس مار 


مخالف فحينئذ لا يعتبر مِن الإجماع في شيء. 


ود الأصل الثالث:(الاجماع) ع 


مسألة : 

وإجماع أهل كل عصر حجّة كإجماع الصّحابة» خلافًا لداود. وقد 
أومأ إليه الإمام أحمد؛ لأن 5-5 اتباع سبيل المؤمنين جميعهم. والصحابة 
وإن ماتوا لم يخرجوا من المؤمنين ولا من الأمة. 

مسألة : سي المعتّبر إجماع الصحابة فقطء أو إجماع أهل كل 
عصر يُعْتَبَرر حجة ودليلا شرعيًا؟ 

اختلف العلماء فيها على قولين: 

القول الأول : أن لْْتبَر الذي يُسَْدَلَ به هو إجماع الصحابة فقط» وأما 
إجماع مَنْ بعدهم من التابعين ومَنْ بعدهم إلى قيام الساعة فإنه لا يكون دليلاً 
ولااسحة فوفد ا اهودفوق داو ال هري ويحداقنة وروايلتة لعفي ذتكق 
ِفْضِيلةٍ الصحابة ومكائّتهم» والنصوص الواردة بالتََّاء غيم" 

القول الثاني : أن الإجماع المعيبر هو إِجمَاع أَهْل كلّ عصرء فإن انْعَقَد 
اتفاق من أهل كل عصر في أي زمان فإنه يكون حجة ودليلًا شَرْعِيّا وهذا هو 
مذهب جماهير أهل العلم» وقد أومأً إليه الإمام أحمد”"؛ والدليل: أن 
ياي دي ويا ادي 
تعالى : امداق سول نْبَمْدِ مَاتَلَهُألْمُدَط وَيَيَعْعِرَسَيِ ل الْمُؤمِِنَ 4 
سه نوي ره ا ل با بأل الاي 


.)57//57( البحر المحيط‎ )١57// 5( انظر: الإحكام لابن حزم‎ )١( 
انظر: المستصفى (ص1772) روضة الناظر (1575/1 -550) شرح تنقيح الفصول‎ )0( 
.)178/7( البحر المحخيط‎ )73١7/1١( (ص:777) أصول السرخسي‎ 


شرح تلخيص روضة الناظر © 
ولو أجمع التابعون على أحد قوليهم لم يصر إجماعا. 
ولا ينعقد الإجماع دون الغائب. فكذلك الميت. ومقتضى هذا أن لا 
ينعقد إجماع الصحابة» لكن اعتبر قول من دخل في الوجود. 


الحديث أن النِّي كه قال : رلا تَجِتَمِعْ أُمتِي عَلَى صّلالِة»”"2, ولفظ الأمة ليس 
مقتصرً على الصحابة. 

* قوله : ولو أجمع التابعون على أحد قولي الصحابة لم يصر إجماعا : 
هذه مَسْأَلَة أخرىء وَهِيَّ إذا أجمع التابعون على أَحَدٍ قَولَيُهم فإنه لا يصير 
إجماعاء مِما يَدْلَ عَلَى أَنّ الإجْمّاع لِيْسَ منحصرًا في أقوال الصحابة فقط. 

* قوله: ولا ينعقد الإجماع دون الغائب: فلو كان أحد المجتهدين 


غائبًاء فلا يَنْعَقِد الإجماع حتى يحضر ونعرف قوله في المسألة. 

* قوله: فكذلك الميت: وهذا دليل الظاهرية في قولبم إن الإجماع 
المعتَبّر هو إِجْمَاع الصحابة» أما إجماع التابعين لا ييكون حُجَّة ؛ لكونه لا 
يَشْتَمِل على أقوال الصحابة ؛ لأن الصحابة إذا ماتوا فإِنَّ الإجماع لا يَنْعَقِد مع 
عدم معرفتنا بقولهم ؛ لأنه لا يكون إِجِمَاعًا لجميع الأمة إلا في ذلك العصرء 
وأمّا مَنْ يَحْدَهُمَ مِنَّ النَّابِعِينَ فإنه لا يكون إجماعًاء إلا إذا كانوا قد وَافقوا 
الصحابة. 

* قوله: ومقتضى هذا: أي: يلزم على قول الظاهرية (أن لا ينعقد 
إجماع الصحابة) ؛ لأن الآية والحديث قد دَكَرَت أن الحجّة في إجماع المؤمنين 


(0) سبق تخريجه ص .)3١١(‏ 


جود الأصل الثالث:(الاجماع) | 


أو نقول: الآية والخبر تناولا الموجودين حين وجودهماء ويحتمل أن 
يكون لبعض الصحابة في الحادثة قول لم نعلمه فيخالف ما أجمع عليه. 


وجميع الأمة» ولكن تقول أَنّهُ اعبيرَ قَوْل من كان موجودًا في الرَّمَنِ النويّ وهو 
الصحابة. 

وأجيب عن هذا الاستدلال: أنَّهُ يلزم على هذا المقال أن لا يَنْعَقِد 
الإجماع بعد وَقَاقٍمّنْمَّاتَ من الصحابة في عهد النبوة» فقد توفي بعض 
الصحابة في عهد النْبِي يِه فعلى قول الظاهرية يلزم أن لا يكون قول الصحابة 
واتفاقهم إِجْماعًا يُحْتَحّ به ؛ لأنه ليس مُشتَمِلاً على قول جميع الصحابة الذين 
ماتوا في عَهدٍ النبوة كشهداء أحدء وبالاتفاق أن موت هؤلاء الذين تقدمت 
وفاتهم لم ينيم باب الإجماع 

وأما قولهم : إن الميت لا ينْعَقِد الإجماع بدونه كالغائب» فتقول: هناك 
فَرْقٌ بَيْنَ اميت والغائب ؛ فإن القّائب يمكن أن يأتي ويُنْتظرء وأما مَّنْ مّات فلا 
يكن انتظاره» ولو قلنا إن قول الأموات مَعتَبّر لأدى ذلك إلى إلغاء دليل 
الإجماع. 

الاعتراض الثاني للظاهرية على استدلال الجمهور بالآية والحديث : 
قالوا: إن الآية والخبر إن تَنَاوَلتٍ الموجودين في عَهْدٍ الْبُوّة حين نزول الآية 
والتّلفْظ بالحديث؛ ومِنْ كم لا يشمل مَنْ كان موجودًا بَعْدَهم من التابعين فَمَنْ 

وهذا الاعتراض يودي إلى إبطال مدلول الآية» وجَعْل الآية محصورة في 
زمان واحدء ثم إن الكلية حاصلة للموجودين في كل عصرء ع كل الأمة 
وكل المؤمنين يكون بالنسبة للحاضر والموجود في أي عصر من العصور. 


1[ 201100 
ولنا: ما تقد تقدّم من الأدلّة على قبول الإجماع من غير تفريق بين عصر 
وعصرء وإجماع التابعين إجماع من الأمة» ومخالفه سالك غير سبيل المؤمنين. 
وَلأنه إجماع أهل عصر كإجماع الصّحابة» ويلزم من مقاله أن لا ينعقد 
الإجماع بعد من مات من الصحابة في عصر النى كه وبعده بعد نزول الآية 
كشهداء أحسبٍ ولا خلاف أن موت أحدهم لا يحسم باب الإجماع» وكما أن 
الآني لا ينتظرء فالماضي لا يعتبر» والكليّة حاصلة للموجودين كل عصرء 
والغائب يمكن مخالفته بخللاف المبْت» والصبى والمجنون لا ينتظر فالميت أولى 
أن لا يعتبر» ولو فتح باب الاحتمال لبطلت الحجج كاحتمال الشسخ 
وكذب الخبر وغير ذلك. 


الاعتراض الثالث: قالوا: يَحَتّمِل أن يكون لبعض الصحابة في الحادثة 
قَوْل لم نعلمه فإذا اتفق أهل العصر الثاني يمكن أن يكون مخالفا لقول أولَيِك 
الغائبين من الصحابة في هذه المسألة. 

وأجيب بأن هذا مجرد احتمال: والاحتمالات المجردة لا يصح التعويل 
عليهاء ولو فتَّحْنَا باب الاحتمالات لأدَّى إلى إبطال جميع الأدلة» وإذا 
احتججت بآية قال لك الخصم: : يمكن أن تكون منسوخة» وإذا احتججت 

بحديث قال : يمكن أن يكون ضعيفاء ويمكن أن يكون فيه علة لم نطلع عليها! 
فلا يصِح أن نلتفت إلى هذه الاحتمالات غير المؤيدة بدليل. 

فالصواب هو قول الجمهورء وأن إجِمَاع كل عصر يُعْتَبّر حجة ودليلا 
شرعيا يلزم التمسك به ؛ لأن الأدلة الدالة على حجية الإجماع عَامّة لم تُمرّق 
بين عصر وعصر» وإجماع التابعين إِجْمَاع لِجمِيع الأمّه في ذلك العصرء ومن 
خالفه فَإِنّهُ قد سَلَكَ طَرِيقا وسبيلاً مخالفا لِسَبيل المؤْمنِينَ ولأن إِجْمَّاع أهل كل 


سحوع الأصل الثالث:(الاجماع) ووه 


عصر يُمَائْل إِجْمَا الصّحَابَةٍ» وَيَدُلَ عَلى رجحان هذا القول قؤل النَِي كله : 
دلا تَرَال طَائفَة من أمتِي ظاهِرينَ عَلَى الحَق)”"22 تمايدل على أنه لا بدَ أن 


ِ 


يُوجَدَ في كل رَّمَانَ قال يُقول يالحق. 


.)3١١( سبق تخريجه ص‎ )١( 
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إذا اختلف الصحابة على قولين فأجمع التابعون على أحدهما فهو 
إجماع عند أبي الخطّاب والحنفيّة. 

هل اتفاق التابعين على أحد قولي الصحابة | جماع؟ 

* قوله: إذا اختلف الصحابة على قولين فأجمع التابعون على 
أحدهما: هذه مسألة أخرى من مسائل الإجماع» يعبرون عنها بقولبم: حكم 
الإجماع اللاحق بعد الخِلاف السابق» فإذا اختلفت الأَمَّة فِي الزَّمَانَ الأول: 
واستقرُوا على قولين» ثم اتفقوا في الزمان الثاني على أحد القولين فهل يكون 
إجماعا يَدْلَ على أن القول الآخر قول باطل» أو لا؟ 

مثال ذلك : اختلف الصحابة في المتَوَفَى عنها الحَامِل» هل تَعْتَدَ بوضع 
الحمل كما قال بذلك طائفة» أو تَعتَدٌ بأطول الأجلين إما أربعة أشهر وعشرة 
أيام» أو وضع الحمل؟ واستقر هذا الخلاف بين الصحابة» ولما جاء التابعون 
اتفقوا على أحد القولين فحصل إجماع في الزمان الثاني على أن المتوفى عنها 
زّوجها وهي حامل تُعتد بوضع الحمل» ولو واضعت الحمل بعد الوفاة يمدة 
فلئلة التضكت عدكيا : .فيل اتفاق التابعيق يخد | عيناعا غيب الأكدده» أ تقول 
بأن سَبّْقَ الخلاف أَلعَى حكم الاتفاق فلا ينعقد به إجماع؟ 

اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين : 

القول الأول: إن اتفاق التابعين على أحد قولي الصحابة يُحَدّ إجماعًاء 


الفا 


ع وهر 


يَحِبَ الأخذذيه: ويعتبر حجة يَحِب العمل يه" واستدلوا على ذلك بأدلة : 


791//7( هو قول أبى الخطاب» واختاره الطوفي من الحنابلة» وأكثر الحنفية. انظر: التمهيد‎ )١( 
.)3١19/1١( شرح مختصر الروضة (10/7) أصول السرخسي‎ )71 - 
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لقوله كةِ: «لا تزال طائفة من أمتي ... الحديث») وغيره من النصوص. 
ولأنّه إجماع أهل عصر فهو كإجماع الصحابة بعد اختلافهم. 


الدليل الأول : قول النّبي كَل : دلا تَزَالَ طائْفة مِنْ أمتِي ظَاهِرِينَ عَلَى 
الْحَقَ»”", فإذا حصل اتفاق في العصر الثاني على أحد القولين المختلف فيهما 
دل على أن ذلك القول الذي اتَّفِقَ عليه هو الحق بدلالة قول النَبِيَ يله 

وتعبير المؤلف بالصحابة على جهة التمثيل وتصوير المسألة» وإلا فلو 
حصل خلاف في أي زَمَان ثم حصل اتفاق بعده فإنه يَدْخُل في هذه المسألة. 

مثال ذلك : لو كان في الزمان الأول وقع اختلاف في حكم التدخين» ثم 
بعد ذلك وَقمّ الاتفاق في الزمان الثاني على المنع منهء فحينئذ نقول: هذه 
المسألة تدخل تحت هذه القاعدة. 

الدليل الثاني : قالوا إنه لو حصل اختلاف من الصحابة على أحد 
القولين ثم رجع أحد أصحاب القولين إلى قول الآخرين لَعُدَّ إِجْمَاعَا فهكذا إذا 
اتفق التابعون على أحد قولي الصحابة فإنه يعد إجماعا. 

وهذه المسألة تسمى مسألة انقراض العصر ؛ هل يُتْشْترَط في الإجماع 
انقراض العصرء أو لا؟ وهم يَتَفقون على أنه إذا اختلف الصّحَابة على قولين؛ 

اتفقوا على أحد هذين القولين أنه يكون إجماعا معتبرا. 


.)3١١( سبق تخريجه ص‎ )١( 


وقال القاضى وبعض الشافعيّة: لا يكون إجماعا؛ لأنه فتيا بعض 
الأمّة فأشبه ما إذا مات القائل بأحدهماء والكلية تثبت للتابعين بالإضافة 


إلى مسألة حدّثت في زمنهمء بخلاف ما أفتى فيه بعض الصحابة؛ فإنَ قوله 
لا يسقط بموته. 


القول الثاني : أن اتفاق أهل العصر الثاني بعد اختلاف أهل العصر 
الأول لا يعد إِجَمَاعًا: وهذا هو قول كثيرمن الشافعية» وهو أحد الوجهين 
عند الحنابلة”"؛ واستدلوا على ذلك بقولهم أن الأقوال لا تَبْطْلٌ يمَوْتِ قائلهاء 
كما ثْقِلَ ذلك عن الشافعي أنه قال: "المذاهب لا تموت بموت أربابها": أي أن 
القول بانعقاد الإجماع يقل أهل العصر الثاني لا يعني موت تلك المذاهب 
الأخرى» فهي لا تَرَال باقية منسوبة لأصحابهاء لكن علمنا أن الحقّ في سواها 
بانعقاد الإجماع على قؤل مُغَاير لباء قالوا: بأن القول الذي لم يَنْعَقِد عليه 
اتفاق المتأخرين فيا مِنْ بعض الأمة» وبالتالي لا تَدْخُل الَنَصُّوص الواردة في 
حُجْيّة الإجماع في هذا الإجماع. 

قالوا: اتفاق أهل العصر الثاني ليس إجماع جميع الأمة ؛ لأن أهل 
العٌصر الأول قد وَحِد مِنْهِم مخالف خالف في هذه المسألة» فحينئظ لا يَصدق 
على اتفاق أهل العصر الثاني أنه قَوْل كل الأمة؛ والنبي يَككِةِ قد قال: «لا 
نَجِتَمِعْ متي عَلَى ضَلالة)”'". 
)١(‏ انظر: العدة (7/ ١١١85‏ ) الواضح )١150/6(‏ الإحكام لللآمدي )776/١(‏ المستصفى 


((ص )١60‏ روضة الناظر .)57597/1١(‏ 
(") سبق تخريجه ص .)3١١(‏ 
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ولو حدثت فينالة مغل موته فأجمع عليها الباقون كان إجماعا. 

وأجيب عن هذا الاسعولال حأن كلتة الذئنة مالل نسي وال لكا 
زمان» قوله: «لا تَجِتَمِعْ أُمتِي عَلَى ضّلالِةِه أي : أمتي في ذلك الزمان» وليس 
المراد به أنه لا تجتمع الأمة على ضلالة باعتبار جميع الأزمنة ؛ ولذلك قلنا بأن 
ِجْمَاع أَهْلٍ كل عَصْر حُجّة» ولو قلنا يخِلاف ذلك لأَدّى إلى عدم الاحتجاج 
بالإجماع ؛ لأنه لا يكون إجماعًا إلا إذا انْقَتَْ جَمِيع الأمة» والأمة لا تتفق 
يجميع عصورها إلا في آخر الزمان قبَيّل قيام الساعة» وفي ذلك الوّقت لا فائدة 
من الإجماع» لأن الوقت يكون وقت حساب وليس وقت عمل. 

#* قوله: ولو حدثت مسألة بعد موت الأول فأجمع عليها الباقون كان 
ذلك إجماعا: لقول النْبِي مَل : «لا تَرَال طَائْقَة مِن أُمْتِي ظاهِرِينَ عَلَى 
الحو ”". 


.)35١١( سبق تخريجه ص‎ )١( 


عمم«طمممجبوبسساسسسوسسسسووساسكغ شرح تلخيص روضة الناظر ده 


إذا بلغ التّابعي رتبة الاجتهاد في عصر الصّحابة اعتدّ بخلافه عند 
اللموهور اخنارة أبو اللتطام: 

وقال القاضي ويعفن الكتافى:: "ينيد يهو وقد أوسا اسن إل 
القولية: 

في الاعتداد بقول التابعي المجتهد في إإجماع الصحاية : 

قوله : إذا بلغ التابعي رتبة الاجتهاد في عصر الصحابة : هل يعتد 
خلافه ؟ 

هذه المسألة اختلف أهل الأصول في تفسيرها وتعيين المراد منهاء قال 
طائفة : بأنها خاصة بالتابعي إذا بلغ رتبة الاجتهاد مع وجودٍ عَدَّد من الصحابة؛ 
وقال آخرون بأنّهَا عَامّة في كل زمانء بحيث إذا بلغ أهُل الجيل الجديد رثبَّة 
الاجتهاد؛ فهل يعتَبّر قولهم مع رَتْبَةٍ أهل العصر الأول أو لا يعتّبّر قولهم؟ 
وظاهر احتجاج من يرى عدم اعتبار قول التابعي أنه يخص ذلك بعهد الصحابة 
فقطء وأنَّ م بَمْدَهُم لا يَدْخُْلُ في مَل امسألة. 

واختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين : 

القول الأول: بأنه يعتبر ويعتّد بخلاف التابعي الذي يَلعْ رثبة الاجتهاد في 
عضيو السيحابةه: وهاهو فول التمهو د" . 

القول الثاني : أن التابعي لا يعتبر قوله مع وجود الصحابة: وقد قال به 


)١(‏ انظر: روضة الناظر (917/1”) الواضح )١115/05(‏ التمهيد (777/1) شرح تنقيح الفصول 
(ص : 76 7) أصول السرخسي )717/1١(‏ البحر الحيط (5720/7). 


سو الأصل الثالث:(الاجماع) | 
وجه الأولى: أن إجماع غيره ليس إجماع كل الأمَّةء والحجّة إجماع 

الكل ولا خلاف أن الصّحابة سوغوا اجتهاد التابعين» وولّى عمر شريحا 

القضاء وكتب إليه: ما لم تجد في السنّة فاجتهد رأيك. 0 


القاضي أبو يعلى وجماعة"''. 

* قوله: وجه الأولى: أنَّ إجماع غيره ليس إجماع كل الأمّة: أي : 
استدّل الجمهور على قولهم بأدلة : 

الدليل الأول: أنه يدخل في النصوص الدَالّة على حجية الإجماع؛ 
فقوله تنه : دلا تَجِتَمِع أمُتِي عَلَى ضْلالِةِ”"'؛: يَدَخُل فيها اناي الذي بلغ رثبة 
الاجتهاد في عصر الصحابة» ولو اتفق الصحابة وخَائَف دَلِك التابعي لم يقل 
بأن الأمة قد أَجْمَعَتَْ على ذلك القول» والإجماع لا يكون حجة مُعْتّبّرة إلا 
باتفاق جميع المجتهدين. 

الدليل الثاني : أن الصحابة سَوَّغوا للتابعين الاجتهاد في عصرهم» ولو 
كان قول التابعي غير معتبر في الإجماع حال وجود أحد من الصحابة لمنع 
الصحابة التابعين من الاجتهاد فيما يعرض لبهم من المسائل» والدليل على أن 
الصحابة سوّغوا للتابعين الاجتهاد في عصرهم : أن الصحابة قد ولوا عددًا من 
التابعين القضاء؛ والقضكاء ايكون اله باجتهاد» ولدلك رن عم را 
وولى كعب بن سور"”» وولى غيرهم من التابعين. 


.)570 , 576/5( البحر المحيط‎ )١١607/5( انظر: العدة‎ )١( 


.)3١١( سبق تخريجه ص‎ )١( 
.)172١/5( جامع بيان العلم وفضله‎ )5١١/5١( انظر: الفقيه والمتفقه‎ )9( 


شرح تلخيص روضة الناظر عد 
وكان علقمة والأسود وسعيد وفقهاء المدينة يفتون في عصر الصحابة. 

ووجه الثاني: أن الصحابة شاهدوا التنزيل» وهم أعلم بالتأويل. 
وأعرف بالمقاصد. وقولهم حجة على من بعدهم, فهم مع التّابعين كالعلماء 
مع العامة؛ ولذلك قدم تفسيرهم. 

الدليل الثالث: أن الأمة أقرت التابعين على الفتوى والاجتهاد في عصر 
الصحابة» بل إن بعض الصحابة أرشدوا السائلين إلى عدد من التابعين» فأرشد 
أنس إلى الحسن» وأرشد غيره إلى جابر بن زيد أبي الشعثاء» وكان أصحاب 
عبد الله يفتون مع وجود عدد من الصحابة؛ مثل علقمة والنَّخَعِيُ والأسود ابن 
دف دل هذا على أن الصحابة شر غوا [لتانين الاجنيتاة معنا دل على أن 
قول التابعي مُعْتَبّر في الإجماع ولوْمَعَ وُجُود الصحابة. 

*# قوله: ووجه الغّاني : أن الصحابة شاهدوا التنزيل : أي اتدل 
أصحاب القول الثاني بأدلة : 

الدليل الأول: أن الصَّحَابَّة أفضل من التابعين» ومِن كم يَعْتَبّر قول 
الصحابة ولا يُلَتَفْت إلى مخالفة من خالفهم من التابعين» ويدل على ذلك أن 
الصحابَة شهدوا التنزيل ويعرفون من تفسير الآيات والأحاديث ما لا يعرفه 
التابعون ؛ ولذلك فتفسير الصحابي مُقدّم على تفسير غيره. 

وأعبياهة هنا بأن الصحابة لبم فضيلة وَمَزِيّة ؛ لكن ذلك لا يعني أن 
التَابعِي لا يصح له أن يجتهد في رَمَانِهِم » ويدل على ذلك أنه لو كانت الفضيلة 
مؤثرة على الإجماع لقلنا أن أوائل الصحابة الذين شَهِدوا مرا وتتهدوا 
المواقع الأولى» وَهُمْ أفضّل مِمَّنْ بعدهم ينْعَقد الإجماع بقول هؤلاء المتقدمين 
من الصحابة مع خلاف من خالفهم من متأخري الصحابة؛ وهذا لا يقول به 
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وأنكرت عائشة على أبي سلمة مخالفة ابن عباس. 


أحدء وَمِنْ كم ما أدى إليه إنما يكون باطلا. 
الدليل الثاني : استدل به القاضي أبو يعلى وهو أن عائشة رضي الله عنها 


الحر ر ي ب عانا حيرا ا طاسا عاو فد ورد أن 


م همسا سس 


الا عانق كان ترق أن الكوضى كنيا زويجهنا إذا كادت حاف أنهنا ند باطرك 
الأحلينه فكالب ابو 

وورد أيضًا عن أبي سلمة أنه خالف بَعْضَ الصحابة في مَسأَلَةٍ وُحُوب 
الاغتسال بالتقاء الختانين ولو لم يَحْصّل إنزال”". 

وأجيب عن هذا بأن أبا هريرة وافق أبا سلمة بن عبد الرحمن بن عوف 


0# إن 


قال : و اللس ‏ عريم التابعي في هذه القضية» 


)1109( بل الوارد في الحديث أن أم سلمة وافقته وأيدته بقصة سبيعة» فقد أخرج البخاري‎ )١( 
عن أبي سَّلمّة؛ ؛ قال : جَاءَ رَجُلَ إلى ابْن عَبّاسٍ وأَبو هرَيْرَة جَالِسَ عِنْدَه؛‎ )١585( ومسلم‎ 
فقَال : أفيي في امأو ولد بَمْدَ رَوْحهَا يربع لية؟ َال ابن عباس ؛ : آخِرٌ الأجلين ا‎ 
تالحمل أَجَاهنَأيسَعنَ يَصبَعْنَحَمَلَهُنَ 4 [الطلاق: 4]» قال أبو هريرَة : : أنا مَعَ ابْن أخِي‎ ٠ أن‎ 
فقَالَت: «قِيِلَ‎ ٠ يَعْنِي أبَا سَلمَة - فَأرْسَلَ ابن عباس غلامهُ ريا إلى أم سَلَمة يله‎ - 
زَوْجّ سُبيعَة اللي وَهِي حَبْلى  » فوَضَعَت بَعْدَ مَوْتَهِ يأَرْيّعِينَ ليلّة» فَحُطِبَت فَأَنْكَحَهًا‎ 
رسول الله عي وَكان أ أبُو السّايل فِيمَنْ حَطَيّهًا».‎ 

00١‏ حرو ملق و الوا تدع لباقي 660/10 على سلط اروعو الوخد بن مفو ل 
قال سَألت عَائِضّة» روج اللي وك ما يُوجِب الْشئلَ؟ فقالت : : هَل تَدْرِي ما مكلك يا أبَا 


م 2 


02 ؛ مكل الفروج يَسمَعْ الديكة , تصرح فيصرح مَعَها «إذا حاون الختاث الحان فق وى 
الخسلة: 


ولا ينعقد الإجماع بقول الأكثرين من أهل العصر عند الجمهورء. 
وقال ابن جرير: ينعقد. وأوماً إليه أحمد؛ لقوله عد «عليكم بالسواد 
الأعظم». وقوله: «الشيطان مع الواحد). 


في حكم انعقاد الإجماع بقول الأكثر: 

* قوله: ولا ينعقد الإجماع بقول الأكثرين: هل ينعقد الإجماع 
بمخالفة الواحدء أو الاثنين؟ بحيث إذا كان عندنا في العصر مائة عالم كلهم 
قالوا بقول» فخالف واحدء أو اثنان وقالوا بخلاف قول البقية» فهل نقول بأن 
خلاف الواحد والاثنين غير معتبر» وأن الإجماع ينعقد ولو خالف هؤلاء» أو 
نقول إن الإجماع لا بد فيه من اتفاق الجميع» فإذا خالف الواحد» أو الاثنان 
لويد ع 

اخْتَلفَ أهل العلم في هذه المسألة على قولين : 

القول الأول: أن الإجماع ينعقد ولو خالف الواحد» وتسيب هذا إلى ابن 
جرير» وأبي بكر الرازي ". 

واستّدلوا على ذلك بأدلة» منها : 

الأول: أن النَِّي يِل قد وَصّف مُخَالفَة الواحد بأنها شُدُوذ عن 
الجماعة» وقد أمّرَ بالأخذ بقول المنْظّم ؛ لقوله: ذالشيطان مع الواحد»”" , 


)١(‏ انظر: الواضح (170/0) شرح اللمع للشيرازي )72١5/7(‏ أصول الفقه لابن مفلح 
(7/5١)البحر‏ المحيط .)5731١/5(‏ 


(؟) أخرجه أحمد )18/١(‏ والترمذي )١١70(‏ عَن ابْن عُمَرَ قال: حَطَبَنًا عُمَرٌ يالجاييّة فقالَ: يَا 
أيهًا النّاسُ» إِنّي قمئت فيكم كمّقام رَسُول الله كك فِينَا فقَالَ: «أوصيكم يأْصْحَابِي» ... فإِنَّ 
الشَّيْطانَ مَعْ الواجِد ...» الحديث. 


وج الأصل الثالث:(الإجماع) | 
ولنا أن العصمة ثبتت لمجموع الأمة وليسوا كل الأمة» ولا يقال: قد 

يطلق اسم الكل على الأكثر؛ لأنه يجاز. 

وقوله : «عَلَيْكُم يالسواد الأغظم»”". 


وأجيب عن هذا الاستدلال : أن وصف البني يل لاجد أنه شذوذ 


نما أراد به مخالفة الوَاجد لِبَقِيّةٍ العلماء بعد مُوَافْقَتِهِ لهم» وما أجيب بأن هذه 
الأحاديث المراد بها اجتماع أهل الإيمان واجتماع كلمتهم» والمراد بها ذم من 
شّدٌ عن الجماعة فلم يلتزم بجماعة المسلمين وخرج عليهم على وَجَهٍ يكير الفثّئة. 

القول الثاني: أن قول الواحد لا ينعقد الإجماع يدُونِهء وأَنّهُ لا ينعقد 
الإجماع بقول الأكثرين حتى يَحْصّل الاتّفاق مِنْ جَمِيع علماء العصر”", 
واسْتّدلوا على ذلك بعدد من الأدلة : 

الدليل الأول: أن النصوص الواردة يحجيّة الإجماع» إِنّمَا وردت بحجية 
إجماع جميع العلماء في قوله كَل : ١لا‏ نَجِتَمِع متي عَلَى ضلالِة»", ولم 
يقل: لا تجتمع أكثر أمتي على ضلالة» مع مخالفة الوَاحِد والاثنين لا يكون 

الدليل الشاني: قول الله عز وجل : وتو سو وول )4 
النساء:04] قالوا: عند مخالفة الواحد يحْصّلْ اختلاف وتنازع؛ ومِن ثم لا 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه )7960٠0(‏ فيه معان بن رفاعة السلامي ضعيف جذا ؛ وشيخه أبو خلف 

الأعمى متروك» كذبه ابن معين. 

(1) انظر: التمهيد )١510/1(‏ الواضح (170/5) روضة الناظر )107/1١(‏ الإحكام للآمدي 
(926/1) شرح تنقيح الفصول (ص:77”5) أصول السرخسي .)3١7/1١(‏ 

(7) سبق تخريجه ص .)7١١(‏ 


ولا يجوز التخصيص بالتحكم. وقد وردت نصوص تدل على قلة 
أهل الحق» وذم الأكثرين؛ كقوله تعالى: طوَأْكَكَئَرهْْلَايِعَقَْْنَ4 [المائدة:١٠]»‏ 
ينعد ىلكو 4 [سبا: 1١‏ «حكون عقيو عبت َه كيرة4 


و ع 


يُكتّى بالإجماع» بل يحب الرد إلى الكتاب والسئّة» ومثله قوله تعالى: «وَما 
أْخْتَلَفْسُه فِه من شَىْءِ فَحَحِنُهة إِلَ أل 4 [الشورى : .]١٠١‏ 

وأجيب عن هذا بأنه قد يُطْلَقّ لفظ الكل في مواطن عديدة في لغة العرب 
ويرّاد به الأكثر تقول : جلست النهار» وتريد: جلست معظم النهار لا جميعه؛ 
وأجيب عن هذا قال: هذا خلاف الأصل» فالأصل أنه عند إطلاق لفظ الكل 
أن يراد به جميع الأفراد» ولا يجوز أن يُخَصّص اللفظ العام بحيث يقال بأن 
اللفظ العام يراد به الأفراد إلا بدليل» والقول بالتخصيص مِنْ غير دَلِيل 
5 والتحكم هو المقالة التي لا دليل عليهاء والتحكم غير مقبول. 

الدليل الثالث: قالوا إن النصوص قد دُمتمٍ اتباع الأكثر في مواضع 
ودّلت على أن قول الأكثر قد يكون قولاً باطلاً قال تعالى: وان ميغ أَحَررمَنفي 
لض يُضِلُوكَ عن سَيبِل أيه [الأنعام:6١١1]»‏ وقال تعالى: «وَألْكَرَمْْكايعْقنَ 4 
[المائدة : ]٠١7‏ ونحو ذلك من النصوص. 

الدليل الرابع: أن الصحابة سوَّغوا لآحادهم أن يخالفوا قول الأكثرء 
ولم ينكروا عليه لكونه خالف الأكثر؛ ولذلك انْفْرّدَ عدد من الصحابة بمسائل 
ويأَقَوَال لم يَقَلَ يها أحد سواهم» ومع ذلك لم ينكروا عَليهء ومن ذلك مثلا أن 
ابن عباس اثفرد بعدد مِنَ المسائل في الفرائض مثل إنكار العول» فابن عباس لا 
يرى العول» ومع ذلك لم يُنْكِرْ عَلَيْهِ الصحابة. 


اسع الأصل الثالث:(الإجماع) | 
دليل ثان: إجماع الصحابة على تجويز المخالفة للآحاد. فانفرد ابن 
عباس بخمس مسائل من الفرائضء وانفرد ابن مسعود بمثلها. 


والقود سات ون عل كسائل »هل «سيالة أنحكي الأمسن انلك إن 
السدس لا يكون إلا بثلاثة من الإخوة» وانفرد عبد الله بن مسعود بعدد من 
المسائل التي خالفه فيها جماعة من الصحابة. 

وَاعْتّرِض عَلَى هذا الاستدلال يأنّ الصّحابة قد أذكروا على آحَادِهِم 
مخالفتهم لقول الأكثرء كما أنكروا على ابن عباس أنه قال يجوز المتعة, 
وأنكروا عليه غدم القول بربا الفضل» وأنكرت عائشة على زيد مسألة العينة؛ 
وهي بَيِع سلعة يتَمَنِ حَاضِرء على أن تُرَدٌ السلعة بثمن مُوجل زائد عن الثمن 
الأول. 

وأجيب عن هذا الاعتراض بأن إنكار الصحابة على هؤلاء إنما كان 
لِمُخَالفتِهِمْ الأدلة الشرْعِيّة الظاهرة مِنَّ الكِتَابِ والسئّة» وليست مخالفتهم من 
أَجْل كوْنهم قد خالفوا قول الأكثر. 

ورأيت جوابًا لِبَعْضٍ أَهْلٍ العلم بإبطال مدهب ابن جرير بمذهبه» قالوا : 
انك تقول إن مكالنة الواحد الاكفرية لا تعتبن ومخالفة الاثنين للأكثرين لا 
تعتبر وأنت واحد خالفت الأكثرين فمخالفتك لا تعتبر على طريقتك 
ومذهبك”''؛ ولكن مثل هذا لا يَصِحّ في طرح المسائل العلمية» والراجح أن 
الإجماع لا ينعقد مع مخالفة الواحد. 


)١(‏ انظر: البحر المحيط (5/؟577). 


شرح تلخيص روضة الناظر عه 


وإجماع أهل المدينة ليس بحجة. 
وقال مالك: وهو ع لأنها معدن العلم. ومنزل الوحي. وبها 


في حكم إجماع أهل المدينة : 

* قوله: وإجماع أهل المدينة ليس بحجة: أهل المدينة المراد بهم أهل 
مدينة النَبِي كله والمقصود بهذا أهل العْصّور الثلاثة الأولى» أما مَنْ بَعدَهُم 
فَإنّهُمْ لا يُحْتَجّ يقَؤلِهم بالاتفاق» وما عند أهل المدينة على أنواع : 

النوع الأول: ما يّنقله أهل المدينة من أحوال النْبِي كله فمئْل هذا حجة 
لا باعتباره إجماعًاء وإنما باعتباره سنّة مَأتُورة مَنْقَولّة عن اللي كله ومن أمثلة 
ذلك : تقلهم للصّاع النبوي» فهذا حجة» باعتباره نقلاً وسنة نبوية. 

النوع الثاني : ما اختلف فيه أهل المدينة» حينئدٍ لا يكون قولٌ بعضهم 
حجة على بعضهم الآخر باتفاق أهل العلم. 

النوع الثالث: ما يكون مِن مَسَائِل الاجتهاد والرأي» وقد اتفق أهل 
المدينة فيه على شيء»؛ فهل يكون اتفاقهم حجة يحتج بها ويَعْمّل بهاء أو لا؟ 

القول الأول: أن إجماع أهل المدينة ليس يحجة»؛ ولا يصح الاستدلال 
به» وليس إجماعًا شرعيّاء وهذا قول جماهير أهل العلم ومِنْهُم الأئمة الثلاثة. 

القول الثاني : أنَّ إجماع أهل المدينة حُجَة» وهو قول المالكية : واستدلوا 
غعلى ذلك بالنصوص الواردة في فضل المدينة وأهلهاء وهو أن المدينة منزل 


و 
0 


الوحي» وبها أولاد الصحابة» فيستحيل اتّفَاقَهُم على خلاف الحق. 


ا 199000100 5 

ولنا أنّ العصمة تغبت مجموع الأمّة وليس أهل المدينة كل الأمّة 
وقد خرج من المدينة من هو أعلم من الباقين ك(علي» وابن مسعوبي وابن 
عباس ء ومعاذ) فلا ينعقد الإجماع بدونهم. 


إجماعا ؛ لأن إثبات الإجماع في قول أحد يَحَنَّاجٍ إلى دليل» ولا يوجد دليل 
على ذلك» والفضيلة لِلْمَدِيئةِوَأَهْلِهًا لا تعني حُجَيّة أقوال أهل المدينة. 

وفن السائل المتعلقة بهذا وافرجة عليه أن المالكية قد عدوت اتننات 
أهل المدينة على أخبار الآحاد» ومِنٌ أَمئِلّة ذلك أن المالكية لا يَرَوْنْ استحباب 
ستة أيام من شوال؛ والحديث الوارد في صحيح مسلم عندهم أنه خالف عَمّل 
أهل المدينة» فقد قال الإمام مالك: لم أجد أحدًا من أهل المدينة يصومها”''؛ 
وفي هذا أيضا نظر؛ لأن من المعلوم أن العبد قد يخفي صيام النفل» ومن المعلوم 
أن الإنسان قد يترك صيام النفل مع اعتقاده أنه مستتحب. 

واستدل الجمهور على قولبم بعدد من الأدلة : 

الدليل الأول: أن أدلة حجية الإجماع عامة» تشمل جميع الجتَهِادينَ ف 
كل مكانء ولا تيص يأَهْلِ المدينة» منها قول الي يَكَ: «لا تَجِتَمِع أُمتِي عَلَى 
ضَّلالة)”". 


)١(‏ أنكن مالك :ضياغ: ست من صدر شوال إنكارا شديداء :واستحب:صيامها في غيره خوفا من 
إلحاقها رمضان عند الجهال. انظر: الكافي في فقه أهل المدينة )7”60/١(‏ مواهب الجليل 
.)4١5/5(‏ 

(0) سبق تخريجه ص .)3١١(‏ 


شرح تلخيص روضة الناظر دده 

ودعوى استحالة خروج الحق عنهم تحكم. 

الدليل الثاني لهم: أن المجتهدين كما وَجِدوا في المدينة وَجِدوا في غيرهاء 
بل قد يكون في غير المدينة من هو أعلم من في المدينة» ومِن ثم لا يصح أن 
ينعقد الإجماع بقول الْمفضّول مع مخالفة الفاضل. 

الدليل الثالث: لو كان إِجْمَّاع أَهْل المدينة حُجّة» لكان حجة في العصور 
المتأخرة كما كان حجة في العصور المتقدمة؛ لَكِنّكُمْ لا تُوَافقون على الاحتجاج 
بأقوال أهل المدينة في العصور المتأخرة فكذا في العصور المتقدمة. 

وقول جمهور أمْل العلم في هذه المسألة أَرْجّح وأقوى ؛ لأنّ الأصل 
عَدَمُ جَعْل قَوْل أَحَد من الناس حجة ودليلاً وإجماعًا إلا بدليل شرعي» ولم 


0 ه سلس داري 
يَردْ دليل شرعي ينبت حجية قول أهل المدينة. 


هج الأصل الثالث:(الاجماع) | 
فصل : 
واتفاق الخلفاء الأربعة ليس بإجماع؛ ؛ ما ذكرناه. 
وكلام الؤمام أحمد في إحدى الروايتين يدل على أنه 


في حكم اتفاق الخلفاء الأربعة : 

إذا اتفق الخلفاء الراشدون الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي أ 
وجزاهم عَنا خير الجزاء على قول فِي مسأل فخالفهم جَمّاعَة مِنَ الصحابة؛ 
فهل يكون قول الخلفاء الأربعة إجماعًا شرعيًا يحب العمل به ويُطرح قول من 
خالفهم» أو ليس الأمر كذلك؟ 

اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال : 

القول الأول: أنه ليس بإجماع ولا حجة؛ 000 
العلم'''» واستدلوا على ذلك بأن النصوص الواردة في حجية الإجماع تَشْتَرِط 
أن يكون الاتفاق من جميع الأمة؛ والخلفاء الراشدون لَيْسُوا جَمِيعٌ الأمة. 

القول الثاني : أن قول الخلفاء الراشدين الأربعة يُعْتّبّر إجماعًا شرعيًا؛ 
وقد قال به طائفة وهو رِوَيّة عَنْ أحمد”" 

وقد يُسْتَولُون على ذلك بالنصوص الواردة في فضلهم » وأَفضِلِيّة الخلفاء 
الراشدين لا تَعْنِي أن أقوالبم تكون حجة. 

القول الثالث: أن أقوال الخلفاء الراشدين الأَرْيّمَة حجة لكنها ليست 
إجماعاء وهذا إِحْدَى الرّوَايتين عن الإمام أَحْمّدء وقال به طائفة مِنْ أُهْل 


)١(‏ انظر: المستصفى (ص )١5/:‏ روضة الناظر )5١5/١(‏ العدة )١١98/5(‏ الإحكام للآمدي 
( 20" شرح تنقيح الفصول (ص 77”5) أصول السرخسي .)7١117/1(‏ 
( انظر: العدة )١١9/8/5(‏ التمهيد )38١/7(‏ التحبير شرح التحرير (5 1١08/7‏ -1095). 


ولا يلزم من كل ما هو حجّة أن يكون إجماعًا. 


6 م ' 0 ني اس سساات وومةه ه06 و» دكي( 11م 
العلم”' » واستّدّلوا على ذلك بقول النبي يَلكة: «فعليكم يسنتي وسئةٍ الخلفاء 
الراشادين المهَلبِينَ مِنْ بَعْدِي » تمسكوا بها وعَضُوا عَلَيْهَا بالنواجذ)””" »2 وفد فسر 
المؤلف ما نقل عن الإمام أحمد من قوله أنه لا يخرج عن قول الخلفاء الراشدين 


0 20 
الث ابى .- هه على 


إلى قول غيرهم بأن مراده أن قل الخلفاء الراشدين الأربعة يُعتَبّر حُجَّة شَرعِية 
لكنه ليس إجماعاء ولا يلزم مِنَ كل ما كان حجة أن يكون إجماعاء فالقِيّاس 


)١(‏ انظر: المراجع السابقة. 
() أخرجه أبو داود (5701) والترمذي )7١77/5(‏ وابن ماجه (57) من حديث العرباض بن سارية 


ادوع الأصل الثالث:(الاجماع) 5 


مسألة: 
ظاهر كلام أحمد: أن انقراض العصر شرط في صحة الإجماع» وهو 
قول بعض الشافعية. 
وقد أومأ إلى أن ذلك ليس بشرطرء وهو قول الجمهور واختاره أبو 
الخطاب؛ 
هل انقراض العصر شرط لصحة الإجماع؟ 
ارام يالك اد إن سل الاق من غلبا المصي ل لوقل يكو 
حجة وإجماعا جُجَرَد اتفاقهم» أو يث يشترّط للاحتجاج به أن ينقرض عصر 
أولئك المجمعين؟ 
وقد ذكر المْوَلَفُ في هذه المسألة قولين : 
القول الأول: أن انقراض العصر شرط في صحة الإجماءء فاتّمَاق 
الفقهاء في عصر لا يَكونٌ حُجة إلا يَْد انقراضهم وموتهم وهم يقولون بذلك 
القول ؛ خشية من أن يرجع بَعْضْهُم عَنْ قولِه » وهذا القول هو ظاهِر كلام 
الإمّام او 
القول الثاني : أن الْقِرَّاضِ العصر ليس شرطا في صِحَةٍ الإجماع : فَإدًا 
عي يا او ا 
يَشْتَرّط انقراض العصرء ماخر ازا تيور أدل الطاع رمي خلبا كبر 
منهم ؛ وهو إحدى الروايتين عن الإمام أحمد"" 


)١(‏ انظر: العدة )٠١165/5(‏ الواضح )١57/5(‏ روضة الناظر )518/١(‏ المستصفى 
(ص:١6١: ١6١‏ ) روطة الناظر )5١8/1١(‏ البحر النحيط (5!/8/5 ؛: 51/4). 


(1) انظر: المراجع السابقة» وشرح اللمع (؟5941//5) وأصول السرخسي .)27١0/1١(‏ 


كك مات 22510000000000 

لأن دليل الإجماع الآبة والخبر» وذلك لا يوجب انقراض العصرء. 
ولآن حقيقة الإجماع الاتفاق» وقد وجد. والحجة في اتفاقهم لا في موتهم. 

ولأن التابعين كانوا يحتجون بالإجماع في زمن أواخر الصحابة كأنس 
وغيره؛ ولأن هذا يؤدي إلى عدن الإجماع. لحواز مخالفة التَابعي مع بقاء 
أحد الصحابة» وكذا تابع التابعي مع التابعي. 

واستدّل أصحاب هذا القول الثاني بعدد من الأدلة : 

الدليل الأول: أن أدلة حجية الإجماع » ومنها قوله تعالى: ويج عير 
سي لٍلْمُؤَمنِينَ 4 [النساء: 1١١5‏ وقول الى علب : له به أثبى على 
ضَّلالِةِ»''. تَدْلَ على حجية الإجماع والاتفاق» ولو كان في وقت واحد ولو 
لم ينقرض عليه العصر. 

الدليل الثاني : النصوص قد دلت على حجية الإجماع: والإجماع : 
اتفاق العلماء» واتفاق العلماء يصدق على اتفاقهم ولو في لحظة واحدة» وقد 
وجد إجماعهم واتفاقهم. 

الدليل الثالث: أن النصوص إما دَلْتَْ عَلَى حُجَيّة الإجماع؛ ولم تدل 
على حجية» أو ثبوت الأقوال بموت قائليها. 

الدليل الرابع: قالوا: لو قلنا بأن انقراض العصر شرط لأدى ذلك إلى 
إلغاء الإجماع ؛ وذلك لأنه إذا كان في العصر الأول وَجِدَ صّحَابَة مجتهدون 
ووَجِدَ في زمانهم تابعون مجتنهدون؛ فقلنا بانقراض العصر فلا بد من انتظار 
التابعين» وحينئذ ننتظر جميع التابعين» ويحدث علماء ويتبْغ علماء مِن تَابعِي 


.)7١١( سبق تخريجه ص‎ )١( 


اد الأصل الثالث:(الإجماع) : 

ووجه الأول: م الولد كان حكمها حكم الأمة يإججاء. 38 
أعتقهن عمر وخالفه علي بعد موته» ولو لم يشترط انقراض العصر لم يجز 
ذلك. 


سَ ع آله 


التابعين» وبالتالي لا بد أن تتَوَقف في الاحتجاج بالإجماع حتى ينقرض 
أولئك» وهكذًا يتسلسل الأمرء مِما يُوَدّي إلى القول بإلغاء الإجْمّاع وَعَدَم 
اعتَبارو» وبهذا يظهر رجحان القول الثاني. 

واستدل أصحاب القول الأول يعَدَه مِنْ الأدلة : 

الدليل الأول: أن الصحابة اتفقوا في مسائل؛ ثم خَالف بَعْضُهُمْ ما 
اتفقوا عليه» ولو كان الإجماع ينعد قبل انقراض العصر لأنكر الصحابة على 
المخالف» ولردُوا على من خالف الاتفاق الأوّل» ومن ذلك أن أمٌ الولد - 
والمراد بها الجارية المملوكة التي وطِئها السيد فجاءت منه بولد - كان الصحابة 
رون ا تعتق بموت سيدهاء وأن السيد لا يجوز له أن يبيع أم الولد» وبعد 
ذلك خالف علي 5 فكان أولا يُوَافِقَ الصحابة» ثم بعد ذلك خالف. 

ولو كان انقراض العصر ليس شرطا في صحة الإجماع لكان عَلِيَ ضك 
عنه مخطنًا في هذه المسألة ولرَدٌ عليه الصحابة» فقد ورد عن عَبيدّة السّلماني 
قال: سَمِعت علا # يقول : : اجتمع رأبي ورأي عُمَّرَ في أُمّمَاتَ الأولاد أن لا 
ُبعْنَ ثم رأيت أن يُبَمْنَء قال عبيدة: فقلت له: رأيك ورأي عمر في الجماعة 
أحب إلى مِنْ رَأيك وحْدَكَ في الفرقة» قال: فضحك علي 45ه”". 
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ولأنٌ الصحابة إذا اختلفوا على قولين؛ فهو اتفاق منهم على تسويغ 
الخلاف. والأخذ بكل واحد منهماء فلو رجعوا إلى قول واحدٍ صارت 
المسألة إجماعا. ْ 
ولو لم يشترط انقراض العصر لم يجز ذلك؛ لأنه يفضي إلى خطأ أحد 
الإجماعين» وقد أجمع الصحابة على قتال مانعي الزكاة. 0 


الدليل الثاني: أن الصحابة إذا اخْتَلَّفُوا على قَوْلينَء فَهّذَا إِجْمَّاع مِنَ 
او ا ا فهذا إجماع ؛ 
فلو قدّرَ أنهم في نفد العضر اختلفوا تنه تفقواء لكان الاتفاق الأخِير مُلْزِمًا 
ويَحِبْ العَمَلُ يِه ويحرم لأحد أن يَعُودَ لِلْقَوْل الآخرء ولو كان انقراض العَصْرٍ 
لا, يُشُترّط في صحة الإجماع لما صم مِنْهُمْ ذلك ؛ لأنهم أجمعوا أولاً على 
تريغ الخلاقه» كم يعد كلاه لجسنواواطتر اغلى أن أحد :القوليق هو الفينوات 
مع عَدَمِ تَسُوِيْ القؤل الْمخَالِف له. 

ومن ذلك أن الصحابة اختلفوا في قتال مانعي الزكاة» فقال عمر: لا 
يقاتلون. وقال أبو بكر: يُقاتلون. ثم بعد ذلك حصل الاتفاق منهه”" ؛ فكانوا 
قد أجمّعوا على تسويغ الخلاف» ثم أجمعوا على أن أَحَدَ القولين هو 
الصّوّاب» مِما يَدْلَ عَلى أنه يُشْتّرط في صحة الإجماع انْقِرَاضِ العصر» وإن لو 
لم نشترط ذلك لأدى إلى القول بأن أحد الإجماعين خطأ. 


(١)الحديث‏ في ذلك متفق عليه : أخرجه البخاري )١5٠60- ١١19(‏ ومسلم )253١(‏ من حديث 
أبي هريرة 45ك. 
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ومثله في إمامة أبي بكر الصديق فإنهم قد اخْتَلَمُوا أولاً في إمامته» ثم بعد 
ذلك اتّفَقوا وحَّصّلَ الإجماع منهم على خلافته» فهنا في الأول إجماع على 
تسويغ الخلاف» ثم إجماع على عَدَم تمُويْ الخلاف والإلرّام يأَحَدِ القولين. 

وهذان الدليلان فيهما ضَعف ؛ لأن الدليل الأول استدلال بفعل بعض 
الصحابة كمَلِيّ فِي مسألة أم الوّلّدِء ولا يَصِحّ أن نستدل بفعل الصحابة في رفع 
إجماع ؛ ولذلك قال عبيدة: رَأَيِك في الجماعة أَحَبإَِيْنَا من رأيك في الفرّقة, 
وأما القول بأن هناك تسويعًا للخلاف» فنقول: تسويغ الخلاف معناه أنهم 
أجمعوا على أن الحق في أَحَدٍ القوليْن؛ فإذا حصل اتفاقهم بعد ذلك فيه تَعَيْن 
الحق في أحد القولين» فهذا لا يخالف الإجماع والاتّفَاقَ الأول. 

القول الثالث: أن الإجماع السكوتي يشترّط له انقراض العصرء بخلاف 
الإجماع الصريح” '". 

والنصوص - كما تقدم - تدل على حجية الإجماع إذا حصل اتفاق 
من العلماء ولو في لحظة» ولم تشترط النصوص انقراض العصر. 


)١(‏ وهو قول أبي إسحاق الإسفراييني» وأبي منصور البغدادي» وقال الباقلاني: إنه قول أكثر الأصحاب 
أي الشافعية. انظر: المستصفئن (ص )١5 ١‏ البحر المحيط (5/ .)5/١65/٠‏ 
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مسألة: 
إذا اختلف الصحابة على قولين ل يجز إحداث قول ثالث في قول 
الجمهور. 


اختلاف الصحابة على قولين يمنع إحداث فقول ثالث: 

إذا اختلف أهل الزمان الأول في المسألة على قولين» هل يجوز لمن بَعْدَهُم 
أن يأتي بأقوال جديدة لم يقل بها المتقدمون؟ 

مئال ذلك : اختلف الصحابة في ميراث الجد مع الإخوة على قولين : 

امح خب ا واي ب 

القول الثاني : أن الإخوة يسْمَّرٍ ركون مع الجد. 

فلو جاءنا قائل فقال ل ل 
الإخوة الجد. 

فحينئذ نقول: هذا قول جديد لم يقل به أهل الزمان الأول» فهل هذا 
القول يكون معتبرًاء أو لا يكون كذلك؟ 

اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين مشهورين : 

القول الأول: بأنه لا يجوز إحداث قول جديد في المسائل الخلافية» وهذا 
هو قول جماهير أهل العلم؛ ومنهم الشافعي وأحمد وطوائف"" 


)١(‏ انظر: العدة )١1١2/5(‏ التمهيد )١1١١/7(‏ روضة الناظر )570/١(‏ شرح اللمع 
(؟/03*8 الإحكام للآمدي )2518/1١(‏ شرح تنقيح الفصول (ص7725) أصول السرخسي 
٠١/1‏ "”). 


تسج الأصل الثالث:(الاجماع) | 


وجوزه بعض الحنفية» وبعض الظاهريّة؛ لأنّ الصّحابة اجتهدوا ولم 
يصرحوا بتحريم ذلك؛ ولأنّهم لو استدلّوا بدليلء أو علّلوا بعلَّةٍ جاز 
الاستدلال والتعليل بغيرهما. | 

ولأنهم لو اختلفوا في مسألتين» فذهب بعضهم إلى الجواز فيهماء 
وبعضهم إلى التّحريم فيهماء فذهب التّابعي إلى الجواز في إحداهما 
والتحريم في الأخرى جاز وهو قول ثالث. 


القول الثاني : أنه يجوز إِحْدَاثْ قل جديد: وسيب إلى بعض الظاهرية 
بغ اتقولي "وروا نلتد زوز على :3 للكه رومن لال 

الدليل الأول: أن أهل القرن الأول الذين قالوا بالقولين لم يِصَرَّحُوا 
يبُطلان ما عدا هَذَيْنِ القوليّنَ» فيمكن أن يكون غير هذين القولين هو الحق. 

والجواب عن هذا بأن كل واحد منهم يقول ببطلان غير قوله» فحصل 
اناق منهم على بطلان غير هذين القولين» ومِنْ تم فهُنَاك إجماع على بطلان 
غير هذه الأقوال. 

الدليل الثاني : أن أهل الزمان الجديد يَجَوزٌ لهم أن يكتشفوا أدلة شرعية 
وعِللاً شرعية تدل على الحكم لم يعرفها أهل الزمان الأول؛ فإذا جاز 
استِحدّاث دليل وعلة» فليجز استحداث قول جديد. 

وهذا الاستدلال فيه نظر ؛ فإ النصُوص لم تمنع من استحداث أهْل 
الرّمان الثاني لأدلة وتعليلات لم يعرفها أهل الزمان الأول» وإنما دلت 


)18/8/ ١( قواطع الأدلة‎ )١107/ 5( الإحكام لابن حزم‎ )”١١/١( انظر: أصول السرخسي‎ )١( 
.)57١/ ١( روصضة الناظر‎ 
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ولنا أنّ ذلك يوجب نسبة الأمّة إلى تضييع الحق» بتقدير كون الحق 
في القول الّالث» وخلوَ العصر عن قائم لله بحجّق. وذلك محال. 
النُصُوص على أن الحقّ لا يخرج عن أقاويل الأمة» ففرق بَيْنَ المسألتين. 

الدليل الثالث: لو اختلف أهل الزمان الأول في مسألتين» فَذَهَبَ 
بعضهم إلى الجواز في المسألتين» وذهب آخرون إلى التحريم في المسألتين» 
فجاءنا من أهل الزمان الثاني رجل يقول بالتحريم في أحد المسألتين والجواز في 
المسألة الأخرى» فإن ذلك يجوز» فإذا جاز في مثل ذلك دَلَ ذّلِك على جوازه في 
المسألة الواحدة. 

والجواب عن هذا يوجُودٍ الفرْق فيهماء فإن القائل بقول جديد يأني 
بقول لا علاقة له بالقولين السابقين» يخِلَاف مَنْ قال بأحد القولين في إحدى 
المسألتين وقال في المسألة الثانية بالقول الآخرء فهنا لم يأت بقول جديد. 

واستدل أصحاب القول الأول بعدد من الأدلة : 

الدليل الأول: أن النصوص الشْرعِيّة قد دلت على صحةٍ إجماع الأمة 
ووجوب العمل به في كل عصرهء هما يَدَلَ على أن الحق لا يَخْرَج مِنَ الأمة» فإذا 
اتفق أهل الزمان الأول على قولين» فإن الحق في أحد هذين القولين. 

الدليل الثاني : أن القول يبجواز إحداث قول ثالث يؤدي إلى القول بأن 
العصر قد خلا عن قائم ومُوَضَّح لأحكام الله» وهذا باطل» بدلالة النصوص ؛ 
فإن الي كَل قال : «لا تَرّال طَائْفَة من أَمتي ظَاهِرِينَ عَلَى الحَق»”" , فلو قلنا 


.)3١١( سبق تخريجه ص‎ )١( 


اود الأصل الثالث:( ال جماع) وج 

ولو اتّفقوا على قول واحدر فلم يصرحوا بتحريم مخالفتهم وهي 
حرام» وأما الاستدلال والتّعليل بغير ذلك فليس من فرض دينهم الاطّلاع 
على جميع الأدلّة والعلل. 

وأمًا اختلافهم في مسألتين: فإن صرحوا بالتسوية فهو كمسألتناء 
وإلا جاز التفريق. 
بأن القول الثالث الجديد الحادث في هذا العصر يُمَكِن أن يكون هو الحق 
والصواب لكان ذلك قولا بأنّهُ لم يوجد قائل بالحق في الرّمَانَ الأول» وهذا 
يَخَالِفَ ما ورد في الحديث. 

الدليل الثالث: أن الفْقَهَاءَ لو اتفقوا على قَوّْل واحد ولم يُصَرَّحُوا بحرمة 
الأقوال الأخرى» لكانت الأقوال الأخرى في هذه المسألة حراماء فهكذا إذا 
قالوا يقؤليّن فإنه يدل على أن غير هذين القَوْليّن لا يجوز القول به. 

وَيذَلِك يرجح لنا صحة القول الأول القائل بتحريم استحداث أقوال 
جديدة لم يكن أَهْل الزّمَان الأول يعرفونها. 
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إذا قال بعض الصحابة قولاً فانتشر فيهم فسكتواء فإن لم يكن قولاً 
في تكليفر فلي باجماء. وإن كان فيه فعن الإمام أحمد ما يدل على أنَّه 
إجماع. وبه قال أكثر الشافعية. 


في حكم الإجماع السكوتي : 
الإجماع السكوتي هو أن يقول بعض الفقهاء ء قولا ينه ينتشر في الأمة؛ 
ومتكتة لاقو مو ايكون فد فعليا بأن يفعل بعض الفقهاء د 
الفقهاء فلا ينكرونه. فإن كان هذا الإجماع في غير الأحكام الشَّرْعِيّة» كما لو 
اتفقوا على نوع اللباس» أو اتفقوا في مسألة حربية ئما ليس فيه حكم شَرَعِي 


و م س 


فحينئذ لا يعد إجماعا. 

مثال ذلك : لو قال قائل : إن الفقَهَاء اتفقوا على وَضْع وَجْبّة بعد الظهر؛ 
فنقول: هذا الإجماع ليس في حكم شَرْعِي ؛ فلا يعَدٌ إجماعا. 

إذا كان الإجماع السكوتي في حُكم شَرْعي» سواء كان حكمًا تكليفيًا 
وهي الأحكام الخمسة:» أو حكمًا وضعيًا وهي الأحكام الإحدى عشر فهل 
يكون الإجماع السكوتي حجة:» أو لا؟ 

اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال مشهورة : 

القول الأول: أن الإجماع السكوتي حجة وإجماع ويجب العمل به؛ 
وهو المشهور من مذهب جماهير أهل العلم'''» وتجدهم في كتبهم الفقهية 


() انظر: العدة )١١7١/15(‏ التمهيد (771/7) روضة الناظر ١(‏ /475) شرح تنقيح الفصول 
(ص :”77) أصول السرخسي )707/١(‏ البحر المحيط (501/57). 


اجيج الأصل الثالث:(الإجماع) | 


يقولون: قال به فلان وفلان ولم يُعْلَمُ لَهُم مُخَالِف في الصحابة» وتَحِدُهم 
يقولون: هذه المسألة من المسائل التي تشتهر وتَظهّر في الأمة؛ وَتَّحِدَهُم 
يقولون: هذه المسائل مِنَ الإجماع ؛ هذه مسألة من مسائل الحج» وابن عباس 
وفلان وفلان هم الذين كانوا يفتون في مسائل الحج ويرجع الناس إل 

ومِنْ الأدلة التي استدل بها أصحاب القول الأول: 

الدليل الأول: أن النصوص قد دلت على حجية الإجماع؛ وهذا 
إجماع. 

الدليل الثاني : قالوا: إننا لو اشترطنا أن يكون الإجماع صريحا منقولا 
عن الجميع لأَدَّى ذلك إلى تعدّر الإجماع؛ وإلغاء بعض النصوص الشرعِيّة 
الواردة في الوجماع. 

الدليل الثالث: قول اَي يك «لا تَرَالُ طائفَة مِنْ أُمْتِي ظاهِرِينَ عَلَى 
الكو أغ. :فول هذا على أن قول انلق لانيل أن يكو ظاهرًا في الأمة. 

ومن أمثلة المسائل التي تُبَنَى على الإجماع السكوتي: مَسْألة وُجُوب 
دبْح شاة لمن ترك وَاجِبا من واجبات الحج» فقد أفتى فيه عَدَد من الصحابة ولم 
يوجد لبهم مخالف» ومثل هذا مّنْ جَامَع وهومُحْرِم» فإنه يحب عليه بَدَنة 
لوجود إجماع سكوتي من الصحابة» حيث قال بعض الصحابة بذلك وسكت 
الباقون. 


.)35١١( سبق تخريجه ص‎ )١( 
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وقيل: لا حجة ولا إجماع؛ 
أنه قد يسكت لمانع باطن. 
أو لاعتقاده أن كل مجتهدٍ مصيب. 


القول الثاني : أن الوجماع السكوتي حجة وليس بإجماع”'". 
هذا القول: قاطن لأنة لق فر نا أن البقية سيركتو ويقرون ذلك 
الاتفاق: فحينئذ يُكون إِجْمَاعًا ؛ وإذا قدت بأنهم لن يوافقوا فلا يكون قولا 
لجميع أهل العلم. 
القول الثالث : أنه لا يكون حجة ولا إجماعًاء وهو قول بعض الظَاهِرية 
و ل رار 


والشافية” '"'؛ وتسيب إلى الشافعي أنه قال: الاشتي لساكت 5 قول 


ن 0 م6 م 


واغلال هن قالنيهذ] القول أن سكوت البعضن قدبوكوة لأسبات لسر عِنينًا 
إقرار المتكلم على ذلك الحكم» فسكوته له احتمالات: 

الاحتمال الأول: أنه قد يَسّكت لمانع حَفِيّ لَمْ نطلع عليه. 

والجواب عن هذا: أن قوله إنه سكت لمانع خفي» فهذا خلاف الظاهر؛ 
ولا دليل عليه» فلا يَصِحٌ أن نبني عليه حكما شرعيًا. 


)١(‏ وهو قول بعض الشافعية» واختاره الآمدي» وابن الحاجب» ونسبه الزركشي للصيرفي. 
انظر: الإحكام للآمدي )7”7506/1١(‏ مختصر ابن الحاجب (ص088) البحر المحيط :15١/5(‏ 
.))"1١‏ 

.)5057/5( البحر المحيط‎ )١01/١( انظر: الإحكام لابن حزم (5 /*187) الإحكام للآمدي‎ )١( 

() قال الشافعي في اختلاف الحديث (114/4): "ولا يُنْسَبْ إلى سَاكِت قَوْلُ قائِل» ولا عَمَلَ 

عَامَلِء إِنّمَا سب إلى كل قَوَله وعمله. 


اسع الأصل الثالث: ٠‏ الاجماع) و 

أو لعدم رأيه الإنكار في الجتهدات. 

أو البدار إليه لعارض ينتظر زواله. 

أو لعلمه عدم الالتفات إليه لو أنكر. 

الاحتمال الثاني : أن يكون سكوته في هذه المسألة لكونِهٍ يَرَى أن كل 
يجتهد من الجتهدين مصيب» لذلك سكت عن اجتهاد المخالفين له. 

والجواب عن هذا: أن القول بتصويب المجتهدين لم يَحْدُثْ إلا في قرون 
متأخرة : وأما أهل القرون الأونىفَلَمْيَكُونُوا يقولون بذلك ؛ ولأنا نما قلن 
بحجية الإجماع السكوتي لدلالة النصوص على أنه لا بد أن يُظْهرَ الله عر وَجَلَ 
القولَ الحقّ في الأمة. 

الاحتمال الثالث: قالوا: يمكن أن يكون سكوت الفقيه ؛ لكونه يَرَى 
عدم الإنكار في المسائل الاجتهادية» فنقول: فَرّق بين الإنكار وبين بيان الحق 
وتوضيحه وتعريف الناس بالحكم الشرعي. 

الاحتمال الرابع: قالوا: أنه يمكن أن هذا الفقيه يَرَى عدم وجوب 
المماذزة إل رد قول من بخالقة: 

والجواب : أن هذا خلاف الظاهرء. وذلك لأن الفقهاء يسعون إلى بيان 
الحق وإظهاره ويخشون من كتمان العلم. 

الاحتمال الخامس: قالوا: يمكن أن يكون سكوته لعارض ينْتظِر زوَاله 
من خوف» أو رجاء» أو نحو ذلك. 

والجواب عن هذا: أنه احتمال باطل ؛ لأنّهَ يحب على العلماء بيان الحق 
وتحمل ما يأتيهم في ذلك. 

الاحتمال السادس: يمكن أن الفقيه ظَن أن الناس لم يلتفتوا إليه عندما 
يُظَهِرٌ حكم الله في هذه المسألة» ويالنَاِي سكت مِنْ أجل ذُلِك. 


5 شرح تلخيص روضة الناظر 5ه 


أو لتوقفه في المسألة. 

أو لمظئة الاكتفاء بغيره في الإنكار. 

ولناة أن ال الساكت: زف عدا النظر. »أو عدم تبين تبين الحكمء 
وكلاهما خلااف الظاهرء أو يسكت تقيّة فتزول عند زواطاء أو لعارض لم 
يظهر وهو خلاف الظاهر أو لاعتقاده أن كل مجتهدٍ مصيب؛ وليس ذلك 
قولاً لأحدٍ من الصحابة» أو سكت؛ لأنه لا يرى الإنكار في المجتهدات. 
وهو بعيد؛ ولأنّ التابعين لم يكونوا يعدلون عن الاحتجاج بقول الصحابي 
المنتشر فهو إجماع منهم على كونه حجّة ولأنّه لو لم يكن إجماعًا لتعدّر 
وجود الإجماع. 

وقول من قال: هو حججّة وليس بإجماع غير صحيح فإِنا إن قدّرنا 
رضا الباقين كان إجماعاء وإلا: فيكون قول بعض أهل العلم, واللّه أعلم. 


والجواب : أن مثل هذا بعيد ؛ لأن الواجب على المجَتَهِد أَنْ يُظْهِرَ حكم الله 
وكون الناس يلتفون إليه» أو لا يلتفتون إليه هذا لا محل له شَرَعَاء والله عَرَ 


وَجَل قد تكفل بإظهار الحق وتوضيحه. 
الاحتمال السابع: يحتمل أن يكون عَدَّم إظهاره للمخالفة لِكَوْنِه لم 
يَصل إلى حكم الله في المسألة. 


والجواب عن هذا: بأنه إذا لم يَصِلْ إلى حُكم الله في المسألة دل ذلك 
على أن القول المنتشر في المسألة هو القول الحق. 

الاحتمال الثامن: أن يكون قد ظن أن غيره كفاه في الإنكار وبيان الحق. 

والجواب : أن مثل هذا إنما يلتفت فيه إلى ظن المكلف» ونحن لم قل 

يحجيّة الإجماع السكوتي إلا لورود النصوص بأنه لا تَتَفِقَ الأمة على باطل » 
11111111طظض 


5 الأصل الثالث: (الاجماع) وبع 


مسألة : مستند الإجماع : 

لا بد أن يكون للإجماع مستندء أي: إن أهل الإجماع لم يصلوا إلى 
القول الذي اتفقوا عليه إلا بناء على دليل وَصّل إليهم. 

«لوججحيب ب حي سا وسسان” 
أقل مدة الحمل سيئّة أشهرء أخذًا من قوله تعالى: وَاوَلْدتبرضْعْنَأوَلَدَهْنحوْبّنِ 
كمِلن4 [البقرة:””177» مع قوله جل وعلا : وله وفصاه لون سَهَرَا4ك 
[الأحقاف: .]١6‏ 

وقد يكون الإجماع مستندًا إلى السّنة» كما أجمع العلماء على أن 
القاضي لا يَضي حين يقضي وهو غضبان ؛ لقول الي كه «لا يقضين حكم 
بين اثنين وهو غضبان)'"' 

وقد يكون مستند الإجماع خَفِي عَلَيّنَاء ولا يصل إلينا إلا حَلويثْ 


وو 


لاه و لآو 


مثال ذلك : في قول النبي مله : «الماء طهورٌ لا ينجسه شيء»” "هذا 
ا لظ 
يكون نجسّاء ووّقع الإجماع على ذلك فهذا الإجماع مُسْتَنَد إلى حديث لم 
يصل إلينا بطريق صحيح. 


)١(‏ أخرجه البخاري )7١0/8(‏ ومسلم )١11/١17(‏ من حديث أبي بكرة #5ك. 
)١(‏ أخرجه أبو داود (17) والترمذي (571) والنسائى )١7/5/١(‏ من حديث أبى سعيد ذلك. 
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مسألة : 


يجوز أن ينعقد الإجماع عن اجتهادٍ وقياس ويكون حجة. 

وقيل: لا يتصور؛ لتعدّر اتفاق الأمّة مع اختلاف طبائعهاء وتفاوت 
أفهامها على مظنون. 

في جوازا نعقاد الإجماع عن اجتهاد وقياس: 

هل يجوز أن يَنْعَقِدَ الإجماع بالاستناد إلى الاجتهاد» أو القياس» أو لا 
ينعقد؟ 

للعلماء في هذه المسألة قولان : 

القول الأول: أن الإجماع يمكن أن يَنْعَقِد عن قياسء أو اجتهادء 
وحينئل يكون حجة ويكون إجماعا يَحِبَ العمل يه. 

القول الثاني : لا يتصور انعقاد الإجماع عن الاجتهاد والقياس'''؛ لأن 
الاجتهاد والقياس أمور مُظنُونة والإجماع مقطوع به» فلا يُبنَى المقطوع به على 
المظتُونء وهّذا الاستدلال فيه نظرء فلا مَانِعَ مِنْ أَنْ يَبَنَدِىْ الشيء بدليل مظنون 
فينتقل إلى أن يكون دليلاً مقطوعًاء كما في مسائل التواتر أول ما يرد الخبر قد لا 
يستفاد منه إلا الظن» وبتتابع الرواة وتكاثرهم ينْتَقِل إلى أن يكون مقطوعا. 

وقد ذكر الْمَوَّلَفُ دليلاً لأصحاب هذا القول الثاني» قال: لا يُتصور 
لتعدّر اتفاق الأمة مع اختلاف طبائعهاء وتَفاوت أفهامها على مظنون: فالعْلَماء 
)١(‏ نسبه الغزالي لابن جرير الطبري» ونسبه الزركشي للظاهرية» وابن جرير الطبري. انظر: 


المستصفى (ص"91١)‏ البحر الحميط (744/7, ٠٠‏ 5) الإحكام للآمدي (714/1) الواضح 


ادوج الأصل الثالث: (الاجماع) 5 


وقيل: فو امقضور .و أيئين بحجة؛ لون القول بالاجتهاد يفتح باب 
الاجتهاد ولا يجب. 


تختلف نظراتهم» وبالتالي يبعد أن يحصل اتفاق منهم على أمِرٍ مَظْنُون. 

وهذا الكلام فيه نظر فإن المخالف يجيز أَنْ يَكونٌ مُسْتَند الإجماع دليلاً 
عامّاء وأكثر العلماء يرون أن الأدلة العامة ظنية» ومع ذلك يُرَنّبٍ عليها 
الإجماع» وهكذا يمكن أن ينعقد إجماع على الظاهر» ومع دُلِك لا بُعْدَ في 
هذاء مع أن الظاهر ظني الدلالة» وهكذا أيضًا في أخْبَار الآحَاد يُمْكِنْ أن ينْعَقِدَ 
الاتفاق عليها. 

القول الثالث: أن الإجماع يمكن أن ينعقد عن اجتهاد وقياس» ولكن لا 
00 

وهناك قول بأن القول بالاجتهاد يفتح باب الاجتهاد» ما دام أن المسألة 
اجتهادية فالاجتهاد لا يمنع من اجتهاد آخر '". 

وهذا الاستدلال فيه نظر ؛ لأن المسألة قد تبتدأ باجتهاد يكون بعد ذلك 
حاسم في الباب؛ كما في مسائل الإجماعء تبدأ أولاً باجتهادء فإذا لم يُوجَد 
ارك العم شعي لياه 


)١07ص( التمهيد (188/7) البحر المحيط (3944/57) المستصفى‎ )١١70/5( انظر: العدة‎ )١( 
شرح‎ )7١1١/١( أصول السرخسي‎ )١511/١1( الإحكام للآمدي‎ )5787/١( روضة الناظر‎ 
.)775 تنقيح الفصول (ص‎ 

() انظر: المستصفى (ص07١).‏ 
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ولنا: أن الظَّن الغالب يميل إليه كل أحدء فأي بعد في اثفاقهم على 
تحريم التّبيذ لكونه في معنى الخمر في الإسكار, وأكثر الإجماعات مستندة 
إلى عمومات وظواهر وأخبار آحادٍ مع تطرق الاحتمال. 

وإذا جاز اتّفاق أكثر الأمم على باطل مع عدم دليل قطعي؛ أو ظني 
جاز اتفاق أهل الحق عليه لدليل ظاهر وظن غالب واللّه أعلم. 

قوله: ولنا: أي ولنا أصحاب القول الأول عدد من الأدلة : 

الدليل الأول: أن الظنون الغالبة يُمكِن أن يقع الاتفاق عليهاء ويالتَالِي 
لا بَعْدَ في اتَفَاقِهم ‏ بَاء على سيفيد مظنو 

الدليل الثاني : أن الأَمّةَ قد أجمعت في مسائل عِدَة بإِجْمَاعَات ليس لها 
مُسْتَنَد إلا أدلة مظنونة» ومَكّل لِذَلِك المؤلف باتفاقهم على تحريم النبيذ لكونه 
مَقِيسًا على الخمر في معنى الإسكار. 

الدليل الثالث : أن الأَمَم السايقة ة تجتمع على باطل» وتجتمع على أمور 
مخالفة للأدلة» فإذا أجمعت تلك الأمم على باطل فلا يَمَنْع أن تجتمع أمتنا على 
جد ولو كاقرويلة: ثاء :قلق لايم ا حيحث قتي افورالي عله أدلة لا 
ظنية ولا قطعية؛ وبهذا ئَعْلّم أنه يَجُوز أن يَسْتَيد الإجماع على اجتهاد؛ أو 


قياس. 
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له 


فصل : 

الإجماع ينقسم إلى مقطوع. ومظنون. 

والمقطوع: ما وجد فيه الاتفاق» مع الشروط الت لا تختلف فيه مع 
وجودهاء ونقله أهل التواتر. 

والمظنون: ما اختل فيه أحد القيدين. 

الإجماع ينقسم إلى مقطوع ومظنون : 

قوله : الإجماع ينقسم إلى مقطوع , ومظنئون : قدم المؤلف هنا بمقدمة 
تتعلّق بتقسيم الإجماع إلى مقطوع ومظنون؛ فالإجماع في أصله مُقطوعٌ؛ لكنه 
يرد عليه الاحتمال ما ينقله من القطعية إلى الظنية» سواء كان الاحتمال في 
لفْظِةء إذا ثُقِلَ الإجماع باللفظ» أو كان في سنده. 

* قوله: والمقطوع ما وُّحِدَ فِبِهِ الاتفاق مع الشُرُوط التي لا تختلف في 
وجودها: وقد تقدم معنا اختلاف في عدد من الشروط مثل انقراض العصر»؛ 
فقبّل انقراض العصر هو إجماع لكنه يكون ظَنيّاء لكن بعد اتقراض العصر 
كوق إتعيكا تلعاه رهد اللا بد افسفله اهن القواتو. 

فلا بد من وقوع اتفاق؛ ولا بد أن يكون ذلك الإجماع حاويًا لجميع 
الشروط المتفق عليها والمختلف فيهاء وكذلك لا بَدَ أن يَنْقلَ ذلك الخبر» أو 
ذلك الاتفاق يواسيطة أهل التواتر» فإذا وجدت هذه الصفات الثلاثة كان 
إجماعًا قطعيًا يجب العمل به. 

* قوله : والمظنون : ما اختل فيه أحد القيدين : أي الإجماع المظطنون هو 
الذي اختل فيه أحَد القيدَيْنَء ومن ذلك مسألة الإجماع المنقول يِخَبّر الواحد. 


مطمطططمطصمس عسوا شرح تلخيص روضة الناظر ته 
وذهب قوم إلى أن الإجماع لا يغبت بخبر الواحد؛ لأنّه دليل قطعي 
يحكم به على الكتاب والسنّة. وخبر الواحد لا يقطع به. 


هل الإجماع المنقول بخبر الواحد حجة يجب العمل به» أو لا؟ 

اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين : 

القول الأول: أن الإجماع لا يكون حجة إذا ثُقِلَ ييحَبّر الواحد”'' ؛ لأن 
الإجماع في نفسه يثبت بِخَبَّرِ الواحد» وكان الأولى به أن يقول: إن الإجماع لا 
يكون حجة إذا نقل بخبر الواحد ؛ لأن الإجماع دليل قطعي يُحُكم به على 
الكتاب والسنّة» ولا يَصِحٌ أن يُنْقِلَ ليا بخبر الواحد ؛ إذ إِنَّهُ إِذًا تُقِلَ من خبر 
الواحد انتقل من كونه قطعيًا إلى كونه ظنيّاء والظنيات لا يصح أن يُحْتَجمٌ بها في 
الحكم على الكتاب والسنّة 

واستدلوا على ذلك بأن النصوص الواردة في حجية خبر الواحد إنما 
وردت في الخبرالمتقول برواية الواحدء وأما الإجماع الْنقول برواية الواحد فإنه 
لم يَدْخْل في نصوص حجيّة خَبّر الواحد. 

وما استدلوا به فيه نظر ؛ فإن النصوص الدالة على حجيَّةٍ خبر الواحد 
عام تشمل خبر الواحد الناقل للإجماع » وقولهم: إن الإجْمَا لا يت يكير 
الواحجد لأنه ظني» فنقول: قد نازعت طائفة ترى أن خبر الواحد في بعض 
المواطن يفيد القطع» ثم لا ينع أن يكون هذا الإجماع المنقول بخبر الواحد 
إجماعًا ظنيًا لا يُحكم يه عليهما. 


)١(‏ هوقول بعص الحنفية» واختاره أبو الخطاب الكلوذانى من الحنابلة. انظر: التمهيد 
(0 الواضح (777/5) أصول السرخسي .)7017/١(‏ 


لجع الأصل الثالث: ( الا جماع )وو 


وكونه دليلا قاطعا لا يمنع ثبوته بخبر الواحد كالخبر. 
وقبل: الإجماع أقوى من النْص؛ لتطرق النّص إليه وسلامة الإجماع 


سََ 


القول الثاني : أن الإجماع المنقول يحَبّر الواحد إجماع يُحْنَحٌ به وجب 
بناء الأحكام عليه''» وهذا القول استّدل له بعدد من الأدلة : 

الدليل الأول: النصوص قد دلت على حجية خبر الواحد» ولا فرق في 
هذا بأن يكون الواحد ناقلاً لِلْحَبَّرِه أو للإجماع. 

الدليل الثاني : أن خَبّرَ الواحد إذا قلنا بأنه مفيد للظن» فَإنّ الظَنّ يَحِبْ 
العَمَّل به» ويتَحَتّم على الفقيه أن يأخذ به» ومِنْ كم فَحَبّرُ الواحد ولو كان 
مفيدًا للظن فحينئلٍ لا يمتنع أن يكون ما يجب الأخذ به. 

الدليل الثالث : لا يَمْتَنِع أن يكون الشيء مقطوعًا به في أَوّل زمانه مظنوئًا 
به في أخر الزمان. 

* قوله: وقيل: الإجماع أقوى من النص: فهناك طائفة ترى أن 
الإجماع أقوى من النص» فإذا تعارض إجماع ونص قدمنا الإجماع ؛ لأن 
نص يمكن أن يكون منسوحًاء وأما الإجْمّاع فإنه لا يَتَطرَّق إليه النّسنْخ. 

والراجح في هذه المسألة أن الإجماع المنقول يِحَبّر الواحد حجة يُعْمّل 
يه ؛ لِعموم النصوص الدالة على حجية خبر الواحد. 

)١(‏ هو قول الحنابلة» وأكثر الحنفية» والشافعية. انظر: روضة الناظر )151١/١(‏ التحبير شرح 


التحرير (5 /184) شرح المحلي على جمع الجوامع مع حاشية العطار(؟7/5١3)‏ شرح تنقيح 
الفصول (ص7737) رفع النقاب (570/5) أصول السرخسي .)3١7/١(‏ 


الأخذ بأقل ما قيل ليس تمسكا بالإجماع» كالقائل بأن دية الكتابي 
ثلث دية المسلم؛ لآن الخللاف في سقوط الزيادة وهو مختلف فيه. ولو كان 
إجماعا كان مخالفه خارقًا للإجماع. وهذا ظاهر الفساد. والله أعلم. 


الأخذ بأقل ماقيل ليس إجماعا: 

* قوله : الأخذ بأقل ما قيل ليس تمسكا بالإجماع: أي : إذا كان هناك 
قدر مشترك بين الأقوال بحيث يقع اتفاق على هذا القدرء ويقع اختلاف فيما 
زاد عليه فَهّلْ تقول بأن الِقَدَارَ المنتَرَك محل إجماع: ويكون الأخذ به أخذا 
بالإجماع , أو لا؟ 

كلام الفْقَهّاء بقولبم الأخذ بأقل ما قيل فيه نَظَّرء وكان الأولى أن 
يقولوا: الاستدلال بالقَدْرِ المشترك ؛ لأن القدر المشترك قد يكون على الأعلى : 
وقد يكون القدر المشترك بالأقل. 

مثال ذلك : يرى الشافعية أن دية الكتابي تُلث دية المسلمء والمالكية 
والحنابلة يقولون: ديّة الاي على النصف من دية المسلم» والحنفية يقولون: 
دية الكتابي تَمَائْل دية المسلم» فالقدر المشترك بين هذه الأقوال هو الثلث؛ 
فالقائل بالثّلث قَدْ أخذ من جميع الأقوال؛ ووّقع الاختلاف في الزيادة. 

وقد تكون المسألة بالعكس» مثال ذلك: المسافة التي تقصر الصلاة فيهاء 
ذهبت طائفة إلى أنها ئلاثة مَرَاحل» وطائفة قالت أنها مَرْحَلئَانْء وطائفة قالت 
أنها مرحلة» فالقائلون إن مسافة القصر مائة وعشرون كيلو مترا يتفق عليه 
الجميع» لأنهم جميعًا يحمعون بعد مائة وعشرين» أما القول بالقصر بعد 
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ثمانين» أو بعد أربعين فلم يتفقوا عليه ؛ ولذا كان الأولى أن يسمى : التَمّسّك 
بالقدر المشترك بين الأقوال. وهل يكون التَمَسَك بالقدر المشترك بين الأقوال 
حجة وتهسكا بالإجماع» أو لا؟ 

للعلماء في ذلك ثلاثة أقوال : 

القول الأول: إنه إجماع» يَحِبْ العمل به ويّجْرّم به» وبهذا قالت طائفة 
مِنْ أَهْل العلم» مِنْهُمم بعض الشافعية”"؛ واستدلوا على ذلك بأن أصحاب 
الأقوال قد اتفقوا على ذلك المقَدَار. 

والجواب عن هذا الاستدلال: بأنهم اتفقوا على ذلك المقدار» لكنهم لم 
تفقوا على عدم براءة الذمة بما زاد عليه» وبالتالي لا يكون هناك إجماع على 
هذا القدر المشترك. 

القول الثاني: أن الأخذ بأقل ما قيل ليس بحجة ولا بدليل ولا 
بإجماع”" ؛ لأنه لم يَحْصّل اتّفاق من العلماء عليه» وبالتالي لا يكون مما يُحْتَحّ 
به ؛ لأنهم قد اخْتَلَهُوا في سقوط الزيادة» وبالتالي لا يكون هناك إجماع؛ ولأنه 
لو كان الأخذ يِأَقَلّ ما قيل أخدًا بالإجماع لكان المخالف له ضالاً ؛ لأنه قد 


)١(‏ انظر: المستصفى (ص198١)‏ البحر المحيط (//71) شرح الي على جمع الجوامع مع 
حاشية العطار (؟1/5١؟١)‏ وقد نفى الغزالي عن الإمام الشافعي أنه يعد ذلك إجماعا. 
)١(‏ انظر: المستصفى (ص98١)‏ روضة الناظر )557/١(‏ التحبير شرح التحرير (5 /151/5 2 - 


)١6117/‏ شرح المحلي على جمع الجوامع مع حاشية العطار )5١1١1/7(‏ تيسير التحرير 
.)١ 08/5‏ 


خالف الإجماع ولا قائل يذّلِك. 
القول الثالث: أن الأخذ بأقل ما قيل - أو كما سَميْنَاهُ بالقدر المشترك 
- يعتَبّر حجة شرعية لكنه ليس بإجماع» أما كونه حجة فلأنه مركب من 
شيئين : الإجماع بإيجاب القدر المشترك» واستصحاب براءة الذمة بعدم وجوب 
الزائد على القدر المشترك» وبالتالي يكون هو تمسكا بالاستصحاب» ومِنْ كم 
لابد فيه من شروط الاستصحاب» فلا بد أن نبحث : هل هناك دليل آخر يدل 
لأحد الأقوال؟ فإن وَجَدَنا ديلا آخر فلا يجوز لنا التمسك بأقل ما قيل» فإذا لم 
تَجِدْ جَازَ لنَا التمسك به. 
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الأصل الرابع: استصحاب الحال ودليل العفل : 
الأحكام السّمعيّة لا تدرك بالعقل لكن دل على براءة الدمّة من 
الواجبات» وسقوط الحرج عن الحركات والسكنات قبل بعئة الرسل. 


ذكر الموّلف في أوائل هذه المباحث ما يتعلق بدليل الاستصحاب؛ 
والألف والسين والتاء في الأصل أن تكون للطلب» ويراد هنا: طَلبْ الصحبة: 
أي : طلب مصاحيّة دليل سابق» أو حكم سابق» وقد عرف "ابن القيم" 
المتعي انم نه انتعدانة إقانضيها كان ااه لقن هنا كان ل 

وجمهور أهل العلم يرون أن الاستصحاب من الأآدلة الشرعية؛ بل هو 
محل إجماع في الجملة مع اختلاف في بعض التفاصيل» وكثْيرٌ من أهل العلم 
الاستصحاب ؛ إما لأنهم يرون أن القياس من الأدلة المختلف فيهاء أو لأنهم 
يرون أ القناس فين :طرائق اللاستستاط » الآن القياس لذ ةا يقس يل لذ بد 
أن يكون له أصل مبني على دليل ؛ ولذا جعل المؤلف تبعا لمن قبله القياس من 
طَرَائْق الاستنباط » ولم يجعله مِنّ الأدلة. 

القسم الأول: استصحاب البراءة الأصلية: فالأصل أنه لا يتعلق بذمة 
الإنسان شيءٌ من الواجبات» سواء الشّرْعِيّة» أو مِنْ حُقوق المكلفِينَ» ومن 
ادعى موق ذُلِك فعليه الدليل, قم أو حي غلينا ضملذ: جديلة ) أو أوجب 


.)500/١( إعلام الموقعين‎ )١( 


فالعقل يقصر عن إثبات الحكم. فانتهض العقل دليلاً على انتفاء 
الحكم إلى أن يرد دليل السمع الثاقل؛ كدلالته على نفي وجوب صلاة 


سادسة 
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علينا عبادة جديدة نقول له: الأصل عَدَم وجوب هذا الواجبء ولا ثدبُهُ إل 
بدليل. 

القسم الثاني: استصحاب الإباحة الأصلية: فإن الأصل في الأفعال 
الإنسانية أن تكون على الإباحة؛ ولا تَحكم عليها بالَنْع إلا بدليل يدل عَلَى 
المنع منهاء فالأصلٌ أن الحركات والسكنات لا حرج على الإنسان في الإقدَام 
عليهاء حتى يأتي دليل يَدْلَ عَلَى المنْع مِنْ هَِهِ الحركات والسّكئات. 

قوله : : العقل فصر عنقي ق الإثبات والإيصال إليه: فالعقل قاصر 
عن إثبات الأحكام» لكِنّهُ رَأى أن الْعقلَيمكن أن يكون طريقا لنفي الأحكام : 
090 1 سر جنا انيل الل بالق 
ومّل لذلك يصَساَلةٍ دلالة السّمْع عَلَى خَمْسِ صلوات» فأخذنا مِنْهّا أن الصلاة 
السادسة غير واجبة بناء على الأصل ؛ فإن الأصل عدم لحوق شيءٍ من 
الواجبات بالذمة حتى يرد الدليل. 

وهذا الكلام فيه نظرء بل الصواب أن الأحكام الشرعِيّة نفيًا وإثبانًا لا 
إلا ديل مِن قبل الشرع ؛ والعقل قاصر عن إثبات الأحكام لا في جانب 
د ولا في جانب الَف ؛ وذلك لأننا - كما تَقَدَمَ في مباحث الإباحة 
- ذكرئًا أنه لا يَصِحّ أن تَنْبتَ حُكما قبل ورود الشرائع. 

وقد ذكرنا بأنه لا يوجد زمان قبل ورود الشرائع » ومن رحمة الله بالعباد 
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أنه لم يترك مسألة من مسائلهم» ولا فعلا من أفعالهم إلا وقد جعل فيه دليلا 
يَدْلَّ عَلَى حُكْمِهء فكانت الأحكام مستقاة من الأدلةٍ الشرعيّة. 

وأما الأمثلة التي ذَكرَّهًا المؤلف فهي : 

المثال الأول: قوله: لما دل السمع على خمس صلوات دلنا العقل على 
انتفاء وجوب الصلاة السادسة: هذا الكلام مأخوذ من الغزالي في 
المنتصفى”"'»؛ وذلك أن الغزالي يرى أن مفهوم المخالفة ليس يحجة» وبالتالي 
إذا أوجب الشرع خمس صلوات في اليوم والليلة» قال: لا يستفاد منه عدم 
وجوب الصلاة السادسة» وإنما نستفيد عدم وجوب الصلاة السادسة من 
الإباحة الأصلية» وهذا الكلام فيه ئظر مِنْ جهّة» ولا يساعده على مطلوبه من 
جهة أخرى ؛ أما النظر فإنه إذا قال الشارع : الواجب عليكم خمس صلوات في 
اليوم والليلة» فإن العرب يَفْهَمُونَ من هذا اللفظ عدم وجوب صلاة سادسة 
عَلَى المكلف في يومه؛ وهذا دلالة لغوية صحيحة مَعْرُوفة عِنْدَ العَرَبِهِء وسيأتي 
بحث هذه المسألة. 

وأما عدم مساعَدَتِهِ على دعواه؛ فإن عَدَمْ وجوب الصلاة السادسة 
بالإباحة الأصلية لا يَعْنِي أن الإباحة الأَصلِيّة قد ئبَنَتْ يدَلِيل العقل» بل ثبتت 
بدليل الشرع ؛ فإن الشرع قد دَلَ على أنه لا يحب على المكلف إلا ما أوجبه 
الشارع » وبالتالي نقول: عدم وجوب الصلاة السادسة كَبْتَ يديل شرْعي. 


(١)انظر:‏ المستصفى (ص609١).‏ 


ل 
وسقوط العبادة عن العاجز إذا وجبت على القادر.» وسقوطها في 
وقتٍ إذا وجبت في غيره عملا بالنفي الأصلي. 

فإن قيل: العقل إنّما يكون دليلاً بشرط آلا يرد سمع» فبعد وضع 
الشّرع لا يعلم نفي السّمع» ولو جاز ذلك لجاز للعامي التفي مستندًا إلى 
أنه لم يبلغه دليل. 

المثال الثاني : هو عدم وجوب العبادات على العاجزء كمافي قوله: إذا 
ال يي فإن هذا يَجِعَلَنَا ئَحكمٌُ على العاجز بأنه لا 

تُجِب عَلَيهِ يَلْك العبادة : لأنه إنما أوجبها على القادر. مثال ذلك: في قول الله 
تعالى : «ويِلهِ تَوعلَالَرحِجٌاليَدِمنآسَتطاء لَه سبِيلا 4 أآل عمران: 41] أو جب الحج على 
القادر» فيكون الحج غير واجب على العاجز» وذلك بدليل العقل الدال على 
بزاءة الذمة» وهذا فنه تطر من الذهعين السابقدين: 

الأولى: أن إيجاب الآية للحج على القادر المستطيع دليل على أن العاجز 
لا يجب عليه الحج. 

الثانية: أن عدم وجوب الحج على العاجز مستفاد من براءة الذمة» ولا 
يعني أن براءة الذمة قد تَبََتْ يالدّليل العقلي. 

* قوله : فإن قيل : العقل إِنّما يكون دليلا بشرط ألا يرد سمع : قد أورد 
المؤلف اعتراضًا على قولهم بأن البراءة الأصلية والإباحة الأصلية مستفادة من 
العقل» فقال: هذا إنما يكون بشرط عدم ورود السمعء؛ قال: (فبعد وضع 
الشّرع لا يعلم نفي السمع) أي : بعد نزول الشرائع فَإنَنَا لا نعلم تفي السمع. 
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قلنا: انتفاء الدليل قد يكون معلوماء كعلمنا بعدم وجوب صوم 
شوالء وصلاةٍ سادسقٍ وهذا علم بعدم الدليل؛ لا عدم علم بالدليل» وقد 
يكون مظنونا لغلبة ظن المجتهد بعدم الدليل إذا بحث فلم يظهر له مع 
أهليته» فنزل منزلة العلم. وهذا غاية الواجب على المجتهد. 


وأجاب عن هذا بأن عَدَمَّ السمع تَعْلَمّهُ مرات ونجزم به في بعض 
المواطن, رع ا م ا وذلك أن المجتهد إذا بحث عن 
الأدلة مَعْ قَدْرَيَهِ على مطالعة الأدلة» وقدرته على البحث في أدلة الشريعة 
فحينئ إذا لم يجد الدليل غلب على ظنه أنه لا يوجد دليل. 

وكيزاة واب اشير هن هذاه :زهو أن ليان الكلفو اق لمي ع 
الدليل الشرعي » فحينئلٍ يحتاج إلى دليل» ومن تلك الأدلة استصحاب الإبّاحة 
الأصلية» أو البراءة الأصلية. 

وهناك اعتراض آخر يعترض به من يريد القدح في الاستدلال 
بالاستصحاب فيقول: لو جاز الاستدلال بالإباحة الأصلية والبراءة الأصلية 
لجاز للعامي أن يَنْفِيَ الأحكام بناء على الإباحة الأصلية والبراءة الأصلية» 
فيؤدي به ذلك إلى تَرْكٍ أحكام الشريعة» وأجيب عن هذا بأن العَامّيّ لا قدرة له 
على معرفة الأدلة والبحث فيهاء والاستقصاء في استكشاف هذه الأدلة» فلا 
يَصِحٌ لَهُ الاستدلال بالاستصحاب» وهذا كمن دخل بينًا لا يعرف ما فيه فلا 
يَصِح له نفي وجود شيءٍ في هذا البيت وهو لا يعرف ما فيه. 

قال: (غاية الاستصحاب أنه عدم علم بالدليل) وعدم العلم بالدليل لا 
يصح أن يُسْتَئَدَ عَليْهِ ؛ لأننا نطلب علما يعدم الدلِيل. 
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والعامي لا قدرة له فهو كالأعمى الطَّالب للمتاع في بيت لا يعرفه. 
ومتى علم المجتهد أنّه قد بذل وسعه فلم يجد. فله الرجوع إلى دليل العقل. 
فإنّ الأخبار قد دوّنت والصحاح قد صنفت فما دخل فيها محصورء وقد 
انتهى ذلك إلى المجتهدين؛ ولا يجوز أن يكون واجب لا دليل عليه؛ لكونه 
تكليفا بما لا يطاق؛ ولذلك نفينا الأحكام قبل السمع. 

وأجيب عن هذا بأن المجتهد عند استقصائه في الأدلة يغلب على ظنه أنه 
لا يوجد دَلِيل في المسألة. 

وغناك وان كيه بأن الشارع أَجَارَ للمُجتهد اذى :لم عد الدليل أن 
يَسِتَيِدَ إلى استصحاب الإباحة الأصلية» واستصحاب البَرَاءَةٍ الأصلية» وجعلها 
مظنة لوجود الحكم الشرعِي. 

وأجاب أيضا بدليل آخر فقال: إن الإنسان إذا بَذَلَ وسعه فبحث في 
الكتب واستقصى في البحث فيهاء فإنه يعْلِبٍ على ظنه عدم وجود دَلِيل في 
المسألة» وكما تقدم أن الأظهر أن يُقَالَ إنه ما من مسألة إلا وفيها دليل شرعي؛ 
كِنْنَا نحتاج إلى الاستدلال بالاستصحاب عندما يعْجز المجتهد عن وُجُودِ 
الدّليل» ويغلب على ظََّهِآَهُ لن يتمكن من الوصول إلى الدليل. 

قال: كوننا نوجب ما لا دليل عليه فهذا ما يخالف طريقة الشرع ؛ لأن 
إيجاب أشياء يدون أن يكون هناك دليل يدل على وجوبها هذا مِنْ تكليف الخلق 
بأمور لا يُطِيقونها وليست في وسعهم. 

وهذان القسمان من أقسام الاستصحاب وهما: استصحاب الإباحة 
الأصلية» واستصحاب البراءة الأصلية» قد يسمان باسم واحد هو استصحاب 
النفي الأصلي. 
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وأعا استصحاب دليل الشرع: 
فاستصحاب العموم إلى أن يرد تخصيص. 
واستصحاب النص إلى أن يرد نست. 
واستصحاب حكم دل الشرع على ثبوته في دوامه» كالملك الثّابت 
وشغل الذمّة بالإتلاف. أو الالتزام, 000 ه15 


القسم الثالث: استصحاب دليل الشرع : وهذا يتضمن ثلاثة أنواع : 

النوع الأول: استصحاب النص إلى أن يرد ناسخ : فالأصل في النصوص 
الشرْعِيّة أنها مُحْكَمّة غير مَنْسّوخة» ومن ادّعَى أن آية» أو حديكًا ما منسوحٌ 
فعليه الدليل؛ فلا ثقبل دعوى النسخ دون دليل »؛ ولحسحب ذا اللسيوضر 
لكي من رولا دل على اسيكها: 

النوع الثاني : استصحاب العموم إلى أن يرد تخصص: فالأصل في 
الألقاق العانة الماياققة على عسودها ذالة عن الانتدراق بو امول ».ولا كود 
إخراج شيء من أفرادها إلا بدليل مِنْ أدِلَةٍ النّخْصِيص الآتية» فهذا يُقال له: 
استصحاب العموم» وهو من استصحاب دليل الشرع. 

النوع الثالث: استصحاب الوصف: فالأصل أن الوّصّف الثابت في 
الزمان السابق باق حَتّى يرد ليل أن ذلك الوصف قل تغْيْرَ أو در كمه 

مثال ذلك : من توضأ فصلى ثم شك هل أحدث » أو لا؟ فالأصل بقاء 
العطيا رةه ضحي الو ملف القايف فق الزمان الأوله ويلقى شكية فق الزمنان 
الثاني. 

مثالٌ آخر: إذا ملك شخص شيئا يِبَيّع؛ أو هبة» أو ميراث؛» ثم اذْعَى 
خضي انكر أله قدجاعد فلا تمل وغتواء الأابيعة :لآق الأصل قاء الوص 


0 م بتكرار اللزوم إذا تكرّرت الأسباب كتكرر شهر 


الأول» فلا ننتقل عنه إلا بدليل» وهكذا إذا ثبت دين في ذِمّة إنسان» أو ثبت 
يسام تايسيب الإإباتاك اسل اناب لاك لحك لاجد يا 
نق] هقه وعوى البسلاء سس ارا رةه أن إفرار: 

هكذا أيضًا في شغل الذمة بالالتزام : فإذا اشتغلت ذِمّة المكلف بعقد من 
العقودء كبيع سلعة» فالأصل بقاء الثمن في ذمته» ولا يقال إنه قد سَدَدَ الدين 

حَتَّى يُْقِيمَ الدليل على ذلك» وهكذا أيضًا في الأحكام المربُوطة بأسباب» فمتى 
سوا 3 المكلف. 

مثال ذلك : قال الله عز وجل : : «أقيرا صَكرة لدو لدُأوكِ صمي 14الإسراء :108» 
أوجب الله في هذه الآية صلاة الظهر كلما زالت الشمس» فحينئلٍ نقول: كلما 
زَالْتِ الشمس وجَبَتْ صلاة الظهر. 

وهذا النوع الثالث من أنواع الاستصحاب وهو استصحاب الوصف» 
يجوز للعَامَةٍ الاستدلال به» بخلاف استصحاب الإباحة» واستصحاب البراءة؛ 
واستصحاب النص» واستصحاب العموم» فإنها مِنْ شَأن الجتهدين» وليس 
للعامة مدخل فيها. 
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فالاستضحاب إذن عبارة عن التّمِسّكَ بدليل عقلى: أو.شرعى: 
وليس راجعا إلى عدم الدليلء بل إلى دليل مع ظن انتفاء المغيرء أو العلم 


به. 


فب مب نيا 


قوله : فالاستصحاب إذن عبارة عن النّمسّك بدليل: أي حقيقة 
الاستصحاب أنه ليس دليلاً جديدًاء وإنما يرجع إلى دليل مغايرٍ له» من كتاب, 
أو سنة» أو إجماع أثبت الحكم في الزمان الأول» ولم يَأَتَ ما يغيره؛ فَقَلَبُ 
عَلَى ظََنَا أن الحكم باق لعدم وجود الدليل الي له» أو في حالة العلم والجزم 
يعدم وخون لين لوقه هذا الذي جما عض العلماء لكر 
الاستصحاب في الآدلة. 
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واستصحاب حال الإجماع في محل النلاف ليس بحجة في قول 
الأكثرين. 

وقيل: هو دليل اختاره ابن شاقلاء كقولنا: المنيمم إذا رأى الماء في 
أثناء الصلاة الإجماع منعقدٌ على صحة صلاته ودوامهاء فنحن نستصحب 
ذلك حتى يأتي دليل يزيله. 


استصحاب حال الإجماع في محل ا لخلاف : 

القسم الرابع من أقسام الاستصحاب: اسنْتِصْحَاب حال الإجماع في محل 
الخلاف» والمراد بذلك: أن يقع إجماع من العلماء في مسألة من المسائل حال 
وُجُودِ وَصّفْو من الأوصافء فَيَتَمْيّر أحدُ أوصاف المسألة فِيَحْصّلّ خِلاف: 
فهل يْصِحٌ لَنَا أن نستصحب الإجماع السابق في هذا امحل الجديد؟ 

مثال ذلك : قال الْموَلفُ: إذا رأى الْمتَيَمّم اللَاء بَمْدَ الفراغ من الصلاة؛ 
فإن صلاته صحيحة بالإِجْمّاع » ولا يُطَالَبُ بقضائها. 

وإذا رأى الماء في أثناء الصلاة وقع الخلاف» فهل يصح أن نقول: إنه إذا 
رأى الماء بَمْدَ الصلاة فَإِنَّ صّلائَهُ لا بطل فهكذا إذا رأى الماءَ في أثناء الصلاة 
لا بطل صلاته» أو لا يصح قول ذلك؟ 

ويمكن أن يُعْكس فيقال: قد وقع الاتفاق على أن مَنْ رَأى الماء وهو 
مُتَيَمّم لم تصح صلاته بالتيمم» فهكذا إِدَا رأَى الَاءَ في أثناء صلاته لا تَصِحّ 
الصّلاة استصحايًا لحال الإجماع في محل الخلاف. 
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وهذا فاسد؛ لأنَ الإجماع دل على دوامها حال العدم؛ أما حال 
الوجود فهو مختلف فيه. ولا إجماع مع الخلاف. 


اختلف العلماء في استصحاب حال الإجماع في محل الخلاف» ورأى 
المؤلف أنه ليس بحجة'' ؛ لأن الاستدلال إنما هو بالإجماعء أما عند وجود 
الخلاف فإنه لا يحصل إجماع؛ ويالتَالِي لا يَصح الاستدلال بالإجماع في محل 
الخلاف. 

والقول الثاني في هذه المسألة : أن اسْتِصْحَابٍ حال الإجماع في محل 
اللتلذاف ستحة شراعة قوق التفساف و" 

وهذا القول أَرْجَحٌ القولين في المسألة ؛ وذلك لأن الإجماع لابد له من 
مستند يستند إليه» كما تقدم معنا في مباحث الإجماع »؛ والمستصحب لحال 
الإجماع لا يستصحب الإجماع وإغنمايستصحب مستند الإجماع, ومستند 


الوجماع دليل شرعي»؛ ا االو ولذلك فنحن 


اهو ها كر ار ل قر و الككدوين هين الشايلة عون للقنافعية موز 0331 بوسطباغلة مز لا ل 
ونسبه أبو الخطاب إلى جماعة من المحققين من الفقهاءء والمتكلمين. انظر: التمهيد 
(:/5605ء 0 العدة )١7101/5(‏ روضة الناظر )551/١(‏ أصول السرخسي (؟5/1١١)‏ 
البحر المحيط .)75١//(‏ 

(0) وهو قول منسوب للظاهرية» وأثاره ابن حامد» وابن شاقلا من الحنابلة» والآمدي؛ 
وغيرهم. انظر: الإحكام للآمدي (31/5) الإحكام لابن حزم )١15660/7(‏ روضة الناظر 
(59/5]) البحر المحيط (//١7؛: .)١5١‏ 


شرح تلخيص روضة الناظر هده 


والنافي للحكم يلزمه الدليل» وقال قوم: في الشرعيات كقولناء وني 
العقليّات لا دليل عليه. وقيل: لا دليل عليه مطلقا؛ لأنْ المدعى عليه لا 


دليل عليه. ولأن الدليل على النفي متعذر. 
هل النافي للحكم يلزمه الدليل؟ 


ذكر المولَفُ مسألة النافي للحكم : هل يلزمه دليل» أو لا يلزمه الدليل؟ 
وقك] كتانف العلجاء ىق هذذه لاله فلى أقوال» وذ كر الونف كلاقة 


أقوال : 

القنول الأول قول الكبووو» وه اللي الخعاره الونقع يان الاق 
للحكم يَلرَّمُهُ الدليل”". 

القول الشاني: أن النافي للحكم لا يلزمه الدليل مُطْلَقَاء أي: سواءً في 


الشرعيات » أو قْ العقلياك” 7 
القول الثالث: أن النافي في الشرعيات يلزمه الدليل» والنافي في العقليات 
ا والفرق بين الشرعيات والعقليات, أن العقل ينتهض للنفى 


)١(‏ انظر: روضة الناظر )501/١(‏ العدة )١17170/5(‏ التمهيد (7172/5) الإحكام للآمدي 
(5/١)البحر‏ المحيط (//377). 

(') نسبه البعض كال ماوردي» وابن السمعاني» وغيرهما لداودء وأهل الظاهرء لكن ابن حزم 
قال إنه يلزمه الدليل. انظر: الإحكام لابن حزم 27/5/١(‏ 261) قواطع الأدلة (؟5/٠5)‏ البحر 
المحجيط (//7”7) 

( انظر: روضة الناظر )501/1١(‏ شرح مختصر الروضة )١111/7(‏ أصول الفقه لابن مفلح 
(7/5؟6١).‏ 
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كما تقدم» وبالتالي يمكن أن يكون العقل وَحْدَهُ كافيًا في النفي» فلا يحتاج معه 
إلى دليل. 

وهذا القؤل الذي ذكره المؤلف شكك فيه بَمْضُ أهل العلم؛ وقالوا: 
القول الموجود عند الأصوليين أن العقليات يحتاج النافي فيها إلى دليل» وأن 
الشرعيات لا يحتاج النّافِي فيها إلى دليل. 

وقد استدل من قال: "إن النافي لا يلزمه الدليل" على ذلك بأدلة : 

الدليل الأول: أن المدَّعَى عليه لا يُطالب بالدليل ؛ لأن النَبِيّ كلِ قد 
قال : «البيئةَ عَلَى المدّعِي والفين حل الك فالمنكر وهوالمدعى عليه 
لا يطالب بالدليل. 

راخب هو هذا لانم لذل بعتد مه العو 

الجواب الأول: أن اليمين في حق المدّعى عليه بمثابة الدليل» فهي دليل»؛ 
وبالتالي يطالب المدعى عليه باليمين التي هي دليل. 

الجواب الثاني : أن المنكر معه قرينة نقيمها بمثابة الدليل» ألا وهي: أن 
السلعة المتنازع عليها تحت يده» فهذه قرينة على ملكه؛ مما يَدُلُ عَلَى أن المنكر 
يُطالب بالدّليل» أو يُكتفى منه هر القرِيئّة التي هي بمثابة الدليل. 

الجواب الثالث: أن المنكر يعجز عن إقامة الدليل ؛ كأن يُعجز عن أن 
يأتي بشهود يشهدون بِفِعْلِهِ في جميع الأوقات» فإن المنكر يقول: أنا لم أيع 


)١(‏ أخرجه بنحوه البخاري(5007) ومسلم )171١١(‏ وأخرجه بلفظه البيهقي في الكبرى 


اذ شرح تلخيص روضة الناظر 9ه 


ولنا قوله تعالى: «وَكَاأك يَدَحْلَالْبََبَة امن كان هُود سبوا يك ماهر 
َلمَافابرْصسَكة4 [البقرة:١١١].‏ 
الأرض مثلا : والشاهد لا يمكنه أن يشهد جميع أوقاته ؛ لأنه قد يغيب عنه مدة 
يتمكن فيها من بيع أرضه ؛ ولذلك قلنا إن المنكر لم يُطالب بالدليل. 

الدليل الثاني لمن يرى أن المنكر لا دليل عليه: أن إقامة الدليل على 
النفي من الأمور المتعذرة» وبالتالي لا نطالب النافي بالدليل» كما في إقامة 
الدليل على براءة الذمة. 

وأجيب عن هذا: بأن الدليل على النفي ممكن» فهناك أدلة كثيرة تدل 
على النفي» فيمكن أن ننفي بالنص» كما أورد ابن قدامة في الأصل حديث : 
اليس في الحلِي زكاة»”": وكذلك يمكن أن يكون النفي مستفادًا من الإجماع؛ 
ويمكن أن يكون مستفادًا من مفهوم» أو من قياس» أو من غير ذلك من أنواع 
الأدلة» وهكذا في العقليات يمكن أن ننفي فيها بأن نقول: إن إثبات هذا الأمر 
يؤدي إلى محال ؛ وما أدى إلى حال فإنه يكون محالاً: وبدليل التلازم. 

* قوله: ولنا: ذكر المَوَّلفُ أدلة الجمهور على القول بأن النافي يلزمه 
الدليل» فقد استدلوا على ذلك بعدد من الأدلة : 

الدليل الأول: أن النصوص الشَرَعِيّة قد دلت على أن النافي يُطالب 
بالدليل ؛ ولذا قال الله تعالى : لوَكَا لان يَتَخْلَالْجَبَةَ لمن كان هُودٌ وص 4 


م و 


[البقرة:١١١])»‏ فهذه دعوى مبنية على النفى » ومع ذلك رد الله عَرَّ وَجَلْ عليهم 


.)١19165( أخرجه الترمذي (57775) والدارقطني‎ )١( 
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والنّافي للحكم شاكا معترف بالجهل. ومدع للعلم بالتّقليد كذلك؛ 
وبالتّظرء فيحتاج إلى بيانه. 
ولو سقط الدليل عن الناني لم يعجز المثبت عن التعبير عن مقصودٍ 
إثباته بالثفي» فيقول بدل محدثر: ليس بقديمء وبدل قادر: ليس بعاجز. 


فقال: «إقلٌ لّهَانوابرْعدنَكُم4 [البقرة: 211١١‏ فطالبهم بالدليل مع أنهم إنما يدعون 
النفي. 

الدليل الثاني : أن النافي يقال له : من أين أخذت هذا النفي؟ 

فإن قال : : أنا شاك فيهء فحينئل لا يصح له أن :: ينفي أمرا لم يتيقن منه ولم 
يغلب على ظنه» وإن قال: أنا عالم بهذا النفي مطلع عليه. 

قلنا: علمت به بناء على أي شيء؟ 

الوب ا بي 
يقبل ده نَفيّكء وإن كنت تَدَّعِي أن النفي في هذه المسألة ثابت بدليل وعن نظر 
واجتهاد فأخرج لنا هذا الدليل ووضحه لنا حَتّى نتمكن من أن نصل إلى النفي 
الذي وصلت إليه. 

الدليل الثالث للجمهور: قالوا: لو قلنا إن النافي لا يلزمه الدليل لتمكن 
كل المدعين من إقامة دعاواهم التي بالإثبات» وقلبها إلى النفي» فبدل أن 
أقول : بأن العالم محدّثء أقول: العالم ليس بقديم» وهكذا أستطيع أن أقلب 
جميع الدعاوي المثبتة إلى أن تكون بصيغة النفي» ويؤدي ذلك إلى مصادرة 
الأقوال والتحكم فيها. 
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وقولهم: الماعى عليه الدين لا دليل عليه منوع؛ فإن اليمين دليلء 
لكنها قصرت عن الشهادة فشرعت عند عدمهاء واختصت بالمنكر؛ 
لرجحان جانبه باليد» ولم يحتج المنكر إلى دليل؛ لوجود اليد التي هي دليل 
الملك» ولتعذر إقامة البينة على النفي» فأما في مسألتنا فيمكن إقامة الدليل 
إن كان النزاع في الشرعيّات من إجماع كنفي وجوب صلاة الفضحىء أو 
نص نحو: لا زكاة في المعلوفة» أو بقياسء» كقياس الخضراوات على الرمان 
في نفي وجوب الزكاة» أو استصحاب لني الأصلي عند عدم الأدلّة. 


ثم ذكر الموَلَفُ عددًا من أنواع الأدلة» منها: التي يمكن الاستدلال بها 
على النفي» منها: دليل الإجماع؛ كتفي وجوب صلاة الضحى» فإن العْلماء 
قد أجمعوا على عدم وجوب هذه الصلاة» وهكذا أَجِمَعَ العلماء على عَدَم 
وجوب صوم شهر شوال» وقد يكون لني كاينًا بالئصء ومثل له: ب «لا زكاة 
في المعلوفة» فهذا أيضًا ليس لفظ حديث نبوي؛ وإنما أخذ بواسطة المفهوم مِنْ 
قؤل النَِيَ يِه «في أربعين شاة في سائمتها الزكاة»”" » وقد يستدل على النفي 
بدليل الاستصحاب» سواءً استصحاب النفي الأصلي» أو استصحاب النص. 


)١(‏ أخرجه البخاري )١5405(‏ من حديث أنس بن مالك ذه وهو حديث طويل جاء فيه: «وفي 
صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين» ومائة شاة». 


تت الأصل الرابع:( الاستصحاب ) 8 
وأما العقليّات فيمكن نفيها؛ لأنَ إثباتها يفضي إلى محال وما أفضى 
إليه محال. ْ 
0 الدليل عليه بدليل التلازم؛ فإن انتفاء أحد المتلازمين دليل 
على انتفاء الآخر؛ فانتفاء الفساد يدل على انتفاء إله ثانء واللّه أعلم. 


* قوله: وأما العقليات فيمكن نفيها: أي : أن العقليات فيمكن إثبات 


أولا: أناقت أن هذا الأمى تفط إل حال »وما انض إلى محال اقالة 


ثانياً: دليل التلازم» فإنه إذا كان هناك شيئان متلازمان مترابطان فانتفى 
أحدهما فإنه حينئل يُنْتَفِي الآخَر. 

مال ذلك : إذا قلت : خَايِد ليس ابنًا لِعَلِىَء فهذا يُوْخَدْ منه أن عليًا 
ليس أبًا لخالد» وانتفاء أحد المتلازمين دليل على انتفاء الآخرء واستدل به في 
قول الله عز وجل : لِاوَكَنَفهِمَآءَلمَة إلا نه لقَسَدَنَا4 [الأنبياء: 17] نثبت أنها لم 
تفسد» فيدل انتفاء الفساد على النفي لإله آخر. 
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بيان أصول مختلف فيها : 


وهضي أربعة: 


ذكر المؤلف هنا عدداً من الأصول المختلف فيهاء وقال: (وهي أربعة) : 

الأول: شرع من قبلنا: المراد بشرع من قبلنا: ما تَعبّد الله عَزّ وجل يه 
الأنبياء السابقين ما ورد في شرعنا ولم يرد نَسَخّ له» وهو ينقسم إلى قسمين: 

الأول: ما ورد بطريقهم» سواء ورد في التوراة» أو الإنجيلء أوفي 
قصص بني إسرائيل » والإسرائيليات» فهذا لا يجوز التعويل عليه» ولا يجوز 
بناء الأحكام عليه بالاتفاق ؛ لأنه لا يمن ُقلهم ولا يوثق به. 

الثاني : شرع من قبلنا الوارد في الكتاب والسّنّة نما حكاه الله عَرَّ وَجَلَ 
عن الأنبياء السابقين فهذا ينقسم إلى ثلاثة أقسام : 

القسم الأول: شرع من قبلنا الوارد فِي شَرَعِنا الذي أقره شرعناء فهذًا 
شَرْع لنا بالاتفاق» مثل قوله تعالى : لهذت ءَمَايَءَلكُْالويَاركُمَا 
كب عل تمن قَتَلِكُمٌ4 [البقرة: 187]. 

القسم الثاني : شرع من قبلنا؛ الوارد في شرعنا الذي ورد دليل يدل على 
نسخهء فهذا ليس بشرع لناء ومن أَمْثِتِهِ قول الله جل وعلا : «اوَعَك اديت هَادُوأ 
حَرَمَتَاكُنَذِىظئُر)» [الأنعام:57١]2‏ وقول الى عد : «وَأحِلت لِي الَعَانِم وَلم 
تَحِل لأحَد قبْلِي)”". 


)١(‏ متفق عليه؛ أخرجه البخاري (70؟) ومسلم )021١(‏ عَنْ جَاير » قالَ: قال رَسُول الله 
يله : «أعطيت َه حَمْسا لم يُعْطْهنٌ أحَدُ قَبْلِي 1 


شرح تلخيص روضة الناظر :مده 


إذا لى يصرح شرعنا بنسخه. وهل كان النى يل متعبّدًا بعد البعثة بشرع من 
قبله؟ فيه روايتان: 

أحدهما: أنه شرع لناء اختاره التّميمي» وهو قول الحنفية. 

والغانية: ليبس بشرع لناء وعن الشافعية كالمذهبين. 

وجه الثانية قوله تعالى: «الِحَكُنْجَع[كَاوؤِْسْرْعَةومِنَْاجَاك [المائدة:46]. 


القسم الثالث: شرع من قبلنا الوارد في شرعنا الذي لم يرد شرعنا 
بنسخه ولا تقريره» فهذا موطن الخلاف الذي وقع الاختلاف فيه بين العلماء. 

وقلتك الرلقة قولين في هذه المسألة”"". 

وامنْتّدَلَ لمن يرى أنه ليس شرعًا لنا بالأدلة التي تَدُلُ عَلَى اختصاص كل 
نبي بشريعته ؛ ومن ذلك : 

الدليل الأول: قوله عَرَّ وَجَل : «لِحكُنْ عدا شْرْعَة وَمِنْهَاجَا4 
المائدة:48]» فهذا دليل على أن الأنبياء السابقين اختصوا بشرائعهم» وأننا لا 

ُشَارِكهُم في تلك الشرائع. 

وهذا الامْتِدلال فِيهِ تظر ؛ لأنه لا يمتنع أن يُوصّفَ كل نبي بأن عنده 
شريعة» ولا يَمْنَع هَذَا مِنْ وُجُودِ الاشتراك في بَخْضٍ الأحكام» والآية إنما وردت 

في جميع الشرع لا في جرثياته. 

)١(‏ القول الأول: أنه شرع لنا. اختارها التميمي» وأبو يعلى» وابن عقيل» وغيرهم» وهو قول 
الحنفية » ونسبه الزركشي لأكثر الشافعية. انظر: العدة (21/017*/7 21057 التمهيد )51١1١/57(‏ 
الواضح (11717/5 175) أصول السرخسي (44/17) البحر الحيط (79/8 )5١‏ . 
القول الثاني : أنه ليس بشرع لناء وهو اختيار أبي الخطاب من الحنابلة» واختاره الآمدي: 


وبعض الشافعية» والأشاعرة» والمعتزلة. انظر: التمهيد )4١757- 151١/15(‏ التبصرة في 
أصول الفقه (ص : 71805) الإحكام للآمدي )١10/5(‏ التحبير شرح التحرير (//37215). 


وقوله يَكلِْ: «بعدت إلى الأحمر والأسود. وكل ني بعث إلى قومه». 
وإنكاره على عمر حين رأى بيده قطعة من التوراة: وتصويبه معاذا 
حين ذكر الكتاب والسئة والاجتهاد. ولم يذكر شرع من قبلنا. 


ووم بر ” 


الدليل الثاني : قول النبي ولو : «كان كل تبي يُبْعَثْ إلى قَوْمِهِ خَاصّة: 


- 


وبحت إِلَى كل أَحْمَرَ وَأمسْوَدَ )”©, فقالوا: دَلَّ هَذَا على أن كل نبي بذ: 


وأجيب عن هذا : بأن الأنبياء السابقين عندما نقول باختصاص بعثتهم 
بأقوامهم هذا لا يعني عدم وجود اشتراك بين شرائعهم وشريعتنا. 
الدليل الثالث : أن النْبى يَِِةِ أدكر على عمر قطعة التوراة التى كان 


2-2 و و . 0 ٍ- 
يقرؤهاء وقال: «لقد جتتكم يها بِيضاء نَقِية: وَالذِي تفسِي بِبَدِِ لو أن مُوسّى 


كان حياء مَا وميعة إلا أن يبعنِي)”". 

وأجيب عن هذا بأن هذا الاستدلال خارج محل النزاع ؛ لأن النزاع في 
شرع من قبلنا الوارد في شرعنا في الكتاب والسنّة. 

الدليل الرابع.: أن رُسُوَل الله يله بِعفَ مُعَاذًا 9 اليمن؛ فقَالَ: «كيف 
تَقَضِي ؟) فقال : أقضي يما في كتاب الله قال : «فَإن لم يكن فِي كاب الله ؟) 
قال : فبسنّة رَسُول الله عل قال : ١فْإن‏ لم يكن في سنّةَ رَسُول الله كن ؟) قال : 
أَجتَهدُ رأبِي””» ولم يذكر شرع من قبلناء وهذا الاستدلال أيضًا فيه نظر ؛ 
)١(‏ متفق عليه» سبق قريباً. 


() أخرجه ابن أبى شيبة (7117/265) 


س2 


ولو كان 55 تعدا بها ريه براجديا والبحي يار تسر 


الوحي. لكان تعلميا وحفظليا فرض كفايق ولكان مخبرً لا شارعا. 

وجه الأولى: قوله تعالى: ْمُه ْاقتَدِة4 [الأنعام:٠4].‏ 

وقوله: <اأ مس4 ا .]١‏ 

وقوله: «سَعَِحَلْمِنَكلِيَينِ مَاوَصَيدء و4 [الشورى:1]. 
وذلك لأنّ مَحَلَّ البحث في شرع من قبلنا الوارد في الكتاب والسنّة» وبالتالي 
يدخل في جوابه. 

الدليل الخامس: لو كان شرع من قبلنا شرعًا لنا شرع لنا أن نراجع 
كتبهم وأن نبحث فيهاء ولشرع للنبي وَل أن يعمل بهاء وألا ينتظر الوحي 

وهذا الاستدلال خارج محل النزاع ؛ لأن محل النزاع في شرع من قبلنا 
الوارد في الكتاب والسنّة ؛ وهكذا أيضًا قالوا أن شَرْعَ مّنْ قبْلنَا لو كان شرعًا لنا 
َلزِمّنا تعلم التوراة والإنجيل. 

والجواب عن هذا: بأن هذا خارج محل النزاع على ما تقدم. 

* قوله: وجه الأولى: أي : الأدلة الدالة على الرَّوَايَّة الأولى القائلة بأن 
شَرْعَ مَنْ قبََنَا شرع لناء فاستدلوا بأدلة منها : 

قوله تعالى : «أأوْليَكَ أن حَدَى أَنَديَمْحَهْرْاقَْدة4 [الأنعام: ,1٠‏ فإن الله عَوَ 
وَجَل قد أمر النبي كَل بالاقتداء بهدي الأنبياء السابقين» ولا يصح أن يحص 
هذا بالتوحيد. 

ومثله قوله تعالى: 9ه مَُأرحيَعَاإلبَكَ أن اد َع ملكتي [النحل 7 1]. 

وقوله : 59 َع لين لبن مَاوَضَون به وا © [الشورى : 17]. 


فهذه الأدلة تدل على أن شرع من قبلنا شرع لنا. 
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وقوله: إِنَالَيَكَااتوْرَسةَفِهَاهْدَى و4 [المائدة:4 4] الآية. 

وقوله لد حين قضى بالقصاص في السن: «كتاب الله القتصاص». 
وليس في القرآن قصاص لبن إلا قوله: وَآلسَركَ ,لسن 4 [المائدة: 6 ]. 

زر اسح التوراة وبع ال انينن. 

وأما ما استدل به المؤلف من قوله تعالى: عو ا 
يكوه يبت الت سكم َِينَ حَادُوأ وَيَييْنَ وَالْشَعبَادٌ يما أَسْمُحَفْظأ عن 
كتب أللَّهِ 4 المائدة: 145 فهذه الآية إنما تتعلق ببني إسرائيل» وأما هذه الأمة 
فإنها لا تتعلق بهم 

واستدل أيضًا بعدد من الأحاديث منها : 

الأول: أن لبتي عا قَضَى بالقصاص ف السن في حادثة «الربيع فت 
النضر» لما كسرت سن جارية فاعترض أخوها «أنس بن النضر) وقال : لا دُكسّر 
مين الربيع» فقال النّبيَ ككِ: «يَا أَنْسْ كاب الله القِصّاص)”"؛ وليس في 
القرآن قصاص في السن إلا في قوله تعالى: 9وَمِكَتَبَْاليهِرْضِهَآأَنَلتَفْسَ اتيس 4 
إلى قوله: وان تَيآلسَنّ4 المائدة:140 قالوا: فهذا شرع من قبْلنَاء وقد 
استدل به النْبي كَكِِهّ» وهذا استدلال قوي» وإن كان بعضهم قال بأن مراد النَبِي 
يِه قوله عر وَجَل : من عمد عونك َأعْتَدُواً أعنّهِ ِِمْلِمَاأعَسَدَىعَلكعدُ 4 © [البقرة: 5 .]١9‏ 

الدليل الثاني : اكد لوايان لني كك لما رَفِعْ له يَهُودِيّانَ قد رَكيّا فأمَرًا 
رَجِمِهمًا فسأل اليهود فأنكروا الرجم فأمر بالتوراة أن تقرأ فوجد فيها الرجم 


.)717١7( أخرجه البخاري‎ )١( 


ز ز ز ز ز 2 ز ز2ز2 2 2ز2ز2ز2ز12ز121212 1ز1 1 1 1 1 ز 1 [ [ ا ا ا ااا 0 شرح تلخيص روضة الناظر 2ه 
7 1 قال: من ّ عن صلاق 9 نسيها فليصلها إذا ذكرها». 


فآمر يرهم بعل قراءة التوؤواة"" . 

وأجيب عن هذا يأنَّ حكم لني يك بالرّجْم حُكم بهذه الشريعة؛ وأما 
مراجعة التوراة فَلِبيّان أَنّهمُم قد حرفوا هذا الحكم ولم يلتزموا به» ولْيْسَ من 
أجل الاستناد إليه في إثبات الحكم الشرعي. 

الدليل الثالث: من السنة لهم : قول النَبِي وَكلهِ: «إِذا رَقَدَ أَحَدَكُمْ عَنِ ً 
الصّلاةء أو غَمْلَ عَنْهَاء فَلَيصلْهًا إِذا ذَكَرَهَاء”"» ثم قرأ النّبِيَ وَكِ: رقم 
ألصَكَزِةَ إِنِكْرفَ 4 اطه: 21١:‏ فهذه الآية نزلت في حق موسى عليه السلام في 
سورة طهء ومع ذلك استدل بها النْبي بَلكِةِ فدل على أن شرع من قبلنا شرع لنا. 


(1) أخرجه البخاري (17776) ومسلم (1145) من حديث عبد الله بن مر رضي الله عنهما أن 


رسول الله صلى الله عليه وسلم أ توق وود ند را فانُطلق رَسُول الله يَكِهِ حتّى 
جَاءَ يَمُودَء فقالَ: «ما تَحِدُونَ فِي النّوْرَاةِ عَلَى مَنْ رَكى؟) قالوا: تُسَودُ وَجُوهَهُمَاء 


برد اير 


تُحَمَلَهُمَاء وتُخَالِف يَيْنَّ وَجُوهِههٌ ا» وَيُطافُ يهِمًا » قال: : «فأنُوا يالتُوْرَاة إن كنْكُم 
ا فجَاءُوا يها فرءُوهَا حتّى إِذا مرو يآية ارم وَضَع الت الذي يقرا يَدَهُ حَلَى ا أيةٍ 


الرجم» وقرا ما بين يديه وماوراءهاء ٠‏ فال لهُ عَبْدُ الله بْنُ لام : وهوَمَع رسول الله َكل 


29> لس | سملم 


رد يده َرَفَعَها فَإِدًا تَحتَهَا آية الرّجُم» 2 رما قال عبد الله 


عت 5ك فيدر شونا نافد را قياف الجحار ييه 
(؟) أخرجه مسلم (585). 


اكد بيان أصول مختلف فيها » 

ولأنّ شرع الله سبحانه الحكم في حق أمّةِ يدل على تعلق المصلحة 
به فلا يجوز العدول عنه حتى يقوم على نسخه دليل كالشريعة الواحدة. 
والمشاركة في بعض الشريعة لا تمنع نسبتها بكماها إلى المبعوث بها نظرً إلى 
الأكثرء وبقية الأدلة تندفع بكون الشرائع الأول لم تغبت بطريق مقطوع به 
بل قد أخبر الله بتحريف أهلها وتبديلهم: فلذلك أنكر على عمر النظر في 
التوراةه وصوب معادًا في عدم ذكرها. 

صرب : الرجوع إلى ما ثبت ثبت منها بشرعناء كآبية القصاص ونحوها 
ما في الكتاب والسْنّةء والله أعلم. 


وقد استدلوا أيضًا بأن قالوا بأن ثبوت الحكم في شريعة إنما هو لتحقيق 
المصالحء واتّبَاع المصالح ليس خاصًا بشريعة دون شريعة» فإذا ثبت أن فعلاً 
يحقق المصلحة في شريعة فإنه حينئلٍ يكون كذلك في الشريعة الأخرى» وبالتالي 
يَظْهّر لنا رُجْحَان القول القائل بأن شَرّعَ من قبلنا شرعٌ لنا. 

ومن أمثلة هذه المسألة: استدلال الفقهاء بقول الله عز وجل : #وَلِْمَنْجَاءٌ 
يفدحِمَلبعِي 4 ايوسف : 77] على صحة الضمان والكفالة والجعالة» فإنهم قد 
استدلوا بهذه الآية مع أنها إنما وردت في شريعة » أو في حكم يوسف عليه 
السلام ؛ عجوو اين تذبح ولا تنحر بقول الله تعالى عن 


موسى : 50 لله يمرو حُرَلٌ تَدْصو قر 4 [البقرة : /ا١‏ ]. 


الثاني: قول الصحابي إذا لم يظهر له مخالف: 
ويخص به العموم. وهو قول مالك والشافعي في القديم» وبعض الحنفية. 
9 0 6 9 لت وين َ 2210-0000 
23 قوله : قول الصحابي : المراد بالصحابي هنا : من لازم النبي ولد مدة 
يعرف فيها طريقته وهَديّهُ وأحكامه»؛ وليس المراد بالصحابى هنا مَنْ رأى النبى 
كد مجرد رؤية واحدة: أو لقاء واحب؛ لآنتااهنا نويد أن معدل يفول 
يد مدة أما من لم يصاحبه مدة وإنما لقِيّه 


جرد لقاءٍ عابر فهذا لا يَستّفيد من هديه وطريقته وسمته علو 

قبل أن ندخل في الخلاف لا بَدَ أن نحرر محل النزاع في هذه المسألة فنقول : 
قول الصحابي إذا الْتَشْرَ فِي الأمة» ولم يوجد له مَخَالِف فإنه حينئل يكون 
أجماعا كود والصواب أنه يُحْتَجّ يه كما تقدم معنا في مباحث الإجماع. 

المسألة الثانية: إذا كان هناك قول صحابي مع مخالفته لِصّحَابِي آخَرء 
فهذه هى المسألة الأخرى التى ستبحث معناء وجمهور أهل العلم على أنه لا 
يحتج بقول الصحابي في هذه الحال ؛ إذ لا مَزِيْة لِبَعضِهِم عَلى بعض. 

المسألة الثالثة: إذا قال الصحابي قولاء ولم يَنْتَشِر فِي الأمة ولم يظهر 
فيها ولم يوجد له مخالف من الصحابة فهل يحتج به» أو لا يحتجح؟ 

ذكر المؤّلف في هذه المسألة قولين : 

القول الأول في المسألة: أن قول الصحابى حجة يجب العمل به"'' 


)١(‏ انظر: العدة )١١181/5(‏ روضة الناظر )577/1١(‏ شرح تنقيح الفصول (ص5150) شرح 
اللمع (؟749/5) أصول السرخسي .)٠١9/17(‏ 
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وعنه ما يدل على أنه ليس بحجّق وبه قال عامّة المتكلّمين والشافعي 
في الجديد. واختاره أبو الخطّاب. 
لأنه يجوز عليه الغلط والخطأ والسهوء ولم تثبت عصمته. 
ويجوز للصحابة مخالفته. 
فلم ينكر أبو بكر وعمر على مخالفيهما. 


القول الثاني: أن قول الصحابي ليس بحجة'"'؛ واستدلوا على ذلك 


الدليل الأول: أن الصحابة غير معصومين» فيمكن أن يقع منهم الخطأ 
والسهوء وحينئلٍ كيف نستدل بمن يكون غير معصوم؟ 

الدليل الثاني : أن الصحابة يختلفون» واختلافهم دليل على أن بعض 
أقوالبم خطأ؛ ومن كان يجوز عليه الخطأ كيف يكون قوله حجة؟ 

الدليل الثالث: أن الصحابة لم يُنْكِرُوا على من خالفهم» فلوْ كان قول 
الصحابي حجة لأَنْكّر كل واحد من الصحابة على الْمخَالِف له. 

وأجيب عن هذا بأن عدم العصمة عند الصحابة لا يَعْنِي عدم الاحتجاج 
ل ا ال 
لِقَوله تعالى : قَتَعَلوا أَمْلَاليَؤانَكْسْرْلَاكَلمونَ 4 [النحل : 1]. 


)١(‏ انظر: العدة )١1187/1(‏ التمهيد(7”7/7) الواضح )١5١١/60(‏ الإحكام للآمدي 
)١594/5(‏ كشف الأسرار )75١17/7(‏ البحر المخيط (//60). 
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وقال قوم: الحجّة قول الخلفاء الراشدين لقوله كَكلِ: «عليكم بسئتي 
وسئة الخلّقاء الراشدين». 

وذهب آخرون إلى أن الحجة قول أبي بكر وعمر؛ لقوله كَِ: «اقتَدوا 

القول الثالث في المسألة: أن الحجية تَخْتَصْ بأقوال الخلفاء الراشدين فقط 
ذوة من سواف '""+ لخدا الأريعة :"اجو كر معدر» وعيانه علي 
وذلك لقول الى يكدِ: «عليكم يسني وَسَئةٍ الخلفَاءِ الراشيلرين)". 

وهذا الاستدلال فيه نظر؛ لأن المراد السير على طريقتهم وهديهم في 
سيرتهم وعدلهم» ومعاملتهم مع الخلق» وكون الحديث دَلَ عَلَى حَجيّة قول 
الأربعة لا ينفي حجية قول غيرهم. 

وقد يُقال بأن الحديث يُرَاد به عند وجُود الاختلاف بينهم نقدم قول 
الخلفاء الراشدين. 

والقول الرابع في المسألة: أن الحجّية تنحصر في قول أي بكر وعمر”" ؛ 
لقول ابي يد : «افْتَدُوا يِاللَيْنِ مِنْ يَعْادِي أبي بكر وعمر». 

وهذا الاستدلال أيضًا يمكن أن يجاب عنه بمثل ما أجيب عن الحديث 
الذي قبله. 


.)5571//1١( روضة الناظر‎ )١1794 :١78ص( انظر: المستصفى‎ )١( 

(0) سبق تخريجه ص (588). 

() انظر: المستصفى (ص78١‏ »2 )١1194‏ روضة الناظر .)571//1١(‏ 

(5) أخرجه الترمذي (7”577) وابن ماجه (91) وأحمد (787/0) من حديث حذيفة 4#5. 
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ووجه الأول قوله يَكِ: «أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم». 
وهو عام خرج منه الصّحابي بقرينة أنهم المأمور بتقليدهم؛ فجعل الأمر 
لغيرهم. 

ولأنهم أقرب إلى الصواب وأبعد من الخطأ لحضورهم التنزيل 
وكلام الرسول تكله فهم كالعلماء مع العامة» وامجتهد غير معصوم ويلزم 
العامي تقليده» وقول من خص الخلفاء» أو بعضهم لا يصح؛ لعموم دليلناء 
واحتمال الأمر بالاقتداء بهم في سيرتهم» ولكونهم من جملة من يجب 


الاقتداء به. 


واستدل أصحاب القول الأول القائلون بحجية قول الصحابي بعدد من 
الأدلة: ذكن المؤلفٌ منعهاً: 
الدليل الأول: قول النّبي عَلةِ: «أصْحَابِي كالتجوم فمأيهمٌ لديم 


أ ل سر مره 


اهتديتم) ؛ وهذا الحديث حديث لا يثبت عن النبي كَل د اضيا 


مر هم ثير سمس 


جدًا لا يصلح أن يقوي بَعْضّهًا بعضًا ؛ ولذلك نقول بأنه لا يَصِحّ الاحتجاج 


1 


بهذا الحديث 
الدليل الثاني : أن الصحابة أقرب إلى الصواب ؛ وذلك لأنهم قد صحبوا 


)١(‏ أخرجه ابن عبد البرفي جامع بيان العلم (41/7) وابن حزم في الإحكام (87/57) من 
حديث جابر وفي سنده سلام بن سلم أو سليم أو سليمان الطويل» قال البخاري : 
يتكلمون فيه تركوه» وقال ابن معين: ضعيف لا يكتب حديثه» وقال أحمد: روى أحاديث 
منكرة» وقال النسائي : متروك»؛ وفيه الحارث بين غصين وهو مجهول. 
والحديق نارق الخو لا قلق مو يقال انفنا: 


شرح تلخيص روضة الناظر دده 


الثبي َه وحضروا معه التنزيل» وعرفوا أسباب النزول؛ وعرفوا 
تفسير الآيات القرآنيّة والأحاديث النبوية من قبل الي يكل ومَكتُوا مِنْ مَعْرِفَة 
مقاصد الشريعة ؛ ولذلك فقولهم أقرب للصواب من قول غيرهم. 

وهتاك أدلة أخرى تدل على حجية قول الصحابي»؛ منها: قول الله عز 


و سس 


وجل : ل وَأَنَِّْ مَييلَ مَنْ أََاب ك4 القمان:2115 وقوله جل وعلا: 9 وَالتَيُو 
الت يس ابيحرت وَالاتسَر دان امهم بحسن ضف لَه عَنْهُرَوَمُوأْعَنَة 
[التوبة: .]٠٠١‏ 

وونال على هذا أنافيقي لاله الذشمو العدانة إلا ولا واحداء 
فإذا لم يوجد إلا القول الواحد دلنا ذلك على أن هذا القول هو الحق ؛ لأنه لا 
بد أن يوجد في كل زمان قايّل يالحقّ؛ فيكون ذلك القائل هو القائل بالحق: 
وبذا يترجح القؤل بحجية قؤل الصّحَابِي. 
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إذا اختلف الصحابة على قولينء لم يجز الأخذ بقول بعضهم من غير 
دليل. 

وقال بعض الحنفية والمتكلّمين: يجوز ما لم ينكر على القائل قوله؛ 
لأنّ اختلافهم إجماع على تسويغ الخلاف. والأخذ بكل واحدٍ من القولين. 
ولهذا رجع عمر إلى قول معاذ في ترك رجم المرأة. 

#* قوله: إذا اختلف الصّحابة على قولين: تَقدَّم معنا أن الصحابة إذا 
اختلفوا على قولين لم يجز إحداث قول ثالث» وأن الحق منحصر في قوليهما ؛ 
لكن لا يعني هذا أن المجتهد يجوز له أن يَخْتَار من أقوالبم ما يشاء؛ لأنه حينكذ 
يكون مختارًا بالتشهي والبوى» ويدل على ذلك أن النصوص الشَّرعِيّة إذا 
تعارضت فلا بد أن نبحث عن مرجحء فهكذا أقوال الصحابة إذا تعارضت لا 
بَدٌ أن نببحث عن مرجح. 

القول الأول: أن الصواب في أحد الأقوال في المسألة وأن ما عداه خطأ؛ 
وليست جميع أقوالهم صوابًا ؛ ولذلك يلزم اجتهد أن يبحث في أقوالهم ليعرف 
الأرجح من غيره 

القول الثاني : أنه إذا اختلف الصحابة جَازَ لمن بعدهم الأخذ بأي القولين 
شاؤوا ؛ لأن الصحابة قد أَجَمَعوا على تسويغ القولين وتسويغ الخلاف ؛ 
)١(‏ وهو قول الإمام أحمد»ء ونسبه في المسودة إلى المالكية» والشافعية» وطوائف من المتكلمين 


مثل ابن الباقلاني. انظر: العدة )١11١8/5(‏ الواضح (75117/0) المسودة في أصول الفقه 
(ص١14").‏ 


سم > أ © أ شرح تلخيص روضة الناظر 9ه 
ولنا: أن قول الصّحابة لا يزيد على الكتاب والسئّة» ولو تعارض 
منهما دليلان لم يجز الأخذ بأحدهما بدون الترجيح, ولأننا نعلم خطأ أحد 
القولين» ولا نعلمه إلا بالدليل» واختلافهم يدل على تسويغ الاجتهاد في 
كلا القولين لا على الأخذ به» رجع عمر لما بَّانَ الحق بدليله؛ والله أعلم. 


ولذلك لم ينكر بعضهم على بعض"". 

وَالجَوَابُ عَنْ هذا بأن عدم الإنكار؛ لأنهم يرون أن المخالف لبم عمل 
باجتهاده» ومن اجتهد في مسألة وجب عليه أن يعمل باجتهاده» فهكذا الفقيه 
والمجتهد في العصور المتأخرة عليه أن يجتهد بين هذين القولين ويَعمّل باجتهاده. 

واستدلوا ثانًا: بأن عمر بن الخطاب أرَادَ أن يرجم امرأة قد اعَتَرَفتَ 
يالزّئاء فقال له معاذ: إنها لتستهل استهلال مَنْ لا يعرف حُكم الزّئَاء وفي لفظ 
أن معادًا قال له: المرأة حامل, والحامل لا يجوز لك أن ترجمها حتى تضع 
حدايان قرحم عمن إن الول مدان"'©: قل عا على أنه يعون الأعد يرول أي 

وأجيب عن هذا بأنه لو كان كما تقولون لقال عمر: نحن صحابة وقد 


)١١17/7( وهو قول. بعض الحنفية» والمتكلمين كما ذكر المؤلف. انظر: أصول السرخسي‎ )١( 
.)7528/60( الواضح‎ )١1١9/5( العدة‎ 

(؟) أخرج عبد الرزاق (44/7) وابن أبي شيبة في المصنف (041/0) بسنده» أن امْرَأَة عاب 
عَنْهَا زَوْجُهَاء ثُمَّ جَاءَ وَهِيّ حَامِلٌ فَرَقعَهَا إلى عُمَرٌ: «قَأمَرَيرَجْمِهَاه.. فَفَالَ مُعَادٌ: «إِن يَكُنْ 
لك عَلِيْهًا سَبِيلٌ: فلا سَبيل لك عَلَى ما فِي بَطَنِهاه ققال حمر ##ادرسوها بحت ته 

رضت غلامًا لَهُ ويتَانَ) ؛ فلما راء انو قالَ: ابينِي ) فبَلَمْ ذلك عُمَرَ فقال: «عجزّت 

الشْسَاءُ أَنْ يَلِدْنَ مِبْل معَاذْء للا مَعَادٌ هلك عمرٌ). 


« 


ال 
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اختلفناء فيجوز لي أن أعمل بقولي, ومع ذلك لم يفعل» وترك قوله إلى قول 
معاذ» والسبب في هذا: أن عمر وَكَِِ تين له الحق؛: وعرف أن الحق مع معاذ 


لقيام الدليل معه ؛ ولذلك قال عمر: «لولا معاذ لبلك عمر». 


الثالث: الاستحسان : 
وله ثللاث معان: 


الامكتحسماة ق اللفةة لنب الحبين الأمون وافغ ليها وأ كلها :لان 
الأصل في حروف الألف والسين والنّاء إذا جاءت قبل الكلمة أن يكون المراد يها 
الطلب» والمراد بالأحسن الأفضّل والأَرْجَّح» كآنه طَلَب الْأَرْجّه”". 

والنّاظِرِ في كتابات علماء الشريعة يجد اختلافا في عباراتهم عند كلامهم 
في الاستحسانء فالإمام أحمد رحمه الله كثيرًا ما يقول: أستحسن كذاء 
والإمام الشافعي يقول : : أقول بذلك استحسائاء إلا أننا نَجِده فِي مَوَطِن آخر 
يُشَنّع على القائلين بالاستحسان؛ حتى ألف أي الإعام الشائمي - رسالة 


زف #” 


عنوانها: «إبطال الأنشكيانه وقال هله دياه التي ذكرها المؤلف عنه: من 


استَحسَنْ فقد شرع”", ٠‏ فكيف نجمع بينهما؟ 

نقول: إن سبب اختلافي عبارات العلماء يرجع إلى أن لفظ الاستحسان 
هومِنّ باب المشترك اللفظي»: حيث يدل اللفظ الواحد على معان مختلفةٍ 
ولكل معئّى من هذه المعاني حُكمُ مُسْتَقِلٌُ به» فالاستحسان له معنى في الإثبات 
يُكَاير معناه في حال النفي والإنكار؛ ولذا قال المؤلّف: (له): يعني 


ُ 


للاستحسان (ثلاثة معان)؛ ولا يصح أن نردٌ الاستحسان بإطلاق ولا أن نقبله 


يطوق لال تارديه 


(0) انظر: في المعنى اللغوي للاستحسان: مادة (حسن) في لسان العرب )١١17/7(‏ . 
(؟) كتاب (إبطال الاستحسان) ضمن كتاب (الأم) )7١9/1(‏ وما بعدها. 
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أحدها: أنه العدول بحكم المسألة عن نظائرها ل 


* قوله: أحدها: أنه العدول بحكم المسألة عن نظائرها: أوّل هذه 
المعاني لكلمة الاستحسان: هو العدول بحكم المسألة عَنْ حكم نظائرها لِدَلِيل 
خَاصء والمراد بالعُدُول أي: الانتقال عَلَى حُكْم المسائل المشابهة لبا؛ ولذا 
قالَ: العدول بحكم المسألة عن نظَائرِهَاء وهذا في حقيقته تَرْك لِلْقِيَاسء إذن 
الامتحيان :بيذ الع هنف القاس الومدوف دل انرمق 

وهذا النوع من الاستحسان له صلة يِعَدَّهٍ من المباحث الأصوليّة» مر منها 
مبحث الرَّخْصّة ؛ فإنّ الرخصة: اسيباحٌة ا محظور مع وجود علة الحظرء فمعناه 
أنّ هذه المسألة عَدَلنَا بها عن حكم نظائرها مع وجود علة النّحْريم» إلا أننا 
تَرَكنًا التحريم لِدليل آخرء أو لِعلَةٍ أقوَى مِن هذهو العلة. 

ومِنَ المسائل التي لها صل ة بهذا مسألة: الْمعْدُول به عن القياس» هل 
يحوز أن يقاس عليه؛ أو لا؟ 

سيأتي في مباحث القياس أن المعدول به على نوعين : 

النُوع الأوّل: سبب العدول هو ما فيه من خاصيَّةٍ غير مذكورةٍ في النّص 
ولااموهوة وغنن غيون» في الاجوز اذ ماس غلديوإن كان ستيان 

النُوع الثاني : تبت لمعنى » بحيث لا يُمْكِن أن يُقاس عليه. 


7 7 ا ا ا 2 ا ل 0 7 
قبل الصلاوّء فقال رَسول الله َكل : «تِلك شاة لحم»؛ فقال: يا رَسُولَ الله» إن 
5 7-6 8 ا ## د سم - ك2 ك2 ىولم سمس ه 
عِندِى جذعة من المعز» فقال: «ضح يهاء ولا تصلح لِغَيرِك): ثم قال: «من 


6 سس صم 
رم © ميم مم هم 0 6مس © 
«< 
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ضحى قبل الصلاةٌ» فإِنْمَا دُبْحَ لِنَفْسِهِء ومن ذْبحَ بعد الصلاةٍ فقد كم نسكهء 


وأضَان سكة الْمُسسْلِمِين2". 

فهنا قد ضحَى أبو بُرْدة قبل الصّلاة ؛ ولذلك أجزأته الأضحية بعد 
الصّلاة بأقل من السن المعتبر» فهذا معدول به عن القياس», الى ب 
بلحل » وهو استحسان لا يُقاس عليه. 

مثال آخر: بقول الله عر وجل : يرن لد كل مَتُمَا تنو 
النور: ؟] علّة جلد الزاني هي الزناء ولكنّ هذه العلة إن وُجدت عند الإماء فإنَّ 
الحكم سيختلف والسبب هو الدليل الخاص الذي اقتضى تغيير الحكم وهو قوله 
جل وعلا في حق الإماء: ونون َبَدرَسَسكَوَصَلدَضِسْمَاعلَ 
لْمحْصَكَت و نَلْمَدَافِ4 النساء: 175 فهًا عَدَلِنا بمسألة الإمّاء عن حكم نظائرها 
لبذه الآية» وهذا يسمّى استحسائًا ؛ لأنّنا تركنا فيه مدلول اللفظ العام» ثم 
قِسنًا عليه المملوك» وهذا استحسان. 

ومثله في مسألة المرَايئَة؛ وهِي بَيْعْ نَمْرِ برطب » وقد مع منها الشارع فعن 
سعد بن أبي وقاص # قال: سمعت رسول الله وَلْةِ يسأل عن شراء التمر 
بالرطب فقال رسول الله كَل « قال الى علد : «أَيَنْقَصُ الرّطب إدَا ييس؟) 
قالوا: نَعَم فَنَهَى عَنْ دَلِك”". وفي لفظ قال: «فلا إِّن»”"»: وقد بَيّنَ الشارع 
علة التحريم وذلك عند سؤاله يَكِِّ: أينتقص الرطب إذا يبس؟ 


)١(‏ متفق عليه؛ أخرجه البخاري (505) ومسلم )١951(‏ واللفظ لمسلم. 
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لدليل خاص من كتابي. أو سنة. 


ومع وجود علة منع المزابنة في العرايا إلا أنَّ التشّرع قد أَجَانَ ل 
والعرايا هي بيع رطبو يتَمّرِ بشروط خاصةء فهذا يقال له: : استحسان:ء أي 
عدول بالمسألة عن حكم نظائرها. 

ومن المسائل التي لها صلة بهذا المبحث: مسألة اشتراط الاطراد في 
القياس» والمراد بالاطراد : وجود الحكم كلما و جات العلة: وف الاستحسان 
توجَدُ العلة إلا أن الحكم غير موجود. 

وأيضًا من المسائل المتصلة بهذا االبحث: مسائل قادح النتّقدء ومثله 
ايها المطارضة وق الفرع. 

قوله : لدليل خاص من كتابوء أو سئّةِ: هذا على جهة التمثيل» وإلا 
فقد يكون الاستحسان بسبب الإجماع» وقد يُْرَّك القياسُ لقياس أقوى مِنهُ؛ 
وبعض أهل العلم قد نَرَك القياس لقول الصّحابيّ؛ فاستحسن لوجود قول 
الصحابي ؛ وهو الصوّاب. 

وبعضهم أيضًا اسْتَحْسَنَ مِن أجل الغرف. 

والصّواب في هذا أن العرفَ على نوعين: عرف الزمن الثُبوي» وهذا 

يصح الشّخصيص والاستحسان به. 
ظ أمًا العرف الناشيئع ع بعد ذلك فلا يصح أن تُيْرّك به مدلولات العلل ؛ ؛ ومن 

لا يَصِحَ الاستحسان به. 

ومن العلماء من قال بالاستحسان بالمصلحة» وسيأتي الكلام في المصالح 


)١(‏ أخرج البخاري (7180) ومسلم (1975) عَنْ ريه بن كايستوء «أنّ رَسُولَ الله وَل رخص 


شرح تلخيص روضة الناظر دده 
قال القاضي يعقوب: القول بالاستحسان مذهب أحمد. وهو: أن 

تترك حكما إلى حكم هو أولى منه. 

والفتصيل وكيا فنا انها ايلك جا الاتتعيان نه 

وحكم الاستحسان على هذا المعنى أنه يجب العمل به ؛ لأنّه مدلول دليل 
آخر أقوى» ويكون حينئل من باب التَرْجِبح بين الأدلة والعَمّل بالدّلِيل الأقوى » 
أو بعبارة أخرى نقول: هو ترك للقياس من أجل دليل أقوى منه. 

* قوله : قال القاضي يعقوب : القول بالاستحسان مذهب أحمد: أي : 
يعقوب بن إبراهيم : (القول بالاستحسان مذهب أحمد): يعني على هذا 
للتى د يوا 11 كم إلى كور آراي ينة, رالامتجيناة بيذ لني 
محل انّفاق في الجملة» وقد ميب إلى الأَيِمَة َةِ الأربعة» فكلٌ مهم قال بهذا النوع 
من الاستحسان. 

ويمكن أن نجد فيه خلافا في اللفظ وليس ف المعنى بين طائفتين 

الطائفة الأولى: الظاهرية ؛ فإنهم يقولون: لا نلتفت إلى النظائر» بناء 
على قولهم بأنّ القياسَ ليس بحجّة» لكن في الحصلة يأخذون بالدّلِيل الخاص» 
ومن كم لا يوجد فرق في الأثر والكّمّرات بين مذهب الظاهرية ومذهب الجمهور. 

والطائفة ثفة الثانية: من يَرَى أنّه لا يمكن أن يوجّد تعارض بين القِيّاسِ 
وَالنْصء أو الأقيسة الصحيحة» كما أشار بذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وَبِعَدَهُ 
ْنْ لقيّم وجماعة؛ وحقيقة مدهب هؤلاء أنه قالوا: إن هذه المسائل المعْدُولَ 
بها عن نظائر ها والتي وقع فيها الاستحسان وججادت فيهًا مِلّة أفوَى مِنْ جل 
القياس الأول» فَأَحَذئًا بالعلة الأقوى» وبالتالي لم يتَعَارَض قِيَاس مع النّص. 

وخلاصة مذهب هؤلاء : أن الم اشام متارة قياس هو أقوى مر 
القياس المعارض» ومن كم فيَرجع قولبم إلى قول الجماهير. 


اكوم ببان أصول مختلف فيها | 


الثانى: أنه ما يستحسنه المجتهد بعقله وليس بحجة. 


* قوله: الثاني: أنه ما يستحسنه المجتهد بعقله وليس بحجة: المعنى 
الثاني من معاني كلمة الاستحسان: أَنّهُ ما يَسْتَحْسينه امجتهد بعقله بحيث يثبت 
جكتايدوة اذكو اتوي الأردة الخترفةه الكفاي» اليل 
والإجماع» والقياس» والأدلة المختلف فيها. 

واختلف العلماء على قولين في الأخذ بالاستحسان بهذا المعنى : 

القول الأول: عدم حجية هذا النوع من الاستحسان وهو قول 
اللاي "وتنا قال لوت هماه روني )نسحاب د التول 
مدرو عن لك موس ل 
الدّليل الأوّل: إِنّه لا يصِحٌ أن نجعل شيئًا دَلِيلاً إلا بأن تقوم الحجّة على صحة 
الاستدلال به» وهذا المعنى لم يوجد فيه دليلٌ يَدُلُ على صِحَةٍ الاستدلال به ؛ 
ومِنْ كم لا يكونُ حُّجَّة وَلا ديلا ؛ إذ لا يوجد دليل عقليّ ضروري؛ ع 
يَضنّطر الناس إلى الإذعان إليه والتَّسْلِيِم به ولا دليلٌ شرعي لا مُتَوَاتِر ولا آحاد؛ 
وإذا انتفى الدّليل على صِحَةٍ الاستدلال بالامْيِحْسّان بهذا المعنى ثبت لنا أن 


ّ م 


هذا المعنى من معاني الاستحسان ليس بدليل ولا يَصح النّمَسّك به» ولا يَصِح 
أن اقبت ينه سكم شرع ]. 

الدليل الثاني : الإجماع من الأمة بعصورها الفاضلة على أن العَالِمْ ليس 
له أن يحكم بمجرّد هواه مِنْ غير نْظر في الأدلة» ولو كان الاستحسان بهذا المعنى 


)١(‏ انظر: العدة )١11١5/0(‏ التمهيد (41/5) روضة الناظر )515/١(‏ الإحكام للآمدي 
(5/ 0))التبصرة (ص547) البحر المحيط (//0). 


++<+<+<-+ + شرح تالخيص روضة الناظر 99دة 


عي ال العالم اجام بترو المردء برهلا لايضيح ٠‏ «الملسادق التروة 
الفاضلة ارّ: تفقوا على أنه لا يِثْبَتَ اتعحك الاودريل شرعى. 

الدليل الثالث: القيئاس على العامي» فانجتهد إذا حكم بمجرد عقله دون 
ابل تبوياال الماش هذا ايب والطائي بالاطفاق لالرسح الماك انرا 

الدليل الرابع إن الاستحسان بهذا المعدى ب يت أحكامًا شرعيّة بدون 
مستنلوء وقد عاب الشرعٌ على مَنْ قال على الله بلا علم ؛ ٠‏ قال تعالى : : مِأَرَلهمَ 
شكا سَرَجْوأ لصون َنِم رديه 4 [الشورى:١؟1؛‏ ولذا قال الإمام 
الشافعي : «مَن استحسن فقد شرع). 

الدليل الخامس: حديث معاذ»ء فعن معاذ أن رسول الله كَكِيةِ لما أراد أن 
يبعث معادًا إلى اليمن قال «كيف تقضى إذا عرّض لك قضاء؟) قال: أقضى 
بكتاب الله» قال: «فإن لم تجد في كتاب الله». قال: فبسئَةٍ رسول الله كك قال 
«فإن لم تجد في سئة رسول الله؟» قال: أجتهد رأيى. فضرب رسول الله ككل 
صدره وقال: «الحمدٌ لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضى رسول الله”". 
في هذا الحديث لم يذكر معاذ الاستحسان» فَدَل هذا على أنَّ الاستحسان بهذا 
المعنى - وهوما يستحسينه المجتهد بعقله المجرد - لا يَصِحٌ أن يكون دليلا 


() سبق تخريجه ص (55 5). 


ود بيان أصول مختلف فيها | 
وحكي عن أبي حنيفة أنه حجة تمسكًا بقوله تعالى: لان تهون 

لول يعون لَحَسَتَهُ4 [الزمر:4١]»‏ وقوله: «وَابَبعوَالضَوَما انل لَحُويّن رَيَحر4 

[الزمر:50]. وبقوله يكل «ما رآه المسلمون حسئًا فهو عند الله حسن». 


* قوله: القول الثاني : إن الاستحسان بهذا المعنى وهو ما يستحسنه 
كيك رمطقلة عع رع ) يَصِح إثبات الأحكام بناء عليها. 

قال الموَلّفُ: (حُكِي عن أبي حنيفة)”" أي هذا القول الثاني» وهذه 
الحكاية فيها نظرٌ ؛ فإنها لم تثبت عنه رحمه الله» اسيل لبذا القول بعددٍ من 
الأدلة : 

اليل الأول: إِنَّ النصوص القرآنية أمرّت بالاستحسان:ء قال تعالى: « 
بن بتَتِعُونَ اقول َبحُونَ َحْسَنَهُ)4 [الزمر :118 وقال : «وَأتَعوَالَسَوَمَآ ِل ليحر 
لكك ارس 

وأجيب عن هذا الاستدلال بأن هذه الآيات إنما هي في الأَحْسّن ما 
أنزل» وأما الاستحسان بهذا امعنى فليس ما أَنل من جه لله عر وجل ؛ ومن 
مم لا يَصِح أن يُسَتَدلَ بهذه الآيات على حجيّة الاستحسان بهذا المعنى. 

الدليل الثاني : استدلوا بما ثيب لِلنْبِي كَلهِ مِن قوله: 'مَا رَآهُ المسلمون 
حَسَنًا فهُوَّ عِنْدَ الله حَسَنٌ””: والصحيح أنّه مِن كلام ابن مسعود #* وليس 


١(‏ ) حكاه الشافعى» وبشر المريسى عن أبى حنيفة, ونفاه أصحاب أبى حنيفة المتأخرون مثل 
علاء الدين البخاري. انظر: اللمع للشيرازي (ص١١١)‏ شرح اللمع (؟119/5) البحر الحيط 
)١*/(‏ كشف الأسرار (5 / 7). 

(؟) روئ هذا الأثر الإمام أحمد (5/ 85) والطبراني في الأوسط )7”٠0(‏ موقوف عإل ابن مسعود #ك. 


ل 
ولإجماع الأمّة على استحسان دخول الحمام ونظائره من غير تقدير 
أجرقٍء ولقبح التقدير استحسنوا تركه. 
ولنا: أنّه لا على كون ذلك حجة دليل لا عقليى ضروري. ولا 
شرعي متواتر؛ ولا آحادُء ومهما انتفى الدليل وجب النفي؛ ولأننا نعلم 
بإجماع الأمة ة قبلهم أن العالم ليس له حكم بمجرد هواه وشهوته من غير نظر 
في الأدلة» فهو كاستحسان العامي. 


اماس يو ا موري ري لاا 
العامرن حداه وله 1 : ما رآه أحد المجتهدين حسئاء ومِن كم فلا دليل فيه 
على حجية الاستحسان. 

الدليل الثالث: أن هناك مسائل كثيرة أثبت الفقهاء لبا حكمًا شرعيًا 
بالاستحسان بعقولهم دون أن يكون هناك أدلة» وذكروا له مثالا وهو: الأجرة 
على دراج سيا واسديع د اسهد الباسن العاق ولام وتات من 
شخص لآخر فمنهم من يستعمل ماء ة قليلا والآخر يستعمل ماء كثيرًا إلا أن 
الأجرة واحدة. 

ومثاله في هذا العصر البوفيه المفتوح» فالناس يدخلون بأجرة متماثلة 
ولكنهم مختلفون في الأكل» فمنهم من يأكل كثيرا ومنهم من يكتفي بالقليل؛ 
هكذا الحمّام في الرّمَانَ الأول» وقد أَجْمّمْ العلماء على جواز ذلك وصحته مع 
تفارك الكاس :ق مقدان الما#الذى تستتتوار د 

وقد ينهي هنا انداز يعدوون الأفون متها : أنّهذه المسائل 
لِيسّت من مسائل الاستحسان بالمعنى الذي ذكرناه ؛ لأنها ث: تبنت بِأَدِلَةٍ شرعيّةٍ 
سواء كان الدليل مِنْ الكتاب» أو السنة» أو عَمّل الصحابة. 
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قال الشافعي: من استحسن فقد شرَّعء ولم يذكر معاد الاستحسان. 
ولبين هذا ماف ل:إلينا مو دربا قشلا عن كوفه دمن انحسة» والشير يدل 
على أن الإجماع حجّة ولا خلاف فيه ثم يلزم على ما ذكروه اش عجحنسان 
العوام والصبيان» وما ذكر من المسائل اغتفر ذلك للمشقة. 

ويحتمل أن يقال: دخول الحمام مستباح بالقرينة» والماء متلف بشرط 
العورض. فإن أذن له ما يرضاه وإلا طالبه بالمزيد إن شاء فهذا أمر مقاس. 
والقياس حجة. 


ويحتمل أن يُقَال بأنّهُم دَخَلُوا الحمّام بإذن» واماء مُْلّف يشَرْط العوضء 
فحينئل إذا بذل الممْتَمِلُ أَجْرَة مناسبة يَرْضَاهًا صَّاحِبٍ الحمام تمت المعاملة» وإذا 
كان غيّر راض حُقَ لَهُ أن يُطالِبَهُ يالمزِيدٍ» ومِن كم فإِن هذه المسألة عملنا فيها 
بالقياس » ولم نعمل فيها بمجرّد ما استحسنه المجتهد يِعَقَلِهِ ؛ ولذا يظهر أنه لا 
يَصِحٌ الاستناد على الاستحسان بهذا المعنى» أو إثبات الأحكام به. 

والناظرء أو السامع لِفْتَاوَى بَعْضٍ مَنْ يُْنُونَ في وسائل الإعلام يَحِدُ 
نّمم يُُون ويحكمون بناءً على ما يرنه يولم يدون أن يستندوا لديل 
الشرْعِي » وسيأتي معنا أن الَنوَى لا يجوز أن تَكون إلا بعد اجتهادٍء ولا يكون 


اجتهاد إلا بجمع جميع الأدلة الوار دة في المسألة المجتهد فيها. 


شرح تلخيص روضة الناظر ده 
بعري ان مر ا فيصحح. أو يزيف. 


المعنى الثالث من معاني الاستحسان: أنه دليل ينقدح في نفس المجتهد لا 
يقلدر على التعبير عنه» فالفقيه والمجتهد لكثرة الأحكام عليه وكيْرَةٍ المَائِل التي 
يدرسها إذا وَرَدتْ عليه مسألة يَنُطبع في ذ هُيِهِ حكمُ لها قبل أن ينظر في الأدلة ؛ 
فهذا نك الانمحسا نسي الففن الثالق 6 بويعطن الضيوقة تحتو كله 
وسموته ليام وشيخ الاسلام راق آله دول تمثلة ذلك تهييده: لكتهالا يله 
لإثبات حكم على سبيل الاستقلال. 

والصواب قول الجمهور يِعَدَّم صِحة ينا ءِ الأحكام عليه ؛ ولذا قال 
المْوَلْفُ: (وهذا هّوّس)”", لا يُدْرَى ماهوء نكيف يُتَى عليه الحكم 
الدرهى ١‏ 

* قوله: (فلا بدٌ من ظهوره): أي: هذا الدليل الذي ينقدح في نفس 
اجتهد لا بد أن يُظْهِرَه لَنَا حتى نقيسه هل هو دليل صحيحٌ» أو ليس كذلك؟ 
ولذا قال: ١ليُعتّبر)‏ أي : هذا الدليل الذي ينقدح في نفس امجتهد ليقاس ويُحكم 
عليه بمقارتته بأدلةٍ الشريعة الأخرىء فيْصّحّح هذا الدليل المنقدح في ذِهُن 
امجتهد» أو يزيف», أما إذا بقي الدليل مجهولاً لا يُدَرَى ما هوَّ فلا يصِح أن يُبَنى 


)١(‏ البوس بالتحريك: طرف من الجئنون. لسان العرب (617/5؟). 
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الرابع: من الأصول المختلف فيها: الاستصلاح : 

والمصلحة: جلب المنفعة ودفع المضرة. وهي ثلاثة أقسام : 

* قوله: الاستصلاح : هذا هو الدليل الرابع من الأدلة المختلف فيها 
وهو: الاستصلاح ؛ والمراد بالاستصلاح : طلب الأصلح. 

قوله: وهو: اتباع المصلحة : ا الاستدلال بها وإثّبات الحكم 
الشرعي بناء عليها. 

* قوله: المرسلة: أي : التي لم يَعْتَيرُها الشارع وفي الوقت نفسه لم 
عبان ولذا ايلك عن الاعبار وهن الالناء” وذلك أن المصالح مِنْهَا ما هو 
مَعتَبرٌ ومِنْهًا ما هو غير معتبر. 

قوله : والمصلحة جلب المنفعة: اع ما ينتفع به النّاس. 

* قوله: أو دفع المضرًة: بإزالة ما يَلْحَقَهُمَ مِنْ مَضَرَةٍ وأَذّى» قال: 
(وهي) يعني : المصلحة (على ثلاثة أقسام) : 

القسم الأول: قسم شهد الشرع باعَيِبَارِهَا: قد يكون شَهادَة الاعتبار 
بالنص أو بالإجماع أو بالاسينباط. 

* قوله: فهذا هو القياس: يَعَنِي العمل بهذه المصلحة» وإثبات الأحكام 
بناء عليها هذا ئؤع مِنْ أَنُواع القياس ؛ أن الفملحة كا معت ١‏ فجاز بناء 
الأحكام عليها. 

قوله: وهواقتباس الحكم من معقول النص والإجماع: أي : 


الثاني: ما شهد ببطلانه» كإيجاب الصوم بالوقاع في رمضان على 
الملك دون العتق؛ لسهولته عليه فلا ينزجر. 11111 ا 11 


الاستصلاح على هذا المعنى السابق هو اقتباس الحكم من معنى النص وعلته 
ومن الإجماع. 

وهذا النوع لا إشكال في - : حُجَيِ وجَوَازِ العمل به» وإن قال الظَاهِريّة : : لا 
يَصِحَ دَلِيلٌ القياس» إلا أنهم قد يقولون به في مسّائل مََهُوم المؤافقة في إِْبَاتَ 
الحكم في الفرع وكونه بمعنى الأصل» وهذا محل اتفاق» حتى من الظَاهِرية. 

و و ا 
مصالح حقيقيّة» وإِنّما هي أمورٌ يُتَوَهّم أنها مصالح وليست كذلك ؛ لأن الشرع 
لا يأتي بإلغاء المصالح الحَقِيقِيّة » كما قال تعالى : لاوما حك لَدَِوَاتسمتُ علد 


و دي 


ِعَمَق4 المائدة: *1؛ وكما قال: و«وَيجِل له مْالطَيَبكِ وَححَرْمْ عَلِيْه م الست 4 
[الأعراف : 21١801‏ وَمِنْ كم لا يَصِح أَنْ تُسَمّى مصاخ, وإنماهي في حقيقة الأمر 
1 1[ 1 1[ 1 01101ظظ 

قوله: كإيجاب الصوم بالوقاع في رمضانٌ على الملِك دون العتق: فقد 
جامّع أحد أمراء الأندلس زرَوَجِتَه في نهار رمضان؛ أو جامع بعض إِمَائِهِ في نهار 
رمضانء فسأل الفقهاء فقال مقدمهم : يجب عليك أن تصوم شهرين متتابعين. 
فلمًا خرجوا من عنده قال بقيّة الفقهاء لا وو ته وق قال : 
المماليك عنده ككرء فَلَوْ قلت : أَعْتِق لجامع في كل يوم وأَعْتَقَ 0" 


)١(‏ قال الشاطبي في الاعتصام للشاطبي :)7١١/7(‏ حكى ابن بشكوال أنه اتفق لعبد الرحمن 
بن الحكم مثل هذا في رمضان» فسأل المقهاء عن توبته من ذلك وكفارته. فقال يحيى ابن 


تنود بيان أصول مختلف فيها | 


فلا خلاف في بطلانه لمخالفة الننّصء وفتحه يؤدي إلى تغيير حدود الشرع. 


فالانتقال من العتق إلى الصيام في الكفارة بدعوى أن الزجرٌ غير حاصل 
بالعتق لكثرة الرقاب عند الملِك هو مصلحة مُلْكَّاة لا يجوز العمل بها أو بناء 
الأحكام عليها ؛ لأنها مخالفة للشرع» فما خَالف الشرْعٌ فلي بمصلحة. 

والطوفي في شرح مختصر الروضة قرَّرَ هذا المعنى: أي: لا يجوز العمل 
بالملغاة» ولا يَصِحّ بناء الأحكام عليها”"؛ ويُقِلَ عنه أنه في شرح الأربعين 
النووية في كتابه النّعيِينَ قال: إن المصالح المخالفة للنصوص تُقَدّم عليها"”"؛ كما 
َقَدّم أنَّ هَدَا فهم خطأء فما خَالف النّصّ فليسَ بمصلحة. 
قال المؤلف : (كإيجاب الصوم) يعني : صوم شهرين متتابعين» وعدم إيجاب 
عتق الرقبة بالوقاع في رمضان على الْمَّلِك دون عتق الرقبة ؛ لسهولة العتق 
عليه» فلو قلنا: الواجب عليك العتقٌ» فإنه قد لا ينزجرء وهذا النوع 


يحيى : يكفر ذلك صيام شهرين متتابعين. فلما برز ذلك من يحيى سكت سائر الفقهاء حتى 
خرجوا من عنده» فقالوا ليحيى: ما لك لم تفته بمذهبنا عن مالك من أنه مخير بين العتق 
والطعام والصيام؟ فقال لبهم : لو فتحنا له هذا الباب سهل عليه أن يطأ كل يوم ويعتق رقبة: 
ولكن حملته على أصعب الأمور لثلا يعود. 

() انظر: شرح مختصر الروضة (5/7 .)35١10 5١‏ 

6 قال الطوفي في التعيين في شرح الأربعين :)77/8/1١(‏ وهذه الأدلة التسعة عشر أقواها النص 
والإجماع» ثم هما إما أن يوافقا رعاية المصلحة» أو يخالفاهاء فإن وافقاها فبهَا وَنِعْمَتء 
ولا نزاع إذ قد اتفقت الأدلة الثلاثة على الحكم» وهي النص والإجماع ورعاية المصلحة 
المستفادة من قوله عليه الصلاة والسلام: "لا ضرر ولا ضرار وإن خالفاها وجب تقديم 
رعاية المصلحة عليهما بطريق التخصيص والبيان لهماء لا بطريق الافتيات عليهما والتعطيل 
لبماء كما تُقدم السنة على القرآن بطريق البيان. 


شرح تلخيص روضة الناظر دده 

باطل ولا يصح بناءٌ الأحكام عليه ؛ وحكى المؤلف الاتفاق عليه 
فقال: ولا خلاف في بطلانه ؛ لكك يُخَالِفُ التّص“؛ وكلُ قِيَاسِ يخالف النص 
فهو فاسد الاعتبار» وفتّحُه يُوَدّي إلى تغيير حدود الشرع. 

ومن أمثلة هذا مثلاً: لَوْ قال قائلٌ: إن الناس انهمكوا في الأيمان؛ 
وإِيجابُ إطعام عشرة مساكين عليهم يُسّهل عليهم الأيمان» وبذلك نطالبهم 
بصيام ثلاثة أيام» فنقول: هذا باطل ؛ لأنها مصلحة ملغاة تُعارض النص. 

مثالٌ آخر: لو أتى آتٍ وقال: في بعض البلدان يكون يوم الإجازة هو 
الأحدء فلنجعل صلاة الجمعة في يوم الأحدء نقول: هذا لا يصح ؛ لأنَّهُ 
مَخَالِف للنص ؛ ولذا قال: (فتحه) أي : فتح هذا النوع من المصالح ببناء 
الأحكام عليه يؤدي إلى تغيير حدود الشّرع » ويؤدي إلى اختلافي النّاس في 
أحكامهم ؛ با باون صلاة الجمعة يوم السبت! وهؤلاء يُصّلون صلاة 
الجمعة يوم الأحد حسب إجازاتهم ! وهذا يؤدي إلى تغيير حدود الشرع» ثم إن 
مالعلر ال مصلح قد يشا رح تق انان وقد تَّقَدَّم بأنَّ الشرع لا يمكن أن يأتي 
بحكم يضاد المصالح» وفتح هذا الباب يوّدي إلى أكل حقوق الخلق والاستيلاء 
عَلَى أموالهم باسم العَمّل بالمفلحة الكالنة لان 


لود بيان أصول مختلف فيها 3 ظ 
الغالث: ما لم يشهد له بإبطال ولا اعتبار معيّنء وهو ثلاثة أضرب: 
أحدها: ما يقع في مرتبة الحاجات كتسليط الولي على تزويج 

الصغيرة للحاجة إلى تحصيل الكفء. 
الثاني : ما يقع موقع التحسين والتزيين» ورعاية حسن المناهج ف 

العبادات والمعاملات كاعتبار الولي في النكاح؛ صيانة للمرأة عن مباشرة 

المقة الاتعاره رترفان عدا إل الرجال» فل زلق ذلك بالمروة ولو علل 

ذلك بقصور رأي المرأة وسرعة الاغترار بالظاهر لكان من الضرب الأول. 


النوع الثالث من أنواع المصالح : المصالح المرسّلة ؛ أ التي لم يشهد لبا 
الشرع باعتبار أو إلغاء» وقد جعلها المؤلف ثلاث مراتب : 

المرتبة الأولى: ما يْقَْ في رتبةٍ الحاجيّات» والمرادُ بالحاجِيّات: ما يلحق 
بفقدها حَرَجٌّ وضبيق» وأنّى المؤلف لبذا بمثال» قال: كتسليط الولي على 
تزويج الصغيرة ؛ إذا تقدم لها كفْءٌ لا يُقوّت ء فحينئذ هي مُحتاجة إلى تزويجها 
من ا حل ألا نه عابي القاطليب الك تعد لول ومساحة هاس و الكنها فد 
شَهدَ لَه الشرع بالاعتبار؛ ولذلك فجعلها في المصالح المرسلة فيه نٌظرٌ. 

لمرتبة الثانية: ما يتقع في رتبة التُحسين والتّزيين» فهذا من الأمور 
التحسينية ‏ وضابطه أنه يع في رتبةٍ التّحسين والتّزيين ورعاية حسن المناهج في 
العبادات والمعاملات» ومُثّل لذلك باشتراط الولي في نكاح المرأة الكبيرة ؛ لأنَ 


دس مو 


مناكيرة المرأة للفقةتقول: راك نقمي » فبه إشعازٌ بألهنا ميئل لجال 
تشتهي ما عندهم » وهذا مُخِلّ بمحدود الأدبي ولا يليق بالمروءة» وهذا المثال 
أيضًا قد وَرَّدَ فيه دليلٌ يَدْلُ على اعتبار الأولياء. 

قال المؤلف : (ولو عُلْلَ ذلك) يعني : عُذْلَ منعٌ المرأةٍ مِن تزويج نفسها 


شرح تلخيص روضة الناظر عه 

فلا نعلم خلافًا في عدم جواز التمسك بهما من غير أصل؛ لكونه 
شرعا بالرأي ومساواة العامي العالم في ذلك. 

الثالث: ما يقع في رتبة الضروريات؛ وهو: ما عرف من الشارع 
الالتفات إليهاء وهي خمسة: 
(بقصور رأيهًا وسرعة الاغترار بالظاهر) بحيث يأتيهًا كلام مَعسول فتغْتّر به؛ 
فمثل هذا يجعله مِنْ ضَرْبٍِ الحاجيّات. 

فهذان القسمان من المصالح المرسلة الحاجية والتحسينية. 

قوله : لا نعلم خلافا في عدم جواز التمسّك بهما من غير أصل : 
وهذا يَادُلك عَلَى المَرّْقَ بين المصالح المعشبرة والمصالح المرسلة ؛ فَإِنّ المصالح 
لمعتبرة لها صل يشهد لبا بالاعتبار. 

أما حكم إثبات العمل بالمصالح المرسلة؟ 

قال: لا يجوز؛ لأنه من شرع الأحكام الشرعية بواسطة الرأي» ولو 
كانت المصالح المرسلة معتبرة بهاتين الرتبتين لتساوى العامي والعالم ؛ إذ لا مزيّة 
لأجدهما على الآخر في ذلك؛ وبّعْضِ أهل العلم قال: بَلْ يَصِحٌ إثبات الحكم 
بالَصّالِح المرسلة ولو كانت حاجية أو تحسينية. 

المرافية القالقة + الصيزور كات :بواللزاةبالشتروريات :نا لو فدر فقدة لأدّى 
إلى تضارب وتَهَارْجٍ في الدنيا أو يودي إلى فوات النعيم في الآخرة» قال 
المؤلف : (وهو ما عرف مِن الشارع الالتفات إليه يبنَاءِ الأحكام عليه)؛ ولكن 
الأمثلة التي أَنَى يها كلها مِنَّ المصالح المعتبرة. 


د قوله : وهي خمسة : يعني الضروريات : 


عد بيان أصول مختلف فيها ع« 

حفظ الدين بقتل الكافرء وعقوبة الداعي إلى البدعة. 

وحفظ النفس بشرعة القصاص. 

وحفظ العقل بحد الشرب. 

وحفظ النسب بمحد الزنا. 

وحفظ المال بحد السرقة 

فيستحيل تفويت هذه المصلحة والزجر عنها. 

الضرورة الأولى: حفظ الدين؛: هذا ضرورة ؛ ولذلك جاء الشرع 
بعُقَوبَةٍ الداعي إلى البدعة وأمر بمقاتلة الكفار؛ حفاظًا على الدين. 

الضرورة الثانية: حفظ النفس ؛ ولذا جاء بمشروعية قتل القاتل وهو 


القتصاص. 
الضرورة الثالثة : ا ا ا الخمر. 
الضرورة الرابعة: حفظ النسب ؛ ولذا أوجب حد الزنا محافظة على 
الس 


الضرورة الخامسة: حفظ المال؛ فقد قام الشرع بالمحافظة على الأموال 
بطرائق متعددة» منها إيجاب قطع يا السارق بالسرقة» فيسْتَجِيل تفويت هذه 
المصال والرّجْر عليهاء وجميع الأمثلة السابقة كلها في مصالح معتبرة. 

وقد وقع الخلاف في المصالح المرسلة من جهتين : 

الجهة الأولى: هل هناك مصالح مرسلة؟ 

الت ظلائف بن العلبافه لتر جد مصلحة فرسلة :وك معالحة نقد 
ورد دليل باعتبارها عَلِمّه مَنْ عَلِمّهِ وجَهِلَهُ من جهله ؛ ولذا قال تعالى: لإوَيَرَّلمَا 
عَكَكَ الْكِمَبَ ينيك إْحُلْنَىَ ع» [النحل: 4895]ء وقال: هل الوم مَأْث لد بس دوَْتَمَءَتُ 


َلَحْنْعَمَيٍ © المائدة : “7]. 


الشرع بأدلته ف: 00 مضل ولت لا قياسا. 


والجمهور يثُّسَون وَجودَ مَصّالِح مرسلة» ويَذكرون ميكاال ونماذج إذا 
َأكّلَ الإنسان فيها لم يمد فيها شيئًا خَلا مِنْ دلييل؛ فمرَةٌ يقولون: كتابة 
المصحف من المصالح المرسلة » مع أن كتابة المصحف تدخل في النصوص العامة 
الواردة في حفظ القرآن» ومّرة يقولون تدوين الدواوين مع أنه يدخل في حفظ 
الحقوق. 

والذي يَظْهّر أن الخلاف في مثل هذه المسائل لم يَتَوَارد على محل واحد؛ 
فمن أثبت حُجية المصالح المرسلة رأى أنه لا يدل عليها دليل خاص» وجعلها 
مصالح مرسلة» والذي لم يش يثبت حجية المصلحة المرسلة رأى أن الحكم ثبت 
بعمومات الشريعة» ولذلك هو مدلول عليه بالنص لا بالمصلحة المرسلة. 

ومما سبق يتبين أن الخلاف يعود إلى : هل إِثْبّات الحكم يحتاج إلى اسيّناد 
إلى أَصْل مُعَينء أو يفي فيه النظر في المعَانِي العامة في الشرع؟ ثم يلقت 
الخلاف إلى : هل إِنْبّات الحكم بناء على المعاني للشرع يكون عملا بالعموم أو 
يكون عملاً بالمصالح المرسلة؟ 

* قوله: فذهب مالك وبعض الشافعية إلى أنها حجة: يعني ذهب 
وميس سحو ري ا لامي 0 
الصَرُورِيّات ل قال: لعلمنا أنها مِن مقاصد الشرع ارو 


للشاطبي (68/5١5)»؛‏ البحر المحيط (//67). 


اد بيان أصول مختلف فيها | 

والصحيح أنها ليست بحجة؛ لعدم محافظة الشارع عليها بكل طريق؛ 
كما حكي عن مالك من جواز قتل ثلث الخلق لاستصلاح الثلثين فلا 
يشرع مثله. والله أعلم. 

قوله: والصحيح أنها ليست بحجةٍ: هذا اختيار المؤلف أنها ليست 
يِحُجَة": واستدل عليه يِأنَّ كن الشارع حافظ على هذا المعْنَى في محل لا يَعْنِي 
أنه يحافظ عليه في جميع المحال؛ وكونه حافظ على هذا المعنى في محل بطريق 
واحد ليس معناه فتح جميع الطرق للمحافظة على حُكم ؛ ولذلك مَكَلا م 
قط أَصبّعَ غيْرِِ لا يُقال: حفظا لضرورة النفس ومقدماتها تَقثُلّهء أو يقال: 
نقتل السارق محافظة على أموال الخلق. فهذا السبيل لم يأت به الشرع» فقتله 
نوع من الظلم لا يشرع مثله. 

واستنّد القائلون بذلك عَلَّى أدِلة مُتَعَدّدَةء منها: أن القول يإثُبّات الحكم 
بلا مستند بناء على هذه المعاني قول على الله بلا علم»؛ واستند إلى أن إِنْبات 
الحكم بناء على هذه المصالح يودي إلى فنْح باب تشريع أحكام جديدة بناء على 
هوى النفوس» فلا يأتي صاحب ولايّة أو قضاء إلا وَأنْبَتَ من الأحكام ما يريد 
بناء على أنه مَصلَحَة مُرْسَلَة » وفي هذا محاذاة لأهل الاعتزال في قولهم بالتحسين 
والتقبيح العقلي» فهذا ليس له أصل شرعي فكيف ثثبته؟ 


)١(‏ قال في المسودة: المصالح المرسلة لا يجوز بناء الأحكام عليها. قاله ابن الباقلاني وجماعة 
المتكلمين وهو قول متأخري أصححابنا أهل الأصول والجدل" المسودة في أصول الفقه 
(ص100). وانظر: روضة الناظر (١/587)؛‏ أصول الفقه لابن مفلح ,:)١578/15(‏ 
التحبير شرح التحرير (7791/1, 377460). 


شرح تلخيص روضة الناظر 9ه 


ثم سنجد من يقول في مسألة: هذا واجب بناء على كونه مصلحة 
مرسلة! هكذا دون أي دليل؛ ثم إن تقرير كون الفعل مصلحة أو مفسدة 
تَخْتَلِف فيه الأنظار» ومِن كم فالصّوَاب هو القل يِعَدَم حجيَّةٍ ما يُسَمّى 
المصّالِح المرسلة. 

وعند هذا المبحث يَذكر بعض الناس شيئًا مما يتعلق بمقاصد الشرع» وقد 
ذكر المؤلف شيئًا منها ولها ضوابط وشروط وترتيبات. 

كذلك هناك أدلة شَرْءِيّة أخرى يمكن أن يقع فيها الاختلاف» مِن أَمْيْلَةٍ 
ذلك: دلِيل سَّدّ الدَرَائْع » والذريعة إذا كانت تُوَدي إلى المفسدة قطمًا فإنه يُقال 
ِمَنْعِهًا يالاتّفاق» بناءً على قاعدة: (ما لا يتم ترك الحرام إلا يتَرْكِهِ فهُوَّ حَرَام) : 
وأما إذا كانت الذريعة لا تُوَدّي إلى المفسدة إلا تادر فإنه لا يقال يِمَنْعِهًا وتحريمها 
بالافاف: 

واختلفوا فيما إذا كانت الذريعة تؤدي إلى المفسدة غالبا لا قطعًا ولا 
نادرّاء والصواب أَنّهُ يُّقَال بسد الذرائع في هذه الرتبة ؛ لأن هذه هي طريقة 
الْترّْع» ولأن ذلك يزيد النّمّسك بالنص ؛ ولأنه لا يُعْقل أن تباح منافذ الحرام 
والمفاسد ثم تُغلق تلك المفاسد على العباد مع وصولهم إليهاء قد يُسْتَدَلٌ عليه 
بقوله تعالى : ا رَْكَ حَدَود لَه هلَاتَفَرَيوهَكه [البقرة:188]. 

ومِن الأدلة أيضاً: (دَلِيل العُرْف)؛ وهو مما يَصِحّ التمسّك به في المسائل 
والأحكام التي لم يَرِدْ لها ضابط لا في الشّرْع ولا في اللغة» كما في ضبط 


انوع بيان أصول مختلف فيها بع 


القبض» فإنه لم يرد في الشّرّع ولا في اللغة فنرجع فيه إلى العرف؛ وكذلك 


قي 


جامعمة الفرقة 0 
كراد تلزنا لهموتام هاما وول 
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لدسكرقكاعرلائزي . 


لصو باب في تقاسيم الكلام والاًسماء 9ه 


باب: في تقاسيم الكلام والأسماء: 


تكلم المؤلف في هذا الباب عن مبدأ اللغة» وهي المسألة الأولى من 
مسائل الكلام وقواعد الفهم والاستشاط. 

لا يمكن أن يكون هناك تَفَاهُم بين الناس إلا يلمَّةٍ مُشْتركةٍ تكون معانيها 
معروفة عند المتخاطبين» لكن هذه اللغة ما مصدرها؟ وما منشؤها؟ والكلام 
مكآقالقة العرب» آنا خرها من اللناك فإن كر الاضزنى على أنهنا 
اصطلاحية ؛ لأنها عندهم ناشئة بعد أن لم تكن ؛ ولذا استنبط بعض أهل العلم 
من هذا المبحث أن لغة آدم ولغّة إبراهيم عليهما السلام كانت اللغة العربية؛ 
وهكذا لغة أهل الجنة هى اللغة العربية» ومما استدل به على هذا أن اللغة العربية 
أوسع اللغات» ففيها من المفردات ومِن الكلام ما لا يوجد مثله في بقية اللغات؛ 

)١(. ِ‏ ع واأس الأب 1 5 

على زوجة إسماعيل فاطمة فإنه كلمّها بلغة تفهمها ممايَّدُل على أنهم كانوا 
يتكلمون العربية'"؛ وقد اسْتَدَلَ طائفة على هذا باشتراك اللغة العربية مع 
العِبْريّة في كثير من الألفاظ في دلالتها على مَعْنَّى واحد ؛ ولذا فإنٌ الأظهر أن 
اللغة العربية هي أصل اللغات» وهي اللغة التي تكلم بها آدم. 


)١(‏ أخرج البخاري(177؟) ومسلم (1151) عَنْ أبي هُرَيْرَةَ ضيه عَن التي يله قالَ: " خَلَقَ الله 
آدَمّ وَطوله سيتُونَ ذِرَاعَاء ثم قالَ: اذْهَبْ فَسَلْمْ عَلَّى أُولَئِكَ مِنَّ اللأبِكَةٍء فَاسْتَمِعْ ما 
يُحَيُوئك» تَحِيدّك وتجيّة دُريُتِك» فقَالَ السّلامُ عَلَيْكُمء فقالوا: السّلامُ عَلَيِْك وَرَحْمة الله. 

(0) أخرج البخاري(77”55) قصة إبراهيم عليه السلام مع زوجة ابنه» في حديث طويل. 


578 اللغات توقيفي عند قوم؛ لأنه لا يتم إلا بالخطاب. ومناداة. 
وداع إلى الوضعء ولا يكون إلا عن لفظ سابق معلوم. 
واصطلاحي عند آخرين؛ لافتقاره إلى تقدم فهم لفظ صاحب 


وعند القاضي : جوز الأمران. 0 


4 
هم عه سدس 


* قوله: مبدأ اللغات: يعني مِن أيْنَ نشأت اللغة؟ ومن أين كانت هذه 
اللغة لغة يتعارف عليها الناس ويتفاهَمُون بها فيما بينهم؟ 

للعلماء في هذا قولان مشهوران : 

القول الأول: أنها توقيفية» ومعنى كونها توقيفية أنها من عند الله عز 
وجل وت السباومعايها؛ 

وامكدلو) على هذا بقوليم » لا يكن أن يتعاطب كلق إل بوسعوو القن 
مشتركة» ولو قدَّرَ أن اللغة اصطلاحيّة لم يمكن أن يصطلحوا على شيءٍ ؛ لأنّ 
الفرض أنه لا توجد لغة في الزمان الأول وأنهم اصطلحوا عليها بعد ذلك» ولا 
يبمكن أن يوجد اصطلاح يتعارّفون عليه فيما بينهم إلا إذا كان هناك لغة مشتركة 
سابقة ؛ ولذا قال: لا يَيِمُ وُجُود لمّة إلا بوجود خطاب سابق على إيجاد يَلْك 
اللغة» ومِنْ كم لا بد أن يكون الخطاب توقيفيًا. 

والقول الثاني : إن اللَمَةَ اصْطِلاجِيّة ؛ وذلك لأنها لو كانت توقيفيّة 
لاحتاج الخلق إلى مَنْ يُفْهُمُهُمْ كلام الشارع الذي يدلبم عَلَى معَاني الألفاظ: 
ولذلك قالوا: لا بُدَ أَنْ يُوجَدَ اصطلاح سابق. 

* قوله: وعند القاضي: يجوز الأمران: قال القاضي أبو يعلى بأنه 
يحتمّل أن تكون اللغة توقيفية ويحتمل أن تكون اللغة اصطلاحية ؛ لِعَدَم وجود 


78 1 “3ك[#[آ#>آ]|[|1|ز|111[1[[1[1[1ظ2ظغ2 6 
وأن يكون بعضها من أحدهماء وبعضها من الآخر. وأن يكون بعضها ثبت 
قياسسًا لتصور الجميع عقلاً. 

وأما الواقع منهما: فلا مطمع في معرفته يقينا. 

والأشبه: أنها توقيفية لقوله تعالى: «وَعَلَرَءَمَالْكعَمَة كلها 4 
[البقرة:١‏ ]» لا يقال: يحتمل الإلهام اس ا اس ل 


دليل قاطع يدل على أحد الأمرين. 

قوله : وأن يكون بعضها من أحدهما...: أ 0 ن بعض 
اللغة توقيفيًا ويكون بعضها الآخر اصطلاحيًا يصطلح عليه الناس» ويمكن أن 
يكون بعضها قد تُبْتَ بالتوقيف وبعضها قد ثبت بطريق القياس”". 

* قوله: وأما الواقع منهما: فلا مطمع في معرفته يقيئًا: ا أن حقيقة 
الأمر على جهة اليقين وعلى جهة الجزم والقطع فإننا نجهله ؛ لعدم وجود أدلةٍ 
جازمةٍ قاطعةٍ في هذه المسألة. 

* قوله : والأشبه : أنها توقيفية : اخْتَارَ موف أنها توقيفية) بمعنى أن 
رب العزة والجلال هو الذي عَلْمَّ النّاس هذه اللغة؛ وافد و ابعل هذا شرن 
اللّه تعالى : «وَعَءَادََالكعَمَةَ كلها 4 [البقرة: ١‏ "؟] فإن أمظلة (الأسماء) جمع معرّف 
بالألف واللام تفيد العموم. 

* قوله: لا يقال: يحتمل الولهام : لأن بعض أهل الهلم قال: قوله 


نك 
م< 7 ردصم قور 


تعالى : لوَعَيرَءَمَالانَمَةَكُلَّهَا4 البقرة:١ا‏ أي : ألهّمَهُء فحينئذٍ تكون اللغة 
اصطلاحية ؛ لأنه لا يوجد توقيف من قَبَّلٍ الشّارع وإنما هناك إلهام. 


.)١11٠0/1١( انظر: العدة في أصول الفقه‎ )١( 


أو أن ذلك قبل آدم فعلمه إياهى أو أنه أراد السماء والأرض. وما ف 
الجنة والنار؛ لأنه نوع تأويل يحتاج إلى دليل. 


وهذا الاعتراض ليس بصحيح ؛ لأن الأصل في كلمة التعليم أن يكون 
تعليمًا حقيقة لا على جهة الإلبام» ولا يصّار عن المعنى الحقيقي للفظ إلى 
المعنى المجازي إلا بدليل ولا يوجد دليل. 

* قوله: أو أن ذلك قبل أدم فعلمه إياه: يعني يحتمل أن الأسماء 
وضعت قبل آدم عليه السلام بوضع خلق آخرين» فعلمه ما تواضع عليه غيره. 

* قوله: أو أنه أراد السماء والأرض»ء ومافي الجنة والنار: أي : أن 


َه 
آ ير ل سل 


بعضهم قال: إن قوله : 0 ممما لمنمَة كلها 4 [البقرة: ١‏ "] المراد به اسم السماء 
والأرضن من الأمون المتهورة: أو أسْناء ماق اطفة والثان: .وليسن المزادية 
تعليم جميع الأسماء. 

* قوله : لأنه نوع تأويل يحتاج إلى دليل: أي أجيب بأنّ الأصل في كلمة 
الأسماء أن تكون عامّة على جميع الأسماء دون استثناء» فحَمّل هذا اللفظ 
على بعض مسمّياته تأويلٌ وصرف للفظ عن ظاهره» لا يُقبّل إلا بدليل. 

مسألة : هل هذا الخلاف له ثمرة أو هو خلاف لفظي ليس له مرة؟ 

اختلف أهل العلم» فقال طائفة منهم الغزالي وابن قدامة وجَمّاعَة بأن 
الخٍلاف لفظي» وقالوا بأن هذه المسألة دُكرت هنا من باب تكميل المسائل 
المتعلقة بالمباحث اللغوية» وإلا فلا يترتب عليها كبير ثمرة ". 


. )581//١( انظر: المستصفى (ص١18١)» روضة الناظر‎ )١( 


انور باب في تقاسيم الكلام وال سماء | 


قال القافى يعقوت : موز قوت الأسماء قياسا ...مه 5-8 


والقول الثاني يقول: بل يَتَرَنّب عليها ثمرات» والخلاف فيها حقيقي 
د وقفاقال ووطوانت ككترة من الأصوليك". 

ومما بن عَليِّ في هذا مُسّائل : 

المسألة الأولى: مسألة إِنْبّات أحكام شرعية بنَاء على الوضْع اللَكَوي ؛ 
لأن من قال بأن اللغة توقيفية قال: يجوز إثبات الأحكام الشرعية بناء على 
الوضع اللغوي» ومن قال: اللغة اصطلاحية قال بأنه لا يغبت حكم شرعي إلا 
بدليل» وأما الوضع اللغوي فلا يصِح أن يُسْتَدَلَ عليه. 

المسألة الثانية: هل يجوز تغيير معاني الأسماء أو لا؟ 

بعض من يسمون أنفسهم أدباء ثمن ينتهجون منهج الحداثة قالوا: نريد 
أن تُمَيّر الأسماء وتُطلِق على الشيء اسمًا غير الاسم المعهود. 

قلنا لبم: هذا لا يصح ؛ لأن اللغة إن كانت توقيفية فلا يصح تغييرما 
هو توقيفي» وإن كانت اصطلاحية فإن الناس قد اصطلحوا على مدلولات 
الآلفاظ وتغيير هذه المدلولات يؤدي إلى عدم فَهُم الناس لكلام بعضهم. 

المسألة الثالثة: هل يجوز ثبوت الأسماء قياسا؟: أي: هل يصح لنا أن 
نثبت أسماء جديدة بناءً على القياس الَمَوي؟ فإذا عَلِما السبب في تسمية بحل 
الاسم ووجَدًا هذا السبب أو هذا الح عر ار ار سي الام 
مثال هذا في ععصرنا الحاضر: السّيّارة سميت بهذا الاسم ؛ لأنهم كانوا في 
السابق يطلقون لفظ السيارة على القافلة أو على الجمّال ثم أَطْلِقَت على هذا 


)١(‏ وممن نسب إليه ذلك الماوردي. انظر : البحر المحيط (517//57؟). 


النبين» وبه قال الشافعية. 


المركوب الحديث ؛ لوجود معنى مشترك وهو كونها تسيرء وتقطع المسافات؛ 
وهكذا في اسم الجوال مثلا. 

ويترتب عليه: هل يَْصِم لنا إثبات أحكام شرعية بناء على القياس 
اللغوي؟ مثال هذا: اسم السرقة يُطُلّق على أخذ المال خفية» فمن يأخذ 
الأكفان مِنَ القبُور لم يُحْهّد عَنْ أَهْل اللغة أنهم يسمونه سارقاء لكن فعله يوجد 
فيه المعتى الذي تبت به اسم السرقة وذلك لأخذ المال خفية» وحينئئ: هَل 
يَصِحٌ لَنَا تسميته سارقاء ويُجرى عليه حُكم قطع اليد؟ ومثله الطرّار الذي يطرٌ 
الجيب ويشقه فإنه يأخذ المال خفية» ولم يُعْهّد عن أهل اللغة أَنّهم سموه 
سارقاء فهل يصحٌ لنا تسميته سارقا فتقطع يده؟ ومثله أيضًا: مَنْ يأخذ الأموال 
من الحسابات البَنْكيّة بواسطة تحويلها بدخوله على الرقم السري فيأخذ من 
جات قيرو فالا وتطكة فق خسابفه :قول عال هد اسارق اول قلايطة 
عليه الحد الشرعي؟ ومثله في اللواط هل يسمى زانيًا من جهة القياس اللغوي؟ 

* قوله: كتسمية النبيذ خمرًا: مكل المؤلف يوكال مُتَعَلّق يتَسْمِيَةِ النّيذ 


خمراء فالنبيذ يراد به ما يقذف فيه بعض الأشياء مِن مأكولات ونحوها حتى 
ير هللاف العصير فإن العصير توضع فيه المطعومات ثم تعصم و يجعًا 


عَلَبْهًا للا قينا ماء تمدق فيه ومة يعدن الظعومتاكة فت أول أمرة 


يجوز شربه لكن إذا تغير وقذف بالزبد لم يجز شربه» وهل يسمى خمرًا؟ 


انور باب في تقاسيم الكلام وال سماء © 


قال الجمهور: نعم يُسَمّى خمرً”" وقال الحنفية: ال تر 
وهذا ما بنىّ على هذه القاغدة. قال: فإن الَمَرَ سمي بهذا الاسم لكونه يُقَطي 
العَقَلَ ويُخَامِرهء وهذا المعنى - وهو تَعْطِيّة العقل ومخامرته - موجود في 
النبيذ المشتدٌ فيثبت له اسم الذمر. 

وهذا القول بإثبات الأسماء بواسطة القياس قال به بَعَضٌ الشافعية» بل 
أكثرهم» وقال به أيضًا طائفة من الحنابلة”". 

واستدلوا على هذا بأدلة : 

الدليل الأول: أن العرب قد وضعت الاسم بإزاء معنى» فكلما وجد 
هذا المعنى في حل فإنه يَسَمّى بهذا الاسم» فالاسم ليس موضوعًا للمحل وإفا 
وضع لِلْمَعْنّى » فكلما وُحِدَ المعنى أَنْبَثْنَا الاسم. 

الدليل الثاني : إن العرب تَتَصَّرّف في ألفاظ الكلام؛ فالفِعّل أو المصدر 
يَؤخَذْ منه اسم الفاعل واسم المفعول» والصفة المشبّهة واسم الآلة؛ إلى غير 
ذلك مما يُؤّْخَذ بواسطة التصريف» فإذا ثبت أنَّ أهل اللغة أجازوا الاشتقاق 
والتصريف من الألفاظ فإثبات القياس بواسطة اللغة مماثل له. 


)١١//( انظر: الشرح الكبير للدردير مع حاشية الدسوقي (5907/5) نهاية المحتاج للرملي‎ )١( 
.)١159/9( المغنى لابن قدامة‎ 
.)78 (؟) انظر: حاشية ابن عابدين (5 /لالا:‎ 


(9) انظر: الوحكام للآمدي )051//١(‏ روضة الناظر ١(‏ /5/97). 
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وقال بعضهم وبعض الحنفية وأبو الخطاب: ليس هذا بمرضء لأنا 
إن علمنا أنهم خصوا بالتسمية المسمى فالوضع لغيره اختراع؛ وإن علمنا 
الوضع بإزاء المعنى فيكون توقيفيًا لا قياسيّاء وإن احتمل الأمرين فلا 
تتحكم. 

القول الثاني : أنه لا يَجُوز إثبات الأسماء يواسيطة القياس”". 

واستدلوا على ذلك بعدد من الآدلة : 

الدليل الأول: إن العَرَبّ إنما سَّمَتْ يِهَذَا الاسم ذلك المحل الخناص»؛ 
قال: (أنهم خصوا بالتسمية المسمى فالوضع لغيره اختراع) فعندما ننقل هذا 
الاسم عن هذا احا الخناض :إن غزل الغر تكوة قد اتنا على العرب فق 
لغتهم » ونُسبنَا إلى لغة العرب ما ليس من لغتهم. 

وقد أجيب: بأن الوضع للاسم إِنّمَا كان للمعنى؛ والعَرّب لم تخص 
ذلك الاسم بهذا ا محل ؛ ولذلك تجد أن الكلمة الواحدة تَدُلُ على محال مختلفة 
لاشعراكها ان منقى واحدة تمكلا كن الأنبياء تلق على غنال متعددة: 
فالمشترك ليس معناه واحداء وإِنما هناك أكثر من معنى» مثال ذلك كلمة (اليد) 
فإنها تصدق على يد الإنسان» وتصدق على يد النملة» وتصدق على يد 
الفيل» كلها تسمى يدا ؛ لوجود معنى واحد فيهاء ولبذا قد يسمون باسم اليد 
أيضًا بعض المحال الأخرى ؛ لوجود نفس المعنى فيه. 


)١(‏ اختار ذلك القول الجويني والغزالي والآمدي. وهو قول بعض الحنفية وأبي الخطاب 
الكلوذاني من الحنابلة. انظر: البرهان )55/1١(‏ المستصفى (ص١187)‏ الإحكام للآمدي 
(07/1) أصول السرخسى )١167/75(‏ التمهيد (500/7). 
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وقد رأيناهم يضعون الأسماء لمعان ويخصونها با محل كتسمية الفرس 
أدهم لسواده. وكميتا لحمرته» والقارورة من الزجاج؛ لقرار المائع فيهاء ولا 
يتجاوزون بهذه الأسماء محلهاء وإن كان المعنى عام في غيره. 

قلنا: متى تحققنا أنهم وضعوا الاسم لمعنى استدللنا على أنهم 
وضعوه بإزاء كل ما فيه المعنى كالقياس في الأحكام., والقياس: توسيع 
محرى الحكم. وقد أجازوه في التصريف كاسم الفاعل والمفعول. فلم لا 
يجوز فيما نحن فيه؟ 


وإذا قدَّرئا أن العرب وضّعَت الاسم لذلك المعنى» فحينئذ يكون هذا 
إناناللأرعماء بواسيطة إللخة لآ بواميطة التداتى»ورذلك لا نص نذا أن تدك 
في اللغة فننْبت أسماء في محال لم يَرِدْ عَنِ العَرّبِِ أنهم سموها بهذه الأسماء. 

الدليل الثاني : |( القسع قد وتم فى مات وإزاء عدر عتصوصة» 
ولذلك فالعَرّب لا تسمي باسم الكميْت إلا الفرس الأحمرء فالدَوَابُ الأخرى 
الْحمْرَاء لا تُسَمّى كمَيْنًا ولا يصح لك أن تقيس وتقول: كل داب حمراءً تسمى 
كميئًا. ومثل هذا في لفظة القارورة» فإنها قد سميت قارورة ؛ لأن الماء يَسِتَقِرِ 
ويثبت فيهاء ولكن هذا الاسم لا يصح أن نطلقه على محال أخرى مع أن الماء 
يقر فيها, ولا يَصِحّ أن تقول لابن آدم : أنت قارورة ؛ لأن الماء يقر في بطنك ! 
فدلَ هذا على أَنّه لا يَميحَ إثبات اللغة بواسطة القياس ؛ لأن العرب قد سَّمَّت 
محال بأسماءٍ وجعلت ذلك الاسم خاصًا بتلك المحال. 

وأحيية عن هذا بأ نهنا ذكر قود مي الأسماء وفك العرت لشي : 
لئُس » وهو كونه يقر فيه الماء» والصّفة وهو كونه مِنْ رُجَاجٍ ولذلك يسمى 
كلّ زجاج يستقرٌ فيه الماء قارورة لا بدّ من المعنيين مهما اختلفت أشكالها؛ 0 
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وما استشهدوا به من الأسماء وضع الاسم لشيئين: الجنس والصفة. 


الإنسان فإنّه ليس زجاجاء وبالتالي فالعرب وضعت الاسم لشيكئين» فلا ينبت 
الاسم في محل إلا عند وجود هذين الشيئين» كذلك في الكُمّيت لا يُسَمَّى بهذا 
الاسم إلا إذا كان فرّسا وكان لوه أحمرَء فإذا انتفى أحد هذين الأمرين فحيئل 
ينتفي الاسم ولا يصح إثبات اللغةٍ أو إثبات الأسماء اللغويّة بواسطة القياس. 

ثمرة هذا الخلاف: إِنّ القياسّ اللغوي لا يُشترط فيه شروط القياس 
الشرعي» فإذا تبت القياس اللغوي وئبت أن الأسماء تبت باللغة فحينئنٍ لا 
حاجة إلا إلى إِيادٍ المعْتَى الذي من أجله كْبَتَ الاسم في محله الأول ثم نحتاج إلى 
إثبات وجود المعنى في المحَلّ الآخرء بخلاف ما لو قيل: إن هذه الأحكام لا 
تثبت إلا بالقياس الشرعي» ولذلك نحتاج إلى بقية شروط القياس المتعلقة 
بالأصل والفرْع والحكم والعِلة. هذه هي ثمرة الخلاف: وترتب عليه ثمرات 
متعددة. 

وقد ذكرنا من الثمرات الفقهية : تسمية الطرار والنّّّاش سارقاء وتسمية 
من بهد كدر ل نمو ساراس 010 بواتولة اللاتيا لكات هيل سف سنا رقا 
ومن أمثلته أيضًا تسمية اللائط زَانِيّاء إلى غير ذلك من أمثلة ما ذكره المؤلف هنا 
من إثبات أحكام الخمر والتحريم والحدٌ على شارب النبيذ. 
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فصل: في تقاسيم الأسماء: 

وهي أربعة أقسام: وضعية. وعرفية» وشرعية؛ ومجاز مطلق. 

أما الوضعيّة فهي الحقيقة. وهو اللفظ المستعمل في موضوعه 
الأصلي. 

وأما العرفيّة فنوعان: أحدهما: تخصيص عرف الاستعمال من أهل 
اللغة الاسم ببعض مسمياته. كاسم الدابة لذوات الآر بع . 


#* قوله: تقاسيم الأسماء: هذه هي المسألة الأخرى التي ذكرها المؤلف, 
والمراد تقاسيم الأسماء» أىئ:: ما طرائق العلماء في تقسيم الأسماء؟ 

ذكر المؤلف أن الأسماء تَنْقَسيم أربعة أقسام : 

القسم الأول: الأمْمّاء الوَضْعيّة : وأكثر الأصوليين يَقَولُونَ: الأسماء 
اللغوية» وبَعضهم لا يَرْتَضِي اسم الوضعية ؛ لأنه يشعر بأن اللغة اصطلاحية قد 
تواضع الناس عليهاء ولا يمتنع أن يُقال بأن الله هو الذي وضعهاء فتكون 
وضعية بهذا المعنى» والكلام الوضعي هو الحقيقة اللغوية» والمراد بالحقيقة : 
اللفظ المستعمل في موضوعه الأصلي» والمراد باللفظ الكلام الذي هو أصوات 
وحروف استعمِل ووضع في موضوعه ؛ أي: في معناه وفي دلالته الأصلية التي 
بت يَأصْل اللغة؛ ولا إشكال في وجود الحقائق اللغوية وهي مبدأ الَخَاطب 
والتفاهم بين الناس. 

القسم الثاني: الأسماء العْرْفيّة: بِحَيّث يأتي أهل العْرْف فيخصّون 
الاسم دمن أحرانة أو يشاوقه إن كر عر وذكرَ المؤلف أن الأسماء 
العرفيّة تَنْقسم إلى نوعين بناء على ما سبق : 
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والثاني: أن يصير شائعًا في غير ما وضع له أوناء بل هو مجاز فيه 
ك«الغائط». و«العذرة». و«الراوية». 
فالغائط : المكان المطمئن» والعذرة: فناء الدارء والراوية: الجمل 


المستقى عليه. 
فصار أصل الوضع منسيًا والمجاز معروفا سابقًا إلى الفهم بعرف 
الاستعمال لا بالوضع. 


النوع الأوّل: تخصيص عرف الاستعمال من أهل اللغة للاسم لبعض 

نهء فيكون هناك اسم يدل على معان متعددة في اللغة» فَيَأتِّي أهل العرف 
فيخصونه ببعض المسميات» مثال ذلك : كلمة (النص) في اللغة كل ما ارتفع , 
ثم بعد ذلك حصروه في كل ما ارتفع ووضح. أما في اصطلاح الأصوليين فالمراد 
بالنص : اللفظ الواضح الذي لا احتمال في دلالته ' فقامُوا يتَخْصِيص الاسم 
ووضعوه ه لبعض معانيه؛ ومثّل المؤلف باسم الدابة ؛ فإنها في اللغة لكل ما يذب 
على الأرض» فجاء أهل العُرْف فخصوه بذوات الأربع» فإنّها فى التي مسحي 
ا ' فلا يسمون الثعبان دابة ؛ لأنه ليس من ذوات الأربع. 

النوع الثاني : هو استعمال اللفظ في محل غير محلّه الأصلي» ثم يشيع بين 
الناس بالعموم أو عند طائفة كأهل الفنون» فيكون هناك لفظ له معنى في أصل 
اللغة فيأتي أَهْلٌ الحُرْف فيتَمَارَفون على نقله إلى مَعْنَى آخرء ومَكْلَ لَهُ يكَلاكةٍ 
أمثلة: المثال الأول: لفظة الغائط ؛ فإن الأصل في كلمة الغائط المكان 
المنخفض» لبذا يقولون: غوطة دمشق شق ؛ لأنها منخفضة:» ثم بعد ذلك ثُقِلَ هذا 
الاسم إلى تسمية الخارج لخدن بهذا الاسم ؛ لأنهم يقضون حاجتهم في المكان 
المنخفض» وبالتالي سمّوا الخارج الذي يخرج عادة في مثل هذا المكان بهذا 
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وأما الشرعية: فالأسماء المنقولة من اللغة إلى الشرع كالصلاة 
والصيام. 


الاسم » ومثله اسم العذيرة ؛ فإن الأصل إطلاق هذا الاسم على فناء الدار» ثم 
بعد ذلك سَّمّوا الخارج النجس بهذا الاسم ؛ لأنهم لا يقضون حاجتهم في 
داخل بِيُوتِهِم وإنمايقضونه في الخارج» وبالتالي سمي هذا الخارج باسم 
العَذِرة» ومثله لفظ : الرَّاويّة ؛ فإن الأصل أن يُطْلقَ على الجمل الذي يوضع 
الماء عليه ويُجْلَب به الماء» ثم بَعْد ذلك ثُقِلَ اسم الرّاويّة إلى مَنْ يَركبْ الجمّل 
ف اللساء أويفن الرجالة يقال: فلان راو يعني: ينقل الماء» ثم بعد ذلك 
سمي مَنْ ينقل الأشعار ويحفظها راوية ؛ وذلك لأن الناس تَرْوَى نفوسهم من 
هذه الأشعار أو هذه الأخبار» وبعد رمن نسِيَ الوَضْعٌ اللمَوِي» وأَصْبّحَ اجاز 
هوا كتير بين النانس وهو الذي يسدق إل الأنوتام» هذا سب العرف 
الاستِعْمَالِي؛ وليس بأصل الوضع اللغوي. 

ويلاحظ مما تقدم أنه ليس المراد هنا الاسم الدال على ذات؛ فالأفعال 
أيضا فيها حقائق لغوية وحقائق عرفية وحَقائْق شرعية؛ وكذلك تراكيب 
الخُمل: فيه حقائق لكورة وحقاكق قترسة» ولتللك يهلا كلمةه القوالعن الققوية 
لها حقائق لكونة ولا تحقائق استطلاحية: أصبحت كلمة واحدة. 

القسم الثالث من أنواع الحقائق: الحقيقة الشرعية: والمراد بالحقيقة 
الشرعية : أسماء تقل الشرع معناها من المعنى اللغوي إلى مَعْنَّى آخرء ومن أُمَثْلَة 
ذُلِك : الصّيّام فإنه في أصل اللغة يعني : الومساك. ومنه قول مريم عليها 


لل 0 


السلام : إن ندَرْت لِلسمنصُوْمَا 4 آمريم ]١ ١:‏ أى: إمساكا عن الكلام؛ فتَقَلَ 


نو 
سم 


وقبل: لم ينقل شيء ؛ لكن اشترط للصحة شروط؛ هش( 


الخارخ نمه العام من هذا الى إلى معلى ار وهو ترك تَنَاوَل المفطرات مِنَ 
ا اقينذا تفل الفط 
عن معناه اللكوِيّ إلى معنى 

5 


إخراج جزء من المال. 

ومنه قول الشاعر: 

رمن رد 2 وايطب يكن لكام 2 تدك الت 

يعني هنا: خيل تُمسك عن الحركة وخيل ليست كذلك. 

اي وأن الشرع قد يتصرف في 
الألفاظ وقد ينقلها من معناها اللَمَوِيّ إلى فح أخر+:وامثدل على هذا يوجوة 
هذه الألفاظ المنقولة بحسب الوضع الشرعي. 

وذهب الباقلاني وتبعه جماعة إلى أنه لا يوجد هناك حقائق شرعية” "2 
وقال عن هذه الأمثلة السابقة: هذه الأمثلة إنما قيّدَها الشارع بشروطء وإلا 
فهي بَاقِيّة على المعنى اللغوي ؛ لأن القرآن نزل بلغة العرب» كما في قوله : ظإَآ 
لَه داريا 4 [يوسف : 11» فلو قلنا بأن الشرع ينقل الألفاظ من معناها اللغوي 


)١(‏ هذا البيت للنابغة الذبياني. كما في تهذيب اللغة )١181١/١7(‏ ولسان العرب )57١/١١(‏ تاج 
العروس (71/ 587). 

(0) نسب أبو الحسين البصري هذا القول للمرجئة» ونسبه الشيرازي لبعض الشافعية» ونسبه ابن 
السبكي للقاضي أبي بكر. انظر: المعتمد (18/1) التبصرة )١110(‏ المستصفى 


(ص:187, 187): روضة الناظر 59477/1١(‏ - 596) رفع الحاجب .)790/١(‏ 
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كالركوع والسجود؛ لأن القرآن وكلام الرسول عرببي. وليس ذلك في 
لسانهم؛ وليس ذلك بصحيح؛ لأن ما تصوره الشرع من العبادات ينبغي 
أن يكون لها أسام معروفة؛ ولا يوجد ذلك إلا بنقل» أو تخصيص كتصرف 
أهل العرف. 

وعند إطلاق هذه الألفاظ في لسان الشرع وكلام الفقهاء يجب حمله 
على الحقيقة الشرعية دون اللغوية» ولا يكون مجملا. 

وحكي عن القاضي: أنه يكون مجملاء وهو قول بعض الشافعية. 
إلى معنى آخر جديد لكان القرآن ليس بعربي» وهكذا أيضًا في كلام الرسول 
يلدِ فإنه عَرَبي» لو قلنا بأنه يُقَرّرُ حَقَائّق شرعية جديدة لم يكن كلامه عربيًا. 

وأجيب عن هذا: بأن العرب أجازوا بأفرادهم أن ينقلوا اللفظ مِن مَعْنَاه 
الأصلي إلى ماح ل ا ا لسري سو وين 
العرفية من لغةٍالَرب» فهكذا في الحقيقة الشرعية تقل الشاِع لبها لا يعني أنها 
ليست بلغة عربية» وَيتَرَنّبُ عَلَى هذا أنه إذا تَرَدّدََفْظ الشارع بين الحقيقة 
الشرعية وبين الحقيقة اللغوية فإنه يُحْمّل على الحقيقة الشرعية دُونَ الحقيقة 
اللكويّة» وهنا هو قول جماهير اهل الأصول؛ لآن الشارع يخاطب الناس 
باصطلاحه وبالحقائق الشرعية التي قرّرّها. 

قوله: وحكي عن القاضي: أنه يكون مجملاً: وهوقول بعضص 
الشافعية: أي : إذا وَرَدَ لَفْظ له معنى لَكُوِيَ وآخر شرعي فإنَّه يتَوَقَّف فيه حتى 
يأتي دليل يوضح المرادمنه, وهذا القول خطأ ؛ لأن الشارع لا يُقَرّر حقائق 
لقوية وإفا يفون أحكاما ادهل الطمائق الدرع فوويتت الألقه إلى تعطن 
الشافعية بأنه حينئئ, يكون مجملاء والصواب أنه يُحْمّل على الحقيقة الشرعية ؛ 
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والأولى ما قلناه. 


لأنها مَعهود الشارع في خطابه. 

وسبب مخالفة الباقلاني ومن تبعه من المرجئة في هذه المسألة هو أنهم 
يرون أن الألفاظ لا تدل على معنى بنفسهاء بل لا بد أن يكون معها قرينة» فهم 
في حقيقة الأمر ينفون الحقيقة اللغوية» ويرون أنها لا تدل على معانيها إلا 
بوجوة فر لأن الكلام عندهم هو المعاني النَّفْسِيّة ‏ والأصوات والحروف 
عِبَارَة عن الكلام وليست كلامًا في نفسها ؛ ولذلك يُقولون: هذه الألفاظ لا 
تَدَلَ على مَعْنّى إلا إذا كانت معبرة عن معنى نفسي », وذ كوت رهد 
المعاني النفسية إلا إذا وٌحِدَ معَهًا قريتّة» وهذا من أشنع المذاهب في تَتِيجَتِه 
واللووة لآنه يؤدي إلى إلغاء فهم الكتاب والسنة» ونجرد تصوره يدل على 
بطلانه ؛ أ يترتب عليه أن قوله : «وَلاتَفرو أرق [الإسراء: 7 "1 هو عَيِنَ قوله : 
لوَلقِمُوالضصَِة 4 [البقرة: 47 ولا يدل عليه من المعاني إلا لوجود القرائن» فإذا لم 
يكن هناك قَرَائْن فاللفظان متساويان» وهذا -كما تقدم 22 تصير معدل 
على بطلانه. 
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وأما الجاز: فهو اللّفظ المستعمل في غير موضوعه على وجه يصح... 
القسم الرابع : المجاز: والمجاز على أنواع : المجاز المطلق» والاستعارة, 

والكناية وغيرها من الأنواع» ولعله يأتي تفاصيل ذلك فيما يأتي. 
وامجاز: هو اللَفظ الْمسْتَعمل في غير الموضوع اللمّوي لكن يكون على 

وجهٍ يصح, من أمثلته: إذا قلت: رأيت أسذًا يخطب» فالأصل في كلمة الأسد 

أن تطلو هاني ]يوان الحووف اللنعرمى م الكنيبا هنا أطاتتع على الركمة 
الشجاع ؛ ف(الأسد) في هذه الجملة لفظ استعمل في غير موضوعه على وجَهٍ 

يصح. 
وإثبات المجاز هو قل جَمَاهِير الأصوليين وجماهير أهل اللغة”"؛ وقد 

استدلوا على ذلك بوجود ألفاظ مجازية تكلم بها العرب في كلامهم» حتى ذهبوا 

إلى أن في القرآن ألفاظًا مجازية» مثل قوله: لوَسمَلٍامَرَة4 ايوسف:67]اء مع أنّ 

المراد سؤال أهل القرية. 
والقول الثاني في هذه المسألة: إِنّه لا يوجد مجارٌ في لغة العرب”'" 

واستدلوا على ذلك بأنّ الأصل في الكلام أن يكون صدقاء لا يصح أن تُقَرّر 

العرب في لغتها كلامًا كاذيّاء والمجاز يجوز تمي وتكريبة: وقالوا بأن الأمثلة التي 

أُوردَت لَيْسَ فيهًا مجاز» وإنما فيها اسِْعْمَال لقَويّ صحيح على وجهه. 
ومَنْشَّأ الخلاف في هذه المسألة هو أن النَظَرَ إلى الكلام هل يكون إلى 

مفرداته أو يكون إلى جِمَلِهِ؟ فعندما تنظر إلى كلمة (الأسد) وحَدَها في قولك : 


.)55-  57/7( البحر ا لمحيط‎ »)599/ ١( انظر: المستصفى (ص:187١)» روضة الناظر‎ )١( 
.)0:/79( انظر: البحر المحيط‎ )0( 
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رأيت أسدًا يبخطب» فحينئذ تقول: هذا مجاز ؛ لأن هذه الكلمة في الأصل تدل 
على حيوان مفترس» أما إذا نظرت إلى الجملة كاملة: رأيت أسدًا يخطب ؛ فإن 
العرب لا تقول: أسدًا يخطب على الحيوان المفترس» ويالتَالِي يقولون: الوضع 
اللغوي لبذه الكلمة (أسد يخطب) هو الرجل الشجاع» فمن نظر إلى الكلمة 
المفردة أثبت المجازء ومَنْ نَظرَّ إلى الجملة نفى المجاز. 

أيهما أوال أن ينان إن الكلنة الفرذة أن إل امل الكامه؟ 

تقول: العرب تنظر إلى الجمّل فِي كلامهاء ولا يَسْتَسيعُونَ أن يتكلم 
الإنسان باللفظ المجرد المفرد ؛ ولذلك يعاب على من يقول في ذكره: الله الله 
فهذه ليست جملة» وليس لبا معنى حتى يأتي بجملة لبا معنى» كقوله: الله 
أكبر» سبحان الله» فهذه لها معنى. وعلى هذا فيمكن القول: إن الأظهر أنه 
يُنُظَر إلى الجملة التامٌة. تم إن العرب تُلحق بالكلمة ما يقلل من مدلولباء وقد 
ينقله بالكلية كما تقول: له عَلَيّ عشرة إلا ثلاثة» معناها: سبعة» فإذا جاء 
إنسان وقال: أنظر إلى كلمة عشرة وحدها ولا أنظر إلى ما اقتَرَّنْ باللفظ من 
استثناء أو صفة أو حال أو غاية أو نحو ذلك» بل ننظر إلى الكلام تامًا. 

ولابدٌ للمجاز من شرطين: 

الشرط الأول: أن يكون هناك جامع مشترك بَيْن الحقيقة والنمجاز» أما إذا 
لم يكن هُنَاك معنّى مشترك فإنّهُ لا يَصِح حينئذ التجوّز في الكلام؛ مثال ذلك : 
ار كان تيان و أطلى على مز الندرة امس ول فقون » ويه عند 
مشترك؛ وبالتالي لا يصح هذا التجوز. 
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ع 


بامور. 
أحدها: اشتراكهما ف المعنى المشهور ف محل الحقيقة كالشجاعة ف 


الغانى: سبب المجاورة غالبا كالمزادة» والظّعينة» والراوية. 


الشرط الثاني: أن يكون هناك قريئة يُوَضّح أن المعنى اللَمَوِيّ الأصلي 
ليس مرادًا في هذا السياق» فعندما قلت: رأيت أسدًا يخطبء؛ فهناك معنى 
مشترك بين الرجل الشجاع وبين الأسد وهو الشجاعة» وهناك قرينة وهو 

ا : بأمور : ذكر المؤلف من أنواع ما يثبت يشت به المجاز أمور : 

الأول: الاشتراك في المعنى » فإذا كان هناك اشتراك في المعنى بين محلين 
فلا مانع من إطلاق اسم المحلين على امحل الآخر لاشتراكهما في المعنى» ولا بد 
أذ كون معت شيو فمعررو ذا واتحينا فلكو زراك أذا تلن ) فالمشدهون 
في الأسد هو الشجاعة» والأسد من صفته أنه عنده بخر» أي : رائحة في الفم» 
لكن هذه ليست صفة مشهورة» وبالتالي لا يَصِح أن يطلق على من انُصّفْ 
بهذه الصفة اسم الأسد مثنًا. ولو جاءنا إنسان وأطلق على شخص اسم ثعلب» 
وقال: السبب في هذا أن لون جلده يشابه لون الثعلب» نقول: هذا لا يصح ؛ 
لأنّ المعى المشهور في الثعلب المراوغة؛ فحينئذ لا يُطلّق إلا على من كان 
ا 

الوجه الثاني: نقل اللفظ من معناه الحقيقي إلى المعنى المجازي يسبب 
امجاورة؛ كما أطلقنا في الراويّة» وأَطلقئا اسم المزادة» فإن اسم المرَادة في 
الأصل : الطعام الذي يُتَرَوّد منه ثم أُطلِق على الجيراب الذي يُوضّع فيه الطعام؛ 
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الغالث: إطلاقهم اسم الشيء على ما يتصل به كقوطم: الخمر 
الرابع: حذفهم المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه كقوله تعالى: 


ف 


تع لَِْريَة4 [يوسف:47]» «وَأَض رأف فلوو ملْيِجَل) [البقرة:97]. 


وهكذا أيضًا اسم الظعينة ؛ فإن الأصل أن اسم الظعينة يراد يه الجمل الذي بَقِي 
في مكان ولزِمّه» ثم ُقِلَ بَعْدَ ذلك إلى المرأة التي تَبّقَى في المكان ولا تَُاورَهُ؛ 
وهكذا أيضًا في لفظ الراوية. 

الأمر الثالث مما يقع فيه الاشتراك بين الحقيقة والجاز: الاتصال» فأي 
أمرين يتصل بعضهما ببعض فلا مانع من التجوز عن أحدهما باسم الآخر» 
وهذا له أنواع كثيرة. 

قال: من ذلك الخمر محرمة»؛ مع أن الحْمّر ذات» والدَّوَات لا يصدق 
عليها الحكم الشرعي» وإنما المراد الشرب ؛ لأنه هو الاستعمال الغالب في 
الخمرء ومِثْلُ هَدَا إطلاق السبب على المسبب والنّتيجة» فإنه مِنْ بَابِ التُجَوز ؛ 
ولذلك تقول: رعس الغَنَمْ المطرء وهي إنما رَعْتِ النَبّات الذي كان سببه نزول 
المطر. 

النوع الرابع: حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامّه» فالمضاف 
والمضاف إليه مركبان كالكلمة الواحدة» يقال مثلًا: قلم زيدٍء أصبحت كلمة 
واحك: تول على كدان راحو نه كدف السنات و عى الضنات اعد ا 
للقي له يتولة» بومتك لقي 4 اوسن :]مهاف واسنال أغتل القرية: يشتول 
شيخ الإسلام: اسم القرية لا يكون على المباني المجردة حتى يكون فيها سكان؛ 
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ولا يلزم أن يكون حقيقة مجازا. 


وبالتالي ليس هذا من أنواع هذا النوع» وقوله: شرف لوبي ج41 
[البقرة : 97]؟ أى : أشربوا حب العجل ؛ فحذف المضاف وهوالحب» وبعهى 
المضاف إليه"''. 

* قوله: ولكل مجاز حقيقة: أي : إذا وجد مجارٌ فلا بد أن يكون له 


* قوله: ولا يلزم أن يكون لكل حقيقة مجارًا: هذه الأمور المشتركة بين 
الحقيقة والمجاز إنما ذكرها المؤلف على جهة التمثيل» وإلا فهناك أنواع كثيرة من 
أنواع التوافق والتشاكل بين الحقيقة والمجاز أوصلها بعضهم إلى عشرات؛ 
والقاعدة في هذا أن يكون هناك مشاكلة أو اتّصالٌ بين الحقيقة والمجاز» فإذا وَجِدَ 
امجاز فلا بد أن يكون له حقيقة» لكن قد توجد حقائق ليس معها مجاز؛ لأنه 
يلزم من استعمال اللفظ في غير ما وضع له أن يكون له موضوع أصليء» ولا 
يرم مِن استعمال اللفظ في معناه الأصلي أن يكون له معنى آخرء إذا لا يُحْمّل 
اللفظ على امجاز إلا إذا وحِدَ دَلِيل يَدُلَ عليه. 

أما صرف اللفظ من معناه الحقيقي إلى معناه المجازي دون دليل فهذا 
باطلٌ وغيّر مقبول ومن أنواع التأويل ال حرّم ؛ لأنَّ العرب في لغتها لا تريد 
بالكلام إلا المعنى الحقيقي» إلا إذا وجِدَتْ قرِيئة ودليلٌ يدل على أن المعنى 


(١)انظر:‏ كلام شيخ الإسلام ابن تيمية عن المجاز في هذه الآيات في مجموع الفتاوى (7/1١١»؛‏ 
١0 )517/5١( 111‏ /ثلاة). 


ومتى دار الأمر بين الحقيقة وامجاز فهو للحقيقة» ولا يكون مجملا إلا 
أن يدل دليل على إرادة المجاز؛ لأنه لو جعل مجملاً تعدّرت الاستفادة من 
أكثر الألفاظ واختل مقصود الوضع وهو التفاهم؛ ولأن واضح الاسم 
معنى إنما وضعه ليكتفي به فيه. 
الحقيقي غير مراد. 

قوله: ومتى دار الأمر بين الحقيقة والمجاز فهو للحقيقة : كان ينبغي أن 
يقول: مَتَى دار اللفظ ؛ لأن الكلام في الألفاظ» فإذا تَرَدّدَ اللفظ بين الحقيقة 
وامجاز فلا يُقال بأنَّه حمل ويتوقف فيه» بل يُحْمَّل على الحقيقة» إلا إذا وُجِدَ 
دليلٌ يدل على أن المجاز هو المراد وهناك ثلاثة أدلة على ذلك : 

الدليل الأول: إِنَّنا لو جعلنا اللفظ المتردّد بين الحقيقة والمجاز مجمّلاً لأدّى 
ذلك إلى إلغاء مقصُود اللغة» وهو التخاطب بين الناس ؛ لأنَّ كل لفظ يحتمل 
أن يكون مجارًاء وبالتالي يُوَدي إلى تعطيل الألفاظ لِتَرَدوِها بين المعنى الحقيقي 
والمعنى امجازي؛ ولأن واضع اللغة إنما وضعها للمعنى الأصلي, فصّرفها إلى 
معني الكو يدوق ولي : هذا يُخَالِف المعنى الذي من أجله وضعت اللغة. 

الدليل الأول: أننا لو جعلنا اللفظ المتردد بين الحقيقة والمجاز جملا ؛ أي : 
لا يُفهّم المراد منه ويتوقف فيه؛ فإننا لن نتمكن من استعمال أكثر الألفاظ في 
التعبير عن مرادنا ؛ لأنّ السامع قد يتردّد فيها ويتوقف لتردّدها بين الحقيقة 
والنجاز» وهذا يؤدي إلى عدم حصول مقصود وضع اللغة» وهو وجود لَعَة 
مُشتّركة يتَفاهَمُ الاين يها ووغاطوة بواارنن بنع لما 

الدليل الثالث: أن واضع اللغة إنما وَضّعٌ هذه الأسماء لمعان» فمَجَرد 


استعمالها يُفَهّم من المعنى الأصلي. 
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فصل ؛ 

ويستدل على معرفة الحقيقة من امجاز بشيئين: 

أحدهما: سبق الفهم من غير قرينة. 

والثاني: صحة الاشتقاق من أحد اللفظين؛ كالأمر في الطلب 
حقيقة» وفي الشأن مجاز؛ لأنه لا يقال فيه «أمر» ولا غيره. 

:* قوله: ويستدل على معرفة الحقيقة من المجاز بشيئين: أي الفروق بين 
الحقيقة والمجاز: 

الفرق الأول: إنَّ الحقيقة تسبق إلى الدّهن» بخلاف المجاز ؛ فإنّه لا بد معه 
من دليل. 

الفرق الثاني : إِنَّ الحقيقة لا تحتاج إلى قرينةٍ أو دليل» بخلاف امجاز فلا بد 
أن يكون معه قرينة. 

الفرق الثالث : وهو أن من اذَعَى أنَّ اللفظ للحقيقة لا تُطَالِبه بدليل» أمّا 
مَنْ ادَعَى أن اللفظ للمعنى المجازي فنطالبه بالدليل» إذا وَحِدَ عندنا لفظ في 
وصية أو في حكم قضائي أو في أوقاف فالأصل أن نحمله على المعنى الحقيقي 
ولا نصرفه إلى المعنى المجازي إلا بدليل. 

الفرق الرابع : يجوز الاشتقاق من الحقيقة بخلاف المجاز فإنّه لا يشكّق 
منه» ومَثّلَ ذلك المؤلفُ بالأمرء فكلمة الأمر في الصل تطلّق على الطّلب: 
أمرة أى : الى كم وهذا هو المعنى الحقيقي ؛ فجاز لنا أن نشتق منه فنقول : 
آمرء ومأمورء وأوامرء ومأمورات. بخلاف دلالة لفظ الأمر على الشأن في قوله 
تعالى : وما أمرَفْرَعَوَرتَ : رَشِيدٍ # آهود ]أي : ما شأنه ؛ فإنه معنى مجازي » ولذا 


لا تأت منه اشتقاقات أخرى. وبعض العلماء يرى جواز الاشتقاق من الجاز. 
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في تعريف الكلام وأفسامه : 

* قوله: الكلام هو الأصوات المسموعة والحروف المؤلفة: يعني أن هذا 
المسموع الذي تَسْمَعْهَ الآذان وتنطقه الألسنة هو بنفسه الكلام؛ وهذا مَذُهَبٍ 
جماهير الأمة ومذهب أهل السنة والجماغة قاطبّة» ومذهب أكثر الطوائف”" 

والأشاعرة يقولون: الكلام هو المعاني النفسية» وأما الأصوات 
والحروف فهذه ليست هي الكلام» وإِنما هي مفسر للكلام وعبارة عنه" 

ماي ا 
المسموع » كما قال تعالى : تان عدي نَلْمَتْرحنَأُسْمَجَارك د حِرَه حَقَ يَسَمَمكَلرٌ 
أَشّه 4 [التوبة:17]» وقال تعالى: لِبُرِيدُوَ ِو ككَمَأَو)4 [الفتح :15) في نصوص 
كثيرة تدل على أن هذا القرآن المسموع هو بعينه كلام الله» وهذا القرآن المتلو 
بعينه هو كلام رب العزة والجلال. 

وبعضهم استدل ببيت منسوب للأخطل : 


(١)انظر:‏ العدة لأبي يعلى ,)١1860/١(‏ روضة الناظر(١/20:05»‏ التحبير شرح التحرير 
9/؟ه؟١١‏ -:05؟١).‏ 
(0) انظر: المستصفى ص : )6١(‏ البحر المحيط »)18١2180/7( ,)١18/1١(‏ تشنيف المسامع 


0 دالقية الفطاو هل سرد الخلى لهك اللوائع 4010/45/00 شر شتير 
الروضة )١١/7(‏ ش 
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وخصه اهن الغربية بالمتدم وهوة اللر عي هن فيعذا وير ا 


الو مه )0غ( 


إن الكلامَ لَفِي المُوَادٍ وإِنّما سير اللمان على النو ويلا 
هد التق قول ناظنز » والاععما دكات :هذا اليف اماد ياطدر » 
والأخطل نَصِرَانِي والبيت لم يَنْبْت لَهُ» والنّصَارى يخطئون في معنى الكلمة» ثم 
إن بينًا واحدًا من العرب لا يصح أن نجعله هو لغة العرب. 
والكلام ينقسم إلى قسمين : 
الأول : كلام مفيد: مثل: جاء خالد. فالكلام المفيد هو الجملة التامة 
الثاني : كلام غير مفيد: مثل : إن جاء زيد. فهذا كلام غير مفيد ؛ لأنه لا 
يفهم معنا والكلام غير المفيد هو ما لا يَدُلُ عَلَى مَعْنّى مستقل. 
# قوله: وخصه أهل العربية بالمفيد: أن: أن أهل العربية يخصون الكلام 
بالمفيد» وأما غير المفيد فإنهم لا يسمونه كلاما ؛ ولذا قال ابن مالك : 
كلامُنا لفظ مفيدٌ كاستقم ... واسمٌ وفعلٌ ثم حرف الكل 
ففْسَّروا الكلام بأنه المفيد» والكلام لا بد أن يكون في جملة» وأقلها 
كلِمتان» وقد قسمها المؤلف إلى ثلاثة أقسام : 
القسم الأول: الجملة الاسمية التي يكون فيها مبتدأً وخبر» كقولك: 


)١(‏ البيت ليس في ديوان الأخطل. انظر: ملحقات ديوان الأخطل ص (2608) والبيت من 
شواهد ابن يعيش في شرح المفصل )7”١/١(‏ وشرح الجمل لابن عصفور )80/١(‏ والتذيبل 
والتكميل ص(18١)‏ وشرح شذور الذهب ص (7”0) معجم شواهد العربية .)751/١/5١(‏ 

() ألفية ابن مالك ص : (1). 
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أو فعل وفاعلء أو حرف نداء واسمء وما عداه إن كان لفظة واحدة فهي 
كلمة وقول» وإن كثر فهو كلم. 

والمفيد: نف وظاهر. ومجمل. 
محمد قائم. 

القسم الثاني : الجملة الفعلية التي فيها فعل وفاعل» كقول: قام محمد. 

القسم الثالث: حَرْف النْدَاء والاسم الذي يليه» كقولك: يا محمد. وهذا 
يكون من الجمل الفعلية» كأنهم يقولون: أناديك يا محمد. 

قال: (وما عداه) أي : ما عدا الكلام المفيد» إن كان لفظة واحدة فهذا 
سمى كلو عكر تعر ةا سهاءء أرطي وكذلك قد طاق هلها درل ونيت 
غذا المقيد إن تمد فانه اللا:سمى كلمة ولا كلامًا وزثها :يسن كلما 

قوله : والمفيد: 0 وظاهرء وحمل : أ ينقسم الكلام المفيد 
والكلمة المفيدة إلى ثلاثة أقسام» يقول رسول الله كَكّْ: «أصدق كلمة قالها 
شاعر كلمة لبِيدٍ: ألا كل شيء ما خلا الله باطل)”"". 

فهنا قال كيد : (كلمة) وفسرها بجملة. 

فالكلمة المفيدة تنقسم إلى ثلاثة أقسام : نصُ» وظاهرٌء ومجمل. 

القسم الأول: النص» وهو مأَخُوذ من منصة العَرُوسء وهو المكان 
المرتفع ؛ ولذا قال في الحديث : «فإذًا وجد 00 أي : أقدم عليها. 


)١(‏ متفق عليه؛ أخرجه البخاري )75١151(‏ ومسلم (77107) من حديث أبي هريرة 4ه. 

(0) متفق عليه؛ أخرجه البخاري )١777(‏ ومسلم )١1185(‏ من حديث أبي هريرة #ك. قال في 
النهاية في غريب الحديث والأثر (14/6): النَصّ: التّحْرِيك حَبَّىيَسْتَخْرِج أُقصّى سير الَاقَة. 
وأصل النّصّ: أقصى الشِيءٍ وغايه. ثم سمي يه صَرْبْ مِن السير سريع. 
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فالنص: ما يفيد بنفسه من غير احتمال؛ كقوله تعالى: ا يَْكَعسَرة مايه »4 
[البقرة:957١].‏ 


وقيل: هو الصريح في معناه. 
وحكمه المصير إليه ولا يعدل عنه إلا بنسخ. 


* قوله : ما يفيد بنفسه من غير احتمال: (ما يفيد) لإخراج الكلام 
الملهمل» (بنفسه) لإخراج الحروف»؛ (من غير احتمال) لإخراج الظاهر ؛ فإنه 
يحتمل» وَمَكّل له المؤلف بقوله تعالى : ا تََْعَسَرَةكَة4 [البقرة:147] هل يمكن أن 
يكون المراد بها: تسعة ونصف» أو عشرة ونصف أو إحدى عشر؟ لا يمكن ؛ 
فإن هذه لا نتحتمل لي سم ها 

* قوله: وقيل: هو الصريح في معناه: أي هناك من يقول بأن النص هو 
الصريح في معناه» بمعنى أنه لو ورد عليه احتمال وهذا الاحتمال غير متأيد 
بدليل فإنه لا يحتاج مع كونه نصّاء مع الأول» أي احتمال يخرجه من كونه نا 
وهذا المنهج الثاني أظهرء إذ لا يخلو كلمة أو جملة من وجود احتمال فيها ولو 

* قوله: وحكمه المصير إليه» ولا يعدل عنه إلا بنسخ: أي حكم النص 
أنه يحب العمل بهء ويجب المصير إليه» ولا يوجب العدول عنه؛ء إلا إذا ورد 
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وأحيانا قد يطلق لفظ النص ولمراد به الدليل اللفظي»؛ ومن ذلك 
النصوص من الكتاب والسنة ما تريد بها الدليل اليقيني فقط» وإنما يدخل معها 
الأرلة:للفطظة اظة و قل ة. 


ققط 21333131 شرح تلخيص روضة الناظر وود 
وقد يطلق اسم النص على الظاهر؛ فإن النص في اللغة: الظهور 
كقولهم: نصّت الظبية رأسها: إذا رفعته. 
وقد يطلق النص على ما لا يتطرق إليه احتمال يعضده دليل. 
والأول أولى دفعا للترادف والاشتراك. 


قوله : وقد يُطْلّق اسم النُصّ على الظاهر: أي إن النَصّ معناه في اللغة 
الظهورء كقوله: تَصّت الظبية رَأَسّها : إذا رَفعَتّه. 

6 قوله : وقد يطلق النص على ما لا يتطرّق إليه احتمال يعضده دليل : 
هذا تعريف آخر للنص. 

وبذلك نعلم أن ما يعبرعن حقيقة النص ثلاثة : 

الأول : 7 000000 فهذا لا يرد عليه ؛ أي : احتمال. 

والثاني: أن النص هو الصّريح في معناه» أو بجملة أخرى: ما لا يتَطرّق 
إليه احتمال معضود بدليل. 

والثالث: إطلاق لفظة النصّ على الدليل اللفظي الذي له معنّى» سواء 
انل أى قطنا 


* قوله: والأول أولى دفعًا للترادف والاشتراك: اختار المؤلف القول 
الأول» قال: (دفعًا للترادف والاشتراك). 
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والظاهر: ما يسبق إلى لفهم منه عند الإطلاق معنى. مع تجويز 
أو ما احتمل معنيين هو في أحدهما أظهر. 
وحكمه: المصير إليه ولا يعدل عنه إلا بالتأويل. 


القسم الثاني من أقسام الكلام افده قروو ل عيا هون 5 
والبروز. 

وفسّره في الاصطلاح بقوله: (مَا يُسيق إلى الفهم منه عند الإطلاق 
معنّى ) مع تَجْوِيزٍ غْيْرِو), فاللففل لاهن سيق إل اده مس معت عقا 
إطلاقه» وإن كان الذهن قد يَجَوَّز أن يكون المراد غير ذلك المعنى. 

وفسره بتفسي رآخر فقال: (أو ما احتمل معنيين هو في أحَدِهِمًا أَظَهّر)؛ 
أي: هو اللفظ الذي يحتمل معنيين» لكن هذا اللفظ في أحد المعنيين أَظهّر 
وَأَرْجَّح. 

مثال: جاء أسدء الظاهر أنه حيوان مفترس» وقد يراد منه الرجل 
الشجاع» فنحمله على الظاهر» ومثل قوله تعالى : بمَلِك يوم ييف #لالفاتحة : "! 
كلمة (الدين) هنا قد يراد به الطاعة» وقد يراد به الجزاء» فهذا لفظ مترددء هل 
هو في أحدهما أرجح؟ 

نقول: نعم ؛ في الجزاء أرجح ؛ لأن الجزاء لا يكون إلا يوم القيامة؛ 
بخلاف الطاعة فإنها في الدنيا. 

حكم الظاهر: 

قال: وحكمه المصير إليه ولا يعدل عنه إلا بالتأويل: أي يجب العمل به 
ويجب المصير إليه» ولا يجوز أن يرك اللفظ الظاهر إلا إذا كان هناك تأويل. 


وهو: صرف اللفظ عن الاحتمال الظاهر إلى احتمال مرجوح؛ 
لاعتضاده بدليل يصير به أغلب على الظن من المعنى الذي دل عليه 
الظاهر. 


ولفظة التأويل تُطَلَْقَ عَلَى ثلاثة معان: 

الأول: التفسير: مثل تفسير ابن جرير اسمه: «جامع البيان عن تأويل 
أ القراك أ تفسير. 

الثاني: ما يَؤُول إليه الكلام نتيجة شيء: كما في قوله: مد تيل 
و4 ايوسف: ٠٠١‏ ]أي : حونتها. 

الثالث: صرف اللفظ عن المعنى الظاهر له. 

فالآأول والثاني لا إشكال فيهما ولا تدخل معنا هنا. 

أما النوع الثالث وهو صرف اللفظ عن المعنى الراجح إلى المعنى 
المرجوح» إن كان صحيحًا فهو مقبول» وإن كان باطلاً فهو مردود. 

ويكون التأويل صحيحًا أو باطلا حسّب الأدلة والقرائن التي تكون 
معه ؛ فإن كان معه أدلة صحيحة فهذا تأويل صّحيح مَقبُول. مثال ذلك: قال 
الله تعالى : «فَمن تَبكَلَ ومن دَككهْمَعككهِوكن كأْخَرَدَكإِخْمَعَله لاتق 4 
[البقرة: ]5١7‏ ؟ أ يجوز للحاج أن يغادر منى في اليوم الثاني عشر إذا تمجل: 
والتعجل بالبدن وليس بالنية » كإنسان نوي التعجل ولكن بقي ولم يخرج إلا 
بعد الغروب» فالتعجل حقيقي بالبدن ولا يَصِحَ صَرْفه إلى التعجل بالنية إلا 
بالدليل» 

قال المؤلف في تفسير التأويل : (لاعتضاده بدليل): أي : يكون التأويل 
صحيحًا لاعتضاده بدليل يصير الدليل به أغلب على الظن مِنَّ المعنى الذي دل 


سر باب في تقاسيم الكلام والأسماء 

فقد يكون الاحتمال بعيدًا جدًا فيحتاج إلى دليل قوي. 

وقد يكون قريبًا فيكفيه أدنى دليل. 

وقد يتوسط فيحتاج دليلاً متوسطًا. 

والدليل يكون: قرينة» أو ظاهرا آخر. 5000 
غليه الظاهي افعن اها زنة: رذن رركا أن التأويل له رون مقرل إل ذا كان 
معه الدليل؛ فماهي أنواع هذه الأدلة, وهل يُكتفى بأدنى دليل أو يُوْخَذ 
بالدليل القوي؟ 

قلنا: ننظر الملابسات التي تكون معناء عندنا معنيان للفظ أحدهما 
واضح ظاهرء والثاني بَعِيد لا يخطر على غالب أذهان الناس» فإذا كان 
الاحتمال بعيدًا جدًا فنحتاج إلى دليل قوي للتأويل» فلا نصرف اللفظ عن 
ظاهره لبذا الاحتمال إلا بدليل قوي» وأحيانًا يكون الاحتمال قريباء وبالتالي 
لا نحْتَاجٍ إلى دليل قوِي» فيكفينا أدنى دليل» وقد يتوسط الأمر فتَحْتَاجٍ إلى 


ما هي أنواع القرائن أو ما هي أنواع الأدلة التي يصّرف بها اللفظ عن 
الظاهر إلى المرجوح؟ 

قال: الدليل قد يكون قرينة تكون مع اللفظ» كما في قولك: رأيت أسدًا 
يخطب » فقولك: بخطب قرينة » فالحقيقة ليست مرادة. 

وقد يكون ظاهر آخر بحيث نجد دليلاً يدل على معنى: ثم نجد الدليل 
الآخر يدل على معنى مع وجود الاحتمال فيه» فنصرفه بأدنى دليل للجمع بين 
الأدلة. 


شرح تلخيص روضة الناظر وده 


أو قاها راجيا 


ومهما تساوى الاحتمالان وجب المصير إلى الترجيح. 

وكل متأول يحتاج إلى بيان احتمال اللفظ لما حمله عليه؛ ثم إلى دليل 
صارف له. 

وقد يكون في الظاهر قرائن تدفع الاحتمال بمجموعها أو أحادها لا 
تدفعه. 
راجح ؛ فحينئذٍ نقول : يتأيد صرف اللفظ عن ظاهره. 

* قوله: ومهما تساوى الاحتمالان وجب المصير إلى الترجيح: عندنا 
عملنا به بالمعنى المرجوح» وإذا لم يكن أقوى منه نحتاج إلى دليل. 

شروط التأويل: يشترط في التأويل عدد مِنَ الأمور: 

الشرط الأول: أن يكون المعنى الذي صرف لهُ اللفظ متأيّدًا يدلِيل. 
الشرط الثاني : أن يُبيّن أن الكلام مِن اللفظ يحتمل المعنى الآخر الذي يراد 
صرف اللفظ لهء قال: (وكل متأول يحتاج إلى بيان احتمال اللفظ لما حمله 
عليه) يعني احتمال اللفظ للمعنى الآخر الذي حمل اللفظ عليه قال: (ثم إلى 
دليل صارفي له) أي يحتاج أيضاً إلى دليل يصرف اللفظ عن المعنى الظاهر إلى 

* قوله: وقد يكون في الظاهر قرائن تدفع الاحتمال بمجموعهاء 
وآحادها لا تدفعه: اللفظ الظاهر إذا أتى دليل يدل أو يُفْهّم منه أن المعنى الظاهر 
غير مرادٍ» لكر المعنى الظاهر مؤيد يقرَائِن كثيرة متعدّدة» فحينئنٍ لا نلتفت إلى 


"تع باب في تقاسيم الكلام والأسماء | 

كتأويل الحنفية قوله يَِْةْ لغيلان بن سلمة لما أسلم على عشر نسوة: 
«أمسك منهن أربعًا وفارق سائرهن» بالانقطاع عنهن وترك نكاحهن. إلا 
أن في الحديث قرائن عضدت الظاهر وجعلته أقوى من الاحتمال: 


التأويل ؛ لأن الأصل متأيّد يهَذِه القرائن الكثيرة ؛ فمثلاً قوله تعالى: طوََكَلَه 
نه مُوسَىْتَِكَلِيمًا 4 [النساء :1 قال بعض الناس : : (كلم الله) المراد به جرحه 
بجروح الحكمة» فالعرب تقول: فلان مكلوم ؛ أي : مجروح» لكن هذا التأويل 
غير مقبول ؛ لأنه غير متعين بدليل» بل الأدلة تدل على خلافه ؛. ولذا قال: 
لِيَحَلَم أنه مُوبى مَتكليما4 النساء: 14] فالتكليم يدل على أن المراد به الكلام» ما 
قل زكلوة كيك عراف ينه الكتروس» قينا و حلت قريكة لمك التأريل رقف 
حمل اللفظ على الاحتمال الآخر؛ وذكر المؤلف أمثلة : 

المثال الأول : في الحديث : «أمسيك منهن أربعًا وفارق سائرهن)"' : فإن 
غيلان بن سلمة لما أسلم كان نحته عشر نسوة» ومن ألم وعكدة كانس تسدوةء 
قال الجمهور: يَحْتار أربعًا ويفارق الباقي باختياره» واستدلوا عليه بحديث : 
«(أمسك منهن أربعًا وفارق سائرهن»”" 

ويرى الحنفية أن م مَنْ أسلم وعنده عشر نسوة نَظَرْئًا فإن كانت العقود 
وقعَتْ في وقت واحد بَطْلَت؛ وإن كانت العقود متعدّدّة زمن الوقوع فحينئذ 


)١(‏ أخرجه الترمذي (0؟1١١)‏ وابن ماجه )١1157(‏ ومالك في الموطأ (؟087/5) وابن حبان 
5١100‏ ) والدارقطنى (505/5)» والبيهقى في السئن الكبرى (7195/1). 

(0) انظر: منح الجليل ,)91/١/(‏ نهاية لحتاج (2/5؛» كشاف القناع للبهوتي .)17١/0(‏ 
وقال الترمذي في حديث غيلان بن سلمة: «والعمل على حديث غيلان بن سلمة عند 
أصحابنا منهم الشافعي» وأحمدء وإسحاق» سنن الترمذي (1717//7) 


كت ارح قيهن روس انان نت 
أحدها: أنه لم يسبق إلى إفهام الصحابة منه إلا الاستدامة. 
الثاني: تفويض الإمساك والمفارقة إليه» وابتداء النكاح لا يصح إلا 
برضا المرأة. 
الثالث: أنه لو أراد ابتداء النكاح: لذكر شروطه؛ حذرا من تأخير 


البيان عن وقت الحاجة. 

الرابع: أن ابتداء النكاح لا يختص بهن. 
يقول الحنفية بأننا نُصّحَح الأول”". 

قلنا : النبي كَِلكيه قال : «أمسك منهن أربعا», ولم يقل : «أمسك أولبن 
أربعة» وأربعة نكرة فتفيد الاستغراق. 

قال المؤلف هنا في هذا المثال: هناك عدد من القرائن تدل على أن المعنى 
الذي ذكره الحنفية لا يصح تفسير اللفظ به : 

الأول: أنه قال: «أمسك» المخاطب بها الزوج, ولو كان قد أراد ابتدأ 
تكاخ ا جديا لا قال لد أمسلف: 

الثاني : إن الصحابة قد فهموا هذا اللفظ وَهُم أفْهُمْ منا وأغرّف. 

الثالث: أنه لو كان المذكور في الحديث تجديد عقد جديد لبؤلاء اللاتي 
سيظللن معك لذكر له شروط النكاح حتى يصحح نكاحه؛ لماذا؟ لأنه على 
مذهب الحنفية سيبتداً عقودًا جديدة على النساء اللاتي يختارهن. 

الرابع : إن ابتداء النكاح لا يختص بهن ؛ لوقال: (أمسك بهن أربعًا) 
لكان المراد تزوج بهن أربعًا منهن أو من غيرهن ؛ فلما قال: (منهن) دل ذلك 


(١)انظر:‏ البسوط للسرخسي (015/0)), تيسير التحرير .)١50/1١(‏ 
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ومثال التأويل في العموم القوي قوطم في قوله كَلكِِ: «أيما امرأة 
نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل». وهو محمول على الأمة. 
فئناهم عن قولهم: فلها المهر بما استحل من فرجهاء فعدلوا إلى المكاتبة. 
على أن المراد باللفظ الإمساك مع العقد الأول مع عدم الحاجة إلى عقدٍ جديا. 

المثال الثاني : في قوله يكل : «أيمَا امْرَأوَ كحت يمَيْر إِدْن وَلِبَهًا فيكاحهًا 
بَاطِلٌ؛ فنِكاحهًا بَاطِلَ)”": يدل على اشتراط الولي في عقد النكاح» فاعترض 
الخنفية:وقالوا: الخديث المراديك الا 

قلنا: الأصل هنا أن يعمل باللفظ العام على عمومه فصرفه إلى معنى 
خاص يحتاج إلى دليل » ثم في اللفظ قرينة على أن الأمر غير مراد ؛ لأنه قال في 
الكازية :نقسة:-«فلها المَوْرٌ يما انكل من فرجهَاةه والأمنة لايكنوة لبا بال 
ولا تملك شيئًا ؛ ولذا قالوا: إِدْن نصرف الحديث على أن المراد به المكاتبة التي 
وققك ائذا انوس نتيا ووذ يدها ضلى أن تطلنينا سن ون ون مناه 
الأقساطء قال في الحديث : «فلها المهر» ؛: ولو كان المراد هو الأمة لما كان لها 
مهو فدل على أن المراد لنمن :لبا المبرخ: لكو الدنفية قالوا: إذن ل اللمكاشية, 
إلا أن المكاتبة عقدت مع سيدها عقدًا على أن تكون حرة إذا سددت الأقساط 


في الوقت المحددء وبذلك تملك وتبيع وتشتري. 


)١(‏ أخرجه الترمذي )١١١7(‏ وابن ماجه (1817/4). وأخرجه أحمد (41//7) من حديث عائشة 
رصي الله عنها. 

(0) حمل بعض الحنفية الحديث على الصغيرة والأمة والمكاتبة.انظر: حاشية ابن عابدين 
7/0 »© تيسير التحرير .)١51//١(‏ 


تكتتتاتت شرح تلخيص روضة الناظر دده 

وهذا تعسّف ظاهر؛ لأن العموم قويء والمكاتبة نادرة بالإضافة إلى 

النساء. وليس من كلام العرب إرادة الشاذ النادر باللفظ الذي ظهر منه 

قصد العموم إلا بقرينة» وليس قياس النكاح على المال» والإناث على 
الذكور قرينة صالحة لتنزيله على صورة نادرة. 

ودليل ظهور قصد العموم أمور: 

* قوله: وهذا التأويل تعسف ظاهر: لأنّ العموم في قوله : فأبننا آمر ةم 
قوي يشمل جميع النساء» ثم لا يمكن أن نحمل اللفظ العام كثير الوقوع على 
صورة نادرة» صورة المكاتبة» وبالتالي ليست من طريقة العرب أن يستعمل 
اللفظ العام الذي قامت الآدلة على عمومه في صورة شاذة. 

* قوله : وليس قياس النكاح على المال: وهنا الكلام عن الحنفية الذين 
يقولون: المرأة البالغة تتصرف في مالها ولا تحتاج إلى ولي في التصرف في المال؛ 
قالوا: فإذا كانت لا تحتاج إلى ولي في التصرف في المال فهكذا في عقد النكاح ؛ 
للك قلناسةا دلدل على سرف لديا هن الراك مقه روفي اللبرةودولكن ناذا 
صرفوم؟ لأن الحرّة عند الحنفية تتصرف في مالبا كما قلناء فإذا كانت تتصرف 
في مالها فإن لبا أن تتصرف في بضعها. قال المؤلف : (وليس قياس النكاح على 
المال قرينة صالحة للتنزيل على صورة نادرة) وأيضًا لا يصح قياس الإناث على 
الذكورء فالذكر يزوج نفسه دون ولي فكذلك المرأة ؛ لأن هذا القياس في مقابل 
النص» وبالتالي لا يصح أن تُؤول النصوص من أجله. 

دن ما الدليل على أن قوله بك : «أيُما امرأة زوجت نفسها فتكاحها 
باطل» من ألفاظ العموم؟ 


سند باب في تقاسيم الكلام والأسماء 8 


أحدها: أنه صدر ب(أي). وهي أداة شرط مقتضية للعموم. 

الثاني: تأكيده ب(ما)» وهي من مؤكدات العموم. 

الثالث: أنه رتب بطلان النكاح على الشرط في معرض الجزاء» وهو 
في غاية من الدلالة على العموم مع الفصاحة والجزالة. 

الدليل على ذلك أمور: 

الأول: أن قول «أي» في سياق الشرط يفيد العموم»: وسنبينه فيما 


الشاني: أيما امرأة نكحت نفسها فقرنت في اللفظ ب (ما)» وهي من 
مؤكدات العموم. 

الثالث: إنه رنّب بطلان النكاح على الشرط في معرض الجزاء» وهذا 
يدل على العموم وجميع الأفراد مرادون بالحديث. 

وبهذا يتبين لنا أن تأويل الحنفية هنا غير مقبول ؛ لأنه في القضية الكلية 


ولم يأت له إلا بقرائن جزئية. 


الغالث: المجمل» وهو: ما لا يفهم منه عند الإطلاق معنى. 

وقيل: ما احتمل أمرين لا مزية لأحدهما على الآخرء كالمشترك 
ك(العين) و(القرء). 

النوع الثالث من أنواع الكلام: المجمل : 

* قوله: المجمل» وهو: مالا يفهم منه عند الإطلاق معنى: أي إن 
المجمل لفظ لا يفهم منه عند الإطلاق معنى» ولا يعرف ما المراد به» وهذا هو 


القول الأول : 
والقول الثانى : ما احتمل أمرين لا مزيّة لأحدهما على الآخر. 
والمجمل على نوعين : 


الأول: ما كان الإجمال بسبب الاشتراك والتردد» مثال ذلك في قوله 
تعالى : «وَالْط لف يَرَيضْنَ باس َكلعةَ فو 4 [البقرة 1١/6:‏ (قروء) يحتمل أن يكون 
المراد بها الطهور» ويحتمل أن يراد بها الحيضء فهنا لم يفهم ما المراد عند 
الإطلاق؟ وهنا دل اللفظ الواحد على أكثر من معنى » فوقع التردد فيه. 

الثاني : الإجمال بسبب الغرابة وعدم معرفة المعنى» ومنه قول عز 
وجل : «وَءَاأْحَفَهُْروْمحصَادوه4 [الأنعام: ]١4١‏ كم حقه؟ 

لا نعلمه حتى يأتي دليل من السنة. 

* قوله: كالمشترك: المراد بالمشترك : اللفظ الواحد الدال على معان 
مختلفة بإطلاقات متعددة وحقائق مختلفة » مثل لفظة : العين» فإن لفظة : العين» 
على الاصطلاح الأول تكون من المجمل لأنها تتردد بين الباصرة والجارية وعلى 
الجاسوس» وعلى الذهب. 


والمشترك على نوعين : 
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وقد يكون الإجمال في المركب؟؛ كقوله: «لؤْسمأدِسَوو- عْمْدَ ةليك 4 
[البقرة:721] متردد بين (الزوج) و(الولي). 


النوع الأول: ما تضادٌ معنياه فهذا نتوقف فيه حتى يأتي الدليل الذي 
يوضح المراد منه مثل قوله تعالى : «وَالْمط لفت ,يصن كلد شروو 4 [البقرة :.778] 
هنا المعاني متضادة. 

النوع الثاني : أن تكون المعاني غير متضادة» فالحنفية والمالكية يقولون هو 
مجمل نتوقف فيه» والحنابلة والشافعية يقولون: نحمله على جميع معانيه: 
ولعل القول الثاني أرجح لأن العرب هكذا تفهم ؛ ولذا في قوله تعالى: 
موتَرَحبونَ أن بهن 4 [السناة /8107١]قالت‏ عاتشة: قد برزاد.نه ترغحون في أن 
تنكحوهن» وقد يراد به ترغبون عن أن تنكحوهن'''؛ وكلاهما واضحء فهنا 
لفظ مشترك حمل على جميع معانيه لأنها غير متضادة. 

أنواع الإجمال: الإجمال على أنواع منها : 

الأول: الإجمال في المركب كقوله: لأَوْصَمَاأذِبَدِوعْمْدَ ةليك 4 


[البقرة:/17 المراد به الزوج والمراد به الولي” '". 


(1) أخرجه البخاري (451/4) ومسلم (01") من حديث عائشة قالت: رَْبَة أَحَدِكم عَنْ 
يميه » جين تَكونٌُ قَلِيلَة الال وَامجَمَال» قَالَتْ: فنّهُوا أن يَنْكِحُوا عَنْ مَنْ رَعِبُوا فِي مَالِه 
وَجَمَالِِ في يَكَامَى السَاءِ إلا بالقيسْطء مِنْ أَجْل رَعْبَتِهِم عَْهنَإِدَا كن قليلآت الَال وَالجَمّال". 

(1) انظر: الواضح في أصول الفقه )١177/١(‏ الضروري في أصول الفقه (ص: )1١7‏ روضة 
الناظر )01177/١(‏ وقال الجصاص في أحكام القرآن (0772/1): قال أبو حنيفة وأبو يوسف 
ومحمد وزفر والثوري وأبن شبرمة وَالأوْرَاعِيَ وَالشافِعِي : هو الزوج. وقال الطوفي في شرح 
مختصر الروضة (1605/5): الصحيح من مذهب أحمد والشافعي أنه الزوج» وهو مذهب 
أبي حنيفة » وقال مالك : هو الولي الأب وسيد الأمة.. 


وقد يكون بحسب التصريف كال مختار) للفاعل والمفعول. 
أو لأجل حرف محتمل ك«(الواو) تصلح عاطفة ومبتدأة. و(من) 
للتبعيض وغيره. 


فحكمه التوقيف. حتى يتبين المراد منه. 


الثاني: الإجمال بحسب التصريف ك (مختار) فإنه يراد مرة به اسم 
فاعل» أي : الذي اختارء ومرة يراد به اسم المفعول» أي: الذي اخْيِير» ومنه 
قوله تعالى : «إوَلايْصَانكَإتوَلَاسَهِيدٌ 4 البقرة: 1187 هل المعنى أن الكاتب 
والشهيد لا يجوز لبما أن يوقعا الضرر بنفسيهما أو أن المراد أنه لا يجوز إيقاع 
الضرر بالكاتب والشهيد؟ 

الثالث: الإجمال في حرف, مثاله: الواو في قوله: (إوَالرسِحُونَ ف العام 
يعون كيوك آل عمران:7]. بعضهم يقول: الواو استثنافية فيقع التردد. وقد 
يكون التردد بسبب الفعل مثل : عسعس » وقد يكون التردد بسبب الاسم مثل : 
رةه 

الرابع: الإجمال لأجل حرفي محتمل: ك (الواو) تصلح عاطفة 
ومبتدأة» و(مِن) تصلح للتبعيض وتصلح لغير التبعيض كابتداء الغاية. 

* قوله: فحكمه التوقيف حتى يتبين المراد منه: أي : حكم المجمل : أنه 
يجب التوقف فيه حتى يأتي الدليل المبين الذي يوضح المراد به منه. 

فكما نقول في النص إنه يجب العمل به ويجب المصير إليه وعدم العدول 
عنه» ونقول في الظاهر: إنه يجب تفسيره بالمعنى الراجح» نقول في النجمل: إنه 
يحب التوقف فيه حتى يرد المبين. 
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وليس قوله تعالى: «احَيٌمَتَعَيدالَميْتَةُ4 [المائدة:”] ونحوها مجملا؛ 
لظهوره من جهة العرف. وهو كالوضع. وهذا اختيار أبي الحنطاب وبعض 
الشافعية»؛ وحكي عن القاضي أنه مجمل؛ لأن الأعيان لا توصف بالتحريم 

حقيقة» بل فعل يتعلّق بهاء وهو قول جماعة من المتكلمين. 

دك تعالى: لوَلْصَلَبَهَألَْيْمَ 4 [البقرة:7175] ليس بمجملء بل عام 

فيحمل على عمومه. 
من أنواع هذا الباب إضافة الأحكام الشرعية إلى الذوات» قد يكون 

المعنى أن الأحكام الشرعية لا تقوم إلا على الأفعال» فإذا جاءنا حكم شرعي 
ا 0 : حرمت عل الْميتَةُ 4 
[المائدة: "؟1» وقوله تعالى: «لحرمة حْرَمت عَِيَحَكْرْ مهدو 4 [النساء : : 73]ء فللعلماء 
ثلاثة أقوال في مثل هذا اللفظ : نقول: هذا مجمل فنتوقف فيه حتى يأتي دليل 
يوضح المراد به» ومنهم من يقول: نقدّر فِعلَ النّاسِ فقوله : «حُرّمتَعَِ امه 4 
المائدة: 1 أي : حرم عليكم أكل المينة» وقوله: رمك عإتصكز اتيف 4 
[النساء :177 أي : النكاح » وطائفة تقول: نفسره بجميع الأفعال الممكنة إلا ما ورد 
اااي سر ار ا 

#* قوله: وليس قوله: «اَيَّمَتَعَكثْالْمََتَةُ4 المائدة: * مجملاً ؛ لظهوره من 
جهة العرف وهو كالوّضع: وقال القاضي : هو مجمل ؛ لأن الأعيان والذوات 
لا تتعلق بها الأحكام كالتحريم» بل الأحكام تتعلق بالأفعال» وبالتالي نقدر 
فعل الناس. والصواب: أنّنا نقدر جميع الأفعال الممكنة. 

قال: وقوله تعالى: وَْحَلَأنَه اليم 4 البقرة:570 الحنفية يقولون: هذا 
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اعد لايد اندرا دازل يوشيب الراد ينا" 

والحنابلة يقولون: هذا لفظ عام ؛ لأن البيع اسم جنس وهو معرف 
ب(أل) فيفيد العموم”'' ؛ ولذلك عند الحنابلة الأصل في العقود الحل والصحة» 
وعند الباقين هو مجمل فالأصل المنع حتى يأتي دليل يوضح المراد به. 

* قوله: وقال القاضي: هو مجمل : أي : قوله تعالى : «وَلْحَلَأنَهلَيم 4 
ليس بمجمل بل هو لفظ عام فيحمل على عمومه”"» وقال القاضي: هو 


مجمل ؛ نتوقف 0 


)١(‏ نفى بعض الحنفية أن ذلك من المجمل عندهم. انظر: الفصول في الأصول للجصاص 
(23371). أصول السرخسي .)١159 2158/1١(‏ 

() انظر: التمهيد (؟778/5)» روطة الناظر »2070/١(‏ التحبير شرح التحرير (717/1/7/5). 
(0) وهوقول أكثر الحنابلة والشافعية والحنفية. انظر: التمهيد(7//7) روضة الناظر 
(/20 0 اللمع للشيرازي (ص : )2١0‏ البرهان )١105 ١(‏ أصول السرخسي .)١11/١1(‏ 
(5) قال القاضي أبو يعلى في العدة في أصول الفقه :)١١١/١(‏ أنها مبينة» وقال في :)١5// ١(‏ 

أنها بحملة. 
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فصل : 

وفوله 355: «لا صلاة إلا بطهور» ليس بمجمل. 

نفي الذوات لا يقتضي الإ جمال: 

* قوله: وقوله عَكِلِ: «لا صلاة إلا بطهور» ليس بمجمل : هذه هي 
الصورة الثالثة مِنْ صور المجمل التي قيل بأنها مجملة مع وجود الخنلاف فيها 
وهي : (نَفي الشارع لذات الفعل)؛ هل هو من المجمل أو لا؟ ومن أمثلته قوله 
يد : «لا صلاة إلا بطهور)"'', فقوله: «الصلاة» فعل شرعي» وقد نفاه بقوله 
(لا)» فحينئذ هل هذا من المجمل ؛ لأن صورة الصلاة قد تقع من غير وجود 
طهارة أو نقول: هو ليس من المجمل وهو مَبِيْنء ومثله في قوله: «لا صيام لمن 
لم يبت الصيام بالليل»'" والصيام هنا فعل شرعي قد تُفِي: فعلى أي شيء 
م هل على الحقيقة اللغوية أو على المعنى الشرعي أو على نفي الصحة؟ 

وقد ذكر المؤلف قولين لأهل العلم في هذه المسألة : 

القول الأوّل: أن هذه الألفاظ ليست يمُجْمَلَةٍ» بل المراد بها تفي الصّحة 
لقو 


وم و 


)١(‏ أخرجه مسلم (5 )١1١١‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال يََكْد: «لا ثقبل 
صّلاة يغيْرٍ طهُور) الحديث. 

(1) أخرجه أبو داود )١505(‏ والترمذي (1/10) والنسائي )١197/5(‏ وابن ماحه )17٠١(‏ من 
حديث حفصة رضي الله عنها قالت: قال كَكِ: «مَنْ لم يُجْمِع الصّيَامٌ قبْلَ الفجْرء فلا 
صِيامَ لهُ). 

(9 انظر: المستصفى (ص : :)١18/8‏ روضة الناظر »)6777/1١(‏ البحر المحيط (5/265/ا -74). 


وقالت ا للننفة» سسووي 0 
وليس حكماً أولى من حكم. 

والجواب: أنا إذا حملناه على نفي الصلاة الشرعية لم يحتج إلى 
إضمار. والصحيح حمل حمل ذلك على نفى الصحة؛ لأنه قد اشتهر في العرف 
نفي الشيء لنفي فائدته؛ كقوهم: لا عله إلا ما نفع. 

القول الثاني: إن هذه الألفاظ وما ماثلها من الألفاظ المجملة ؛ يَتَرَدْد 
اليا ليها بر لقي صتورة|لتمل ي توادن لزلا اذه إلا بطهور) ققد يادي لني 
صورة الفعل» وقد يراد به تفي الحكم الشرعي من الوجوب» وقد يُرَادُ يِه تفي 
الصحة الشرعية»؛ ومن ثم قالوا ديانسة اللشظاييه الألقاط الحيلة وهنا 
مذهب الحنفية”'' ؛ لأن هناك عددًا من التقديرات يمكن أن يفسّر اللفظ بهاء ولا 
يوجد دليل يدل على ترجيح أَخَدٍ هله التفسيرات على غيره. 

وأجابوا عليهم بما يلي بأنَّ هذا خطاب من الشارع»؛ والشارع يكلم 
الناس بحسب اصطلاحه وهو الاصطلاح الشرعي» ليس بحسب الاصطلاح 
اللغوي ولا العرفي» فإذا حملناه على المعنى الشرعي لا نحتاج إلى إضمار ؛ لأنه 
محرا ير ا ل الم مدر معد 


وثبوت الأجر عليها ؛ ولذا فالعَرَبُ تتفي الشيء ء عدم فائدته» يقولون : فلان مأ 


هوبرجل:»؛ أ لذ ينوم بأغمال اليجولةة ولا ينتفع به في هذا الباب, 


الك 
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قلت: ومن مرجحات نفي الصلة أنه أعم امحملين» وأنه أقرب إلى 

نفي الحقيقة. وأن اللفظ دال على انتفائه بالالتزام» فإنه دال على نفي ذات 

العبادة بالمطابقة» ويلزم من نفي الدّات انتفاء لوازمها ومنها الصحة والله 

أعلم. ومثله: «لا عمل إلا بنية». 

ويقولون: لا علم إلا ما نفع ؛ فإنَ ما كان ضارا أو لا نفع فيه ليس بعلم 

حقيقي. 


ينا 


َم ووه 


واستدلوا على ذلك أيضًا يأنّ هناك احتمالات من الممكن أن يُحْمَّلَ 
اللمْظ عليهاء لكن أقرب هذه الاحتمالات هو حَمْلَهُ على نفي الصحة 
الشرعية ؛ لأن هذا خطاب شرعي فنحمله على الحقيقة الشرعية» ولأنه إذا نَفِي 
الشيء دَلَ هذا على انتفاء فائدته» وإذا تفي الشيء فإنه ينتفي ما كان من لوازمه 
ومن آثاره» ويلزم من نفي الصحة الشرعية ونفي الحكم الشرعي نفي الآثار 
المترتبة على ذلك من ثبوت الأجر وعدم وجوب القضاء» ونحو ذلك. فدلنا هذا 
على أن هذا اللفظ ليس مُجمل» بل يَحَمَّل على المعهود الشرعي» ومثّل له 
المؤلف بقوله: «لا عمل إلا بنية» ؛ لأنه يمكن أن يَرَادَ يه الصورة الظاهرية؛ 
وهذا لا يَصِحَ أن يُفسّر 
أن يكون عنده نية » ويمكن أن يُرَادَ به في الكمالء لا عمل - أي : كاملا 3 
إلا بنيّة» لكن هذا خلاف مقتضى لغة العرب عند إطلاق مثل هذا اللفظ: 
وبالتالي نحمله على المعهود الشرعي ي وهو الصحة العمل ]لا الاي 2 
د م ات و ولذا يترجح أن مثل هذا اللفظ 200 
صلاة إلا بطهور) لا يوجد فيه إجمال؛ ٠‏ بل هو واضح ؛ لأنه يحَمّل على 
المعهود الشرعي. 


به اللفظ ؛ لأننا نمجد أن بعض الناس يؤدي أعمالا بدون 


وقوله عَهِ: «رفع عن أمتى الخطأ والنسيان» والمراد به رفع حكمه لا 
رفع ذاته لئلا يلزم الخلف. 


هل رفع الخطأ رفع للحكم؛ 

هذا نوع آخر من أنواع الكلام الذي قيل بأنه مَجَمّل: ما ورد فيه رفع 
للعمل مع أنه صورة توجد في الخارج؛ ويمثلون له بحديث : «رفِع عَنْ أمَتِي 
الخطأ والنسسيّان)”", وهذا أحد ألفاظ هذا الحديث؛» وإن كان المشهور «إن الله 
تجاوزّ لي عن أَمتِي الخطأ والنسيان)'" '» فعلى الرواية المشهورة لا إشكال» وإنما 
الإشكال في هذه الرواية الأخرى : «رَفِع عن أمتي الخطأ والنسيان» مع أنّنا ننجد 
أنّ هناك أناسا يُخطئون» فدل هذا على أنه ليس المراد في صُورَة الفعل» بل 
المراد به رفع أثره وحكمه والإثم به. 

وبعض أهل العلم كال بانه كم وامون الأخرة أي : رفع عن أمتي 
الخطأ والنسيان في المؤاخذة والإثم» ولا يعني هذا إسقاط الحقوق ؛ ولذلك من 
قتّل مؤمئًا خطأ فَعَليْهِ كفارَة القتل» مع أن الفعل خطأ. 

وبعضهم قال بأن هَّذِهِ اللفظّة : الخطأ والنسيان ليست مِنْ أَلْفَاظٍ العموم؛ 
ويالتّاليي لا إشكال في الرفع » فيكون المراد به رفع المؤاخذة. وفي هذا نظر؛ فإن 
الخطأ والنسيان اسم جنس معرف ب<أل) التي للاستغراق فيكون عامًا. 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه (56 ١؟)‏ بلفظ : : إن الله وَضّعٌ عَنْ أُمْتِي الْخَطأ وال لنسْيّانُ» والطبراني في 
الأوسط )١١1/8(‏ والبيهقي في الكبرى (114/7) بلفظ: «وضيع عن أَمِْي الْخَطَّأ 
والنسيَان). 

(0) أخرجه ابن حبان )77١19(‏ والطبراني في الكبير(1١77/1١)‏ والحاكم 2»)5١77/5(‏ والبيهقي 
في الكبرى .)٠١5/١٠١(‏ 
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وقيل: المراد رفع المؤاخذة به لا نفي الضمان ولزوم القضاء؛ لأنه 
ليس بصيغة عموم فيجعل عاما في كل حكم. كمالم يجعل: لمع 
لمِيتهُ4 [المائدة:] عامًا في كل حكمء بل لا بد من إضمار فعل يضاف النفي 
إليه. فهاهنا لا بد من إضمار حكم يضاف الرفع إليه» ثم ينزّل على ما 
يقتضيه عرف الاستعمال قبل الشرع. وقد كان يفهم من «رفعت عنك 
الخطأ المؤاخذ به». 


وبعض أهل العلم قال : قوله «رفِع عن أمتي الخطأ» لا بد فيه من تقدير. 

وبعضهم قال: رَفِعَ عن أمتي المؤاخذة بالخطأ والنسيان. 

وبعضهم قال: رَفِع إثم الخطأ والنسيان» وبعضهم قال: رَفِعَ الأحكام 
المترتبة على الخطأ والنسيان”". 

والصواب هو القول الأول بأن المراد به رفع المؤاخذة» وإن كان هذا 
اللفظ لم يثبت» وإنما اللفظ الثابت: «إن الله تجاورٌ لي عن أمتِي الخطأ والنسيان 
وما استّكرهُوا عَلَيّهء وبهذا يُعْرّف أن مثل هذا اللفظ ليس فيه إجمال ؛ ولذا 
إذا قال: رفت عَنْكَ الخطأء فإنه يفهم منه رفم المؤاخذة به. 

واستدل أبو الخطاب على أن هذه اللفظة يراد بها نفي الإثم والمؤاخذة 
بأن الحديث وَرَدَ في بيان خصائص هذه الأمة» ولا يكون خاصيّة للأمة إلا إذا 
قرّرنا أن النسيان والخطأ يرتفع بهما الإثم والمؤاخذة”". 


)١(‏ انظر: هذه الأقول في: التمهيد (؟777/1): شرح مختصر الروضة (578/17)» الإحكام 
للآمدي (15/7١)؛‏ أصول السرخسي ».)3501/١(‏ المعتمد لأبي الحسين البصري .)3١١/١(‏ 
(؟) انظر: التمهيد (575/5). 


شرح تلخيص روضة الناظر ناه 


في البيان والمبين في مقابلة ا لمجمل: 
واسلفوان اواو ابكين هو الدليل. وهو ما يتوصل بصحيح النظر 
فيه إلى علم أو ظن. 


* قوله: في البيان والمبيّن: هذا فصل آخر وهو فصل البيان» وفرق بين 
مبين بكسر الياء ومبين بفتحهاء فأما المبين فهو الذي ورد فيه دليل آخر يوَضح 
المراد بهء كمافي قوله: لوَءَانأحَقَهُوَمحصَادِوء؛ [الأنعام:١1١]بَينَهَ‏ حَلريث : 
العا تالاه ال فالمبين هو الحديث»؛ والمبين الآية: مو حَقه 


.]١ 5١: يوُسحصَادِوه؟ [الأنعام‎ 

هل يختص البيان بما سبق فيه إجمال واحتمال أو أن ابتداء الأحكام 
يسمى بيانًا؟ 

هنا منهجان لِعُلّماء الشرع : منهم من يقول: لا يُسمّى بيانًا إلا إذا كان 

ونيم هن يتل :لاو يشترّط » فحينئكٍ يكون تعريف الشرع بأحكامه بيانًا 
على القول الثاني. 

وقد وَقعّ الاخْتِلاف في حقيقة حقيقة البيان : 

فطائفة من العلماء قالت : (البيان هو الدليل)» والدليل هوما يُتَوَصّل 
بصحيح النظر فيه إلى علم أو ظَن ؛ فقوله: (يتوصل بصحيح النْظر فيه) بيان أن 
الدلالة تَصدر من صفات النفوس» كما يقول أهل السنة والأشاعرة. وقوله : 


)١(‏ أخرجه البخاري )١5/7(‏ من حديث عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما. 
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وقيل: هو إخراج الشيء من الإشكال إلى الوضوح. 
وقيل: هو ما دل على المراد ما لا يستقل بنفسه في الدلالة على 


المراد. 
وقيل: هذان حدان يختصان با مجمل. 
وقد يقال لْن دل على شىء: ا(بينه) وهنا بيان حسن وإن 1 يكن 


(إلى علم أو ظن) ؛ لأن بعض الأصوليين قال: الدليل هو الموصل للعلم 
والقطع وأما ما كان موصلاً للظن فنسميه أمّارة» وهذا يخالف منهج أكثر 
الأصوليين من جهة» ولا تساعده اللغة ولا نصوص الشرع» وهذا التقسيم 
للأدلة لما هو دليل وما هو أمارة ليس مأخودًا من الشرع. 

وعلى هذا المنهج في البيان يكون البيان لا يشترّط له أن يسبقه إِجَمَال أو 
إشكال؛ بل الأحكام المبتدأة تُعد بَيأنا. 

وأمًا المنهج الثاني الذي قال عنه المؤلف: (هو إخراج الشيءٍ من 
الإشكال إلى الوضوح): هذا تعريف آخر للدليل» وقد اعْتّرِضَ عليه بأنه يلزم 
منه أن لا يكون هناك بيان إلا إذا سبقه إشكال. 

القول الثالث في حَقِيقَةٍ البَيّان : إنه (ما دَلّ عَلَى المراد ما لا يَستَقِلٌُ بنفسه 
في الدلالة على المراد)؛ وهويَّدُلَ عَلَى المراد لكنّه لا يستقِل في الدلالة على 
المراد. 

قال المؤلف : (وهذان الحدان يختصان بالمجمل) يعني : يَخْتَصّان بالبيان 
الذي سبقه إجمال. 

أما الحد الأول والتعريف الأول فإنه يصدق على التعريف الابتدائي 


ويحصل البيان بالكلام. والكتابة. والإشارة. ان اسم ا 


بالأحكام» ولو لم يسبق قبل ذلك إجمالٌ» قال: (وقد يقال لمن دل على شيء 
ينه » وهذا بيانٌ حسن؛ وإن لم يكن مجمّلا)؛ والمؤلف اختار المنهج الأول الذي 
نقولبياة البنات لذ رفعرظ اله أن كتامه مال أو شكال 

* قوله: ولا يشترط - يعني في البيان - حصول العلم للمخاطب: 
لأنّ المخاطبين قد تكون نفوسهم مريضة فتّرِد عليهم الأدلة ولا يعرفون دلالتها 
أو لاايا لش لون نيما 

* قوله: ويحصل البيان: أي : الطرق التي يمكن أن يقع بها البيان وهي 
خمسة : 

الطريق الأول: الكلام: فإذا ورَدَنا نص مُجَمَل فقد يُبيّن بنص آخر كما 
في قوله : ا لَه بوكرل تَدْب اشر 4 [البقرة: 2117 والآية التي بعدها: «ل 
دَارِضٌ وَلإبِكرْعوَا بيرت ولك 4 [البقرة:118» ومع ذلك سألوا عن لونهاء 
فأجاب : «اإبَفَرَةْصَفْرَاءُ َم وها تَميالتطِريت 4 [البقرة: 14] فهذا بيان بالكلام. 

الطريق الثاني : الكتابة: فإن النبي كَكِةِ كان يكتب لعمّاله الذين يَجَبُون 
الزكاة كتايًا يَعْرفُون به أحكام الزكاة"''. 

الطريق الثالث: الإشارة: فقد أشارَ النبي كَكلْةِ في مواطن نما يدل على أن 


- -_ 
عََ م مه 
بف 


هذا بيان» مثاله : ما روى عَبّدِ الله بْن كَعْب بن مالك عَنْ كَعْبو) أنه تقاضى 


ل ترير سمس 


م مام م هس هع 8 0 كه 1 ه 1 20 ها م ه َّ أ 000 
ابن ايى حد د دينا كان له عليه فى المسجدٍء فارتفعت اصواتهما حتى سمعها 


يما 


)١(‏ كمافي كتاب أنصبة الصدقات الذي أخرجه البخاري )١5051(‏ وغيره من حديث أنس ذطك. 
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والفعل؛ كتبيين الصلاة والحج بفعله. وقد يبيين بالسكوت عنه؛ فإنه كل لا 


رسول الله وَكِلْدٌ وهو فِي بِبتِه ته فَخَرَج إِليْهِمًا حَنّى كشف سِجْف حُجْرَيِهِ؛ 


فتَادَى : ديا كَعْبْ) قال : ول الله قال دضع من ديك هذا)» انا 
ليه : أي الشّطرء قال # عد فحلك بار سول الله ؛ قال : «قم فاقضيه)”" 

00 بع: الفعل: قال: (وقد يكون البيانَ بالفعل) كما في قوله: 
لوَْقِموالصَكِةوَءَاثوألرصكرة4 البقرة:1! بِيّنها فعل النبي كه قال المؤلف: 
(كتبيين الصلاة والحج بفعله), قال عَلئِا: «خذوا عني مناسككم)» ". 

الطريق الخامس: السكوت: فإن السكوت عن فعل يدل على جوازو ؛ 
ولذااقالي يوق تن حرا النعال «المكريك ضيه أن لوس إقرار قفو 

# قوله: ويجوز تبيين الشيء بأضعف منه: هذه مسألة: اشتراط 
التساوي بين البيان والمبين : 

فبعض العلماء يشترط التساوي» وبالتالي يقولون: القطعي لا يُبِيّن 
ا اا ااا 111111ذظ 


(1) أخرجه مسلم )١17517(‏ من حديث جابر #ك قال: رَأَيْتْ النَِّيَ يك يَرْمِي عَلَى رَاحِلتِهِ يَوْمَ 


ميم 


النْحْرء و لِتَأَخُدُوا مَتَامِكَكم: فإنّي لا أذري لَعَلَي لا أ حج بَعْدَ حَجِتِي هَلروا. 


كتبيين آي الكتاب بأخبار الآحاد. 


اشتراط هذاء وأنه يَجُوز تبيين الأكبر والأعظم بالأقل. 

أ قوله : كتبيين أي الكتاب بأخبار الآحاد : َكل لهُ بآي القرآن فإنها قد 
بين يواميطة أخْبّار الآحاد» والبيان تقوية لِلْمَييّن وليس معارضًا له» واشتراط 
القوّة إِنّما هو في المعارض”"» أمّا إذا لم يكن بعضه معارضًا لبعض فلا نحتاج 
إلى مثل هذا البحث. 


.)18410- 148495/0( انظر: الإحكام للآمدي (70/7)» نهاية الوصول‎ )١( 
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فصل : 

ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. 

تأخبر البيان عن وقت الحاجة : 

تكلم المؤلف هنا عن مسألة تأخير البيان» وتأخير البيان على نوعين : 

النوع الأول: تأخير البيان عن وقت الحاجة» فإذا كان هناك حاجة لبيان 
حكم من الأحكام فلم يرد له بيان فهذا دليل على عدم المعَارَضّة الشرعية لمثل 
ها القع #مومنها الدفة الإقرارية :فاق لدف لذقوا روافيها تا هبو ليان اقلق 
قلنا بأث السلةالاقرارية لست فيحة لأذى :ذلك إلى أن يكو البان جاتر تأخيره 
عن وقت الحاجة. مثال ذلك: إقرَار الشارع لركعتي الصلاة التي صلاهما 
خسب بق عدق قبل أن يقعل + قلنا :هذا دلبل على الحؤان» قلسن لأحد أن 
يقول: إن النبي كَكةِ سكت في مثل هذاء فسكوته هنا إقرار على الفعل» فيجوز 
تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة ؛ ولذلك قد يرد أمر عام في 
عهد النبوة ولا يَرِد مُخَصِصهُ إلا بعد مدة فلا نقول: هذا تأخيرء فتأخير البيان 
عن وقت الحاجة لا يجوز ؛ لعَلا يُوَدي إلى جعل ألفاظ الشارع غير مفهومة وغير 
ميئّة : مع أن الشارع قد بِيْن أحكامه. 

النوع الثاني : هل جوراشين النان عوروقت الشطاب كيت رويب د 
وقت الحاجة أو لا؟ 

ومن أمثلة ذلك: جاء اللفظ بالمنع عامّا في عدد من النصوص مثل : 
«َالطلفك يريس كلد مرو 4 البقرة:34؟! وبعْدَ مده نَرَل تخصيص بيان بأن 


ص 
مه ور م 
ابي 


ذات الحمل تَنْقضي عدنّهًا بوضع الحمل لا يمُضِي ثلاث حيض»؛ فقد خَاطيًا 


واختلف في تأخيره عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة. فقال ابن 
حامد والقاضي: يجوز وبه قال أكثر الشافعية وبعض الحنفية. 

وقال أبو بكر عبد العزيزء وأبو الحسن التميمي: لا يجوز ذلك» وهو 
قول أهل الظاهر والمعتزلة. 
بكلام عام ثم بَعْدَ ذلك بَيِّنَ أن المطلقة قبل الدخول لا تشملها الآية» وأن 
المطلقة وهي حامل لا تدخل في الآية» وهذا بيان» فَأَخَّرَ البيان عن وقت 
القطات: 

هل يجوز تأخير البيان عن وقت الخطاب؟ 

للعلماء في ذلك قولان : 

القول الأول: إنه لا يحوزء وهذا اختيار المؤلف ومذهب جماهير أهل 
العلم''". 

القول الثاني : إنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الخطاب» أي: إذا ورد 
العام لا بد أن تَرِدَ مُخَصّصَائهُ معة؛ وإذا ورد المطلق لا بد أن تأتي مقيداته معهء 
وقد نسب المؤلف هذا القول إلى أبي بكر عبد العزيز» وأبي الحسن التميمي من 
الحنابلة» وإلى الظاهِرية به والمعتزلة"'". 

واد واعلن اباد 


(١)انظر:‏ العدة(55/7/),» روضة الناظر (١/075)؛‏ المستصفى (ص17١)»‏ قواطع 
الأدلة »)5910/1١(‏ البحر المحيط (17//6١٠)؛‏ أصول السرخسي (78/7: 59). 

(")انظر: العدة (517/5؟17/7), التمهيد(؟/١2,))59‏ روضصة الناظر 2)070/١(‏ الوحكام 
للآمدي (77/7), الوحكام لابن حزم /85/5١(‏ - 40)» المعتمد .)375/١(‏ 
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لأن الخطاب يراد لفائدته» وما لا فائدة فيه وجوده كعدمه. 

ولأنه لا يجوز مخاطبة العربي بالعجمية؛ لأنه لا يفهم معناه. ولا 
يسمع إلا لفظه. 

ولأنه لا خلاف أنه لو قال: «في حمس من الإبل شاة)» يريد: في 
حمس من البقر لم يجز؛ لأنه تجهيل في الخال وإبهام لخلاف المراد. 

الدليل الأول: أن الطاب يُرَاد لِفَائدَيِهِه فأيّ كلام وأي خطاب إنما يُرَادُ 
ِهِ الأهداف التي يَطلبها المتكلم والمخاطبء والْنِطاب قبْل بَّانِهِ لا فائدة فيه: 
وما لا فائدة فيه فَوجُودُُ كَعَدَمِهِء ويالنَّالِي لا يصح أن يكون هناك تأخير للبيان 
عن وقت التطاي» بوإلذ لأذى أن تكو التصوسى الشرعة الاافاقدة فيا 

وأجيب عن هذا: بأن هناك فائدة, قال: أن يعزم على الامتثال وأن 
يتدرب على التعامل مع النصوص» ونحو ذلك. 

الدليل الثاني : إنه لا يَصِح أن يُخَاطْبُ الإنسان بما لا يهم والخطاب 
الذي ليس معه بيانه يعتبر مخاطبة للإنسان بما لا يفهم» وهذا مالا يصح أن 
يخاطب الإنسان بما لا يفهم. وهذا الاستدلال أيضًا فيه نَظر؛ فإن هناك فائدة مِنْ 
مُخَاطبّة العربي بخطاب يُوَجَل فيه بََانه. 

الدليل الثالث: أَنّهُ لا خلاف أنه لو قال: «في خمس من الإبل شاة)»؛ 
ريع لعن ريت عور ايشرن اشير ادر 
السّامِعٌ جَاهِلاً غير فاهم للأمر ؛ لأننا تُحَاطِيُه ما لا يعرفه. 
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وقيل: يجوز تأخير بيان المجملء ولا يجوز تأخير بيان التخصيص في 
العموم؛ لآنه يوهم ثبوت م ف صورة غير مراده. يخلااف المحمل. 


2 


ولنا قوله تعالى : 0 انه 2 سس 2 [القيامة: »]١9-1١4‏ 


القول الثالث: إن تأخير البيان عن وقت الخطاب يجوز في بيان الجملات 
دون بيان التخصيص”" ؛ لأن المجمل لا نَفَهّم شيئًا منه» ويالتالي سنتوقف فيه 
عَلَى كل حال» فإذا أَشّرَّبيانه فإننا لم نعمل بالأول» وأما بيان التخصيص 
والتقيبد فيقولون: عندنا خطاب عام الأصل أن نعمل به في الحال» وبالتالي من 
قال بأن التتخصيص يجوز تأخيره فإنه يَوَدي إلى جعل الناس يعملون بالعام في 
مَوَاطِنَ الخصوص» وهذا يؤدي إلى مخالفة مقصود الشارع » ويوهم ثبوت 
الحكم في محل غير مُرَاد» وبالتالي تأخير التخصيص يترتب عليه مفاسدٌ بخلاف 
تأخير المجمل. 

وأجيب عن هذا بأن الخطاب العام لا يدل قطمًا على أفرَادوء وبالتالي 
بمكن أن يُخَصّص وأن يُقيّدء ومن كم فَهَدَا الخطاب العام لَيْسَ شاملا لأفراده 
على سَبيل القطع وَالَْرْم» وتخصيص اللفظ العام وَارد في كلام العرب. 

وأما القول الثالث: أنه يجوز تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت 
الحاجة: لأن النصوص قد دلت على أن البيان يتَأَخَّر عن الخطاب في مثل قوله : 
2 أنه بع قرَاتر4» االقيامة:18] هذا خطابٌ» ثم قال: ظلَعيَتابيك)4 
بي فَدل هذا على أن البنان داك عبن الخطات: 


.)15١/5( التمهيد‎ 2»)775/١( وهو قول منسوب للكرخى من الحنفية. انظر: المعتمد‎ )١( 
وهناك أقوال أخرى في مسألة تأخير البيان عن وقت الحاجة.‎ 


صو باب في تقاسيم الكلام والأسماء | 
جكتك نكس َيه فيكت 4 [هود: ١]وثم‏ للتراخي. وقال: 0 
تَدْبَحوأْبقَرَةٌ 4 [البقرة:17"]» و يبين إلا بعد السؤال» وقال: «وَإْقِمُوااصَلرة ودَانُوأ 
ألرَكَرة)4 [البقرة:47] ثم بين» إلى غير ذلك. 

ولأنه يجوز تأخير النسخ بل يجب. وهو بيان. وقولهم: «لا فائدة في 
المخطاب بمجمل) غير صحيح؛ فإن فيه فائدة العزم على الامتثال. والتسوية 
بينه وبين الخطاب بالفارسية لمن لا يفهمها غير صحيح لا ذكرنا. 

وأما كونه إبهامًا لخلاف المراد فَإنما يلزم أن لو كان العام نصا في 
الاستغراق؛ ولا كذلك. بل هو ظاهرء وإرادة الخصوص به من كلام 
لزي نتف تتحططتت».٠‏ معدت 

ومثله في قوله : «تاى أَحَكمَتَ امه فض 950 لت اهود ٠]توجد‏ الآيات أولا 
ثم تُفصّل ) وام) تُفيد التراخي. ومن أمثلة وقوعه حيث تأخِرٌ ليا عن وقت 
او ب لسو او ا 0 ذاه 


حرا 7 وو أ >2 


كرأ تَدْبحواْبقَرةٌ 4 [البقرة:777] ثم بعد ذلك بمدة نزل بيانه» ومثله: «لا 


0 بعدها 9 دل يالصّرَد)4 [النساء : 46] فهذا بيان؛ ومع 
دَلِك تأخَّرّه ومثله في قوله : #وَزْقِموالصَلرِةوََاثأألبكَرة4 [البقرة: "4] هذا خطاب 
خطن» وقن ون مالشديعاك لقم دلا بون اعت هوا ناغير البيان عير دق 
الخطاب. 

وبما يتَرنّبِ على هذا من المسائل : في مسألة قطع الخفين بالنسبة للمُحرم 
فالذي لا يجد نعالاًء ورد في الحديث أن النبي يَكِْهِ وهو في الطريق قا 
«ولِيقطعْهُمًا أسفل مِنَ الكعبيّن»”" ثم قال بعد ذلك: قال كلل : «مَنْ لم يَحِدٍ 


)١(‏ أخرجه البخاري (777) ومسلم )١1171(‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 
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لتعْلين ليبس الحفين»”", و لم يذكر القطع» فهل نحمل المطلق على المقيد 


ونقول بِيَْهُ مع تأخر مَدّته أو لا؟ 
هذا من مواطن الخلاف وقد أشرنا إلى هذه المسألة مرارا. 


)١(‏ أخرجه البخاري )١18141(‏ ومسلم )١1117/8(‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 


الكت بابالامر 


باب الآمر: 
الأمر: استدعاء الفعل بالقول على وجه الاستعلاء. 


* قوله: باب الأمر: مسائل الأمر مسائل مهمة يتَرَنَبْ عليها ثمرات 


و رس بيو اس 


كبيرة ؟؛ وذلك لأن الإيمان مَرَتّبْ على الاستجابة للأوامر» كما في قوله تعالى: 
لأوَمَاكنَ مون وَلَامؤحةَ د قصَى أله وتَسُولهأمرا أن يكؤن رفن )4 [الأحزاب :187 
ومن هنا فمعرفة صيّغْ الأمر وحقيقته» ومعرفة آثاره وما يَتَرَنّبِ عليه لها أهمية 
كبيرة» فقد قال النبي عبد : (إِذَا أمرئُكم أمْرٍ فَأنُوا مِنْهما امستطعته 7 , وأمر 
بالإتيان بالمأمورات. ومبنّى الشْرِيعة على فعل المأمورات» حتى إن ترك المنهيات 
نعود ىقدلا امور ا كرولا اعقن العلماء يها المسحيكةة وار ل مايه ره 
إلى آدَمَ عَلِيْهِ السّلام خطاب أمر: لأسَكِْنْأَتَوَرَفْجُكَلنَة4 البقرة: 1*5 وأول 
خطاب وَجهَ للنبي كَل خطاب أمر: +« تويك ل حَقَ 4 [العلق:١])؛‏ ولذلك 
بعض العلماء يَجْعَل مَبَاحِثَ الأمر في أوائل الْبَاحِثِْ الأصولية. 

* قوله: الأمر: استدعاء الفعل بالقول على وجِه الاستعلاء: المراد 
بالاستدعاء: الطلب»؛ فإذا كان اللّفْظ ليس فيه استدعاءٌ فإنه لا يُسَمَّى أَمْرَا مثل 
الخبر» وقوله: (استدعاء الفعل) لإخراج النهي لأنه استدعاء للترك وليس 
للفعل» ولفظة الفعل يدخل فيها الأقوال» كما قال تعالى: نوي بَقْصّهُرَ إل 
بَعْضِيُحْرْق الْقَوَل عَروداوََوَسَاَرَبكَ مَافََلُوهُ 4 [الأنعام: 411١7‏ فسّمّى القول فعلاء 
ويدخل في الأفعال: أفعال القلوب والاعتقادات من الحب» والكراهية؛ 
والرجاء والخوف ونحو ذلك. 


)١(‏ أخرجه البخاري ((8؟/0) ومسلم ١1700‏ ) من حديث أبي هريرة كك. 
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وقيل : هو القول المقنضي طاعة المأمور بفعل المأمور به 0 


_- 
سًَ 


وقوله : (بالقول) يريد به الجمهور باللفظ؛ فما دام كلامًا نفسيا فإنه لا 


عو 


سعد أن اونا مسد رقن بون نادغر كرون امعان النفسة اي 
فول + لكو وزةا الاك لتقي ل الخرات» 

قوله: (على وجه الاستعلاء): الاستعلاء: طلب العلو؛ فإذا تَوَجَه 
الأمر لا على جهة الاستعلاء فإنه لا يكون أَمرَّاء فصيغة (افعل) إذا جاءت من 
الإنسان لغيره لا على جهة الاستعلاء فإنه لا يكون أمرًاء ومِن أمثلة ذلك : 
سوال الفقير الغَنِيَّ» ومن أمثلة ذلك أيضًا: طَلَبُ الإنْسّانَ مِنَ المساوي له على 
جهة الالتماس» ومثل ذلك في الدّعَاء فإنه وإن كانت على صيغة (افعل) 
ولكنها ليست أوامرء وهي طلب للفعل بالقول لكنها ليست أوامر؛ لأنها 
ليست على جهة الاستعلاء» ولم نقل: على جهة العلو؛ لأنه قد يكون 
الإنسان أعلى مِنْ غيّرِه» فيوجه كلام إلى الغير على جهة الالتماس فلا يكون 
أمرّاء كما أَنّ الأقلّ قد يوجّه كلامه لمن هو أعلى منه على جهة الإلرّام والأمرء 
بحيث يجعل نفسّه أعلى فيكون أُمْرَا ؛ ولذا إِذًا أَمَرَ الابن أباه يشَيْء على جهة 
الاستعلاء فإنه يُوبّخْ» ويقال له: لا يَصلحٌ منك أن تأمر أباك. 

* قوله: هو القول المقتضي طاعة المأمور بفعل المأمور به: والقول يراد 


هه و 


به اللفظ , و(المقتضى), 6 الطالب الذي يطلب»؛ (طاعة المأمور), أي : من 


اسم نل 


اتتتت بابالامر 


وهو فاسد؛ إذ تتوقف معرفة المأمور على معرفة الأمرء والحد ينبغي أن 
يعرف المحدود. فيفضي إلى الدور. 

وللأمر صيغة مبينة تدل بمجردها على كونه أمرا إذا تعرت عن 
القرائن» وهي: «افعل» للحاضرء و«ليفعل» للغائب. وهذا قول الجمهور. 


* قوله: وهو فاسد ؛ إذ تتوقف معرفة المأمور على معرفة الأمر: انتقد 
المؤلف هذا التعريف فقال: (وهو فاسد) والسبب في فساده أن فيه دور ؛ لأن 
فيه كلمات لا تعرف إلا بعد معرفة الأمرء وهي قوله: المأمور والمأمور به, 
فالمأمور والمأمور به لا يُعْرَقان إلا بعد مَعْرِفة الأَمْرء والحد يَتبَخِي أن يكون مُعَرّفَا 
لِلمَحْدُودٍ مُوَضّحًا لمعالله ؛ لئلا يفضي إلى الدّوْر» وبالتالي هذا النّْرِيف فيه دورٌ 
لوجود كلمات لا تُّفهم إلا بعد معرفة المعرف. 

* قوله: وللأمر صيغة مبيئة تدل بمجردها على كونه أمرا: هل للأمر 
صيغة تخصّه أو لا؟ وما هي حقيقة الأمرهل هي المعاني النفسية الموجودة في 
النفس» أو هو الألفاظ؛ أي الأصوات والحروف؟ 

دُهَبّ جَماهِير أهل العلم إلى أن الأَمْرَلَهُ صِيمّة تَخُصّهُ وَتَدُلَ عَلَيْهِ 
بمجرد ورودها بدون حاجةٍ لوجود قرائن» وهذا هو مَذَهَبٍ أهل السنة 
10 شا 

* قوله : وهي : «افعل» للحاضر» و«ليفعل» للغائب: هذه صيغ الآمر: 


)١(‏ قال المرداوي: "نقله عن الأئمة الأربعة ابن قاضي الجبل وغيره» وقال: هو قول الأئمة 
الأربعة والأوزاعي, وجماعة أهل العلم وبه يقول البللخي من المعتزلة . التحبير شرح 
التحرير (0//ا/1١١7).‏ 
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وزعمت فرقة من المبتدعة: أنه لا صيغة للأمر بناء على خيالهم: أن 


الضيفة الأولة حدةة (افكل )0 «قضميفة اتح دالة على الأمر مها 
ومن أمثلته قوله : «وَأقِموالصَلرة 4 [البقرة : 437]. 

الصيغة الثانية: الفعل المضارع المسبوق بلام الأمرء كما في قوله: 
«وَلْيطوَفالبَيَتِ الْعَضِيقٍ 4 [الحج:115؛ كذلك مِنَ الصيغ اسم فعل الأمر مثل : 
حذارء وكذلك اسم الفعل مثل قوله تعالى: #عَلَيَجْشسَيِ) المائدة: ٠١‏ وقوله 
عر وجل : لاوََِهَعَانَرحِلبيَيِمِآميِطَاء ليه سبلا 4 آل عمران: 11. 

* قوله: وزعمت فرقة من المبتدعة : أنه لا صيغة للأمر: هذا هو لقول 


الثاني في المسألة» وهو قول الأشاعرة. 

فالأشاعرة يقولون: الأمر هو معان نفسية» وليس للأمر صيغة وإنما 
هذه الأصوات والحروف تدل عليه وليست هي الأمرء ويقولون: الآلفاظ لا 
تَدُلَ على المعاني بنفسهاء وإما تدل عليها بما يَقتَرِن بها من القرائن ؛ ولذلك 
يقولون: لفظة الأمرء ولفظة النهي إذا تجردتا عن القرائن دَلْنَا على مدلول 
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وقال الأشاعرة ذلك بناء على خيالبم أن الكلام معنى قائم في النفس. 


واحد 


.)171/5( الإحكام للآمدي‎ »)51/١( قواطع الآدلة‎ 2)57 ,»5١/١( انظر: البرهان‎ )١( 
قال السمعاني: "وعندي أن هذا قول لم يسبقهم إليه أحد من العلماء» وقد ذكر بعض‎ 
أصحابنا شيئًا من ذلك عن ابن سريج ولا يصح» وإذا قالوا: إن حقيقة الكلام معنى قائم في‎ 
نفس المتكلم» والأمر والنهى كلام» فيكون قوله: (افعل ولا تفعل) عبارة عن الأمر والنهي‎ 
ولا يكون حقيقة الأمر والنهي: وهذا أيضًا لا يعرفه الفقهاء» وإنما يعرفون قوله: (افعل)‎ 
. حقيقة في الأمر وقوله (لا تفعل) حقيقة في النهي‎ 


تند بابالامر 
فخالفوا الكتاب والسئة وأهل اللسان والعرف: 
أما الكتاب: فقوله تعالى لزكريا: «ءَإثْكَ لياس تكح َال مَويَا 
© تكرعل وََمِدم م َالْحرَاب َوه أن سَيحأبْسكرَة وعَشِيًا 4 [مريم: .]١١1-٠١‏ 
فلم يسم إشارته إليهم كلام . وكذلك قوله تعالى لمريم: «فُقُول إن مرت لثمن 
صَوْماَآنَ أَكََالِوْمَنِيا 4 [مريم:1]. 


و سدم 


ويعتّرّض عليهم بأن مثل هذا القول يودي إلى جعل اللفظين المتغايرين بمعنى 
واحد» فيكون قوله تعالى: ظوَأَقِ ِأصََلَوَة4 اهود: 11١4‏ وقوله عز وجل : طول 
تَفربو لزي [الإسراء: 1*7 على هذا المعنى كه تلن 

واسْبَدَلٌ الجمهور وأهل السنة على قولبم يعَدَّدٍ من الأدلة منها : 

أولاً: أنهم قالوا بأنّ مَبَنَى القول المخالف لقولبم هو أن الكلام عبارة 
عن المعاني النفسية» وهذا مذهب باطلء؛ بل الكلام هو الألفاظ والأصوات 
والحروف» وبالتالي ما بْنِيّ عَلَيّه من هذه الأقوال فهو باطل ؛ 00 
أن الأدلة قد دَلْتْ عَلَى أن الألفاظ هي الككلام» كما في قوله جل وعلا: لكان 
عتم نَالْمدْر نَآُسْجَِلَد رهق سْمَمَ كَل مَأئَهَ 4 [التوبة:7]» وفي قوله تعالى: 
«يَسْمَعُونَ كَل َآئَهتُمَيحَفْيَه سْبَعَدِ مَاعَفَاوةُ4 البقرة:175» فجعل المسموع هو 
الكلام» ومن المعلوم أن المسموع مفارق لمعاني النفس» ويدل على ذلك قوله 


تعالى لزكريا: َلك كَالامكَيْكدَاسَ تك َال سَويًا 4 [مريم : 1٠١‏ فنهّاهُ عَن 
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الكلام» ثم قال : «مَكجَع لد لحرا رجه دأ سحأ بسكو وكيا 4 
والإشّارة والوحي تدل على وجود معان نفسية ومع ذلك لم يسمها كلاماء 
ويدل عليه قوله تعالى لمريم : «إإقْ كرت لَمنِصَوَما كن كليميا 4 [مريم :177 
ثم قال : طاَأَقَارَتَليَهِ4 امريم:4؟ فهنا إشارة» فدلَ هذا على أن القول مغايرٌ 


: شرح تلخيص روضة الناظر 5ه 

وأما السنة: فقوله ككِِ: «إن الله عفا لأمتى عما حدثت به أنفسها ما 
| تتكلم أو تعمل بها. 

وأما أهل اللسان: فإنهم اتفقوا على أن الكلام: اسمء وفعل. 
وحرف. 

واتفق الفقهاء على أن من حلف لا يتكلم» فحدث نفسه بشيء ول 
ينطق بلسانه: لم يحنث. ولو نطق: حنث. 

ويا بي يدل على ذلك قول النبي يكل : «إنّ الله تَجَاوَدَ 

عَنْ أُمتِي ما حَدُ نت به النمة مَا لم تَعْمَلٌ أو تتَكَلَم»”'' فجعل حديث النفس 

عسوي ا سي عا ا 
الكلام هو الأصوات والحرُوف وَلَيْسَ هُوَالمعاني النفسية. 

* قوله: وأما أهلن اللسان : أي : يدلك على ذلك إِجْمَاع أُهْل اللغة 
فإن أهل اللغة متفقون على أن الكلام هو الألفاظ الخارجة مِنَ الفم ؛ ولذا قال 
ابن مالك : 


0) 


اح 0 . واسمٌ وفعلٌ ثم حرف الكلِم 
ولذا يقولون: الكلام ينقسم إلى جملة وشبه جملة ومفردء ويقولون : 
الكلام ينقسم إلى اسم وفعل وحرف» فكل هذه منطوقات وألفاظ يُتَكَلْم يها 
ياللسّان. 
* قوله: واتفق الفقهاء: أي: واستدلوا بإجماع الفقهاء حينما قالوا بأن 
ما في النفس من المعاني لا تترتب عليه أحكام الألفاظ» فمَنْتَوَى الطلاق لم 


)١(‏ أخرجه البخاري (0779) ومسلم )١77(‏ من حديث أبي هريرة #ك. 
(؟) ألفية ابن مالك ص : (4). 


وأهل العرف يسمون الناطق: متكلماء ومن عداه: ساكتاء أو 
أخرس. 1 

واتفق أهل اللسان على تسمية هذه الصيغة أمرا. 

فإن قيل: هذه الصيغة مشتركة بين: 

الإيجاب ك: لرَزْقِجواصَلرِة 4 [البقرة:47]. 

والندب كقوله: (تَحَاتهُم...4 [النور:9]. 

والإباحة كقوله: تآخطانأ» [المائدة:؟]. 
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يكن مطلقا يمُجَرّدِ ما في قلبه حتى يَتَلَفْظَ يوء ومَنْ حَلّف أن لا يتكلم فوجد 
عنده معاني نفسية فإنه لا يَحْنَث إِنّما يحنث إذا نطق. 

قوله : وأهل العرف : أ وَيَدُلَ على ذللف أيضًا اتفاق أهل العرّف 
فإن أهل العرف يُسَّمُونَ المتلفظ متكلمّاء ومن لم يَتَلَمْظْ يسمونه غير متكلم: 
ساكتًا أو أخرس» ولو كان في نفسه معان. 

# قوله: واتفق أهل اللسان على تسمية هذه الصيغة أمرا: أي : ويدل 
عليه أيضًا اتفاق وإجماع أهل اللسان على أن هذه الصيغ تسمى أمرا. 

* قوله: فإن قيل : هذه الصيغة مشتركة بين ...: يعني استدل الأشاعرة 
على أن الأوامر لا صيغة لها بأن صيغة (افعل) تأتي على معان متعددة : 

الأول: الإيجاب : كما في قوله : #وَزْقِمُواصَلوْة 4 [البقرة: "15 فأقيموا فِعْل 
على صيغة (افعل) يراد بها الإيجاب. 

الشاني: الدب والاستحباب: كما في قوله: «وَأنتفهدوأتويتق» 
[البقرة: 211817 وقوله تعالى : «إفْحابَوشإِنْعَمْحوْضهِمَخَيراك [النور: 1]. 

الثالث : الإباحة: كما في قوله : «اوَإِدَاآلتْرَقاطْطَادُواُ4 المائدة : ؟]. 
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والإكرام كقوله: «أَدْحُلُومَاسَلَوءَإنِينَ 4 [الحجر:؟4]. 

والإهانة كقوله: «ذُقّ ... 4 الآية [الدخان: 19]. 

والتهديد كقوله: « اعَمَْوأْمَاشِتَتُرَ؛ [فصلت:٠5].‏ 

والتعجيز كقوله: <وُوْأحِجَرة 4 [الإسراء:٠0].‏ 

واللتسخير كقوله: « ووأْقِردة4 [البقرة: 16]. 

والتسوية كقوله: «تَأضير وْلَاصِير 4 [الطور:؟4]. 

والدعاء ك: وم ف لي». 

والخبر ك: «أْسَمْمِموَصنَه [مريم:7]. 

الرابع : الإكرام: لا حقيقة طلب الفعل» كما في قوله: «آدْحُْوْمَاسَكمِ 
ءَإمِنِينَ # [الحجر: "5]. 

الخامس: الإهانة: كمافي قوله عز وجل : ظ#دذْقَإِئكَأَنْتَ الْمَرِيدُ 
ألْكَرِيمٌ 4 [الدخان: 44]. 

السادس : التهديد: كما في قوله تعالى: مإ أَعْمَوْمَاشِدَسْمَ 00 

السابع: التعجيز: كما في قوله سبحانه : لملْو جار ريا * أوَلَقَا 
يْتَِيحَكَبرْ ف صُدُورقٌ4 [الإسراء: ٠ه .]0١-‏ 

الشامن: الأمر الكوني والتسخير: كما في قوله تعالى: ( قر 
حَليضِينَ 4 [البقرة : 16]. 

التاسع : : التسوية: ومنه قوله تعالى : كَأَضِيراوَلَاكَمِيروا4 [الطور: .]١5‏ 

العاشر: الدعاء: كما في قوله عز وجل : ين انيزل» [الأعراف: .]١01١‏ 

الحادي عشر: الخبر: كما في قوله: َعَم وَأَصرَ)ُ امريم :8 


الت باب الامر 


ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي.. 


فالجواب: أن هذه صيغة الأمر 0ظظ15 


الثاني عشر: التمني: كما في قول الشاعر: 

ألا أيه الليل الطويل ألا انْجَلِي ... بصبح وما الإِصْبَاحٌ ينك بأمكل”" 
يتمنى الانجلاء وليس للطلب. 

# قوله : فالتعيين تحكم : أي أنهم رأوا أن القول بأن صيغة افعل تكون 
الآ تحَكمٍء والقول بأنها تدل على الإيهاب هذا تحكم ؛ لأَنّ هذه اللفظة 
مترددة بين هذه المعاني» فيب أن نتوقف فيها حتى تَقئّرِ ِنّ بها قرينة تُوَضّح 
المراد بها. 

* قوله: فالجواب: أن هذه صيغة الأمر: يعني أجيب بأن هذا الكلام 
والاستدلال ليس بصحيح ؛ لأن هذه الصيغ إنما جعلت لهذه المعاني لوجود 
قرائن صَرَقَنْهَا عن مدلولباء ومحل النزاع والبحث هو في لفظة (افعل) إذا كانت 
متجردة عن القرائن الصارفة لها عن المراد بها 

12111111111 
فائدة اللغات» ففائدة اللغات تخاطب وتفاهم الناس» فإذا لم يكن هناك فهم 
إلا بالقرائن أَدّى دَلِك إلى عدم التفاهم بين الناس» ومِنْ م استعمال هذه 
الصيغة - صيغة افعل -في غير الإيجاب وفي غير الأمر لا بد أن يكون معه 


.)):8 : ديوان امرئٌّ الفقيس (ص‎ )١( 
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وتستعمل ف غيره حار مع القرينة والاشتراك على خلالاف الأصل؛ 

لإخلاله بفائدة الوضع وهو الفهم. 

فرينة ) وبالتالي يكون من باب المجاز, والبحث والخلاف إِنَّمَا هو في دلالة صيغة 

(أفهز ) على بعهة الذققة لاعن عدية اماه وإلا نو قلكا بآن كل لفظة فيهنا 

مجاز َتوَقَفُ في دلالتها على الْعْنَى الحقيقي لأَدَى ذلك إلى أن لا يكون هناك 
ووذلك عن هذا أن عون اللفهل الواعه دل على منان تنه علي 

سبيل الاشتراك هذا خلاف الأصل ؛ لأن الأصل أن يدل اللفظ الواحد على 


معنى واحد. 


لا يشترط في كون افعل أمرا: إرادة الأمر في قول الأكثرين. 
وقالت المعتزلة: إنما يكون أمرا بالإرادة. 


لا يشترط الإرادة في الأمر: 

بعد أن ذكر المؤلف هذه المسألة الكلامية بين الأشاعرة وأهل السنة 
وغيرهم» انتقل إلى بحت الغ تعلق ادا فيحن عددى والخلاف فيه مع 
المعتزلة» والكلام في الأمر: هل يكون أمرًا ولو كان الآمر لا يقصد إيقاع المأمور 
وتان ذلك هن عكن أن يظلية الإتساناي الخر نطلا مويه لأسن وهو 
لا يريد منه أن يفعله؟ أي : هل يشترط في الأمر الإرادة؟ والمراد بالإرادة: إرادة 
وقوع المأمور به وليس المراد هنا إرادة إيقاع اللفظ فهذا ليس مقصودًاء وليس 
امراك يه رذق لتاسظيا للح ٠‏ فإنه بالاتفاق لا يكون لفظًا إلا إذا أراد التلفظ بهء 
لذلك فالنائم لا يُقَال له: تكلم ولا يقال له أَمّرَ؛ لأنه لم يُرد التلفظ بلفظ 
الامو: 

القول الأول: قول أهل السنة والجماعة أن الأمر لا يشترّط فيه أن يكون 
الآهر قد أراد إرادة كونية إيقاع المأمور به وهذا هُوَ قَوّلُ جَمَاهِير أَهْل العله”". 

القول الثاني : قول المعتزلة بأنه يُتْتَرّط فِي الأمر أن يكون الآمر مُرِيدًا 
لإيقاع المأمور به الإرادة الكونية ولْيْسَّ الإرادة الشرعية”". 
)١(‏ انظر: التمهيد )١187/١(‏ الواضح )718/1١(‏ روضة الناظر )١15١/١(‏ أصول الفقه لابن 


مفلح (1615/5) مختصر التحرير .)١1/1(‏ 
(") انظر: المراجع السابقة. 
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وحده بعضهم بأنه إرادة الفعل بالقول على وجه الاستعلاء؛ لأن 
الصيغة مترددة فلا ينفصل إلا بالورادة. 
ولنا: أن الله تعالى أمر إبراهيم عليه السلام بذبح ولده. ولم يرده. 


قوله : وجل بعضهم : أى رفون الأَمْرَ بأنه (إرادة الفعل) ولس 
طلب الفعل (بالقول على وجه الاستعلاء)»؛ واستدلوا على ذلك بأن الصيغة 


ع ا ل 


- صيغة افعل - مُتَرَدّدَة بين معان كثيرة كما تَقَدَّم » وحينئذ تَُتشتّرط الإرَادَة 
لنفصل بين الأمر وبين ما ليس بأمر. 
ذل هلق الأس» رول تكوة :والنة على غير من العا الا ذا كان معينا دركة 
صرفت اللفظ عن معناه الأصلي إلى معنى آخرء وبالتالي فلا تَحَبَاجَ إلى 
اشتراط الإرادة. 

وذهب جماهير أهل العلم إلى أن الْأَمْرَ لا يُشْترَط فيه أن يكون الآمر 
مريدًا لويقاع المأمور به؛ واستّدَلوا على ذلك بعدد من الأدلة : 
ولده» ولم يكن مريدًا لوقوع المأمور به فدَلَ هذا على أن الْأَمْرَ لا يُشْتَرَط فيه 
الإرادة. 

وكذلك أمر الله عز وجل العُصاة يِالأَوَامِرٍ الشَرْعِيّة» ولم يُرِدْ مِنْهُمْ إيقاع 
ذلك كوئًا وإن كان يريده شَرْعَاء ويقول المعتزلة : أراد الله شيئًا ولم يَقَعْ مراده, 
وَقَدَرَ الله شيكًا وغلبه العند على فعله«قيرؤق أن العد لق قعل نفسه؟ ولذا 
عندما يخالف ويَحْصى فإنه يكون قد خَالف قِدَرَ الله جَلّ وَعَلا ! 


اتتتتتت بابالامر 


وأمر إبليس بالسجود ولم يرده منه؛ إذ لو أراده لوقع فإنه فعال لما 


ولأن الأمر ما ذكر عن أهل اللسان. وهم لا يشترطون ذلك. 

ولأنا نجد الأمر متميز عن الإرادة بأن يأمر عبده الذي لا يمتثل أمره 
بأمر لا يريده؛ ليمهد عذره في عقوبته» وقد علم أنه أمر. 
لا يتَجَاوَرُ أحَد من الخلق قدَرَ الله» قال تعالى : يكل عَىَءِ حَلََتةهَدَرِ 4 
[القمر: 144 قال تعالى : «إوَافَهُحَلْفَكِوَمَاتَكَمَلُونَ 4 [الصافات :47]. 

ويَدُلَ على ترجيح مذهب الجمهور هنا وتصحيحه أن الله عز وجل قد 
أمر ثيه كله بالضالاة خمسين كد ذل ذلك ولو كان الأمر يتترظ فنه أن 
يكون الآمر مريدًا لإيقاع المأمور به لم يَتَوَجَهُ لهُ الأمر بذلك. 

* قوله: وأمر إبليس بالسجود ولم يرده منه: أي: أنه لم يرد سبحانه 
إرادة كونية السجود من إبليس ؛ إذ لو كان الله قد أراد السجود من إبليس لوقع 


4ل وى 9 


فإنه سبحانه : مأكَعَالْلِمَارَيدُ )4 البروج 21١1:‏ ويمكن أن يسَتَدَل بهذه الآية : لإمَعَالُ 
لَمَإرِيدُ © 4 [البروج ]١١:‏ على تصحيح مذهب الجمهور في كونه يقع من العباد 
معاص هي بإرادة الله ؛ لأن ما أراده الله وقع» ومع ذلك لم تكن مُوَافِقَة للأمر 
الشرعى. 


أب 


و 


الدليل الثاني: إن أهل اللَمّة لا يشترطون في الآمِرٍ أَنْ يَكُونَ مريدًا لإيقاع 
المأمور به» ويْصّحَّحُونَ الأَمْر ولو لم يكن فيه هذا الشرط ؛ ولذا قد يِأَمُرُ الأب 
أبناءه بالشيء ليختبرهم ويَمتَحِئَهم » وإن كان لا يريد وقوع المأمور به. 

الدليل الثالث: أننا تَحِدْ الأمر متميّرًا عن الإرادة» فهناك أوامر ليس 
معها إرادة» وهناك إرادة ليس معها أوَامِرء فقد يأمر الإنسان عبده الذي لا 


يَمْتَِلَ أَمْره بأمرٍ لا يُرِيدُه مِْ أَجْلٍ أن يعاقبه إذا عصاهء ولم يَصِحّ إيقَاعٌ العقوة 
هنا إلا لكون لفط السين كان أمرًا: 
قوله : وقد أجبنا عن الاشتراك في الصيغة : أي في قوله : فالجواب: 


أن هذه صيغة الأمر... إلخ. 


الأمرالمجرد يدل على الوجوب: 
المراد بهذه القاعدة: الأوامر التى ترد في الكتاب والسنة هل تحملهًا على 
دَلِك؟ 


أما عن تحرير محل النزاع» فاتفقو | على أن ألفاظ الأمر إذا كان معه قرِيئّة 
ندل على الوجورت: نان لكر تحمل على الوحوة» كهنا اتفقوا على أن الفاظ 
الأمرإذا كان معها قرينة تصرف الأمر عن الوجوب إلى الاستحباب أو غيره فإنه 
يُعْمَل يتلك القرَائن : نما الخلاف في الأوامر الْمجَرّدَة التي ليس معها قرائن كَدَلَ 
عَلَى الوجوب أو على غيره؛ فعلى» أي: شيء نحملها؟ هل تَتَوَقفُ فِيهًا 
ونحملها على الندب والإباحة» أو نقول بأنها دالة على الوجوب؟ 

وأما عن منشأ الخلاف في هذه المسألة فالواقفية من الأشاعرة وغيرهم إنما 
خَالَُوا في هذه المسألة بناء على قَوْلِهِم بأن الكلام هو المعاني النفْسِيّة: 
واللأعوات والدروف ها زعو القافا وليف كاذ ما ولت لاف»فيننه الأصرات 


هم عا لثر ه 


ا فلا تدل على شيء بذاتها حتى 


وا ولا 


م000 د الفِعل مِنَ 
المرائن؛ وتَّقَدَّم معنا أن صيغة (افعل) تُحْمّل على معان مختلفة, لكنها لا 
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ورود الأمر مجردًا عن القرائن مقتض للوجوب في قول الفقهاء 
وبعض المتكلمين. 
وقال بعضهم: يقتضي الإباحة؛ لأنها أدنى الدرجات؛ فيجب حمله 
على اليقين. 


تُحمل على تلك المعاني إلا إذا كان معها قرينة ؛ ولذا فإن مَنْ خَالفَ وقال بأن 
هذه الصيغة لا تدل في ابتدائها على الإيجاب قال بأنه يحتَمِل أن يَرَادَ به بعض 
تلك المعاني» ولكن هذا الاحتمال لا محل لَهُ ؛ لِعَدَم استناده على دليل؛ 
وخلافنا في الأمر الجرّد عَنِ القرائن لا احتف بها. 

وبعد أن ذكرنا تحرير حل النزاع ومنشأ الخلاف نذكر أقوال العلماء في 
هذه المسألة» فقد اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال متعددة» ذكر 
المؤلف منها أربعة أقوال : 

القول الأول: أن الأمر المجرد عن القرائن يَحَمّل على الوجوب» وهذا 
َوْلُ جمهور الفقهاء» وهو مَدْهَبِ الأئمة الأربعة» وقول بعض المتكلمين”". 

القول الثاني : أن الأمر المجرد عن القرينة يَدُلُ عَلَى الإباحة'" ؛ قالوا: 
لآن الأوامو كر دذامية الفهورب والعديه والايلضة فاته كد وردن صيف: 


)١(‏ ذكر الجويني أنه قول الجمهور من الفقهاء» وذكر القاضي أبو يعلى أنه ظاهر كلام الإمام 
أحمدء وذكر الجويني أن الظاهر والمأثور من مذهب الشافعي حمل مطلق الأمر على 
الوجوب. وذكر الرجراجي أنه مذهب مالك. انظر: التلخيص للجويني ,777/١(‏ 7575): 
قواطع الآدلة »)250/١(‏ العدة »)555/١(‏ التمهيد »)١50/١(‏ التحبير شرح التحبير: 
»)357١7/(‏ رفع النقاب (؟2)507/7؛ أصول السرخسي .)١5/١(‏ 


(0) نسب الجوينى هذا القول لبعض المعتزلة. انظر: التلخيص في أصول الفقه (777/1). 


اتقتتت بابالامر 

وقال بعض المعتزلة: يقتضي الندب. حملاً للأمر على ما يشترك فيه 
الوسوت والتد ف هن طالتيه القع ورجيدا ته على الث لق و حسف 
ولزومه العقاب بتركه مظنونء فيتوقف فيه. 


(افعل) في مواطن يِرَادْ يها الإباحة كما في قوله: اطَاِدَاحَآتْرَكصطَادو)» المائدة: ؟]» 
قالوا: فالأصل في الأوامر أن نَحْمِلَهًا على أقلَّ الدرجات وهي الإباحة ؛ لأنه 
هو الأمر المتيقن المجزوم به» وما زاد عن ذلك فهو محل تردد» ويَحِبْ حَمْل 
اللفظ على اليقين ما لم يأته دَلِيل يدل على خلافه. 

وأخبب عن هذا جان شعت الأبائنة خارف لمت الذمر» لآن الام طلت 
واستدعاء» والإباحة ليست كذلك إفا هي إِذْنٌ وإِجَارَّة وإطلاق» وبالتالي لا 
يَصِحٌ لَنَا أن نجعل الأوامر المجردة عن القَرَائِنَ دَالَة على مُجَرَّد الإبَاحَة. 

القول الثالث: أن الأمر المجَرّد عن القرينة يُحمل على الندب» وقد 
أفتان اتوت إلى أنه نهيب عض الغرلة "وا معلاو على لضان الأمر دل 
عَلى مَعْنّى مُشئَرَك بَيْنَ الوجُوب والنَّدْبِوء وحينئذ نَحْمِلُ لفظ الأمر عَلَى ما 
رةه فيه الوجوب والندب وهو الاستحباب وطلب الفعل ورجحانه على 
التَرْلهِ وحَسَيهء وأما لزوم العقاب بتركه فهذا أمر مظنون فيتوقف فيه» (وحُسسْيِه 
بكسر النون» ولزومه بضم الميم مبتدأ). 

وأجيب عن هذا الاستدلال بجوابين : 

الخواف الآول+ أن الأولة قن دلعبغلى أن الأمر الحرة هين الفترائق يقال 


)١(‏ وقد نسب ذلك إلى كثير من متكلمي المعتزلة الغزالي والآمدي والزركشي. انظر: المستصفى 
(ص7١75)؛‏ الإحكام للآمدي »)١55/7(‏ البحر المحيط (1589/1:-5915). 
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وقالت الواقفية: هو على الوقف؛ لعدم الدليل على إرادة أحد 
معانيه. 


إيب 


على الوجوب» وليس في شيء من الأدلة دلالة الأَمْر على النّدُب. 

الجواب الثاني : بأنه لا يصح استدلالكم إلا على فَرَضِيّة أن الوجوب 
ندب وزيادة؛ وهذا الكلام لا تُسلمه لكمء بل الفحوت أن تكابر لللذن؟ لان 
المندوب يَجُورُ ركه ء بخلاف الواجب فإنه لا يجوز تركه. 

القول الرابع : أله ب التو نوق صسيفة الأسس ارون القدران: » فلا 
تخيلة على أ تنتى فى يرن اللالل اندي 1ن رفوي 1ن الأخير 
متردد بين الصيّغ السّايقة» فيمكن أن يكون للوجوب أو للندب أو للإباحة أو 
للتسوية أو للتكوين أو للتعجيز إلى غير ذلك من معاني الأمر التي تقدّمت, 
وبالتالي إذا وردت صيغة أمرٍ فنتوقف فيها حتى يأتي الدليل الذي يوضح المراد 
به ؛ لأنا لا نعلم ما المراد بهذا اللفظ. 

وأجيب عن هذا يأَنَّ غايّة هذا الدليل المطالبة بالدليل على كوْنْ الأمر 


المحرو عن القرائة يقعفى الومجواتب: وعندنا أدلة أخرى نات . 


2) 25١صر( وهو وقول الأشعري والباقلاني والغزالي والآمدي . انظر: المستصفى‎ )١( 
.)١55/5؟( الإحكام للآمدي‎ 


الكت بابالامر 

ولنا: ظواهر الكتاب والسنة والإجماع؛ وهو قول أهل اللسان. 

أما الكتاب فقوله تعالى: لمَنْيَحَدَ رَالْدِبنَيحَالفُوسَعَنَمَرِوة 4 [النور:*17], 
حدر الفتنة والعذاب الأليم في مخالفة الأمرء فلولا اقتضاؤه الوجوب ما 
لحقه ذلك. وقوله تعالى: مواق لتك ُولَايرَكنَ4 [المرسلات:18] ذمهم 
على ترك امتثال الأمرء والواجب: ما يذم بتركه. 

وأما السنة فقوله يك وقد غضب لترك امتفال أمره: «ما لي لا 
أغضب وأنا آمر بالأمر فلا أتبع». 


* قوله: ولنا: ظواهر الكتاب والسنة والإجماع» وهو قول أهل 
اللسان: يعني استَدل أصحاب القول الأول بعدد من الأدلة : 

الدليل الأول: قوله تعالى : طمَلَْحَدَ رِأدبنَيحَإفوسَحَنَأمَرِهد نض عه أو 
حسَعْرَعَدَاك أيئ 4 القور: 158 فيدر فير" محالفة الأمر: 7 يَدُلُ عَلَى أن الأمر 
للوجوب ؛ إذ لو كان الأمر للندب لما صح التحذير من مخالفته ؛ لأن الندب 
يجوز تركه. 

الدليل الثاني : قوله تعالمى : لوَمَاحَلِمُوَِنوَلَاموْمةٍإذَقصَى َه وَرسُولهأمرا نكوي 
ميعن مجر [الأحزاب :217 فأوجب على الأمة انبا الأرافن ةو اذك 
يوجد شكلم رخصة في ترك العمل بالأمر. 

الدليل الثالث : قوله : ©وَإدَاقيلَ لَه رصعو ايكون 4 [المرسلات :214/8 وجه 
الاستدلال : أَنَهُ لامَهُمْ عَلَى عدم امتثال الأمرء واللّوْمُ وَالدّمُ لا يَكونُ إلا عِنْدَ 
رك الواعيد ندل هدااغلى أن الأوافر تقد الوحوت: 


الدليل الربع : من السنةء وهو أن النبي كَِلكِْةٌ قال: «وَمَا ِي لا أغضب» 


وقوله يَكِ: «لولا أن أشقّ على أمتي لأمرتهم بالسواك». والندب 
غير شاق لجحواز تركه. 

وقوله لبريرة حين قالت: أتأمرني؟: «إنما أنا شافع» وإجابة شفاعته 
مندوب إليها. 
َأنَا آم رُأَمْرَاء فلا أَنْبَعُ”" ؛ وذلك أنه في صلح الحديبية لما رد الملشركون 
المسلمين عن إكمال العمرة أمرهم بالنّحَلل بحل الإحرام بعد الحلق والدَبّح, 
فَهئا أَمْرٌ مِنَ الي يكل , ب ود 0 فلذا غضب 
النبي كله » وقال : : «وَما لي لا أ 0 وأنا مر أمْرَاء فلا ذ قلا أَنْبع», فدل هذا 
على أن الأوامر تفِيد الوجوب ؛ لأن النبي يَكلِةِ قد غضب عليهم. 

الدليل الخامس: قول النبي وَل : «لؤلا أن ؛ أشق على أَمْتِي تِى أو عَلَى 
الثناس لأمرتهم يالسوّاك مَعْ كر عتلذى "1 قهذا القديك يدل على أن السوالة 
غير مأمور به مع أن السّوّاك مُسْتَحَبُ ومَنْدُوبٍ إليه» فَدَلّ هذا على أن الأوامر 
لا تد نَدُلَ عَلَى الاسْيَحْبابِ وَإِنّما تَدُلَ عَلَى الوجوب ؛ ولذا قال: «لولا أن 
شق وتشريع المندوب لا مشقة فيه ؛ ع فدل هذا على أن المراد 
الايجاب. 

الدليل السادس: أن بريرة لما عتقت خْيرَت في زوجها المملوك : هل تبقى 


هج ترس وو هماخ 


معه أو يُفْسَّحْ النكاح؟ فاختارت فسخ النكاح ؛ ذكان با رايهنا » فأتى 


)857/9( أخرجه أحمد في مسنده (7587/5) وابن ماجه(759/87) والنسائى في السنن الكبرى‎ )١( 
من حديث أبي هريرة طك.‎ )7١07( متفق عليه» أخرجه البخاري (8417) ومسلم‎ )1( 


الت بابالامر 
وأما الإجماع: فأجمعت الصحابة على وجوب طاعة الله تعالى. 
وامتثال أوامره من غير سؤال عن مراده. وأوجبوا أخذ الجزية من المجوس 
بقوله: «سئوا بهم سنّة أهل الكتاب». وغسل الإناء من الولوغ بقوله: 
«فليغسله سبعا)ء ونظائر ذلك مما لا يخفى يدل على اعتقاد الوجوب. 


ور صلا 0 سا ماد 


إلى النبي كله ليشفع له عندهاء فذهب النبي كك إلى برِيرة يُرَغبها في مُرَاجَعَةِ 
رَوْجِهَاء فقالت بريرة: أتأمرني يا رسول الله؟ قال: «إِنّمَا أنا أشفع)”": وإجابة 
الشفاعة خصوصًا من النبي يَكةِ من المستحبات» فتَفى الأمر عن رُجُوعِهاء مع 
أنه أمَرَهَا يالرَجُوع» فدَلٌ ذلك على أن المراجعة المستحبة هنا لَيْسَّتْ شَامِلة في 
هوم الأ 

الدليل السابع : دليل الإجماع ؛ فإن الصحابة قد أجمعوا على وجوب 


ماع و مور 


امال الأواسر والمسارفة إلى تنيت هاء: قد اخ واصلى وتهرب مامه الله 


وامتثال أوامره مِنْ غير مُنَاقشّة ولا مراجعة. 
الدليل الثاين : اده الصحابة على وُجُوب أخْر الجزية من اججوس ؛ 
لقوله عَبَئَةٌ : «سئوا يهم سنّة أَهْل الكتاب»”' غ »ورم وا) قعل امن فدَلَ هذا على 


أن أن الأمر يفيه 55 

كذلك أجمعوا على غسل الإناء من ولوغ الكلب بقوله: «إذا ولغ 
الكلبُ فِي إِنَاءِ أحدكم فليغسله سبعًا»'" فهنا فعل أمر أَخِذَ منه الوجوب. فهناك 
وقائع كثيرة تدل على إفادة الأوامر للوجوب. 


(0) سبق تخريجه . 
(0) سبق تخريجه . 
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وأما قول أهل اللسان: فإنهم عقلوا من إطلاق الأمر: الوجوب؛ فإن 
السيد لو أمر عبده فخالفه حسن عنده لومه وتوبيخه» وحسن العذر في 


عقوبته لمخالفته الأمرء والواجب ما يعاقب بتركه أو يذم بتركه. ولا يصح 
حمل الأمر على الإباحة؛ لأنه استدعاء وطلبء والإباحة ليست كذلكء بل 
إذن وإطلاق. 

ولا يصح حمله على الندب؛ لما ذكر من أن مقتتضى الصيغة 
الوجوب. ولأنه إنما يصح حمله على الندب أن لو كان الوجوب ندب 
وزيادة وليس كذلك؛ لأنه يدخل في حد الندب الترك» وليس بموجود في 
الوجوب. 

ولا يصح قول الواقفية؛ لأن غايته المطالبة بالدليل» وقد ذكر. 


الدليل التاسع : إن أهل اللسان يفهمون من صيغة الأمر الوجوب ؛ ولذا 
لو أمر السيد مملوكه بأمرء ولم يمتثل المملوك فحينئ.ٍ نقول: المملوك مخطئ» لأن 
الأصل في الأوامر الوجوب ويحسّن عنده لومه وتوبيخه» ولو كان ما فعله جائرًا 
ا لي ال ير لواة 
لعن انود انود سيد عسو ساهات ىر اسيك ساب حاتي 
لأنه قد تَرَكَ واجبّاء وحقيقة الواجب أنه ما يُعَاقبٍ يِتَرْكِهِ أو يدم يتَرْكهِء وهذه 
تَصدّق على الأوَامِر في لسان العرب. 

ويهذا يتضح رجحان مذهب الجمهور في إفادة الأوامر للوجوب» وإذا 
نظر الإنسان في الأمثلة التي تذكر على هذه القاعدة لا يَحِدُ أَنَّ القاعِدَة منطبقة 
عليهاء وَإِنّمَا يأنون بمسائل فيها قرَائْن فيَقَعٌ الاخْيَلاف في هذه الأوامر التي معها 
قرائن» هل هي على الوجوب أو الندب؟ وخلافنا في الأمر المجرد عن القرائن. 


فيما تفيده صيغة الآمر بعد الحظر 

الأمر بعد الحظر يقتضي الإباحة» وهو ظاهر قول الشافعي. 

وقال أكثر الفقهاء والمتكلمين: يفيد ما كان يفيده لولا الحظر؛ لعموم 
أدلة الوجوب. 


المراد بهذه المسألة: أن يأتي دليل من الشرع يَدَلَ على مَنْع فِعْلٍ مِنَ 
الأفعال» فيكون ذلك الفعل تمنوعا منه محظوراء ثم بعد ذلك يأتي لفظ من 
الشارع يَأَمُرُ بذلك الذي نْهّى عَنّْهِ » فحينئذ هذا الأمر بعد النهي هل يحمل على 
الوجوب أو على الإباحة؟ 

وقد ذكر المؤلف هنا ثلاثة أقوال : 

القول الأول: أَنَّ الأمر بعد الحظر يُِيدُ الإبَاحة”". 

القول الثاني : نسبه لأكثر الفقهاء والمتكلمين: أن الأمر بعد الحظر يُفِيِدُ 
الأحوي7 ا فين التطر كان فيك الو حويم فيكذا الأمريعة الطو د 
ماكان يقيده قبل ,ذللف: :وَلان الأدلة الدالة على كون الأمر تقد الوجوب عادة 
تَشّْمّل الأمر قبل الحظر والأمر بعد الحظر. 


هَ« 
ع سن 22م 


وأحبي. عن هذا الاسعدلال: يأن أولة الو حوب ندل على أن الام بفيدد 
الؤجوب يشرط أن يكون الأمر مُجَرَدًا عَن القرَان» أما الأمر الذي يكون مَعَهُ 
)١(‏ وهو قول منسوب إلى الشافعي. انظر: التلخيص 2785/١(‏ 2)586 قواطع الأدلة 
(2371») الإحكام للآمدي (17,8/5)؛ البحر المحيط ٠07/7(‏ 7). 
(0) انظر: العدة 2»)75051/1١(‏ قواطع الأدلة »)50/1١(‏ البحر المحيط (707/:5, 3017), 


وقال قوم: إن ورد الأمر بعد الحظر بلفظ: افعلء» كقولنا. وإن ورد 
بغيره كقوله: «أنتم مأمورون بعد الإحرام بالاصطياد» كقولهم؛ لأنه في 
الأول انصرف بعرف الاستعمال إلى رفع الذم فقطء وفي الغاني لا عرف 
له فييقى على ما كان. 
قريئة صّارفة للفظ عنه فإنه لا يُسْتَفَادُ مِنْ ذلك الأمر الإيجاب» وإنَّما يُحْمّل 
عي با نات مايه انيد واذلك بهن أراضر حملناها على الدب كبا 


قوله : «وَأسْتَقَهدُْسَهِيئئْنِمنرجَا(كُ )4 البقرة: 187]. وأجيب عن هذا يأنّ دلالة 
الأدلة على إفادة الوجوب إِنّمّا هو في حالة عدم القَرَائن ؛ لكن في مسألتنا هذه 
فيها قرينة وهي تقد الحظرء فَإِنّ تَقَدُمَ الحَظْرٍ على الأمر يكون قَرِينَة صارفة 
للأمر عن الوجوب. 

القول الثالث : أن الأَمْرَ بعد الحظر إِمّا أن يرد بصيغة (افعل) فيحْمَل على 
الإباحة» وإما أن يَرِدَ بصيغة أخرى» ومَكّلَ لهُ المؤلف بمثال افتراضي» كما لو 
ا ل 
هذا يَحَمّل على الوجوب 

10 22111111 
وأما ما ورد بغيرهذا اللفظ فإنه لا عُرف فيه فبالتالي يَبْقَى على الأصل مِنْ 
كَوّْن الأوامر تَدُلَ عَلَى الوجوبء والمخالف ينازعه في هذا فيرى أن هناك أدلة. 


.)0750/1( انظر: هذا القول في روضة الناظر‎ )١( 


تتم بابالاأمر 

ولنا: أن عرف الاستعمال في الأمر بعد الحظر الإباحة؛ بدليل أن 
أكثر أوامر الشرع بعد الحظر للإباحة؛ كقوله تعالى: لوَإِدَاآأشْراططادواً4 
[الماكدة:7]» لوِدافضِيتالصَكرُ أنتَدِرُوأ4 [الجمعة:١١]»‏ وَدَاتَطهَرْنَ فَأوْض4 
[البقرة: .]١ 7١7١‏ 

وقوله عَلْةِ: (كدت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروهاء ونهيتكم عن 
لحوم الأضاحي فوق ثلاث فادخرواء ونهيتكم عن النبيذ إلا في سقاء 
فاشربوا في الأوعية كلهاء ولا تشربوا مسكر»”"". 

واستدّل أصحاب القول الأول على ذلك بأدلة منها : 

الدليل الأول: إِنَّ عادة الشرع في استعمال لفظ الأمر بعد الحظر في 
المباحات» ويالنَّالِي نسيرعلى طريقة الشرع» وقد ذكر لَهُ المؤلف عددًا من 
الأمثلة» مثل قوله عز وجل : #طلِدَاحَآلتُمَاصْطَادوا4 [المائدة: ”1 ف(اصطادوا) فعل أمر 
جاء بعد النهي في قوله : <ايَكأيهَالَسَءَامسَأ فور لك لوْيهِيمَهُ ال لاما 
عكر عرَمْح لصي دوس حرة4 المائدة:١]؛‏ هَّذَا حَظر للصيد حال الإحرام؛ 
فقوله بعد ذلك : ماوَِداحَآلْسْرَقاضَطَادوا4 المائدة: ؟] ف(اصطادوا) أمر على صيغة 
(افعل) ورد بعد الحظرء فإنه يفيد الإباحة» فيكون الاصطياد مباحا. 

ومثّلوا له بقوله : يتا أََءَامنوَاإِدا ود ىصوم نو للْْمْحَةِ ْمَل ذكَر 
لِك [الجمعة: 14 هنا حَظَرَ على الناس البيع والشراء» وهّذًا حظر بعد إباحة» ثم 
بعد ذلك جاء فيه أمر في قوله : #وِدَافضِيتٍ الَو فَأنتَشِروأفِالْأرضٍ وَأَِتَعْومن 
ف لِأنَّهِ4 [الجمعة: 1٠١‏ فهذا أمر بالبيع والشراء» والبيع والشراء بعد الصلاة مباح 


)751١( سبق تخرجه ص‎ )١( 
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وفي العرف: لو قال السيد لعبده: «لا تأكل هذا الطعام»» ثم قال: 
«كله»؛ أو قال لأجني : «ادخل داري وكل من ثماري» اقتضى ذلك رفع 
الحظر دون الؤيجاب. 
وإنما تدل أدلة الوجوب على اقتضائه مع عدم القرائن الصارفة له. 
بدليل المندوبات وغيرهاء وتقدم الحظر قرينة صارفة لا ذكرناه. 


ما يَدْلَ عَلَى أن عُرْفَ التشّارع في الأوامر بعد النواهي أن تكون للإباحة؛ ومِدْله 
في قَولِهِ جل وعلا: «وَتِسَويكصٍ الْمَحبصض قل هوَأَدى وَعْسَ ِل أيْسَفِالْمحِيض و 
تَفْروْهْنَحَفَيَظهَرَن4 [البقرة: 171] هذا نهي عن نيان الراء الحافضء ثم قال: 
لطن فَأَؤوْْنمنْحِيِكُ مرك وْآنَهُه البقرة: 117١‏ قالوا: قوله: (فأتوهن) 
للإباحة» فَدَلَ هَدَا عَلَى أَنَّ الأوَامر بَعْدَ الحظر تُفِيدُ الإبّاحَة على قؤل الجمهور, 
ومثله الأحاديث التي ذكرها المؤلف هنا. 

واستدل المؤلف عليه بما تعارف عليه الناس» فإنه لو قال السيد لعبده: 
رلا تأكل هذا الطعام», هذا حظر» ثم قال : دكله» هذا رفع الحظر فقطاء ويدل 
على الاباحة. 

وهناك قول رابع في المسألة: وهو أن الأمر بعد الحظر يَعِيدٌ الحكم إلى ما 
كان عَلَيْهِ قبْلَ الحظر”"'» ولعَلّ هذا القول هو أقوّى الأقوّال في المسألة» وهو 
الذي يَدْلُ عَلَيّهِ استقراء النصوص» فقوله : لوَإِدََآلرَقءٍطَائؤُ» المائدة: ؟1 كان 
الصيد قبل الإحرام مباحّاء فحَرّم أثناء الإحرام ثم أَمِرَ يه فَمَادَ الأمر إلى ما كان 


)١(‏ انظر: هذا القول في البحر المحيط (72077/7). وهناك قول بالوقف؛ وهو اختيار الجوينى. 
انظر: البرهان »)88/١(‏ البحر المحيط (79/ 27٠0‏ 305). 


الت بابالامر 


عليه سا ره اوهى )لالح زيذلك على ذللك انهاه جرد رامن بعد تفار لقنل 
الوجوب» كما في قوله: واد كنسكء أنه را لخر ةق االمترون» [التوبة: 0]» هذا 
اد الور ين واذلك على الاق نوف هرات بكو طكم تدر 
فينْهَى عَنْهُ ثم يَؤْمّر به فيعود إلى حكم الإباحة ؛ لأنه هو الحكم الثابت قبل 
ورود الحظرء ومِئْهُ حديث: «كنت تَهِيْبُكُمْ عَنْ زِيَارَةٍ القبُورء فَرُورُوهَا»” ؛ 


20 
8 سَّ مس 


لأنَّ زيّارّة القبر قبل النهي كانت مندوبة» فلما تُهِيّ عنها مُنِعَ مِنْهَاء فلمًا أَمّر بها 
بعد النهي في قوله : «فزوروها» فحينئذ نقول: هذا الأمريدل على الاستحباب 
والندب» وليس على الإباحة ؛ لأن الحكم في هذا الفعل قبل ورود النهي كان 
على الاستحباب. ولذلك أرّجَّح الأقوال في هذه المسألة أن الأمر بعد الحظر يعِيد 
الحكم على ما كان عليه قَبْلَ الحظر. 


() سبق لتخرجه ص .)351١(‏ 
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الأمر المطلق: لا يقنضي التكرار في قول أكثر الفقهاء. والمتكلمين. 


الأمرالمطلق هل يقتضي التكرار؟ 

المراد بالأمر: اللفظ الدال على طلب الفعل. 

قوله: الأمرالمطلق: أي: المتجرّد عَن القرَائِْن الذي لم تَرِدْ مَعَهُ قرِيئّة 
تاذل سل التكرا يوك ارد ننه قرظة تال هك اله الواتخدة. 

نهل ذل الا ابر التلى هلس النكرار أو مدل على ال والراعية؟ 
اخْتَلفَ العلمّاء فِي ذَّلِك على قولين مشهورين؛ ويمكن أن يتفرع إلى فروع 


القول الأول: وهو قول الجمهور بأن الأمر المطلق لا يَقَنَضِي التكرار؛ 
وإغما يدل على المرة الواحدة"''. 

القول الثاني : أن الأمر امْجرّد يقتضي التكرار”" » فبعضهم يقول: يدل 
عليه قطعّاء وبعضهم يقول: يدل عليه ظّاء مع احتمال أن يكون للمرّة. وهذا 
القول نسبه المؤلف للقاضي أبي يعلى ولبعض الشافعية» كأبي إسحاق 
الإسفراييني » واستدلوا على ذلك بعدد من الأدلة : 
)١(‏ انظر: العدة :)715/1١(‏ روضة الناظر (١074/1)»؛‏ التحبير شرح التحرير (؟7/5١77))‏ 


الوحكام للآمدي (؟106/5١).‏ 
() انظر: التلخيص :79/8/١(‏ 514) قواطع الأدلة »)10/١(‏ البحر المحيط .)3١1/7(‏ 


ص 


طم /2١‏ مهم «مجولز تممسهه 


_- مسسد ور 


تع بابالاأمر 

لأن قوله: «صم» يعم كل زمانء كما أن قوله: اتيج 
[التوبة:0] يعم كل مشرك؛ لأن إضافة الأمر إلى جميع الزمان كإضافة لفظ 
المشرك إلى جميع الأشخاص. 

وقيل: إن علق على شرط اقتضى التكرارء وإلا فلا؛ لأن تعليق 
الل لحري عور انهل إن الك لحرن كور عزنب جدلك 
يتكرن بتكرر شرطه: ودليل اعتباره النهي المعلّق بشرط. 

وقيل: إن كرر لفظ الأمر اقتضى التكرار؛ طلبًا لفائدة الأمر الفاني 
كالأول. وهو محكي عن أبي حنيفة وأصحابه. 


الدليل الأول: قالوا: أن قوله: «صم) يشمل جميع الأزمنة» فاإذا 
شمل جميع الأزمنة فإنه يدل على التُكرار في الزمان فيدل على التُكرار في 
الفخلن: الاج 0 وإنما 
ل ومن كم فَلا يدن هذا الأمر 
«صّم» على العموم في الزمان» ومن كم لا يدل عَلَى التكرار. 

الدليل الشاني: أن قوله تعالى: لتَأقتألْمَمْرونَ»4 التوبة:5] يشمل كل 
مشرك» فقوله: (اقتلوا) أمر فشمل جميع المشركين مع أنه أمر واحد إلا أنه أفاد 
التكرار» فهنا الأمر أُضيف إلى المشرِكِينَ» فشمل جميع المشرِكِينَ» مما يدل عَلَى 


أن الأواض ندل على التكرانة وأجيب عن هذا بأن العموم هنا مأخوذ مِنْ كليمة 


المشركين لا من كلمة الأمر امجرّدء ومِنْ تم هذا اللفظ خَارجٍ محل النّرَاع ؛ لأن 
حل النزاع هو في الأمر المجرّد عَنِ القرائن. 
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ولنا: أن الأمر خال عن التعرّض لكمية المأمور به؛ إذ ليس في نفس 

اللفظ تعرض للعدد. ولا هو موضوع لآحاد الأعداد وضع اللفظ المشترك 

فتبرأ ذمته بالمرة الواحدة؛ لأن وجوبها معلوم. والزيادة لا دليل عليها. 


ويعتضد هذا ب«اليمين». و«النذر». 1ك 


واستّدِل أصحاب القول الأول بعدد من الأدلة : 

الدليل الأول: أن الأمر النمجرد ليس فيه تعرض للعدد وكميّةٍ ما يُفعّل من 
الأمرء ومِنْ كم لا يدل إلا على المرة الواحدة ؛ لأن المرة الواحدة من ضرورة 
إيقاع الفعل» فما زاد عن المرة الواحدة فإنه لا يَدُلُ عَلَيْهِ الأمر المجرد» ومِن كم 
ِيْسَ ما وُضيعٌ للتكرار» فهو ليس كألفاظ الأعدادٍ التي وُضِعَتْ للدلالة على 
أكثر مِنْ مَعْنّى أو أكثر من شخص » وهكذا لا تُمائْلُ الألفاظ المشتركة التي تَدُلُ 
عَلَى معانيها دفمّة واحدة عند أحمد والشافعي وطائفةء ومِنْ كم تَبْرا الذمة 
بامتثال الفعل المأمور به مرة واحدة ؛ لأن المرّة الواحدة معلومة مقَطُوعٌ يها ؛ لأنّه 
لا يمكن الامتثال إلا بالمرة الواحدةّ»ء وما زاد فإنه لا سبيل إلى إيجايه. 

الدّليل الثاني : أن الأصْل براءة الذمة مِنَ الواجبات» فإذا وَرَدَ الأمر فإنه 
يدل عَلَى إيجاب الفعل مرة واحدة» ويبقى ما زاد عن ذلك على الأصل في براءة 


الدليل الثالكُ: القياس على اليمين ؛ فإنه لو حلف أن يفعل فعلاً» فإنه 


- - 
و كم امم 5 ور ات وام 8 


خينقل بعد ممتكلا بفعله مرة .و اجدة: فهكذا في الأوامر يعد ممتّثْلا بفعل موجب 
الأمر مرة واحدة. 


الدليل الرابع: القياس على النّذْر ؛ فإنَ من تَدَرَ فِعّلا أجزأه أن يفعله مَرَة 
واج فهكذا في الأوامر. 


الكتتت باب الامر 

و«الوكالة». 

فإن قيل: فلم حسن الاستفسار؟ 

قلنا: إن كان يقتضي التكرار فلم حسن الاستفسار؟ 

وإنما حسن لآأنه محتمل. 

وقولهم: «إن صم عام في الزمان» ليس بصحيح؛ إذ لا يتعرض 
للزمان بعموم لاا خصوصء لكن الزمان من ضرورته كالمكان. ولا يجب 
تعميم المكان» فكذا الزمان. 

ولا هو نظير «اتَأنوَاألمترون» [التوبة:0] بل نظيره (صم الأيام». 


الدَلِيل الخامس: القياس على الوكالات ؛ فَإِنَّ مَنْ وكل غَيْرَه يأَجرّة في 
فل مخ الأفعالكانهديدد ممقلا مصحنا الجر ة ندل نا كر عليه دو اد 
ما لم يكن هناك قرينة تَدْلُ على التكرار. 

واعتّرِضَ على هذا باعتراض ؛ ألا وهو أن الأمرَ الجرّد يحسن الاستفسارٌ 
عنه: هل يدل على المرة أو على التكرار؟ ولذا جاء في الحديث أن النبي كَل 
قال لأصحابه: «إِنّ الله كتب عليكم الحجج فحجُوا». فقام الأقرع بن حابس 
فقال: يا رسول الله» أفي كل عام؟ فبَيّن له أن الواجب مرة واحدة ؛ ولذا قال 
له: «لَوْ قليُهًا لوَجَبَت» وَلَوْ وَجَبَتَ لم تَعْمَلوا يهَاء الحج مَرَة» فَمَنْ زَادَ فهُوَ 
تَطوعٌ”"". فما دام أنه يَحْسُنّ الاستفسارٌ عن الأمر هل هو دالٌ على التكرار أو 
المرة فحيَئِذٍ لا يمكن حمله على التكرار ولا على امرة. 

وأجيب بأن توجّه الاستفسار لا يعني أنّ اللفظ لا يدل على المعنى» وإنما 
يَِْي أن اللفظ ليس يقطعِي الدلالة على معنّى» بل يَرِدُ عليه الاحتمال ؛ 


)١1١0/١(دمحأو بنحوه؛‎ )١7717( أخرجه مسلم‎ )١( 
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عه قمر و ع 0 


ولذلك يسن السؤال عنه ؛ ولذا إذا جاء أمر يمكن أن يَُوَجَه إليه استفسارٌ: هل 
هُو دالٌ عَلى التّكرار؟ مما يدل على أن دلالته ليست قاطعة على التكرار» بل لا 
يدل على التكرار لذاته. 

هناك طائفة قالوا بأن الأمر تَتَوَقفُ فِي دلالتِه على المرة وعلى التكرار؛ 
وهذا القول في الحقيقةٍ ب يقول به بعض الأشاعرة ؛ ولذلك يوصفون بأنهم 
الواقفية ؛ لأنهم يقولون: إن الألفاظ لا تدل على معانيها بذاتها حتى يكون 
معها قرائن''". وهذه المسألة مفروضة في الأمر المجرد» وبالتالي قاعدتهم في 
الألفاظ الجرّدَة التي لا نُوجّد معها قرائن أنها يُتَوَقَفُ فيها حتى يكونٌ معها 
قرينة» هذا رأيّ الواقفيّة ؛ ولذلك اختلف الواقهية ية فيما بينهم ؛ فقالت طائفة : 
كحدى وى الاميطالقعله كر او ليقعله كر فى رارينا وليل الخيوه وق 
خات ااال رارك ااا الئاة زيمن ادساي إنارا+ رودا ني 
دلالة اللغةٍ ويُلْفِي القدْرَةَ على التَعَاهُمَ بَيْنَ الخلق ؛ ولذا قال المؤلف هنا: (وهو 
بين البطلان). 

هناك أقوال أخرى ذكرها المؤلف» لكن هذه الأقوال ليست فِي أصّل 
المسسألة ؛ لأن أصل المسألة في الأمر المجرد عن القرائن» وهذه الأقوال إنها وَرَدَت 
فِي أوامر اقترنت معها قرائن 

فالقول الأول يقول: الأمر المعلّق على شَرْط عضي التكرارء فهنا الأمر 


عو علد لّجع 


ليس مجرداء م ترينة وهر ال وبالنّالِي فهي خارجة عن المسألة 


.)3157 716/75 ( نسبه الزركشى للباقلانى وجماعة من الواقفية. انظر: البحر المحيط‎ )١( 


م بابالاأمر 


قولهم: (إن الحكم يتكرر بتكرر العلة فكذا الشرط». 

قلنا: العلة تقتضى حكمها فيوجد بوجودهاء والشرط لا يقنضىء 
وإنما هو بيان لزمان الحكم, فإذا وجد ثبت عنده ما كان يثبت بالأمر 
المطلق. 


؛ لأن المسألة السسابقة ة في الأمر المجرّد عَنْ القرَائِن. ومثله القولٌ الآخرٌ: 
052 قالت طائفة بأنه يدل على التكرار؛ لكنّ الأمرَ المجرد لا يَشُمّل 
الأمر المكررً» إِذْن الأمر المكرر لا يدخل فيه الأمر المجرد ؛ ولذلك ينبغي بنا أن 
عمو هته الأقوالو قعلها ف مينائل مبتتدلة خاريحة عو الخلاف السابق: 


فتقول : 

المسألة الأولى: الْأَمْر المعلّق على شرط هل ية: يقتضي التكرار أو لا يدل إلا 
على المرة الواحدة؟ هناك طائفة قالوا بأنه يدل على التكرار”''؛ واستدلوا على 
ذلك بعددٍ من الآدلة. 

الدليل الأول: قياس الشرط على العلة ؛ فإنَّ الأمر المربوط يعلة يَتَكَرّر 
الطْلَبُ يِه كلما تكررت العلة» قالوا: فهكذا الشرط. 

وأجيب عن هذا الاستدلال بالفرق بِينَ الشرط والعلةِ ؛ فإن العلة تطلبُ 
حكمّهاء بذلاف الشرط» فإنه يَدْلُ على عدم.صِحُّة الفِمْل عند انتفاء الشرط, 
ووجود الشّرْط لا يَمَنَضِي الطلب» مثالٌ ذلك: الطهارة شرط للصلاة» إذا 
وُجِدَت الطهّارة هل توجد الصلاة؟ لا يلزم» يخِلاف العِلّة» فإنه إذا وجدت 


ل و 


العلة وَجِدَ الحكم» اذا وعد الر ١‏ وهو علة زلحد و جد الى اكاك فرق 0 
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وإذا كرر لفظ الأمر دل الثاني على ما دل عليه الأول» فلا يصح 
حمله على واجب سواه. وكذلك لو كرر اليمين والنذر. 
الهلة والشرط ؛ وذلك لأنّ الشرط فيه بيان لزمان الحكمء وبالتالي إذا وُجِدَ 
الشرط قد يُوجَد الحكُم وقد لا يُوجَدُء ومِنْ كم فَإِنّهِ لا يصح قياس الشرط على 
العلة في هذا الباب. 

الدّليل القّاني : قالوا: نَقِيسُ الأمرّ على النَّهِي ؛ فإن النهي المعلق بشرط 
يفيدُ التكرارٌء فهكذا الأمر المعَلْقّ بشرط يفيد التكرارء وهذا الاستدلال أيضًا 
ليس بصحيح ؛ لأَنّ النّمْي وَحْدَه يَدْلُ على التكرار؛ لأنه إذا نهاهُ عن فِعل فإنّه 
ينهاه عن ذلك الفعل في جميع الأزمان» إلا إذا قيّده ؛ فإذا قال له: لا تَضْرِب 
أحداء فهذًا يَشَّمّل جميع الأشخاص وجميع الأزمان وجميع الأماكن ؛ لأن 
النهي يفِيدَ التكرار في ذاته» بخلاف الأمرء فإن الأمرّ المجردَ عن القرائن لا يفِيد 
التُكرار. 

ومن خلال بحث المؤلف لبذه المسألة نأخذ مسألتين جديدتين : 

الأولى: أن الأمرالمعلق يالعلة يتكرر بتكرر علته. 

والثّانية: أنَّ النهي يفيد التكرار. 

تتقِلُ بعد ذلك إلى مسألةٍ أخرى » وهي : هل ما ذُكِرَ هنا قرينة تَصْرِفْ 
الأمر عن دلالته على المرَّة إلى دلالته على التكرار أو لا؟ وهل تكرار الأمر يفِيد 
وجُوب الامتثال على جهة التكرار أو لا؟ مثال ذلك : لو قال: صلاًء صل. فهنا 
تكرر الأمر» فهل يفيد هذا وجوب الامتثال على جهة التكرار أو يكفي فيه المرة 
الواحدة؟ 


وهذه المسألة قد اختلف العلماء فيها على اختلافات كثيرة؛ منهم من 


تند بابالأمر 


واللفظ الثاني : تأكيد؛ فإنه سائغ 5 كلام العرب. 


يقول بأن الأمر المكرر لا يفيد التكرار أبدًا ؛ لأن اللفظ الثاني تأكِيدٌ للفظ 
الأوّل» وبالتالي لا يَدُلُ على معنى جديدء والتأكيد في كلام العرب كثير» 
والعَرّب يؤكدون كلامهم بتكراره؛ فلا يدل على أَمّْر جَديد ولا معنّى جديي”". 

وهنا «طاتقة قالوا بأن تكراو لفط الذمر فيد وحوب الانتقال على عحية 
التكرار ؛ لثلا يكون الأمر المكَرَرُ عبنّاء والشارع يُنَرَّه عن أن يتكلم بالعبث: 
فكما دَلَّ اللفظ الأول على وجوب الامتثال أَوَّل مرة» فليَدُلَ اللفظ الثاني على 
وجوب الامتثال على جهة التكرار ". 

وأجيب عن هذا بأنَّ هناك فائدة للتكرار وهي تأكيد الكلام وتأكيد الأمر. 

وهناك طائفة فرقوا بين ما إذا كان تَكْرارٌ الأمر بدون قرينةٍ أو بدون حرف 
غطفيه :في لذ يذل على التكران: عتلاقومنا إذا كان عرف ملف :كما الو 
قال: صل وصل» أو صل ثم صل. فهذا يدل على التكرارء ولعل هذا أولى ؛ 
لأنّ هذا القولَ الثالث أقوى الأقوال في هذه المسألة ؛ لأن الأصل في العطف أن 
يَدْلُ على عدم المطابقةٍ» وبالتّالي لا يكون الأمر الثاني دالا على المعنى الأول 
نفسهء بؤِلافي ما إذا كان تكرارٌ الأمر بدون لفظ العطفب فإنّه حينئلٍ يُحْمَّل على 
التأكيد» ومِن كم لا يَدْلَ عَلى التكرار. 


.)777- :5١/57( انظر: هذا القول والقائلين به في البحر المحيط‎ )١( 
,)050/١( وقد ذكر المؤلف أنه محكى عن أبى حنيفة وأصحابه . انظر: روضة الناظر‎ )0( 
.)777/1١( تيسير التحرير‎ 


مسألة: 
الأمر يقتضي فعل المأمور به على الفور في ظاهر المذهب. وهو قول 
ا حنفية. 


فى 


وقال أكثر الشافعية: هو على التراخي؛ لأن الأمر يقنضي فعل 
المأمور لا غير. والزمان من لوازم الفعل ل 


دلالة الأمرعلى الفورية: 

هل يدل الأمرٌ على الفور أو يَدُلُ على التّراخي أو يُتَوَقفْ فيه؟ 

ثلاثة أقوال للعلماء : 

القول الأول: أن الأمرَ يقتضي الفورية» ويقئَضِي يعني يجب فعلٌ المأمور 
به على جهة الفور والمبادرة, رد مودي يناعا احور د 
وهو قل القشة والالكنة :وقول حماهين الأصواليم © 

القول الثاني : أن الأمرَ للتراخي» وهذا منسوب إلى أككّرٍ الشافعية فعية”''ع 
لباليو ارات يدام واختاخرا وناب في لداعل المامور و علي جو 
الفور هل يُعَدَ مُمَتَئْلاً أو لا؟ والأشهر عندهم أنه يُعَدَ ممتثلاء واباتدلونا يعلاةة 
الأدلة : 

الدّليل الأول: أن الأمْرَ الجرد ليس فيه دلالة على الزمان لا على الفور 
ولا على التراخي» وبالتالي لا يصح أن نحمله على الفور؛ لعدم وجود الدليل 


()انظر: العدة (١/١/5؟)2‏ التمهيد(١/60١5؟2))7‏ روضة الناظر 2))01/١/1١(‏ التحبير شرح 


التحرير (؟75775/1): أصول السرخسي (١571/1)؛‏ الفصول في الأصول 31٠١0/75(‏ - 
» قواطع الأدلة :»)78/١(‏ البحر المحيط (775/1) . 


(0) انظر: قواطع الأدلة 2)7/6/1١(‏ الإحكام للآمدي (؟110/5١)»‏ البحر المحيط (7378/1). 


اتتتتنت ‏ بابالامر 


كالمكان. وكالآلة ا ايا 


الدّال على اقتضاءٍ الأمر للفور. 

وهذا الاستدلال إِنّما هو مُطَالبَّة يالدّليل» كأنهم يقولون: أعطونا 
دليلكم؛ فإذا أحضر أصحابُ القول الآخر دليلاً صحيحًا فحينئ لا يَصِح لهم 
النّمَسّك بهذا القول. 

الدليل الثاني : دليل قياسي» أن الأمْرَ المجرّد لا يَدْلٌ على تَعْيينَ المكان؛ 
فلو قال: صل. فِيَصِح له أن يصلي في أي مكان» فهُكذا الأمر المجرَّد يَصِح أن 
يحَمَّلَ على أي زمان. 

فخلاصة هذا أنهم قاسوا الزمان على المكان في عَدَم تَعِْينِه في الأمرء 
وبالثّالي لا يَدْلَ الأمْرُ على الفورية. 

وأجِيب عَنْ هَذَا بأن هناك فرقا بَيْنَ الزمان والمكان» وهو أن القَوَلَ بعدم 
وجوب الفعل المأمور به على الفور يُوَدي إلى عدم امتثاله وإلى فواته» بخلاف 
عدم تحديد مكانه» فإذا صَلَيْتَ في هذا المكان يُمْكِن أن تصلي في المكان الآخرء 
فلا يؤدي إلى فواتِه» أما عَدَم تحديد الزمان فحينئذ يؤدي إلى فواتّه وعدم 
امتثاله ؛ لأنه يمكنْ أن يؤخرّ إلى ما لا نهاية فيؤدي إلى فواته. 

الدُليل الثالثُ: قياس الزمان على الآلةِ ؛ فقالوا بأنّهِ إذا أُمِرَ المكلف بأمر 
وأطلقت الآلة» صلحت كل آلةٍ أن يكون الامتثالٌ بهاء فإذا أَمِرْتَ بأداء الصلاة 
في المسجد» فيمكنك أن تذهب بالسيارة» ويمكن أن تذهب ماشيّاء ويمكن أن 
تذهب بالدابة» فلا تَتَعَيْنْ آلة من الآلات لذلك» قالوا: فنقيس على الآلات 
الزمان؛ فإذا جاءً أمرٌ فإنّه لا يتعيّن زمانٌ دون زمان؛ كما أن الآلات لا تتعين. 


وأجيب بوجود الفرق ؛ فإن عَدَمَ تعيين الآلةٍ لا يودي إلى تفويت 


شرح تلخيص روضة الناظر 25د 
والشخص فيما إذا أمره بالقتل فلا يدل على تعيين الزمان كما لا 
يدل على تعيين المكان والآلة. 
ولأن الزمان في الأمر من ضرورته. والضرورة تندفع بأي زمان كان. 
فالتعيين تحكم. 
وقالت الواقفية: هو على الوقف. في التراخي والتكرار وعدمه. 
وهو بين البطلان. 


الامتثال» بخلاف عدم تعيين الزّمان فإنه يُوَدّي إلى تفويت الامتثال. 

الدليل الرابع : قياس الزمان على الشخص» الها ام ملا وبقناة 
يتَعيْن شخصْ في الامتثال» فهكذا في الزمان. مثال ذلك : أمَرَ الشارغ بإطعام 
عشّرة مساكين عند حنث اليمين ولم يُعين الأشخاص» فأي مسكين يمكن أن 
عل نالعاب وشكينازق الأدا نب وا حا عن عاديا عدم تقيينة 
الأشخاص لا يودي إلى تفويت الامتثال» بخلافي عدم تعيين الزّمان. 

الدليل الخامس : أن الزمان من ضرورات امتغال الأمرء فلا يمكنٌ امتغال 
الأمر إلا بزمان؛ والضرورات تَنْدَفِع بفعل المأمور به في أي زمانء وبالنّالي 
نقول بأن أي رّمان صالح للامتثال لدفع هذه الضّرورة» ومِن ثم يكوثُ التعيينُ 
على جهة التحكم. 

وخلاصة هذا الدليل أيضًا مطالبةٌ بالدليل ؛ كأنهم يقولون: تَعِْين الزمان 
يحتاج إلى دليل» فأعطونا الدليل الدال على الفورية. 

القول الثالث: أنّ الأمرَّ المجردَ لا يَدُلَ على الفور ولا على التّراخي 
وهو قول الواقفية”". وهذا القل مَنِيُّ على قول الأشاعرة في.دلالة الألفاظ بأنها 


.)770/7( البحر المحيط‎ )11/1١( قواطع الأدلة‎ )70/١( البرهان‎ )777/١( انظر: التلخيص‎ )١( 


الك بابالأمر 
ولنا: قوله تعالى: «وَسَإِعْو أل مَمْفِرَوْمِّن نيك رْ) [آل عمران:١]»‏ 
وقوله: «فاستيفوا ليرت 4 [البقرة:58 ١‏ ] والأمر يقتضى الوجوب. 
ولآن مقتضاه عند أهل اللسان الفور؛ فإن السيد لو قال لعبده: 


اسقى فأخر. حسن لومه وتوبيخه وذمه. وقبول عذر سيده على تأديبه. 


لا تَدّلُ بنفسهاء وإِنّمَا تدل بوجود القرائن التي معهاء وفرض المسألة في الأمر 
الجرّد عَنِ القرائن» وبذلك نَعْرِف تَحْرِير محل النزاع في هذه المسألة» فالأوامرٌ 
التي مَعَها قرائن تَدلُ على الفور» فإنها تدل على الفور بالاتفاق» والأوامر التي 
مَعَها قرائن تدل على التأخير» فإنها تَدُلَ عَلَى التَأَخِير بالاتفاق» وإنما الخلاف في 
الأوامر امجردة التي ليس معها قرائن تدل على الفور ولا على التَأَخيرٍ 

وَاسَتُلولَ أصحاب القول الأول بعدد من الأدلة : 

الدليل الأول: أن الشّرع قد جاءً بالأمر بالمبادرة إلى فعل الطاعات» قال 
تعالى : لفَآَسْتَيفللَيتِ 4 البقرة:48١»‏ والاستباق يكون بِالمبَادَرَةٍ إلى الشيء, 
و(استبقوا) فعل الأمرء والأصل في الأوامر أن تدل على الوجوب»؛ فيَجِب 
امتثال الأمر على جِهَةٍ الفورية والمبادرة» ويدل عليه قوله تعالى: #* وَمَسَارِعْوَاإلٌَ 
مَفْفْرَوْمِّن رَبْحَكرْ 4 آل عمران : »2]1١77‏ ف(صارغوا) فجل أمر يدل علن :حوب 
المباترة والمسارعة لامتثال الفعل الملأمور به. 

الدليل الثاني : دليل من لغة العربي» فإن العرب يفهمون من الأمر 
وجوب المبادرة إلى الامتثال» لذلك لو قال قائل لآخر: (أحضر لِي مّاء): ثم 
لم يحضره إلا بعد أسبوع» لم يقبل منه القول بأنّ الأمر لا يقتضي الفور, 
وقالوا: مَنْ أَخَّرَ هه المدّة يَحْسَنُ لوْمُه وتَؤْبِيخُه وَدْمّهه ولو قام الوالد بتأديب 
ابنه بسبب تأخُرِه في الامتثال لما تَوَجَهَ اللَوْمُ إلى الأب في ذلك. 


د حيتت 00 شرح تلخيص روضة الناظر 9ه 

ولأنه لا بد من زمان فيتعين الأول لكونه ممتثلاً يقينًا وساًا من 
الخطر قطعا. 

ولآن جواز التأخير غير مؤقت ينافي الوجوب؛ لأن تأخيره إلى غاية 
مجهولة تكليف بما لا يطاق. 

وإلى معلومة وهي للوقت الذي يغلب على ظنه البقاء إليه. باطل 
أيضا؛ لكون الموت يأتي بغتة» والإنسان طويل الأمل. 

الدَّلِيل الثالث: أنّه لا يمكن امتثال الأمْرٍ إلا يرَمَانَء ولا يَصِح لنَا أن 


20 
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َجْعَلَ أحّد الأزمنةٍ محل الامتثال دُونَ غيْرِه إلا بدليل» ومِنْ كم إذًا جَعَلنَا امتشال 
الأمر في الزمان الأول فإنَّه حينئلٍ يكون ممتثلاً بالاتفاق» بخِلافي ما إذا تأخرَ في 
الامتثال. 

ويُمكنُ أن نستخلص من هذا دليلا آخرّء وهو دليل احتياطي: أن الأمرَ 
يقتضي الوجوب» ولا تَبْراً الدّمّة بيقين إلا بفعل المأمور به في أوّل زمان» ومِن 
كم يكونٌ من شأن العقلاء السَّعْي إلى التحقق من بَرَاءَةٍ ذمتهم. 

الدليل الرابع: بالسبر والتقسيم ؛ فلا يخلو التأخير مِنْ أَحَ أَمُور : 

الأمر الأول: أن يكو التأخيرٌ غير مؤقتو وغيّرَ محدود النهاية في الوقتي, 
ومِثْلُ هذا يؤدّي إلى عَدَمِ امتثايه» ويُنَافِي كته واجبًا ؛ لأنّه إذا جار تأخيره 
بدون توقيتي فحينئل يمكن أن يودي إلى ألا يَمَِله العبدل. 

الأمر الثاني : أن تأخيرّه إلى غاية مَجْهُولة» كما لو قيل بأنه يُوَقَتْ يحَيّاة 
المكلف» فَمَوْتُ المكلف لا يُدْرَى مَتَى هوء فلو قيل بأن الأوامر تَدُلٌ على فِعْل 
المأمور به فِي مدَةٍ حياة المأمورء فهذه غاية مجهولة» وبالئّالي يؤدي إلى أن يكون 
هذا الأمر تكليا بمحال» لأنه عُلَقَ بغاية يَجهَلهًا المكلف» فإن قيل بأن تأخيره 


لتكت بابالأمر 
وإلى غير غاية ولا بدل فيلتحق بالنوافل. 
وإلى غير غاية مع البدل فالوصية به لا تصلح بدلاً؛ لكون كثير من 
العبادات لا تدخله النيابة» ولأن الوصي يجوز له التأخير أيضا فيفضي إلى 
السقوط. 
والعزم لا يصلح بدلاً؛ لأن البدل يقوم مقام المبدل ويسقطه. والعزم ليس 
كذلك. 


يكون إلى غاية معلومة - وهو الوقت الذي يغلب على ظنه أنه يبقى فيه - 
فيُقال إن الموت يأتي بغتة ولا يَدَرِي الإنسانٌ متى يموتء وبالتالي لا يصح أن 
يريط هذا الواجب بالموت» خصوص أن الإنسان طويلُ الأمل» وهو يأمَل أن 
بعش ما لآ قاية لمن ليوات 

الأمر الثالث: أن تأجيل المأمور به وتأخيره إلى غير غاية» وحينئلٍ يؤدي 
إلى عدم امتثاله » فيكونُ لا فرق بين الواجبب وبين النفل. 

الأمر الرابع: أن نقول بأنه يحب مع وجود بَدَلء وهذا البَدَلَ هو العزم 
على الفعل أو الوَصِيّة به» فنقول: الوصية به لا تصح بدلا ؛ لأن كثيرًا من 
العبادات لا تدخلها النيابة» ولأن الْوَصِيّ لا يَحِبْ عَلَيْهِ امتغال الوصيةء فلو 


و ا لاس 


كان على الوالدٍ دين ولم يترك تركة لم يَجِبْ عَلَى ابنه أن يُسَدّدَ دَيْن والرهء 
وإنما ذلك على سَّبيل الاستحبابو» يُوَّدي هذا إلى سقوط الواجب وعدم 
امتثاله» وهكذا أيضًا قد يأتي الوصي ويقول بأن هذا الواجب يجوز تأخيره ؛ 
لأن الأمر لا يَدْلَ على الفور» وهذا يؤدي إلى سقوطه ؛ لأن الوَصِيّ قد يَمُوت 
قبل الامتثال. 

فإقافال قائن + إن تاشر لايد أن > نَّ يشَرْط العَرْم عَلَى فِعْلِه. قيل : 


تقد شرح تلخيص روضة الناظر عه 
وقولهم: «الأمر لا يتعرض للزمان»: مطالبة بالدليل» وقد ذكرناه. 
والفرق بين الزمان والمكان والآلة أن عدم التعيين في الزمان يفضي 
إلى فواته خلاف المكان. 


سر © س 


العَرْمُ عَلَى الفعل ليس بدلا عن الامتثال ؛ لأنّ العَرْمَ لا قوم متام الواتخبية: 
فلا يمكنُ أن يكونٌ بدلاً عنه ؛ لأنّ البدل يقومُ مقامّ المبدل ؛ كما في مسألة التّيمم 
يقوم مقام الوضوءء يخلاف العزم هنا فإنّهِ لا يقوم مقام الامتثال. 

وبذلك يَتيّنُ نا رُجْحَان قؤل الجمهور في أن الأوامر تَقتَضِي الفورَ إذا لم 
يكن معها قرَائْن تدل على خلاف ذلك. 

ومما ترتب على هذه المسألة: مسألة الحمٌء فإن الشافعية يرون أن الحج 
لا يَحِبْ على الفور» وأنه يجوز تأخيره''". 

والجمهور على أن الح يَحِبْ على الفور» وهذا مذهب الحنفيّة والحنابلة 
والمالكة". 

وإذا نظرَ الإنسانُ في هذه المسألة وفي غيرها من المسائل الفقهِيَةٍ المترتبة 
على هيده القاعدة وبجد أله مام مثألة الأاومعها قرائن : إنا قذل على الفور 
وإما تَدُلُ على التّراخي ؛ ولكن الثمرة الحقيقية في الاستدلال بالمسألة في صِحَةٍ 
الاستدّلال بالأوامر المجردة على المسائل الفقهية. 


.)770/1( انظر: نهاية المحتاج‎ )١( 
انظر: بدائع الصنائع (؟9/5١١)» حاشية ابن عابدين (؟501/5 »؛ /401)» حاشية الدسوقي‎ )( 
.)77737/7( المغنى‎ 2/0 


الواجب المؤقت لا يسقط بفوات وقته ولا يفتقر القضاء إلى أمر 
جديد» وهو قول بعض الفقهاء. 

الواجبات المؤفتة إذا فات وقتها : 

تدم معنا أن هناك واجبات مؤقتة محدودة بوقت بداية ونهاية» وأن هناك 
واجبات غير مؤقتة ؛ فالواجبُ غيرٌ المؤقت إذا توجّه إلى المكلّف فإنه يتعلّق 
ينمه » ولا يُعَدٌ ممتثلاً إلا بفعله, ويجب عليّه أنْ يُفعله» ومن أمثلة ذلك: ضلة 
الرحم؛ هذا واجبُ غيرٌ مؤقتتو» وبالتّالي لا يسقط وإنها يُبقى في ذمةِ المكلف. 

هناك واجبات مؤقتة بحيث قد عُلِمَ أولٌ الوقت وعُلِم آخره؛ فمَنْ فعلّه 
في أثناء الوقت فإنّ فِعْله يُعدٌ أداءً» ومَنْ فعلّه خارج الوقت فإِنّ فِعله يُعَدُ قضَاءً ؛ 
فإذا جاءنا أمر مؤقت فحيئئلٍ إذا تركه المكلفُ ولم يفعله في الوقت» فَهّل يُطَالَبْ 
بفعله بعد الوقت أو لا؟ ومن أمثلة ذلك : مَنْ أَفطرَ فِي نهار رَمَضانَ متعمدًاء 
هُنَا ترك المكلف امتثالَ الواجب المؤقت في أثناء الوقت» فهل نقول: يجب عليه 
اماف" لذن الوالعي لقف له ال حل رشو ضور عدي أو تقو أنه لي عا بن 
بالقضاء؟ وحينئكٍ يكون القضاء يفتقر إلى أمّر جديدٍ. ومثال ذلك عند الجماهير: 
مسألة الصلاة أيضّاء إذا فات وقيّها يمَيْرِ عُدَرء فهل يُطَالَب المكلّفُ بفعلها بعد 
ذلك؛ على القول بعدم تكفير تارك الصلاة؟ هذه المسألة في الواجب الموّقت إذا 
فات وقيّه وتَركه المكلفْ بلا عذرء هل تبقى ذِمّة المكلف مُعلََّةَ بذلك الواجب؟ 

اختلف العلماء في ذلك على قولين : 

القول الأول: أنَّ الواجب المؤقت لا يسقط يفوات وقتِهء ومِن تم فإِنّ 
القضاءً لا يحتاج إلى أَمّرِ جديدر» وهذا هو اختيارٌ المؤلفو» وقد نَسَبّهِ المؤلف 


شرح تلخيص روضة الناظر ده 
وقال الأكثرون: لا يجب القضاء إلا بأمر جديد. اختاره أبو 
المخطاب؛ لأن تخصيص الصلاة بوقت الزوال وشهر رمضان كتخصيص 
الحج بعرفات» والصلاة بالقبلة» والزكاة بالمساكين» والقتل بالكفار. 
ولا فرق بين الزمان والمكان والشخص؛ إذ جميع ذلك تقييد بصفة. 
فالعاري عنها لا يتناوله اللفظ. 


لبعض الفقهاء» واختاره من الحنابلة أبو يعلى وابن قدامة وطوائف"''. 

الول الأول يان الواتجيت لوقك سقط لقي الت وقول بعال 
المكلفُ بقضاءٍ إلا بدِيلٍ آخَر غير الأَمْر السسّايق» وهذا قوْلُ الأككرء واختاره أبو 
الخطاب» وابن عَقِيل: ا 0 
بعددٍ من الأدلة» أشهرها دليلان : 

الدليل الأول: قالوا: نقيس الزمان على المكان ؛ فإن الأمر المعلق بمكان 
لا يصح امتثاله في غير ذلك المكان» فهكذا الأمر المعلق بزمان لا يَصِحَ امتثاله في 
غير ذلك الزمان» ومُكّلُوا لذلك بمسألة الحج في عرفات والطُّواف بالكعبة 
والصلاة إليهاء فهذه مُخَصّصة بأمكنة» ولا يجوز امتثالها في غير ذلك المكان؛ 
فهكذا الزمانُ لا يجورٌ للمكلف أن يَمْتَئْلٍ في غير الرّمان المأمور به إلا بدليل. 

وأجيب عن هذا : بأن الزَّمّانَ الثاني تابع لِلزّمَان الأول» وبالتالي يأَخْد 
شيئًا من أحكامه؛ بخلاف المكان ؛ فإنّ الأمكنة ليس بعضها تابعًا لبعضها الآخَرِ. 


() انظر العدة (797”/1)» روضة الناظر »)251///١(‏ المسودة (ص37)» التحبير شرح التحرير 
(ه/ ١٠5؟5).‏ 


(؟) انظر التمهيد »)7501/١(‏ الواضح (251/7» المسودة (ص/77). 


تكد بابالاأمر 


ولنا: أن الأمر اقتضى الوجوب في الذمة, فلا تبرأ منه إلا ب«أداء» أو 
(إبراء» كحقوق الآدميين. وخروج الوقت ليس بواحد منهما. 

والفرق بين الزمان والمكان: أن الزمن الثاني تابع للأول منسحب 
عليه حكمه. بخلاف الأمكنة والأشخاص. 


الدُليل الثاني : قياس الزمان على الأشخاص ؛ فإن الأوامرٌَ التي تُعَلقَ 
بأشخاص لا يجوز أن تُعَلّقَ بغيرهم» وهكذا الزمانٌ» فالأمر المعلّق بزمان لا 
يحور أن يُعَلق بغيره. 

وأجيب عن هذا بوجود الفرق بين الأزمنة والأشخاص ؛ فإن الرّمانَ 
الثاني تابع للزمان الأول» بخلاف الأشخاص فإنّه لا يتبَع بعضهم بعضًا. 

القول الثاني : 

ستل أصحاب القول الأول بأدلة منها: 

الدليل الأول: أن الأمرَ الأول قد دل على اشتغال الدّمّةٍ بوجوب فعل 


يو ماه 
آل ٠‏ 


المأمور به ؛ ومِنْ كم فالأصل بقاءً شَغْل الدَّمّةِ بهذا الواجب» وال قم ]لوا اداء 
الواجب أو بإبرائه» وإنا فإنّ الأصّلّ بقاءُ الدّمّة مَشْكُولة» فهذا دليلٌ استصحابي. 

الدليلٌ الكّاني: قياس الحقوق الشرعيّة على حقدوق الآدميينَء فإن حق 
الآدمي لا يسقط بفوات وقته» فلو باعه سلعة على أن يُسَّدَدّهِ في شهر رجب» 
فَمَضَى شهر رجب وهو لم يسدّده» هل يسقط حق الآدمى؟ لا يسقط إلا بأداء 
أو بإبراء» وهكذا في حقوق الخالق - جل وعلا - وانتهاءً الوقت لَيْسَ نما 
يبر الذّمة» ولذا فإنَّ هذا القول أظهرٌ القولين. 

وعااك أب على هو القاعة ومن السائل الصو سيا ةو فاته لكان 


2 جخ ع ول ثم 


الأمر في زمانه بدون اختيار مِنْه: هل يعد فِعْله في الزمان الآخر قضاء أو يعد 


أداء؟ مثال ذلك : من نام عن الصلاةٍ وفاته الوقت بسبب النوم الذي عَذرَ به 
فلم يستيقظ إلا بعد فوات الوقتوء فحيتئلٍ هل تُمَدَّ صّلايه بعد الو قشو أداءً أو 
قضاء؟ 

إذقلنا باذ الواتحى لوقك ليفط فواك ونه وان القعباء لز نه 


آل 


ور قي 


إلى أمرٍ جد به لحكل تقول بأل تعلة بعد قطاء. 

وفلله أيضاة مسألة مالو كان نوه رسيي لس إن العبوه عيف لا رص 
مِنَ العبدٍ أن يمتثل في الوقتى ؛ كالحائض شن لا يَصِح مِنْهًا صيامُ رمضان» ولكنّها 
تُطَالَبُ بفعل الصيام بعد رمضاكٌ» فهل صيامُها بعد رمضان يعد قضاءً؟ 

لو قلنا: القضاءٌ لا يحتاج إلى أمر جديد ففِعلها قضاءً. 

والقول الاشوعيا. فعلها بعد أداء ؛ لأنها لا تتمكن من الفعل في الوقت 
الحدّدٍ شرعاء والقولٌ الأول أظهرٌء ويّدُلُ عَلَى ذلك ما ورد عن عائشة رضي 
6 : «كان يَصِييئًا ذلك فنُوْمَرٌ يقضاء و الصّوم» ولا نُوْمَرُ يقضاءِ 
الصلدج)7") 


)١(‏ أخرجه 0 ولفظط مام غ معاد الف باك عَائْشَة 
فَقَلَتُ : مَابَالُ الحَائْضٍ كة تَقضي الصوم : ولا نه تقضضي الصّلاة لقا عر وريّة أ ل 


0 وَلكِنّي أُسأل. قالت : : كان يمينا لِك ؛ فُؤْمَرٌ يقضاءِ ء الصومء ولا تؤمر 
قطاء المااة 


مقتضى الأمر: حصول الإجزاء بفعل المأموريه 
ذهب الفقهاء إلى أن الأمر يقتضي الإجزاء بفعل المأمور به إذا امتثل 
المأمور بكمال وصفه وشروطه. 


وقال بعض المتكلمين: لا يقتضي الإجزاء. ولا يمتنعم وجوب القضاء 
مع حصول الامتثال إلا بدليل. 0 

ذكر المؤلفُ في هذا الفصل او الأصوليّة المتعلقة بالأمر: 

القاعدة الأولى: هل الأمر يقتضي الجر زّاء بفعل المأمور به؟ 

إذا جاءنا مِنَ الشّرع أَمرٌ بل من الأفعال فأدّاه المكلف؛ فهل نقول بأن 
هذا الزثل او الأنادبو الكلتديكرة تيرك بور الأمر الآرل أو لا يتابن 
ورود دليل آخرّ يدل على الإجزاء غير الأمر السّابق؟ 

هذه المسألة ما وَقَمَّ الخلافُ فيها بين العلماء؛ وقد ذكر المؤلف فيها 
قولين : 

القول الأول: إن الأمر يقتضي الإجزاءً منّى امتثل المكلف الفعل المأمور 
به على كمال وصفه وشروطه'''» وهذا قول جماهير أهل العلم. 

القول الثاني : أن الأمر لا يقتضي الإجزاء بفعل المأمور به» إذا امتثل 

المكلفُ الفعلَ المأمورٌ به بكمال وصفه وشروطه» وتَّسَّبّهِ لِبَعْضِ 


(10)انظر: العدة 2))7١٠١/١(‏ التمهيد 2)73١57/1١(‏ روضة الناظر ١(‏ //1ا6 2 4/اه), الوحكام 


للآمدي (؟/هة/ا١ا)ء‏ شرح تنقيح الفصول (رص”77١)2‏ رفع النقاب (5/١58)غ2‏ البحر 
الحيط (77//71). 


كته شرح تلخيص روضة الناظر دده 

بدليل أنه يؤمر بالمضي في الحج الفاسد. ويجب القضاءء. ومن ظن أنه متطهر 
فإنه مأمور بالصلاة» فإذا صلىء فهو ممتثل مطيع. ويجب القضاء. 
لكايه 

ونتيجة هذا القول أَنّهِ يُمْكِنُ أن يَفْحَل المكلف الفعل المأمور به ومع ذلك 
يُطالْب يالقضّاءء إلا إذا ورد دليل يدل على حصول الإجزاء بفعل المأمور به 

واستدل أصحاب ذلك القول بعددٍ من الأدلةٍ: 

الدَِّيل الأول: قالوا بأن الحم الفاسد يُوْمّر بإكماله وإتقامه» فلو جامّع في 
يوم عرفة فإننا نقول: يَفْسَّدُ الحج؛ ومع ذلك عليه أن يُكمِل بقية مناسك 
الحج» فِيَحِبْ عليه أن يبِيت في مزدلفة ومنّى» ويحب عليه أن يطوف بالبيت» 
ويجب عليه أن يرمي الجمارء فَدَلَّ هذا على أن الأمر لا يَقَئَضِي الإلزام ؛ لأن 
هذه الأفعالَ مأمور بهاء ومع ذلك يُطَالَبٍ بقضائها مِنَ السَنَةِ القادمة» مِمّا يَدُلُ 
عَلى أن الأمر لا يقتضي الإجزاءء ولا مُنَعْ مِنْ وُجُوبٍ القضاء. 

وأجيب عن هذا: بأنّ الأمْريإكمّال الحج ليس أمرًا بذات الحج, 
والمكلف إفا يقضي ذات الحج» ولا يقضي هذه الأفعال المكَمّلَة والمتمّمّة 
للحج» وَمِنْ م فالأمر الأول المتوجّه للمُكلّف وهو أن يأني بح خال عن 
المفسدات ما زال متعلقا بالمكلف؛ ومِنْ كم فالمكلف ما رَال باقيًا في عهدته الأمر. 


وأما كونه يُؤْمرٌ يإكماله فهذا لأننا نُجِيل أن يخرج من الإحرام» وأن لا يُطالب 


)١(‏ نسب هذا القول إلى بعض المعتزلة مثل أبي هاشم والقاضي عبد الجبار. انظر المعتمد 


(407/1)» رفع النقاب (؟1/١581)»‏ البحر المحيط (717//7). 


كعم بابالامر 

ولنا: أن البي مَيِْةِ قال للسائلة عن الحج عن أمها: «لو كان على 
أمك دين فقضيته ألم يكن يجزئ عنها؟!» فهذا يدل على أن الإجزاء 
بالقضاء كان مقررا عندهم. 


بشيءٍ آخرّ؛ ولذلك هناك فرق بين الأمّرٍ في قوله : لمَيَوعلَلَايرحِجَالبتعِمَنِسْتَطاءَ 
ِلبَدِسَبِيِك 4 آل عمران: 47]. وبين قول الله تعالى : [البقرة:97١1])‏ فما فعله الْمفسِد 
لحجه امتثالٌ لقوله ٠‏ ليما لدج والعمرة لْمُمردَ نّوك [البقرة وليس امتثالاً لقوله الله 
عر وجل : لوَيَوعلَالَرحِ ابيص أنتطامإبدسِيلا» أآل عمران : 91]. 

والدليل الثاني : أذ عر على تعد نظن أنهستطير انه فتن انكر افير 
ويؤجر على هذه الصلاة؛ فهو ممتثل مطيع » رك الل الام للدي نرت إليه 
يجعله مُعفَى من القضاء مع كونه فل المأمورَ به ؛ ممايدلٌ على أن الأمر لا 
يتَضِي الإجزاءً» ولا يمنع من وجوب القضاء. 

وللعلماءٍ جوابان لبذه المسألة» فمنهم مَنْ يقول: هذه الصلاة ليست 
بصحيحةٍ وليست بمجزئةٍ» وذلك لعدم وجودٍ أحدٍ شروط الصلاةٍ وهو 
الطهارة» ومنهم مَنْ يقول بن الأمرَ هنا نما توه للمكلف لأنه ناس » ومن كم 
أثيب على هذه الصلاة وأجرَ عليهاء ولم يُسقط هذا الأمرُ القضاء ؛ لأن هذه 
الصلاة التي بدون طهارة أُمِرَ بها مع وجود الخلل فيهاء وبالتالي فهذه المسألة 
خارج محل النزاع ؛ لأن محل النزاع فيمّنٍ امتشل المأمورٌ به يكمّال وصفه 
وبشروطه. 

واستدّل أصحاب القو ل الأول بعددٍ من الأدلة : 

الدليل الأول: أن النبي يك قال للسائلة عَنْ حَج أمُهًا أنها نذرت الحج 


ومانتت» فقال النبي كلل : نحم ) حجي عَنْهَا: ' أرأيت لو كان على أُملكو دَيُْ 
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ولأن الأصل براءة الذمة» وإنما اشتغلت بالمأمور به» وطريق الخروج 
عن عهدته: الإتيان به. فإذا أتى به يجب أن تعود ذمته بريئة كما كانت 


كديون الآدميين. 

وقولهم: يجب القضاء بأمر جديد ممنوع. والحج الفاسد. والصلاة بلا 
طهارة أمر بها مع الخلل» ضرورة حاله ونسيانه. 

أما إذا أتى بها مع الكمال بلا خلل فلا يعقل إيجاب القضاء. 
والمفسد لحجه لا يقضي الفاسد؛ إنما هو مأمور بحج خال عن الفساد فهو 
باق في عهدة الأمرء ويؤمر بالمضي في فاسده؛ ضرورة الخروج عن الإحرام. 
أكنْت قاضرية؟ افضوا الله فالله أَحَق يالوقاء»”". فَدَلَ هذا على أن الأمر يَقَتَضِي 
الإجزاء» وأن دلالة الأوامر على الإجزاء لمن امَتَكَلَ المأمور به من الأمور 
المستقرة عندهم التي لا يوجد فيها اختلاف. 

الدليل الثاني : بأنّه قبل ورود الأمر كانت الدّمّة بريئة» وإنما اشتغلت 


* 6د 


ا ال 


الدّمة بوجود الأمرء فإذا امْكَلَ المكَلّفُ الأمر» فحينئا يقال بأنّه قد خَرَّجّ عن 
عهدة الأمر وعادت ْمُه بريئة كما كانت قبل الأمر. 
الدليل الثالث: أن المكلفَ مأمورٌ بسداد ديون الآدميينَ فمتَى امكل عد 
فِحْله مُجزئّاء ولا يُطَالَب بسداد الدين مرة أخرى» فهكذا في بقية الأوامر. 
وبذلك يَتَرَجَحَ القول بأن الأمر يقتضي الإجزاء ويَمَّع مِنْ وجُوب 
القضاء ان قعل المأمور عد لأنّ هذا هو مدلول الأمرء ولأنٌ العرب تَفْهَمْ هذا 
من الأمرء فإن العرب يفهمون من الأمر أَنَّ مَّنْ امتثله عد مُمُتَْلا وسقط عنه 


اللوم» ولم يحسن أن يُتَوجه إليه أحد بالعقاب. 


)١(‏ أخرجه البخاري )١1807(‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 


الأمر لجماعة يقتضي وجوبه على كل واحد منهم. ولا يسقط 
الواجب عنهم بفعل واحد منهم. إلا أن يدل دليل أو يرد الخطاب بلفظ لا 
يعم» كقوله تعالى: (وَلْتَكنِفوْأَتَةُ4 [آل عمران: ]٠١‏ فيكون فرض كفاية. 


أمر الجماعة أمر لكل واحد منهم : 

قوله: الأمر لجماعة يقتضي وجوبه على كل واحد منهم: أي : أن 
الأمر امتَوجّه إلى جماعة يَلْحَقَ كل وَاحِدٍ منهم؛ مثالُ ذلك في قوله جل وعلا : 
لإوَإقِمُوالصَكِة 4 البقرة: 14 هنا أمرٌ موجّه إلى جماعة» فيكون كل واحلٍ من 
لمكلفِين مطالبًا بهذا الأمر. 

مثال آخر في قول الله تعالى : يتأي لاس لبدو رَْك تلفي ينين 
هيلو فَإحْرْسونَ 4 [البقرة: ١‏ 7]. ليس هذا موجه مجمُوع الناس بحيث إذا قام به 
البعض أجزأ» بَلَ هو متوجه إلى كل واحد منهم» وحينئذ يكون كل واحد 
مخاطبًا يالأمْرِ على انفراده» ولا يسقط الواجبُ عن المكلف لكون غيره قد فْحَلَ 
ذلك الواجب»؛ بل كل واحد منهم يكون مطالبًا. 

ومثله أيضًا قولٌ الله جل وعلا : ممَيَوعَكدإيحِ ليم ٍآتطاءإِله سيك 4 


مك هه 


فى تر سما تتفم 


[آل عمران :/ا2]9 فهذا الأمر موجه إلى الناس » ومِنْ كم يُكون الأمر موجهًا لكل 
فرد من أفراد الناس على سبيل الاستقلال» بحيث يجب على كل واحلٍ منهم 
ذلك» إلا أن يَردَ دَِيل يدل على أن الخطاب ليس موجّهًا إلى جميع الأفرادٍ؛ 
وأنّه إذا قامَ به البعض فإنه يجري أو يرد الخطاب بلفظ لا يفيد العموم. 

ومن أمثلة ذلك قول النبى يك لمغسّلات ابْنَتِهِ : «اغسَّلئَهًا ثلانا» وهذا 


أمرء لكن هذا الأمرَ مقصود به تغسيل الميتة» فحينئذٍ يفيدنا هذا على أن الأمرَ 
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وحقيقته 111ص » بحيث لو 
فعله الجميع نالوا ثواب الفرضء ولو امتنع الجميع عمهم الإثم وقوتلوا 
على الترك. 
ليس للوجوب على الأعيان» وإنما يحب على الكفاية» ومِنْ ذلك قوله تعالى : 
وَل مسي أمَةيَدعُون ل يرءَيَأمرُونَلْممرُوفٍ ينعن لوووك م هْمالْمُْلِحُونَ © 
أآل عمران: ٠١5‏ فإن قوله : (منكم) الجمهورٌ على أن (من) هنا للتبعيض» ومن 
م لا يكونُ الوجوب على جميع الأفراد يفرْض العَيْنِء وإنما يحب على الجميع 
ِفْرْضٍ الكفاية» بحيث إذا فَعَلّه البعض سقط الإثم عَنْ الباقينَ”". وهناك طائفة 
قالوا بأنّه لا يجب على الجميع » وإِنّما يجب على البعض لا على التعيين” '". 

وقول الجافين اصرتة لأنّ الخطاب مُوجَّه للجميع؛ وفلال على :ذلك 
أمران : 

الأول: أنّهم لو تركوا جميعًا امَْْالَ هّذَا الأمر لكانوا جميعًا آبْمِينَ. 

الثاني : أنه لو فعل الجميع هذا الواجب لَالَ الجميع أجر الواجب» مثال 
ذلك: جاء الشرع بإيجاب صلاة الجنازة على الكفاية: ومِن كم يسقط الإثم 
بصلاة جماعةٍ» فإذا صلى ثلاثة الي اناوه اط الام 101 ونم 
لو صَّلَى عليّه جماعة كثيرونٌ فإنهم حي حينئكٍ يؤدون صلاة الجماعة فرضًا وواجباء 


وو ع اس 


2221010 وبذلك نعلم أن الوجوب على الجميع 
وليس الوجوب على طائفةٍ 


)١(‏ انظر المستصفى (ص7١7),‏ الإحكام للآمدي :)3٠١/1١(‏ روضة الناظر »)0/17/1١(‏ شرح 
مختصر الروصة ,)"٠/5(‏ التحبير شرح التحرير (1/57/ا/2 8/4 ). 
() انظر المستصفى (ص7١3)»‏ البحر المحيط .)777/1١(‏ 


١٠+ 


لك 


إذا أمر الله نبيّه بلفظ ليس فيه تخصيصء كقوله تعالى: 0 ييه اميل د 
هقد 


أََّلَإلقيكا 4 [المأزمل 1١:‏ 17ا]ء أو أثبت فيه حقه حكما: شاركته أ 
الحكم مالم يقم على اختصاصه به دليل. 

أمر الله تعالى للنبي أمر للأمة ما لم يوجد تخصيص: 

هذا الفصل يحْمَاج إليه كثيرٌ من الناس في فم النصوص الشرعية» هل 
الأوامر الموجّهة للنبي وك تشملٌ جميعٌ الأمة أو تخقص به ك؟ 

فطائفة 5 قالت : إنها تختص بالنبي يله وهذا هو قول بعض الالكيّة 


وبعض الشافعية""'. 


وتَحْرِيرٌ محل النزاع في هذه المسألة: أنّه إذا وُجِد دليل يَدُلَ على 
اختصاص الأمر الموجّه للنّبي كك به دون أمتِه فحينئر يختصْ بهء وأمّا إذا لم 
يُوجِدٌ دليل على اختصاص النبي يله بذلك الأمر» فالصواب أنه يَشْمَلُ جَمِيع 
الأمة'"'"؛ وللعلماء في شموله لجميع الأمة منْهجّانء منهم من يقول بأنّ هذا 
الخطاب مُوجّه للنبي بل وأمّكّه تدخل فيه على التبّع ؛ ومنهم مَنْ يقول: 
يشمل جميع الأمة. 

إذنْ عندنا خطابان : 

الأوؤل: أوامر موجهة للنّبي كك منال ذلك قول الله سبحانه وتعالى : 


))555١/1؟( انظر: التمهيد (١/7070)؛ المسودة (ص١”7)» التحبير شرح التحرير‎ )١( 
.)501- الإحكام للآمدي (؟17/١51).» البحر ا محيط (5 /05؟5‎ 

() انظر: العدة (١7318/1)؛‏ المستصفى (ص١55).:‏ العقد المنظوم في الخصوص والعموم 
للقرافي »)6١657/ ١(‏ البحر المحيط (5 /5 1١0‏ -5900). 
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وإذا توجه الحكم إلى واحد من الصحابة دخل فيه غيره» ويدخل 
فيه الني كِلدِ. هذا قول القاضي. وبعض الالكية» وبعض الشافعية. 

وال آبو اميق التميس :وابو الظاتب» ونعكن الشناففية: شختص 
الحكم من توجه إليه الأمر؛ لأن السيد من أهل اللغة لو أمر عبد من عبيده 
بأمر اختص به. ولو أمر الله بعبادة لم يتناول بمطلقه عبادة أخرىء ولأن 
لفظ العموم لا يحمل على الخصوص بمطلقه؛ فكذلك الخصوص لا يحمل 
على العموم. 
يها رم رما لحل 1 تبي مَرْصَاتَ روك 4 [التخريم 3 ثم قال : مإقَدَفرض ادلي 
4 التحريم: ؟! فنقولٌ: هذه الآبة موجَهَةٌ للنبي كَل وحكمها يشمل 
جميع الأمة. 

الثاني : الأوامر القرآنية الموجهة للمخاطبب» فطائفة تقول: هذه الأوامر 
ُوَجُه للنبي كك ابتداءً ؛ وتذكل الاء: فى تلك الأراهر قينا ومنهم من يقول 


وام نش لم 


أن لأقاضس القراية ترحية الما سينا سوم ا 
مثالُ ذلك في قول الله عر وجل : لأَدْعإِلَ سَبيلتَيِكَالْحِصَةَوَالْمووكة ألْسَكَةٌ 


ودف يال َأ خَسَربى» [النحل: 6؟7١1].‏ 


1 


في هذه الآيةٍ أمرّء وللعلماء ءِ فيها قولانء فمنهم من يُقول : الأمرهنا 
مُوَجَهٌ للنبي عَلِلة, ٠‏ لكن حكم هذا الأمر يشمل الأمة بسبيل التّبّعْ» لا بطريق 
الأصالةٍء ومنهم مَنْ يقول بأنَّ هذا الأمر يشمل كل مخاطبي بالقرآن» سواء كان 
ناذا له أى كان فيا لهو يولول الأعتد تق هذا أن انقظاب 1 كان تطلما ل 
يُوَجّه إِليِّ فإنه يشملُ كل قارئ أو مُسْتَمِعِ لهُ» إلا أنّ الأوامر الموجهة للنبي كَل 
إذا كان معها دليلٌ يدل على اختصاص النبي ككل بها فإنّنا حينئذ نقول بأن هذره 


ع بابالامر | اطغ سسا ١‏ > الس 
ولنا: قوله تعالى: ماقلدَاقصَى رَيَدِئَْاوَطوا رَقَحتكها لي ليكو ع1 الْمَؤْمرِينَ 
حَيَجُ4 [الأحزاب: ]0 فعلّل إباحته لنبيه بنفي الحرج عن أمته» ولو اختص 
به الحكم لا كان علة. 
وقوله تعالى: محَالِصَةَلَكَمِن دون الْتؤيزيرت4 [الأحزاب:50]: ولو 
اختص به لما احتيج إلى تخصيصه بلفظ التخصيص. 


الأوامر خاصّة بالنبي يِه ومِن أَمْبْلةِ ذلك : قوله تعالى في الزَّوَاجٍ يمَنْ وَهْبَت 


0 قال الله عر وجل : «عَالِصَةأَلَكَمن دون الْمْؤمِييرت 4 [الأحزاب : ٠‏ 16]. 

والدَليلٌ على القول بأن الأوامرَ الموَجّهّة للنبي وك تَشْمَّل جَمِيعَ الأمة 
قول الله تعالَى : «قليَاقصَى دَيَدمئهاَترََقَجتاكها !ع اكز ع1 النؤمين حرج 4 
[الأحزاب :/ال6. فهذا يَدُلَ عَلَى أن ما جار للبى يك جازّ لأمتِه» إلا أن يَرِدَ فيه 
دليلٌ» وذلك أنه جَعَل زواج النبي يَكْهِ من زوجة مَنْ كان يتَبنَاه أمرًا مباحًاء 
ابنَاء فقال الله تعالى: لإقَلَمَاقَصَى رَيَدّمْئْهَاوطِوَا 4 [الأحزاب : /ا"1. أي : تزوجهاء 
وقضى منها الوطرًء فحينئذ أباحها الله عزَّ وجل للنبي كَل ؛ مِنْ أخل أن يُعْلمَ 
بأن زوجة المبنّى يجوز الزواج بها لكافة الأمةٍء فهنا عُلَلَتِ الإباحة في هذه الآية 
في الحرج عن الأمةٍ» مما يدل على أن الأحكامٌ الواردة للنبي يك تشملٌ جميع 
الأمة. 

الذليل الثاني : أن الأحكامً الخاصة بالئّبي وَِةِ نْصْ على اختصاصيها 
بالدنى كد ولو كانت الأحكامُ تَخْتَصُْ به يك لم قيل في بعض الأحكام ِنّها 
خاصّة به» ولكانت جميمٌ الأحكام التي تَرِدُ إليه خاصة به. 


شرح تلخيص روضة الناظر وده 

وروى مسلم في صحيحه أن رجلا سأل رسول الله كَككِةِ فقال: 
تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم؟ فقال: «وأنا تدركني الصلاة وأنا جنب 
فأصوم» فقال: لست مثلنا يا رسول الله قد غفر اللّه لك ما تقدم من ذنبك 
وما تأخرء فقال: «واللّه إني لأرجو أن أكون أخشاكم للّهء وأعلمكم بما 
أتقي». وروي عنه في القبلة مغل ذلك. 


الدليل الثالث: أن النبي يَلْةِ استدل بأفعاله على شُمُول أحكام تلك 
الأفعال للأمةِ؛ ولذلك لما سَّألَ رجلٌ النَبىَ يكل فقال: تدركنى الصلاة وأنا 
جُنبْ أََأُصُومُ؟ فقال النبي يَكَِ: «وأنًا تُدْرِكنِي الصلاة وَأنًا جتُب فأصوم). ثم 


أنكر النَِّيَ يك على ذلك السائل لما ظَنّ أن النبي يك يختص يهّذا الحكم. وقال: 


أ 
م م نس 


سنت مِمْلنَاء يَا رَسُولَ الله قد غَمرَ الله للك ما تَقَدَممِْ دبك وَمَا تَأَخَّرَ فقال 

كله : دواطى إن لأَرْجُو أن أكون أَحْشَاك لل وأعْلَمَكُْ يما أكقر 7" 

عي : «واللوء إني رجو أن أكون كم للوء وأعلمكم يما نهِي) . 
وهكذا في القبلّة للصائم؛ فإن رجلاً قالَ: يا رسول الله. أَيْقبلُ الصّائِم؟ 

شال له رسول الله عَلَيِيدٌ : «سل هذو) لأمُ سَلمَة فَأَخَبرَتُهُ؛ أن سول الله عد 


0 د 00 رس داع تاس 


يَصِنَعْ دَلِكء فقال: يا رَسُولَ الله َذْ غَمَرَ الله لك ما تَقَدَمَ مِنْ ذُنْيكَ وَمَا كأ ' 
قَالَ لَهُ رَسُولُ الله يك : «أمَا واللوء إِنّي لأثقاكم لِلّهء وَأَحْشَاكم لَه" فلو 
كان فعله خاصًا به لما جَارَ إحالة السَّائِْل إلى معرفة أفعال النبي وك وأحواله: 
وما أنكر النّبي يَكِِ على ذلك السائل لما ظَنّ أن النبي يَكةِ يبختص يهّذا الحكم» 
وقال : دأما واللّه» إنْي لأثقاكم لله وأخْشَاكم له). 


)١(‏ أخرجه مسلم )١١١١(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. 


(؟) أخرجه مسلم )١١١8(‏ من حديث عمر بن أبي سلمة #كه. 


الت بابالامر 

وجه الحجة: أنه أجابهم بفعله وأنكر عليهم مراجعته باختصاصه 
بالحكم» ولآن الصحابة كانوا يرجعون إلى أفعال الني كَلةِ فيما يختلفون فيه 
من الأحكام كرجوعهم إلى فعله في الغسل من التقاء الختانين وغيرهء فإذا 
ثبت أن أمته تشاركه في حكم لزم مشاركته لهم في أحكامهم؛ لوجود 
التلازم ظاهراء فإن ما ثبت في أحد المتلازمين لزم في الآخرء ولأن 
الصحابة كانت ترجع في أحكامها إلى قضايا الني كَكةِ في الأعيان. 


الدذليل الرابع : أن الصّحابّة قد كانوا يُجْمِعَون على الرجوع إلى أفعال 
لني يكلِ فيما يختلفونٌ فيه ؛ ولذلك لما اخْتَلَمُوا في المُسّْل مِن التقاء الختانين 
بدون إنزال رَجَعُوا إلى أزواج النبي يَكِ فَسَألُوا عن فعله » واستدلوا بفعله وَكلِ؛ 
ما يَدُلُ عَلَى أن أفعال النبي وك تشمل بأحكايها الأمة. 

المسألة الثانية في هذا الفصل: أن الخطاب الموجَّهَ إلى واحدٍ من الأمةٍ هل 
يختص به أو يشملٌ جميعٌ الأمةٍ؟ 

مثالُ ذلك: قال النبيّ يكلِ لعمر بن أبي سلمة: «يَا غلام؛ سم الله 
وكل ييقينك .ركز هما بليك)'"". هذا آم مُوبحه لاجد أفراد الأمة» فهل بخص 
الأمر به أو يشمل جميع أفراد الأمةٍ؟ 

هذه المسألة من مسائل الخلافي» فقال الجمهور: إن الخطاب الموجّة إلى 


م هم ماد قير 
© 


واحدٍ من الصحابةٍ يَشَمَلَ غيره من الصحابة ويشمل جَمِيع أفراد الأمة"'"', 


.)3١717( متفق عليه أخرجه البخاري (012177) ومسلم‎ )١( 
.)55١/ 5( انظر: البحر المحيط‎ )0( 
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واستدلوا على ذلك بادلة ؛ منها : 

أن هذه الشريعة عامة؛ قال تعالى: لفرْيَأيهَ لاضن رَسُولَ أمَّ سكم 
أ ا جمِيعًا 4 [الأعراف:6/ه .]١‏ وقال: ©وَمَآأَرسَلْكَاكَ 2100 2 سَلكَكَ ناتاس شا ويَذِيًا 4 


هم سم قر اس 


أشنا : :ا 10 ذلك على أن أحكام الشريدة دتمل جويع انراد الناس. 
وهناك قول أحن: بأن الخطاب الموجه لأحَدِ أَفرَادٍ الأمة يختصّ به ال١ه‏ 


ع 


00 مص سا 


بير >4 2ض 


056 ولو فمل غير نعلاًبامشال ذلك الأمرلَحَسّنَ كو بِحُه ولومُه 
ويقال له بأن الأمر لم يتوجة إليك. 

وهذا الاستدلال فيه نظرٌ؛ وذلك لأن الأصل في خطاب الشارع العموم 
لجميع المكلفين» بخلاف خطاب السيد ؛ فإن الأصل اختصاصه بمن يخاطبه؛ 
فدل ذلك على الفرق بين المسألتين. 

واستدلوا ثانيًا: بأنّه لوْ أمر الله يعبّادَة» فجينئنٍ يختص ذلك الأمر بيلك 
الغباذة ولا يعمل 'غيرها :مق العادانق فيكذا إذا أمن مكلقااقاته ختصن الأمن بد 
ولا يشمل غيره من المكلفين. 

وأجيب بالفرق ؛ فإن الأصل عموم الشريعةٍ لجميع الأفراد» والأصل أن 
كر التعاا البالدى مكلقوة مقاطو باوافس السريدة ببريتها وجنات العباذات 
الأصل أنه لا تُشْرَعْ عِبّادَة إلا إذا جاء دليل من الشرْع يَدُلُ على مشروعيتها 


.)509/ 5( البحر المحيط‎ )١( 


اتتع بابالاأمر 


كميوضها. 

واستدلوا ثالمًا: بأن لفظ العموم لا يحَمّل على الخصوص بمطلقهء 
فكذلك الخصوص لا يُحْمَّلُ على العموم»؛ مثال ذلك قوله تعالى: لوَلَقِمُوأ 
لصَلَرَة 4 البقرة: "4) تَحْمِلَهُ على جميع الأفراد ؛ لأن الخطاب عام» وقوله: 

رََوعلَالنَرحِ ليق 4 ال غدران 111 هذا سطا د مله عل العموم؛ ولإ يجوز 

لذا أن الخمافةه الامدلن» فوكذا لمكي إذابعاتاخطات غام لاخو أن 
نحملّه على العموم؛ فكما أنَّ العام لا يجورٌ حمله على الخصوص» فهكذا 
الخاص لا يجورُ أن تحمله على العموم. 

وهذا الاستدلال فِيه ئظر؛ لوجُودٍ الفرق بين اللفظ العام فإنه يَدُلٌ على 
الاستغراق وبالتالي لا يَصِحّ تخصيصه إلا بدليل» بينما الأمرُ الموجه لواح من 
أفراد الأمة مِنْ قِبّلِ الشارع قد جاءنا دليل مِنَ الشتّرع يدل على أنَّ الشريعة عامة 
تَشَمّل بأحكامها جميع الأفراد؛ وما كار كما وحن وكلتت ننه بكرن كا 
في حقّ غيره من المكلفينَ إذا مَائلَهُ في الصفات والشروط. 

المسألة الثالثة في هذا الفصل: أن الأمر الموجّّه لأحد الصحابة يشمل 
النبي يكل والأَمْر الموَجّه إلى الأمة يشمل النبي يكلب 

وذلك لأنّ الأَصلّ في الشريعة أنها عامة بأحكامهاء فكما تَشْمَّلُ أفراد 
الأمةٍ تَشْمَلُ النَبِيَ يِه وكما أن الخِطاب للنبيّ يشملُ الأمة فهكذا العكس» 


يه 
م سا اث أشن أ 


الخطاب الموجه للأمة يَشْمَل النبى عَلِِ. 


يف 


فإن قال قائل : ما فائدة هذه المسألة؟ وما الذي نستفيده من كون الخطاب 


يَوَجّه للنبي َك وهو العارفٌ بأحكام الأمة؟ 

نقول : الفائدة من هذا أنه لو تعارض أَمْرٌ للأمّةٍ أُوْ لواحد منها مع فعل 
النبي كَلِةِ فإن قلنا: الخطاب لا يشمل النبي كَكَةِ فحينئلٍ لا يلزمنا الجواب عنه, 
وأما إذا قلنا بأنه يشمل النبي يكُِ فحينئل يَلرَمَنَا أن نحاول أن نمجمع بين الدليلين؛ 
ومِنْ أُوْجُهِ الجمع أن يُحْمّل الخطاب الموجه للأمة على النّدب مثلاً أو على 
صورة من الصور؛ مثال هذا: (تهَى النّبي يَكهِ عن الشرب قائمًا)”" » ثم 
(شَربٍ قائمًا»””» فنقول: خطابه يشملهء وحينتدٍ النّهِي هنا لَنَا فيه ثلاثة أوجه : 
أن تُحَاولَ الجمع» فإن لم نتمكن نظرنا للتاريخ» فإن لم نتمكن رَجَحَنَاء فإذا 
أمكن الجمع لم يَحِقّ لنا أن نقول بالنسخ أو بالتّرجيح. ومن أوجه الجمع مغلا : 
أن يقال بأن فِعْلَهُ للشرب قائما كان في موطن فيه رطوبّة وميّاه فتختص الرّخْصّة 
بمثل ذلك الحال» أو نقول: الأمرٌ أو النهي الموّجه هنا لا يُحْمَلُ على التّحريم: 
ولتولفلن الكراهة. 

هناك أدلة أخرى يمكن أن يُسْتَدَلَ يها في هذا الباب ؛ مِنْ يَلْك الأدلة: 
النصوص الواردة بمشروعية اتّباع النبي يَكِِدٌ والاقتداء به» من مثل قوله تعالى : 


دكن لني ول أن أتوَوحَسَكةٌلْ كن بجوأ أله وَألْيَوْمَالْخْرَوَدْكَرَآَنَهَ كديرا 4 [الأحزاب : ١؟].‏ 


)١(‏ أخرج مسلم )23١70(‏ عَنْ أبي سَعِيدٍ الْحُدْرِي 5ه «أنَّ رَسُولَ الله يك نَهَى عن اشرب 
قائِمّا)؛ وفي الباب عن أبي هريرة وأنس وابن عباس ذيُ. 
(؟) أخرج البخاري (171717) ومسلم )3١1717(‏ عن ابن عباس رَضِي الله عَنْهُمًا قالَ: «سَقيت 


هي أ 0 1 0 0 د م عم يا 
رسول الله يَكّْةٌ من رَمَرّم» فشرب وهو قائم). 


الع بابالاآمر 


وكذلك مما يمكنٌ أن يُسْتَدَلَ به أن النبي وَكِ نهى أصحابه عن بَمْضٍ 
الأفعال فعارَضُوهُ بأنه يفعلها فبَيّنَ لَهُم أَنّهُ مُخْتَصّ يذَلِك»؛ نما يدل على أن 
الأصل مشاركيّه لهم في الأحكام؛ فقد تَهَاهُمْ عَنْ الوصال فقال: «لآ 
تُواصلوا» : قالوا: نك تُوَاصل » قال : «إنّي لست مثلكم» إنّي أبيت يطعم: 
رَبِي ويسُقِيني»"". فذكر لَهُم مَعْنّى يختص به َك ولم يقل لبم: أخطأتم في 


كونكم استدللتم بفعلي في معارضة خطابي وأمري. 


)١(‏ أخرجه البخاري (/17177) ومسلم )3١717(‏ عن ابْنِ عباس رَضِيَ الله عَنْهِمًا. 


شرح د تلخيص روضة الناظر 22د 


الأمر يتعلق بالمعدوم» وأوامر الشرع قد تناولت المعدومين إلى قيام 
وجماعة من الحنفية قالوا: لا يتعلق الأمر به؛؟ لاستحالة خطابه وتكليفه. 


في تعلق الآمر بالمعدوم: 

قوله: الأمر يتعلق بالمعدوم: هذا الفصل يِتَعَلّقَّ بخلافي بين الأشاعرة 
والمعتزلة ؛ وذلك لأن الأشاعرة يقولون: الله مُنَصِفٌ بصفة الكلام في الأزل, 
فتَكلمَ في الأزل ثم لا يَتَكَلْمْ بعد ذلك. 

فاغبرَضَ عليهم المعتزلة وقالوا: يلزم على قولكم أحد أمريْن: إما أن 
يكون الناس قد وُجِدُوا في الأزل: وهذا لا تقولون بهء وإما أن تقولوا بأن الله 
قد وَجَّهَ الخطاب والأمر إلى مَعْدُومِين لم يُوجّد أحدٌ منهم» وبالتَّالي لم يصحّ أن 
يكون هذا في حَقَ الله عرَّ وجل ؛ إذ كيف يوجه الخطاب لمن لم يُوجَدْ ولمن لا 
يفهم الخطاب؟ إذا خاطب الإنسانُ من لم يُوجَّد بعدٌ» قِيلَ له: لم يَصِح 

والمعتزلة يقولون بأنّ كلام الله مخلوق والله لا يَنَصِفْ بصفة الكلام» ولم 
يتكلم في الأزل» وليس الله جل وعلا متكلمًا متى شاء! 

هذا الاعتراضٌ لا مدخل له عند أهل السنة ؛ لأن أهل السنة يقولون بأن 
الله يتكلم متى شاءء وبالتالي فخطاب الله للمخلوقينَ بعد أن وُجِدُواء ومِن كم 
مِنْهُمَ مَنْ يقول بأنه لا مانِع أن يُخَاطَب البعض ويكون البقية معدومين» فهذا 
أصلّ لا يسيرٌ على قاعدة الباب أو على حل النّزاع الذي بين الأشاعرة 


الت بابالامر 

ولنا: اتفاق الصحابة والتابعين على الرجوع إلى الظواهر المتضمنة 
أوامر اللّه تعالى ونبيه على من لم يوجد في عصرهم. لا يمتنع من ذلك أحد. 
وإنما يستحيل خطابه بإيجاد الفعل حال عدمه؛. وأمره بشرط الوجود غير 
والمعتزلة ؛ ولذا قال المؤلف : (أوامرٌ الشرع قد تناولت المعدومينَ إلى قيام الساعة 
بشرط وجودهم). 

قلنا: هذا استدلال الأشاعرة» أما أهل السنة فيقولون بأن المعدومينَ هنا 
تابعود للمخاطين: وير كه للا ركون هاعم اضر والعفرلة يقولوة :ل 
تَعلَقُ الأمرٌ بالمعدوم لاستحالة خطابه وتكليفه. 

قال المؤلف: ولنا: اتفاق الصحابةٍ والتابعين على الرجوع إلى الظواهر 
المتضمنة أوامر الله تعالى على مَنْ لم يوجد في عصرهم: وهّدًا خارج محل 
النزاع ؛ لأنه قد وحِدَ خطاب موجه إلى موجودين في ذلك الزمان. 

قال: وإِنّما يستحيل خطابه بإيجادٍ الفعل حال عدم المكلفو: أما إذا قبل 
له: إذا وجِدْت أيها المكلف فإنه يتعلق بك إِيجادٌ الفعل» فهذا غير مستحيل. 


5 شرح تلخيص روضة الناظر دده 


يجوز الأمر من الله تعالى بما في معلومه أن المكلف لا يتمكن من فعله 

مسألة التكليف بما لا يتمكن المكلّف من فعله : 

هذه المسألة سار فيها المؤلف على طريقة الأشاعرة» فالمعتزلة وأهل السنة 
يقولون: لا يرِدُ تكليفٌ من الشرع بما لا يتمكن المكلّفْ من فِعْلِه”'؛ ويستدلون 
على ذلك بقوله تعالى : «اليِكلْتٌأنَهُنقْمَاإِلاوْسَعَهَا4 [البقرة: 180]. ونحوُ ذلك من 
لصيو 

والأشاعرة يقولون بانهاقد ور التعليف لكلف عن يسك مير 
فعله””"ء بل حقيقة قولهم: أن الشريعة كلها تكليف با محال؛ وبما لا يتمكن 
المكلفونَ من فعله؛ بل هم يقولون بأن ما يفعله المخلوقٌ هو فعل لله - جل 
وعلا - وهذا القول مُجَرَّدُتَصّوره باطل ؛ ولذلك هم يقولون: الإنسان يعد 
كالورقة قن التسواة تسر كينا البنؤاه يدون أن ركنون لما لكان ول قعل :هنذا 
القول خطأ يخالفُ ظواهر النصوص التي أَمَرَتِ المكلفينَ بأفعال» وتَسَّبَتِ 
الأفعال إلى المكلفين» وتَرَتّب الثواب والعقاب على أفعالبم؛ قال تعالى: 
وتنك لَه لي أورِتْسْمُوهَايِمَاكْسْرْكموْنَ 4 [الزخرف:171. فدل هذا على أن هذه 
الأفعال منسوبة إلى العبادء وأنهم يفعلونها حقيقة» ومِنْ كم الأصّل الذي بَنَى 
عليه الأشاعرة قولهم في هذه المسألة أَصْلٌ مُخَالِف لدلالة النلصوص ومُخَالِف 


ولاس 


انض العقول” ومِن كم لا يعول على هذا الأصل ولا يُعَوَل على ما بِنِيَ عليه. 


.) 598- 1795 /8( المسودة (ص 57): مجموع الفتاوى‎ »)١0١/1١( انظر المعتمد‎ )١( 
شرح مختصر الروضة‎ :)١1١/١( انظر قول الأشاعرة في هذه المسألة في الإحكام للآمدي‎ )١( 
.)755/57( تيسير التحرير‎ .»2233/( 


التاتت ‏ بابالامر 

وعند المعتزلة: لا يجوز ذلك إلا أن يعلّقه بشرطه؛ ويكون تحققه 
مجهولاً عند الآمر؛ لأن الأمر طلب» فكيف يطلب الحكيم ما يعلم امتناعه؟ 
وكيف يقول لعبده: « خط ثوبي إن صعدت السماء»؟! 

ولنا: الإجماع على أن الصبي إذا بلغ يجب عليه أن يعلم ويعتقد أنه 
مأمور بشرائع الإسلام» منهي عن الزنا والسرقة» ويئاب على العزم على 
امتئال المأمورات» وترك المنهيات» ويكون متقربا بذلك وإن لم يحضر وقت 
عبادة» ولا يمكن من زنا ولا سرقة؛ وعلمه بأن الله تعاللى عالم بعاقبة الأمر 
لا ينفي عنه ذلك. 


قوله : وعند المعتزلة لا يحور ذلك : أ لاعوز أن يوس المكلف قا 
لا يتمكن من فعله (إلا أن يعلقه بشرط ويكون تحققه مجهولا عند الآمر؛ لأن 
الأمرّ طلب» فكيف يطلب الحكيم ما يَعْلَم امتناعه؟) والذي يشاهدٌ ما لا يُمْكِن 
فعله يجد أنه ينقسيم إلى أقسام : 

القسم الأول: ما لا يُمْكِن فعله لتَعَلّق عِلّم الله بأنه لا يُفْمَلء فهذا 
مكن» ولكن العَبَدَ لم يَفْعَلَهُ باختيار منه وإرادة فكان معاقبًا عليه؛ ومثْل هذا 
يُمْكِن أن يتوجه التُكليف به. 

القسم الثاني : ما لا يمكن فعله لاستحالته ؛ كالجمع بين الضّدين, 
فكدوون كلما سق هن الأشافر ة بقولونة شرح الأمويه أن الشيريية 
نحفوظة من التناقض» ولأنه اذ تعور توجه اموي 

القسم الثالث: ما كان عَدَمُ القدرة على فعله لِعَدَمِ آلتِه؛ كالتكليف 
هوه السعاده قود نظو بحر الداذفك مين ا تموون وال شاع 

واستدل المؤلف يقَوّل الأشاعرة بأنّ الصّبيّ إذا بلغ يَحِبْ عَلَيْه أن يَعلّم 


وقولهم: كيف يطلب الحكيم ما يعلم امتناعه؟ 

قلنا: الأمر إنما هو قول الأعلى لمن دونه: «افعل» مع تجرده عن 
القرائن» وهذا متصور مع علمه بالاستحالة. 

وإن سلمنا أن الأمر طلب فليس الطلب من الله كالطلب من 
الآدميين» وإنما هو استدعاء فعله لمصاحة العبد. وهذا يحصل مع 
الاستحالة» لكي يكون توطئة للنفس على الامتثال أو الترك لطفا به في 
الاستعداد والانحراف عن الفسادء وهذا متصور. 


ويَعْتَقِدَ ؛ لأنّه مأمورٌ بشرائع الإسلام كافة؛ وحينثئل لم يوجد وقت 
لبعض العبادات» ومع ذلك هو مُخَاطَبُ يها فهو يُخَاطَبُ بصلاة العشاء وقد 
بَلّعَ في الصباح» مع أَنّهُ يمكن أن يموت قبل وصول وقتم العشاء» فَدَلَ هذا على 
أنه توجّه التكليفُ إلى هذا المكلفء مع أنه لا يعلم عاقِبّة حاله» وهل يتَمَكَنْ 
ار 

واستدلوا ثانيا : أن الأَمْرَ هُوَ صيغة (افعل) مع قرينتهاء والأمر مُتَصَوَّرٌ 
مع كون الفعل المأمور به مُسستجِيلاء ويمكن أن يُجَابَ عَنْ هذا بأن ما يستحيلٌ 
من المكلفي فعله لا يُخَاطَب به مِنْ قِبّلِ الشارع » وقال المؤلّفُ: (ليس الطلبُ 
من الله كالطلب من الآدميين). فَالآدَمِي لا يَطْلَبْ إلا مَا يُمْكِنْ فعلهء بخلاف الله 
عز وجل» وهذا فيه نظرٌء بل الله عز وجل أرَأف وَأَرْحَمْ بالعباد مِنَ العِبَادِ 
وقد استدل على هذا بأنّ النَكلِيف بما لا يتمكنْ العبْدُ من فعله يُظْهِرٌ هل العبد 
عنده عزم على الامتثال أو ليس عنده ذلك؟ وهذا أيضًا ليس يصّحيح» بل 
الفعلٌ الذي لا يمكن امتثاله لا يُمْكِن أن يُوجَدَ عند العبد عزمٌ على امتثاله. 


اقتتت ‏ بابالامر 


ويتصور من السيد ذلك أيضا امتحانا للعبد واستصلاحا له. 


واعكدائو اا أيستاه باذ اليد قميات عا لمكن انعاله انعهاكا الوك 
واستصلاحًا له ليرى حقيقة حاله؛ وهنا أيضًا نقول: كيف يستصلحًه بالأمر 
الذي لا يتمكن مِن امتثاله» بل هذا مما يُوَدّي إلى انحرافه وفساده» ومن كم فإنّ 
الأضوت أن الأم” لايقرجه عا لايك المكلف من فعلة: 


اعلم أن ما ذكرناه من الأوامر تتضح به أحكام النواهي؛ إذ لكل 
مسألة من الأوامر وزان من النواهي على العكس. ل 


* قوله: فصل : هذا الفصل في النهي. 

النهي في اللغة : طَلبُ تَرْك الفيغل”". 

وجمهوة الأصولي على أن انمي هود لقو الذي ينب بوكر 
الفِعْل» خلافا للأشاعرة الذين يرون أن الكلام هو المعاني النفسية» ومِن كم 
يَجْعَلُونَ النهي هو المعنى النّفْسِي» ويقولون بأن الأصوات والحروف دليل عليه 
ولفمك ذانف الى : 

وتقدم ذكر كلامهم في مباحث الكلام» وأنّ هذا القول الذي يقولونه 
الف مدرول لج الدب ويخالفُ مدلول النص الذي ورد بجَمْلٍ ذات اللفظ 
هو الكلامً وهو النْهي. 

* قوله: اعلم أن ما ذكرناه من الأوامر تتضح به أحكام النواهي: وقد 
ذكر المؤلفُ هنا أن مسائل الأمر يُوْحَد منها مسائل لني على ودَانِهَا مِنْ حِهَةٍ 
العكس ؛ فإن الأمر طلَبْ الفِعْلٍ» والنّمّيّ طَلبْ تَرْك الفِمْلٍء ومِن كم يُقال في 
النواهي عدد من المباحث» من ذلك : 

أولا : أن النهي له صيغة تخصّة تَدُلُ عليه بنفسيهاء هذه الصيغة هي 
صيغة : (لا تفعل)» فإنها تدل على طَلَبْ تَرْك الفغل. 


.)775/ 5( انظر لسان العرب‎ )١( 


شرح تلخيص روضة الناظر كد 


ثانياً: إذا وردت هذه الصّيفّة مُجَرّدة عن القرائن حُمِلَتْ على النّهي: 
وي 0 
على النْهّْي» مِنْ مثل قوله تعالى : لافَأَضَِيركاولَاكَمِروأ4 [الطور:١]‏ فإن قوله: 
الاير ص 3 اب ةروع الصبرء لكن هنا 

ا ساي مالس ست نه دما 
عدد من النصوص أن الله تعالى ينهّى عن كذا. 

رابعاً: مما يَدْخُلُ في صيّغ النَوَاهِي أيضًا: صيغة النّفْي التي قد يَقَعْ 
مدلولها في الخارج أَنّها تدل على النهي ؛ لأن خَبّرَ الله لا يتخلّف» فإذا ذكر أمرًا 
ثم وجدناه قد وقمٌ في الخارج دل هذا على أن المراد النّهْيُ ليس النّفي. 

والنهي : هو دَاتْ الصيغة» لا يحتاجٌ إلى قرينة» ولا يحتاج إلى إرادة , 
خلافا لمن اذ شترّط الإرَادَة مِنَ المعتزلة» أو مَنْ قال من الأشَاعِرَة يأنّ النَهَيّ ليس 
الصيغة: و ود ا ا 
الدالُ على طلب الترك على جهةٍ الاستعلا 

واي يد مث مامتال 

الأولى: أن الأصل في النهي أن يكونٌ دالا على التحريم» يدل على ذلك 
قوله تعالى : «وَمَاتؤْعَتَهَُتّهُوأ4 [الحشر : 17 وقول النبي يل «وإذا نهِييُكُم 


4 © 


عن شيع )ع فاجتزبوة)” ( لودل على للك أن العرب تُسَمّي فاعِل المنهي عاصيًا؛ 


)١(‏ متفق عليه؛ أخرجه البخاري (1/788) ومسلم (17737) من حديث أبي هريرة ك. 


ككدم فصل في النهي | 


والعضيان ابه ذه عا ردلا على إن النمى يفيه العم »قال تاق مط كيرا 
وَرَسُوَقَدَصَلَّ صَكلَامِينًا 4 [الأحزاب :7. 

الثانية: أن النهي يفيد التكرار ؛ لأن المراد بالنهي إعدام الفعل وعدم 
إيجاده» وهذا لا يمكن امتثاله إلا بترك الفعل في جميع الأزمان؛ إذا ورد النهي 
جرَدًاء وليس معه قرينة» فالأصل أنه يَدْلُ على استيعاب جميع الأزمنة ؛ لأنه 
لا يمكن امتثالٌ النهي إلا بعدم الإقدام على الفعل المنهي عنه في جميع الأزمان: 
إلا إذا كان مع النهي قرينة تفتضي تقيبده يِرَمّنْء فإنه حينئذٍ يَخْنَصُ النّهّْي بذلك 
الزمن» ومن أمثلة ذلك قوله تعالى : «وَلاكَافْووسْ اذى ججله4 
[البقرة:95١]غ‏ فقحة التسريم هنا والتوبي بو حون 1ل والنهي يقتضي 
الفَوْرِيّة ؛ لأنّهِ إذا اقَتَضَى عدم الفعل في جميع الأزمان فإنّ الرَّمّنَ الذي يكون 
بعد النهي يَشْمَلَه ذلك الحكم» بل يقال: اله مقتض بإعدام الفعل أو عدم 
الفعل في الفور وعلى التراخي. 

الثالثة : أن الموجّه إلى النبي كَلهٌ يشمل أمنّهء والنهي الموجه إلى أحد أفراد 
الأمة فإنه يَشَمَل بَقِيّة الأفراد. 

* قوله: أن النهي عن الأسباب المفيدة للأحكام يقتضي فسادها : هل 
النهي يقتضي الصّحة؟ وتَقَدَمَ مَعَنَا أن المراد بالصحة: أن يكون الفعل منتجا 
للثمرات المرَادة منه» فالبَيعع الصحيح يحصل به انتقال الملك بين البائع 
والمشتري » والنكاح الصحيح يحصل به آثار الدكاح من وجوب المهر ووجوب 
النفقة وتُبُوت النّسّب » وجل الاستمتاع؛ ووجوب العِشْرَةٍ بالمعروف» ووجوب 


تند شرح تلخيص روضة الناظر 5ه 


ل المتعلقةٍ بعقد التُكاح تركب عَلَى النكاح الصحيحء» ويُقابل 

: الفسادٌ» والمراد به: عَدَمُ تَرَنّبِ آثار الفعل عليّه ؛ ابيع الفلسد لايل 
لشي ابا واشيي» اماع اناس لم اهل تكح : 
وقد تقدم معنا أن النواهي تنة تنقسيم إلى أربعة أنواع : 

النوع الأول: النهي عن الفِعل لذاقة ينال على الفساد والبطلان» ولا 
تترتب عليه آثار الفعل الصحيح» من أمثلةٍ ذلك قوله تعالى : وَلَاتفَريااِقِ4 
[الإسراء : 7 7]. 

النُوع الثاني : أن يُنْهَى عن الفعل حال وُجود وصفوء ففي هذه الحال: 
هل يصح الفعل أو لا؟ 

قالوا: لا يصح الفعل» ولكن الجمهور قالوا: هو يقتضي الفساد 
والبطلانء وبالتالي لا يمكنْ تصحيحه'"'» وعِنْدَ الحنفيةٍ يقولون: هو يُقتضِي 
الفسادَ ولا يَقَنَضِي البطلات» ففَرّقوا بينهما. ومِنْ آثار ذلك أن الفاسدَ عندهم 

ومن أمثلة ذلك : نِكاحٌ الشّفَار؛ فإن أصل النكاح ليس منهيًا عنه» لكن 
إذا انصف بكونه شغارًا حينئذ نْهَى عنه الشرع» والجمهور يقولون: : النهي هنا 
ليس عن الشّغارء وإنما عن نكاح الشغارء فان الوضف ننم قاذ عن أصيل 
الفعل » وَإنّما وْحِدَ في الخارج بحال واحدةء ومن كم قلنا بأن هذا الفِعْل فاسدٌ 


()انظر: شرح يختصر الروضة (2)579/5 الحصول لابن العربي (ص:١7).‏ 


الك فصل في النهي 


عير عى 


وباطل” انو للقي لتر رون لمعك م كه ؛ لأنَّ هذا الفعل مأمورٌ بأصله 
فالنكاح مأمور به» لكنه مَنْهِيَ عن الوصف وهو الشغار”". 

وقول الحنفية قولٌ مَرْجُوح ؛ وذلك أن النهي ليس عن الصفة» وإنما 
النهئْ عن الفعل حال انّصَافِه بالصفة, ففي الشغار النهي عن النكاح حال كونه 
شغاراء ومثل هَذَا ما وَرَدَ في الحديث من النهي عن صوم يوم العيد» فإن النهي 
ليس عن الصفةٍ وهو يوم العيد» وإِنّما عن أصل الفعل الذي هُو الصيام حال 
كونه في يوم عيلو» فالنهي عن الفعل ليس عن الصفة. 

ادوع الال: ما ور فب لهي عن الصفة مُستقلاً عن وك رٍ أل 
الفِعْلِء من أمثلة ذلك قول الله تعالى: «وَلاتا ك1 اتوك بيك بالطل 4 
[البقرة اين مز وني انريم اللسميزه والريم الفعني يننا يقمل قل مسب 


رم عا سَّ ه سمس 


في صلاته ؛ فلو قدَرَ أن إِنْسَّائَا غصب ماءً فإنه عند وضوئه يستعمِل الماء 
المغصوب: وبالتالي يكون عاصيًا لله عز وجل بوضوثه ذلك بانّفاق أهل العلم: 
لكن هل يكون وضوءه صحيحا؟ 

الجمهور يقولون بأنهما لم يجتمعا في محل واحدء وإنماهذا الفعل له 
جهتان ومأمور به في إحداهما وهو كونه يتوضاً» ومَنْهِي عنه من الجهة الأخرى 


,)5١ :5٠/1( انظر: شرح مختصر خليل للخرشي (7717//7): روضة الطالبين للنووي‎ )١( 
.)١ا/ا/‎ »11/5/1/( المغنى لابن قدامة‎ 

(0) انظر: المبسوط للسرخسي :»)23١9/0(‏ بدائع الصنائع (717/8/5)؛: حاشية ابن عابدين 
٠١6/9‏ ). 


فلا حاجة إلى التكرار إلا في اليسير. 
من ذلك: أن النهي عن الأسباب المفيدة للأحكام يقتضي فسادها. 


بكو متهيو . 

وهذا القول فيه ضعف ؛ لأن الانفكاك إنها يتَصوَرٌ فِي الذهن, أما في 
الخارج فهو فِمْلٍ وَاحارء قعَادَة الشريعة أن تَحْكُمَ عَلَى الأفعال الخارجية لا 
نَحْكُمْ عَلَى ما في الذّهن من تصوّرٍ للفعل» والانفكاك بين الجهتين إنما هو في 


الذهن ولَيْسَ في الحقيقة. 
وقال الحنابلة: لا يَصِح ؛ وذلك لأن التحريم والصّحة لا يمكن 
اجتماغهما في محل واحر”" 


قال: (فلا حاجة إلى التكرار) أي تكرار مسائل الأمر (إلا في اليسرٍ), 
وهناك بعض المسائل نحتاج أن نوضّحها. 

* قوله: من ذلك: أي من المسائل اليسيرةٍ التي نحتاج إلى توضيجها. 

قوله : أن النهي عن الأسباب المفيدة للأحكام يقتضي فسادها: أي أن 
النهي عن الأسباب المثمرة لنتائجها وثمراتها يقتضي فسادها. 

النوع الرابع : النهي المستقل عن الفعل المأمور به فهذا لا يقتضي الفسادً؛ 
من أمثلة ذلك: النهي عن الغصبب يشمل غصب الأواني ؛ فلو صب آِبَة 
ووضع فيها ماء مباحًاء ثم توضا فحينئا نقول: يصح وضوؤه ؛ لأنه حال 


21/1/1( نهاية المحتاج‎ :)77/١1( انظر: حاشية ابن عابدين (1817/1)؛ حاشية الدسوقي‎ )١( 
.)5 
.)7١/1١( كشاف القناع‎ »)07/١( انظر: شرح منتهى الإرادات للبهوتي‎ )'( 


عرير فإنه َب صلاده ؛ وذلك لأن الفعل المنهي لا ييه عي م وجرا 
بخلاف ما لو ستر عورئّه بثوب حَرِيرٍ وهو يُجد غيره» فهذا من القسم الَّالثْ ؛ 
لأن سترالعورة هنا أَدي يفِعْلٍ مُحَرَم وهو كوه من حرير. 

قال المؤلف في سياق الأقوال فيما يتعلق بالقسم الثالث» وقد يدخل فيه 
الثاني : هل النهي يقتضي الفسادً؟ ومعنى الفساد: أن لا يترتب على الفعل آثار 
الصحيح ونتائجة؛ والممهور علي أن ان تنص القماد"" + واسهد لوا بعلن 
ذلك بعددٍ من الأدلة. 

الدليل الأول : قول النبي يكّ: «مَنْ عَمِلَ عملا ليس عَلَيْهِ ع عليه أُمُرئًا فهو 
رَدذ”"؛ والفعل المنهي عنه ليس عليه أمر أهل الإسلام» فيكون مردودًاء 
ومعنى كونه مردودا أنه فاسيد. 

الدليل الشاني: إجماءٌ الصحابة ؛ فإن الصحابة قد أَجْمَعُوا على 
الاستدلال بِالنْهى على فساد العقودٍ والعبادات؛ ومن أمثلة ذلك : عقود الربًاء 


وبيع الطعام قبل قبضه. 
الدليل الثالث: أن المنهي عنه يتعلق به مَفْسَّدَةء وإذا حَكَمَنًا بأنّه صحيح 


(١)انظر:‏ العدة (577/7)» التمهيد(١/7”755),‏ روضة الناظر »)5506/١(‏ البرهان 
() المستصفى (ص١75:‏ 577)» قواطع الأدلة »)١5:0/١(‏ البحر المحيط 
شرح تنقيح الفصول (ص177): أصول السرخسي .)6١0/١(‏ 

(؟) متفق عليه» أخرجه البخاري )١791(‏ مسلم (1714) من حديث عائشة رضي الله عنها. 


بي رن قيهن روضة نتاف ع 
وقال قوم: النهي عن الشيء بعينه يقتضي الفساد. ولغيره لا 
بقتضيه؛ لأن الشيء قد يكون له جهتان» هو مقصود من أحدهماء مكروه 
من أخرى. 
وقال آخرون: النهي عن العبادة يقتنضي فسادهاء وفي المعاملات لا 
يقتضيه؛ لأن العبادة طاعة» والطاعة موافقة الأمرء» وهو مضاد للنهي. 


فحينئل نناقض مقصودً الشارع الذي قصّد إِعَدَامَهء وبالثَّالِي إذا قلنا بصحته 
لأدّى إلى وصف أحكام الشّرع بالتّناقض. 

القول الثاني في هذه المسألة: أن النهي ينقسم إلى قسمين: نهي عن 
الفعل لعينه» ونهي عن الفعل لغيره» من أمثلة ذلك: النّهّي عن صوم يوم 


سموار 


العيد؛ ؛ ليس نهيًا عن الفعل لذاته ولعينه؛ وإنما نْهِي عنْه لوصف » فقالت طائفة 


سس صمة 


بأن هذا النوع لا يَقتَضِي الفْسَادَ ؛ لأن ما نهِيَّ عَنْهُ لوصفه فإنه لا يكون باطلاً؛ 
50# أيضًا: لا يكون فاسدا 

لوا: يدل على هذا أن الشّيْءَ لهُ جهتان: إحداهما: هُو مَقَصُودٌ منها 
57 0 بهاء وبالتالي نُصّحَّحٌ الفعل» فأصلٌ الفعل مأمورٌ به؛ والجهة 
الثانية : يُكرّه الفعل من خلالها. ولكن هذا الاستدلال مَبْنَيُ على انفكاك أصل 
الفعل عن الوصفيء وهذا الانفكاك في الذهن» أما في الخارج فإن الشيء لا يقع 


في الخارج إلا بأوصافه, ومن م حسُْن أن يُمْطيَا حُكمًا واحدًا. 
القول الثالث : أن النهي عن العبادةٍ يقتضي فسادهاء والنهي عن 


5 


,)579/7( انظر: تحقيق المراد في أن النهي يقتضي الفساد (ص١4)» شرح مختصر الروضة‎ )١( 
.)7/١ الحصول لابن العربي (ص‎ 


لتكت فصل في النهي 8 

وحكي عن طائفة منهم أبو حنيفة: أن النهي يقنضي الصحة؛ ؛ لآن 
المستحيل لا يمكن الامتناع منه. وكما أن الأمر لا يستدعي مأمورا يمحكن 
امتثاله فالنهي يستدعي منهيا يمكن ارتكابه» ولفظات الشرع تحمل على 
الموضوع الشرعيء فالنهي عن صوم يوم العيد يدل على تصوره شرعا. 
المعاملات والعُقود من البيع والنكاح ونحوه لا يَقَنَضِي فساد المعاملة”" ؛ لأن 
بمعو مووي ايوب اب ا 0 
لالم وموافقة الأمر مضادّة لكونه منهيًّ فنيا عنه » وكيف يكون مأمورا به 
مذي عنه؟! هذا في العبادات. 

أمّا في المعاملات قالوا: الناس لا يتقربونٌ لله بالمحّاملات» فلا بأس 
او ا ويا 
امحرمة قصد الشرعٌ إعدامّهاء والقول بتصحيحجها يَقَئَضِي ترغيب النفوس إلى 

القول الرابع : أن لني يََنَضِي الصّحَّة» فإذا تُهيّ عن شيءٍ ثم فعله 
المكلف فإن هذا دليلٌ على صِحَةٍ الفعل. قالوا: لأنَّ المستحيل لا يُمّْكِن الامتناغ 
منهء ومِن كم هذا يَدُلُ عَلَى أن النّهْيَ يَقَنَضِي صِحَّة الفعل المنهي عنه» فالنهي 
يدل على أن الفعل يمكنٌ أن يُفْعَلء وهذا الإمكانُ ورد في خطاب الشرع نحمله 
على المصطلح الشرعي» فيكون النهي مقتضيًا للصحة الشرعية”". 

وهذا القول ليس بصحيح ؛ لأن الإمكان هنا ليس المرادُ به الإمُكَانَ 


(١)انظر:‏ المعتمد(١1/١7١),2‏ شرح تنقيح الفصول (ص76١))2‏ تيسير التحرير .)١771/1١(‏ 
(0) انظر: المعتمد 2))١185/1١(‏ الإحكام للآمدي (؟188/5): البحر المحيط ا الفصول 
في الأصول (؟5/١/01١: .)١77‏ 
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وقال بعض الفقهاء وعامة المتكلمين: لا يقتضي فسادا ولا صحة. 
لأن النهي من خطاب التكليف. والصحة والفساد من خطاب 
الإخبار» فلا يتنافى أن يقول: «نهيتك عن هذاء فإن فعلته رتبت حكمه» 


الشترْعِي» إنما المراد به الإمكان الواقِعِيء وهذًا الإمكان الواقِعِيُ لا يتنافى مع 


القول يفسّادٍ الفِغل شَرْعًا. 

القول النامس: أن النهي لا يدل على الفسادٍ ولا على الصحة”"', 
و لي ف 

الدليل الأول: أن النهي في بابي مخالفي لباب الصحةٍ والفساد» فإن النهي 
من خطاب التكليفي» بينما الصّحّة والفسادُ من خطاب الوضع؛ وكلٌّ منهما له 
أساليبُه التي يسيرٌ عليها ويُستَفَادُ مِنْهَاء وأجيبْ عن هذا بأنه لا يمتنمٌ أن يرتبط 
الخطابُ التكليفي بالخِطابٍ الوضعي؛ مع أن وجوب الحجّ وهو خطابُ تكليفي 
مرتبط بشروط وموانع وعِلّل وأسباب قد يُوصَّفْ بأنه أدَاء وإعادة وقضاءً؛ فَدَلَ 


ه عا عاق 


هذا على أنه لا تناف بين اجتماع الْخِطَابَيْنِ فِي مَّحَلء ولا مانع مِنْ تَرَتُبٍ 
الخطاب الوضعى على الخطاب التكليفى. 


١(‏ ) نسبه المرداوي لبعض الحنفية والأشاعرة وعامة المعتزلة والمتكلمين. انظر: التحبير شرح 
التحرير (0 ///751). 
وقال الآمدي في الإحكام في أصول الأحكام (188/57): «وهو اختيار المحققين من أصحابنا 
كالقفال وإمام الحرمين والغزالي وكثير من الحنفية» وبه قال جماعة من المعتزلة كأبي عبد الله 
البصري وأبي الحسين الكرخي والقاضي عبد الجبار وأبي الحسين البصري وكثير من 
مشايخهم» الإحكام في أصول الأحكام (188/57). 


اكت فصل في النهي 7 
وطهارة الشوب بغسله بالماء المغصوب. وملك الأب جارية ولده 
باستيلادها. 

ولنا قوله عَلهِ: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد) أي: مردود. 
وما كان مردودا كأنه لم يوجد؛ لأن الصحابة استدلوا على فساد العقود 
بالنهي عنها؛ كعقود الربا وبيع الطعام قبل قبضه. ولأن النهي عن الشيء 
يدل على تعلق المفسدة به أو بما يلازمه. وفي القضاء بالفساد إعدام له بأبلغ 
الطرق. ولأن النهي عنها مع ربط بالحكم يفضي إلى التناقض في الحكمة؛ 
لأن نصبها سببًا تمكين من التوسلء والنهي منع من التوسل. ولا فرق بين 
النهي عن الشيء لعينه أو لغيره. 

الدليل الثاني : أَنّه لا يمتنع أن يَنْهَى الشارع عن فعل» فإذا فعله المكلفٌ 
صحّحه ورتب عليه آثارّه؛ ومثلوا لذلك بأمثلة ؛ المثال الأول: الطّلاقٌ في زمن 
الحيض حكمه حرام يَأْئمُ فاعله» ولكن الجمهور أَوْقَمُوا الطلاق في زمن 
الحيض» مع أنه مان عنه» إلا أنّهِ ترتبت عليه آثارّه» وكان طلاقا صحيحًا؛ 
ومِثْلُ ذلك مسألة النُوب إذا غملَ يمّاء مَخْصُوب ؛ فإِنَّ هَدَا الفعل محرمٌ» ومع 
ذلك يصح الفعلٌ وتَتَرئّبُْ عليه آثاره ويُعَدٌ ثويًا طاهرًا يَجُورُ أَنْ يُصَلَى فيه. 

الدليل الثالث: نهَّى الشارع الأب عن وطء مملوكّة وَنّدهء فإذا وطيها 
ثم ؛ لكن إذا حملت منه أصبحت أم ولد تَعْتَقَ بموتّه ففي هذه الحال فحَلٌ 
الأب فعلا نهيًا عنه وهو وطءٌ جارية ابنِه» ومع اللارنت عَلِيّهِ آثارٌ الفعل , 
ما يَدْلُ على أنّه صحيسٌ؛ وهذه الآثارٌ هي : ثبوت الملكو» وتكون هذه الجارية 


أم ولد تَعق بموت سيدها. 


| 


وقولهم: إن النهي لا ينافي الصحة» قد بينا تناقضه. وإن سلّمنا أنه 
لا يناقضه. لكنه يدل على الفساد ظاهراء ويكفي ذلكء وفي المواضع التي 
قضينا بالصحة خولف الظاهر فلا يخرجه عن أن يكون الأصل ما ذكرء 
كما خولف مقتضاه بالتحريم. قوهم يدل على التصور. 

قلا نيدل على التضيور ضماح أنا الضحة والفيناة تدكوان شوعاة 
لا ينهى عنهما ولا يؤمر بهماء ودليله سائر المناهي كالمحاقلة والمزابنة. 


وأجيب عن هذا بأن هذه عسائاا فئيلة القع ين أضل القاعدة,؛ 
نا الاستثناء من القاعدة لا 6 على 5-78 القاعدة 0 كماأن 


هذه المسائل. 


وأجيب بأجوبةٍ أخرى ؛ فقال بعضهم بأن طلاق الحائض لا يَقع» وقالوا 
في طهارة الثوب بالماءٍ الملخصوب: إِنَّ هذا من الشّروكٍ التي لا يُششْترط لها نية؛ 
وبالثّالِي مقصوةُ الشارع إزالة النجاسة» فبأي طريقي زالت النجاسة حَصّل 
مَقصُودُ الشرع » وأما ملك الأب لجاريةٍ ولده باستلارها فهذا الفِمْل قد رتب 
الشارع أن الأ بصو نه أن يلك مون عجان وللره» وف طر انق ق الكّمَنّك 
الوظءعد 

وبذلك يت يتين لنا رجحانُ مذهب الجمهور في أن الأصل في النواهي 


تقتضي الفسادَ ولا تقتضي الصحة. 


الت باب العموم 

باب العموم: 

وهو من عوارض الألفاظ حقيقة وني غيرها كعمّهم المطر والعطاء 
مجازاء فعطاء زيد غير عطاء عمروء وليس في الوجود فعل واحد مشترك 

اللفظ في دلالته ينقسم إلى أربعة أقسام: اللفظ الخاصء واللفظ المطلق, 
واللفظ الكلي» واللفظ العام. 

وبعضهم يقسم الخاص إلى: شخصي»؛ وخاص. 

النوع الأول: اللفظ الخاص: من أمثلته: محمد؛ وخالد» ورجل. 

النوع الثاني : المطلق, وهو الدّال على فردٍ واحلٍ شائع في جنسه ؛ ا 
تردع كنا لوقنف واعط فقا رمالا فأي فقي ريصدق عليه امتثال هذا 
الأمر وأي ريال تدفعه له تُعَدُ ممتثلاً للأمر. 

النُومُ الثالث: الكلي»؛ وهو الذي يكونُ الحكمُ على جَمِيع الأفراد 
بالاشتراك» ومن أمثلته : لو قلت : «حَمَلَ الرجال السيارة) : معنئاه : لم يحملها 
واحد بعينه » وَإنما جميعهم. 

النوع الرابع: العام وهُو الذي يكونُ الحكم فيه على جميع الأفراد 
على سبيل الاستقلال؛ بحيث يكونُ كل فرردٍ مُطالبًا بالحكم» كما في قولنا: 
«يحب على المسلمين صيام رمضان»: لسر قافا فرق رس بللا ات 
على بعض الأفرادٍ لا على التعيين؛ ويس ل نيه ا ” بحيث إذا لم يَصم 
الجميع لا يعدون تمتثلين» وإنما هوعام يُخَاطَبُ به جميع الأفرادٍ, وكل فَرد 
مخاطب على سَبيل الاستقلال. 


0 


ند شرح تلخيص روضة الناظر دده 


ومبحث العموم مبحث مهم ؛ لأنّهِ يصدّق على جميع الأفرادء ويوْخَدُ 
منه حُكم كثير مِنّ النوازل التي تقعٌ على الناس» ويُسْتَفادُ منه عمومٌ الشريعة ؛ 
فالأوَامِر الشرعية جاءت عامة في غاليهًا لِتَْمّلَ ما يستجدٌ وما يوجدٌ في العْصُور 
المتلاحقة. 

نهنا الي دل على فال تقر يو حي ريل على ابسقيراينا 
وصلاحيتها لكل زمان ومكان؛ وبواسطيه نَحْكُمْ علّى النّوَازِل الجديدة التي 
تقع في حياةٍ الناس في كثير مِن المسائل. 

وقد ذكر المؤلف في هذه الفصول عددًا من المسائل : 

المسألة الأولى: هل العموم من عوارض الألفاظ أو من عوارض المعاني؟ 

المراد بالعوارض: الصفات التي تأتي وتزول» فمرة يَسْتَعْمّل العموم في 
اللفظء فيقال: هذا لفظ عاءٌ» ومرة يُسْتَمْمّل لفظ العموم في المعاني فيقال: عَم 
المطر جميع البلاد. 

وللعلماء في وضع لفظ العموم للألفاظ أو للمعاني أربعة أقوال: 

القول الأول: أن العموم من عوارض الألفاظ حقيقة» وهو مستعمَلٌ في 
الألفاظء ولا يُطلق على المعاني إلا مِنْ باب المجازء وهذا هو اختيار المؤلف 
وكثير من أهل العلم '". 

القول الثاني: أَنَّ العموم من عوارض المعاني» وليس مِنْ عَوَارضِ 


)١(‏ انظر: الإحكام للآمدي (118/7): روضة الناظر (0/7)» التحبير شرح التحرير 
(7/60؟5؟) . 


لتقت باب الحموم 


الألفاظ؛ بل استعماله في الألفاظ على جِهَةٍ لجاز" . 

القول الثالث: أن العموم ليس مما يُستعملٌ حقيقة في صفات الألفاظ ولا 
في صفات المعاني؛ لكنه يُستعملٌ في امحلين على جهة المجاز» وبعضهم يقولٌ: 
يستعمل في المحلين على جهة الاشتراك' ". 

القول الرابع: وهو الصواب»؛ أن العموم من عوارض الألفاظٍ حقيقة؛ 
وكذلك من عوارض امعاني حقيقة ؛ لأنّ معنى العموم الاستغراق: وكما أنه 
يصِدّق على الاستغراق الموجود في الألفاظ حقيقة فإنّه يصدق على الاستغراق 
الموجود في المعاني على جهة الحقيقة '". 

وقد استدل المؤلفُ على القول بأنَّ العمومٌ من عوارض الألفاظٍ فقطء 
وأنّه لا يسْتَعْمَلُ في المعاني إلا على جهة المجاز بأنه في المعاني يختلف مدلول 
اللفظ؛ فعندما تقول: عَمَّهُم المطر. لم يشتركوا في مَطر متساوء بخلاف العُموم 
في الألفاظ فإنّه يكون متساويًا. 

وفي هذا القول نظرٌ؛ إِذ لا يشترّط في العموم تساوي أفراده فيه ؛ ولذلك 
فلفظ : (اليد) لفظ عاهٌ يشمل يد النملة ويد الفيل على جهة الحقيقةٍ» وهي غير 
متساوية: ومع ذلك يُستّعمل في جميع هذه الأيدي على جهة الحقيقة. 


.)7١7/1١( انظر: العدة (؟017/7)» روضة الناظر (0/7)» المعتمد‎ )١( 

(0) انظر: الإحكام للآمدي (1918/5١)؛:‏ شرح مختصر الروضة (15051/5 -100). 

(*) وهو قول القاضي أبي يعلى وشيخ الإسلام ابن تيمية من الحنابلة. انظر العدة (؟011/5), 
مجموع الفتاوى .)١191١- 1488/٠١(‏ 


والرجل له وجود في الأعيان والأذهان واللسان. فوجوده في الأعيان 
لا عموم له؛ إذ ليس في الوجود رجل مطلقء بل إما زيد وإما عمرو. 
ولفظ «الرجل» وضعت للدلالة عليهماء فيسمى عامًا لذلك. والذي 


في الأذهان من معنى الرجل يسمى كليًا وقد يسمى عاما. 


ومنشأ هذا الخلافى من مسألة الإيمان والكفر» هل هي على رتب واحدة 
أو هي متفاوتة؟ فإن شمول لفظ المؤمنين على أفرَادِه شَمُولٌ عُمُومِيٌ استغراقي: 
[ذ1 قلنابان هذا حقيقة :قال لابن أن تساوى أقراذه:فيهء :عكذا قالوا 

والصواب أن العموم لا يُشْتَرَط فيه تساوي الأفرادٍ في مَعْنَى العموم» بل 
يمكن أن يكونوا متفاوتين في ذلك ؛ لذلك فلفظ المؤمنينَ يشمل أهل الطاعة 
ويَششْمَل أهل المعصيةٍ لكنّه شمول غير مُتساوء بل هم يتفاوتون فيهء لذلك 
نقول: الإيمان يزيد وينقص. 

** قوله : والرجل له وجود في الأعيان والأذهان واللسان: أنواع الوجود 
ثلاثة: وجود في الأعيان» ووجود في الأذهان» ووجود في اللسان. مثال ذلك : 
لفظة : (القلم) عندما تتكلم بها بلسانك فهذا وُجُودٌ لسانيٌ» وعندما تتصورها 
في ذهنك فهذا وجود ذهني؛ وعندما يكون القلم بين يديك فهذا وَجُودٌ عيني 
مثل الأعيان ؛ وبعضهم يزيد نوعا رابعًا ويقول: وجود كتابي : عندما نكتب 
كلمة: (قلم). 

والوجود في الأعيان الصوابْ أن له عمومًا ؛ لأنّ له أفرادًاء وكل فردٍ 
يُستقل باسم قلم وياسم رجل؛ وبالنّالِي هذه المعاني لا تُوجدٌ في الخارج إلا 
بونجود أفرادعا وهكذا العمومات. 


اننع بابالعموم 

وحد العام: اللفظ الواحد الدال على شيئين فصاعدًا مطلقا. 

واحترز بالواحد عن قولهم: ضرب زيد عمراء فإنه يدل على شيئين 

ويلاحظ أَنّ مِنْ أكبر أسباب ضلال الخلق في باب المعتقد أنّهم يَظنُون أن 
المعاني لها وجودٌ في الخارج كما لها وجودٌ في الذَّهْنِء ولكن نقول: لا توجد في 
الخارج إلا بوجود أفرادها ؛ ولذلك نفى فريقٌ منهم الصفات ؛ لأنّه يلزمُ على 
قولهم من إثبات الصّفَةٍ لله أن يكون مشاركا للمخلوق في تلك الصفة. 

والمعنى الذهني يُسمّى كليّاء فهو لفظ عامٌ» لكنّ المعنى الذي في الذّهن 
- كلفظ الرجولة - ليس له وجود في الخارج إلا بوجود أفراده. 

انتقل المؤلف بعد ذلك إلى تعريف العامٌ» وذكر تَعْرِيفِيْنِ» وكأنّه اختار 
الأول منهما. 

* قوله: وحدٌّ العام: اللفظ الواحد الدال على شيئين فصاعدًا مطلقا: 
(حدٌ العامٌ) أي تعريف العامٌ: (هو اللفظ الواحدٌ الدَالُ عَلَى شيئيْنِ فصاعدًا 
طلقا فال اللف» لظ (اليلمي ) لفط راسد ذل على أكثر مدن قروه 
(مطلقا) أي : رو هنل 

فلفظة (مائة) محدودة وليست مطلقة» فالمائة ليست من ألفاظ العموم؛ 
وأخرجناها بكلمةٍ (مطلقا)؛ وبعض أهل العلم يزِيدٌ: (لوضع واحد) ليخرج 
المشترك» فِإِنٌ دَلالة لفظة: (المشتري) على المقابل للبائع وعلى الكوكب 
المعروفي ليس بوضع واحلء فلا يكون من ألفاظٍ العموم. 

قالَ: (فاحترزنا ب(الواحد) عن قولهم: ضرب زيدٌ عمرًا) فهذا لفظ يدل 
على شيئيْن لكنه ليس لفظا واحدا. 


وبقولنا: «مطلتا» عن قوهم: «عشرة رجال» فإنه يدل على شيئين 
فصاعدًا مطلقاء بل إلى تمام العشرة. 

وقيل: العام مستغرق لجميع ما يصلح له. 

فم بقعم إل عام لا أعم منه يسمى عام مطلقًاء كالمعلوم يتناول 
الموجود والمعدوم. 


5 1 ع ع َ 
* قوله: مطلقا: احتراز من أسماءٍ الأعداد»ء فإنه وإن دل على شيئين 


فصاعدا لكنه ليس بمطلق» بل مقيد يِعَدَدٍ محدود. 

قوله : وقيل : العام مستغرق لجميع ما يصلح له: هذا تعريف آخر 
للعموم؛ ل ل ل 2000 المطلق ؛ فإن 
الخاصً لا يستغرق جميع أفراده؛ واللفظ المطلقّ وإن صَلَحَّ لجميع الأفراد؛ 
لكن لا على سبيل الاستغراق وإنّما على سبيل البَدلِيّةِ ؛ لأنّهِ يقول: هذا اللفظ 
يَدَخْل فيه أسماء الأعدادٍ وهي ليست من ألفاظٍ العموم. 

* قوله: ثم ينقسم إلى : عام لا أعم منه يسمّى عامًا مطلقا: هذا فصل 
آخرّ في أقسام العام والخاص» فهناك عَامَ مُطْلقّ لا يُوجِدُ ما هو أعلى مِنْه 
وهناك عام نِسْبيٌ فيه ما هو أعلى منه وما هُوّ أقل: مثالُ ذلك: لفظ (الذكور 
البالغون) هذا عَامٌ يشمل أفرادًا كثيرينَ يستغرقه. وكذلك لفظ (الرجال) لفظ 
عام وأعم منه لفظ (الذكور) لأنّه يشمل الصغارٌَ والكبارّ» وأعم منه لفظ 
(الثاس) لالمشه الدكود والإناث»؛ وأعم منه كا (المخلوقات).. فهذه 
الألفاظ ليست بأعم الألفاظ؛ بل يوجدٌ ما هو أعم منها. 


اند بابالعموم 

وقيل: الشيء. 

وقيل: ليس لنا عام مطلق؛ لأن الشيء لا يتناول المعدوم, والمعلوم لا 
يتناول المجهول. 

هل هناك لفظ يكون أعلى شيءٍ ؛ بحيث لا يوجد ما هو أعم منه يسموئّه 
العام المطلق الذي لا أعم منه أو لا؟ 

للعلماء في ذلك قولان : 

الأول: ليس هناك عام مطلقٌ؛ وجميع ما يمكن أن يُورَدَ من الألفاظ 
على أنَّه عام مطلق تَجِد أنّه لا يُسْتَفْرِقَ بعض الأفراد. 

الثاني : أن هناك عام مطلق؛ وأصحاب هذا القول اختلفواء فمنهم من 
يقولٌ: لفظة (المعلوم)» فهذا لفظ عامٌ مطلقٌ يعني يشملٌ الموجودات ويشمل 
المعلومات لكنّه لا يشمل المجهولات. وهناك مَنْ قال : لفظة (الشيء) هي العام 
المطلق لا يوجدٌ أعم منها. 

وقد تقل المؤلف اعتراض منْ يقول بأن (الشيء) لا يَتنَاول المعلوم , 
وبالتالي لا يَصِحّ أن يكون عامًا مطلقاء والمعلوم لا يتناول المجهول. 

والمعدوم شيءٌ فإنّ الله تعالى يقول: إِتَّمَآأمرميإذًا راد سيا أَنِيَفولَ هوي 
يحكُوبُ 4 ايس :111 فقبل الأمر كان معدومًا وسَّمَاهُ شيئّاء وهذا قَول طوائف 
من المعتزلة وغيرهم. وهناك من يرى بأن المعدوم ليس بشيء» واستدلوا بقوله 
عز وجل : مك لْألعَلَالْإِسَلِِنْمنَكد رين سََاقَوْرا 4 [الإنسان:١]‏ وقال سبحانه : 

وَعَدَحَلَقَدُكَِن فَتلْوَرَتَكْمَِّيعًا4 امريم:14: فنفى اسم الشيءٍ عن المعدوم, 

وهذا قول الأشاعرة”'". 


.)557 :571/1( انظر المستصفى (ص 5 7١7)»؛ شرح مختصر الروضة‎ )١( 
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والخاص ينة سر سينات سيج جه 
وعمروء وما بينهما عام وخاص بالنسبة» فكل ما ليس بعام مطلقًا ولا 
خاص مطلقًا فهو عام بالنسبة إلى ما تحنهء خاص بالنسبة إلى ما فوقه؛ 
لشموله ما يشمله.ء وقصوره عما شمله غيره. 


ونحن نقول: المعدومٌ شيءٌ في الأذهان لكنّه ليس شيئًا في الأعيان ؛ لأن 
المعدوم ليس له وجود ا وبالتّالي نسمي المعدومَ شيئًا. 

* قوله: والخاص يئة ينقسم إلى خاص لا أخصّ منه يسمى خاصًا مطلقا : 
فالخاص المطلق الذي لا يُوجِدُ ما هو أقلّ منه؛ مثل : لو قلت: (هذا القلم) لا 
يوجدٌ ما هو أخصّ منه» لكن لو قلت: (القلم) هذا خاص نسبي ؛ لأنّ هناك 
ما هو أعلى منه من الأدوات المكتبيّةٍ وهي أعم من القلم. 

* قوله: وما بينهما عام وخاص بالنسبة : أي عندنا العام المطلق 
والخاص المطلقء وبينهما أشياءٌ تكون عام نسبيًا وف الوقت نفسه خاصا تسبياء 
فهي بالنسبة لما هو أعلى منها خاصة؛ء وبالنسبة لما هو أقلّ منها عامة. 


الأول: كل اسم عرف بالألف واللام لغير المعهود. وهو ثلاثة أنواع: 
الأول: ألفاظ الجموع ك(المسلمين) و(الذين). 


مبحث ألفاظ العموم : 

هذا المبحث يفيد كثيرًا في فهُم نصوص الكتاب والسنة ؛ بحيث إذا وردت 
إحدى هذه الألفاظ نحكم بأنه عام بمعنى أنه يشمل جميع الأفراد» وبمعنى أن 
كل فردٍ مطالبْ بما في ذلك اللفظ العام على سبيل الانفرادء ف(أقيموا الصلاة) 
هذا أمرٌعام ليس أمرا كليّاء وبالدالي يصدّق على كل فردٍ على سبل 
الاستقلال» وكما تقدّمَ معنا أن هذه الألفاظ العامة تفيدُنا كثيرًا في الحكم على 
ما لا يتلاءم من المسائل؛ وأكثر ألفاظ القرآن والسنةٍ من ألفاظ العموم فقوله 
تعالى : ظالْحَمَدرَر تِالصكييت 4 [الفاتحة : 7] (العالمين) لفظ عام. 

وقد قسم المؤلف ألفاظ العموم إلى خمسة أقسام. 

القسم الأول: الأسماء المعرّفة بالألفه واللام» ويلاحظ أن العموم نما 
يَخْنَص بالأسماء» فالحروف لا تَدُلُ على العموم بنفسهاء وهكذا أيضًا الأَفمَال 
لا نَدْلَ عَلى العموم بنفسهاء إِنَّما الذي يدل على العموم : الأسماءٌ؛ والأسماء 
الدالة على العموم خمسة أنواع : 

النوع الأول: الأسماء المعرفة بالألف واللام الاسُيّغْراقيّة» فالألف 
واللام مرات يؤتى بها للعهد» بحيث يكون هناك معهود سابق» فيَعَرَفُ الاسم 
بناء على ذلك المعهود السابق» كما لو قلت: (جاءني رجال فأكرمت الرّجَّال) 
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والغاني: أسماء الأجناس - وهو مالا واحد له من لفظه - 
ك(الناس) و(الحيوان) و(الماء) و(التراب). 


فهو أكْرَمَ هؤلاء الرجال الذين أتوهء ف(أل) هنا عهدية فلم تُفد الاستغراق؛ 
وعرفنا أنها عهدية بتقدّم مَعْهُود قبلهاء ومن أمثلته قوله عر وجل : «فئ فرعو 
لول المزمل :17 ف(أل) في الرسول هنا لِلْعَهدء وبالّالي لا تفيد الاستغراق 
والعموم. 

النوع الشاني: (أل) الجنسية التي يراد بها الجنس وليس العموم 
والاستغراق» كما لو قلت: (الرجل أطول من المرأة)» فالمراد هنا ليس عموم 
الرجال وإنما الجنس» يعني الغالب في الرجال أن يكونوا أطول من النساءء وإن 
وَحِدَ في حالاته كثيرة نساء أطول. 

ومثل لو قلت: (الدينار خير من الثوب)» ف(أل) للجنس لكن بعض 
المرات يكون الثوب أفضل من الدنانير. 

والمعرف بالألف واللام الاستغراقية ثلاثة أنواع : 

النوع الأول : ألفاظ الجموع. 

ومِن ثليه : اللفظ الواحد الدالٌ على الجْمّع » ك(المسلمين) و(الذين)؛ 
فهذه من ألفاظٍ العموم» قال تعالى : ليَكأيها الي ءَمَايْبَءَآئك ييار كما 
بعل امن مَِإِكُرٌ4 [البقرة : ]١/7‏ هذا لكا عام. 

النوع الثاني : أسماء الأجناس المعرفة ب(أل) الاستغراقيّة» وذكر المؤلف 
أن اسم الجنس ما لا واحدّ له من لفظه ء وبعضهم يقول بأن اسم الجنس ما يَدُلُ 

على القليل والكثير» مثال ذلك لفظة: (ماء) تصدّق على القليل 
وتصدّق على الكثير» فإذا قال: (الماء) فإنّه من ألفاظٍ العموم» مثل لفظة 


تنم باب العموم 
الغالث: لفظ الواحد ك(السارق) و(السارقة)» و ظ إِوَالإشَنَ لتى 


(التراب»» و(المطر) تصدق على القليل وعلى الكثير. 

وقول املف( القيوانة )نشول هذ تفن ابيا الفرة 4 فاشيواة 
مفردٌء وجمعه حيوانات» فهذا من القسم الثالث وليس من القسم الثاني. 

النوع الثالث: لفظ الواحد المعرف ب(أل) الاستغراقيّة» فإنه يفيد 
العمومّ» من أمثلته قوله تعالى: وَالسَارِقٌ وَالسَارٍ كد تأَقطْمُوَأيَرِيِهُمَا4 المائدة :6 *] 
أي : كلّ سارق وكل سارقة؛ ف(السارق) مفردٌ معرّفٌ ب(أل) أفاد العموم؛ 
ومثله (الزّاني والزانية) هذا مفرد معرف ب(أل) الاستغراقية فيفيد العموم, 
ومنه: © إِحَالإِشَنَلَِىحْتر + إلَاالَدِينَ ءَامَموأ4 [العصر:؟ -"1 الدليلٌ على أن 
هذا لان قر لطر مجر ةا الاساء يدك والاستثناء لا يكون إلا بعد لفل 


عام ؛ فلا يُصيِم أن تستثني إلا من لفظر عام. 

وهناك منْ قال: بأن المفرد المعَرَفَ ب(أل) لا يَفِيد العموم» واستدلوا على 
هذا بأن (أل) يمكن أن تكون للمعهود. 

ويجاب عنه بأنّه إذا لم يكن مَعهودًا فالأصل أن تُحَمَل على الاستغراق. 

كما استدلوا بأن لفظة واحد (الإنسان)» والواحد ينقسم إلى واحد 
بالنُوع وواحد بالذات» فإذا وٌجِدَ تَخْصِيصْ فهذا دليلٌ على أنّه ليس المراد به 
الواحدّ بالنوع؛ وإئما المرادٌ به الواحدٌ بالذات» وهذا الاستدلالٌ خطأ ؛ فإذا وَجِدَ 
تخصيص فهذا دليل على أنه أراد واحدًا بالنوع ؛ لأن الواحدّ بالذات لا يُسِتَدْنَى 
منه ما لا يدخل في معناه. 


والقسم الثاني: ما أضيف من هذه الأنواع الثلاثة إلى معرفة ك(عبيد 


القِسم الثاني من ألفاظ العموم : ما أَضِيف إلى معرفة من هذه الأنواع 
الغلاثة | 

النوع الأول: الجمع المضاف إلى معْرِفَةٍء مئال ذلك قوله تعالى: 
«بوْصِيِكرَئَه فِوْلرِد)4 النساء: 0 فرأولاد) جمع مضاف إلى مغرفة: فأفاد 
العمومَ؛ فجميع الأولاد يدخلونٌ في الميراث» الصغير والكبير» والذّكر والأنتى. 
«تَلَآتقْدوا أفْسَكُم) لانساء:1] أنفس جَمْع مُضّاف إلى معرفة فيُفِيد العموم, 
مَل له المؤلف ب(عبيد) فعبيد جمع عبدء فلو قلنا (عبيد زيد) حملناه على 
العموم. 

النوع الثاني : أسماءً الأجناس المضافة إلى معرفة» فإنّها تفيد العموم ؛ 
من أمثلة ذلك: ما لو قالَ: (مال عمرو) فامال) اسم جنس مضاف إلى معرفة 
فيفيد العموم» تقول: (يجوزٌ الؤضوء بماء البحر)؛ ف(ماء) اسم جنس مضاف 
إلى معرفة فيفيد العموم» سواء كان في البحار الصغيرة أو البحار الكبيرة. 

النوع الئّالتُ: المفرد المضافُ إلى معرفةء فإذا وُحِدَ مُفْرَدٌ مضاف إلى 
معرفةٍ هل يفيد العموم؟ مثال ذلك : لو قلت: رجل المرور» وقلم زيد؛ ومبنى 
المرور» ف(رجل) و(قلم) و(مبنى) هذه أسماءٌ مفردة إذا أضيفت إلى معرفةٍ هل 
تفيد العموم أو لا؟ 

هذه المسألة تما وقع الخلافُ فيها بين العلماء ؛ فالحنابلة والمالكية يرون 
أنها تفيد العمومّ ؛ لأن الله عر وجل لما قال: «إوإن تَحَدُوأَْمَتَ مهلا خصوعا» 
[إبراهيم : 5 *] كانت غالة بالإجماع » مع أن ميمت » مدر أضيفت إلى معرفةٍ. 


"> 
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وهذا الاستدلال فيه نظرٌ؛ لأن ليِقَمَتَ4 اسم جنس يَصَدّقْ على القليل 
والكثير وليس اسما مفردًا. 

وقال الشافعية والحنفية: لا يفيد العموم ؛ لأَنّ الأَصْلَ أن اللفظ لا يدل 
على العموم إلا بدليل ولا يوجد دليل؛ والأظهرٌ أن المفرّد المضاف إلى معرفة 
على نوعين: مضاف إلى جنس» كما لو قلنا: رجل المرور ورجل الأمن» فهذا 
ِفِيدُ العموم» وما لم يكن كذلك فإنّه لا يفيد العمومَ» كما لو أضيف إلى ضمير 


ع ع 


أو أضيف إلى اسم مفردٍ» فتقول: (قلم زيد) لا يؤخذ منه شمول هذا اللفظ 
جميع أقلامه. 

ومِن ئمّرات هذه المسألة: لو قال: (زوجتي طالق) وعنده أربع 
زوجات» ولم ينو واحدة بعينها» فالمالكية والحنابلة يرون أن جميع الزوجات 
يطلقنَ»؛ والحنفية والشافعية يرون أنه لا تطلق إلا واحدة؛ بعضهم يرى التَعيينَ 
وبعضهم يرى الاختيارَ» فالحنفية يقولون: يختار. والشافعية يقولون: نقرع 


و4 


و 


مثال آخر من ثمرات هذه المسألة: لو قال: (نذرتُ لله ذبحّ ولدي) ولم 


: مذهب الحنفية في ذلك : أنه يختار أيتهن شاء. أما المالكية فلهم قولان في هذه المسألة : الأول‎ )١( 
أن جميعهن يطلق. والثاني: أنه يصرف الطلاق إلى من يختار منهن. ومذهب الشافعية في‎ 
ذلك أنه يلزمه تعيين المطلقة» وإلا حبس وعرّر. والمذهب عند الحنابلة في ذلك أنه إن نوى‎ 
طلاق واحدة فنسيها يقرع بينهن» وإن لم ينو واحدة طلقن كلهن. انظر: حاشية ابن عابدين‎ 
شرح‎ 2))٠١7//( مواهب الجليل للحطاب (5 /8177)» روضة الطالبين للنووي‎ »© 0 
.)1332/0( كشاف القناع‎ :,)١573/7( منتهى الإرادات‎ 


سج ١١ ٠ ١‏ أسسجومججج 22222252222 شرح تلخيص روضة الناظر د 

القسم الثالث: أدوات الشرط ك(من) فيمن يعقلء؛ و(ما) فيما لا 
يعقل. و(أي) في الجميع. وفمةمء مو ةمثو ةمث ءءء ءءء ءءء م ءءء ةمث ء م ةلم ةم م م ةل ة مم0 ية 
ينو واحدا بعينه» حينئلٍ إذا نذر الإنسان دُبح ابنه نقول: يذبح شاة أخذا مِن 
قِصةٍ إبراهيم عليه السلام» فكم شَاةٍ يذبح؟ قيل: يذبح بعددٍ أولاده إذا لم يكن 
هناك 510 يكتفِي بذبح شاة واحدة”''» وقولهم أرجح. 

القسم الثالثُ من ألفاظ العموم: الأسْمّاء البْهَمّةء أيهما أولى: أن 
نشول : أذؤات القعرد كينا قنا نما لو لقب أو نشول الأ سما انمه ؟انقتول: 
الأسماء أفضلّ من الأدوات ؛ لأنّ أدوات الشرط منها حروفٌ؛ مثل: إذاء 
وإن:والخروف: > كما تقدّم . - لا تفيد العموم؛ فالأولى أن تقول الأسماء 
المبهمة ؛ لأنّها تشمل أسماءً الشرط وأسماءً الاستفهام والأسماءً الموصولة ؛ 


)١(‏ يرى الحنفية في هذه المسألة أن من نذر ذبح ولده لم يلزمه شيء في القياس » وهو قول أبي 
يوسفء وفي الاستحسان يلزمه ذبح شاة» وهو قول أبي حنيفة ومحمد بن الحسن» ولو كان 
له أولاد لزمه مكان كل ولد شاة. انظر: بدائع الصنائع »)١1794//(‏ حاشية ابن عابدين 
6و نم). 
وعند المالكية: لا يلزمه شيء. وفي قول: إن قصد بالنذر البدي والقربة لزمه ذبح شاة 
باتفاق» ومن قصد المعصية لم يلزمه باتفاق. انظر: حاشية الدسوقي »)171١/7(‏ مواهب 
الجليل 57/5 7, 53 7). 
وعند الشافعية : لا ينعقد نذره ولا شيء عليه. انظر: روضة الطالبين (//5017). 
وعند الحنابلة : المذهب أن عليه كفارة يمين لا غير» فإن كان له أكثر من ولد ولم يعين واحدا 
منهم لزمه كفارات بعدد أولاده. والرواية الثانية : يلزمه ذبح كبش. انظر المغني (015/9), 
كشاف القناع (1/5/57؟)», الإنصاف .)١10 ,١7/1١(‏ 


لد باب العموم 


فمثلا في قوله : ل يومف السَمواتِ وَمَن ففالْأرّضِ 4 ايونس:117 (مَنْ) قد تأتي في 
الشرط وتفيدٌ؛ كما في قوله: «إشنَيْحَمَلِْتْقَال دن يمره 4 [الزلزلة: 10 فيفيد 
العموم؛ وقد يشمل جميع الأفراد» وقد يؤتى يه على أن الاسم موصول: 
لينو ضف السَموتِ ومن ففالْأدضٍ » ايونس:157» وقد يؤتى به على صيغة 
الاستفهام, كما في قوله: طمَنءَالىيشْمَمْعِندَمَالاذهء4 [البقرة:0ه؟] وهذا 
يفيد الاستثناءً. فالأولى أن نقول : الي اسيك ومكّل لبا بعدد من الأمثلة : 

الأول: لفظة (مَنْ) فيمَنَ يعقل» أي في جميع من يُعقل. 

الشاني : : (ما) في مالا يعقل ٠‏ كمافي قوله تعالى: : ا نه مَافى ألسَموَاتِ )4 
[البقرة: 145] و(ما) اسم موصول مثل قوله تعالى : ا إْنِّمَاف ّمت [البقرة: 15؟] 
و(ما) اسم شرط: #وَمَاتَفْحَأْوأْصِنْحَيْرِيحَلمَ لَه 4 [البقرة:151]. قد تكونٌ اسم 
استفهام. 

الثالث: (أي في الجميع): أي : فِيمَنْ يعقِلٌ وفي مَنْ لا يعقل. وكثيرٌ من 
المؤلفينَ في الأصول يرون أن «أي» من ألفاظ العموم وأنّها تستغرقٌ جميع 
الأفراد؛ مرا ا يك ميته فلا 
تدل على العموم إلا إذا كانت في سيياق الشّرْط أو النّمَي أو النّهي ؛ كما لو قال : 
(تصدق بأي ريال)» فحينئلٍ نقول : هذا لفظ عامٌ فيِتَصَّدّق يجَمِيع الريالات؛ 
ولا نقول: مطلق يصدق على فرّد واحد لا على سبيل تعيين المطلق» فقوله 
تعالى : ماأَدَائَاتَرْعوأقَه انم للْنَق »4 [الإسراء: .]٠١١‏ فهذا من الأسماء المطلقة 
ولَيْسَتْ من الألفاظ العام. 
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و(أين) في المكان» و(متى) في الزمان. 


كقوله تعالى: توَمنْيتوَكلْعَأنَهَفَهُوَحَسبُهُب [الطلاق:]» و لمَايقْتح ألَهِلئاينمِن 
مَك [فاطر: ؟]» مإَِمَاتَووْبدركْالْمَوت4 [النساء:م/]. 

والقسم الرابع: (كل): و(جميع) كقوله تعالى: «كُلَْفْ ,ِو مرت 4 
[آل عمران:186١].‏ 


الرابع : (أين) سواءٌ كانت شرطية» كما لو قلت: (أين تذهبُ يحاسبّك 
الله)» (أين تذهب يراقبك الله) هذه شرطية» أو كانت للاستفهام» مثل: (أين 
أنت؟)» ومثله (أيان) في المكان. 

الخامس: (متى) في الزّمَان. 

و ملل له المؤلف بقوله تعالى: ومن وكا عل نه فَهُوَحَسَيهُدي [الطلاق: 217 
ف(مّن) هنا شرط» وقوله تعالى: إمَابنتحَ ألَهِلنَسمِنْنَمَةَ4ُ افاطر: ؟] ف(ما) لجميع 
الأبواب التي يفتحها الله للناس مِنْ رحمته لا يتمكن أحدٌّ من إغلاقهاء وقوله 
تعالى : 11 اموت 4لالنساء :./1]. ففي جميع الأمكنة يدرككم الموت. 

القسم الرابع من ألفاظ العموم: (كل)»؛ و(جميع) فإِنّها تفيد العموم؛ 


مب رصم 


مئال ذلك قوله تعالى : «حكُلْئفْءآيِقَ أَلْمَوْقِ4 اآل عمران:185]» وقوله عز 
وجل : اكلَُرَيهَاكنِ4 لالرحمن:117ء وقوله سبحانه : ا كُلّالقَمَام كَادَ حِل 
َف إِسِيلٌ4 آآل عمران: 147 ومثله لفظة جميع كما في قوله تعالى : 
مسد املح ةمه لَجَمَمرت 4 ا حجر : 5٠‏ و(كافة) كما في قوله تعالى: «إومآ 
أَرَسَلَكَكَإِلاحَافةَلْلئّاس» اسبأ:18] و(قاطبة) و(عامة). 


القسم الخامس: النكرة في سياق النفي كقوله تعالى: «وَلركَك له 
صَبَةٌ 4 [الأنعام: »]٠١١‏ طوَلَاححطونَبهعِلَمَا4 [طه:١١١].‏ 

واختلف في هذه الأقسام: فقالت الواقفية: لا صيغة للعموم» بل أقل 
الجمع داخل فيه بحكم الوضع. 

القسم الخامس: النكرة في سياق النفي تفيد العموم. مثال ذلك: لا إله 
إلا الله» (إله) نكرة» فتَشْمَل جميع الآلبة والمعبودات التي تُعْبَدُ مِنْ دُون الله 
فتكون: لا إله بحق. نفي الألوهية عن جميع ما يُحْبّد من دون الله» هذا لفظاً 
عامٌ» ومثله : ما لي إِلَهُ إلا الله» ومثل هذا النكرة في سياق النهي فإنها تُقِيدُ 
العموم» كقوله: «وأءا مسد َه كا مَتطوأمَمَأمه لها 4 [الجن:18]. هذا نكرة في سياق 
النّهي فتفيد العموم» تشمل الأنبياء والملائكة والصاحين والقبُور وغيرهاء 
وهكذا النّكِرَة في سياق الشرط تُفِيد العْمُوم» كقوله: ضيعم لِْمْقَالدَنّة حيرأ 
ررب [الزلزلة : 1] ف(ذرَة) نكرة فِي سيياق الشرط » ُقِيدٌُ العموم. 

* قوله: فقالت الواقفية: المراد بالواقفية مَنْ يَتَوََهُونَ في دلالة الألفاظ: 
وهذا هو المشهور من مذاهب أككَرٍ الأشاعرة» يرون أن اللَفْظ لا يدل على معنى 
نميه حت كز فعة ري يناء على قولبم بأن الكلام ليس هو الألفاظ؛ 
وإنما الكلام هو المعاني النفسية» وبالنّائي يرون أن اللفظ لا يدل على شيء 


م : و مه )١(‏ ع 3 - 4 
قالوا : إنه (لا صيغة للعموم) : اي : أن الصيغة لا تدل على العموم 


() انظر العدة (589/5)» التمهيد (؟5//١١7)»‏ روضة الناظر .)١5/57(‏ 
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وفيما زاد عليه فيما بين الاستغراق» وأقل الجمع مشترك كاشتراك 
لفظ (النفر) بين الثلاثة والخمسة ونحوهء فيحمل على اليقين. 

0 

لوا: نحملها على أقل الجمع»؛ فإذا قال: (ِيََيْه أن سُعَبُدُورْيَكْرَارى 

0 تَرَكرَتَقُونَ 4 البقرة: ]١١‏ نحملها على ثلاثة أشخاص» ثم نقول 
بعد ذلك : دلالة هذا اللفظ على ما زاد على الثلاثة محتملة يمكن أن تدل ويمكن 
أن لا تدل الم إل ارين وليل بدا على ااا لا يرامية الممو 

وإذا أَرَدْنا أن نحررَ حل النزاع فنقول : : اتّفقوا على أن اللفظ إذا كان معه 
قرينة تدل على أَنّهِ يفيد العموم فَإنّهُ يقال بإفادته, واتفقوا قوا على أن اللفظ إذا كان 
معه قرينة تضرف عن العموم فإنه لا يدل على العموم والخلاف إنما هو في 
اللفظ امجرد الذي لا توجد معه قرينة دَالّة على العُمُوم» ولا دّالة على نفي 
العموم. ' ظ' 

والجمهور يُقولون إن هناك ألفاظا دالة للعموم بنفسها وهي الألفاظ 
الخمسة السابقة» وهناك مَنْ يَزِيد ألفاظًا أُخْرَى”" مثل: حذف المتعلق في التي ؛ 
فإنه يفيد العموم» فلو قال: (لا تُعطر أحدًا) يشمل إعطاء النقود وإعطاء الثياب 
وإعطاء أي سلعة ؛ لأن المتعلق هنا حَذِف - المفعول به - فأفاد عموم جميع 
المفعولات. 

* قوله: وفيما زاد عليه فيما بين الاستغراق» وأقل الجمع مشترك..: 
يعني أن الواقفية يقولون: لا يُوجّد صيغ تَدُلُ على العموم بنفسهاء بل لابد أن 
يكون معها قرينة» فقالوا: هذه الألفاظ َدُلُ على أقل الجمع» ولا تَحْمِلُها على 


.)585- 701/١( ذكر القرافي مائتين وستاً وأربعين صيغة للعموم. انظر العقد المنظوم‎ )١( 


ما رَادَ عَنَ ذلك ولا على الاستغراق إلا يدَليل» واستدلوا على هذا القول بأن 
هناك نظائر في اللغة لبذاء فلفظ (النفر) يَصدّق على الثلاثة والأربعة والخمسة 
والستة والسبعة والثمانية والتسعة» فإذا جاءنا لفظ (نفر) حملناه على الأقل 
وهو الثلاثة ولا نحمله على أكثّر من ذلك إلا بدليل. 

والجمهور على أن الألفاظ السّايقة والصيغ السابقة تدل على العموم 
بنفسها ولو لم يكن مَعَهَا قرينة". 

قوله: وحكي ذلك عن محمد بن شجاع الثلجي : وهو فقيه الحنفية في 
وقته» حكي عنه أنه قال: إن دلالة اللفظ على ما كان أكثر من الثلاثة محتملة 
يمكن إثباتها ويمكن عدم إثباتها فإذا كانت محتملة فهي مشكوك فيهاء أي: في 
دلالة هذه الألفاظ على ما زاد على أقل الجمع » ومن ثم فهو لا يقول بإثبات 
دلالة هذه الألفاظ على ما زاد عن أقل الجمع. 

وهذا الاستدلال خطأ لأنه قد قام الدليل على أن هذه الألفاظ مفيدة 
للاستغراق من الإجماع» ومن دلالة الاستثناء إلى غير ذلك من الآدلة. 

والواقفية من الأشاعرة ومن وافقهم قالوا بهذا القول بناء على تفسير 
الكلام فإن الكلام عندهم : هو المعاني النفسية. وأما الألفاظ فإنها لا تدل على 
شيء بنفسهاء وإنما تدل على المعاني بواسطة القرائن والأدلة التي تكون معها ؛ 
)١(‏ انظر: العدة (15/5/5 -586)» التمهيد(02/1 -1)» شرح مختصر الروضة (6410/5 


-/21), الإحكام للآمدي (؟7/57١٠ ,)1515١-‏ شرح تنقيح الفصول (ص78١‏ _ 
06» أصول السرخسى .)١55- 1١101/١(‏ 


ره لليف ررقو انك قد ست 
ولنا: إجماع الصحابة وأهل اللغة على إجراء ألفاظ الكتاب والسنة 
على العموم. إلا ما دل على تخصيصه دليل. 
فإنهم ور يطلبون دليل الخنصوص لا دليل العموم» فعملوا بقوله 
تعالى: «ابُوْصِيِكرَائَه فْأَرَلَرِة4 [الساء:١٠]‏ واستدلوا به على ميراث فاطمة 
حتى نقل أبو بكر وغيره: «نحن معاشر الأنبياء لا نورث. ما تركناه صدقة». 
وأجروا #وَآلسََارِقٌ وَالَارِقَّةُ 4 [المائدة:6م] 15 


ولذلك قالوا: ألفاظ العموم لا تدل على العموم بنفسها بل تحتاج إلى قرائن. 

فانتبه! فهذا المذهب عندهم مطرد في جميع مباحث الألفاظ؛ وهو 
مذهب باطل يدل على بطلانه العقل والشرع والعرف وأدلة كثيرة كلها تدل 
على بطلان مذهبهم. 

# قوله: ولنا: هذه أدلة الجمهور على أن هذه الألفاظ تفيد العموم 
بنفسهاء بدون حاجة إلى قرينة. 

الدليل الأول: إجماع الصحابة» فإن الصحابة قد أجمعوا على حمل 
لاسي لسرا وا ام وا با 
قالوا لبا بأن النبي تيد قال 5 مَعَاثير الأنبياء لا ُورث""'''. ف(الأنبياء) عام ؛ 
كن جم معر كم ب( أ0) 20013 لوابودة ا على يعفرا اللكنه وشموره انتب 
يلل وهكذا قوله: «ما تَرَكنَاهُ صّدقة». (ما) اسم مبهم موصول بمعنى الذي ؛ 

0 
هذا يشمل بعض معانيه» ومثله في قوله : لوالا وَالَارِقَةُ 4 المائدة :8" 


.)751/06( أخرجه أحمد (577/7) والنسائى في الكبرى (98/57) والطبرانى في الأوسط‎ )١( 


تند باب العموم 


و يف4 [النور:1]» ولوَن فيلَمَظلومًا4 [الإسراء:؟"] و لوَمِروأمَابقنَ 
ريأ [البقرة:77]» و «وَلآاتئموأ عقيو أشَك» [النساء:79]» و ١الاتَفَمٌلوا‏ لضي 
4 [المائدة:40]» و«ولا تنكح المرأة على عمتها». و«من أغلق بابه فهو آمن». 


و«لا يرث الْقَاتل»؛ وغير ذلك ما لا يحصى كثرة على العموم. 


و آلرَايَة هارن 4 [النور: ؟]2 حملوه ه على العموم, رك وم من فيل مَعْللُومًا 4 
[الإسراء :37"] حملوه ه على العموم ؛ لأن هذا من الأسماء المبهمة» و لوَدرُوأما بق 
صن الريطا» [البقرة:1178]. فلفظ (الربا) اسم جنس يصدق على القليل والكثير 
ون 
الاستغراقيّة» فيكون من ألفاظ العُمُوم» فحمّله الصّحابة على العمُوم»: وهكذا 
وم 11 2 كوه 6 إهء 

في قول اللّه تعالى : مولا تلوأ َقَمُأواأْسَحكُم) الشّمَاء :115 (أنفسكم) جمع مضاف 
إلى معرفة يفيد العموم, استدل به الصحابة على العموم. و «إلَاتَفَدُلواأَلصَيَْ 4 
[الماكدة : 0 2]94 (الصيد) : اسم جئنس يفيدفق على القليل والكثير معرف ب(أل) 
الاستغراقية 

وهكذا في قوله: دولا تُنكح المرأة على عمتها'''. (المرأة) اسم مفرد 
معرف ب(أل) فاستفادوا به العموم» «مَنْ أَغْلَقَّ بابه فهو آمن»”". (مَنْ) اسم 
مبهم) رلا يرث القاتل) ". مفرد معرف ب(أل) الاستغراقية وغيرذلك. 


)١(‏ متفق عليه؛ أخرجه البخاري )0١١١(‏ ومسلم )١1508(‏ من حديث أبي هريرة #ك. 
(؟) أخرجه مسلم (170) من حديث أبي هريرة طه. 
() أخرجه أبو داود (5075) وأحمد )54/١(‏ والبيهقى في الكبرى (755/5). 
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والإجماع حجة. ولو لم يكن إجماعهم حجة لكان حجة من حيث 
إنهم أهل اللغة وأعلم بصيغها وموضوعاتها. 

ولأن صيغ العموم يحتاج إليها في كل لغة. فيبعد جدًا أن يغفل عنها 
جميع الخلق فلا يضعوها مع الحاجة إليها. 

ويدل على وضعه: توجه الاعتراض على من عصى الأمر العام 
وسقوطه عمن أطاع؛ ولزوم النقض والخلف على خبر العام» وبناء 
الاستحلال والأحكام على الألفاظ العامة. 


هذه الآراقوالاحاديق عا نة ودين من اوعى التصوض ‏ طالو انل علي 
التخصيص. 

فالدليل الأول استدلال بإجماع الصحابة وهو إجماع شرعي. 

الدليل الثاني: إِجْمَاع أَهْلٍ اللغة ؛ فإِنّ أهل اللغةٍ قد أجمعُوا على أن 
هه الالقاط تنين الاستتراف: ولم يكونوا يفردونَ بعض أفرادٍ هذه الألفاظ 
العامة بالحكم إلا إذا وَجِدَ دَلِيلٌ للتخصيص. 

فالدليل الثاني نقل لغوي عن أهل اللغة. 

الدّليل الثالث: أنّ الاحَتَيّاجَ إلى صيغ عامة يَشْمّل صُورًا كثيرة وأفرادًا 
عديدة ؛ احتياج في كل لغةٍّء وبالتالي لا بد أن يوجد في كل لغَةٍ ألفاظ عامة 
وإلا لم يتمكن الناس من مخاطبة بَعضيهم بَعضاء ومِن ثم فهنّاك ضرورة إلى 
وضع ألفاظٍ عامة تشمل جميع أفراد ذلك النوع. 

فالدليل الثالث استدلال بالعادة إلى تلبية ما تشتد الحاجة إليه. 

الدليل الرابع: أَنَّ مَنْ عَصَّى الْأَمْرَ العام حَسُنَ تَوْحِيه الوم والاعتراض 
له فلو جاءعنا أمر عام كقوله تعالى : ل وَإْقِمُوأ الصَّلرة 4 [البقرة: 47] لا يأتى اد 


اك باب العموم 


وحجّة الواقفيّة حاصلها مطالبة بالدليل» وقد ذكر. 


يقول: أنا غير مرادٍ بهذه الآيةّ»ء وقوله تعالى: « كُبَءَكيخُرْالضيَارُ4 
[البقرة : 187] لا يأتِينا ويقول: أنا غير مرادٍ بهذه الك هده 1ل سيت شاف . 

فالدليل الرابع استدلال بفهم العموم من هذه الألفاظ في عرف أهل 
اللسان. 

* قوله: وحجة الواقفية حاصلها مطالبة بالدليل» وقد ذكر: أي: أدلة 
الواقفيّة على نفي دلالة هذه الألفاظ على العموم بنفسهاء خلاصتها تعود إلى 
المطالبة بالدليل على إفادة هذه الألفاظ للعموم بنفسهاء وبالتالي فإن مجرد إيراد 
أدلة الجمهور يكفي في الجواب عن استدلالاتهم» وقد تقدم تفصيل هذه الأدلة 
وشرحها ما يغني عن إعادته. 
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وقد قال قوم بالعموم إلا فيما فيه الألف واللام. 

وقال به آخرون إلا في الواحد بالألف واللام. 

في الخلاف في عموم بعض الصيغ : 

* قوله: وقد قال قوم بالعموم إلا فيما فيه الألف واللام: أي: أنه لا 
عموم إلا فيما فيه الألف واللام فقط». واستدلوا على ذلك بوجود الاشتراك في 
بقية الألفاظ» وهذا الاشتراك كما تقدم ليس محل النزاع» لأنه اشتراك في دلالة 
اللفظ على معنيين أحدهما معنى حقيقي والآخر جازي لا يكون اللفظ دالا 
عليه إلا بالقرينة» والنزاع فيما ليس معه قرينة» وإنما هناك استعمال حقيقي إذا 
لم يكن هناك قرينة تصرف اللفظ عنه وهناك استعمال مجازي لا يصرف اللفظ 
في دلالته إليه إلا إذا كان معه قرينة. 

* قوله: وقال به آخرون إلا في الواحد بالألف واللام: أي : أن الألفاظ 
السابقة كلها تفيد العموم إلا القسم الأول الذي فيه الآلف واللام الجنسية فإنه 
لا يفيد العموم عندهم؛ هكذا قرر المؤلف هذا القول؛ والمشهور عند 
الأصوليين أنهم يقولون: المفرد المعرف ب(ال) الجنسية لا يفيد العموم بخلاف 
الجمع واسم الجنس فإنها تفيد العموم. 

واستدل على ذلك بأن اللام تستعمل مرة ويراد بها الاستغراق إذا كانت 
(ال) جنسية» وتستعمل مرة لبعض الجنس كمافي العام الذي يراد به 
الخصوص» ومرة تستعمل وتكون (ال) للعهد فلماذا خصصتموها بالعموم مع 
أن الأمر محتمل؟ 

قلنا: الأصل أن الألف واللام تفيد العموم والاستغراق ولا نصرفها عن 


اكد باب الحموم 

وقال د بعض النحويين المتأخرين : النكرة في سياق النفي لا تعم. إلا 
أن تكون فيها (من) مظهرة» كقوله تعالى: موَمَاسنَإلَ إلا أنَّه4 [آل عمران:17]» 
أو مقدرة كقوله: للهلا اله [الصافات:0"]» بدليل أنه يصح أن يقال: ما 


عندي رجل بل رجلان. 


وضعها الأصلي إلا بدليل وقرينة» فبالقرينة نحولها من دلالتها على الاستغراق 
إلى دلالتها لبعض الجنس أو للمعهودء وهذه القرينة من مثل وجود معهود في 
الكلام وقرينة تصرف الكلام إلى واحد بعينه. 

* قوله : النكرة في سياق النفي لا تعم» إلا أن تكون فيها (من) مظهرة : 
أي : أن النكرة في سياق النفي لا تفيد العموم إلا إذا كانت معها (مِن) ظاهرة أو 
(مِنْ) مقدرة» فإذا قلت: لم يأتني رجل. قالوا: هذه لا تدل على العموم» لأنه 
لبون معهاافر” ا رقفللاف قوله فعا ف لز قمافرة| لوالا نه 8ك مان 14اقانفسهنا 
(مِنْ) فأفادت العموم و مثله: (لا إله إلا الله) فإنها تفيد العموم عندهم لأن 
معها (مِنْ) مقدرة» واستدلوا على :ذلك بأن قالوا: في اللغة يحسن أن تقول: ما 
جاءني رجل بل رجلان. فدل ذلك على أن كلمة (رجل) الأولى لم تفد العموم 
مع أنها نكرة في سياق النفي» فهكذا كل نكرة في سياق النفي لا تفيد العموم 
بخلاف ما لو قال: ما جاءني من رجل. فإنها تفيد العموم لأن معها (مِن) ولا 
يصح أن تقول: ما جاءني من رجل بل رجلان. فدل ذلك على أنه إذا كان مع 
النكرة في سياق النفي (مِن) فإنها تفيد العموم» وإذا لم يكن معها (مِن) فإنها لا 
تفيد العموم. 
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ومن أنكر أن الألف واللام للاستغراق قال: يحتمل أنها للمعهود: 
ويحتمل أنها لجملة من الجنس. 

ومن الجموع ما هو للقلة ك(الأكعب) و(الأحمال) و(الأدعية) 
و(الغلمة)» وموضعه ما دون العشرة. 

وقال ناس بالعموم إلا بلفظ المفرد الْحلّى بالألف واللام؛ لأن لفظه 
واحد. والواحد ينقسم إلى واحد بالنوع وإلى واحد بالذات. 

فإذا دخل التخصيص علم أنه ما أراد (الواحد بالنوع)؛ فانصرف إلى 
(الواحد بالذات). 

قلنا: ما ذكرناه من الاستدلال جار فيما فيه الألف واللام, وفي 
اللكرة سباق النقى .وله تتصبرف الألنق والتلام إل نوه [لااعند 
وجوده. وغيره يتعين حمله على الاستغراق. 

وجمع القلة إنما يتلقى العموم فيه من جهة الألف واللام, ولمذا 
استفيد من لفظ واحد. 

* قوله: ومن أنكر أن الألف واللام للاستغراق: أي: لو قدر أن (ال) 
للعهد فإنها تشمل جميع المعهود»ء فإن لم يكن هناك معهود فإنها تدل على 
جميع الجنس كما أنها دلت على جميع المعهود. 

هناك مَنْ رأى أن المعرف ب(أل) لا يَفِيدَ العموم» وهم على نوعين ؛ 
فمنهم من يقول بأن جميع المعرف ب(أل) لا يفيد العمومً» وهؤلاء قالوا بأن 
هناك جموعٌ قلةٍ لا تستغرق جميع الأفراد المعرّفة ب(أل)»؛ وهي بالاتّفاق لا 


ويِجَابْ عن هذا بأنّ العموم ليس مستفادًا من جمع القلةّء وإنما يستفاذ 


التنتت بابالعموم 
وقوله: (ما عندي رجل بل رجلان) قرينة لفظية ظاهرة في أنه 

استعمل لفظ العموم في غير موضوعه. ولا يمنع ذلك من حمله على 

موضوعه عند عدم القرينة» كاستعمال الأسد في الرجل الشجاع بالقرينة. 
وأما لفظة (من) فمن مؤكدات العموم تمنع من استعماله في مجازه. 


من الاستغراق. واستدلوا أيضًا: بأن (أل) يمكن أن تكونٌ للعهد. 

ويجاب عن هذا: بأنّ الأصل في الألف واللام أن تكون للاستغراق» ولا 
دل على غير الانستراد إلا لدليل لوجود معهودء فإذا لم يُوجد مَعْهُودٌ 
فيتعيّنُ حمله على الاستغراق. 

ابت رااان اناد ددن للقن نا د ا ا ا 
ف(رجل) نكرَة في سياق النفي » ومع ذلك لم تقد العموم. 

وأحين غوهذا الأمعدلال 4 يان :اقول انا عدي وجل بن رعلاة: 
وُجِدَ معه قرينة صرَّقت اللفظ عن معناه الحقيقي؛ فمعناه الحقيقيٌ لاله على 
جميع الأفراد» لكن لما وُحِدَت مَعَهُ قريئّة صَرَقْت اللفظ كما هُو معهودٌ في كلام 
العربوء فلفظ (الأسد) إذا لم يكن مغه قرينة دل على الحيوان المفترس» وإذا 
كان معه قرينة حينئلٍ يُحْمّل على الرجل الشجاع؛ كما لو قلت: (رأيت أسدًا 
مخطب). فلامن) مُؤكدة للعموم» لكن لا يعني أنه إذا لم تُوجَدْ (من) لا تفيدٌ 
العموم. 

وني الحقيقة أن اسسّتَفادَة العموم من النكرة في سياق النفي م قير جهة أن 
المطلق إذاِي أفاد الُنُوم» فالأصلٌ أن التكرة مطلقة ؛ دل عض دده 
واعف ين الأذراف :فلو قالرأغط فيك )) لقا مطلق ذل على أى سكين 
والمطلق إذا نئي استغرق جميع الأفراد» كما لو قال: (لا تعطر مسكيئًا) فهذا 
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يشملُ جميع الأفراد» فنفي المطلق يُفِيدُ الاستغراق. 
كذلك ما يدل على أن هذه الألفاظً للعموم أن مّنْ امتثلها فإنَّه يسقط عنه 
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الاعتراضُ واللومٌُ» ولو كانت لا تشمله لَعُدَ مُينَدعَا وفاعلاً لبدعة ؛ إذ أطاع الله 
بما لم يأمره بهء وهكذا أيضًا مما يدل عليه لزوم النقدٍ والخلف على الخبر العام : 
إذا جاء وقال: (دخل الطلاب القاعة) أمكن أن يُعْتَرَضّ عليه بأنَّ فلانًا من 
طلاب القاعة ولم يأت فخبرّك ليس بصحيحء مما يدل على أن اللفظ عامٌ؛ وإلا 
لما صّحَ الاعتراض على هذا الخبر يعَدَم صدق بعض أفراده. 

هكذا مما يدل عليه: بناءً الاستحلال والأحكام على الألفاظ العامة؛ 
فهناك تبني اللفظ : طحُرّمتَعكْلْمتَةُ4 المائدة: *! و(المينة) اسم مفردٌ معرف 
ب(أل) فنستفيدُ منه تحريم جميع الميتات» أل لوْصَيدُالبَحرِوَعَامُ 4 المائدة:47] 
ف(صيد) اسم جنس معرّفُ بالإضافةٍ فيفيدٌ العمومّ» فبالتالي نبني الاستحلال 
على هذا اللفظ العام وبالتالي يتبينُ لنا رجحانٌ قول الجمهور بأنّ هذه الألفاظ 
تدلُ على العموم بنفسها بدون حاجة إلى قرينة. 

ويعسر مذهب الواقفية في التطبيق ؛ إذ مِنَ العسيرٍ إيحاد قرينةٍ في كل لفظ 


را راو 


عام» وبالتالي وإن التَرَمُوا بهذا في البحث الذي وصلوا إليه» لكنهم عند 
التطبيق الفقهي لا يتمكنونٌ من اليَرّام مذهبهم فيه» وهذا مِمّا يدل على ضعف 
قولهم. 
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أفل الجمع : 

* قوله: أقل الجمع ثلاثة: هذه المسألة مما وقع التردّدُ فيهاء ولبحث هذه 
المسألة ثُرات» منها: 

أولاً: تفسير المع المدكر يكون بأقل الجمع؛ وبالثّالي: هل يُحْمَلُ على 
انين أو على ثلاثةٍ؟ ومن أمثلة هذا في ألفاظ الئّاس: لو قال قائل: لله عَليَّ أن 


م 


أتصدق بآلافي. إن قلنا: أقل الجمع ثلاثة فنفسره بثلاثة آلاف» وإن قلنا: أقل 
الجمع اثنان»ء سنفسره بألفيْن ؛ لأن الجمّع المنكر يُحملُ على أقل الجمع. 

ثانياً: مَعْرفَة الحَدٌ الذي يصلُ إليه التخصيصٌ» فإِنّ التخصيص لا يجوز 
أن يَرِدَ عَلَى جميع أفراد اللفظ العام» بل لابدَ أَنْ يبقى أفرادٌ يدل عليها اللفظ 
العام» وأقل ما يمكن أن يبقى هو أقل الجمع ؛ على الخلاف في تحديده. 

وقد ذكر المؤلف في هذه المسألة قولين : 

القول الأول: أنّ أقل الجمع ثلاثة» وهذا هو قولٌ جمهور أهل العلم؛ 
وعليه أكثر الحنفيةٍ والشافعية وهوالمشهور من مذهب الإمام أحمد''". 


القول الثاني : أن أقل الجمع اثنان؛ ذكره حكاية عن بعض المالكية ؛ 


)١(‏ انظر العدة (؟25007/5)» التمهيد (؟0//5)؛ شرح مختصر الروضة (140/7) قواطع الأدلة 
(1» شرح تنقيح الفصول (ص”777): أصول السرخسي .)١161/١(‏ 


لقوله تعالى: «تحاد خودي أَلشُدسُ) [النساء:١١].‏ ولا خلاف في 
حجبها باثنين» وقد جاء ضمير الجمع للاثنين في قوله تعالى: لهَذَانِحَصمَانٍ 
َخْتَصَمُوأ4 [الحج:9١]»‏ أو «وكل أَمدكَ تبؤأ خض إِْ تَوَولْمِحَرَابَ 4 [ص:١١].‏ 
وذلك أن الباقلانيَ وابنَ الماجشون والباجيّ وجماعة اختاروا هذا القول» كما 
اختاره طائفة من الظاهرية منهم ابن داود؛ وبعض النحويين”''» وبنعض 
الشافعية كالسمعاني .0 

واستدلوا 5 القول الثاني يِعَدَّدٍ مِنَّ الأولة 

الدليل الأول: قوله تعالى : «وَإنَكانَ هدحو َمقذْيَوااتَك سدس ؟ [النساء: ]١١‏ 
ف(إخوة) في الآية جمعٌ متكر يُحْمّل على أقل الجمع: وبالاتّفاق أن الاثنين 
يحجبان الأم من الثلث إلى السدس» فدل هذا على أن وول بتكو ايه 
اسم (إخوة) وهو أقل الجمع. 

واعبا عر كذاة وان اسشعيال (سقل الإخوة ف للدي هنا موربات 
الفدر زه والخلاف إنما هو في دلالة اللفظ 00 

الذليل الثاني : أن ضَّمِيرَ الجمع قد جاء في مواطن يِرَاد يه المتنى , ا 
على أن الاين بعد جيه فتكون أقل الجمع » ومن أمثليّه قوله تعالى: #هَدَانٍ 
حَصَمَانِ لَحْتَصَمُوأ 4 [الحج :15 ف(هذان) مثنى» والواو في (اختصموا) واو 


)١(‏ انظر شرح تنقيح الفصول (ص777)» رفع النقاب (4/5)» الإحكام لابن حزم (5/؟)) 
الإحكام للآمدي .)5١2/57(‏ 

(؟) نسبة ذلك إلى السمعاني غير صحيحة» فقد ذكر أن أقل الجمع ثلاثة» ورد على القائلين بأنه 
اثنان. انظر: قواطع الأدلة .)١15- 1١1/1/1١(‏ 


لتك باب العموم 


وقال كَِلْةِ: «الاثنان فما فوقهما جماعة». ا 000 


الجماعة» فدلٌ هذا على أن ضميرَ الجميع قد يعود إلى الاثنين؛ مما يدل على أن 
الاين سنامة لأنها أقل الجمع. ومثله قوله تعالى : «وَعَل تك تَبَوا لَْضِية 
تَوَّرُوا الْمِحَرَابَ 4 اص ومن المعلوم أن الذين تسوروا ا محراب اثنانء ومع ذلك 
عاد إلمما مير اجع 

ا م وه هََذَانِحَصْمَان خض خْتَصَموأ 4 [الحج : :]هنا 
الخصُم قد يراد به الواحد» وقد يراد به امجمُوعة؛ هذا خصمان أي: مجموعة 
ومجموعة» ومِنْ كم لا يمتنع من إعادة ضَمِيرٍ الجمّع عليه» ومثله في قوله: إوَكَلْ 
مَك نموأ خضي اص فلفظة (الخصم) قد تَدُلَ على الجماعة الذين يوجد 
فيهم اثنان وثلاثة وأربعة؛ ومن كم هنا رَّدٌ ضّمِير الجمع إلى لفظ يدل على 
الجمع بالمعنى وإن كان لفظه لفظ المثنى. 

الدليل الثالث: استدلوا بقول النبي يَكلّ: «الاثيبان قَمّا فوقهما 


2 و 


جماعة»"''. وهذا الخبر في رواته مَنْ هو مجهول: ومِن كم لا يح أن يبْنَى عليه 
حكم؛ وأجِيب عن الاستدلال به أيضا : بأن المراد به في صلاةٍ الجماعةء ورد 


)7”717/5( والطبراني في الأوسط‎ )5١15/57( أخرجه ابن ماجه (9177) وابن أبي شيبة‎ )١( 
والبيهقي في الكبرى (91//7) من حديث الربيع‎ )”171١/5( والحاكم‎ )١15/7( والدارقطني‎ 
بن بدرء عن أبيه» عن جذه؛ عن أبي موسى الأشعري ذه والربيع بن بدر أبوه وجده‎ 
.)7٠١ 5/1/( يجهولان. انظر: البدر المنير‎ 
: قبل الحديث (508) بقوله‎ )١177/1١( وقد بوب البخاري في صحيحه في كتاب الأذان‎ 
'باب: اثنان فما فوقهما جماعة"؛ وساق حديث مالك بن الحويرث 4ه : (إِذْا حَضَرَت‎ 
الصّلاة تاذلاو اقم لكي أكر كما:‎ 


هم شرح تلخيص روضة الناظر سه 


ولآن الجمع مشتق من جمع الشيء إلى الشيء. وهوموجودفي 
التثنية. 


ولنا: قول ابن عباس لعثمان: لم حجبت الأم بالاثنين من الإخوة 
وَإِنما قال الله تعالى: «قنِكانَهَإِحْوَةٌ4 [النساء:١١]‏ وليس الأخوان بإخوة 
في لسانك ولسان قومك؟ فقال عثمان: لا أنقض أمرا كان قبلي وتوارثه 
الناس ومضى في الأمصار. 


كتريريككم تريغ وباب صوص 

الدليل الرابع: أن لفظة الجمع مأخوذة ومُشْئّقة مِنْ جَمْع الشيء إلى 
الشيء» والمثنى يُقال فيه: جمع أحدهما إلى الآخر. 

وأجيب عَنْ هذا بأن الاشتقاق لا يلزمُ؛ بمعنى أنه قد يُمْئَقُّ اللفظ من 
كلِمّة لها معنى فيغير بعض دلالته. 

واستدل أصحاب القول الأول بعددٍ من الأدلةٍ: 

الذليل الأول: ما ورد عن ابن عباس أنه قال لعثمانَ رضي الله عنهما : 
لِمّ حجبت الأم بالاثنين من الإخوة والله تعالى يقول: قِد جنر 4 
[النساء: ]١١‏ وليس الأخوان بإخوةٍ في لسانك ولا في لسان قومك؟ فقال عثمان : 
لا أنقضْ أمرًا كان قبلي وتوارئه الناس ومضّى في الأمصار"'". كأنه يقول: نسلم 
لك أن الاثنين ليسا يجمع» ولكني تركت دلالة اللغةٍ هنا من أجل عَمّل 
المحانة قله 


)١(‏ أخرجه البيهقي في الكبرى (771//7)» والحاكم في مستدركه (4 /70؟) عن شعبة مولى ابن 
عباس » عن ابن عباس رصى الله عنهما. وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم 
يخرجاه». ووافقه الذهبى. 


التتتتت بابالعموم 

ولأن أهل اللسان فرّقوا بين الآحاد والتثنية والجمع» وجعلوا لكل 
واحد منها لفظًا وضميرً مختصا به» فوجب أن يغاير الجمع التثنية كمغايرة 
التثنية الآحاد. ولآن الاثنين لا ينعت بهما الرجال والجماعة, فلا يقال: 
رأيت رجالا اثنين. 

وغاية ما احتجوا به جواز التعبير بأحد اللفظين عن الآخر مجازًا كما 
عبر عن الواحد بلفظ الجمع في قوله: ©الينَةَلَلَهْوَآلناى4 [آل عمران: 
]. والطائفة والخصم يقع على الواحد والجمع» والقليل والكثير» فرد 
ضمير الجمع إلى المثنى المشتمل على الجمع. والحديث المراد به الحكم 
الشرعي. والأسماء في اللغة لا يلزم فيها حكم الاشتقاق. 


الدليل الثاني: اتفاق أَهْلٍ اللسان على تقسيم الكلمة إلى جمع ومُفرد 
أحاد ومثنى ؛ وحكلوا لكل واتجدمها تلطا ومي )ا صر به فدَلَّ هَذَا عَلَى 
وُجُود تَغَايُر بين كل من الآحاد والتثنية والجمع» ومِنْ كملا يُمْكِن أن يُجْحَلَ 
المُنّى جَمُعًا مع وجود المغايرَة بينّهما. 

الدليل الثالث : أن الاثنين لا يُنْعَت يهِمًا كالرجال» فلا يَصِح أن يقال: 
رأيت رجالا اثنين» فَدَلَ هذا على أن المنّى ليس مجمع ؛ إذ لو كان جممًا لكي 
الكلام من أجله. 

لها ععلة هذه الجالة الأول يوقق ذكرنا غراس تطيقة أصولية ليذه 


القاعدة. 


في حكم العام الوارد على سبب خاص: 
المسألة الثانية : : هل العبرة بخصوص النيتيت أو بعموم اللفظ ؟ 


ما ص 6 شير 


والمراد بالمسألة نكن هال نام وجا كذ البن لفك اه 
فهل نَقَصّر الحكم على صُورَةٍ السبب ؛ لأنها هي التي مِنْ أَجْلِهًا نَرّلَ الحكم» أ 
نقول: بأن العبرة بعْمُوم اللفظ؟ هذا هو المراد بهذه المسألةٍ. 
عليه» فلو وَرَدَنًا لفظ عامء 0000 فحينئدٍ نقول 
بالاتفاق أن العِبرّة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» مثال ذلك في قوله تعالى : 
انيمو جه رْوَاريحُن لَه هْهَد1 إل أشرخز مَتَهَدَهُ لميجز مم سهدت لله َه لمن 
ألصََّدِقِينَ [النور َرَت هلو الآية في هلال بن أمية” ال تالسي شام والآة 


ع فقوله: (والذين) من ألفاظ العموم» وبالاتفاق هنا أن العبرة بعموم 
اللفظ ؛ لأن سببّ هذا الخطاب العام قضيّة شخصيّة» والشارع لا يَأَتِي بتص 


ه م ه 


من أجل قضية شخصية: أو يخالف طريقة الشارع في هذا الباب. ومثله في أية 


أن عِلالَ بن أميّة» قذف امْرَآتَهُ عِنْدَ الب ” كلل 
6 م8 0 2 


يشرِيك ابْنِ سَّحْمَّاءَء فقال النَِي عله : لبيئة أذ حَد في ظهْرِك»» فقا: يا رَسُوا الله 
عع سو ٠‏ فَجَعَلَ التي ولك يقول : «البيئة وإلا حد 
ي م 


)١(‏ أخرج البخاري (51/417) عن ابن و 


فِي ظهْرِك) فال هِلالٌ: : وَالَذِي بَعَمَكَ باحق إِنّي لَصَادِقٌ ؛ نل الما يت هر 


2007 


الحدّ» فتَرَّلَ جبريل وَأَنْرَلَ عَلَيْهِ : «وَالدِنَرْمُونَ مم4 [النور: 1 ...1 الحديث. 


فقال مالك وبعض الشافعية: يسقط عمومه؛ إذ لوم يكن للسبب 
تقدير لجاز إخراجه بالتخصيص. 


النوع الثاني : إذا كان السبب نوعيًا وليس شخصيًا فحيتئل يقع الخلاف. 
مثال ذلك : اوودرن لخديف ارجل اه إلى النْبي كله فقال : بارسول 


6 سس ًَ 


الله إن تركب البَحْرَء رشو م وراسات فإن تَوَضَّأْنًا به عَطِشْنَا؛ 
0 ِمَاء الْبَحْرِ؟ فَقَالَ رَسُولُ الله يكل «هُوَ الطهور مَاؤُهُ الج ميته" : 
سَبَبْ ورُود هذا الخبر خاص» وهو أنهم يركبونٌ البحر فلا يدون الماء» فهل 
نقول حينئر: العبرة بعموم اللفظ أو بخصوص السبب النوعي؟ هذا الموطنٌ 
الثاني هو محل الخلاف في المسألة. 

وودقا انالف فق للببالة الالعنناك إلى قات الأسدايهة أسبدا سرود 
الأخبار عليهاء اختلف العلماء في اللفظ العام الوا على بس ام ا 
يبْقَى على عمومه أو نُخَصّصّه بصورة السبب فقط؟ 

للعلماء ق :ذلك قوللا : 

القول الأول: أنه يُقصّر على السبب ولا يُحْكم بعمومه» وقد ْسّبَهُ 


)١(‏ أخرج أبو داود )١7١5(‏ عَنْ خُوَيْلة نْت مَالِكِ بْن تُعلبّة قالت: ظاهَرَ مِئِي زَوْجِي أوْس ابن 
السّايتو» فجنت رَسُولَ الله ل نكو َيه وَرَسُول اللهِ يك يُجَادلنِي فيه ويَقول: 
«انقِي الله فإنهُ بن ع عَمكوه؛ فَمَا بَرِحْتُْ حَمّى نَرَلَ القرآنُ: دم سبع ألَهوَلَالقق رك في رَتَجِها 4 
[المجادلة : ]١‏ ... الحديث. 

(0) أخرجه أبو داود ( والترمذي (11) والنسائي )5١/١(‏ وابن ماجه (5781) من حديث 


أبي هريرة 5. 


ولنا: أن الحجة في لفظ الشارع لا في السبب. 


7 إلى 0 داللقه: فاللانكرة رذ كرونه قولا فو هالك د كها اسار حضن 
لشّافعيّة » مكل بعضهم بالمزني والقفال والدقاق". 
واستدل أصحاب هذا القول يعَدَدٍ مِنَ الأدلة : 
الداليل الأول» أن نس انه وووو لايل نوق عله زولك ك1 
وُرودُ النَسخْ على الخطاب» باعتبار تَأَثْير الأسْبّاب على الخطاب. 
الدليل الثاني: أن الرّاويَ قد نقل السبب» وليس لنقل السبب فائدَة إلا 


تخصيص الحكم بصورة السبب. 

وأجيب عن هذا الاستدلال بأن الراوي اا نقله لفائدة: 
فإن معرفة سببو الحكم له فوائدٌ عديدة ؛ منها: التعريفُ بحكمة الحكم»؛ 
والتَعْرِيفْ بفضل الله عر وجل. 

القول الثاني في المسألة: أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السببء 
وهذا قول جَمَاهِير أهل العلم' '". 


واستدلوا على ذلك يعد مِن الأدلة: 


)١(‏ انظر: شرح تنقيح الفصول (ص5١35)»‏ رفع النقاب (*/59 -7171), قواطع الأدلة 
.)١90 »9/1(‏ البحر المحيط (5 /77/0). وقد ذكر القرافي أن الإمام مالكا له قولان في 


هذه المسألة. 

(؟)انظر: العدة (506/7)»: (التمهيد(7/١51١):»‏ روضة الناظر (70/7)؛ المستصفى 
(ص775), الإحكام للآمدي (7729/7): شرح تنقيح الفصول (ص5١35)»‏ العقد المنظوم 
(01/5). أصول السرخسي .)71/1١/١(‏ 


اند باب الحموم 


فيجب اعتباره بنفسه لا في خصوصه وعمومه. 

ولذلك لو كان أخص من السؤال لم يجز تعميمه لعموم السؤال. 

ولو سألت امرأة زوجها الطلاق» فقال: (نسائي طوالق) طلقن كلهن 
لعموم لفظه. وإن بخص السؤال. 

وأكثر أحكام الشرع نزلت على أسبابٍ كنزول آية الظهار في أوس 
بن الصامت. وآية اللعان في هلال بن أمية. 

ولا يلزم من وجوب التعميم جواز تخصيص السبب؛ فإنه لا خلاف 
في أنه بيان الواقعة؛ إذ لا يسأل عن شيء فيعدل عن بيانه إلى بيان غيره؛ 

الدّليل الأول: أن الحبّر الذي تكلم يه النبي يكِ أقوى حُجَيّة مِنْ ألفاظ 
المتكلمينَ عنده» وبالتالي فلابْدٌ مِن اعتبار السبب في خصوصه وعمومه. 

الدليل الثاني : أن السّبّب لو كان عامًا واللفظ خاصًا لم يَصِمّ لنا أن 
نقول بتعميم الحكم بناء على عموم السببي» وهكذا في العكس. 

الدليل الثالث: اتّمَاقٌُ الفْقَهّاءِ على أنَّه لو سألت امرأة الطلاق مل 
رَوْحِهَاء فهنا السبب خاص بالمتكلمة» فقال الرّوجٌ: (نسائي طوالق) اللفظ 
عام» فحينئذ يحكم الفقهاء بوقوع الطلاق عليهنٌ» ما يَدلَ عَلَى أن المعتَبرَ عُْمُومُ 
لفظ الشارع؛ وأنُ خصوص السبب لا يُوَثّر على اللفظ العام. 

الدَلِيلٌ الرّابع: أن أكثر عُمُومات الشرع نَزَلَتْ في أسباب» فَلَوْ كان 
السبب الخاص يُحْمّل عَلَيّْهِ لظ العام لكان هذا مُوَدْيّا إلى إِلَمَاءِ أحكام شرعية 
كثيرة : مَثّلَ له المؤلف ينزُول آية الظهار في أوّس بن الصامت» وآيةٍ اللعان في 
هلال بن أميّة 

الدليل الخامس للجمهور: أنه لا يلزم مِنْ وجوب التعميم جواز 
تخصيص السبب» ولا يلزمُ من كون لفظ الشارع عاما جواز تَخْصِيص السبب» 


ولحذا كان نقل الراوي له مفيدا ليبين تناول اللفظ له يقيئاء فيمتنع 
تخصيصه. وفيه فوائد أخر. 
ولا خلاف في أنّ اللفظ العام بيانٌ للواقعة» وأنّ الجواب فيه إجابة عَنْ يلك 
المسألةٍ ؛ لأنه يَبَعْدُ أن يسأل الشارع عن مسألة أو يسأل فيجيب بجواب مسألة 
أخرى» مثله: عبد الله حاضر؟ الجواب: العمّال يشتغلون في السطح. فلا 
يُقبل ؛ لأن السؤال عن شيءٍ فلا يصح أن تعدل إلى الإخبار عن غيره. 

3ك اللؤلقث 9 اغرود اممف اسعزلالا د درق أن العسرةاعخصوض 
السبب» وهو أن صُورة السبب قطعيّة الدَّخُول في العام ولا يجورُ تخصيصّها من 
اللفظ العام فإذا لم يجز تَخْصِيصُها من اللفظ العام فقد يقولٌ قائل : إِدْنْ العبرة 
بخصوص السببوء نقول: لا يلزمء إِنّما قلْنَا بأنّ صورة السبب قَطْهِيّة الدخول 
لأنّها هي المسؤول عنهاء وإلا لكان كلام الشارع عبنّاء والشارع ينَرَّهِ عن 


ذلك: ولبذا كان تقل الرّاوي للسبب مُفيدًا مِنْ أجل أن يُبَيّنَ أن لفظ الشارع 
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يتَنَاوّله يقِيئًاء وبالتالي لا يمكن أن تخصص صورة السبب. 
وبهذا يتبيّنُ لنا رجحان قول الجمهور بأن العبرة بعموم اللفظل لا 
بخصوص السبب. 
قوله : وفيه فوائد أخر: من ذلك : 
أولاً: معرفة التاريخ. 
ثانيً: التوسع في علم الشريعة. 
ثالثاً : التأسي فيما وقع من السلف من وقائع. 
والعاة ياك أعمية السب ادكه 


قول لقان «نهى رسول الله ِل عن المزابنة»» و«قضى بالفقعة 
فيما لم يقسم) يق: يقتضي العموم. 


حكاية الفعل من الصحابي هل تفتضي العموم؟ 
المسألة الثالثة: حكاية الصحابي لِوَقَائِع عَهّدِ النبوة بلفظ العموم هل تفيد 


العموم؟ 
مثال ذلك : يادي اس 0 الس 


لسيوا»! ااا تلسار بارع ل 

العموم. ومِن أمَثْلتَهِ قول ابن عمر رضي الله عنهما ىعن الربكق0, 
ااا ا ا سس 
يقسم)” يله الألفاظ رة تقتضي العموم؛ وهذا هو مذهب جمهور أهل العلم ". 


0 متفق عليه الل 010 لوي 1001 م طيل ال برد بعر رسي‎ )١( 
عنهما : أن رَسُولَ الله كته عَنٍ امراب وَالرَائَة : بيع | الّمّرِيالثّمْرٍ كيلاء وبي الزييبٍ‎ 
يالكزم كيْلا».‎ 

(1) أخرجه البخاري (!170) من حديث جابر #5 قال : «قَضَّى رَسُولِ الله صَلَى الله عَلَيه 
وَسَلَمْ بالشفعة في كل ما لم يُقْسَّم فَإِدًا وَقَحَتِ الحَدُودُء وَصُرُقتْ الطرق قلا شفعَة». 

(©) اختار هذا القول ابن قدامة والطوفي وابن مفلح والمرداوي وابن النجار من الحنابلة ؛ 
والآمدي من الشافعية» وزجحه الرجراجي من المالكية. انظر: روضة الناظر (57/7)؛ 
شرح مختصر الروضة (001/7)؛: أصول الفقه لابن مفلح (859/7)» التحبير شرح 
التحرير (7/65١7117)؛‏ شرح الكوكب المنير (7720/5), الإحكام للآأمدي :)١500/5(‏ رفع 
النقاب (175/7). 


ل ا ل ل 
وقال قوم: لا عموم له؛ 0 
ولنا: إجماع الصحابة» فقد عرف منهم الرجوع إلى هذا اللفظ في 

عموم الصور كرجوع ابن عمر إلى حديث رافع بن خديج في المخابرة. 
واحتجاجهم بهذا اللفظ كالمزابنة والمحاقلة والمخابرة وبيع الغمرة قبل 

بدو صلاحهاء وسائر المناهي. دليل على العمل بها؛ إذ لو لم يكن كذلك 

كان اللفظ محملا. 
ثم لو كانت القضية في شخص معين لوجب التعميم؛ لما ذكر قبل. 
القول الثاني : قال به طائفة قليلة من أهل الأصولء قالوا: لا نحمل هذا 

على العموم» لأن هذه القضية في الأساس قضية عين» ومن ثم لا نحملها على 
العموم لأن الحجة ليست في كلام الراوي ولكنها في كلام النبي وَكِلِ 

وحكمه في قضية واحدة؛ ومن ثم لا نحمل هذا اللفظ على العموم. 
واستدل أصحات القول الأول بأدلةٍ» منها : 
الأول: إجماغ الصحابةٍ على الرجوع انار وحيت 

الألفاظٍ ؛ ولذا رجع ابن عمر ال عدن «نْهَى عن المُخَابرَة 
فهذا دليل على وجوب العمل بحكاية الصحابي 0 

العموم. 
الثاني: أنه على فرْض أنَّ هذا اللفظ نَرَلَ في شخص معين» فنحن 

نقول: العِبْرّة بعموم اللفظ لا يخُصُوص السبب ؛ قال: (لِمَا ذكِرَ قبْلُ) أي من 

أدلة المسألة السابقة. 


)١(‏ متفق عليه؛ أخرجه البخاري (77781) ومسلم )١10175(‏ عن جابر رضي الله عنهما. 


القت باب العموم 


الثالث: أن الصحابة عُدُولٌ من أهل اللغةّء فلا ينقلونٌ عن النبي كَل 
وبهذا يتبيّنُ رجحانٌ مَّنْيَرَى صِحَّة العَمّل بحكاية الصحابة لوقائع التّبوة 
بلفظر العموم. 
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ما ورد من الخطاب مضافا إلى الناس والمؤمنين دخل فيه العبد؛ لأنه 
من جملتهم. وخروجه عن , بعض التكاليف لا يوجب رفع العموم فيه. 
كد(المريض) و(المسافر). 


هل الخطاب المضاف إلى الناس وال مؤمنين بعم العبيد والنساء؟ 


ذكر المؤلف هنا ثلاثة أصول : 
أولبا : يتعلق ببعض الألفاظ العامة والبحث فيما تشمله هذه الألفاظ 


المسألة الأولى: في دخول المماليك في ألفاظ النّاس والمؤمنين» ومن أمثلة 
ذلك في قول الله عز وجل : ليها أإينَءَامَبوَا دا ودع لصوو مِن كز للْمَْة موا إل 
ذِكر أله 4 لمعه ها كسا المملوك أو له؟ 

فإن طائفة قالت بأنّ المملوك يدخلٌ في اسم (الذينَ آمنُوا) فيكون مشمولا 
بهذا الأمرٍ وهذا الخطاب العام. وقال آخرون بأنه لا يدخل. 

وقد أورد المؤلف هنا الخلاف» فذكر أن الجمهور يرون أن المملوك يدخل 
في عموم لفظ الناس والمؤمنين» وهذا هو مذهب الإمام أحمد والحنفية» وأكثر 
الشافعية» والمالكية”''. 

وامكدلو الى ذللقةران العلوك ين عمانة القاين ومن عضيل الزن 
)١(‏ انظر: العدة (735//5)» التمهيد »)758١/1١(‏ روضة الناظر (55/7)» أصول الفقه لابن 


مفلح (؟5/١817):‏ الإحكام للآمدي (770/5)» البحر المحيط (5 //51١)؛‏ شرح تنقيح 
الفصول (ص95١)»‏ رفع النقاب »١1857/1(‏ 1817). 


اتات باب العموم 


ومن كم يدخل في هذا اللفظ. 

والقول الثاني : بأن المملوك لا يدخل في لفظ الناس والمؤمنين» وهذا قال 
بادظائف من الننا قد ارو 6 

والبتدارا على اللهه يآن النائرك له يوت يعض الك لشو بون 
هذا على أن المملوك لا يدخل في عموم هذين اللفظين؛ فا مملوك لا يدخل في 
عموم الأوامر الواردةٍ بمشروعية القتال» ولا بمشروعية وجوب الزكاة» ولا 
وجوب الحج» فدل هذا على أن المملوك لا يدخل في هذا اللفظ ؛ أي: لفظ 
الناس والمؤمنين. 

وأجيب عن هذا الاستدلال: بأن خروج المملوك من هذه الأوامر 
والتكاليف لدليل خاص بهاء فيبقى الباقي على الأصل من كون المملوكٍ يدخل 
فيهاء وهذا مثل المريض والمسافر » 3 والمسافِرٌ لم يدخل في قول الله عر 
وجل : (يَاليت ءاسك لضام #4 البقرة: 2117 ومع ذلك يدخل في 

بقيةٍ الأوامر الشرعيّة الواردة بالتكاليف من مثل قوله تعالى : #وَإْقِمُواالصَلوْةودَانُوأ 

4 [البقرة: 47]. فدل هذا على رجحان دخول المملوك في لفظ الناس 


والمؤمنين. 


2187/1( انظر: البحر المحيط (7517/5)» شرح تنقيح الفصول (ص95١)» رفع النقاب‎ )١( 
.)75017/1١( تيسير التحرير‎ )ا١1/‎ 
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ويدخل (النساء) في الجمع المضاف إلى (الناس)» وما لا يتبين فيه 
لفظ التذكير كأدوات الشرطء ولا يدخلن فيما يختص بالذكور من الأسماء 
ك(الرجال) و(الذكور). 

فأما الجمع بالواو والنون وضمير المذكرين كقوله: «موأآشرَهأ4 
[البقرة:5] ل 

المسألة الثانية: فيما يتعلّق بالنّساءٍِء في أي شيء يدخل النّساء؟ وما 
الألفاظ التي تشملٌ النساء؟ 

هناك ثلاثة له أنواع من أنواع الألفاظ العامة : 

النوع الأول: الجمع المضاف إلى الناس وما لا يتبيّنُ فيه لفظ التذكير 
والتَّأننِثْ وين أمطلقه قوله يها وغللا : موَيَوعَالنَرحِ آي تِ)4 [آل عمران: 197 
وقو عه سبحانه : 98 ألدإرتَ ينهم ف السَمَوَاتِ ومن ففالْارضِ 4 [يونس:55]. فهذا 
خِطاب عام يشمل الذكورً والإناث» وهذا محل ) اتفاق”". 

النوع الثاني : الألفاظ المختصة بالذكور ؛ مثل لفظة: الرجال» والذكور, 
ذانها خقص" بالريها لوانقظ ووو الاناف» ود للك هد + اللنطانيه الوا روديا ات 
صلاة الجماعة ؛ فإنه خاص بالرجال دون النساء» ومثله أيضًا: الخطاب الوارد 


بمشروعية الجهادا" 
النوع الثالث: الجمع المذكر السالم المختوم: بالواو والنون من مثل لفظ : 
المسلمين» والمؤمنين؛ ونحوه من الألفاظ هل يدخل فيه النساء؟ ومثل ذلك 


() انظر: روضة الناظر (50/5): شرح مختصر الروضة (90/5١0)غ,‏ التحبير شرح التحرير 
(58/65؟)ء البحر المحيط (5 .)55٠/‏ 
(0) انظر: الوحكام للآمدي (؟516/5). 


تند باب العموم 


فاختار القاضي أنهن يدخلن فيه» وهو قول بعض الحنفية وابن داود. 

واختار أبو الخطاب والأكثرون: أنهن لا يدخلن فيه؛ لأن الله تعالى 
ذكر المسلمات بلفظ متميزء فما يثبته ابتداء ويخصه بلفظ المسلمين لا 
يدخلن فيه إلا بدليل آخر من قياس أو كونه في معنى المنصوص. 
ظعي اللذكرة وفه أعطلنه اقول قال + وكا ل افأ [الأعراف 1١:‏ هل 
هذا خاص بالرجال أو أَنّه يشمل النساء أيضًا؟ 

هذا من مواطِن الخلافي» فذكر المؤلف فيه قولين : 

القول الأوّلُ: بأنّ النُساءَ يدخلنَ في ضمير المذكر الجمع» وفي جمع 
المذكر السالم» وقد اختاره القاضي والحنفية» وهو ظاهر كلام الإمام أحمد 
وهنا عة”". 

القول الثاني : أن ضميرٌالمذكرينَ وجمعٌ المذكر السالم لا يدخل فيه 
الآناث والنّساءُء وقد اختاره أبو الخطاب من الحنابلة: والطوقء وأكثرٌ 
الشافعة لاد 

و واستدة أصحاب هذا القول بعددٍ من الأدلة : 

الدليل الأول: أن الشارع قد عطف جمع المؤنث السالم على جمع 
المذكر السالم؛ دروي ننه ابالريابيل الإدابط واس عل 
الاناث عليه » ومثل قوله تعالى : «إوَالْمُملِمِيت وَالْمْسَلِمتٍ فَالْمُؤْمِينَ وَالْفؤْمتِ4 
[الأحزاب : 10 دل هذا على أنه إذا أفرد المذكرين بالخطاب فإنه لا يشمل الاناث 


(١)انظر:‏ العدة (؟5/١70)»:‏ روضة الناظر (50/7): أصول الفقه لابن مفلح (855/15)؛ 


البحر المحيط (5 /27510»؛ أصول السرخسي 2»)775/١(‏ تيسير التحرير .)711/١(‏ 
(1) انظر التمهيد »)7111/1١(‏ شرح مختصر الروضة (015/5)» البحر المحيط (5 /755: .)15١‏ 
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ولنا: أنه متى اجتمع المذكر والمؤنث غاً غلب التذكير. وهذا لو قال لمن 


بحضرته من الرجال والنساء: (قوموا) و(اقعدوا) تناول تميعهم. ولو قال: 
(قوموا) و(قمن) و(اقعدوا) و(اقعدن) عد تطويلاً ولكنة. 


إلا بدليل آخر إما من قياس أو كونه في معنى المنصوص في مثل قول النّبي كَل : 
«منْ أَعْتَقَ ملوكا له أعتق الله بكل عْضو منه عضو مِنَ النَّارِ». فنعلم من هذا أن 
المملوكة تَاْلٌ المملوك في هذا الحكم ؛ لأنّها في معناه. 

وقد أجيب عن هذا الاستدلال بأنّ عطف الخاص على العام واردٌ في لغة 
العرب» وقوله تعالى: إِنَأَلْمَلِمِيت وَالْمْسَلِمتِ 4 [الأحزاب:ه*! من عطف 
الخاص على العام» وهذا وارد في لغة العرب كثيرًاء خصوصًا إذا كان له ثمرة؛ 
ومن أمثلته قوله جل وعلا : «فهمَافكهة و كَكخلوَرْقَانُ4 الرحمن :2158 ف(رمان) 
نوع من أنواع الفاكهة؛ ومثله ما ذكر المؤلفُ من قوله تعالى : : «مَنَكانَعَدُنَ اه 
وَمَلَيْكَيِءوَرْسيهه ورد لَوَمِيحكلَ 4 [البقرة:148. فإن جبريل وميكال مِن أفراد 
الملائكة» ومع ذلك صّحَ عطف جبريل وميكال على الملائكة» فحينئلٍ لا يمتنع 
من عطفي الخاص على العامٌ» وقول بعضيهم: العطف يقتضي المغايرة. قلنا: 
الصّواب أن العطف يقتضي عدم المطابقةٍ من أجل أن يدخل عطفُ الخاص على 
العام. 

واستدل أصحاب القول الأول بعدّدٍ من الأدلةٍ : 

الدليل الأول: أنَّ عادة العرب عندما يجتمع مذكرٌ ومؤنثٌ أن يستعملوا 
لفظ المذكر ويُريدونَ به الجميع» وبهذا لو قال الإنسانُ لمن بحضرته: (قومّوا) 
وكان فيهم رجال ونساء لشّمل الجميع. 

الدّليل الثّاني: أنَّ العرب لم تَعتدْ في كلامها تكرار الفعل بحيث يؤتّى مرة 


لد باب العموم 

يبينه قوله تعالى: لاقُلَآآمطوأ4 [البقرة:8] خطابًا لآدم وزوجته 
والشيطان» وذكره لمن بلفظ المفرد لا يمنع دخون في اللفظ العام الصالح 
هن كقوله تعالى: «مَنكانَءَ دُوَا َه وَمَكَيكَيَووَرْسيوء جلو مِيكَلَ 4 
[البقرة:/9]. 


و 
و 


بضمير المذكر ومرة بضميرالمؤنث» فالعرب لا تستسيغ أن يقال: (قوموا) 
ونه )نو( اعدو ) وراقدين اه قدلا هنا على أن عاد العرب الاتهيا عل 
ضمير المذكر عن ضمير المؤنث. 

الدليل الّالث: أنَّ قول الله عر وجل : ْنَا آمطوأْمِئْهَاجِيعًا 4 [البقرة:6"8. 
شمل آدمّ وحواءً من الإناث؛ فدل هذا على أن ضميرٌ المذكر يشمل الإناث. 
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العام إذا دخله التخصيص بقي حجة فيما لم يخص عند الجمهور. 

وقال أبو ثور وعيسى بن أبان: لا يبقى حجة؛ لأنه يصير مجازاء فقد 
خرج الوضع من أيديناء ولا قرينة فيبقى مجملا. 

شل العام بعد التخصيص حجة ؟ 

المسألة الثانية : اللفظ العام الذي وَرَدَ عليه تخصيصٌ هل يحتجم به أو لا؟ 

العام الذي لم يَرِدْ عليه تخصيصٌ فإنه يحتج به على أفراد العام بلا 
إشكال» وهكذا الأفرادٌ المخصوصة بالحكم العام لا تدخلٌ في الخطاب العام 
بالاتّفاق» وإنّما الكلام في بقيّة الأفراد غير المخصوصة: هل يبقى امخطاب العام 
دالاً على حكمها أو لا؟ وهذا ما قال المؤلفُ: العام إذا دخلّه التخصيصٌ: هل 
يبقي حُجة للأفرادٍ التي لم يّردْ عليها التخصيصٌ أو لا؟ 

القول الأول: أن العام بعد التخصيص حجة؛ وهذا هو رأي جماهير 
الأصوليين”'"'. 

القول الثاني : أن العام لا يُحتجج به بعد التخصيص» وتُسِبْ هذا القول 
لأبي كور وعيسى بن أبان'”» وبعض أهل العلم يشكك في نسبة هذا القول 
الها 


)١(‏ انظر: العدة (؟017/1)» التمهيد (؟57/1١):‏ روضة الناظر (58/7)»؛ الإحكام للآمدي 
(3752/5))» المعتمد (١7587/1)»؛‏ شرح تنقيح الفصول (ص7575)» رفع النقاب (7/1/1 
-787), أصول السرخسى .)١55/١(‏ 
(1) انظر نسبة هذا القول إليهما في التمهيد (47/7١)؛‏ روضة الناظر (48/7): الإحكام 
للآمدي (737272/17)» البحر النحيط (5 .)7١577/‏ 


التتت باب العموم 

ولنا: تمسك الصحابة وَوْي, بالعمومات» وما من عموم إلا وقد تطرق 
إليه التخصيص إلا اليسيرء كقوله تعالى: (دَمَامِندَأجَوَف لاض إِلَاعَل أله 
دْمُّهَا4 [هود:1] وقوهم (يصير مجارًا) ممنوع؛ وإن سلم فالجاز دليل إذا كان 
يعرف منه المراد فهو كا حقيقة. 

وقوهم: لا قرينة» قلنا: دليل التخصيص قرينة. 

واستدلٌ أصحاب هذا القول بأن العام بعد التخصيص يكون مجارّاء وإذا 
ترد اللفظ بيو حتبديه وجازه ولم بذ دلال بيسن [8الرادهو عاذ إن يكود 
بحملا وبالتَالِي نتوقف فيه ولا نحتج به. 


واحب عوهنا عدد سن الاجر 

الجواب الأول: أن العام بعد التخصيص لا نسلَمُ أن دلالئقه على بقيّة 
الأفراد دلالة جازية» بل هو كان يدل على تلك الأفراد بالحقيقة قبل التتخصيص 
فهو باق على ما كان. 

الجواب الثاني : لو قدرنا أن العام بعد اتتخصيص يكون مجارًا فإن الجارٌ 
لو وجد معه دليلٌ وقرينة صّمّ لنا التمسك به والاحتجاج به ويكونٌ بمثابة 
الحقيقة في مشروعيَةٍ العمل به. 

الجواب الثالث : أن قولهم 6 بين هل المراد المعنى الحقيقي 
أو المعنى امجازي؟ ومن كم لم ترددَ اللفظ بينهما كان مجارًا أو كان مجملا . نقول: 
بل هناك دليلٌ يدل على أن المراد هُو التخصيصٌ» ألا وهو دليلٌ التعتخصيص. 

واستدل أصحاب القول الأول بعددٍ من الأدلةٍ: 

الدليلٌ الأول: الإجماغ ؛ فإنّ الصحابة أَيْرَ عنهم التمسك باللفظ العام 
بعد ورودٍ المخصّص عليهء خصوصًا أن الصحابة احتجوا بالعام؛ وأكثر 
العمومات عخصوصة برولة يله فق التخصيص إل الشى: السيرة هذا ما قرره 


شرح تلخيص روضة الناظر 22د 


َ 


المؤلف» ومثل للشيء اليسير الذي لم يرد عليه تخصيص بقوله تعالى: «ومَامِن 
دوف انض إِلَاعَلَ لَه رِرْفُهَا 4 اهود:1] فقوله: (دابة) نكرة ف سياق النمي أو 
الشرط فتكون عامة» ولم يَردْ على هذا اللفظ العام تخصيص. 

والصواب: أن أكثر عمومات خطاب الشارع باقية على عمومهاء وأن 
التخصيص لم يَرِدْ إلا على ألفاظ عامةٍ يسيرة ؛ ولذلك لو تأمّلنا نصوص 
الكتاب لوجدنا أن العمومات التي لم يَرِدْ عليها تخصيص أكثرٌ من العمومات 
الف ورة علبها متصيضر ومن أمقلة للك سيوزة القاقة فقن .ورد فيها علد مه 
العمومات التي لم يرد عليها تخصيص : 

فقول الله تعالى: #َاالْحَمَدتَهرَ الهدكييت * الفاتحة:١]‏ لفظة : (الحمد) 

وقوله تعالى: #أهيتا لط الْمَسَتَقِيمَ؛ [الفاتحة : "] هذا أيضًا من ألفاظ 
العموم ولم يرد عليه تخصيص. 

وقوله جل وعلا : رط الدنَأحَمَتَعَيهِ )4 [الفاتحة :17 ف(الذين) من ألفاظ 

ومثله قوله : «إوَلاالصّآإت 4 الفاتحة:10 فهذا من ألفاظ العموم» ولم يرد 
عليه تخصيص» وهكذا المتأمل في عمومات الكتاب يجد أن أغلب العمومات 
باقية على عمومهاء وأنها لم يرد عليها تخصيص. 

واستدلوا أيضًا: بأن العام كان حُجة في أفراده قبل التخصيص» 
والتخصيص إنها أخرج بعض الأفراد من حكم العامً» وبالتالي تبقى دلالة 
اللفظ على بقيّة الأفراد. 


لقتنت بابالعموم 


واختار القاضي: أنه حقيقة بعد التخصيص. وهوقول أصحاب 


الشافعي. 
وقال قوم: يصير مجازا على كل حال؛ لكونه مستعملاً في غير ما 
وضع له. 


المسألة الثاني : هل إلا بعد الخصيض كر :لاله على الأفراد الباقية 
لاله ميف أو ؤلؤل عناز كه ك واقن :دك الولف قوليق لبنه ا لنالةة 

القول الأول: أن العام بعد ورودٍ التخصيص عليه يكون حقيقة في باقي 
الأفراد وليس مجارّاء وقد قال به أكثر الشافعية”"'. 

واستدل من يرى هذا القول بأدلة : 

الأول : أنّ دلالته على أفراده كانت قبل التخصيص دلالة حقيقيّة فهو 
على ما هو عليه. 

القّاني: أنه لو كان التخصيصٌ بدليل متصل فإنّه يكونٌ حقيقة في دلالته 
على معناه فهكذًا الدليلٌ المنفصل ؛ لأنّ الكلام الشّرعي يُحمل بعضه على 
بعض» وهذه قاعدة يُتتبه لباء حتّى كلام الناس» فعندما يوجد إطلاقٌ في محل 
ويقيد قعل لخر نمل الظلق على المتتدء:وكما يوجد الفط اه ويويعد اننظ 
خاص في محل آخرّ فإنّه بخصّص العام به فإذا كان هذا في كلام الشارع فهكذا 
في كلام المكلفين. 

القول الثاني : أن العام بعد اتتخصيص يكون مجارًا في دلالته على بقيّةٍ 


.)35/8/ 5( وهو قول القاضي أبي يعلى من الحنابلة. انظر العدة (؟07272/5)» البحر المحيط‎ )١( 


ظ ئ : شرح تلخيص روضة الناظر 5ه 
وقال آخرون: إن خصص بدليل منفصل كان مجارًا لا متصل؛ لأنه 
يصير بالزيادة موضوعًا لشيء آخرء فإنك تقول: (مسلم) فيدل على واحد. 
ثم تزيد الواو والنون فيدل على أمر زائد ولا نجعله مجازً. 
ووجه قول القاضي: أن القرينة المنتفصلة من الشرع كالمتصلة؛ لأن 
كلامه يجب بناء بعضه على بعض 


أفراده. وهذا قول طائفة من المعتزلة والأشاعرة”". واستدلوا على هذا بأن اللفظ 
العام قد وضْيمّ للدّلالة على جميع الأفراد» فإذا خصصناه جعلناه دالا على 
بعض أفراده» وبالتّالي نكون قد استعملناه على غير ما وضع له في لغْةٍ العرب. 

والجواب: أنَّ هذا اللفظ العام قد دل على أفراده من طريق الحقيقة» 
فخص بعض الأفراد بعدم دلالة اللفظ عليّه» وبالتالي تبقى بقية الأفرادٍ على 
الأصل من كون اللفظ يدل على أفراده. 

القول الكّالث: التفصيل ؛ فإن كان اللفظ وا اباي زو 
فحينئنٍ تكون ا اللفظ العام على الأفراد الباقيةٍ بعد التخصيص دلا لة 

مجازيّة'" ؛ لأن اللفظ قد وطيعَ للدلالة على ج جميع أفراده» فعند إخراج بعض 

الأفراد يكون استعمالا مجازيًا قد وضيع لمعنّى آخر. 

وأجيب عن هذا الاستدلال بأنَّ الدليلَ المنفصلَ كالدليل المتصل بالنسبة 


مه 


)١(‏ وهو قول أبي علي وأبي هاشم الجبائيان من المعتزلة» وجمهور الأشاعرة. واختاره البندي 
والقاضي البيضاوي. انظر: رفع الحاجب »)23١7/7(‏ نهاية الوصول .)١5171/5(‏ 

(1) وهذا القول منسوب لأبي الحسن الكرخي؛ واختاره الرازي وأبو الحسين البصري. انظر: 
العدة في أصول الفقه (074/7), المحصول للرازي (80/7”7): شرح تنقيح الفصول 
(ص١؟3).‏ 


تند باب العموم 


لكلام الشارع ؛ لذا فإن المؤمنَ عند النظر في الأدلةٍ يجمع بين جميع الأدلة 
وار ولا يصح له أن يحكم بدليل واحدٍء وما ذاك إلا أن الشريعة قد جعلت 
الأدلة بمثابةٍ الوحدةٍ الواحدة. 

وحؤان آخر اد الزياد: ن القع ها يدل على متي اخ غير المعتنى 
الأصلي لا تعد مجارّاء فهكذا تخصيصٌ بعض الأفرادٍ بالحكم العام لا يجعل 
دلالة اللفظ على عمومه دلالة مجازية. 


ويجوز تخصيص العموم إلى أن يبقى واحد. 

وقال الرازي والقفال والغزالي: لا يجوز النقصان من أقل الجمع؛ 
لأنه يخرج به عن الحقيقة. 

ولنا: أن القرينة المتصلة كالمنفصلة. وفي المتصلة يجوز ذلك فكذلك 
المنفصلة. 


فيما ينتهي إليه التخصيص: 
المسألة الثالثة: هل يجوز أن يخصص العموم بحيث لا يبقى إلا فردٌ واحد 
من أفراده أو لا؟ 


تخصيص اللفظ العام بحيث لا يبقى إلا واحدٌّ إذا كان بمعخصص متصل 
و و القاناء وإذا كان بمخصص منفصل فإنه وقع فيه الاختلاف؛ 
والجمهور على جواز تخصيص العموم إلى أن يبقى واحد؛ واختاره كثير من 
الحنابلة والمالكية والحنفية”"'. 

واستدل أصحاب هذا القول بأنّه كما جاز ذلك في دليل التخصيص 
المتصل فليجز في المنفصل ؛ إِذْ لا فارق بينهما مؤرٌ. 

القول الثاني : أَنّهِ لا يَجورُ تخصيص العموم إلا إذا بَقِيّ أقل الجمع» فإنَّه 
إذا دل على واحدٍ لم يعد جمعًا فخرج عن حقيقته اللغوية» وبالتالي قالوا: لا 


)١(‏ انظر العدة (055/7)» التمهيد (171/7)»: روضة الناظر (07/7)» الإحكام للآمدي 


0 شرح تنقيح الفصول (ص575)» رفع النقاب :»)١7١/1(‏ تيسير التحرير 
(257/1). 


لد باب العموم 


يجوز النقصانٌ عن أقل الجمع ؛ على الاختلاف في أقل الجمع هل هو اثنان أو 
ثلاثة”''. 

ومذهب الجمهور أقوى ؛ فكما يجورٌ تخصيص العام بالمخصص المتصل ؛ 
بحيث لا يبقى إلا واحدّ» فكذلك في بقيّة أنواع التخصيص. 

هنا اخلاعة ما ذكرهالزلق سنا 

وفائدة هذا البحث فيما إذا وَرَدَ دليلٌ لم يرد عليه إلا خصصٌ واحدٌ 
يختص بفردٍ واحلٍ» هل يلتفت إلى هذا التخصيص أو لا؟ 


)١(‏ نسب هذا القول لأبي بكر الجصاص من الحنفية» والقفال والغزالي من الشافعية. انظر: 
العدة (؟55/5 6)» التمهيد »)١7١1/5(‏ روضة الناظر (؟075/5)» قواطع الأدلة ,»)١81/1١(‏ 


التبصرة للشيرازي (ص0١1١).‏ 


تند شرح تلخيص روضة الناظر هده 


المخاطب يدخل في الخطاب بالعام: 

# قوله: فصل: المخاطب: المرادُ بذلك المتكلّم بالعموم» من أمثلةٍ هذه 
المسألة: ما لو أوقف شخص وقفا وجعل غلتّه في الفقراء» فافتقر بعد ذلك فهل 
يُعطى من الغلةٍ أو لا؟ إن قلنا: المخاطِبُ يدخل في عموم خطايه» فإنه يصح أن 
يُعَطّى من غلة الوقفيء وإِنْ قلنا: المخاطبُ لا يدخل في عُموم خطايه» فحينكذ 
لا يعطى من غلة الوقف شيئًا. 

ومن أمثلة هذه المسألة أيضًا: الأحاديث العامة» هل يدخُلُ فيها النبي 
عد ويترنبُ عليها أنه لو جد لفظ عام من الأحاديث النبوية: ثم وجدنا أن 
النبي يَكِ فعلَ فعلاً على خلاف مقتضى العموم» فهل نقول هنا: لا تعارض ؛ 
لأنّ النبي يَلِةِ لم يدخل في عموم كلامه» أو نقول بأنّ هنا تعارضاء وبالتالي 
نبحث في أوجه الجمع؟ 

ومن أمثلة هذا: قول لبي عَلَئلدُ : دلا تُوَاصلُوا”". فهذا خبر عام ؛ أن 
الواوٌَ ضميرٌ جمع من ألفاظ العموم كما تقدّم» وعلى ذلك يدخُل النبي يك في 
عموم خطايه؛ على أحدٍ الأقوال. فإذا وجدنا بعد ذلك أن النبي كلك قد 
واصّل» فهل نقول هنا: لا تعارض؛ لأن المخاطب لا يدخل في عموم خطايه ؛ 


و عا اس 


وبالتالي يبقى العموم على ما هو عليه» أو نقول بأنْ المخاطب يدخل في عموم 


.)181/( متفق عليه سبق تخريجه ص‎ )١( 


القت باب العموم 
يدخل في الخطاب بالعام. 

وقال قوم: لا يدخل بدليل قوله تعالى: «أَنَّهْخَاقُكلَتَىَءِ4 [الرعد:١]‏ 
ونحو ذلك. 
خطايه ومن ثم نحاول الجمع؟ 

وقد وجد أوجة من الجمع فبعضهم قال: النهي عن الوصال المراد به 
وصال صوم يوم بيوم» وقال آخرونٌ: النهي على الكراهة وليس على التحريم 
جمعا بينه وبين فعل النبي وَلِله. 

والتفيوه أن هدم مد كرات هذه القاعدةه قاذ وعدن فغناة نبو ) عنالن 
لعموم حديث فهل نقول: لا تعارض ؛ لأن المخاطب لا يدخل في عموم خطابه 
أو نقول بأنّهِ يدخل في عموم خطابه ؛ ومن كم نبحث عن أوجه الجمع؟ 

اختلف أهل العلم في هزه المسألة على أقوال : 

القول الأول: وهوقول الجماهير أن المخاطب يدخل في عموم كلام 
نفسيه » وهذا هو مذهب الجمهور. 

د ل لك وين له 

الدليل الأول: أن لفظه عام يشمل المتكلّم» والأصلٌ في الألفاظٍ العامة 
أن نجعلها على عمومهاء ولا تُصرفها عن الاستغراق والشمول إلا بدليل 
التتخصيص » ودليل التتخصيص لم يوجد هنا. 

القول القّاني : أن المتكلم لا يدخل في عموم خطابه وعموم كلامه» وقد 


)١(‏ انظر: العدة (394/1)» التمهيد(١/777):‏ روضة الناظر (05/7)؛ المستصفى 
(ص 57 7)»: الإحكام للآمدي (776/17)» المعتمد .)١58/١(‏ 


اكد شرح تلخيص روضة الناظر عه 
وهذا فاسد؛ لأن القرينة أخرجت المخاطب مما ذكروه. 
واختار أبو الخطاب: أن الآمر لا يدخل في الأمرء لكونه استدعاء 
للفعل بالقول ممن هو دونه ولا يتصور كون الإنسان دون نفسه. 


نان وي طائفد جاسم ىا على ذلك بقول الله تعالى: اأنَهَحِِقكلْنَىْءٍ 4 
[الرعد:7١].‏ فإِن قوله : (كل شيء) من ألفاظ العموم ؛ وبالاتفاق أن المتكلم بهذا 
وهو رب العزة والجلال لا يدخل في هذا العموم (الله خالق كل شيء)؛ فدل 
هذا على أن المتكلم لا يدخل في عموم خطايه. 

وأجيب عن الاستدلال بهذا الدليل: أن الأصل دخول المتكلم في عموم 
خطان قيس تكن هنا وجدتاقرهة تذل على أن الكل لووك لغيه 
كلامهء ألا وهي : أنه لا يمكن أن يخلق الشيء نفسه» وكذلك من دلالةٍ العقل 
نّهِ لابدٌ أن يكون هناك شيء غير مخلوق» ولابدً أنْ يكون هناك خالقٌ ليس 
بمخلوق» وإلا لأدَى ذلك إلى التسلسل وعدم النهاية» فدلَ هذا على أن المتكلم 
لم يدخل في عموم كلامه هنا ؛ لوجود دليل وقرينةٍ خالفت الأصل. 

القول الثالث: أن نفرَقَ بين العمومات ؛ فالعمومات على نوعين: 
عموم خبري»؛ يدخل المتكلم في عموم خبره» فلو قال قائل : قبيلتي من بني 
فلان. فيدخل هو فيهم ؛ لأنَّ هذا العموم هنا خبرٌء أما إذا كان العمومُ في 
الأوامر والنَّواهِي فلا يدخل المتكلّمٌ في عموم أمره ونّهيه» واستدلوا على ذلك 
بأن الآمرَ لا يتصور أن يأمر نفسّه» ولا ينهى نفسه. 

كما استدلوا بأن الأمرَ والنهيّ لابدٌ أن يكون هناك مرتبة عالية للآمر فوق 


.)3١/5( انظر المستصفى (ص”757): حاشية العطار على شرح المحلي لجمع الجوامع‎ )١( 


لتقت باب العموم 


- 
0 


وقال القاضى : يدخل البى كي فيما أمر به. 
ويمكن بناء هذه المسألة على أن ما ثبت في حق الأمة شاركهم فيه. 
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مرتبة المأمور» ولا يتصور أن يكون الآمر أعلى من نفسيه» فلابد أن تكون رتبته 
وانعد . 


* قوله: وقال القاضي: يدخل النبي كَل فيما أَمّرَ به: فهو قد وافق 
أصحاب القول الأول. 

#* قوله: ويمكن بناء هذه المسألة على أن ما ثبت في حق الأمة شاركهم 
فيه : قد تقدّمت معنا هذه المسألة» وذكرنا أن الخطاب الموجّه لأفراد الأمة لا 
يكونٌُ خطابًا للنبي كَل وخطاب النبي يك يكون خطابًا موجهًا للأمة» وهذا 
هو الصواب. 


)١(‏ هذا القول هو ما اختاره أبو الخطاب الكلوذاني» وهو أن الآمر لا يدخل في الأمرإن كان 
كلامه أمراء وإن لم يكن أمراء دخل. ونسبه لأكثر الفقهاء والمتكلمين. انظر: التمهيد 
(2» شرح مختصر الروضة (01591/5). 


اللفظ العام ب يجب اعتقاد عمومه في الحال في قول ابي بكر والعاصي: 

وقال أبو الخطاب: لا يجب حتى يبحث فلا يجد ما يخصه. 

وقد أومأ إليه الإمام أحمد في رواية صالح. 

وقال القاضي : فيه روايتان. 

العام يجب اعتقاد عمومه في الحال: 

ثم ذكر المؤلف هنا قاعدة في اعتقاد اللفظ العام بمجرد وُروده» فهل ييحبْ 

علينا أن نعتقدَ أن العمومٌ باق على عمومه بمجرد وروده؛ أو لابدٌ أن ننظر هل 
هناك مخصص يخصص هذا العموم؟ وقد ذكر المؤلفُ هنا عددًا من الأقوال : 

القول الأول: أنه لا يجورٌ أن نعتقد في اللفظ العام أنه مُستغرِقٌ لأفراده 
حتى نبحث في الأدلةٍ فلا نجد دليلا يخصصّهء وهذا القول قد قال به أبو 
الخطابي» وأومأ إليه الإمام أحمد'''؛ فإن الإمامَ أحمد قال: إذا كان للآية 
ظاهِرٌ فإننا ننظرٌ في السنة هل أبقت, الآية على ظاهِرها؟ ومّنْ قال بأنه لا يجب 
حتى يبحث عن المخصص استدل بأن لفظ العموم لا يفيد الاستغراق وشمول 
الأفراد» إلا إذا لم يكن هناك دليل يبخصصه.ء ونحن لا نعلم هل هناك دليل 
يخصص هذا العام أو لا يوجد. 

القول الثاني : أن اللفظ العام يحب اعتقادُ عمومه بمجرد وروده» وقد 
قال به أبوبكرء والقاضيي أبويعلى» وقد أثبت القاضي عن الإمام أحمد 


روايتين قِ هذه الممسالة"": 


وانعدل عن رات هذا القرلةيان لاض نعود العمل باللاليل ارح 


.)62/57( انظر التمهيد (706/57: 571)»؛ العدة (750/5: 571): روضة الناظر‎ )١( 
.)5/57( انظر العدة (؟677/5)» التمهيد (77/57)»: روضة الناظر‎ )5( 


التتتت باب العموم 
ل لاا ان بي إن سمعه من الني مد على 
بق تعليم الحكم فالواجب اعتقاد عمومه. وإن سمعه من غيره: فلا . 
وعن الشافعية كالمذهبين؛ لأن لفظ العموم يفيد يفيد الاستغراق مشروطًا 
بعدم المخصصء ولا نعلم عدمه إلا بعد أن نطلب فلا نجد. 
الحقائز و(الأمر) ا 
قلنا: بل القرينة مانعة من حمله على موضوعه فهو: كالنسخ يمنع 
فما دام أن الدليل الشرعي عام فالأصل أن نجعله دالا على أفراده مستغرقا لهم. 
وأجابوا عن دليل الآخرين بقولبم إن لفظ العموم لا يكون مستغرقا إلا 
إذا لم يكن هناك مخصص. 
نما المخصص مانم يمنع من شمول اللفظ العام لبعض أفراده» وبالتالي 
ا 
با لي يارد بمجردٍ ورودهء وأما ب 
اللفظ العام من غير النبي يَكِِ فإنه لا يحب اعتقاد العموم ؛ لاحتمال ورود 
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2))071/57( نسب أبو يعلى وأبو الخطاب هذا القول للجرجانى من الحنفية. انظر العدة‎ )١( 
التمهيد (؟11/5).‎ 


وينبغي أن يلاحَظ أن المجتهد لا يجوز له أن يصدرٌ الحكم في المسألة حتى 
يغلب على ظنّه أنه قد استوعب الأدلة الشرعية» فإذا استوعب الأدلة الشرعية 
في غالب ظنه علم بورود العام وبورود المخصص له؛ وبالتالي لا يبقى هناك 
اختلاف كبير» وَإِنّما الخلاف متقارب في هذه المسألة. 

والذين قالوا: يحب على المجتهد أن ينتظرَ قبل أن يستدل باللفظ العام 
حتى لا يجد لفظًا مخصصًا اختلفوا ؛ فمنهم مَنْ قال: لابدٌ أن يتيقن ويجزم بأنّه لا 
يوجد مخصّصٌ لذلك اللفظ العام» وآخرون قالوا بأنه يكفيه غلبة الظن, 
والغالب أن الشريعة تكتفي بغلبة الظن. 

وبذلك يظهرٌ لنا أنه يحب على امجتهدٍ أن يُعتقِدَ عمومٌ اللفظ إذا غلب 
على ظنّه أن الدليلَ لا مخصّص لهء وأنّ الأقوالَ في هذا متقاربة ؛ وذلك لأنّه 
بالاتفاق لا يصدِرٌ حكمًا في المسألة حتى يغلب على ظنه أنه لا يوجدُ نخصص 
للفظ العام وغالبُ أدلة الشريعةٍ أنها عامة» وبالتالي فالذي ينظرٌ في الأدلة 
مجنهدٌ» وامجتهدٌ لا ينظرٌ في المسائل الفقهيّةٍ ويستنبط الأحكام من الأدلة إلا بعد 
أن يغلب على ظنْه أنه قد استوعب الأدلة الواردة في المسألة المجتهّد فيهاء وإذا لم 
يغلب على ظنّْه ذلك لم يصح له أن يستدل ؛ لأن الأدلة منها مطلق ومقيّد وعام 
و مخصص» ومحكم ومنسوخ , وهناك ما هو مبين ؛ وبالتالي لابدٌ أن يستجمع 
الأدلة بحيث يغلِبُ على ظنه أنه لا يوجدٌ دليل في هذه المسألةٍ المنظور فيها إلا 


وهو بين عينيه. 


في الأدلة التي يخص بها العموم: 

لا نعلم خلافا في جواز تخصيص العموم. 

* قوله: لا نعلم خلافا في جواز تخصيص العموم: المرادٌ بالتتخصيص 
بيانٌ أنَّ بعض أفراد العام لم تدخل في حكمه؛ فهي تدخل في مسمّاه لكنْ لا 
تدخل في حكمه» والتخصيص لأهل العلم فيه منهجان : 

المنهج الأول: منهج أهل اللغة: أن التتخصيص هو إخراج بعض الأفراد 
الواردة في الخطاب العام. 

المنهج الثاني : منهج الأصوليين: أن التخصيص بيان أن بعض الأفراد 
غير مر ذف بلقل العا يعني بيان أن بعض الأفراد لم تدخل أصلاً في الخطاب 
العام» فالشَخصِيص عندهم ليس إخراجًا لبعض الأفراد العامة من دلالةٍ العموم 
عليهاء وإنما التخصيص بيانٌ أن الأفراد المخصوصة لم تدخل في الخطاب العام 


ع 


أصلا. 

وبهذا نعلم الفرق بين منهج الأصوليين ومنهج أهل اللغة في تفسير 
التتخصيص. 

أما عن حكم التخصيص» فالتخصيص جائز بإجماع أهل العلم» ويجوز 
قصر بعض أفراد العام» ويجوز قصر حكم العام على بعض أفراده دون 
جميعهاء ومن أمثلة التخصيص في قوله تعالى : «وَالفط لفك ير َكل 
رو * [البقرة:2]1178 ف(المطلقات) جمع معرّف ب(أل) فيكونٌُ مفيدًا للعموم» ثم 
وردَ في آية أخرى أن الله تعالى قال: لوول تَالَْحَمال بحَلهُنَلبَصَعْن حَتَلهْنَ 4 
[الطلاق : 6]. 


شرح تلخيص روضة الناظر هده 


وأدلة التخصيص تسعة: 


الأول: دلي ل الحس. كقوله تعلى: «امَُيَرَكُلَنَىَء أمَررَيْهَا4 


[الأحقاف:٠؟]‏ خرج منه السماء والأرض وغبرهما. 


ووردَ في الآية الأخرى قوله تعالى : «يِكأهَأينَءَامَوَإدادكيحث مؤت قر 
الأولى نزلت في الحامل؛ وبالنّالي قلنا: المطلقة الحاملُ ليست عدتها ثلاثة 
قروء» إِغا عادتها بوضع الحمل؛ ومثله في قوله تعالى: مك4 دل 
على أن قوله تعالى : «وَالْط فك برضن كعد رو 4 [البقرة:8؟؟ إنما يراد به 
المدخول بهاء أما غير المدخول بها فلا تدخُل» وهكذا ورد تخصيص المرأة 
الكبيرة في السن الآيسة والصغيرة ؛ لأنه لا يحب عليهنُ عدة ثلاثة قروءٍ وإنما 
تجب ثلاثة أشهرء وبالتالي فقوله: (والمطلقات) تم تخصيصّه بعدوٍ من 
المخصصات. ظ 

قوله : وأدلة الشخصيص تسعة: أ : الأدلة التي يصح تخصيص 
العموم بها تسعة أنواع من الأدلة : 

الدليل الأول: دليل اليس: فإنه إذا جاءنا خطاب عام خصوصا في 
الأخبار» فدل الحس على أن بعض الأفراد لم تدخُلْ في الحكم العام فحيكل 
نخصص العمومَ بواسطة الحس» واستّدل عليه بقول الله تعالى: «تُنمْرْكُلَنَيْمٍ 
ِأمَرَِيَهًا4 [الأحقاف : 0 !]. قولم: (كل شيء) من ألفاظ العموم؛ وهناك أفراد لم 
تُدَمُرء كالسماء والأرض»ء فدل هذا على أن اللفظ العام «اممَرْكُلْنَيَء 4 ليس 
على عمومه بل ورد عليه مخصّص » وهذا التخصيص بواسطة دليل الحس. 


لكوع باب العموم 


١ 


0 


الثاني : العقل. وبه خص عموم قوله تعالى: 1 و َتام حِجالبِيتِ؛ [آل 
عمران: /ا9] الآية خرج بالعقل من لا يفهم. 
الغالث : الإجماع. فإنه قاطع. والعام يتطرق إليه الاحتمال ا 


ومن أمثلته في قوله تعالى : «تأوتي تون نيه [النمل :17 فَإن طائفة 
قالوا بأن هذا ما خصص بواسطة الحس ؛ فإن الحس قد دل على أن سليمان قد 
أوتي أفضل مما أوتيّت؛ فلم تؤت تلك المرأة النبوة مثلاء ولم تؤت التصرف في 
بعض أمور الكون كتصريف الريح» فنقول حينئلر: الحسّ دلنا على أن اللفظ 
العام لم يبق على عمومه. 

الدليل الثاني : دليل العقل : فإن الخطاب العام : الكتاب والسنّة 0 
بخصص بواسطة دليل العقل» ومثَّلَ له المؤلف بقول الله تعالى: لوَإتوعلَلنَايحِجَ 
لبي تِ)4 آل عمران: 1417. فإن قوله: (الناس) من ألفاظٍ العموم؛ وهذا يشمل 
الملوك واطر» ويتتمل الضعين والككبين» تميعند لك :ورذت تصوض :قدل 
على أن من لا يفهم لا يدخل في هذا الخطاب ولا في هذا العموم» كغير البالغ ؛ 
وم قوله نعل : و4 خصصناء من لا يفهم» فإنه لا يتوه 
إليه هذا الخطاب العام» وبالتالي لا يحبْ عليه الحجج. 

الدَلِيلٌ الثالث: الإجماغٌ ؛ فإنه إذا وَرَدَ دليل عام ثم ورد إجماع يدل 
على تخصيص ذلك العام فحينئن نحكم بالتّخصيص ؛ لأنّ الإجماعً دليل شرعي 
يجب العمل بهء بذلك قال جماهِيرٌ أهل العلم» وقال المؤلّفُ: (فإنه قاطع) 
أي: إن الإجماع دليل قطعي» وبالتالي يُقدم الإجماعٌ الخاص على اللفظ 
العام بينما اللفظ العام يتطرّق إليه الاحتمال ؛ يتطرق إليه احتمال عدم 
الوجوب أو الخطأ أو احتمال ورود التخصيص عليه؛ قال: (فإن الإجماع 


بإجماعهم على الحكم في بعض صور العام على خلاف موجب العموم. 


قاطع» والعام يتطرق إليه الاحتمال) ؛ لأن دلالتّه على أفراده ليست قاطعة بل 
هي مظنونة» وبالتالي يرد عليه الاحتمال» والعامٌ يتطرق إليه الاحتمالٌ ؛ وذلك 
لأنّ العام يتطرّق إليه احتمال التخصيص» بخلافه الإجماع فإنّه لا يتطرق إليه 
احتمال التخصيص. 

كيف يكون الإجماع مخصصًا للعموم؟ 

قال: (بإجماعهم على الحكم في بعض أفراد العام على خلافو موجب 
العموم)» أي : بأن يقع اتفاقٌ على أن بعض أفراد العام لا يُحكم عليها بحكم 


الخطاب العام من أمثلة ذلك في قول النَبِىَ يك : «إِنّ الماء طهور لا يُتَجَسّه 


هو 


)١( ل‎ 


شيء) 
العمومَ» وظاهرّه أنه يَسْمَلُ القليلَ والكثيرَ» والمخالط للنجاسة وغيرَ المخالط 
لباء والمتغيرٌ بالنجاسةٍ وغير المتغير أنه باق على طهارتّه» لكن ورد إجماع على 
أنَّ الماء إذا خالطته نجاسة فغيّرتّه فإنه يكون نجسّاء فخصصنا اللفظ العامً: (الماء 
طهورٌ لا يُنجسّه شيءٌ) بواسطة الإجماع» فقنا: إن الماءً المتغير بالنجاسة لا 
يدخل في هذا الحكم. 


. فإن قوله الماء من ألفاظ العموم ؛ لأنّه اسم جنس معرّفي ب(أل) فيفيدُ 


)١(‏ أخرّجه أبو داود (15) والتٌرمذي (17) والنُسائي )١74/١(‏ من حديث أبى معيد الخدري 


كنتت باب العموم 
الرابع : النص الخاص يخص به اللفظ العام كتابًا كان أو سنة. أو 
متقدما أو متأخراً. 


النوعٌ الرابع : النَصّ الخاص: فإذا وردنا دليل عام يثبتْ الحكم في الأفراد 
عمومّاء ثم جاءنا دليلٌ خاص يثبت حكمًا مخالفًا للحكم الأول في بعض 
أفراده» فَإنّا حينئنٍ نعمل بالخاص في الأفرادٍ الخاصّةٍ ونعمل بالعام في بقية 
الأفراد» وبذلك نكونٌ قد أعملنا الدليليْنِ» وهو خيرٌ من إهمالبماء وهذا 
المخصص يمكن الكلام فيه في جهتين : 

الجهة الأولى: من جهة التأخر والتقدم. 

الجهة الثانية: من جهة النظر في نوع الدليل. 

وقول المؤلف هنا: (النْصُ الخاص) مفهوم كلمة (النص) عند 
الأصولِيينَ: الصريح في معناه أو الذي لا يحتملُ ؛ لأنّ ما هو خاصٌ ما يكون 
عامًا بالنسبة لما دوئه» فقوله : «وَآطلككيَرَكسنَ كلد وو 4 البقرة: 1717 فيه 
إثبات العدّة بثلاثة قروء للمطلقة» خُصّ بقوله: لوَأوْلتُ اعمال لَجَلْهُنَأنِيَصَعنَ 
حَمَلَهُنَ 4 [الطلاق: 5]. فإن أولات الأحمال عام وليس نصًا في مدلوله, لكنّهم 
أرادُوا هنا بلفظ النص ما هو أوسع من مدلول كلمة النص عند مقارنتها بالظاهر 
والمجمل» فالكلام في هذا المبحث من جهتيّن: من جهة التقدم والتأخرء ومن 
جهة نوع الأدلة. 

أما من جهة التقدّم والتأخر فإنه إذا وردنا خطابٌ عام ثم بعد ذلك وردنا 
خطابٌ خاصٌ يعطِي الأفرادَ الخاصة أحكامًا مغايرة للحكم العام فحينئذٍ نقول 
بالتخصيص بالاتفاق بلا خلافي ؛ لأن الخاص متأخر فتُعمِل الدليلين: فنعمل 
بالخاص في أفراده ونعمل بالعام فيما عدا ذلك. 


وعن الإمام أحمد: يقدم المنأخر خاصًا كان أو عامًا. وهو قول 
الحنفية؛ لقول ابن عباس: كنا نأخذ بالأحدث فالأأحدث. 

الحال القّائية: إذا كان العام متأخرًا بحيثُ وُجد الخاص أو نزل الدليل 
الخاص أولا ثم بعد ذلك نزل الدليل العامٌء فهل نقول بأنْ نعمل بالعامٌ فيما 
عدا الأفرادٌ المخصوصة فنعمل فيها بالدليل الخاصً» أو نقول بأن العام متأخْرٌ 
فيكون ناسحًا للخطاب المتقدم؟ 

هذان وجهان للعلماء. 

ومن أمثلة هذا في قول النبي يَكَِةِّد «فيما سقت السماءً العشرٌء وفيما 
سقي بالنضح نصف العشر»”'"', فإن قوله: «ما سقت» من ألفاظ العموم يشمل 
القليل والكثير» ثم بعد ذلك قال النبي علو : اليس فيما دون خمسةٍ أوسق 
صدقة"”". فهل نقول بأننا نعمل بالمخاص فيما دون خمسة أوسق» ونعمل 
بالمعنى فيما كان أكثر من ذلك؟ 

للعلماء قولان: قولٌ يقول بأنّنا نمجعل المتأخر ناسحًا للمتقدّم» وبالتالي 
نعمل بالعام المتأخرء واستدلوا على ذلك بما ورد في صحيح مسلم قال: كانوا 
يأخذون بالأحدث فالأحدث من أمر رسول الله عَكل ". 


وهذا الحديث وقع بين أهل العلم اختلاف فيه: هل هو من كلام ابن 


.)5١15( سبق تخريجه ص‎ )١( 

(0) متفق عليه » سبق تخريجه ص (557). 

(*) أخرجه مسلم )١١1١7(‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: «وكان صحابة رسول 
الله يَكلاةٌ يتبعون الأحدث فالأحدث من أمره». 


53 باب العموم 


فإن جهل المتأخر: فهذه الرواية تقتتضي أن يتعارض الخاص وما 
قابله من العام» ولا يقضى بأحدهما على الآخرء وهو قول طائفة. 


عباس كما هو ظاهِر كلام المؤلف هناء أو من كلام الزهري؟ 

وأجيب بأنّ هذا الخبر إنما يراد به عند التعارض» بحيث لا يمكن الجمع» 
وبالتّالي نأخذ بالمتأخّرء أما إذا كان الجمع مكنا بالتخصيص أو بالتقييد أو غيره 
فحينئٍٍ نقول بالعمل بالدليليْنِ» فنعمل بالخاص في محل خصوصه؛ ونعمل 
بالعام فيما عدا ذلك» وبهذا يتبين رجحانٌ القول بأن الخاص المتقدم يُنخصص 
العام المتأخّر؛ لأن في ذلك إعمالا للدليلين. 

المسألة الثالثة : إذا جهل المتقدم من المتأخر في الخطاب الخاص والعام : 
اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال : 

الأول: يقول: تونق وهدله المسألة ؛ لأننا لا ندري أيهما المتأخْرٌ 
دتجعلة ناا كوو 

الثاني : يقول: نعمل بالتخصيص» وهو قول الجمهور. 

الثالث: يقول: نقدَّمَ العام مطلقا". 

والصّواب: أنّنا نقول بالتخصيص ؛ لأن الجمع بين الدليليّنِ بواسطة 
التخصيص أولى من اطراح أحدهما. والخلافٌ إنما هو فيما يتقابلان فيه بما دَلَ 
عليه اللفظ الخاص وفي جزءٍ من الخطاب العامٌ» وبهذا يترجَّحٌ القول بأن الخاص 
يخصص الخطاب العامٌ» سواء كان متقدمًا أو متأخرا. 
)١(‏ نسب الطوفي هذا القول إلى الحنفية. انظر: شرح مختصر الروضة (651/5). 


(0) انظر: العدة (01/0/5)» قواطع الآدلة »198/١(‏ 114).» البحر المحيط (010/5غ, 
»©١‏ تشنيف المسامع (1/1/1//7), حاشية العطار على شرح المحلي (17/5). 


005 شرح تلخيص روضة الناظر اتات 
وقال بعض الشافعية: لا يخصص عموم السنة بالكتاب» وخرجه ابن 
حامد رواية لنا لقوله تعالى: مالْحُبَيْنَإِنَاس مَائرا لَإِلْيّهِمَ 4 [النحل:؛ 5]. 


التقسيم الثاني للمسألةٍ: باعتبار الدّليل» فعندنا أدلة النُصوص نوعان: 
كتابٌ» وسنة» وهنا حينئل تظهرٌ لنا أربع مسائل : 

المسألة الأولى: تخصيص الكتاب بالكتابيء وهذا جائرٌ باتفاق أهل 
العلم'". 

المسألة الثائية: تخصيص السنة بالسئة» وهذا جائرٌ أيضًا ؛ إذ هما على 
رتبةٍ واحدة" 

المسألة الكّالئة: تخصيص عموم السنةٍ بواسطة خاص الكتاب. والقول 
بالجواز هو قول الجمهور'”. ودليل هذا: الأدلة الدالة على مشروعية 
التخصيص ؛ لقولِه تعالى : لين تتعِعُونَ اقول بحُن أَحصسَتَهُة4 [الزمر:18١]‏ ومن 
اتّباع الأحسن الترجيح بين الأدلة» والنظرٌ في العام والخاص وتقديم الخاص. 

والقول الثاني: أن السنة لا نُخصّصُ بالكتاب» وهذا رواية عن أحمدء 
وقال بها بعض الشافعية فعيّةا'» واستدلوا على ذلك بقول الله تعالى : «َأنرْمَإَكَ 
ليَمْيمَينَِنَاس مَانرَلَِيهَ4 النحل : 44]. فبيِّنَ أن السنة هي التي تفسر القرآنٌ 
وحنو فلو فلن السخة ممصن بالكقانب لعكيتا فا ميدق وقلغا يأن الكنانى 


.)517/// 5( البحر المحيط‎ »2180/١( انظر: تشنيف المسامع (7/5/ا1)» قواطع الآدلة‎ )١( 

(0) انظر: قواطع الأدلة »)180/1١(‏ البحر المحيط (5 /578)» تشنيف المسامع (1/1/7/5). 

() انظر: البحر المحيط (5 /5/0)» تشنيف المسامع (1/1/0/5). 

(5) انظر: العدة (01/0/75)» قواطع الأدلة »)١14 :198/١(‏ البحر المحيط (5/٠05غ,‏ 
»©0١‏ تشنيف المسامع (1//1//7). 


ند بابالعموم 


هو الذي يُبِين السنة» وهذا الاستدلالٌ فيه ما فيه ؛ وذلك لعددٍ من الأمورء منها 
أن كلا من الدليليّنِ من عند الله جل وعلا الكتاب والسنةٍ ؛ فالكتاب وحيّ من 
عند الله» والسنة كذلك وحي من عند الله وبالتالي لا يمتنع أن نقول بأن 
القرآن خصضٌر النة. 

المسألة الرّابعة: تخصيصٌ الكتاب بواسطة السنة المتواترة: وهذا أيضًا محل 

َ م 

اتفاق”" + ومن أمثلته قوله تعالى: طوَأِْل لماو ك4 االنساء: !1 (ما) اسم 
موصول يفيد العُمومٌ ؛ لكن جاءً في الحديث أن النبي وَكِلةِ نهى عن بعض 
الأنكحة كنكاح الشّغار '""؛ والمتعة'"» والتحليل”'؛ ونهى عن نكاح بعض 
النساء غير المذكورات في الآيةٍ» فقال: «ِيَحْرّمْ مِنَّ الرضّاع ما يحرم مِنْ 
النسّبي)”*". وقال : دلا يُجِمع بِيْنَ المأ وَعَميتِهًا: ولا بين الم وَحَالتِهًَا2”. 


.)51/1/5( انظر: البحر المحيط‎ )١( 

() أخرج البخاري )0١1١7(‏ ومسلم )١515(‏ عن ابن عمر رضي الله عنهما: «أن رسول الله 
كه نهى عن الشغار». والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته» ليس 
بينهما صداق. 

(0) أخرج البخاري (0115) ومسلم )١1505(‏ أن رَسُولَ الله وك نَهَى عن المَنْحَةِ؛ وَقالَ: رألا 
إنّهَا حَرَامٌ مِنْ يكم هَذا إلى يَوْم الْقِيَامَِّء وَمَنْ كَانَ أَعْطَى شِيئًا فلا يأحْدَه. واللفظ للم 

(5) أخرج أبو داود )75١1/7(‏ والترمذي )١١١19(‏ وابن ماجه )١1970(‏ عن عَلِي» قال: «لعن 
رسول الله يكل المُحَلل: وَالْمُكَلل له). 

(0) متفق عليه» أخرجه البخاري (0117) ومسلم )١1415(‏ عَنْ ابْنِ عَبّاسِ رَضِي الله عَنْهُمًا. 

(1) متفق عليه أخرجه البخاري )01١4(‏ ومسلم )١408(‏ عن أبي هريرة #ك. 


كت شرح تلخيص روضة الناظر دده 


وقال طائفة من المتكلمين: لا بخصص عموم الكتاب مخير الواحد. 


التقسيم الثّالث: من جهة الإسناد» فالمتواترٌ بخصص المتواتر بالاتفاق, 
والآحاد يخصّص الآحاد بالاتفاق» ويبقى عندنا تخصيص الآحاد بواسطة 
المنواتر» والجمهور على أن تخصيص الآحاد بواسطة المتواتر جائرٌ وواقع: 
وقالت طائفة بأن تخصيص الآحادٍ بواسطة المتواتر يجعل المتواترَ تابعًا للآحاد ؛ 
لأن المخصص تابمٌ» ويجاب عن هذا بأنّهِ لا يلزم من التخصيص التبعية. 

وأما تخصيص المتواتر بواسطة الآحاد فمِن أمثلته: تخصيص القرآن 
بواسطة السنة» كما في حديث : «لا تكح المرأة على عمتّها»"" : فهذه المسألة مما 
وقع فيها الخلاف بين أهل العلم على أربعةٍ أقوال مشهورة: 

القول الأول: أن المتواتر لا )تخصص بواسطة خبر الآحاد”" ؛ لأن المتواتر 
قطعي ولا نترك القطعي من أجل الآحاد الظني. 

وأجيب عن هذا الاستدلال بأن العام وإن كان قطعيًا من جهة إسناده 
لكنه ظنْي من جهة دلالتِه ؛ فإن دلالة العام على أفراده ظنية» والخاص وإن كان 


0 
سََ 


من جهة إسناده ظنيًا إلا أنه من جهة دلالته قطعىاً؛ فتساوى الدليلان أحدهما 


بي 


قطعي من وجهٍ ظني من الآخر؛ والدليل الثاني بعكسه. 


)١(‏ متفق عليه» سبق قريبا. 
(0) نُسب ذلك القول إلى بعض المتكلمين. انظر العدة (007/57)» التمهيد (77/17 42٠١‏ التبصرة 
في أصول الفقه (ص”177١).‏ 


ات باب العموم 
وقال عيسى بن أبان: يخص العام المخصوص دون غيره. 
وحكاه القاضى عن أبى حنيفة؛ لذن الكتاب مقطوع به والخبر 


وقال بعض الواقفية بالتوقف. 


القول الثاني : أن المتواترٌ الذي سبق تخصيصه يجوز أن يبخصص بخبر 
الواحد؛ لأن المدواترٌ الذي سبق تخصيصّه ضعف مدلوله لورود التخصيص 
عليه » وبالتّالي يقوى خبرٌ الواحد على تخصيصه» بخلافي العام الذي لم يسبق 
تخصيصه فإن عمومّه قوي» وبالتالي لا يقوّى خبر الواحدٍ على تخصيصه. 
وأبعت الؤلتتهذا الراى إلى عيسى بن أباق”. 

وأجيب عن هذا الاستدلال بأن العام المخصوص وَرَدَ عليه الاحتمال: 
هكذا العام الذي لم يسبق تخصيصّه يرد عليه احتمالٌ وجود دليل مخصص له. 

القول الثالث : التوقفُ, قالوا: إذا وردنا عام متواترٌ وخاص آحاد فإنّنا 
قولف" بورهذا القول عاكة الطالية بالدليا» 

وقد أقام الجمهورٌ الأدلة على جواز تخصيص العموم بخبر الواحاد» وأنه 
يلزم على قولهم بالتوقف إهمال الدليليْن ؛ لأنك لم تعمّل بالعام ولم تعمل 


؛»١86/1١( انظر: المستصفى (ص558)» الإحكام للآمدي (؟1/؟3177), قواطع الأدلة‎ )١( 
7»؛ التبصرة في أصول الفقه (ص”177).‎ 

(0) نسب هذا القول إلى القاضي الباقلاني. انظر: التلخيص للجويني :)٠١9/7(‏ الإحكام 
للآمدي (7377/5)», نهاية الوصول (5 .)١5717/‏ 


شرح تلخيص روضة الناظر 22د 

ولنا على تقديم الخاص: أن الصحابة ذهبوا إليه فخصوا قوله تعالى: 
لوَأْيلَ ادلي [الساء:؛1] بقوله كلِ: «لا تنكح المرأة على عمتها 
ولا على خالتها». وعموم أية الميراث بقوله كَكِِ: «لا يرث القاتل» و«إنا 
معشر الأنبياء لا نورث» وغير ذلك. ولآن إرادة الخاص بالعام غالبة 
معتادة» بل هي الأكثرء واحتمال النسخ كالنادر البعيد. 

فأما قول من قال بالتعارض والوقف فهو مطالبة بالدليل وقد ذكر. 
وكون السنة تبين القرآن لا تمنع أن يبين القرآن السنة. 

وقوله: (الكتاب مقطوع به)» قلنا: دخول المخصوص في العموم. 
وكونه مرادا ليس بمقطوع به. 


القول الرابع: أن المنواتر يخصّص بواسطة الآحادء وهذا قول 
لوي . واستدلوا بالأدلة الثّالية : 

الدليل الأول: لا يلزم من التخصيص التّساوي في الرتبةٍ بين الخاص 
والعام» وأنَّ في ذلك إعمالاً للدليلين. 

الدليل الثاني : إجماغٌ الصحابة على تخصيص المتواتر بواسطة الآحادء 
فقد أجمعوا في مسائل كحديث : «لا يرث القاتل)”'"': فآيات المواريث وك 
ثم خصوها بعددٍ من المخصصات من السنة مثل حديث : «لا يرث القاتل). 
فخصص عمومٌ المتواتر بواسطة خبر الآحاد» وأقرٌ الصحابة ذلك وأجمعوا عليه 


ف مواقع عديلة. 


))5/57/ 5( انظر: الإحكام للآمدي (7377/7)؛ المحصول للرازي (86/1)» البحر المحيط‎ )١( 


شرح تنفيح الفصول (ص8١73)؛‏ شرح مختصر الروضة (2150/17) . 
(0) سبق نخريجه ص (17/77). 


اندو باب العموم 


الدليل الثالث: أن ورود التتخصيص على الخطاب العام كثير» فلا 
يستغرب تخصيص العموم» أما القول بالنسخ في هذه المسألة وغيرها فهذا نادر ؛ 
لأن أكثر أدلة الشريعة الباقية حكمة ليست بمنسوخة. 

الدذليل الرابع: أن الكتاب المتواتر قطعي فكيف نخصصه بواسطة الظني؟ 
وقد أجاب الجمهور عن هذا. 

وبهذًا يتين أن الصواب القولٌ بتخصيص العموم قطعي السند بالخاص 
لي المند: 


الخامس : المفهوم بالفحوى ودليل الخنطاب؛ فإن الفحوى قاطع 
كالنص. 

النوع الخامس من مخصصات العموم: التخصيص بالمفهوم بالفحوّى 
ودليل الخطاب: المراد بالفحوى مفهوم الموافقةٍ» والمراد بدليل الخطاب مفهوم 
المخالفة» فإذا جاءنا دليلان أحدهما يثبت الحكم في محال» والدليل الآخر يثبت 
الحكم في محال أقل منه» فهل يفهم منه أن الحكم يختص ب محال الأقل؟ 

ومن أمثلة ذلك : جاء في الحديث أن النبي كَككِيةِ قال : دقلا يَأَخُذَنُ أحَدَكم 
كر و فيه النهي عن إمساك الذكر باليمين» ثم جاء في الدليل الآخر: 
الا يُمْسيِكنٌ أُحَدْكمْ 5 ره بِيَمِيئِه وهو يبول)'' فهم من هذا الثاني جوازٌ إمساك 
الذكر باليمين في غير حال البول» فخصصنا به عموم الدليل الأول ". 

قال المؤلفُ: (فإنٌ الفحوّى دليل قاطع كالنص) فإذا جاز تخصيص 
العموم بالنص فليجز بمفهوم الموافقة. 

والصواب : أن مفهومّ الموافقة منها ما هو قطعيّ بأن يجزم بالمعنى الذي 
من أجله ثبت الحكم في المنطوق» ويجزم بوجودٍ ذلك المعنى في امحل المسكوت 
فيكون قطعيّاء أما إذا وقعٌ الترددُ ولم يقع جزمٌ في أحدهما فإن مفهومً الموافقة لا 
يكون قطعيّاء بل يكون ظنيًا. 


)١(‏ متفق عليه؛ أخرجه البخاري )١617(‏ ومسلم (/71) من حديث أبي قتادة طكه. 

.)7١9( متفق عليه » سبق تخريجه ص‎ )١( 

إفرة وقد حكى الآمدي الاتفاق على جواز التخصيص بالمفهوم بالمفحوى ودليل الخطاب. انظر 
الوحكام للآمدي (/2). 


الت باب العموم 


ودليل الخطاب حجة كالنص فيختص عموم قوله وَلْةِ: «في أربعين 
شاةً شاة» بمفهوم: «في سائمة الغنم الزكاة». 

* قوله: ودليل الخطاب اللأي هو مذووم الخالقة خبية: فإذا كان حجة 
جارّ لنا أن نخص العموم به لأنه دليل» ومثّل المؤلف بحديث : «فِي كل أَرْبَعِينَ 
شَاةٌ شان" فإنه لم يفرّق بين ما إذا كانت الشياهُ سائمة ترعى ولا بين كونها 
معلوفة» ثم جاءنا في الحديث الآخر قول النبي يك في الغنم: «في سائمة الغنم 
في كل أربعينَ منها شاة)”". فأثبت الحكم في السائمة» ففهم منها أن المعلوفة لا 
توافقها في الحكم ولا تجبْ الزكاة فيهاء فقلنا بأنَّ الحديث الأوّلَ: «في كل 
أربعين شاة شاة». خصوصٌ بمفهوم المخالفة من الدليل الثّاني. 


)١(‏ أخرجه أبو داود )١1074(‏ والترمذي )17١1(‏ وابن ماجه )١1105(‏ من حديث ابن عمر رضي 
الله عنهما. 

(5) أخرجه البخاري )١1505(‏ من حديث أنس أن أبا بكر حدثة... وفيه : «وَفِي صَدَقَةٍ الغَّنَم في 
سَائِمَتِهًا ذا كانت أربعِين إلى عِشْرِين وَمِائَةٍ شاة» الحديث. 
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السادس: فعل رسول الله يك كتخصيص عموم قوله تعالى: «إوَلا 
تَفروَهن حو يَظْهَرَنَ 4 [البقرة:7١7]‏ بمباشرة عائشة مؤتزرة حائضا. 

النوع السادس من المخصّصات: فِعل النبي يَله: فإنه إذا تعارض لفظ 
عام مع فعل النبي يكل فلابدَ من الجمع بينهماء ولا يحملُ الفِعلُ على 
الخصوصيَةٍ به ككَِةٍ إلا عند عدم إمكان الجمع» ومن طرق الجمع القول 
بالتخصيصء ومئّل له المؤلف بقوله تعالى : «اوَلاتَفْروْهْنحَوَيَظهْرَنَ4 
البقرة: 41771 فإنّ هذا في المرأة الحائض» نهى عن قربانها حتى تطهر» ثم جاءنا 
في الحديث: أن النبي يَلكِهِ كان يأمر عائشة فتتزرٌ فيباشيرٌها”": فكان يقربها 
بالمباشرة» فخَصّصنا من قوله : «إوَلاتَفَروْهْنحَقَيِطْهَرَنَ4 البقرة: 177] حال 
القربان دون جماء”. 

ومن ذلك قوله تعالى : َه لكلو متهم ْدجَنَو4 [النور : ]١‏ 
فهذا اللفظ : (الزانية والزاني) يشمل المحصن وغير المحصن» ثم إن النبي كك 
رجم ماعزا”” ولم يثبت أنه جلده» فدل ذلك على أن المحصن مخصوص من 
عموم الآية لفعل النبي كَلكلة. 


)١(‏ متفق عليه؛ أخرجه البخاري )7١7(‏ ومسلم (797) من حديث عائشة رضي الله عنها 
قالت: «كان إِحْدَانا إِدا كانت حَايْضًا أَمَرَهَا رَسُول الله يك فتَأَئَِر يإزَارِ ثم يُبَاشِرُهَا». 

(0) انظر المستصفى (ص755)» روضة الناظر (77/57). 

() متفق عليه أخرجه البخاري(5875) ومسلم(1797١)‏ من حديث ابن عباس رضي الله 
عنهما. 


القت باب العموم 

السابع: تقرير رسول الله يله واحدًا من أمته على خلاف موجب 
العموم وسكوته عليه؛ فإن سكوته على الشيء يدل على جوازه. 

النوع السابع من مخصصات العموم: السنة الإقرارية: فإنه إذا وردنا 
خطابٌ عام ووجدنا أحدّ الأفراد يخالفه » فأقرّه النبي يكل فنقول بتخصيص 
العموم؛ مثال ذلك: جاءً في الحديث: «لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع 
الشمس6"'". ثم جاء في الدليل الآخر أن النبي يَلْهِ رأى رجلا يصلي بعد الفجر 
فقال: «الصبح ريف 9 فقال: إني لم أكن قد صليت قبل الفجر فها أنا ذا 
أصليها. فسكت عنه النبي عله فقوله: دلا صلاة» عموم. ف(صلاة) نكرة في 
سياق النَّفي » وبالتالي تكون عامة؛ فخصّصنا منها قضاء النوافل. فقال طائفة: 
إذن نخصص العموم بتقرير النبي ولد وكثير من أهل العلم يضعفون هذا 
الحديث؛ ويجوزون صلاة سنة الفجر أخذا من كون النبي يك لما فاتته 
الظهر للاشتغال بالوفد صلاها بعد العصر"' وهو وقت نهي» فدل ذلك على 
جواز قضاء السنن الرواتب في أوقات النهي الموسع. 


)١(‏ متفق عليه» أخرجه اللخاري(681) وعسلم(175) :مين ديت أبي هريرة ذَيبه » وفيه: 
«نَهَى عَنٍ الصلاة بَعْدَ | م حمّى تَطَلعَ | لمي أ 


)١(‏ أخرجه أبو داود(1771) وابن ماجه(4 )١١10‏ وأحمد(0 //451) عَنْ قيس بْنِ عَمْرِو؛ قال 
رأى رَسُولُ الله يَككهِ رجلا يُصَلَي بَعْدَ رَكْعَئَيْن فعَال رَسُوَل الوكلا : : «صّلاة الصيْح 


رَكعكّان , فقال الرّجُل: : إنّي لم أكن صَلْيْت الرَكْعتيْن اللتَيْنِ َبْلَهُمَاء ا 
فكت رَسُولُ الله كله 

() أخرجه البخاري(090) ومسله(870) ولفظ مسلم: عن أبي سَلمة أَنّهُ سَأَلَ عَائْشَة عن 
لسجدئيْنِ لين كان رسول الله ِيصليهما بَْد لحر فقالت : كان يُصَليهِمًا قبل الْعَصْرٍ 


ا لا 


م إنه شّغِْلَ عنهما أو نَسِيَهُمًا فصّلاهُما بَعْدَ العَصر ثم ألتَهْمَاة وكات إذااضك :عله انها 


الغامن: قول الصحابى عند من يراه حجة مقدمًا على القياس يخص 


النوع الثامن من المخصّصات: قول الصحابي عند مّنْ يرى أن قوله 
حجة: والمرادٌ هنا مذهبُ الصحابي , سنيواءٌ كان قنولا أو:فعاة ».والمراة 
بالصحابي هنا وفي مبحث حجيّة قول الصحابي : مَنْ لازم النبي يكل مدة؛ فلا 
نقتصرٌ على مجرد الرؤية. فإذا جاءنا خبر عام ثم جاءنا أثرٌ عن ا 
ذلك العام فهل نقول بالتخصيص؟ 

قالت طائفة: قول الصحابي حجة ؛ وبالتالي نخصص العموم به'". 

وقال آخرون: بأنَّ العموم لا بخصص به ؛ لأن اللفظ العام كلام الشارع 
فلا نتركه من أجل قول الصحابي”". 

واستدل الجمهور على الجواز بأن قول الصحابي أقوى من القياس» 
والقياس يخصص به العموم ؛ فمِن باب أولى أن يُخصّ العموم بقول الصحابي. 

ومن أمثلته في حديث: «وَفرُوا اللْحّى)”". ف(اللحى) جمع معرف ب(أل) 
فيفيد العموم» ثم جاءنا عن ابن عمر أنه يأخدٌ ما زاد على القبضةء فإن قلنا: 
قول الصحابي يخصص به العموم. فقلنا: عموم الأمر بتوفيرٍ اللحى مخصص 


)١١(‏ وهو قول أكثر الحنفية والحنابلة. انظر: العدة (01/4/7)» التمهيد »)١١9/57(‏ روضة الناظر 
(75/5, 70)؛ أصول السرخسي (0/7) الإحكام للآمدي (770/17). 

)١(‏ وهو قول أكثر المالكية والشافعية. انظر الإحكام للآمدي (7777/7)؛ شرح تنقيح الفصول 
(ص9١5).‏ 

() متفق عليه أخرجه البخاري (0847) ومسلم )7١09(‏ من حديث ابن عمر رضي الله 
عنهما. 


لود باب العموم 


بهذه الآثارء وإن قلنا: قول الصحابي لا نخصص به العموم فحينئلٍ لا يصح لنا 
التخصيص إلا بدليل. 

[ذاتق رهد نان الضوايت اقول الفيعان. حنج لكدة لا مص به 
العموم ؛ لأنّنا استفدنا حجيته من كون قوله مظنة لأنْ يوجد دليل علمه ولم 
نعلم به فإذا وجد الدليلٌ المخالف لقوله اطرحناه. 

ومن أنواع المخالفة: المخالفة الجزئية في الخصوص والعموم؛ ومن ئم 
فإن الصواب القول. بعدم تخصيص النصوص بأقوال الصحابة. 


صجود ‏ // 31 سمس سد 7 شرح تلخيص روضة الناظر ود 

التاسع: قياس نص خاص إذا عارض نصا آخر فيه وجهان: 
أحدهما: يخص به العموم» وهو قول أبي بكرء والقاضيء وقول الشافعي. 
وجماعة من الفقهاء والمتكلمين. والآخر: لا مخص به. وهو قول أبي 
إسحاق بن شاقلاء وجماعة من الفقهاء؛ لحديث معاذ. ولأن الظنون 
المستفادة من النصوص أقوى من الظنون المستفادة من المعاني المستنبطة. 
ولأن العموم أصلء والقياس فرع فلا يقدم على الأصل. 

النوع التاسع من مخصصات العموم: القياس: ومن أمثلة هذا قوله 
تعالى : اأَنُوَرآن كتدالو مَتهُمَاْتَجَنَو4 االنور: "ثم استثنينا الأمة وقلنا : 
عليها خمسون جلدة ؛ لقوله تعالى : «ؤَإذ بسكو صَكيدَصِسْمَاعلَ 
لْمُحْصَكت ين الْعَدَاب 4 النساء: 115 فهذا تخصيص للعموم بواسطةٍ النص» فهل 
نلحق المملوك بالأمةٍ فلا يجب عليه إلا نصف الحدٌ فقط؟ 

هذه المسألة ما وقع الاختلاف فيها: 

فالمشهور عند الحنابلة والشافعية أن العمومَ ييخصّص بالقياس"''. 

والقول الآخر: أن العموم لا بخصص بواسطة القياس”'". 

واستدل مَنْ رأى أن العمومً لا بخصص بالقياس بأدلةٍ : 

الدليل الأول: قال: دلالة قوله : + الرَيَةُوَارَآننِ4 النور: ؟] على المملوك 


- 
د 


الذكر أقوى من دلالة قوله : «صَلَيعِنَنضَِفْمَاعلَ المخصتلي ون الْعَذَابٍ 4 [النساء : 5 ؟] 


,)011/7( انظر العدة (077/7)+ روضة الناظر (1/0/7)» شرح مختصر الروضة‎ )١( 
. الوحكام للآمدي (؟73737/5)‎ 

(؟) وهو كما ذكر المؤلف قول ابن شاقلا وجماعة من الفقهاء. انظر العدة (057/7)؛ التمهيد 
(171/5١)؛‏ روضة الناظر (76/17). 


وفال قوم: يقدم جلي القياس على العموم دون خفيه؛ لقوته 
وضعف الخفي. فإن دلالة قوله: «لا تبيعوا البرّ بالبرَ متفاضلاً) على تحريم 
بيع الأرزٌ أظهر من دلالة قوله تعالى: «وَبَلَأَه اليم مَحَرَ مايأ4 
[البقرة:15؟1] على جوازه بيعه متفاضلا. 


فإذا كان الظنُ المستفادُ من النصً أولى من الظر المستفاد من القياس» فحينئظ. 
نقول ببقاء اللفظ العام على عمومه ولا نخصصه بواسطة القياس. 

وأجيب عن هذا بِأنّا لا نسلم بأن الظن المستفاد من النص يكون دائمًا 
أقوى من القياس» خصوصا أن القياس في محل ار والنص عام وفي 
الغالب تكون دلالة القياس على نحل الخصوص أقوى من دلالة اللفظ العام. 

الدليل الّاني: قالوا: إِنَّ العموم أصل» دليلٌ يصح أن يستند إليه 
القياس» والقياس فرع؛ فكيف نقدم الفرع على الأصل؟ 

وأجيب عن هذا بأن الفرع ليس فرعا لذلك الأصل» وإنا هو فرع 
لأصل آخر؛ فالقياس فرع » مثل مسألة المملوك والأمة ؛ فالمملوك جعلناه فرعا 
لقوله: «صَليْدِنَضِفْماعَلَالْمخْصَدتٍ ءِنَلْعَدَايِ)4 النساء:0؟! وبالنّالي نحن لم 
نترك الأصل من أجل الفرع» وإنما ألحقنا هذا الفرع بأصل آخر وجعلنا له أصلا 
ب : ولا يمتنع أن نقول بأن النص العام يخصص بما هو قياس. 

القول الثاني : أن اللفظ العام يمكن تخصيصه بالقياس الجلي» ولا يمكن 
تخصيصه بواسطة القياس الخفي ؛ لأنّ الجليَ قطعي وقوي» فقدّمناه على دلالة 
العموم» بخلاف القياس الخفي فإنه أضعف من العموم فنقدم العمومَ عليه”"". 


)١(‏ نسب هذا القول إلى العباس بن سريج من الشافعية. انظر العقد المنظوم (؟777/5). 


وفسر قوم الجلي بقياس العلة. والخفي بقياس الشبه. وفسر 
لآخرون الجلي بما يظهر فيه المعنى» كنهي القاضي عن الحكم وهو 
غضبان. 


والعلماء في التّفريق بين القياس الجلي والقياس الخفي على ثلاثة أقوال : 

القول الأول: منهم من يقول بأن القياس الجلي هو قياس العلة الذي 
كان الجاممٌ فيه وصفا مناسبًا لتشريع الحكمء أمّا القياس النفي » فالمرادُ به قياس 
الشّبه» أو قياس الدلالة. 

وأما قياس العلةٍ: الجمع بين الأصل والفرع بوصفي مناسبو» وقياس 
الدلالة: الجمعٌ بين الأصل والفرع بوصفي غير مناسبي لكنّه يتضمّن وصفا 
مناسبّاء وقياس الشبه الجمع بين الأصل والفرع بوصفي غير مناسبو ولا 
مستلزم للمناسبةٍ. والجمهورٌ على أن قياس الشبه ليس بحجةٍ. 

القولٌ الثاني: أن القياس الجلي هو ما كان مبنيّا على نفي الفارق» بحيث 
لا يتردد أحد في إلحاق الفرع بأضلةة متها القياض الخفي هو ما عدا ذلك» ومن 
أمثلته لا قال كِد: «من أعتق شيركا له في مملوكٍ قوم عليّه»'''. فقوله: (مملوك) 
يصدق على الذكرء ولكدّنا وجدنا أن الأمّة تماثل الذّكرَّ في ذلك الحكم» فألحقنا 
الأمة بالعبدء فهذا قياس جلي ؛ لأنه بْنِيَ على نفي الفارق بين الأصل والفرع , 
والقياس الخفي ما عدا ذلك. 

القول الثالث في تفسيرالقياس الجلي : أن ما كانت علته منصوصة» فهذا 


)١(‏ متفق عليه» أخرجه البخاري )١077(‏ ومسلم )١10١١(‏ من حديث ابن عمر رضي الله 
عنهما. 


اننع بابالعموم 
وقال عيسى بن أبان: يجوز ذلك في العام المخضوص دون غيره؛ 
لضعفه بالتخصيص. وحكاه القاضى عن أبى حنيفة . 


3 


قياس جلي» وما كانت علته مستنبطة فهذا قياس خفي. 

فهذه هي الأقوال في التفريق بين القياس الجلي والقياس الخفي» وهذا 
يدلك على ضّعف القول بأن النصّ العام يُخصّ بالقياس الجلي دون القياس 
الخفي؛ أي : لا يوجد اتفاق على ضابط التفريق بينهماء ولم يستند التفريق 
بينهما إلى دليلٍ شرعي» وبهذا يتبين لنا ضعفُ القول بأنّ العموم يُخَص 
بالقياس الجلي دون القياس الذفي. 


القول الثالث في المسألةٍ: أن العام إذا لم يسبق تخصيصه فلا يصح لنا أن 


نخصصه بالقياس”'' ؛ لأن العام حينئلٍ قوي لا يقوى القياس على معارضته 
وتخصيصهء أما إذا كان العموم سبق تخصيصه قبل ذلك فحينئذ يكون العموم 


)١(‏ وهذا القول كما ذكر المؤلف منسوب إلى عيسى بن أبان» وحكاه القاضي أبو يعلى عن أبي 
حنيفة. انظر: العدة (0577/7)» كشف الأسرار .)7595/١(‏ 


>7١ 4>‏ سس شرح تلخيص روضة الناظر وود 


ووجه الأول: أن صيغة العموم محتملة للتخصيص. معرفة له. 
والقياس غير محتمل؛ فيقضي به على المحتمل كالمجمل مع المفسر. 

وحديث معاذ: كون هذه الصورة غير مرادة منه غير مقطوع به ولا 
نسلم أن الظنون المستفادة من النصوص أقوى على الإطلاق. 

وقوهم: لا يترك الأصل بالفرعء قلنا: هذا القياس فرع نص آخر. 
والقياس يخص تارة بنص آخر وتارة بمعمول النص. 


والجماهير على جواز تخصيص العموم بواسطة القياس» واستدلوا على 
ذلك بعددٍ من الأدلة : 

اليل الأول 1 القبامن مخاض محل والفسوة شد صو نا كد :: 
فدلالتُه على كل صورة بفردها دلالة ضعيفة فقوي القياس على تخصيص 
العموم حينئدٍ ؛ لأنّ العام محتمل للتخصيص. 

واستدلوا على ذلك أيضًا : بأنّ كلا من القياس واللفظ العام ظنْيان في 
مدلولهماء فصح تخصيص أحدهما بالآخر. 

وهناك من استدل على المنع بحديث معاذ: قال: «يم تحكم؟» قال: 
بكتاب اللّه. ثم قال : «فإن لم تجد؟) قال : قيسة وول الله. قال : «فإن لم تجد) 
قال: أجتهدٌ رأي ولا آلو"". 

فمِنْ أنواع اجتهادٍ الرأي القياسٌ؛ وقد جعله في الرتبة الثالئة» مما يدل 
على أنّه إذا جاءنا دليل عام فإنَّنا نقدمّه ؛ لأنه من الكتاب. 


وأجيب عن هذا بأن القياس يبِينُ لنا أن الصورة المخصوصة لم تدخل في 


"2 


.)77١/ه(دمحأ أخرجه أبو داود(73097)‎ )١( 


الع باب العموم 


اللفظ العام» وبالتالي كأنّهِ لم يجد دليلاً يدل على هذه المسألة من الكتاب. وقد 
الولف اقول تميس الدعره بزاسنة القياتر» واللكن من الالق لزه 
هو ضعيف لا يقوى على تخصيص العموم. 

يعلي اقول الأعيريان الحموء عتم بالقناضس يلفمظ انالقباس 
الضعيف عندهم لا يقوى على تخصيص العموم ؛ لأنّه لا يُستدل به عندهم ؛ 
وبالتالي لا يخصص به العموم. 

والصواب والراجح: التّفرِيقَ بين القياس القوي وبين القياس الخفي ؛ 
فإن القياسَ الظاهر يخص به العموم» نريد بهذا ما كان منصوصا على علتِه ؛ 
لأنه إذا نص على العلةٍ كان إلحاق الأفراد التي توجد فيها هذه العلة بالخصوص 
عليه انا كلا 


إييا 


من أمثلة ذلك: لما قال النبي فَكّهُ: «خمس فواسق يقتلن في الل 
والحرم)”". فبيّنَ العلة وهي كونها فاسقة» تفسد أموال الآخرين» فما وجد من 
الحيوانات مفسدًا جاز قتله إلحاقا له بهذه الخمس المذكورة ؛ لوجود العلةٍ وهي 
الفِسق» ومن ثم إذا كان هناك دليلٌ يمنع من قتل مثل هذا الحيوان فَإنَّنا إذا 
وجدناه مفسدًا قلنا : تُلحقه بالدليل الآخر الذي نص على جواز قتل الخمس ؛ 


7 0 
لأئها فاسقة مفسدة. 


)١(‏ متفق عليه أخرجه البخاري (7”710) ومسلم )١1١119(‏ من حديث ابن عمر رضي الله 
العقرب» والفأرة» والكلب العقور, والغرات» والجدأة). 


سي 452 سد غك 22222121 شرح تلخيص روضة الناظر 2ه 

فصل: في تعارض العمومين: 

إذا تعارض عمومان وأمكن الجمع بينهماء بأن يكون أحدهما أخص 
من الآخر. قدم الخاص. 

* قوله: فصل في تعارض العمومين: هذا مبحث مهم له تطبيقات 
فقهية كثيرة» وهو ما يتعلق بتعارض العمومات» ففي كثير من الأحيان يأتينا 
دليلان يردان على نحل واحدٍ كلاهّما عام؛ ولكن عموم أحدهما من وجدهء أو 
عموم خاص. 

وتعارض العمومات ينقسم إلى أقسام : 

القسم الأول: عمومان أحدهما أخص من الآخرء فبالنّالي يُعمل 
بالخاصٌ في محلهء ويعملٌ بالعام في بقيّةٍ الأفراد ؛ مثالٌ ذلك: يقول الله عر 


وجل : (وَالْمُطلفك يَرَيْضنَ بأشسِحنَكلعَة قرو © [البقرة:1178]. المطلقات عام ؛ لأنه 


جمع معرف ب(أل) الاستغراقيّة فيفيد العمومّ» فيشملٌ كل مطلقة» ثم جاءنا في 
الدليل الآخر قوله تعالى : «وَأوْلَ تالْقَحَمَالٍ لَحَلْهُنأَنَيِصَعَْحَمْلَُنَ 4 االطلاق: :]) 


وفي قوله تعالى : كيه الس ءَامَنْوَا د كيح الْمَؤْئت شُرَطلَفَسْمُوهْن قل أن 


2 


تَمسُوهُنَ فَّمَا لح علِيهِنَ من عدو تََتَدُوتها 4 [الأحزاب:14]. هنا المؤمنات عموم 
خصّ بغير المددخول بهاء وبالّالي نقول: الآية الأولى عامة في المطلّقات المدخول 
بها وغير المدخول بهاء والآية الثانية خاصة بالمطلقة الحامل» والآية الثالثة 
خاصة بغير المدخول بهاء فنعمل بالدليل الخناصٌ وهو الآية الثالئة في محل 
الخصوص» وهو في المطلقة غير المدخول بهاء ويبقى الباقي على مدلول اللفظ 
العام. 


الع باب العموم 

أو يكون أحدهما يمكن حمله على تأويل صحيح. والآخر غير ثمكن 
تأويله. فيجب التأويل في المؤول. ويكون الآخر دليلاً على المراد جمعًا بين 
الحديئين؛ إذ هو أولى من التعارض. 

وإن تعذر الجمع بينهما لتساويهما وتناقضهماء فلا بد أن يكون 
أحدهما ناسحا للآخر. 

فإن أشكل التاربيخ طلب الحكم من دليل غيرهما. 

الئُوع الثاني : أن يرد عندنا دليلان عامّان متعارضان كل منهما يدل على 
معنّى مغاير لمعنى الآخرء ويُمكنُ تأويل أحدهما إما بحمله على بعض محاله ؛ 
وإنا يصرفة عن هذلولك» :وقد يضرب لبذا من الأمئلة بالنصوصي الواردة في 
وجوب استقبال القبلة 0 الله عز ا 0 
[البقرة: ]١55‏ فإن (ما) في قوله: لسن 9 ل و نحمله 7 
جميع المحال. ثم جاء في الحديث أن النبي لد قال : ١مَا‏ بيْنَ المَشْرق وَالمَغْربٍ 
و71 «فتوو ل :الدليسن الأول تقول لمن المزاتت يه غية اكير بوزقا رذ 
جهة الكعبة لا عينٌ الكعبة» فهنا أوَلنا الدليل الأول وصرفتاه عن ظاهر مدلوله 
في كونه يدل على وجوب استقبال عين الكعبة ؛ جمعًا بين هذيْنٍ الدليلين؛ لأنَ 
إعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما. 

النوع الثالث: إذا تقابل عمومان وكل منهما يدل على مدلول متعارض 
مع مدلول الآخرء ففي هذه الحال ننظر في التاريخ. ومن أمثلته : حديث : (لا 


)١(‏ أخرجه الترمذيٌ (5 5 7) وابن ماجه )١١١١(‏ من حديث أبي هريرة ه. 


كت شرح تلخيص روضة الناظر ده 


وجه آخر ىك: «النهي عن فتل النساء والصبيان». مع قوله: من بدّل دينه 
فاقتلوه». 


ربا إلا في النُسيئة»”"» فإن قوله: (ربا) نكرة في سياق النفي فيفيد العمومً» ثم 
جاء في الحديث الآخر إثبات الربا في التفاضل”": ولذلك نحتاج إلى البحث في 
التاريخ. 

النوع الرابع : إذا كان أحدٌ الدليليْنِ عامًا من وجه وخاصًا من وجه آخر, 
والدليل الآخر كذلك؛ فحينئفٍ يعمل بكل من الدليلين فيما لا يتقاطع فيه 
الدليلان» ثم ما تقاطع الدليلان فيه نبحث عن مرجح ادي ومن أمثلة 
ذلك: قول النبي كَل : رلا صلاة بعد العَصر»”". مع قوله يَكلِه: «من نام عن 
صلا أو تسيهًا فليْصَلْهَا إِدَا ذَكرَهَاه". فالأوَلُ من ألفاظِ العموم ؛ لأنّ (صلاة) 
نكرة في سياق النّفي فتفيد العمومّ» فينهى عن جميع الصلوات, بعد العصر. وأما 
الدليل الثاني : «من نام عن صلاة أو نسييها». فإن (صلاة) نكرة في سياق 
الشرط » فتفيد عموم الصلوات المقضية» فقوله: «من نام عن صلاة أو نسيها). 
لم يذكر هنا الزمان ؛ بحيث إن المتعلق في سياق الشرط يفيد العموم» فهنا عندنا 
أظياء النسقة | بين القيو الأرلة :وصئلا: الكائلة اللطالقنة مكلا يعيه اللتصس توتو 
عنهاء وهناك أشياء استقل بها الخبر الثاني وهو قضاء الصلوات في غير وقستهٍ ما 


.)١597( أخرجه مسلم‎ )١( 

(0) أخرج البخاري (71177) ومسلم )١19284(‏ من حديث أبي سعيد الخدري 4. 
(©) متفق عليه» سبق تخريجه ص (12/80). 

(؟) سبق تخريجه ص .)١59(‏ 


لتقت باب العموم 


عاد العصير» التحطل مكل مح اللالاي افما لم يتقاطفا في4» وويتى عندنا قطنا : 
الصلوات بعد العصر. 

الدّليل الأول يدل على المنع» والدليل الثاني يدل على الطلب 
والمشروعية. وبالتالي نحتاج إلى النظر في دليل مرجح لأحد مدلولي هذين 
الخبرين في دلالتِه على ما تقاطعا عليه. 

وغقاك وهات قف فو وكوف باسقانة لكدلة خورف وق ركتورة با 
الملخصصات ؛ بأن يكون عموم أحد الدليلينِ أقوى من الآخرء إما بصيغيّه وإما 
بمدلوله وإما بقلة المخصصات الواردةٍ عليه ؛ فإن ألفاظ العموم ليست على رتبة 
واحدوّء وإنما هي متفاوتة الرتبة : ثم يضعف العموم بكثرة المخصصات الواردة 
عليه» وحديث: «(لا ةيحد العضدر :ووو قايه عتمميانت كر / منها ما 
ورد من مشروعيةٍ قضاء السئن الرواتب فيه» كما فعل النبي كله لما شغله وفد 
عبد القيس عن سنة الظهر البُعدية"'". 

وكذلك تُستثنى صلاة الجنازة فإنها تجوز في وقت ما بعد العصرهء فإذا 
وودظة غيني اف كف : اقفن الدليلى ذل على متتعقه و قوة اخير لكر 

ومن أمثلةٍ هذا حديث : نه النبي كَل عن قتل النساء'' ؛ فإن كلمة 


.)1١86( سبق تخريجه ص‎ )١( 
ومسلم (1745) من حديث ابن عمر رضي الله‎ :)1١١0( (؟) متفق عليه؛: أخرجه البخاري‎ 
عنهما قَالَ: وجِدَت امرأة مَقتُولَة في بَمْضٍ مَغَازِي رَسُول الله كل «قنْهَى رَسُولُ الله كلل‎ 


(النساء) عامة» اسم جنس يصدق على القليل والكثير»ء لا واحد له من جنسه؛ 
معرف ب(أل) الاستغراقية» فيفيد العموم» ثم جاء في الحديث الآخر: «مَنْ يدل 
ويه فالوة :7" نعقدنا دل 0 يصتدق عليه القليل الأول وندلول يسدق 
عليه الدليل الثاني؛ وعندنا حل يتعارض فيه الدليلان» فالرجل المبدّل لدينه 
ُعْمّل فيه بالدليل الثاني والمرأة التي لم تُبِدَّلْ دينها ولم تَقَثلْ يعمل فيها بالدليل 
الأول ولو كانت من الأعداء المحاربين. 

هل ندخل المرأة التي بدلت دينها في حديث النهي عن قتل النساءٍ كما 
فال برزلاك :له" أو إبركايا ف لوف ةن دل قيعه فلا فطلووع: كينا قال 
لجسيو 

هنا قولان لأهل العلم» ولذلك نحتاج إلى ترجيح أحد الخبرين» فننظر ما 
هو الأقوى ؛ فحديث النهي عن قتل النساء وردت له مخصصات ؛ فإن القاتلة 
تل » والساحرة تُقتل » ومن قاتلت المسلمين مع العدو المحاربين جاز قتلها؛ 
وهكذا في عدد من المسائل » بخلاف حديث : «من بِدَّلَ دينه فاقتلوه». وهو باق 


على عمومه» وعمومه أقوى» وبالتالي رجحنا العموم الأقوى. 


)١(‏ أخرجه البخاري (70117) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 
(") انظر: بدائع الصنائع (/1754/1). 
(©) انظر: منح الجليل »)75١7/9(‏ نهاية المحتاج »)5١19/1/(‏ شرح منتهى الإرادات (795/7). 


التو باب العموم 

وقال قوم: لا يجوز تعارض عمومين خاليين عن دليل الترجيح؛ لأنه 
يفضي إلى وقوع الشبهة والتنفير عن الطاعة. 

قلنا: بل ذلك جائزء ويكون مبيئًا للعصر الأول. 

وإنما خفي؛ لطول المدة واندراس القرائن والأدلة. وما ذكروه 
منتقض بالنسخ وهو واقع. 


َ 


قن اهناك أدله عامنةا من وجسوب امن موه ار كن أذ 
تعارض ما كان عامًا من وجه خاصًا من وجه آخرء فإنّ طائفة منعوا من هذاء 
وقالوا: لا يجوز وجود تعارض عمومين لا يدل دليل على ترجيح أحدهما على 
الآخر؛ لأنّ في هذا تشويهًا لدين الإسلام؛ ويؤدي إلى أن لا يعرف الناس الحق 
من غيره» فينفر الناس عن طاعة الله تعالى . 

والجواب عن هذا: أنه لا يفضي إلى هذه الأمورء ووقوع الخطأ لا يعني 
القدح في الحكم الشرعي» فالناس يخطئون في اجتهاداتهم» ولا يلزمُ من هذا أن 
يكون منفرا للناس عن الطاعةٍ» ووقوع الاختلاف بين أهل العلم من الأمور 
السائغة. 

وقد يكون هذا التعارض واضحا بالنسبة لأهل الزمان الأول ويخفى 
علينا ؛ لطول المدة» والناس قد يغفلون عن معرفة القرائن والأدلة. 

وأما قولبم: إن وجودّ مثل هذا التعارض يؤدّي إلى نفرة الناس من دين 
الإسلام» فنقول: لا يؤدّي إلى هذا الأمرء ولذلك يوجدٌ التعارض في النسخ 
بين الناسخ والمنسوخ؛ ورفع للحكم» ومع ذلك نقول بجوازه؛ ولا نقول بأنّه 
يؤدي إلى نفرة الناس عن الطاعة. 


تلت شرح تلخيص روضة الناظر #تطتدة 


فصل: في الاستثناء: 


مسألة المخصصات المتصلة : 

تدم معنا أن الأصل في العموم أنه يتناول جميع أفراده» إلا أن يرد عليه 
دليل تخصيص فنقول بأن دليل التخصيص يبين أن هذه الأفرادَ المخصوصة غير 
داخلة في العموم» لا في لفظِه ولا في حكمه؛ وهذه المخصصات منها ما هو من 
التمعاف التصلة ومني ماعو رمن التمهات الما 

والفرق بينهما في أمور: 

الأول: أن المنفصلَ يكون في خطاب مستقل عن الخطاب العام بخلاف 
المتصل فإنه يكون في نفس الخطاب العام. 

الاي المي الور دلا يمان يدي ٠‏ كما تقول: له علي 
عشرة إلا ثلاثة. فكلمة (ثلاثة لة) تخصيصض؛ ولا يستقل بمعنّى ؛ إذ ليس جملة 
مستقلة» بخلاف المخصص المنفصل » فلا بد أن يكون معنّى تامّا مستقلا. 

الثالث: أن المخصصات الضاة خوسة أنواع : التتخصيص بالاستثناءع, 
والتخصيص بالشرط» والتخصيص بالغايةٍ» والتخصيص بالصفة» 
والتخصيص بالبدل. بينما المخصصات المنفصلة تسعة أنواع كما تقدم. 

وأول المخصصات المتصلة: الاستثناء: والاستثناء مأخودٌ في لغة العرب 

فخ الت ؛ كأنه تَنَى د بعض أفراد الكلام عن الدخول في حكمه''. 
وللعلماء منهجان في الاستثناء : 
فمنهم مَنْ يقول: الاستثناء إخراج بعض أفرادٍ العام عن حكمه؛ فكأنّها 


() انظر مادة (ثني) في لسان العرب .)١١6/١5(‏ 


تتم باب العموم 


وصيعته: إلا وغير. وسوى» وعداء وحاشاء 0 


دخلت ثم خرجت. والغالبٌ أن هذا هو منهج النحاة. 

وبعض أهل العلم يقول: الاستثناء بيان أن بعض أفراد العام لم تدخل 
في حكمه» والاستثناء يبين عدم دخولها. وهذا هو منهج الأصوليين ؛ وذلك أن 
بحث الأصولي في كلام الله عنَّ وجل وكلام رسوله كَكْهٌ» فهو سبحائه لا يخفى 
عليه شيءٌ: ويعلم بأنه سيستثني في كلامه: بخلاف المتكلم من أفرادٍ الناس ؛ 
فإنّه قد لا يَنوِي الاستثناءً إلا بعد مدّوٍء وقد لا يعلم بأنَّ بعض الأفراد العامّةٍ لم 
تدخل في حكمه» ولذا وقع الاختلافٌ بينهم بأن الأصولي ينظر في كلام 
الشرع» بخِلاف النحاةٍ فهم ينظرون في كلام الخلق. 

وأركان الاستثناء أربعة: الأول: المستثنى منه. 

والثاني : المستثنى. 

والثالث : أداة الاستثناء. 

والرابع : المعنى أو الحكم الذي جَرَى إخراج المستثنى منه. 

من أمثلة ذلك: (جاء القوم إلا زيدا)» فالمستثنى منه: (القوم), 
والمستثنى : (زيد)» وأداة الاستثناء: (إلا)» والحكم الذي استثني منه هو 
(اجيء). 

وأداة الاستثناء هنا هي (إلا ) وهي أ 
مثل : (غير)» فتقول : (جاء القوم غير زيل). 

و(سوى)» فتقول: (جاء القوم سوى زيد). 

و(عدا)ء فتقول: (جاء القوم عدا عمرو). 

و(خلا)» تقول: (جاء القوم خلا محمّد). 


م الباب؛ وهناك أدوات أخرى, 


5ه شرح تلخيص روضة الناظر 2د 


وخلاء وليسء» ولا يكون. وأم الباب: إلا. 

وبجل ! أنه قول متصل يدل على أن المذكور معه غير مراد بالقول 
الأول. 

ويفارق الاستثناء التخصيص بشيئين: 


و(حاشا) و(ليس) و(لا يكونُ). فهذه أداوت يتم بها الاستثناء. 

* قوله: وحده: أنه قول: فلا يصح أن يكون الاستثناء بالنيّةَء فلا بد 
أن يكون الاستثناء باللفظ. 

وهنا بحثٌ عند الأصوليين» وهو: هل نية المتكلم تُخَصّص اللفظ العام 
أو لا؟ 

فالجمهور قالوا: نعم ؛ لأنّ النية تخصص اللفظ العام» وتعمّم اللفظ 
الخاض 7 

* قوله : متصل : يعني أن يكون في سياق واحد مع المستثنى منه وأن 
* قوله: يدل على أن المذكورٌ معه: وهو المستثنى. 

* قوله: غير مرادٍ بالقول الأول: وهو إثبات الحكم على المستثنى منهء 
فهو يدل على أن المذكور معه غيرٌ مراد بالقول الأوّل على منهج الأصوليينَ. 

* قوله: ويفارق الاستثناء التخصيص: أي : أن الاستثناء يخالف 
التخصيص بالمخصصات المنفصلة بِعَدَهٍ من الفروق : 


)١(‏ انظر: البحر اللحيط :١07/5(‏ 18١)؛‏ رفع النقاب (597/7؟)» حاشية العطار على شرح 


.)"١ :,٠١/5؟( المحلي‎ 


لتقن باب العموم 

أحدهما: في اتصاله. 

والثاني: بتطرقه إلى النص كقولك: «عشرة إلا ثلاثة». 

ويفارق النسخ في اتصاله. 

ومنعه المستثنى من الدخولء وأنه إنما يجوز في البعض. 

الفرق الأول: أن التتخصيض المنفصل لا يَرِدُ على النتصوص» وهو 
اللفظ الصريحٌ في معناه» بخلاف الاستئناء» فكلمة (عشرة) نص في العدد, 
فيصح لك أن تستثني منهاء فتقول: (جاء عشرة إلا ثلاثة)؛ بخلافه النص في 
اللفظ العام» فلو قال: (تصدّق على عشرة) فلا يصح بعد ذلك أن تأتي 
بمخصص مستقل » فتقول: (تصدق على سبعة) أو تعفى من ثلاثة؛ فيكون 
حينئلٍ من باب النسخ. 

وهنا فروق بين النُسخْ» والاستثناء وما ماثله من المخصصات المتصلة : 

الفرق الأولُ: أن الاستثناء يحب أن يكون مُتّصِلاً باللفظ العامٌ» فتّقول: 
(جاء عشرة إلا ثلاثة)؛ بخلاف النسخء فإن الناسخ لا يكون متصلا بالمنُسُوخْ, 
بل يلزم أن يكونٌ الناسخ متأخَّر النزول عن المنسوخ. 

الفرق الثاني : أن الاستثناء يبين أن بعض الأفراد لم تدخل في الخطاب 
العام » أما النّسّحَ فيَدْلٌ على أن تلك الأفرادٌ قد دخلت في اللفظ العام. 

الفرق الثالث: أن الاستثناءً لا يجوز أن يرد على الكل» بخلاف النسخ 
فإنّهِ يرد على جميعه: فيصح أن تقول : ثلاثة إلا واحدا. وهنا أجزت الاستثناء 
في البعض» لكن لا يجوز أن تقول: ثلاثة إلا ثلاثة» بخلاف الدسخ فإنه قد يرد 
على الكلء أما الاستثناء فلا يرد على الكل. 


شرح تلخيص روضة الناظر دده 


فصل: في شروط الاستثناء: 
ويشترط في الاستثناء ثلاثة شروط: 
أحدها: اتصاله؛ لأنه جزء يتم به الكلام» فإذا انفصل لم يكن إتمامًا 


ذكر المؤلف هنا شروط الاستثناء» والمراد أنّه إذا لم توجد هذه الشروط 
مع الاستثناءِ فإن الاستثناء باطل لا قيمة له» وبذلك يؤخذ بحكم المستثنى منه 

مثال ذلك: (أكرم كل مؤمن). ثم قال بعد أسبوع : (إلا الطوال)؛ 
فنقول: هذا الاستثناء غير مقبول ؛ لأنه لم يتَصل» وبالتالي يبقى الحكم الأول 
بوجوب إكرام الجميع بما هم عليه» ولا نلتفت إلى هذا التخصيص ؛ لأنه لم 
توجد فيه شروط التخصيص. 

وشروط الاستثناء هي : 

الشرط الأول : أن يكون متصلا بالمستثنى منه, فلو قال : (له.علي غشرة 
آلاف)» فهذا إقرارٌ بعشرة آلاف» ثم بعد ثلاثة أشهر قال: (له علي عشرة 
آلاف إلا ثلاثة)؛ نقول: الشهودُ شَهِدُوا بأنه أقر بالعشرة كاملة» وهذا الاستثناء 
لم يتصل بالمستثتّى منه» فلا يكون استثناء صحيحا. لكن لو كان الفاصل بينهما 
من الأمور المعتادة» كما لو عطس» أو أَنَّى بجملة متعلقةٍ بالمستثنى منهء فالكلام 
لم ينقطع» وبالتالي يصح الاستثناء. 

الأدلة على أن الاستثناء لا بد أن يكون متصلاً بالمستثنى منه : 

الدليل الأول: أن الكلام قبل الاستثناء كان كلامًا تامّاء فثبت حكمه؛ 
والاستثناءً المتَأخَرٌ لا يلغيه ؛ لأنّهِ غير متصل به. 


القت باب العموم 

وحكي عن ابن عباس جواز انفصاله. 

الدليل الثاني : أن العرب لا تُعمل الاستثناء إلا إِدًا كان متصلاًء أما إذا 
لم يكن متصلاً فإن العرب لا تُلغي بعض أفرادٍ العموم عنّه. 

وهناك أقوال أجازت الانفصال ولم تشترط الاتصال في الاستثناء؛ 
وبالتالي هناك أربعة أقوال في المسألة : 

القولُ الأول: أنه يشترط في الاستثناء الاتصالٌ» فإذا فصل بينهما لم يعد 
استثناءً صحيحًاء وبالتالي يبقى اللفظ العام على مدلوله العام. وهذا قول 
جمهور أهل العلم''". 

القول الثاني : لا يشترط الاتضبال ولو اطي يعتد يت سني ركه 


زلك7, وبعضهم يحكيه عن ابن 0-0 

القول الثالث: أن الانفصال إلى شهر فأقل يصح معه الاستثناء» بخلاف 
نا لو طالفو اده قوق لق . 

واستدلوا على ذلك بحادثة أهل الكهفء فإن اليهود سألوا النبي يكِ عن 
حادثة أهل الكهفبء فقال لهم: سأخبركم بها غداء ولم يستثن» فلم يقل: إن 
شاء الله » والتعليق بالمشيئة نوع من أنواع الاستثناء» فلم ينزل شيء في أهل 


.)1١01/7( نسب ابن مفلح هذا القول للأئمة الأربعة. انظر أصول الفقه لابن مفلح‎ )١( 

(0)انظر: روطة الناظر (8615/57). 

(') أخرجه الطبراني في الكبير(١١/58)‏ والحاكم(7727/5) والبيهقي(١١٠/48)‏ عَن مَجَاهِقٍ 
عَن ابْن عباس أَنّهُ كان 'يرَى الاسوثناء» ولوْبَعْدَ سَنوٍ» ثم قراً: «قلاتقلإتأهِنِ كيل 
دلكَعَدًا لنب ماسر رَبك إِدَاضِيتَ4 [الكهف:77 -15] 1 ل: «إِذَا ذُكرت») : 

(5) وهو قول ضعيف. انظر: المستصفى (ص2508)» الإحكام للآمدي (؟184/5). 


وعن عطاء والحسن: جواز تأخيره ما دام في المجلس. 
الكهف إلى شهر » فنزل قوله في سورة الكهف : لاوَلَاتَفواْنَإتَأْمَدِإِنْ َاعِلَ معنا 
* لَه 4 [الكهف :7 -15]. فقال: إن شاء الله بعد الشّهِرِء فنزلت 
الآيات"' ؛ ولذا قالوا: بأن الاستثناء إلى شهر صحيح. 

وهذه الواقعة ليس فيها دلالة» بل تدل على خلافي ذلك» فإنٌ الله عر 
وجل قد عاتب نبيه بتأخر الاستثناء» فلو كان الاستثناء إلى شهر صحيحا لما ورد 
العتابُ فيه » ولذلك فهذا القولٌ لا يصح له الاستدلال بمثل هذا الدليل. 

القول الرابع: أن الاستثناءَ يصح في مجلس الكلام» فإذا ترك المجلس 
انقطع الكلام؛ وبذلك لا يصح إيراد الاستثناء عليه”'". مثال ذلك: لو قال: 
«(زوجتي طالق)»؛ ثم قال بعد عشر دقائق وهوفي المجلس: (إن صعدت 
السطح)» فهنا الاستثناءً في اجلس» فعلى قول الجمهور: لا عبرة بهذا الاستثناء 
ويقعٌ به الطلاقٌ في الحال. 

وعلى القول الثاني الذي نسبه المؤلفُ لعطاءٍ والحسن: أنه يصحّ هذا 
الاستثناء ؛ لأنه ما زال في المجلس» وبالتالي يقولون: لا يقع الطلاق حتى يقع 
ما علق عليه الطلاق ولو كان التعليق متأخراء ولعل قول الجمهور أقوى في هذه 
المسألة ؛ لأنه لم ينو الاستثناء ولم يتلفظ به فوقع الحكم في وقته» لما قال: (أنت 
طالق) وقع الحكم ؛ إِذْ لا يوجد عنده نية للاستثناءٍ ولا تلفظ به» فإذا وقع 
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)١(‏ هذا الخبر أخرجه ابن إسحاق في السيرة (5 /187-1877) وذكره عنه ابن هشام في السيرة 
)١139-3338/5(‏ والبيهقى في دلائل النبوة .)7117-717/١(‏ 

() نسبه المؤلف وغيره إلى عطاء بن أبي رباح والحسن البصري. انظر: التمهيد (؟75/5), 
روضة الناظر (80/5)» أصول الفقه لابن مفلح (907/7). 


اتتتتوت باب العموم 
وأومأ إليه أحمد في الاستثناء في اليمين. 
والأولى: ما قلناه. 
الثاني : أن يكون المستثنى من جنس المستثنى منه. 
الحكم وهو الطلاق» فلا سبيل إلى رفعه. 
* قوله: وأوماأ إليه أحمد في الاستثناء في اليمين: أي : هناك رواية عن 


الإمام أحمد بأن اليمينَ يصح فيها تأخر الاستثناء» وأمّا الطلاق وغيره فلا 
يصح تأخير الاستثناء فيه”". 

# قوله: والأولى: ما قلناه: يعني أن القول الأول بأنه يشترط في 
الاستثناء الاتصال أقوى ؛ لأنه هو كلام العرب» ومعهودهم في ألفاظهم: 
ولأنّه لا يصح أن نتلفظ بلفظ نريدٌ به العموم ثم نوردٌ عليه استثناء لم يكن مرادًا 
لنا عند التلفظ به. 

الشرط الثاني : أن يكون المستثنى من جنس المستثنى منهء فلا يصح أن 
تستثني الشيءَ من غير جنسه» مثال ذلك : لو قلت: (له علي مائة ألف ريال 
إلا عشرة مكيفات)» والعشرة المكيفات ليست من جنس النقود» المائة ألف 
ريال» وبالتالي نلغي الاستثناء» لعدم وجود شرط الاستثناء بأن يكون المستثنى 
ومثله لو قال : (له علي عشرة آلاف ريال إلا خسنياتة ذولآ )كك فالمسعى يهنا 
ليس من جسن المنتستىمنه» .وبالثالي لآ يضم الاستحناء. 


)١(‏ انظر العدة (5751/15)» التمهيد (؟75/5). 


هد شرح تلخيص روضة الناظر دده 


ولو أقر بشيء واستثنى من غير جنسه كان استثناؤه باطلاء وهذا 
قول بعض الشافعية. 

وقال بعضهم ومالك وأبو حنيفة وبعض المتكلمين: يصح؛ لأنه قد 
جاء في القرآن واللغة الفصيحة» كقوله تعالى: «لَيِحَمَمُوت فِيهَالقْواِلَاسَلَمَا4 
[مريم:17]» «لاتأكوٌ موتك ريز بإ إِلََنَتوْديجرَة4 [النساء:؟ ؟]. 


* قوله: فإن كان من غير جنسه فهو مجحاز: أي : أن ما ورد فيه استثناء 
من غير الجنس فهذا استعمال مجحازي وليس استعمالا حقيقيا؛ ومن أمثلته : قول 
بعضهم: (جاءَ الطلاب إلا حمارا)؛ والحمار ليس من جنس الطلاب. 

وهذا القولُ -الذي يشترط في الاستثناء أن يكون من جنس المستثنى 
منه - هو قول الحنابلة وبعض الشافعية"'". 

واستدل أصحاب هذا القول بأنّ هذا ليس من كلام العربي»؛ فلم يعهد 
عن العرب أنهم يستثنون من غير الجنس. 

* قوله: وقال بعضهم ومالك وأبو حنيفة وبعض المتكلمين: يصح : 
هذا هو القول الثاني في المسألة: أن الاستثناءء من غير الجنس صحيح. 

ويستدلونٌ عليه بوروده في لغة العرب» ويمثلون له بقوله تعالى : امَسَجَدَ 
لْمَليِة ْم أُجَمَعُورت + إلَّا تيس 4 [الحجر: ٠١‏ 16م :وابلسسن لسن مره ختمن: 
الملائكة» وإنماهومِنَّ الجن كما في الآية الأخرى : ا كَانمنَاليِنّ مَسَوَعَنَ أَمْرِ 
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روة4 الوق :13 : :ويه قولة تعالى : «ليسمغورت فيه لَهْوا إلّاسَلَمَا 4 [مريم: 17]» 


.)١508ص( انظر العدة (777/1)» التمهيد (865/7): روضة الناظر (؟80/7)» المستصفى‎ )١( 


والسلام ليس من جنس اللغو. ومنها قوله تعالى : «لَاتَأكواأموإسكرين كر 
بالل أن 5 ون تِجَدرَةٌ عن تَرَاضٍ مِّدْكُرٌ) [النساء: 21714 والتجارة عن التراضى 
ليس مِنْ أكل المال بالباطل» فهذا من غير الجنس. 

ويستدلونٌ عليه بأشعارٍ من كلام العربو, كما في قول الشاعر”" 


وَقَفتُْ فيها أصيلانًا أسائلها عيّتَ جوابًا وما بالربع من أحد 
إلا الأواري لأيا ما أبينها والنؤي كالحوض بالمظلومةٍ الجلد 


فهنا ينفي وجود أن يكون أحدٌّ من الناس في ساحة القوم الذين قم 
إليهم وكانت منهم محبوبته؛ فهم سافروا أو انتقلوا لأنّهم بدؤيشدون 
ويرحلون. 

(وما بالربع من أحد) ؛ أي : مكانهم لم يبق فيه أحد. 

(إلا الأواري) وهي مرابط الخيل» وهذه المرابط ليست من جنس آحاد 
الساكنين في ذلك المكان. 


)١(‏ البيتان للنابغة الذبياني. انظر ديوانه (ص5١» .)١5‏ وقال في إيضاح شواهد الإيضاح 
(207/1: أصيلان: تصغير أصل » وأصل جمع أصيل؛ والأصيل : العشي. وإنما صغره ؛ 
ليدل على قصر الوقت. عيت جوابا: بمعنى عجزت. والربع : منزل القوم» وكأنه سمي 
بذلك» لإقامتهم فيه زمن الربيع. والأواري: محابس الخيل؛ ومرابطهاء واحدها آري؛ 
وتقديره: "فاعول" ؛ وهو من تأريت بالمكان» إذا أقمت به. والنؤي: حاجز من تراب» حول 
الخباء» لتلا يدخل الخباء السيل. والمظلومة : الأرض التي لم تمطرء فجاءها السيل» فملأها. 
والجلد: الأرض الصلبة. 


شرح تلخيص روضة الناظر عه 

ولنا: أن الاستثناء إخراج بعض ما تناوله المستثنى منه. بدليل أنه 
مشئق يرا اتنيق فلانًا عن رأيه» و(ثنيت العنان»)» فيشعر بصرف الكلام 
عن صوبه الذي كان يقتضيه سياقه. والمنقطع ليس كذلك. 

وتكون (إلا) هاهنا بمعنى «لكن». 

وهي للاستدراك بعد الجحد؛ ولذلك لم يأت الاستثناء المنقطع في 
إثبات بحال. 


* قوله: ولنا: أن الاستثناء إخراج بعض ما تناوله المستثنى منه: أي : 
أن الجمهور أجاب عن هذا بأنّ هذه النصوص ليست بالاستعمال الحقيقي, 
وإنما استعمالٌ مجازي » والخلافٌ في الاستعمال الحقيقي. 

كنا أحين يآن (إلا)نهنا الست على بابمامين الأسكفاء: إنماهي 
للاستدراك» كأنها بمعنى (لكن)» وهكذا يفرقونَ بين الاستثناء المتصل 
والاستثناء المنقطع ؛ فالاستثناء المنقطع من غير الجنس. 

ولعلّ قول الجمهور بأن الأصل اشتراط أن يكونٌ الاستثناءً من الجنس ؛ 
لأن هذا هو المعهود عن العربو في كلاميهم» ولأن الاستثناء مأخودٌ من الثني 
وهو الرجوع» ولا يرجع إلا لما كانَ من جنس الكلام الآأول. 


التو باب العموم 
الثالث: أن يكون المستثنى أقل من النصف. 
وفي استثناء النصف وجهان. 
وقال أكثر الفقهاء والمتكلمين: يجوز استثناء الأكثر. 
ولا خلاف نعلمه في أنه لا يجوز استثناء كل المستثنى منه. 


الشرط الكّالكُ: من شروط الاستثناء: أن يكون الاستثناء بقدر معين, 
فعندنا الاستثناء له أربع صور: 

الصورة الأولى: استثناء أقل من النصف؛ وهذا جائزٌ وصحيح باتفاق 
أهل العلم'''؛ ومثاله: أن يقول: (له علي عشرة إلا ثلاثة)؛ فحينئلٍ نقول: 
هذا استثناء صحيح» فيكون الإقرار هنا بسبعةٍ. 

الصورة الثانية: استثناء النصفء كما لو قال: (له علي عشرة إلا 
خمسة)»؛ ففي هذه الصورة وقع اختلاف عند فقهاء المذهبي» فمنهم من قال 
أنه لا يصح استثناء النصف» والجمهور على جواز استثناء النصف وصحته '". 

الصورة الثالثة: استثناءً الأكثر» كما لو قال: (له علي عشرة إلا سبعة)؛ 
كم يكون الواجبٌ؟ اختلف أهل العلم فيها على قوليّن: من قال: استثناء 
اريت ساب وا م 
فحينئذ يكون الواجب عشرة كاملة ؛ لأنّنا ألغينا الاستثناء. 


.)١09 انظر: روضة الناظر (؟89/7)»؛ المستصفى (ص‎ )١( 

(1) في استثناء النصف عند الحنابلة وجهان كما ذكر المؤلف. الوجه الأول: يصحء وهو ظاهر 
المذهب وصححه المرداوي. والوجه الثاني : لا يصح واختاره الطوفي. انظر: التحبير شرح 
التحرير (75085/57)» الإنصاف(74/9): شرح مختصر الروضة (084/7). 
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واحتج من جوزه بقوله تعالى: طيِعِرَيكَ ليمز أجميت * إِلْاعبَدكَ 

ْم لصن 4 [ص: 417-47]» وقال في أخرى: ( إلى سن كيت فق 
إلَامنِاتَمَكَمِنَالْمَاوينَ 4 [الحجر:47]؛ فاستثنى كل واحد منهما من الآخر. 


وأيهما كان حصل المقصود. 
ولنا: أن الاستثناء لغة وأهل اللغة نفوا ذلك وأنكروه. 


وططرائ رد وي عيونتل عار . فالأكثرون جوّزوا استثناء 
الأكثر ؛ لأوار ةي كلام العرس أبنو امعد رو اع تزه ان 1ك لول 
إبليس : «وَلوييهكز جَمَعِيتَ * إِلحِبَادَكَ دَمِنْهُمألْمْخْلصِينَ 4 [الحجر: 79 -0:] فذكر 
أن الإغواء للجميع : رسال العباد المخلصين. وفي الآيةٍ الأخرّى قال الله عر 
وجل له : ا ا تَاويِنَ 4 [الحجر: 157 فحينار 
ينا كان 0 أهل الغواية أو أهل البداية الذين ليس للشيطان عليهم سبيل؟ 
فإنه يتحقق أن إحدى الآيتين فيها استثناء للأكثر. 7 

وأجيب عن هذا الاستدلال بأن قوله : «وَلحوييَحَرَ لَمَمَعِيتَ * إِلحِبَادَكَ 
من مألْمْخْلصِنَ 4 [الحجر : وم -.غع]| ستخنى المخلصين من يني آدمء وأهزة الطاعة 
والتّقوى من بني آدم هم الأقل؛ فكان الاستثناءً للأقل» وأما قوله : طإِنَعبَادِى 
نس اك همس لطر إلَامنِأيَحَكَ من ألْمَاونَ 4 [الحجر : 4 فهذا لا يختصّ ببني آدمَء بل 
يشمل الملائكة» وبالتالي يكون من اتبعه من الغاوينَ هم الأقل» ومن ثم لا 
يكون فيها استثناء للأكثر. 


.)75717//15( نسب أبو يعلى هذا القول لأكثر الفقهاء والمتكلمين. انظر العدة‎ )١( 
وقال الطوفي : المصحح لاستثناء الأكثر هم أكثر الفقهاء والمتكلمين» والمانع منه أصحابنا‎ 
وبعض الفقهاء والقاضي أبو بكر في آخر أقواله". شرح مختصر الروضة (؟091/8/5).‎ 


لتقت باب العموم 

وقال أبو إسحاق الزجاج: لم يأت الاستثناء إلا في القليل من الكثير. 

وقال ابن جني: لو قال: «مائة إلا تسعة وتسعين» لم يكن متكلمًا 
بالعربية وكان عيًا من الكلام ولكنة. ونحو ذلك عن القتبى. 

والجواب عن الآية أنه استثنى في إحدى الآبتين المخلصين من بني 
آدم وهم الأقل» وفي الأخرى استثنى الغاوين ومن جميع العباد وهم الأقل؛ 
فإن الملائكة من عباد الله وهم غير غاوين» بل مكرمون. وبأن الاستثناء 
منقطع بمعنى «لكن» في قوله: طإِلَامنِأيمَكَءِنَلْمَاينَ4 [الحجر:؟1]: بدليل 
قوله: «وَمَاحَانَ ل عَبَكُميِّن سَلْطن» [إبراهيم:١١].‏ 

كما أجيب بأن الاستثناء هنا ليس استثناء متصلاً» بل هو للاستدراك: 
وتكون (إلا) بمعنى (لكن)» فقوله: هلمن ايك من الَْاوينَ 4 [الحجر: ؟؟] أي : 
لكن من اتبعك من الغاوينَ فلك عليهم سلطانُ. والجمهورٌ على هذا القول» 
ولم يرتضه المؤلف. 

القول الثاني: أن الاستثناء إنها يكون للأقل» فلا يجوز أن يستثنى 
الأكثر واستدلوا على ذلك بقول أهل اللغةٍ) فأهل اللغةٍ لا يحيزون استثناءً 
الأكثر» وقد نقل المؤلفُ عن الزجاج أنه لم يأت في لغة العرب استثناء الأكثر» 
ونقل عن ابن جني نفي أن يكون هذا من كلام العرب.؛ وجعله من العِي في 
الكلام واللكنة فيه. فإذا صححنا استثناء الأكثر فحينثئنٍ لا نثبت إلا ما بتي من 
المستكّنى منه» وإذا نفينا ولم نصحح استثناء الأكثر أثبتنا المستثتى منه كاملة"©. 


)١(‏ انظر: العدة (؟777/5): شرح مختصر الروضة (248/7). قال الزجاج : ولم يأت الاستثناء 
في كلام العَربِ إلا قليل من كثير. معاني القرآن وإعرابه للزجاج (5 .)١171/‏ 
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بعييديه ب فلا يصح أن تقول: (له 
علي ع عشرة إلا عشرة)» فإذا أبطلنا استثناء الكل فإننا نث نثبت المستثنى منه كاملاً: 
فبكون الرانعرة عر ا 


)١(‏ حكى الآمدي والطوفي وابن مفلح والمرداوي وغيرهم الإجماع على أن استثناء الكل باطل. 
انظر: الإحكام للآمدي (477/1): شرح مختصر الروضة (084/7): أصول الفقه لابن 


مفلح (117/1), التحبير شرح التحرير .)7501/١/5(‏ 


إذا تعقب الاستثناء جملاً كقوله تعالى: « وَلدنَ يرْمُونَ المخصكي فر يأو 
أببحَو مسهَكَة دوه كيين جَإرَه ولا تتأ لمر سَهدهٌ نا بك هر الْتَسِفُونَ * لازن 
تابوأ4 [النور: 5-ه] 0 


في حكم الاستثناء بعد جمل متعددة: 

* قوله : إذا تعقب الاستثناء جملا : هذه مسألة الاستثناء من الاستثناء: 
وهذا واردٌ في لغة العرب, ففي سورة الججرء ال 
السلام بيّن أن البلاك على قومه» واستثنى أهله منهم» : ثم استثنى امرأتّه من 
عاتب :قال فسان + لناذسة ]قر فجرمبت » إل[ ذل لعفف 
لجمعِيرت * ِلَااْرَتهُ 4 [الحجر :8ه -10 فهذا استثناءٌ من الاستثناء. 

| إذا تقر هذا فلا بد في كل واحلو من الاسنثناءات أن يكون مشتملاً على 
الروك جارك #الأبعان تومل ا 0 
فيبقى ثلاثة : أربعة إلا واحدة» فالثلاثة عادت بالاستثناء على السبعة» فحينئذ 
يكون الباقي سبعة. 

فإذا كان هناك جمل متعددة ورد بعدها استثناء : فهل يكون خاصًا 
بالجملة الأخيرة» أو يكون الاستثناء لجميع الجمل؟ 

إن ورد دليلٌ يدل على أن المقصود عُودُ الاستثناء إلى بعض الجمل عملنا 
به وا سيل درن اليل الوبيط ال اخيلة | خدرد مثال ذلك: في 
عار لمَكَمَاقصَلَ طَالوتُ ِالْجْيودَال لله مبتلْ يتَمَرِفَمنَ هَرِبَهِنْهُ 
فَيَشَيَمِقْ وَسن لَرْيَطعَمَمقنَه .مي إلّامَن) عْحَرَقَعْرَفَوسَده» [البقرة: 54 ؟]. الجملة 
الأولى : (من لم يطعمه فإنه مني) الجملة الثانية : (فمَن شرب منه فليس مني إلا 
مَنْ اغترف غرفة بيده). فالاستثناء هنا لا يعود إلا للجملة الأولى لوجود الدليل 


. 
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رجع الاستثناء إلى جميعها. وهو قول أصحاب الشافعي. 

وقال الحنفية: يرجع إلى أقرب المذكور؛ لأن العموم ثابت في كل 
صورة بيقين» وعود الاستثناء إلى جميعها مشكوك فيه. فلا يزول اليقين 
بالشك. 


والتريتة» افإذا وبحت وليل على غود الامعار إن اتجدى التسل: أن إلى سميج 
الجمل عُمِلَ بذلك الدليل» لكن الخخنلافَ فيما إذا تعقب الاستثناء لجمل 
متعددةٍ» ولم يدل الدليل على عوده لبعضها أو لجميعهاء فهل نعيذه إلى الجميع 
أو نعيدُه إلى الجملة الأخيرة فقط؟ ومن أمثليِه: في قوله تعالى: «وَالْدينَيرْمُوَ 
لْفخصكت وُلََأْوْربصَة سْهَدَََلدُوفتَمنَجَلدَهُ4 النور: 4] هذا حكُ. الحكم 
الثاني : «إوَلَاتتمَلمسَهَدةإدَا4 االنور: 14 والحكم الثالث : «وَأولَيكَمَالتَيِنُونَ 4 
[النور: 5]» ثم قال : م إِلَاالنِينَ توأ [النور: 14]» فهل نعيد الاستثناء في قوله : إل 
ينَتَاأ4 إلى جملة : «وَأولَيِكَمَْالقَِفُوَ4 فقط؛ أو كذلك نعيدها للجملة التي 
قبلها «وَلَاتَْبلمرَعَهدَه نا ؟ 

القول الأول: قول الجمهور» وهو أن الاستثناء يعود إلى جميعها"''. 

القول الثاني: قول الحنفية» وهو أن الاستثناء لا يعود إلا إلى الجملة 
الأخيرة”''. واستدلوا على ذلك بأن ثبوت الحكم في عموم الصور دل عليه لفظ 
العموم؛ فثبوت حكم العموم في أفراده أخذناه من اللفظ» ونتيقن أن الجملة 


,)11١/5( هو قول مالك والشافعي وأحمد وأصحابهم. انظر: العدة (5178/5)» التمهيد‎ )١( 
شرح تنقيح‎ 2)07٠0/17( روضة الناظر (45/7)» المستصفى (ص0١77)» الإحكام للآمدي‎ 
.)170 ,175/5( الفصول (ص7555)؛ رفع النقاب‎ 

.)7307/1١( تيسير التحرير‎ 2»)71/0/١( انظر: أصول السرخسي‎ )١( 


التاتات باب العموم 

ولأن الاستثناء إنما وجب رذه إلى ما قبله ضرورة أنه لا يستقل 
بنفسه؛ فإذا تعلّق بما يليه فقد استقل. ولأن الأخيرة مفصول بينها وبين 
الأولى فأشبه ما لو كان د بكلام آخر. 

ولنا: أن الشرط إذا : تعقب جملا عاد إلى جميعهاء كقوله: ١عبيدي‏ 
أحرار ونسائي طوالق إن كلمت زيد!» فكذا الاستثناء. 

واتفاق أهل اللغة على أن تكرار الاستثناء عقيب كل جملة عي 
ولَكئّة» ولو لم يعد الاستثناء إلى الجميع لم يقبح ذلك. 


الأخيرة يَرِدُ عليها الاستثناء» لكنّ ورود الاستثناء على الجملة التي قبلها 
مشكوك فيه؛ فلا نزيل مدلول اللفظ العامٌ لدلالته على جميع أفراده بأمر محتمل 
وهو عود الاستثناء إليه 

واستدلوا ثانيًا بأن الاستثناءً بينه وبين الجملة الأولى فاصلٌ؛ وهذا 
الفاصل يمنع من عود الاستثناء إلى الجملة التي قبلها. 

واستدل الجمهور أصحاب القول الأول بعد من الأدلة : 

الدليل الأول: أن الشرط إذا تعقبّ عددًا من الجمل فإنه يعودٌ إلى 
جمبعهاء والاستثناءً يمائل الشرط» وهذا استدلال قباسي ومثلوا له بمالو 
قال: (نسائي طوالق ومالي وَقفْ إن جاء زيدٌ): فالاستثناء يعود على الجملتين 
معاء قالوا: فهكذا الاستثناء. 

الدليل الثاني : أن أهل اللغة يعيبون على من يكرر الاستثناء بعد كل 
جملةٍ» ويستحسنون أن يكون الاستثناءً بعد جميع الجمل» وما ذاك إلا لأنّ 
الاستثناءً يعود إلى جمييهاء فعادّة العرب أنّهِم إذا أرادوا عودٌ الاستثناء إلى 
بعض الجمل أن يقدموا الجملة التي يُراد استثناؤها ثم يعقبوئها بالاستثناء» ثم 


نرم تاعنس روشة القاقد عمد 
ولأن العطف بالواو يوجب نوعا من الاتحاد بين المعطوف والمعطوف 
عليه. فتصير الجمل بالعطف كالجملة الواحدة. 

ولا نسلم أن التعميم مستيقن؛ فإن العموم والإطلاق لا يغبت قبل 
تمام الكلام. ثم يبطل بالشرط والصفة. وقد سلم أكثرهم عمومه. 

وما عاد الاستثناء إلى ما قبله بصلاحيته لذلك للضرورة» والعطف 
جعل الجمل كالواحدة فلا يضر الفصل . 
يأتون بالجملةٍ الأخرى. 

الدليل الثالث: أن الجمل معطوف بعضها على بعض بحرف العطفيء 
وحرف العطفم يقتضي المشاركة في الحكم» حاب ماك اباد 
ا ا 

* قوله: ولا نسلم أن التعميم مستيقن: أي: أجاب الجمهور عن 
ا اس 
غنول ودس مانن والعموم تمل إى انبره عله الصخصيص» تم إد 
عونا يغبت مدلوله على جميع أفراده إلا بتمام الكلام ؛ والكلام لم يتم 


وأما كونه مفصولا فلا نسلم أنه مفصولٌ» بل الكلامُ متَّصِلٌ» فالاستثناء 
مع الجمل بمثابةٍ الكلام الواحد. 


التننت بابالعموم 

فصل: في الشرط: 

الشرط: ما لا يوجد المشروط مع عدمه. ولا يلزم أن يوجد عند 
وجوده. 

النوع الثاني من أنواع تخصصات العموم المتصلة: الشرط» والمراد 
بالمتصلةٍ ما كان المخصص يوجد مع العام في خطابي واحل. 

والتواذ بالشبوط هفاء الوط اللشيوئ و بوالشيرط اللقنرى: «خلني 
اصطلاحات الأصوليينَ - نوع من أنواع السبب ؛ إذ إن الشرط اللغوي: ما 
يربط الحكم فيه بالشرط ؛ بحيث يوجد الحكمٌ بوجود شرطه: بخلاف الشرط 
الشرعي» والعقلي؛ والاصطلاحي فإنه لا يلزمٌ من وجود الشرط وجود 
المشروط» فالطهارة شرط للصلاةء وقد توجدٌ الطهارة ولا توجد صلاة: 
بخلاف الشرط اللغويء؛ فإنه يلزم من وجود الشرط وجود المشروط. ومن هنا 
نعلم أن التعريف الذي ذكره المؤلف هنا هو تعريف للشرط الشرعي» وهو 
خارج عن بحثنا. 

* قوله: الشرط: ما لا يوجد المشروط مع عدمه: أي: إذا لم يوجد 
الشرط لم يوجد المشروط» فهذا شرط شرعييٌ» والكلام عندنا هنا في الشرط 

والشرط له أدوات معلومة عند العرب منها ما هو حرف؛ مثل: (إذاء 
وإن)» ومنها ما هو من الأسماء» مثل: (مّنء وماء ومتى). 

ومن أمثلة هذا: قوله تعالى: هنَأ صِعْن لج اوهل أَجورَشنَ )4 [الطلاق:5]ء» 
فهنا تَقَدّمَ الشرط؛ فخصصنا النفقة بالمرضعة» أو خصصنا إيتاء الأجور بالمرضعة 


شرح تلخيص روضة الناظر وده 
والاستئناء يغير الكلام عما كان يقتضيه لولاه حتى يجعله متكلمًا 
بالباقي. لا أنه يخرج ما دخل فيه) فإنه لو دخل لا خرج. 


وف قوله تعالى: وان سل َنأ عَلَيهنَ) [الطلاق : :5] هذا ف المطلقة البائن ؛ فيه 
ميو اا ا ومعناه أنها إذا 
لم تكن حاملاً فلا تجب لبا النفقة. 

* قوله: والاستئناء يغير الكلام عما كان يقتضيه لولاه: أي: أن 
المخصصات المتصلة إذا وردت على العامٌ» فإنّها لا تخرج بعض أفرادٍ العام منه؛ 
ونا تيّنَ أن هذه الأفراد لم تدخل في العام أصلاًء وبهذا يختلف منهج علماء 
الأصول عن علماء اللغةّء فالاستثناء عند علماء اللغة: إخراج بعض أفراد 
العام من حكمهء والاستثناء عند علماء الأصول: بيانُ أن بعض أفراد العام لم 
تدخل أصلا في العام. 

وسببُ الاختلاف بين المنهجين: أن علماء الأصول يبحثون أصا ف 
كلام الشارع» فالشارعٌ لا يتكلم باللفظ العام إلا وهو عالم بأنّ بعض أفراده لن 
تدخل في حكمه» ولذلك كان الاستثناء والمخصصات عنده لبيان أن هذه 
الأفرادَ لم تدخل أصلا. 

مثالُ ذلك : في قوله تعالى : «لَأْبَتبَوىالفهذود من الْفؤمنينَغأؤلي صر مهدو 
ف سب ل لَه 4 [النساء: 40] أول ما نزلت الآية نزلت بدون قوله: «عَأول ص4 
النساء: 140 ثم بعد ذلك نزل الاستثناء» و(غير) من أدوات الاستثناء» فبِيِنَ أن 
هذه الأفرادَ لم تدخل في اللفظ العام ففي خطاب الشارع يعلم بأن هذه الأفراد 
لم تدخل ولن تدخل في العام. 


“فم 


لتك باب العموم ظ 
وقوله: (أنت طالق إن دخلت الدار) معناه: أنت طالق عند دخول 
الدار» و(له على عشرة إلا ثلاثة) معناه: له علي سبعة. 


أما بحث أهل اللغة فإنّه في كلام العرب» والعربي قد يتكلم باللفظ العام 
وهو لا يستحضر بعض أفراده المستثناة من حكمه. 

* قوله: أنت طالق إن دخلت الدار: هذا تخصيص» فقوله: (أنت 
طالق) يقتضي وقوع الطلاق مطلقاء ثم خصّه بما إذا دخلت الدارّ»ء كما أنَّ 
قولّه: (له علي عشرة إلا ثلاثة) ليس معناه أن الثلاثة دخلت في الخطاب العام 
الذي في الإقرار» ثم خرجت منه» ولبيان أن هذه الثلاثة لم تدخل في الدين 
أصلاً » وهذا يبين لك أن العرب تعتني بالجملةٍ ولا تعتني باللفظ المفرد» فلو 
قال: (له علي عشرة) لثبتت العشرة كاملة» لكن العرب يتكلمونٌ بجملةٍ» بحيث 
لا يتم الكلام إلا بكمال جملته» فقوله: (له علي عشرة إلا ثلاثة)» هذا بمثابة 
الكلمة الواحدة. 

وهذا ينصر مذهب من يرى المنع من المجاز ؛ كأنه يقول بأنٌ العرب لا 
تتكلمٌ بالكلمة المفردَة وإنما تتكلم بالجملة. 

وهناك مخصصات متصلة أخرى» من أمثلتها : 

التخصيص بالصفة؛ كما في حديث : «وَفِي صَّدَقةٍ الكتم في سَائِمَتهَا إِدا 
كانت أَربَعِينَ إلى عِشرِينَ وَهِائَةٍ شَاة»”", فقوله: (في سائميها) جار ومجرورٌ 
لكنه شبه جملة؛ وهو في الحقيقة صفة. 


() سبق تخريجه . 
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وكذلك من أنواع مخصصات العموم : التخصيص بالبدل؛ ومن أمثلته 
قوله تعالى : «وِسَوع احج البيَدِمَنِآستطاء ليه سيلا 4 آآل عمران: /ا9] فقوله : ومن 
نيط ء سا4 بدلُ بعض من كل» فيكون من مخصصات العموم» لذلك 
تقول: الحج لا يجب على جميع الناس وإنما يحب على المستطيع خاصة. 

النوع الخامس: التخصيص بالعَايةِ: ومن أمثلة هذا قوله تعالى: 
وموك عن ميض فُلْ هو أذ دَأعْسَ لوا ألنْسَأه في الْمَحِيض و تَفرَوْهْنَحقَّ يَظهرن4 
[البقرة: 21777 فَ(حَتّى) أداة غاية» فهذا تخصيص ومثله قوله عر وجل : ثم 
يليام إِلَ لجل البقرة: 1817 فمقتضى صيام شهر رمضان أن يصوم الناس 
ليلا ونهاراء ولما قال: (إلى الليل) علمنا حينئذٍ أنه يصام النهار دون الليل؛ 


اسم باب المطلق والمقيد ‏ 

باب: المطلق والمقيد: 

المطلق هو: المتناول لواحد لا بعينه باعتباره حقيقة شاملة لجنسه. 

وهي: النكرة في سياق الأمرء كقوله تعالى: «محَريررَقَبَةِ 4 
[النساء:97]» وقد يكون في الخبر ك: «لا نكاح إلا بولي». 

*# قوله: المطلق هو: المتناول لواحد لا بعينه باعتباره حقيقة شاملة 
لجنسه : المرادُ بالمطلق : الخطاب الدَّال على فردٍ شائع في الجنس» ومن أمثلته: 
لو قلت: (أعطني قلمًا) ليس قلمًا بعينه» وإنما أي قلم» فهذا يقال له: مطلق. 

وتعريف المطلق: (هو المتناول لفرد واحد -أي فردٍ - لا بعينه؛ 
باعقنار عخقيقة شاملة لسيهة): 

الفروق بين المطلق والعام : 

الفرق الأول: أن العام شامل لجميع الأفراد» بينما المطلق لا يدل إلا 
على فردٍ واحد على سبيل البدل» فالعام شموله أو تناوله لأفرادٍ الشمول؛ 
والمطلق عمومه بدلي. 

الفرق الثاني : أن العمومَ يرد عليه التخصيص ويتعلق بالذوات» بينما 
الإطلاق يأتي عليه التقييدٌ ويتعلقٌ بالصفات. 

* قوله: وهي : النكرة في سياق الأمر: أي: أن صيغة الإطلاق هي 
الدكرة في سياق الإثبات؛ فالنكرة في سياق الإثبات مُطلقة» تشمل جميع أفراد 
الجنس لا على سبيل الاستغراق وإِنّما على سبيل البدل» من أمثليه قوله 
تعالى : لمَتَحَرمِرْرَقَبَةَ 4 [النساء ظاهره أن كل رقبةٍ ةَ تنجرئء ولا يلزم 
استيعاب جميع الرقاب. 


شرح تلخيص روضة الناظر هده 
الحقيقة الشاملة لجنسه. كقوله تعالى: (تخيبط تق لمكقه [النساء: 47]. 


وينقسم المطلق إلى قسمين: نكرة في سياق الأمرء ونكرة في سياق الخبر. 

من أمثلة المطلق في الأمر: قول النبي يَكِ: «إدًا دَخَلَ أَحَدَكمُ الْمَسْجِدَ 
فليصل رَكْعَتيْنِ قبْلَ أَنْ يُجليس)”". فإن قولّه : (ركعتين) نكرة في سياق الأمرء 
فتكون مطلقة» وقد يكونٌُ الإطلاق في الخبر بأن يكون ذكر النكرة في الإثبات 
الخبري» ومثل لو المؤلف بقوله : «لا نِكَاحَ إلا يولي »”". فإن قولّه : (بولي) هنا 
ذكرة في سياق الإثبات؛ فإن الاستثناءً من النفي إثبات. 

* قوله: والمقيد هو المتناول لمعي أو لغير معين موصوف بأمر زائاو على 
الحقيقة الشاملة لجنسيه : لما ذكر تعريف المطلق ذكر تعريف المقيد» فعرفه بأنه 
المتناول ؛ لأن المقيد يشتمل على نوعين : 

الأول: المتناول لمعيّنٍء مثل زيدء فهذا مقيدء أو هذا القلم فهذا مقيد؛ 
لأنه متناول لمعين. 

الثاني : لفظ متناول لغير معيّن» لكنه موصوفُ بأمر زائدٍ على الحقيقة 
الشاملة لجنسيه؛ كما لو قلت: (أعطني قلمًا أحمر)» ف(قلم) نكرة في سياق 
الأمرء فهي مطلقة» فلما قالَ: (أحمر) قيِّدَها بقيد اللون الأحمر. ومثل له في 
الُصوص بقوله تعالى: لمَحَربِررَقَةَ مو هِسَةّ © [النساء :1 فإن (رقبة) نكرة ة في 
)١(‏ متفق عليه أخرجه البخاري (515) ومسلم )1١5(‏ من حديث أبي قتادة السلمي 5ه. 


() أخرجه أبو داود )7١/7(‏ والترمذي )١١١7(‏ وابن ماجه (1414) من حديث أبي موسى 


تتم باب المطلق والمقيد 
وقد يكون اللفظ مطلقا مقيدًا بالنسبة كقوله: «ارَقَّوَمُؤّْمِمَةِ»4 مقيدة 
بالإيمان مطلقة بالنسبة إلى السلامة وسائر الصفات. 
ويسمى الفعل مطلقا نظرً إلى ما هو من ضرورته من الزّمان والمكان 
والمصدرء والآلة فيما يفتقر إلى الآلة» وقد يتقيد بأحدها دون بقيتها. 


سياق الأمرء فتكون مطلقة فقيدت بقوله: (مؤمنة), وبذا تعلم بأنّ التقييد 
والإطلاق قد يكون من جهاتو مختلفة ؛ ولذلك قد يكونٌ الدليل الواحدٌ مطلقا 
كم و -. د 


من جهةٍ مقيدًا من جهة أخرى : فقوله تعالى : : 9# فتحريررقبة مؤ وْمِسَةّ © [النساء ا 
بالنسبة للويمان مقيد وبالنسبة لغيره من الصفات ؛ كالطول والسَُمن مطلق: 


أيما 


"2 


فحينئذ يكون مطلقا من جهة» مقيدًا من جهةٍ أخرى. 

وكما أن الإطلاق يكون في الأسماء النكرات في سياق الإثبات يكون 
الإطلاق أيضًا في حذف متعلق الفعل المثبتو» لو قلت لك: (أعط مسكينًا 
ريالاً)؛ ف(مسكين) نكرة في سياق الإثبات» فأي مسكين يجزئ أن تعطيّه» ولم 
يذكر زماناء فيكون مطلقا بالنسبة للزمان» كأنه قال: في أي زمان» وفي المكان 
أيضًا هو مطلق» كأنه قال: في أي مكان» فعند حذف متعلق الفعل المثبت 
0 بورق ومثاله: (اقتل السارق) لم يذكر الآلة» فيكون مطلقا 
في الآلة إلا أن يقيد يقيد بدليل آخر. 
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في حمل المطلق على المقيد: 

إذا ورد لفظان مطلق ومقيد. فهو على ثلاثة أقسام: أحدها: أن 
يكونا في حكم واحد بسبب واحد ك«لا نكاح إلا بولي). و«إلا بولي 
مرشد وشاهدي عدل». فيجب حمل المطلق على المقيد. 


ذكر المؤلفْ مسألة حمل المطلق على المقيّدِء والمرادُ بهذه المسألة إذا ورد 
حكم شرعي مطلقا غير مقيد بصفةٍ» ثم ورد حكم آخر يقيِّدُ الحكم الأول 
بصفةٍء فهل يُحْمّل الحكم الأول على الثَّانِي فيقيده بنفس الصفة أو لا؟ 


ومن أمثلة هذه المسألة: قول النبي كله : «مَنْ تَصَبَح يسبع تَمَرَاتٍ 
07 6س ابرهائهر » > تر وم مر #8 - 6ل 5 أ 
عجوة) لم يضره ذَلِك اليوم سم» ولا سِحر»'''؛ ثم جاء في الحديث الآخر: 
د وك 0 مهديس موى كم 0 سه اس ده م 2ه ه و >4 هليم هم و 8 0 
(من سبع تمرات مما بين لابتيها جين يصيح» لم يضره سم حتى 
الى هو دس (9؟) ا و َك 171 وتوا ماع ٠‏ 1 9 
يمسي ) ٠‏ فهل يحمل المطلق على المقيد؟ فإن الأول لم يذكر أن هذا التمر من 
المدينة » والثانى قيّده بأنه من المدينة. 

ينقسم هذا إلى ثلاثة أقسام : 


القسم الأول: إذا كان حكم المطلق والمقيد واحدّاء وسببهما واحداء 


فحينئذ يحمل المطلق على المقيدٍ عند جمهور أهل العلم'". ومن أمثلة هذا: قول 


)١(‏ أخرجه البخاري (01/1/4) ومسلم )3١51( - ١00‏ من حديث سعد بن أبي وقاص 45ك. 

() أخرجه مسلم )1١41( - ١05‏ من حديث سعد بن أبي وقاص 44. 

() قال الآمدي لا أعرف فيه خلافاء وذكره المجد بن تيمية إجماعاء ونسبه ابن مفلح للأئمة 
الأربعة. انظر: الإحكام للآمدي (5/7)» المسودة (ص55١)»:‏ أصول الفقه لابن مفلح 
1/6 )). 
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وقال أبو حنيفة: ال ل لي على النص 
نسخء وقد بِينًا فساد هذا. 


النبى علد : لا يمسكن أحذكم كر بعلي وفي الحديث الآخر قال كَل : 
«لا يمسكن أحدكم ذ ه بيمينيه وهو يبول""''. فالحكم واحد وهوالمنع من 
إمساك الذكرء والسبب واحدٌ وهو البول» فاتحدٌ الحكم والسبب» فهل يُحَمّل 


المطلقّ على المقيّد أو لا؟ 
الجمهور قالوا بوجوب حمل المطلق على المقيد متى كان القيد له مفهوم 


لد 


وقال أبو حنيفة: لا يُحمل المطلق على المقيِّدِ ؛ لأنه يرى أن التخصيص 
زيادة على النص» والزيادة على النص تسح وبالتالي فحقيقة مذهب الإمام 
أبي حنيفة أنه يشترط في حمل المطلق على المقيد وجودٌ شروط النسخ””". 

ومنشأ الخلاف أن الحنفية لا يرون حجية مفهوم المخالفةٍ ؛ فإنه لما قال: 
(وهو يبول) فهمَ منه أن حالة عدم البول لا تماثل البول. 

ومن أمثئلة هذه المسألةٍ: قول النبي يك : «إذا لم ييحد المحرم النعلين 
فليلبس الخفين»”": فأطلق»؛ وفي الحديث الآخر قال: «إذا لم يجد احم النُعلين 
فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل مِنَ الكعبيّن»””. فهنا مطلقٌ بعدم ذكر قطع ما 


() سبق تخرجه ص (7/87). 
() انظر أصول السرخسي »)737١ »771/١(‏ المسودة (ص55١)»‏ أصول الفقه لابن مفلح 
(//امو). 


(0) سبق تخرجه ص (170). 


ند شرح تلخيص روضة الناظر ده 


أسفل من الكعبين ومقيّدٌ بذكره» والحكم واحدٌّ: جوارٌ لبس الخف عند عدم 
النّعلء والسبب واحد: وهو عدم النُعال؛ فاتحد الحكم والسَّببٌُ» فنقول على 
القواعِدٍ الأصوليّة : يحمل المطلق على لمقيَّدء وإن خالف الحنفية الجمهور في 
هذا وجعلوه من النسخ. 


كم باب المطلق والمقيد 
الثاني: أن يتّحد الحكم ويختلف السببء كالعتق في كفارة الظّهار 
والقتل» فقد روي عن الإمام أحمد ما يدل على أنه لا يحمل المطلق على 
المقيد. وهو اختيار أبي إسحاق بن شاقلاء وقول جل الحنفية وبعض 
الشافعية» واختار القاضي حمل المطلق على المقيّدء وهو قول المالكية وبعض 
الشافعية؛ لقوله تعالى في المدايسة: «وَأسْتَعهداْسَهِِبَدِسِننِجَإإكُز4 
[البقرة:87؟]» وقال في سورة الطلاق: لوَأفْهِدُأْدوَقْعَدْلمِسخٌ)4 [الطلاق:7]. 


القسم الثاني : أن يتحدَ الحكم ويختلف السبب» بحيث يرد إلينا مطلق, 
رودا ومو كينا واد رك لحب زب وير انقلا ذللكه ترك 17ل 
جل وعلا : احير ربق مَؤْه هِنَةٍّ 4 [النساء:147» وفي كفارة الظَهّار قال : إشحَرير 
رَبَةَ 4 [الجادلة :1 ولم يذكر الإيمانَ» فهنا الحكم واحد وهو وجوب إعتاق رقبةٍ» 
والسبب مختلف ؛ فهناك قتلّ وهنا ظهارٌء فهل يحمل المطلق على المقيد ولا يبقى 
على إطلاقه أو لا؟ 

ثلاثة أقوال : 

القول الأول: أنه لا تحمل المطلق على المقيَّدِ في هذه الصورة» وهو 
اختيارٌ الحنفية وقول للإمام أحمد”' 

القول الثاني : أنه يحمل المطلق على المقِيدِ ابو يي 
الشافعية والقول الثاني للحنابلة» وعليه أكثرهه'" 


)١(‏ انظر: العدة (578/5)» التمهيد »)١180/7(‏ روضة الناظر :»)١١0/7(‏ كشف الأسرار 
0/7/5 الإحكام للآمدي (5/7). 

(0) انظر: العدة (؟778/5)» شرح تنقيح الفصول (ص23775)» المستصفى (ص7357)» البحر 
المحيط .)٠١/06(‏ 


وقال أبو الخطاب: ينبني عليه من جهة القياس؛ لأن تقييد المطلق 
كتخصيص العموم؛ وذلك جائز بالقياس الخاص على ما مر. 

فإن كان ثم مقيدان بقيدين مختلفين» ومطلق كتقييد الصيام في الظهار 
بالتتابع» وفي الحج بالتفريق» وإطلاقه في كفارة اليمين ألحق بأشبههما به 
وأقربهما إليه. 


واستدل هؤلاء بوقوع الا حي الس رمن صور 
ذلكء ومنها وقوع الاتفاق على أن قوله : «وَأشَتَفهد اميد نِنََ]إِكُرَ) 
[البقرة: 7/5]» حيث لم تُلذكرٌ العدالة في الشهود مُقيدَة بقوله تعالى : : لوَامْهدُوأ 
دَوَقعَدْلٍ مس4 الطلاق: 17 ولذلك لا تُقبل يان غير ذوي العدالة. 

القول القّالث: أنه يحمل من باب القياس لا من اللغة'". 

والفرق بين القول بالجواز وهذا القول أن الأولينَ لا يشترطون وجود 
شروط القياس »؛ وأصحاب هذا القول الثالث يشترطونَ وجوب شروط القياس. 

اندلو على ذلك يان قتصييض العوم بالتاني جائزّء فكذا يكون 
تقييدٌ الإطلاق بالقياس جائرٌء لكن هذا خروج عما نحن فيه» وفرق بين أن 
يكون الحمل مبنيًا على أحكام القياس» وبين أن يكون التقييد بالقياس. 


قد 


والقول القائلٌ بحمل المطلق على المقِيَدٍ مد هو أرجح الأقوال في هذه 
المسألة ؛ وذلك لأنّ هذا هو معهود العرب في كلامهاء فالقرآنٌ نزل بلغة العرب. 
وعلى هذا النُوع إذا وَرَدَنا مطلق ثم وَرَدَنا مقيدان كل واحد منها مقيَدٌ 


)١(‏ وهو قول أكثر الشافعية واختاره أبو الخطاب الكلوذانى من الحنابلة. انظر: التمهيد 
(5/١81ا)‏ التبصرة للشيرازي (رص6١257 .)35١5‏ 


الم بابالمطلق والمقيد ونه 

ومن نصر الأول قال: هذا تحكم محض يخالف وضع اللغة؛ إذ لا 
يتعرض القتل للظهارء فكيف يرفع الإطلاق الذي فيه؟ والأسباب المختلفة 
تختلف في أكثر شروطها وواجباتها. 
متناف مع القيد المذكور عند الآخر فماذا يفعل المكلف؟ 

فاليظائف :تنه راشي الصررية: 

من أمئلةٍ ذلك قوله تعالى : : «فْصِيَامْسَهَرَنَنِ متََإِِسَيَنِ 4 [النساء: ؟1] في 
7 والظهار» فاشترط ات بينما في الحج قال: «شْن رد ذ4 يعني البدي 

يا مْككَموَ كار ف لسكا ديدي [البقرة فيفهم منه أنه يفرق بين الصيام 
اعد سيدا وه اويا وو 
امجتهد وينظر أقرب المسألتين شبها به» وقد يكون بسبب كثرةٍ وروده» ومن 
كثرت عنده العمومات يكون قوله أرجح. 

مسألة : إذا وجد للمطلق مقيدان متضادان فعلى أيهما يحمل؟ 

إذا كان هناك لفظ مطلقٌ وكان عنده مقيّدانء كل منهما يقيد بأمر يخالف 
ما يقيد به الأول؛ فحينئل نلحقه بأشْبّههماء ويدل على ما اخترناه من جواز 
حمل المطلق على المقيد : أن العرب في كلامها تفهم ذلك؛ وقد وَرَدَ في أشعارهم 
كثيرا ‏ ويدل عليه أن العرب تُستجيرٌ في ليها حذف بعض الكلام متى دل عليه 


كلام آخر في سياق آخَر. 


شرح تلخيص روضة الناظر تدده 

الثالث: أن يختلف الحكم: فلا يحمل المطلق على المقيد» سواء اتفق 
السبب أو اختلف. كخصال الكفارة: إذا قيد الصيام بالتتابع» وأطلق 
الإطعام؛ لأن القياس من شرطه: اتحاد الحكم. وهاهنا مختلف. 


القسم الثالث: إذا اختلف الحكم: ففي هذه الحال لا يحمل المطلق على 
المقيّدِ ولا نلتفت إلى السبب انّحدَ أو اختلف» ومئّل له بالصّيام في كفارة الظهار 
فقيّده بالتتابع» أما إطعام ستينَ مسكيئًا فلم يقيد» فجينئلٍ نقول: لا يحمل 
المطلق على المقيد لاختلافهما في الحكم. 

وينبني على هذا أن نلاحظ أن هناك عددًا من المسائل وقع الترددٌُ فيها؛ 
هل هي من القسم الثالث أو من القسم الثّاني؟ 

من أمثلة ذلك : قال تعالى : يليت مَمُوَادَافُمَسمْ إل الصَلة اعساو 
وجوه جر راد وَأَيديكُم ِل الْمَرَافقٍ 4 [المائدة:1]» ف ل ال ف الوه بكونه إلى 


و هه | 


جَدُواْمَك نموأ صَعِيِدَاظيَبا 


المرافق » ٠‏ فهذا خطاب مقيّدء ثم بعدها في الآية موق 
مسح أوْجهِ تر وَبرِيِكُويَئْةُ 4 المائدة:1] فمَسَّح اليدين هنا إلى أين؟ 

هذه المسألة من مسائل الخلافي, فطائفة يقولون: , يمسح إلى المرفقين ؛ 
أن آبةًالوضوء قدت بقوله: (إى الرافق) فنقيدآية التيمم كذللك. 

وقال آخرون: : لا يصح حمل المطلق على اليد ٠‏ فإن قلنا حمل المطلق 
على المقيد هنا من النوع الثاني ؛ لأنّ الحكم طهارة» فالحكمٌ واحدء فحيتئا 
نقول: يحمل المطلق على المقَيَدِء وإن قلنا : الحكم متعددّء فهذا و- جوت 
الوضوءء وهذا وجوب التيمم دواري فاتك عار ارا من 


القّسم الغالثك”', 


.)٠١ :9/26( انظر: البحر المحيط‎ )١( 


اتام باب المطلق والمقيد وبع 


وفي القسم الأول إذا كان القيد بأوصاف طردية فإنّه لا تحمل المطلق 


على المقيكٍ ؛ لأنه لا مفهوم له ؛ ومثله في قوله : «مَنْ أكل مبع تَمَرَات هما بين 
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لابتيها حِنَ يصبح : لم يضره سم حتى يمسي" فقوله! (ما بين لابتيها) لا 
مفهوم له ؛ لأنه لقب من أسماء الذوات» وبالتّالي لا يختص هذا الفضل بتمر 
المدينة ؛ لأنّه قد ورد في لفظ آخر إطلاقه فقال عل : ١«مَنْ‏ تَصَبح د مبع تمَرَات 
عَجْوَةء لم يَضِرَهُ ذُلِك الوم سمء ولا ميحْرُ»”". 

ومثله حديث : دما أْسْفل مِنّ الكعْبَيْنِ مِنّ الإزَارٍ ففِي النار”"2 
وحديث : «مَنْ جر كوبه خُيّلاء» لم يَنْظرٍ الله لبه يَوْمَ القيَامَقه”". فالأول لم 
يذكر فيه الخيلاء فهو مطلق» والثاني مقيد فتحمل المطلق على المقيد» وبالتالي 
تقول: لا يحرمُ إلا ما كان خيلاءً» فننظر إن كان الحكم واحدًا أو مختلًا؟ 

فإذا قلنا: الحكم مختلف»؛ فهنا: في النار» وهناك لم يكلّمّه الله» فإذا 


اختلف الحكم فلا يصحَ حمل المطلق على المقيد. وإذا اختلف الحكم لا ننظرٌ إلى 
ال 

ومثله : وَآلسَارِفٌ وَالسَارِفَةُ فَأقطعوأ َيُدِيَهُمَا4 [المائدة:18 ثم ورد في السنة 
أن النبي كله قطع اليمينَ؛ فإذا قلنا: في ذوات فهذا تخصيص» وإن قلنا: في 


صفات فهذا تقييد؛ فالحكم واحد والسَببُ واحدء فيحمل المطلق على المقيَد. 
)١(‏ سبق تخريجه ص (875) 


() أخرجه البخاري (0) من حديث 5 هريرة ليه . 
(©) أخرجه البخاري (/01/1) ومسلم )3١65(‏ من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. 


مثالٌ آخرٌ: النصوص التي وردت في الوعيد مطلقة» ثم قيّدتْ بعددٍ من 
القيودء منها: أن التائب معفوٌ عنه» فهناك نصوص عقوبات وردت في بعض 
الأفعال؛ ثم وردنا تقييدٌ وتخصيص» منها: أن الثائب لا يدخل فيها وكذلك 
الجاهل والمتأول. 
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فيما يقتبس من الألفاظ من فحواها وإشارتهاء وهي خمسة أضرب: 

الأول: يسمى اقتضاءء وهو ما يكون من ضرورة اللفظ. وليس 
بمنطوق به: 

إما أن لا يكون المتكلم صادقا إلا به كقوله: «لا عمل إلا بنية». 

هذا الفصل معقود في المفاهيم؛ وقد ذكر المؤلف منها أربعة وأغفل اثنين. 

* قوله: فصل فيما يقتبس: أي : يوْخَد. 

* قوله: من الألفاظٍ من فحواها: أي: من معانيها لا من ذاتِهاء 
وصيغتها. 

ع قوله : وهي خمسة أضرب : أي : أنها خمسة أقسام : 

القسم الأول: دلالة الاقتضاء: والمرادُ بها: أن يكون اللفظ والجملة 
تحتاج لتقدير لتكونَ صحيحة» ففي قوله تعالى : لوكنَوَرَهَهْرئَِكيأمْدُ عل سَفِيكَةٍ 
عَصبًا4 [الكهف:1/4» ف(كل سفينة) هذا من ألفاظ العموم» وظاهره: حتّى 
التنفيئة المعية لكر اتلتضرر أندق العيب بالسفيئة من أجل أن له ياخنها اللك» 
فدل هذا على أن المراد كل سفينة صالحةٍ لا عيب فيهاء وهنا احتاج الكلام إلى 

ودلالة الاقتضاء من أنواع دلالة المفاهيم» وليست من أنواع دلالة 
المنطوق» فيفهم من اللفظر وإن لم ينطق به. 

ودلالة الاقتضاء ثلاثة أنواع : 

النُوع الأول: أن يكون اللفظ بدون التقدير والإضمار كنيّاء فنحتاج إلى 
إضمار من أجل جعل الكلام صحيحًا صادقاء ومن أمثلته حديث : دلا صلاة 
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أو من حيث يمتنع وجود الملفوظ شرعا بدونه» كقوله تعالى: لقَمن 
كات مِنك مضا أوْعَلْسَفَرِمِيِدَمَنْ أَيَارأَخَرَ) [البقرة:84١]‏ أي: فأفطر فعدّة 
من أيام أآخر. 
أو من حيث بيمتنع وجوده عقلاً بدونه» كقوله تعالى: «خْرْمت عَِتَكُرْ 
أمَهَلدُكي 4 [النساء:7؟] يتضمن إضمار الوطء ويقتضيه ويجوز أن يلقب هذا 
بالإضمارء ويقرب من حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه. 


و عا اس 


بعد العصر»"''. فإنه يحتاج إلى تقدير؛ لأننا نجَدٌ أن بعض الناس يصلون بعد 
العصرء فنقول: لا صلاة صحيحة. من أجل أن يكون الكلام صحيحًا وصدقا. 

النوع الثاني : أن يحتاج اللفظ من جهة الحكم الشرعي إلى تقديرٍ» بحيثْ 
إذا لم نقدر لفظًا كان الكلام مخالفًا للشرع » ومن أمثلته كما ذكر المؤلفُ: كَمَن 
كات هنكم مرا وَل سَفَرِمِكِدَهين كَل أَخَرَ)4 [البقرة: 21185 فتقدير الكلام : 
فيجب عليه أن يصومٌ عدة أيام أخر. وفي تقديرآخر: فأفطرء فيجبْ عليه 
الصّيامُ عدة من أيام أخرّ حّى يكونٌ الكلام صحيحًا من جهة التتّرع ؛ لأنه لو 
سافرٌ وصام لم يحب عليه القضاء. 

النوع الثالث: أن يكوثٌ اللفظ بدون تقدير غير مقبول عقلاء ومن أمثلته 
في قوله: «حَرّمَت عَإََكُرٌ مه و4 [النساء : 117 و مإحَرَمَتَعَلتَجِاَلْمَيَتَةُ 4 [المائدة : "] 
حيث علَّقَ التحريم على ذواتيء والأحكامٌ الشرعيّة تُعلّق على أفعال ولا تعلق 
على ذواتيء فنحتاج إلى تقدير في الكلام ليكون الكلامٌ صحيحًا. 

إذا تقرّرٌ هذا فإن هنا مسألة متعلقة بالاقتضاءٍ يُقَالٌ عنها: (عموم دلالة 
الاقتضاء) ؛ فإنّه إذا تردد اللفظ بين معان متعددوٍء هل نحمله على جميع 


() متفق عليه» سبق لنخريجه ص (7/86). 
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المعاني» أو ننظر إلى المناسب منها بدلالة الشرع أو العرفو؟ وقوله : «حْمَتَعَيم 
َلميتَهُ4 المائدة: *] هذا تحريم متعلق بالذوات» فلابدٌ من تصحيح اللفظ ؛ 
فالحنفيّة يقولون: هذا مَل تتوقفُ فيه حتى يأتيّ دليلٌ آخرٌ يوضّح المراد منه. 
والجمهورٌ قالوا: نقدّرُ الفعل المناسب”", فقوله تعالى : «حَمتَعك يه 4 
المائدة : “1 يعني : الأكل » «حريت عط ز نهلك 4 [النساء: 7؟] يعني : الوطء. 
والقول الثالث: أن نقدّر جميع الأفعال المناسبة» وهو ما يسمونه بعموم 
دلالة الاقتضاء» ومن أمثلته: حديث : «لا صلاة بعد العصر»”". هل المراد: لا 
عذلاة متقئلة ‏ أن الأصالة: مسيطة» أو ةئناه تازنة قلات للدي انكرة فهدل 
يمكن أن تحمل اللفظ على جميع المعاني؟ هذا مبني على مسألة المشترك هل 
يبحمل على جميع معانيهٍ إذا لم تكن متنافية؟ ومثّلنا له فيما سبق بقوله : 
يبون أَنتدكهُنَ4 الساء: 1177 فيختمل : ترغبونٌ في أن تدكحوهنٌ» وترغبون 
عن أن تنكحوهنً. وهنا دلالة اقتضاءٍ ؛ لأنّ اللفظ يحتاجٌ إلى تقدير ليكون 
ومن أنو اع دلالة الاقتضاء» أو ما يلحق بدلالةٍ الاقتضاءِ: حذف المضافف 
وإقامة المضاف إليه مقامّه» ومن أمثلته في قوله تعالى: لوَأَشَرأفٍ وهم 
لْفِجَلَ)4 االبقرة:47] يعني: حب العجل» وقوله: «إوَسَْلِالْقَريَة4 [يوسف:87] 
تقديره: فاسأل أهل القرية. فإن هذا يقرب من دلالةٍ الاقتضاء ؛ لأنَّ كلا منهما 


يحتاج إلى تقدير ليصح الكلام به. 
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)١(‏ انظر روضة الناظر :)١١1/7(‏ شرح مختصر الروضة (؟104/1). 
6 متفق عليه سبق تخريجه ص (7/86). 
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الضرب الثاني: فهم التعليل من إضافة الحكم إلى الوصف المناسب. 
كقوله تعالى: لوَآلسَارِقٌ وَالسَار ريه فَاقطهُوا أ يَدِيِهُمَا» [المائدة:78] يفهم منه: كون 
السرقة علة» وليس بمنطوق به. ولكن يسبق إلى الفهم من فحوى الكلام. 
وكذا قوله تعالى: لإِنَالْأََرَلتيِيِ4 [الانفطار: ]١١‏ أي: لبرهم لهَإنَّ 
لْفُجَدَلقَصَير4 [الانفطار:5١]‏ أي: لفجورهم. 
وهذا قد يسمى (إيماء) 0 


القسم الثّاني: دلالة الإيماءء والمرادُ بها: مسر 
الكلام بدون أن يكونّ هناك دلالة صريحة ؛ فإن العلة قد تؤ خذ بواسطة الأدلة 
العقليٍِّ وتؤخدٌ بواسطة الأدلة النقليّة الصريحة؛ من مثل: أجل» وكي» واللام. 
وقد تؤخدٌ العلة من طريق دلالة الإيماء. 

ودلالة الإيماء لها سئّة أنواع ويعضهم يزيد سابعًا تذكر أيضًا إن شاء الله 
في مسالِك العلة» وقد أشار المؤلف إلى قوله تعالى : لوَآليَارِقٌ وَالتَارِكَه تَأقطموأ 
يَدِيَهُمَا4 [المائدة:188» فهنا دلالتان من دلالةٍ الويماء : 

الأولى: ترتيب الحكم على الوصف بالفاء» ما يدل على أن الوصف 
علة في الحكم» وأمرآخر: هو أن الوصف مناسبٌ لتشريع الحكم» فهذا يسمّى 
دلالة إعاء» ومنه قوله ال ترارق ير4 [الانفطار: ]١٠‏ لأنهم أبرار 
فرنّب الحكم وهو قوله: لالَفِيّعٍِ4 على ما هُو الوصف في قوله : 8 إِنَّ 
َبَتَك هذا دلالة إهاءء ومنها قوله تعالى : وَإِنَالَدُجَرَكوج 4 
[الانفطار: 5١]أي:‏ لفجورهم» فهذا يسمى دلالة الإيماء. 
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و(إشارة) و(فحوى الكلام) و(لحنه) ولك الخيرة في تسميته. 


وبعضهم يسمّيه أسماءً أخرى أشار المؤلف إلى بعضهاء منها اسم دلالة 
وجا وري لاا اه رم 
يسق من أجله؛ ومن أمثلته في 0 تعالى : ابد رهن َتْحَت ألو 
ووأ وأطْرَو حي تياس كفيط ال يض من لي الاسَوَدِمنَالْكجرِ) [البقرة: 1817]: 
موسي عوسيب و ووو 
آخر وقته من الليل» فدلٌ على أَنّه يجوز أن ينزع قبل لحظة من الفجر» فيترتب 
عليه أنّه سيجعل الاغتسال بعد الفجر» ومن ثم سيصبح جتبّاء فيسمّى دلالة 
الإشارة. 


58 شرح د تلخيص روضة الناظر 25د 


الضرب الثالث: التنبيه. 

وهو فهم الحكم في المسكوت من المنطوق بدلالة سياق الكلام 
ومقصوده. ومعرفة وجود المعنى في المسكوت بطريق الأولى» كفهم تحريم 
الضرب والشتم من قوله: طقَلاتكُل لمَمَآأقٍ4 [الإسراء:؟؟]. 

ولا بد من معرفتنا للمعنى في الأدنى» ومعرفة وجوده في الأعلى. 

ويسمى مفهوم الموافقة» وفحوى اللفظ. 


القسم الثالث: دلالة التنبيه: وهو أن يكون المسكوت عنه نماثلا 
للمنطوق به في علة الحكم؛ مما يعني أن حكمّهما واحدٌ» من أمثلته قوله تعالى: 
د إِنَالدنَيأْحلونَ أموَلَ التي ظ لم إكَمَا يحوت فبظونهز َأ [النساء: 1٠١‏ فحَرم 
أكل مال اليتيم وجعله من الكبائر» أما حرق مال اليتيم وإتلافه» فلم يُتَعَرضِ 
له في لفظ الآية» لكن يُفْهّم بواسطة مفهوم الموافقة» فما دام جاء المنع من أكل 
مال اليتيم حفاظا على ماله؛ فمن باب أولى أن يمنع من إحراقه وإتلافه. 

وفي قوله تعالى : مإشَيحَمَلِْققَالَدَنة حَرأبَوْ4 الزلزلة : /1» يدل على أنَّ مَنْ 
عَمِلَ أكثر من الذرة حَيرًا فإنّه سيراه. 

ومن أمثلته في قوله : «كلاتكر لَمَمَآأق 4 [الإسراء: 19 فالمنطوق: النهي عن 
التأفيف» فيحرم الضرب ؛ لأن الآية وإن نصت على التأفيف فإنها تَدُلٌَ بواسطة 
دلالة التنبيه التي هي مفهوم الموافقة على أنه يمنّع من الضربء؛ وهذا على 

النوع الأول: مفهوم موافقة أولوي فقوله تعالى: «55]3كُل لَمَمَآأق 4 
منع من التأفيفي» فمن باب أولى أن يمنع من الضرب. 

النوع الثّاني: أن يكون المسكوت مساويًا للمنطوق به في المعنى. ومن 
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أمثلته : أن النهي عن أكل مال اليتيم يدل على المنع من إتلافه وإحراقه وجّعل 
غيره يأكله؛ فهذا مفهومُ موافقةٍ مساوء وقد يكون أقل» وهذا الأقل يقع فيه 
خلاف. 
ومفهوم الموافقة ينقسم إلى ثلاثة أقسام : مفهوم موافقةٍ مقطوع به, 
ومفهوم موافقة مظنون؛ وما توهم أنَّه من مفهوم الموافقة. وهذا مبني على 
معرفة شروط مفهوم الموافقة وهي : 
الشرط الأوّلُ: معرفة المعنى الذي من أجله ثبت الحكم في المنطوق ؛ إذ 
كيف تلحق به غيرّه وأنت لا تعرف المعنى الذي من أجله ثبت الحكم؟! 
الشرط الثاني : أن نعلم أن هذا المعنى موجود في المسكوت» وقد أشار 
المؤلف إلى أنه قد يسمى مفهوم الموافقة وقد يُسمّى فحوى اللفظ. 
الشرط الثالث: انتفاء المانع الذي يمنع من إلحاق المسكوت بالمنطوق. 
ومفهوغ الموافقة ححة عند اللمهور'' “ووز الابتدلال به 
وخالف في ذلك بعض الظاهريّةٍ وبعض اللمتقدمينَ؛ وقالوا بعدم 
د 
والصواب هو أنّ مفهومٌ الموافقة حجة» وأنّه من طرائق فهم الألفاظ. 
ويدل على ذلك الأمر أن العرب تفهم هذا النوعَ في كلاميهاء وترتب 


)١(‏ انظر: تشنيف المسامع (777/1)»: البحر المحيط »)2١10/05(‏ الغيث البامع شرح جمع 
الجوامع لأبي زرعة العراقي (ص؟177١)»:‏ شرح المحلي على جمع الجوامع مع حاشية العطار 
2460 فرفرة 7 التحبير شرح التحرير (51 /7١758/801)؛‏ شرح الكوكب المنير (5/8/5 .)١‏ 

() انظر: الإحكام لابن حزم (75/1). 


شرح تلخيص روضة الناظر عه 

واختلف أصحابنا في تسميته قياس؛ فقال أبو الحسن الجزري وبعض 
الشافعية: هو قياس؛ لأنه إلحاق المسكوت بالمنطوق في الحكم. لاجتماعهما 
في المقتضي, وهذا هو القياس. 

وقال القاضي وبعض الحنفية وبعض الشافعية: ليس بقياس؛ إذ هو 
مفهوم من اللفظ من غير تأمل ولا استنباط. 
عليه الألفاظ» ويدل عليه أيضًا اتفاق الصحابةٍ على إثبات أحكام جزاءات, 
بناء على التلفظ بلفظٍ له مفهوم موافقةٍ 

والذين قالوا بحجيّة مفهوم الموافقة اختلفوا ؛ فمنهم مَنْ قال: هو دليل 
قياسي » يُوْخَدُ من طريق القياس. 

والجمهور قالوا : هو دلالة لغويّة تو خذ من لغة العربيء فون كالاباته 
دلالة قياسيّة» اشترط وجودٌ شروط القياس فيه» ومّنْ قال: هو دلالة لغويّة, 
لم يش يشترط. ومَنْ قال بأنه قياس جعله بعضّهم خاصًا بالدليل الشرعي؛ وقال 
ا ومن قال بأنٌ مفهوم الموافقة فق زلذلة لخوية فرق فين 
المتكلمينَ فيما يتعلّقَ بمفهوم الموافقة» فالنّاسُ يتفاوتون في معرفة معاني الألفاظ 
في لغة العرب. 

فعندنا منهجان : منهم مَنْ يقول مفهوم الموافقة دليل قياسي ب؛ بشقرط هاما 
يشترط في القياس» واستدلوا بأننا إنما نلحق المسكوت بالمنطوق من جهة المعنى 
المقتضي للحكم؛ وهذا هو القياس. 

والجمهور - كماتقدّم - على أن مفهوم الموافقة دلالة لغوية, 
واستدلوا على ذلك بأنّ العرب كانت في لغتها تفهم بواسطة مفهوم الموافقة 

واستدلوا عليه بأن القياس يحتاج إلى نظر وتأمل وترددٍ ومعرفة شروط 
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ومن سماه قياسًا: سلم بأنه قاطع فلا يضر تسميته قياسا. 
وقد يلتحق بهذا الفن ما يشبهه من وجه. ولا يفيد القطع. كقوهم: 
(إذا ردّت شهادة الفاسق, فالكافر أولى؛ لأن الكفر فسق وزيادة). 
انطباق الحكم» وليس هذا موجودا في هذا القسم. 
وقد أغار الولف إلى أن الخلاف لفظي باعتبار أنَّ كلا القولين يدل على 
حجيّة مفهوم الموافقة» وأنّه دليلٌ قاطمٌ» وبالتالي لا يضر أن نجعلّه لغة أو نمجعله 


من القياس. 

وهناك خلافٌ بين الأصوليينَ في هذا الخلاف: هل هُو خلافٌ لفظي أو 

وقد تقدّم أن مِنْ مفهوم الموافقة ما هو قطعي لا مجال للترددٍ فيه» ومنه ما 
هوظني. ومن أمثلته: أن بعض العلماء قال: إن الشارع منع مِن التضحية 
بالعوراء» فيؤخدٌ منه المنع من التضحية بالعمياء من باب أولى» وقد يقول 
قائل : إِنّ ذات العين مُنِعَ منها لأنّها لا ترى أحدّ جانبَيُهاء وبالتالي لا تسمن» 
بخلاف العمياء فإنها تتبع القطيعٌ؛ والقطيعٌ يختار الأفضل يمينا وشمانًا. فهنا 
استدلالٌ بمفهوم موافقةٍ ظني. 

اْنوعْ الثالث: ما يتوهم أنه من مفهوم الموافقةٍ وليسّ منه. وذكر المؤلف 
هنا مثلاء قال: (وقد يلتحق بهذا الفنّ ما يشبهّه من وجهٍ ولا يفيد القطع)؛ 
يعني : يكون ظنيّاء (كقولهم: إذا ردت شهادة الفاسق فالكافرٌ من باب أولى ؛ 
لأنّ الكفرٌ فسق وزيادة): فهذا مفهوم موافقةٍ 7 فقد يقول قائلٌ بأنّ الكافر 
يتورَعٌ عن الكذب لدينه ؛ لأنّ الأديانَ جميعًا انَفقَتْ على المنع من الكذب 
و تجريعمه. 


_- 


ند شرح تلخيص روضة الناظر تدده 

والفاسد من هذا الضمرب فنحو قوهم: (إذا جاز السلم في المؤجل 

ففي الحال أجوزء ومن الغرر أبعد) فلا بد من اشتراكهما في المقتتضي. 

وليس المقتضي لصحة السلم في المؤجل: بعده من الغرر ليلحق به الحال. 

بل الغرر مانع» احتمل في المؤجلء والحكم لا يصح لعدم مانعه» بل لوجود 

ثم لو كان بعده من الغرر علة الصحة فما وجدت في الأصل. 
فكيف يصح الإلحاق؟ 


* قوله: والفاسدٌ من هذا الضربو: هذا قسم آخر يتوهم أنّه من مفهوم 
الموافقة وليس منه» ومثّل له بقول الشافعية» وهي مسألة: هل يجوز السّلّم في 
لاالرادا سي امري ل مدر ' فيبقى في الذمةٍ ويسلم بأجل ؛ 
كما لو قال: أعطني مائة ئة ريال وأعطيك عشرة آصّع برا بعد عشرة أشهرٍ : 
نوين البره قزدا تع برسي وان بكو لطي عار سنال 
فالسلم بيعٌ موصوف غير معين» والسلم يسلم فيه الثمن في مجلس العقلء 
ويؤجل تسليم السلعة المسَلّم فيهاء فلو قال قائل: السلم مع كونه بيعًا لسلعة 
لم توجد بعد وهو مؤجل يجورء فمن باب أولى أن يجوز السلم في الحال 
الموجود ؛ لأنّ الحال أبعدٌ عن الغررء ولأنَ الحال يوجدٌ فيه المعنى الذي من 
أجله أخير السله. 

وأجيب عن هذا بأنّا هنا لم نذكر المعنى من شروط الإلحاق بمفهوم 
الموافقة كر على تعره ز لامجل وموكود ل المكررك عند ونه 
لا يوجد معنى» وأما قولهم بأنه أبعد عن الغرر» فنقول: الغرر مازع 
فالاشتراك في عدم المانع لا يفيدُء فلابدَ من الاشتراك في العلةٍ المقتتضيةٍ للحكم» 


ا 


؛ كي 
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فلو قال قائل: فلان تجب عليه صلاة الظهر ؛ لأنه ليس بمجنون» فتجب 
صلاة الظهر على فلان لأنه ليس بمجنون. قلنا: لاء فلا بدَ أن تذكرٌ العلة, 
فانتفاء المانع لا يثبت به الحكم» فقد يكون الآخر ليس بمجئون لكنه صغين» أو 
امرأة حائضٌ» وبالثّالي لا تجب الصلاة» فعدم المانع لا يلزم منه ثبوت الحكم ؛ 
لآن ثبوت الحكم هو المقتضي. 

يداك على هذا أن البعدَ عن الغرر غير موجود في المنطوق به ؛ لأن 
المسلّم فيه الذي سيسلم بعد عشرة أشهر لا يسلم من غررء ولا يدرَى ما 
حقيقته ولا ما هو. 

فالمقصود أن هذا الاستدلال بمفهوم الموافقة فاسدٌ» ونشأ الفساذ من عدم 
وجود شروط مفهوم الموافقة» إما لأنّنا لا نعلم المعنى في الأصل المنطوق به 
كما لو قال: لحم الإبل يجب الوضوء منه» فمن باب أولى يجب الوضوء من لحم 
الظبي لأنّه أشدّ منه. فنقول: نحن لم نعلم ما السبب؟ وما العلة والمعنى الذي 
من أجله ثبت الحكم في المنطوق به؟ وبالتّالي لا يصح الإلحاق. 


737752 7- شرح تلخيص روضة الناظر #وصت 

الضرب لرابع: دليل الخنطاب. 

ومعناه: الاستدلال بتخصيص الشيء بالذكر على نفي الحكم عما 
عداه. ويسمى مفهوم المخالفة. مغثاله: ومن قَسَرهم: 1 [المائدة:906]» 
و١في‏ سائمة الغنم الزكاة» يدل على انتفاء الحكم في المخطئ والمعلوفة. 

القسم الرابع : دليل الخطابو: والمرادُ به مفهومٌ المخالفة. فهناك فرق بين 
نص الخطابي»؛ وظاهر الخطاب» وفحوى الخطاب» ولحن الخطاب» ودليل 
الخطاب» ومعنى الخطاب. 

فأما نص الخطاب: فهو الصّريح في معناه. 

وأما ظاهرٌ الخطاب: فهو الدَّالَ على معنيين هو في أحدهما أرجح. 

وفحوى الخطاب: المرادٌ به مفهومُ الموافقة الأولوي. 

ولحن الخطاب: هو مفهوم الموافقة المساوي, وبعضهم يجعله تعليل 
الحكم. 

ودليل الخطاب : هو مفهوم المخالفة. 

ومعنى الخطاب : هو القياس. 

وفْسّرَ دليل الخطاب الذي هو مفهومُ المخالفة بأنه (الاستدلالٌ بتتخصيص 
الشيء بالذّكر على نفي الحكم عما عداه)؛ وبعضّهم يقول: ربط الحكم بلفظ ؛ 
فيدلٌ على انتفاء الحكم عند انتفاء الملفوظء ومن أمثلته قوله يَكَهّ: «في سائمة 
الغنم الزكاة»”". السائمة المراد بها: غيرٌ المعلوفة التي ترعى » فيفهم منه بواسطة 
مفهوم المخالفة أنّه لا تجب الزكاة في المعلوفة» فهذا مفهومٌ ليس من دلالةٍ اللفظ 
على حل النُطقء بل من دلالة اللفظ على ما هو خارج حل النطق» وهو 


. سبق تخريجه‎ )١( 
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مفهوم مخالفة ؛ لأنَّ المسكوت عنه يخالف المنطوق به في الحكم» ومن أمثلة هذا 
قوله : «لا تتتقب المحرمة)”". فهم منه أن غير المحرمة تنتقبُ» فيجوز النقاب 
اولا تلبس القفازيْن». منطوقه تحريم لبس القفازيْن على المحرمة ؛ فيفهم منه أن 
غير امحرمة مةٍ يجوز لها لبس القفازات. 

وقد ذكر المؤلف مثالا في قوله : #وَمَن قَتَلْهُمِنَحمّتَحَييَدَا4 المائدة: 140 فهذا 
في صيد ا محرم ؛ حيث قال بعض الفقهاء بأن الفدية أو الجزاءً لا يحب إلا عند 
التعمد في قتل الصيد» والجمهور يخالفونَ هذاء ويرون أن الجرَّاءً يحب على 
المتعمد وعلى غير المتعمد» والفرق بَينَهُمَا في الإثم» أمّا الجزاءً فيجبُ على 
الجميع» لذلك لما قال: «في الضبع شاة»”" » لم يفرق بين المتعمد والنّاسي 
وهنا نب إلى أن الأوصاف على نوعيّن : 

الأول: أوصافي يستفاد منها انتفاء الحكم عما عدا المنطوق به» وتسمى 
الأوصاف المقيدة. 

الثاني : أوصافُ لا تفيد انتفاءً الحكم عما عداهء وتسمى الكاشفة» ومن 
أمثلة هذا قوله تعالى: وَمَنِيَةمٌ مَأ اءاجر برهن هيده فَإِنَمَاحِسَابهُ عند ريو 
لايم لون 4 [المؤمنون: »]١11‏ لو قال قائل بأ بِأنّ هذه الآية إِنّما عابت على 
مَنْ دعا غير الله إذا لم يكن معه دليلٌ وبرهان» وأما أنا فمعِي دليلٌ وبرهاث. 


)١(‏ أخرجه البخاري (1478) من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. 

(؟) أخرجه ابن ماجه )3١/0(‏ واد بن أبي شيبة (104/1) وابن خزيمة (11541) وغيرهم ؛ عن 
جَايرِ» قالَ: : «جَعَلّ رَسُولْ الله 6 ذ في الصِبْع يُصِيبُهُ المُحْرِمُ؛ كام لير القادة 
وأخرجه بلفظه» ابن الأعرابي في معجمه )١015/١(‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما. 


وهذا حجة في قول إمامناء ومالك» والشافعىء وأكثر المتكلمين. 


فنقول: قوله تعالى: ١الابْرَعَنَ‏ أربي 4 هذا وصفٌ كاشفُ لا يراد به 
إعمال مفهوم المخالفة. 

ومن أمثلته قوله تعالى : «وَرَبَتِبْصخُ ولق في حب موقن ارصح مال 
تَحَلْسْمِيِهِنَ 4 [النساء: 2177 فإن قوله: «مَن سَ]بِحْ مَل مكتيهن 4 وصفا 
مقيّدٌ يفهم منه أن بنت المعقود عليها التي لم يدخل بها يجوز نكاحهاء وأما 
قوله: في خُجُورِكُم4 فهذا لا مفهومَ له وبالثّالي يُمنع من الزواج ببنت 
الزوجة المدخول بهاء سواءً كانت في حجر ذلك الزوج أو لم تأت به إلا بعد 
طلاقِها وتزوّجها بزوج آخرّء فما هو الضابط في التفريق بين هذين النوعين؟ 

الضابط أنه إذا كان هناك فائدة غير إعمال مفهوم المخالفة فحينئنٍ لا 
يكون لذلك اللفظ مفهومٌ مخالفة ؛ فإن قوله: «في حُجُورِكُم) للتشنيع على 
من تَزوج ببنت زوجته ؛ كيف تَتَرَوْجها وهي في حِجرك تداثل ابنتتك؟! 

وقوله : مالَابْرَعَنَلكُرِيفِ 4 المؤمنون: ١١7‏ لِلتُشنِيع على من دَعَا غير الله فلا 
يعمل فيه بمفهوم المخالفة. 

وقد ذكرّ العلماء نماذج تما يكون ذكر الوصف فيه من باب التوضيح 
والكشفي وليس من باب تقييدٍ الحكم» ومنها قولهم : ما لو خرج الحكم مخرج 
الغالب» ولكن هذه الأسباب التي ذكروها غير منضبطة. 

هل مفهوم المخالفة حجة ودليلٌ من الأدلة الشرعيّة أوْ لا؟ 

اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين مشهورين : 

القول الأول: أن مفهومٌ المخالفة حجّة يحب العمل به ةل 


تاد باب المطلق والمقيد وسسه 
وقالت طائفة منهم. وأبو حنيفة : لا دلالة له؛ لآنه بحسن الاستفهام. 
فيقال لمن قال: من ضربك عامدا فاضربه: فمن ضرببى خطأ أضربه. 


الجمهورء ومنهم حي ومالك والشافعي”". 
القول الثاني : أن مفهومَ المخالفة ليس بحجَة» وهو قول الإمام أبي حنيفة 
وأكثر أصحايه» وقول بعض الشافعيّة وبعض الحنابلة”". 
واستدل مّنْ يرى عدم حجة مفهوم المخالفةٍ بعددٍ من الأدلة : 
ل اده الأبكتوم عن المسكوت عنهء فإذا قال 00 


التببائعة تق ل: والمعلوفة : اها ال ل ها فالرا ولا حمين الامستسيار 
عن المسكوت عنه دل ذلك على أنه لم يتععرّض لحكمه في كر الحكم مع ذلك 
الوصمي. 


وهذا الاستدلال فيه ضّعفٌ ؛ فإن حَسنّ الاستفهام إنما يكون فيما كان 
قاطعاء وأما المظنونُ من الدلالات فإنه لا بأس مِنْ أن يسأل عنه ؛ ولذلك إذا 
جاء لفظ عام قد تسألٌ: هل يشمل جميع الأفراد؟ لأنّ دلالة اللفظ العام على 
أفراده عند الأكثر ظنيه ؛ ولذلك ساغ الاستفسار عنها. 

ويمكن أن يكون حسن الاستفهام من أجل تأكيد نفي الحكم عن 
المسكوت عنه. 


)١(‏ انظر: العدة (559/5)»: الواضح (75571/1)؛ روضة الناظر »)١١5/7(‏ شرح مختصر 
الروضة (1/75/7)» شرح تنقيح الفصول (ص١77)»؛‏ رفع النقاب ,)5١1 ,5١1/5(‏ 
المستصفى (ص 7706)» الإحكام للآمدي (177/7). 

(0) انظر: الفصول في الأصول للجصاص :)791/١(‏ كشف الأسرار (707/7)» المعتمد 
(25171» التحبير شرح التحرير (71911/5). 


| شرح تلخيص روضة الناظر دده 
العرب تعلق الحكم على الصفة مع مساراة المسكوت عده. 
كثر لو اتعرنا ل :131 كاك الى ترسف [السناء 11 .ولأة ليق 
الحكم على اللقبء والاسم العلم لا يدل على التخصيص؛ إذ يلزم من 
قولنا: (زيد عالم) نفي العلم عن الله ورسوله وملائكته. 
ويلزم من: محمد رسول الله. نفي الرسالة عن غيره» وذلك كفر. 


الدليل الثاني : أن هناك كلامًا كثيرًا منقولاً عن العرب» قيد الحكم فيه 
ابيرد يو ناك اينداي ودملى القار لكي جنا عدا اللأوقانية: ميك 
له بقول الله عر وجل اسكرالى فى + حجوروكمة النساء: 2178 فإن 
قوله: في حُجُورِِكُم) قيدٌء ومع ذلك لم يعمل فيه بمفهوم المخالفة» وأجيبٌ 
عن هذا أنَّ عدم إعمال مفهوم المخالفة هناء لعدم وجود الشرط ؛ حيث توجد 
فائدة أخرى غير إعمال مفهوم المخالفة» والكلامٌ والبحث فيما وٌجد فيه 
الشرط. 

الدليل الثالث: أنّه إذا علق الحكم باللقبيء فإنه لا يفهم منه بمفهوم 
المخالفة» والمراد باللقب أسماء الذوات» فإذا قلت: (حضر محمد). لا يعني أن 
غير محم لم يحضر. قالوا: فإِدًا كان هذا في الألقاب فليكن في بقية أنواع مفهوم 
المخالفةٍ. ولذلك لو قال قائل: محمّدٌ رسول الله. لا يفهم منه أن غير محمد ليس 
برسول لله » بل يثبت الرسالة لغيره» ولو كان مفهوم اللقب حجة للزم منه أن 
يكون قولك : محمد رسول الله؛ يدل على اختصاص محمد بالرسالة. 

وهذا استدلال ضعيفُ ؛ لأنّ مفهوم اللقب ليس بحجة عند الجماهير؛ 
فيستثنونه من مفهوم المخالفة» فمفهوم اللقب ليس بحجةٍ عند الجماهير الذين 
يرون حجيَّةٍ مفهوم المخالفة. 


لتم بابالمطلق والمقيد 

ولنا: أن فصحاء أهل اللغة يفهمون من تعليق الحكم على شرطء أو 
وصف: انتفاء الحكم بدونه» بدليل: أن يعلى بن أمية قال لعمر ابن 
الحخطاب: ديج أن تصوأو نَالصَاة إنحِفْف فيزن روا [النساء:١ ]٠١‏ 
فقد أمن الناس! فقال عمر: عجبت مما عجبت منه» فسألت رسول الله عَكِلِ 
فقال: «صدقة تصدّق الله بها عليكم. فاقبلوا صدقته» رواه مسلم. 

أن أدلة الكمور رهاق جبعة متهوم الخالقة :القن انيدل لوا عليه ينهد امن 
الأدلة : 

الدليل الأول: الاستدلال بلغةٍ العرب ؛ فإن العرب يفهمون من تقييد 
الحكم بقيدٍ اختصاص الحكم بمحل ذلك القيد» وأنَّ الحكم ينتقي عند انتفاء 
القيدِ. ومّل له المؤلفْ بفعل عُمرَ ؛ فإنه لما نزل قوله : «ملدرعََك فر أن موأ 
لصَلةإنْخِفْه نيميج الزن كتروأ4 [النساء: 1٠١١‏ علق الحكم على قوله: ا إِنحِفيوأنَ 
يَيَمَالْنَكتَيوَاً4 فقال عمر: الناس قد أُمِنّوا. ومقتضى الآية أنه لا يجوز قصر 
الصلاة إلا في حال الخوف؛ ولما عَرَض هذا على النبي كله لم يقل له: فهمك 
خطأء ولا يجوز لك أن تستدل بمفهوم المخالفة» وإِنّما بَيّنَ له المانع من إعمال 
مفهوم المخالفةٍ هناء وهو أنها «صّدقة تَصَّدَق الله يها عَلَيْكَمْء فَاقبَلوا 
دف 

وهناك شواهدٌ لغويّة كثيرة تدل على هذا المعنى. 


)١(‏ أخرجه مسلم (587) من حديث عمر بن الخطاب ضَيه. 


8 شرح تلخيص روضة الناظر دده 

وما قال الي ُ: «يقطع الصلاة الكلب الأسود» قال عبد اللّه ابن 
الصامت لأبي ذر: ما بال الأسود من الأحمر من الأصفر؟ فقال: سألت 
رسول الله كَهِ كما سألتني فقال: «الكلب الأسود شيطان». ففهما من 
تعليق الحكم على الموصوف بالسواد نفي الحكم عما عداه. 

الدليل الثاني: الاستدلال باستعمال الشرع» فإن الشرعٌ قد استعمل 
الألفاظ المقيّدة» ونفى الحكم عما وجد فيه القيد» ومن أمثلته : قول النبي ككل : 
«يقطع الصلاة الكلب الأسود)”"؛ فهم مِنْهُ اختصاصٌ الحكم بالأسود» ولذلك 
لماقال النَبي له : «من مات لا يشرك بالله شيئًا دَخَلَّ الجنّة)”", فهِمَ منه 
الصحابة أن من مات وهو يشرك لم يدخل الجنة» فهذا استدلال بمفهوم مخالفة 
في وقائع كثيرة. 


)١(‏ أخرجه مسلم )710/١(‏ عَنْ أَبي هْرَيْرَة» قالَ: قَالَ رَسُول الله يَكَ: «يقطع الصّلاة المَرأة 
وَالْحِمَارٌ والكلب» وَيّقِي ذَلِك مِثْلَ مُؤْخِرَةَ الرّخل». 
(1) متفق عليه؛ أخرجه البخاري (17717) ومسلم (45) من حديث أبي ذر طه. 


تم باب المطلق والمقيد © 

ولآن تخصيص الشيء ب بالذكر لا بد له من فائدة». فلو استوت 
السائمة والمعلوفة: فلم خص السائمة بالذكر مع عموم الحكم والحاجة إلى 
البيان شاملة للقسمين؟ 

وقولهم: يحسن الاستفهام. قلنا: يحسن أن يقال: فالخاطئ ما حكمه؟ 

ا ا 

ولو سلمنا فيحسن الاستفهام؛ ليستفيد التأكيد في معرفة الحكم. » كما 
يحسن الاستفهام في بعض صور العموم. 

وقوهم: إن العرب تعلق الحكم على الصفة مع المساواة. قلنا: لا 
ننكر ذلك إذا كان للتخصيص فائدة سوى اختصاص الحكم به إما لكونه 
الأغلب أو غير ذلك. 


الدليل الثالث: أن ذِكرَ القيد مع الحكم لا بد أن يكون له معنّى» ولا 
يوجد له معنّى إلا إعمال مفهوم المخالفة ؛ فإنه لو كانت السائمة والمعلوفة 
سواءء لما كان لذكر السائمةٍ فائدة في قوله : «في سائمة الغنم الزكاة»”". ولقال: 
في الغنم الزكاة؛ فذكرٌ هذا القيد لابدَ له من فائدوّء ولا يوجد له فائدة إلا 
إعمال مفهوم المخالفة» فإعمال مفهوم المخالفة من باب نفي العبث عن الله 
وعن رسوله وَلكة. 

وبهذا يتبين رجحان القول بحجية مفهوم المخالفةٍ» وجوازٌ بناء الأحكام 
عليه» ولكن لا بد من النظر في شرط إعمال مفهوم المخالفة. 


. سبق تخريجه‎ )١( 


فصل : في درجات أدلة ا لخطاب: 

وهي ست: 

ال مد الحكم إلى غاية عي (إلى) أو (حتى)»؛ كقوله تعالى: 
لَه [البقرة: 1177٠‏ <ممَلِملضِسَاَإِلَالْتِلِ) [البقرة:181]. 


* قوله: فصل: في درجات أدلة الخطاب: المراد بدليل الخطاب: مفهوم 
المخالفة» وهو أن يكون هناك مسكوت عنه يخالف المنطوق به في الحكم. ودَلِيل 
الخطاب ليس على رُنْبَة واحدة» بل هو على ركب متعددة مختلفة في القوَّة؛ 
ولذلك قال: درجاتء ولم يقل: أنواع» ولا أقسام» وكان الأولى به أن يأتي 
بالإفراد» وأن المفرد إذا أُضِيف إلى جنس دل على عموم أفراده وكان الأولى أن 
يقول: درجات دليل الخطاب. وذكر المؤلف منها سيت أنواع : 

النوع الأول: مفهوم الغاية» وظاهره أنه أعلى الدرجات وأقواها عند 
المؤلف. 

والمراد به: رَبْط الحكم يِعَايّة» فيُفَهّم منه أن ما بَمْدَ الغاية يُخَالِف ما قبلها 
في الحكم. ومن أمثلته : لو قال قائل: (كلْ حتى تشبع)؛ فمعناه أنه ني ععن 
الأكل بعد الشبع ٠‏ لا بالمنطوق وإنما بالمفهُوم. 

* قوله: بصيغة (إلى) أو (حتى): أي: أن صيغ الغاية حرفان: (إلى) 
و(حتى)؛ ومن أمثلته قوله تعالى: لإفِإنطْلَمَهَا4؛ أي : إن طلق الزوج زوجته 
الطلقة الغثالشة دلاخل لبذ حق م اق تُجَاعيرهر 4 البقرة: 10 قَفْهم مِنْه أنها إذا 
ورديب اه سيو وقوله تعالى : «وَبَحُلو وأَطْرَوأ حَقَ يَتبينَ 
اسك رنفيظ لض من للج لاسُودٍ دِمِنَالفَجَرِث لَيِمُوأ توألصِسَامإلَ أبلِ4 [البقرة:/81١]»‏ 


تتم باب المطلق والمقيد بج 
أنكره بعض منكري المفهوم؛ اك 
بعدها مسكوت عنه. 


فأوجبت الآية الصّيّام إلى الليل بمنطوقهاء ومفهوم الآية يَدُلَ على أنّه إذا جَاءً 
الليل اتقطع حكم الصيام» وجاز الفطر حينئ. 

ومن أمثلته في قوله تعالى: وعم يكم ِل الْمَرَاقٍ 4 
المائدة:1] فيه دليلٌ على وجوب غسل اليدين إلى المرفقين في الوضوء ؛ وهذا 
منطوق, يدل مفهوم الغاية على أن ما بَمْدَ لمرفقين لا يُشرّع غسله في الوضوء 
بابسال لازاه ولعب سبو آهل الم إلى أن جيم العارة جا 
ودليل من أدلة الشرع 4 وبمك أن يستدل ند وهو طريق صحيح لاستنباط 
الأحكام من الأدلة؛ ولِفَهُم الكلام العربي» سواء كان في الإقرار» أو في 
وصية» أو في وقف» أو في غيرهاء كما لو قال: (هذا وقف تُصرف غلته على 
ذريتي حتى يبلغوا). فيفهم منه أنهم إذا بلغوا لا يُصرّف عليهم من غلة الوقف. 

ودُهَب طائِفة مِنَّ الحنَفِيّة وتَبعَهُمٌ جماعة إلى أن مفهوم الغاية لا يَصِح 
الاحتجاج به" ؛ لأنّ النطق إنما ذُكِرَ فيه ما قبل الغاية» وأما ما بعد الغاية فإنه لا 
ذكر لحكمه في الكلام» وبالتالي يكون مسكوئًا عنه. والصواب قول الجمهور ؛ 


س6 سلس 


وذلك لان كا ند القارةو إن كان اللفظ فوبستكت هنف لكن الدلالة لا تنتحصر 


,)17/7( انظر: التلخيص للجويني (1/7١3)»؛ المستصفى (ص77/7)؛ الإحكام للآمدي‎ )١( 
2 170/5( شرح تنقيح الفصول (ص07): روضة الناظر‎ »)١5١ +1517/١( المعتمد‎ 
التحبير شرح التحرير (759720/7). وقد نسب المرداوي القول بحجيته للجمهور.‎ )©١ 

(؟) وقال بهذا القول غير الحنفية: الآمدي والباجي. انظر: تيسير التحرير »23٠١/١(‏ الإحكام 
للآمدي (17/7)؛ إحكام الفصول للباجي (079/17)» التحبير شرح التحرير (759171/5). 


ولنا: مع ما سبق من الأدلة: أن «حَوَّتحمَ» ليس بمستقل. ولا يصح 
حتى يتعلق بقوله: طتَلاجَلَّهُ4 ولا بد فيه من إضمار: (فتحل له). 

ولهذا يقبح الاستفهام فيقال: (فإن نكحت هل تحل له؟». ولآن 
الغاية نهاية» ونهاية الشيء مقطعه. 
في دلالة المنطوق» فهنّاك دلالة مفهوم» ومنها مفهوم الغاية. 

واستدل بي ع اس يي 

الدليل الأول: عموم الأدلة الدالة على حجية مفهوم المخالفة» وقد 

سبع اوج واي جام 
فيه من تقدير حتى يستقل الكلام»؛ وقوله كما تِماأجِمَاإلَأيِلِ4 
[البقرة : /141] كلمة : (إلى الليل) لا وك إلى الحكم» وبالتالي يحتاج إلى 
تقدير من أجل ال لكر ٠‏ فيقول : كما ايام إلَ 4 البقرة /ا/١]‏ 
فتوقفوا عن الصيام» أو يَحِلَ لكم الأكل. 

الدليل الثالث: إِنَّ السؤال عما بَعْدَ الغاية قبيح ولا يستحسنه العرب» 
ولذلك لُوْتَوَجّه سَّائِلٌ بالسؤال عن مفهوم الغاية: هل يترتب على الغاية فعل 
بعدها؟ لعَدّ هذا كلامًا مَعِيبًا. ومن أمثلته: لو قال قائل في قوله تعالى: 
يديك إِلَالْمرَلقِ 4 المائدة:7 ما بعد المرافق: ماذا أفعل به؟ قلنا: اغسل 
وجهك ويدك إلى المرفق» وبالتالي نَعْرف من دلالة هذا اللفظ أن ما بَعْد المرفق 
لا يَدْخُل فيما قبلها. 

الدليل الرابع: الغاية نهاية للحكم» وِنِهّايّة الشيء محل انْقِطاع الحكم 
فيه» فيكون ما بعد الغاية مُخَالًِا لما قبلها في الحكم. 


لكر باب المطلق والمقيد © 

الثانية: التعليق على شرطء كقوله تعالى: ا فيصن 
[الطلاق:؟] أنكره قوم؛ لأنه يجوز تعليق الحكم بشرطينء كما يجوز بعلتين؛ 
فإن قوله: (احكم بالمال إن شهد به شاهدان) لا يمنع الحكم به بالإقرار 
والشاهد واليمين. .ولا يكون تبحا .«ولناة ها سبق: 


النوع الثاني من أنواع مفهوم المخالفة: مفهوم الشرط: والمراد بالشرط 
هنا: الشرط اللغوي الذي هو بمثابة سبب من الأسباب» وليس المراد به الشرط 
العقلى ولا الشرط الشرعى. والشرط له أدوات» منها ما هو حروف ك(إذا), 
و(إن)» ومنه ما هو من الأسماء ك(ما) و(من) و(متى) و(أيان). 

والمراد بمفهوم الشرط : أَنّهُ إذا قيّدَ الحكم يشَرْط فإنه إذا رَالَ الشّرط يَنْبَتْ 
نقيض الحكم » فعندنا منطوق : وهو دلالة الكلام على إثبات الحكم حال وجود 
الشرط ؛ وعندنا دلالة مفهوم : وهو دلالة اللفظ على ما لا يوجد الشرط فيه» 
وأن الحكم ينتفي عنه؛ وهذا يسمى مفهوم شرط. 

ومن أمثلته قِ قوله تعالى : «َان ريسل أنه ع4 [الطلاق:"]» هذه 
الآية في المطلقة البائن أثبتت التّفقة لها إذا كانت حاملاء ففهم من هذا أن غير 
اذامل للا انققة ال 'لأنه فيد وحوىةالنفقة حال :وجو الشرط: والشرينون. عل 

واستدلوا عليه بأدلة : 

منها: أن أدلة حُجَية مفهوم المخالفة تَشْمّل مَفَهُوم الشرط. 
(0)انظر: الإحكام للآمدي (؟88/7): المعتمد (١1/؟67١)2‏ كشف الأسرار 2)71/١/5(‏ التحبير 

شرح التحرير .)5975١/5(‏ 


نندت شرح تلخيص روضة الناظر مه 

وتعليقه بشرطين؛ لأن كل واحد منهما يقوم مقام الآخر في ثبوت 
الحكم به لا يمنع من انتفاء الحكم عند انتفائهما. 

ومنها: أن الشرط لا فائدة له إلا أن المسكوت عنه يَخَالِف المنطوق به 
في الحكم» والقول بعدم حجيّة مفهوم الشرط يودي إلى القول بأن الشرط لا 
ثمرةله» ويدل على ذلك أن العَرَب تَفَهّمْ مِنْ تَقَيبدٍ الحكم بالشرط: انتفاء 
الحكم عند انتفاء الشرط. 

وهناك طائفة من العلماء رأوا أن مفهوم الشرط لا يُحْتَج به ولا يُوْخَذ 
منه دليلٌ ولا حكم؛ ويكون ما بعد الشرط باقيّا على الأصل"''. 

ومن أدلة أصحاب هذا القول: أنه يُمْكِن أن يُعَلق الحكم بشرطين» فإذا 
عُلْقَ بشرطين فإن الحكم لا ينتفي مع انتفاء الشرط الأول» بل قد ينتفي الشرط 
الأول ولا ينتفي الحكم ؛ لأن.الحكم قد قَيّدَ يشَرْطَيْن» ومثل له بما لو قال قائل : 
(احكم بالمال إن شهد به شاهدان)» فقوله: (إن شهد به شاهدان) شرط» 
منطوقه : إثبات الحكم بالمال عند وجود الشاهدين» مفهوم الشرط: أنه إذا لم 
يشهد شاهدان فلا يحكم بالمال» لكن هذا المفهوم لا يَصِحَ ؛ لأن الشرع قد ورد 
بإثبات الحكم بالمال في قضّايا أخرى لم يوجد فيها شاهدان ؛ كالإقرار, 
وكالشاهد واليمين. 

وأجيب عن هذا بأنه عند ورود شرطين على حكم واحدء فإن كانا في 


27).؛ كشف الأسرار (771/7)» رفع النقاب (785/5)» شرح مختصر الروضة 
(757/5). 


كوم باب المطلق والمقيد 


حطاي واضين الوط نكر ومن الأعيية مناه ونةللك يكو قاد 
الشرط الواحد» وأما إذا كان الشرطان في خطابين مختلفين» فيَكون حينئنٍ من 
باب حَمّل المطُلّق على المقيّد. 

والعائيع :| ولت فو هنذا الاسيقد لال تقال يأن كل واتحو هو الشتوطين 
قوم مقام الشرط الآخر في ثبوت الحكم بهء وهذا لا يمنع من انتفاء الحكم عند 
اتتفاء كل الشروط. 
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الثالئة: أن يذكر الاسم العام» ثم تذكر الصفة الخاصة في معرض 

الاستدلال والبيان» كقوله: «في الغنم السائمة الزكاة». أو في سائمة الغنم 
الزكاة» فهو حجة؛ طلبًا لفائدة التخصيص. 


النوع الثالث: مفهوم التخصيص : ومِنْهُ مَفَهُوم التقسيم. 

والمراد به: أن يُذْكرَ اسم عام ثُمّ تُذُكر إحدى صفاته» فَيَدُلُ هذا على أن 
الحكم ينبت عند وجود هذا الوصفء وأن الحكم يَنْتَِي عند انتفاء هذا 
الوصفء ومِن أمثلته قول النبي يِه «في العَنّم السائمة الزكاة»''؛ فهنا ذكر 
الاسم العام وهو الغنم» ثم ذكر صفة من أوصافه فقال: (السائمة) فدَلَ هذا 
على انحصار الحكم وهو الزكاة في السائمة» وأن ما عدا السائمة لا زكاة فيهاء 
فلا زكاة في المعلوفة. 

وهذا النوع حجة عند الجمهور””» ويّصح أن تُستَتْبَط به الأحكام. 

وخالف في هذا فَقَهَاءً الحنَفيّة”. 

ويدل على رجحان قول الجمهور: أن العَرّب تفهم هذا الفهم من هذا 
الكلام. 


. سبق تخريجه‎ )١( 

)١(‏ انظر روضة الناظر (75/7١)؛‏ شرح مختصر الروضة (2»)777/7 التحبير شرح التحرير 
(35951/5). الإحكام للآمدي (817//0). 

(') ومنهم أبو الحسن التميمي من الحنابلة كما ذكر المؤلف. انظر التمهيد (؟1//1١7)»‏ روضة 
الناظر »)١75/5(‏ الإحكام للآمدي (817//7). 


اتن باب المطلق والمقيد 6ه 

وكذا إذا قسم الاسم إلى قسمين» فأثبت فِ أحدهما حكما دل على 
انتفائه في الآخر؛ إذ لو عمهما لم يكن للتقسيم فائدة» ك: «الأيم أحق 
بنفسها من وليها». 


وئمايدخل في هذه الدرجة مَفْهُوم التقسيم» بأن يُقَسَّم الكلام إلى 
قسمين» فيثبت الحكم في أحدهماء فيدل ذلك على انتفاء الحكم عن القسم 
الآخر» ومِنْ أمثلته في قوله تعالى : <ا كتمذ لمَحَجُووْت 4 المطففين : 1١0‏ 
هذه الآية في الفجارء بَيّنَ أنهم لا يرون الله عر وجل يوم القيامة» فَيْفَهّم منه 
بواسطة مفهوم التَّقَسِيم أن الأبرار يرون الله تعالى يوم القيامة؛ وأنَّهم لا 
يُحْجَبّون عن رب العرّة والجلال؛ إذ لو لم نثبت نقيض الحكم عِنْدَ انتفاء 
الصف لم يكن لِلتّقَسِيم أية فائدة؛ ولم يكن لوصف أحد القسمين بهذا 
الوضقف قاندة4» لأنةاننا ذكر اناف أحين التسمين بهذا الوضصف لا لسن أن 


القسم الثاني يُخَالِفَهُ في الحكه”". 


)١(‏ انظر: روضة الناظر »)١172/7(‏ شرح مختصر الروضة (7270/7)» التحبير شرح التحرير 
(24794/5). شرح الكوكب المنير (005/1). 
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الرابعة أن يخص , لل ل نحنو 

«الثيِب أحق بنفسها»). دل على أن ما عداه بخلافه. طلبًا للفائدة في 

التخصيص. وبه قال جل أصحاب الشافعي. واختار التميمي أنه ليس 
بحجة. وهو قول أكثر الفقهاء والمتكلمين. 


النوع الرابع: مفهوم الصفة: يأن يُقيّد الحكم بوصف, فيّفَهّم منه أنه إذا 
لم يوجد الوصف يَنْنَفِي الحكم. والملاحظ هنا أن المراد بالوصف ليس منحصرا 
بالتعف عند التحاةه يل كتحل كا افيه تيه الموضنو ني فتسييل البدل 
وويقهل الأضافة ,و تمل أى تعلق بين الضكة والرصوت: 

ومن أمثلة هذا القسم : فول النبي علو : اليب أَحَقَّ يتفسهًا2” 2 فقيّدَ 
الحكم بالكّبء فَيفْهُم منه أن ما عَدَاها لا يُمَائِلها في الحكم. ومن أمثلته أيضًا: 
قوله جل وعلا : لوول التَإيرحِجالبيَهِمَنِآسْتَطَاء | ِلَبَدسَبيلَا 4 آل عمران: :93] ف هومن 
شتَظاء إِبَهِسكَا4 صفة تَدُلَ هذه الآية بمنطوقها على وجوب الحج على 
المستطيع » وتَدُلَ بمفهومها على انْتفاء وجوب الحجّ عن غير المستطيع» وإذا 
لاحظت أن الاسم العام تقدّمَ فقد تقول بأنها من مفهوم التتخصيص. 

ومن الأمثلة التي تكون لمفهوم الصفة كذلك: قوله تعالى: #وَحَلْتيلٌ 
بحاي سَينْضِكِيك: » [النساء: ”1 فإن قوله : «ايِسَمِنْضِلِيك:» 
أخذ منه طائفة من أهل العلم أن زوجة المتبنّى لا تَحْرُمُ عَلى المتبنّي » وإن كان 
الشرع قد جاء بتحريم التَبئي. 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب النكاح» باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق والبكر بالسكوت» حديث 
.)١1551(‏ 


تتكس باب المطلق والمقيد © 

والفرق بين هذه الصورة وما قبلها: أن ذكر الثيب يظهر معه أنه ذاكر 
للبكرء ويحتمل الغفلة عن الذكرء فصار المفهوم ظاهرا. 

وعند ذكره الوصف الخاص مع العام انقطع احتمال عدم الحضور. 
فصار المفهوم هاهنا أظهر. 

ومن أمثلة هذا النوع أيضًا: قول النبي يَككَِه: «لا يُمْسِكنّ أحذكم ذكره 
بيمينه وهو يَبُول)”"» فَيُفَهَمْ مِنْهُ جواز الإمْسّاك في غير حال البول. 

وقد اخْتَلّفَ أهل العلم في مفهوم الصفة» فقال الجمهور بأن مفهوم 
الصفة حجة ويعْمّل به؛ وأنكر الحنفية وبعض الشافعية الاحتجاج بمفهوم 
ال 

والأدلة الدالة على حجية مفهوم المخالفة تشمل هذا النوع. 

:* قوله: والفرق بين هذه الصورة وما قبلها: ذكر المؤلف هنا مبحنًا في 
التّْريق بين مفهوم الصفة ومفهوم التخصيص ؛ فإن مَفَهُوم التخصيص يكون 
هناك اسم عام يَسْبق» ثم بعد ذلك يُؤْتَى ببعض أفراده ويُحكم عليه» فالمتكلم 
هنا يستحطير بقية الأقسام لأنه ذكر الاسم العام» ثم ذكر شيئًا من أفراده وحكم 


يف 
ع سَ 


عايقه فمعتاة أن قن بقِية الأفراد لا يُحُكم عَلَيْهَا بهذا الحكم» كما لو قلت: (جاء 


.)735١9( متفق عليه » سبق تخريجه ص‎ )١( 

(1) ذكر المرداوي أن مفهوم الصفة حجة عند الأئمة الثلاثة والأكثرء وأنه ليس بحجة عند أبي 
حنيفة وأصحابه» وابن سريج» والقفال» وأبو بكر الفارسي وجماعة من المالكية» وابن 
داودء وابن الباقلاني» وأبو المعالي» والغزالي» والشاشي» وكثير من المعتزلة» والآمدي: 
وأبو الحسن التميمي من الحنابلة. انظر: التحبير شرح التحرير (794077/57: 7417)؛ شرح 
الكوكب المنير 59/8/70 -800 )» البحر المحيط .)١65 :١60/0(‏ 
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زيد ومحمد وخالد» أو طلاب الفصل خالد ومحمد وعمروء وقد نجح عمرو) 
معناه أن البقية لم ينجحوا. 

بخلاف مفهوم الصفة ؛ فإن المتكلم بالصفة قد لا يَحَضره بْقِيّة صفات 
الموصوف ؛ ولذا قال المؤلف: والفرق بين هذه الصورة -صورة مفهوم 
الصفة - وما قبلها مفهوم التخصيص والتقسيم ؛ أنه لما ذكر الثيّب فحينكز 
سيستحضر المتكلم في الغالب القسيم له وهو البكر. إذا ذكر المرأة أو النساء ثم 
ذكر الثيب يكون مفهوم تقسيم» فذكر الثيب معناه أنه مستحضر القسم الآخرء 
أما إذا ذكر الثيب ولم يكن قبله اسم عام فحينئلٍ قد يكون غافلاً عن الأقساه 


الأخرى. 


ام باب المطلق والمقيد 
الخامسة: تخصيص نوع من العدد بحكم. كقوله: دلا تحرم المصة ولا 
المصّتان» فيدل على أن ما زاد على الاثنتين يخالفهما. 


النوع الخامس : مفهوم العدد: إذا قيّدَ الشيء بعدد تَقَيّد الحكم به. 

ومن أمثلته : ف قول الله عر وجل : وَظعَامْ سين مشَكينا # اذل 4 دل 
اللفظ بمنطوقه على وجوب إطعام الستين» ويدل يمَفْهُوِه على عدم وجوب 
إطعام ما فوق الستين. 

وفي مثل قوله تعالى : «قمن ركد قصال تكن ك4 المائدة : 4 في كفارة 
اليمين» فيْفْهّم منه أنَّ ما كان فوق ثلاثة الأيام لا يحب صومه» واستدل بععض 
الظاهرية بقول النبي يَكَةُ: «لا تُحَره المصة وَلا المصتان)”"؛, على أن الثلاثة لا 


)0( 


ل 
والحنابلة والشافعية على أن المحرم خمس عاك" ؛ وذلك لحديث 


م ساللام سمس ثم هه 


عائشة : دكان فيما أَنْزْلَ مِنَ القرآن: عَشْرٌ رَضِّعَات معلومات يحرمن» لم 
1 نسيحم 37 0 بحس مَعلوماتي)”*': فقوله: ف فنسيخن بخمس») منطوقه أن التحريم 


9 هه )2( 


وعند مالك وأبى حنيفة أن الرْضّعة الواحدة محرمة 


.)١55٠( والترمذي‎ )١١77( أخرجه أبو داود‎ )١( 

(0) انظر: المحلى لابن حزم .)١11١ /١1١(‏ 

(9) انظر: روضة الطالبين (72/9)» المغني لابن قدامة »)١1/1١/4(‏ الإنصاف (775/9) . 
() سبق تخريجه ص (75117). 

(6) انظر: حاشية ابن عابدين :»)75١7/7(‏ حاشية الدسوقي (؟5/5٠5:‏ 601). 
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وبه قال مالك». وداود. وبعص الشافعية. 
وخالف فيه أبو حنيفة وجل الشافعية. والكلام فيه قد تقدم. 


وقد اختلف أهل العلم في < حُجيَةِ مُفَهُوم العدد؛ فقال أحمد ومالك 
وداود وبعص الشافعية بأنه 0 لأن الأدلة الدالة على حجية مفهوم 


المخالفة تَشْمل مفهوم العددء ذا نال نول تعال» : #إ إن تسَتطْيفد | 2-0 سَبَعِين مره فلن 
وراك لَه لَمُمَ )4 [التوبة :4 قال النبي 5 كِةِ: «لو أعلم أنْي إِنْ زْدْت عَلَى السَبْعِينَ 


00 
وهناك قولٌ آخر يقول به الحنفية وبعض الشافعية أن مفهوم العدد ليس 
0 
وقول الجمهور هنا أظهّر. 


)١(‏ انظر: العدة (500/5)» التمهيد (1917/17): روضة الناظر (110/17 :)١75‏ شرح 
مختصر الروضة (518/75)؛: شرح تنقيح الفصول (ص”57 : ,)77١6‏ رفع النقاب 
(050/1). الإحكام لابن حزم (75/1): البحر ا حيط .)17١/0(‏ 

() أخرجه البخاري )١1757(‏ وبنحوه مسلم )١1٠٠0(‏ من حديث عمر ظك. 

( انظر: المفصول في الأصول للجصاصض :)7555/١(‏ الإحكام للآمدي (15/7). 


تم باب المطلق والمقيد 
السادسة: أن يخص اسما بحكم. فيدل على أن ما عداه بخلافه. 
والخلاف فيها كالخلاف في التى قبلها. 
وأنكره الأكثرون» وهو الصحيح؛ لأنه يفضي إلى سد باب القياس» 
وأن تنصيصه على الأعيان الستة في الربا يمنع جريانه في غيرها. 


النوع السادس : مَفَهُوه اللقب : المراد باللقب : تنا الذوات» سواء 
كانت أعلامًا كزيد وعمرو: أو لم تكن كذلك كعمودء فإذا قيدَ الحكم باسم 
ذات (لقب)؛ فهل يفهم منه أن الحكم لا يثبت في غير تلك الذات أو لا؟ ومن 
أمثلة هذا : ما ذكر فيه النبي مَلِْةِ الحكم مخاطبًا به بعض أفراد الصحابة» هل 
20 ل 1 د و 0١‏ 
يختص الحكم بهم أو يكون عاما؟ ومثال هذا في قوله : «يا غلام » سم الله" 
فقيّد الحكم بالغلام» فإن قلنا: مفهوم المخالفة حجة» قلنا: يَتَقِيّد الحكم بذلك 


الغلام. 
أربعة أقوال مشهورة : 


القول الأول: مفهوم اللقب ليس بحجة, وهذا قول تساف" لأن 
الشرع قد وَرَّدَ بحجية القياس» فلو قلنا بأن ممْهُوم اللقب حجة لأدى إلى إبطال 
القياس. 


.)5/817( متفق عليه» سبق تخريجه‎ )١( 

)١(‏ هو قول بعض الحنابلة كابن عقيل وابن قدامة والطوفي» وتسيب لجمهور الشافعية» ولجمهور 
الحنفية. انظر: العدة (؟/510)» التمهيد (؟7/1١2)3‏ روضة الناظر (171/17١)؛:‏ شرح 
مختصر الروضة (1/76/7): الوحكام للآمدي (46/7): أصول السرخسي ,))5060/١(‏ 
كشف الأسرار (75077/17). 


ظ 3 شرح تلخيص روضة الناظر بتع 
ولا فرق بين المشتق كالطعام. أو غير المشتق كالأعلام. 


مثال ذلك : في قوله عَكادٌ : : «الدَهَبُْ ادهب ربا إلا لا هاء وهاء » اليو يالب" 
ربا إلا هَاءَ وَهَاءَ» وَالثّمْريالكَمْر ربا إلا هَاءَ وَهَاءَء وَالشَعِيرٌ يالشعِير ربا إلا هَاءً 


و 


وهاء)»” أ فيا نض على أضنا فو سنك : فإن قلنا : مَفَهُوم اللقب حُجَّة فإن 
الذهب والبر والشعير هذه أسماء ذوات» فإن كان حجة اقتَصّرَ التحريم على 
هذه الذوات» وإن قلنا بأن مفهوم اللقب ليس بحجة» جار لَنَا أن نقيس على 
المذكور في الخبر. 

القول الثاني : أن مفهوم اللقب حجة”''؛ واستدل أصحاب هذا القول 
بالآدلة الواردة على حجية مفهوم المخالفة وهذا منها. 

والصواب خلاف هذا القول. 

اليا ليادج اه زا اه اللقيد ينباي العرلابي النلي: لدا1 
يُعْمَل بمفهوم اللقب»ء وإن كان الاسم غير م:* شتق مُشكَقَ فإنه لا يعمل فيه. 

ومن أمثلة هذا: في حديث : «لا تبيعوا الطعام بالطعام إلا مثلاً بمثل)7, 
فإن لفظ الطعام لفظ مشتق» فالحكم هنا يتقيد بالطعام فقط بناء على أن اللّقب 


)١(‏ متفق عليه أخرجه البخاري )١١115(‏ ومسلم )١1087(‏ من حديث عمر بن الخطاب ه. 

(؟) هو قول الإمام أحمد وأكثر الحنابلة » وقول مالك وداود الظاهري وبعض الشافعية وبعض 
المالكية. انظر: أصول الفقه لابن مفلح »)2٠١91//7(‏ التحبير (7150/5)»؛ شرح الكوكب 
النقاب (5//ال/ا -074؟) 

(؟) أخرجه مسلم (1945) من حديث معمر بن عبد الله 4 ولفظه : «الطْعَامُ يالطْعّام مِثْلا 


يوثل». 


التتم باب المطلق والمقيد 


هنا اسم مشتق فِيِحتّج به. 

القول الرابع: أنّهِ إذا ورد لفظ عام ثم ورد لفظ مشتق فيحْتّجَ بمفهوم 
المخالفة فيه"''. 

ومن أمثلته: في حديث : «وجيِلت لي الأرضُ مسجدا وتربتها 
طهورًا"'' ؛ فهنا 8 بالاسم العام وه والأرض» ثم ا يالاسم الخاص وهو 
التَرْبَةَء وهو اسم لقب لأنه من أسماء الذوات وليس من المصادرء ولذلك 
قالت طائفة بأن التيمم يَنْحَصر في التراب ؛ أخذًا بمفهوم اللقب هنا. 

والجمهور على القول الأول يعَّدَّم الاحتجاج يمَفْهُوم اللقب» ولذلك 
رأى الحنفية والمالكية عدم اقتصار التيمم على التَرْيّة لعدم الاحتجاج بهذا 
د 

هناك عدد من المفاهيم التي لم يذكرها المؤلف» والجمهور على عدم 
الاحتجاج بهاء من أمثلة ذلك: مفهوم الاقتران» فهل إذا قرِنَ بين شيعين في 
حكم يَدُلٌ ذلك على تساويهما في كل حكم؟ 


)١(‏ انظر شرح مختصر الروضة (7/75/7). وقد قال مؤلف تلخيص الروضة تبعًا لابن قدامة: 
«ولا فرق بين كون الاسم مشتقا كالطعام: أو :غير هتتق كأسماء الأعلام). 

(؟) أخرجه البخاري (770) ومسلم )07١(‏ من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما 
بلنظة هيعدا وظهور). 
وأخرجه باللفظ المذكور» الدارقطني )7772/1١(‏ من حديث أبي مالك الأشجعي ه. 

(6) انظر أصول السرخسي 2»)770/١(‏ تيسير التحرير »)770/١(‏ رفع النقاب (١//07غ,‏ 
اه ). 


نقول: الصواب أنه لا يدل ولذلك فإن مفهوم الاقتران لِيِسَ بحجة. 

ومن أمثلة مفهوم الاقتران: قوله تعالى : «وَلْفْيِلَوَاَلَوَكلِْيرَ إِتكَبُوهًا 
َذِينَةٌُ4 االنحل :218 فقد قرَن بَيْنَ الخيل والبغال والحمير في حكم الركوب» فهل 
يجوز لنا أن نقول: تساوت في الركوب فتتساوى في تحريم الأكل منها؟ فهذا ما 
يسمونه بدلالة الاقتران» والصواب أنه لا يحتج به. 


انتم باب المطلق والمقيد 8 


اعلم أن هاهنا صور أنكرها منكرو المفهوم. بناء على أنها منه 
وليست منه. وهي ثلاث: 

الأولى: قولك: (لا عالم إلا زيد) أنكره غلاة منكري المفهوم. وقالوا: 
هو نطق بالمستثئنى» وسكوت عن المستثنى منه. 

وهذا فاسد؛ فإنه صريح في الإثبات والنفي. فمن قال: (لا إله إلا 
الله) مثبت للإلهية لله تعالى ناف لما عن غيره. وكذا: (لا سيف إلا ذو 
الفقار) و(لا فتى إلا علي). 


في دلالة الحصر: 

ذكر المؤلف ما يتعلق بدلالة الحصرء ودلالة الحصر وقع الاختلاف فيها: 
هل هي مِنّ المفهُوم أو ليست منه؟ والمؤلف يَرَى أن دلالة الحصر ليست من 
المفهوم + بل هي من المنطوق» والمراد بذلالة الخضر+ انحصار الحكم فيمن أسَيد 
الفِعْلَ إِليْهِ والحصرٌ لَهُ صيّغ متعددة : 

الصيغة الأولى: الاستثناء من النفي» وهو يدل على شيئين : 

الأول: ثبوت النفي في المستثنى منه. 

الثاني : انتفاء النّمْي في المستثتى. ومن أمثلته في قوله : وومَامِن لَه إلا م4 
اص :2110 فهنا نفي وبعده استثناء» فهنا ينفي الألوهية عن غير الله فهل تدل 
الآية على إثبات الآلوهية لله» أو نقول: هي دلت على نفي الألوهية عن غير 
الله ولا تدل على إثبات الألوهية لله؟ نقول: الصواب أنها تدل على الإثبات»؛ 
يوام وا او ق علماء يطعا ازادر 


وام سد ير 


كد شرح تلخيص روضة الناظر 52د 
فأما قوله: (لا صلاة إلا بطهور) فهو شرط مقتضاه: نفي الصلاة 
عند انتفاء الطهارة. فأما وجودها 152 فليس منطوقًا بل هو على 
وفق قاعدة المفهوم. 
عُدَ القائل بهذه الجملة مسلمًا ؛ لأن مقتضاها على كلام الخصم تفي الألوهية 
عن غير الله؛ وليس فيها إثبات الألوهية لله جل وعلا. 
وهناك طائفة أنكرت دلالة الحصر»ء وقد قال بعض الحنفية بأن الاستثناء 
ء: من النفي ليس بإثبات”". رامد ضضاة ال 
متتل و فد أذ نمت الحكم في المستثنى» ومَكُلُوا له بقول النبي يَكِِ: دلا 
صّلاة إلا بطهور»'"'» وقوله: (إلا) أداة استثناء و(لا) أداة نفي, فهنا نفي 
للصلاة في حال الحدث. قال الحنفية: وليس فيها إثبات لاد التي تكون 
بطهور, وإنما صيغة الاستثناء هنا أتي بها لبيان أن الطهارة شرط. 
ولا يعني أنه عند وجود الطهارة توجد الصلاة ؛ لأننا نجد من يتَطهّر ولم 
يصل. 
وأجيب عن هذا بأن الكلام فيه تقدير» قوله: «لا صلاة إلا بطهور) 
عنادد ال غراةة وقول ها الاماذ: طوون. 


.)١177/7( كشف الأسرار‎ :)5١/7( انظر أصول السرخسي‎ )١( 
.)1١١(ص سبق تخريجه‎ )0( 


تتم باب المطلق والمقيد 5ه 

فأما قوله يَكِ: «إنما الولاء لمن أعتق» فقد أصر أصحاب أبي حنيفة. 
وبعض منكري المفهوم على إنكاره. وقالوا: هو إثبات فقطء لا يدل على 
الحصر؛ لأن (إِنَ) للتوكيد و(ما) زائدة» فلا تدل على نفي. وهو فاسد؛ 
لأن (إنما) مركبة من حرفي نفي وإثبات فعملت تركيبها. 


الصيغة الثانية من صيغ الحصر: (إنَّما)» فإن لفظة (إِنّما) تَدُلَ على 
امحصار المبتدأ في الخبر» ومن أمثلته ما لو قال قائل: إِنّما يدخل الجنة المؤمنون: 
فهنا يَدُلٌ على انحصار دُخُول الجنّة في المؤمنين: والاساغن) المؤمدى اند خلون 
الجنة. ومن أمثلته في قوله تعالى 8 إِنَّمَأئَهإلَهوَحِدُ4 النساء:١4617‏ يَدُلُ على 
انمحصار الألوهية في الله جل وعلا. 

وقد اختلف العلماء في حجية هذا اللفظ على النَّمي فِيمًا عدا المذكور, 
يعني : عندنا منطوق» وهو إثبات علاقة المبتدأ والخبر(إِنّمَا الولاءُ لِمَنَ 
أغتو”" وكين لله سنتلل فلي أن الى لخد لأيقيت لقيو الكو وهو دن 
أعتّق. وللعلماء في ذلك ثلاثة أقوال : 

القول الأول : أن هذه اللفظة لا تدل على النفي» إنما تدل على إثبات 
نسبة المبتدأ بالخبر» ولا تدل على نفي نسبة المبتدأ لغيره» وهذا قول الحنفية” '". 

القول الثاني : أن صيغة (إنما) تَدُلٌ على الحصرء وبالتالي تَدُلَ على 
انحصار الحكم - وهوالخبر - ف المبتدأ أو العكس» وجعلوا ذلك من دلالة 
)١(‏ أخرجه البخاري )١07١(‏ ومسلم )١16١5(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. 


(0) وهوأيضًا قول الطوفي من الحنابلة؛ والآمدي من الشافعية. انظر: تيسير التحرير 
,)١737/١(‏ شرح يختصر الروضة (79/5/ا1 -751), الوحكام للآمدي (47/5). 


وكذلك لا تستعمل في موضع لا يحسن فيه النفي والاستثناء منه. 
كقوله تعالى: (إِنَّمَاأئَهلَوِحِدٌ4 [النساء:١/0١]»‏ و طإِيَنَآلَأْمْذِدُ4 [ص:10]ء 
والقول فيه كالقول في الاستثناء ب(إلا» من النفي. 


ال 

القول الثالث: أن هذه الدلالة مِنّ المفهوم ''. ومن رأى عدم حجية 
الحصر بصيغة (إنما) قال بأن هذه اللفظة (إنما) مركبة من شيئين: من (إن) و(ما) 
الزائدة» وإن للتوكيد ليست للنفي وما زائدة» بالتالي لا تدل على النفي إنما 
شت نبت في المذكور ولا نَنْفِي الحكم عَم عداه. 

والجمهور على إِثْبّات الحكم بواسطة (إنما) فيَرَوَنَ أنها تفيد الحصرء 
فينْحصر المبتدأ في الخبر عند اقترانه بلفظة (إنما) وينتفي الحكم عما عدا المذكور. 

واختلف الجمهور في (إنما) ؛ فطائفة قالوا: (إنما) أداة جديدة تدل على 
نحصار الحكم في المذكور وانتفائه عمًا عداه. وآخرون قالوا بأن (إن) للتوكيد 
و(ما) للنفي وليست زائدة؛ وبالتالي عَمِلت بالاثنين مما ' فأثبتت الحكم 
5 وكفت الحكم عَمّا عَدَاه ؛ لأن (إنما) مركبة من حرف نفي وهو (ما) 
وإثبات وهو (إن)»؛ فعملت عند تركيبها العملين: الإثبات والنفي. 

والصواب هو قول الجمهور ؛ لأن صيغة (إنما) تدل على انحصار الحكم 
في المذكور, ولذلك دل قَوْلهُ تعالى : 8 إِنَّمَا الله إِلَهُ وبِحِدُ 4 [النساء: 111١‏ على إثبات 


)١(‏ وهو قول الغزالي وابن قدامة وغيرهم. انظر: روضة الناظر (21717/57 178)»؛ المستصفى 
(ص١75721).‏ 

(1) وهو قول القاضي أبي يعلى وابن عقيل من الحنابلة» وقول بعض الشافعية وجماعة من 
المتكلمين. انظر: العدة (151/8/57 -419)» تشنيف المسامع (١/717/4؟1)؛‏ شرح تنقيح 
الفصول (ص67). 


م باب المطلق والمقيد 7ه 

فأما قوله يَِِ: «الشفعة فيما لم يقسم» و«تحريمها التكبيرء وتحليلها 
النّسليم» فملحق بالصورة التى قبله. وإن كان دونها في القوة. 
الألوهية له» وفي قوله تعالى: 8 إإِنََآََأمنِذِنٌ» [الرعد: 17 على إثبات النّذارة له 
وانتفاء مهمته عن غير النذارة فليس عليه البداية» ولو قلنا بأن (إنما) تَدَلَ على 
الإثبات في المذكور ولا تدل على النفي فيما عداه لما كان لقوله: ©إنََالَأْمَذِنُ4 
[الرعد: 17 فائدة» لأنه أوتي بهذا اللفظ لنفي هدايته للخلق هداية التوفيق. 

الصيغة الثالثة من صيغ الحصر: المبتدأ المعرف: سّوَاء كان تعريفه ب(أل) 
أوكان تعوققةبالاضانة قاذ ناكا كلك يذل على اضيا لهذا لبو 
كبا ل قلت القائة زيند شعتاة أنه لذ بوحتك فاته الأ:زيد» وكما لو قلت: 
الناجح فلان» فهذا يشعر بأن البَقِيّة لم ينجحواء ومن أمثلته قوله تله : «الشفعة 
يما لم يُقَسّمُ)”"2, فإن كلمة الشفعة مبتدأ معرف ب«(أل)» فيَّدُلُ على انحصاره 
في الخبر» كأنه قال: لا توجد شفعة إلا فيما لم يقسم. 

وهذه المسألة هي مسألة الشفعة للجار غير الشريك» فلو كان هناك اثنان 
بينهما جوار» فباع أحدهما نصيبه» فَهّلْ يجوز للآخر أن يشفع بأن يأخدذ هذه 
الدار من المشتري الجديد ويدفع له قيمتهاء أو لا تُشرع الشفعة في الجوار وإنما 
تنحصر فيما فيه شركة؟ 

الفهسون قا لو ]له تمس فنهنا فته رقن كو "كع بو افد لوا بهذا اللفظ : 


.)17560( سبق نخريجه ص‎ )١( 

)١(‏ انظر: الواضح لابن عقيل (71770/7): روضة الناظر (1179/5 -170)»؛ شرح مختصر 
الروضة (72894/7)؛ المستصفى (ص١77)؛‏ الإحكام للآمدي (48/7)»: شرح تنقيح 
الفصول (ص6072). 


تتلا شرح تلخيص روضة الناظر تعد 


الشفعة فيما لم يقسم», فهنا مبتدأ معرف ب(أل) فيفيد انحصار الخبر. 

والحنفية أثبتوا الشفعة للجار» وقالوا بأن هذه اللفظة لا تَفِيدَ انخحصار 
الحكم فيها"". 

ومن أمثلته في قول النبي يك «تَحَرِيمُها التكِْيرٌء وتَحَلِيلَهًا التُسلِيم)”" فإن 
تحريم مبتدأ أضيف إلى معرفة وهو (ها) فكان معرفة. 

قال الجمهور: المبتدأ المحرف ينحصر في الخبر» فَدَلٌ هذا على أنه لا يوجد 
دخول للصلاة إلا بلفظ التكبير. 

وقال الحنفية بأن هذا الكلام يدل على إمكانية دخول الصلاة بالتكبير؛ 
ولاكذل على طمن نكن أن يكل ن الصلؤة باق اننظ جد ل عليه كنا لو 
قال: الله أعظم. 

ومثله في التسليم» قال الجمهور: لا يتم الخروج من الصلاة إلا بالتسليم 
لقوله : «وتَحَلِبلَهًا الّْلِيِمُ» ف(تحليل) مبتدأ مضاف إلى معرفة» فيكون معرفة؛ 
فيدل على انحصار التحليل في التسليم» فلا يخرج من الصلاة إلا بتسليم» قال 
الحنفية : هذه الصيغة لا تفيد الحصر. ولذلك قال الحنفية: يمكن أن يخرج من 


هم خخ سمه 


الصلاة بأي فِعل يفعله عَمَدَا ينوي به الخروج من الصلاة» ولو لم يكن هناك 


)١(‏ انظر الواضح لابن عقيل (770/75): روضة الناظر (0119/5 0 »4)١7١-‏ شرح مختصر 
الروضة (7289/17)» المستصفى (ص١2)757‏ الإحكام للآمدي (/18)» شرح تنقيح 
الفصول (ص67). 

(؟) أخرجه أبو داود )5١(‏ والترمذي (7) وابن ماجه (717/0) من حديث علي ك. 


سوم باب المطلق والمقيد 


ووجهه: أن الاسم الحكي بالألف واللام يقتضي الاستغراق. 

وأن خبر المبتدأ يجب أن يكون مساويا للمبتدأًء كقولنا: (الإنسان 
بشر) أو أعم منهء كقولنا: (الإنسان حيوان). 

ولا يجوز أن يكون أخص منه. ك(الحيوان إنسان). فلو جعلنا 
الشفعة فيما يقسم لم يكن كل الشفعة منحصراً فيما لم يقسمء وهو خلاف 
ا موضوع. 
تسليم”''. 

واستدل المؤلف على أن هذه الصيغة تفيد الحصر بما يلي : 

أولا: أن المبتدأ المعرّف يقتضي الاستغراق ؛ لأن من صيغ العموم المعرّف 
بأل الاستغراقية» ومن صيغ العموم المضاف إلى مَعْرفة الجموع وأسماء 
الأجداس» وإذا كان مفيدًا للا منْيَفْرَاق فإنه حينئن يَدُلٌ على انحصار المبتدأ في 
ون 

الدليل الثاني : أن المبتدأ إِمّا أن يكون مساويًا للخبر أو يكون أعم من 
الخبر» ولا يَصِح أنْ يكون المبتدأ أخصّ من الخبر» فلا يصح أن تقول: الحيوان 
إنسان. فإن بعض الحيوانات ليست بإنسان. فقوله: «وتَحَلِيلَهَا الَسْلِيمُ؛ إما أن 
يكون التحليل يساوي التسليم ؛ بحيث لا يوجد تحليل إلا بالتسليم» أو يكون 
المبتدأ أخص ؛ يحَيّث يكون التسليم له أنواع منها التحليل» وبالتالي لا يوجَد 


)١(‏ انظر: روضة الناظر (5179/57 -170)» شرح مختصر الروضة (784/5): أصول الفقه 
لابن مفلح »)11١8- ١١١1/5(‏ التحبير شرح التحرير(5901/1 - 951١‏ 5؟), 
المستصفى (ص١7372)»‏ الإحكام للآمدي (18/7): شرح تنقيح الفصول (ص2»)017 تيسير 
التحرير .)١1757/1١(‏ 
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أجزاء من التحليل بغير التسليم» وإذا كان الأمر كذلك دل هذا على أن المبتدأً 
المدر ف لصوف ابوه واخيانا يكن الاقعبار تبما واحبانا يكون عونا 
لكل الأفراد. ومن أمثلة ذلك : حديث : «الحَج م فإن قوله: (الحج) 
مبتدأ معرف ب(أل)» فلا يفيد انحصار الحج في عرفة ؛ لأن المراد هنا ركن الحج 
الأعظم عرفة. فهذا حصر نسبي وليس حصرًا حقيقيًا. 

هناك أدوات أخرى للحصر: منها مغلا: تقديم المعمول؛ فإن تقديم 
المعمول يدل على انحصار العمل فيه » مثل قوله تعالى : 8 إِبَاكَ تَكَبّْدُ 4 [الفاتحة: 0] 
مع دوو وروي إلا أنت. 

ومن أمثلته: قوله تعالى : لاوَكَلَالرت هَادوأْحَيَمَتَاكُنَ زِى ظفُر)» 
االأنعام ١41:‏ يدل على النحصار التحريم بهم. 

وكما تقدم معنا أن دلالة الحصر قد اختّلِف فيها: هل هي حُجة من دلالة 
المنطوق» أو حجة من دلالة المفهوم» أو أنها ليست يحجة مطلقا؟ 


.)75057 /5( أخرجه الترمذي (884). والنسائي‎ )١( 


اد باب القياس 


باب القياس: 

وهو في اللغة: التقديرء ومنه: قست الغوب بالذراع إذا قدرته به. 

هذا الباب ذكر المؤلف فيه عددا من الأمور: 

أولها: تعريف القياس. 

وثانيها: الفرق بين القياس الأصولي والمنطقي. 

وثالئها: أنواع الاجتهاد في العلة ليصل به إلى تحرير محل النّرَا في حكم 
القياس. 

فعرف القياس في اللغة بأنه: التقدير» وقال: (ومنه قولك: قست الثوب 
بالذراع : إذا قدرته به)؛ وهناك من العلماء من جعل القِيّاس في اللغة: 
المساواة» فيقال: فلان يقاس بفلان: يساويه. 

والأشهر أن المراد بالقياس في اللغة التقديرء يقال: قاس الجراحة بمعنى : 
عرف مقدارها"''. 

هناك عدد من المسائل التي ينبني عليها تحقيق ما هو القياس. 

المسألة الأولى: هل القياس عمل القائس؟ أو أن القياس أمر موجود 
والقائس يُوَضّحه ويستخرجه فقط ولا ينتجه؟ فعندما يقول بعض العلماء: 
القياس مساواة فرع لأصل» فكأنه يقول: الحكم والقياس ثابت» سواء وجِد 
الجتهد القائس أو لم يوجدء بخلاف ما لو قَلْنَا: القياس حمل فرع على أصل. 
فمعناه: لا بد أن يكون هناك مجتهد. 


)١(‏ انظر مادة (قيس) في لسان العرب (5/ ). وجاء فيه: قاس الشىء يقيسه قيسًا وقياسا 
واقتاسّه وقيسه : إذا قدّره على مثاله. 
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المسألة الثانية: هل الحكم في الأصل والفرع واحد أو مختلفٌ متعدد؟ 
فمثلا : النبيذ نلحقه بالخمر في التحريم» ولكن هل التحريم في الخمر وفي النبيذ 


للعلماء في ذلك أقوال ؛ فهناك من قال : هما حُكم واحدء وهذافي 
الغالب مذهب الأشاعرة. 


وهناك من قال: حكم الخمر غير حكم النبيذ فهما تحريمان. وهذا منهج 
المعتزلة. 

ومنشأ هذا الخلاف: أن من المعلوم أن الحكم هو خطاب الشارع, 
والأشاعرة يقولون: خطاب الشارع قديم» وبالتالي فالقديم شيء واحد فلا 
يتعددع بينما المعتزلة يقولون: خطاب الشارع ليس بقديم» بل هو حادث: 
ويُرّبون عليه جواز تَعَدَوو!". 

وأهل السنة يفصلون : فيرون أن التحريم فيهما واحد من جهة الجنس» 
ومتعدد من جهة العين» كما أن الصلاة جنس واحدء لكن فيها أعيان ؛ فهذه 
صلاة ظهر وهذه صلاة عصر ولكل منهما حكمه. 

المسألة الثالثة: هل الحكم في الأصل تبت بالعلة أو ثبت بالنص؟ 

وقع خلاف بين العلماء في هذه المسألة ؛ فمنهم من يرى أن حكم الأصل 
ثابت بعلته, وبالتالي يثبت الحكم في الفرع بنفس تلك العلة» ومنهم من يرى 
أن الحكم في الأصل ثبت بالنص» والعلة مُناط الحكم» وليست هي منشأ 
الحكم. وترتب على هذه الاختلافات اختلافٌ في تعريف القياس. 


.)555/5( انظر: نهاية السول (ص9١)» حاشية العطار على شرح المحلي لجمع الجوامع‎ )١( 


وعم بابالقياس 

وهو في الشرع: حمل فرع على أصل في حكم بجامع بينهما 

ربل جام اك على القرن عل با طلست بل لاقب 
لاشتراكهما في العلة التي اقتضت ذلك في الأصل. 

وقيل: حمل معلوم على معلوم في إثبات حكم هماء أو نفيه عنهماء 
بجامع بينهما من إثبات حكم أو صفة ماء أو نفيه غنهما. 


وقد أورد المؤلف عددًا من التعريفات للقياس» منها: قول بعضهم: 
(حَمّل فرع) والمراد بالفرع : المسألة الجديدة التي ليس فيها نص (على أصل) 
وهو المسألة التي فيها نص (في حكم) المراد به الحكم الشرعي وقد تقدّمت 
مباحثه (مجامع بينهما) أي : بصفة تجمع بين الأصل والفرع هي مناط الحكم. 
والباء هنا باء السبب. 

وقال آخرون: (القياس هو حكمك - أيها اجتهد - على الفرع بمثل 
ما حكمت به في الأصل) ففي التعريف السابق قال: (في حكم)»؛ وفي هذا 
التعريف الثاني يقول: (بمثل ما حكمت به في الأصل)؛ فالتعريف الأول 
تعريف أشعري» والثاني تعريف معتزلي. 

قال: (لاشتراكهما في العلة التي اقتضت ذلك في الأصل) فقوله: 
(اقتضت) ؛ أي إنهم يقولون بأنَّ العلة هي المؤثرة في إنتاج الحكم» وهذه لبا 
ارتباط بمسألة التحسين والتقبيح العقلي» ووجوب الأصلح على الله جل وعلا. 

ثم جاء بتعريف آخر وقال: (حمل معلوم على معلوم) ؛ لأن هناك من 
اعترض على التعريفات السابقة بأنّ الأصل والفرع لا تُعْرَف إلا بعد معرفة 
القياس» وبالتالي أَنّى بهذه الكلمة» لكن هذه الكلمة (معلوم) أَخْفى من كلمة 
أصل وفرع » قال: (في إثبات حكم لبهماء أو نفي عنهما) بناء على منهج لبعض 
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ومعاني هذه الحدود متقاربة. 

وقيل: هو الاجتهادء وهو خطأ؛ فإن الاجتهاد قد يكون بالنظر في 
العمومات وسائر طرق الأدلة» وليس بقياس. 

ولاما لكل او من الما دارو وان يدان 
الأصوليين أن النفي ليس بحكم» قال: (بجامع بينهما لإثبات حكم أو صفة 
لهما) ؛ لأن العلة أحيانًا قد تكون صفة» وقد تكون حكمّاء كما إذا قلت: ما 
جاز رهنه جازٌ بيعه» فهنا أنتتجت حكمًا وهو جواز الرهن في هذه السلع؛ من 
حكم آخر وهو جواز البيع لبذه السلع. 

قال المؤلف: (ومعاني هذه الحدود متقاربة)؛ فهي تدل على شيء 
واحدء وعلى كُل فالمراد التصوّر الإجمالي للقياس» فإذا حصل تصورٌ إجمالي 
فإننا بذلك نكون قد حَقَقَنًا المراد من إيراد التعريفات في باب القياس. 

ثم ذكر المؤلف قولا آخر تُسيِبَ إلى الإمام الشافعي ؛ وهو تفسير القياس 
بأنه هو الاجتهاد”"'. ولا شك أن القياس أحد أوجه الاجتهاد» لكن ليس هو 
الاجتهاد ؛ لأن هناك من الاجتهاد ما ليس بقياس» ومن أمثلته: تحقيق المناط , 
والنظر في العمومات» وإجراؤها على عمومهاء والاستدلال بالمنطوق والأوامر 
والنواهي» والمطلق والمقيد؛ وأنواع المفاهيم والدلالات» فهذه كلها اجتهادء 

ثم ذكر المؤلف أركان.القياس » ويريد بذلك التفريق بين القياس المنطقي 
والقياس الأصولي ؛ فالقياس المْطِقي: أن نستخرج حكم فرع من حكم 


.)51/7//1١( انظر: الرسالة للشافعى‎ )١( 


5ع باب الفياس 


فأما إطلاق القياس على المقدمتين اللتين يحصل منهما نتيجة. فليس 


ل 1- 200 


الأضا بواج اهل مشتركة بينهما كانت سببًا من أسباب ثبوت الحكم في 
الأصل. فحينئلٍ القياس الأصولي يحَتَاجٍ إلى: أصل » وفرع » وعلة» وحكم. 

بخلاف القياس المنطقي الذي ذكرَهُ المؤلف في أوائل المباحث الأصولية في 
هذا الكتاب» فهو تركيب مقدمتين يَحَصل مِنْ تركيبهما نتيجة. مِنْ أمثلة ذلك : 
ما لو قلت: النبيذ مسّكر وكل مسكر حرام» فالنتيجة: النبيذ حرام. وهنا لا 
يوجد أصل» وإنما هذا استدلال يقياس شمولي في جميع المسكرات ثبت لها 
حكم التحريم: فتأخذ منه حُكم التحريم في أل أفرَاد لممسكرات وهو التبيذ؛ 
فلا يَصِحّ أن نطلق اسم القياس الأصولي على القياس الممْطِقِي. 

وعرف المؤلف العلة بأنها: مناط الحكم» والمراد بالعلة: الوّصّف الظاهر 
المنضبط - أي معروف الحدود والمعالم - الذي يحصل من ترتيب الحكم 
عليه مقصود شرعي. فليست العلة هي التي يحصل منها المقصود الشرعي؛ 
فالرّنا علة للرجم» والزنا لا يحصل به المقصود الشرعي » لكن يحصل من ترتيب 
الحكم عليه؛ وهو وجوب إقامة الحد مقصود شرعي. 

وقد أتى المؤلف بهذا المبحث وهو أنواع الاجتهاد في العِلَةٍ لِيْحَرر محل 
النزاع في مسألة حجية القياس. 

والمراد بتحرير محل النزاع : ذكر محل الاتفاق ومحل الخنلاف»؛ فالظاهرية 
يقولون يِعَدَِ حُجَيّةِ القياس؛ لكنهم يُسَلْمون بصحة الاستدلال بالاجتهاد في 
العلة في عَدَدٍ من المواطن. 


8 شرح تلخيص روضة الناظر د 


أما تمحقيق المناطء فنوعان: 

أولهما: لا نعرف في جوازه خلافا. 

ومعناه: أن تكون القاعدة الكلية متفقا عليهاء أو منصوصا عليهاء 
سدع اصيا م كقولنا: (في حمار الوحش: بقرة»؛ لقوله تعالى: 
هَجَرَة مَخْلٌ مَافسَلَمِنَ الت > [المائدة:10] فالمثل واجبء. والبقرة مغل» فتكون هي 
لواجب. فوجوب المثل بالنص وكون البقرة مثلاً باجتهاد. 

وقد قسم المؤلف الاجتهاد في العلة إلى ثلاثة أنواع: تحقيق المناط, 
وتنقيح المناط» وتخريج المناط. 

وهذه المصطلحات يستخدمها العلماء في تفسير القرآن وفي شرح الحديث 
وفي كتب الفقه». وخصوصًا كتب الخلاف» فإذا لم عرف معاني هذه 
المصطلحات فلن يُفْهَمَ كلام أولئك العلماء. 

النوع الأول: تحقيق المناط : 

الراديده تطبيق انقكم النلن يولة على خر اخر غير غتل الفصض + سنال 
ذلك: قوله تعالى: ظوَآمَهِدُوأ مقع لقنو (الطلاق : :؟] هذه قاعدة عامة» فيأتي 
القاضي ويقول: هذا شاهدٌ عدل» ف فَيَصِح أن تُحَملوه الشهادة وأن تقبلوها 
منه » فتطبيق القاعدة على هذا الفرع وهذا الشخص يسمى تحقيق مناط. 

ومثله : ما لو أتى الحكم في محل مُعَلَقَا بعلة» كما في قول النبي يك في 
البرة: («إِنهَا مِنَ الطُّوَافِينَ عَلَيْكُمْ وَالطُواقات”" فهنا نص على علة الحكم. 


)١(‏ أخرجه أبو داود (7/5) والنسائى )060/1١(‏ وأحمد (0/ )7١7‏ من حديث أبى قتادة ضله. 


ات بابالقياس 
الثاني: ما عرف علة الحكم فيه بنص أو إجماع. فيبين المجتهد وجودها 
ف الفرع باجتهاده. 
كقياس الطوافين والطوافات على الحرة في الطهارة بعلة الطواف. 


وقال علد فيمن وقصته دابته في الحج فمات : (اعملوة قماء وميدر؛ وَكَفَنُوهُ في 
لق جلا لنار قير ول لتقيو زاك ليشن نيلربو" 
معنى هذا : أن من كان ملبيًا ويبعث يوم القيامة ملبيًا فإنه يفعل به مثل هذا 
الحكم : فالرجل مات يوم عرفة كما في الحديث» فلو مات ليلة مزدلفة» فما 
زال يُلبي» وبالتالي يأخذ نفس الحكم» فهذا يسمى تحقيق المناط. 

وتحقيق المناط على نوعين : 

النوع الأول: أن يكون هناك قاعدة عامة تُطبقها على جزئياتهاء كما في 
حديث : 05 مسكر حرام) '", و كل ذي ابو مِنَ السبّاع فأكله حرام" 
فلو رأينا حيوانات جديدة حكمنا عليها بهذه القاعدة» فهذا يسمى تحقيق المناط. 

وتحقيق المناط حجة باتفاق أهل العلم» حتى الظاهرية يقولون به ". 

النوع الثاني : وقد تكون القاعدة واردة في النص » وقد تكون مجمعًا 


.)5 58( متفق عليه» سبق تخريجه‎ )١( 

() متفق عليه» سبق تخريجه .)3١5(‏ 

(") متفق عليه» سبق تخريجه .)3١17(‏ 

(5) تحقيق المناط الذي اتفق الجميع على حجيته هو إذا كانت العلة ثابتة بالنص والإجماعء؛ أما 
إذا كانت العلة مستنبطة ففي حجيته خلاف. انظر: روضة الناظر (؟50/5١)»‏ شرح مختصر 
الروضة (770/7), شرح الكوكب المنير(5/١١235)»,‏ مجموع الفتاوى (9170/157), 
المستصفى (ص5/١38)»‏ الوإحكام للآمدي (23207/79)»: الموافقات للشاطبي (05/؟١)‏ 
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فهذا قياس جلي أقر به جماعة من منكري القياس. 
عليهاء مَل المؤلف بذلك بقاعدة : «لَاتَتو ا لضَيَدَوَامَمْرَخحْرْوَمَن قَتَإُمِسكاٌ 
متعَدَافَجرْكمخَلمَاقتَلَعنَ نح 4 المائدة : 40] فيأتي الفقيه ويُطيّق هذه القاعدة على 
فروعهاء ويقول: مَنْ قثّل الغزال فمثله مِنَ النعم كذاء ومن قتل حِمّار اوش 
فمثله من النعم كذاء فهذا يسمى تحقيق المناط»: أي : عندنا قاعدة» وهو أن قتل 
ايع للعبيق روحب قله :قبا الذقيه ب ويطيى هذه الفاعدة على رثاتي 

والقاعدة متفقّ عليهاء وتطبيقها على الجزء هذا اجتهاد في العلة؛ يُسَمَى 
تحقيق المناط. ومثله : أن يأتي تعليل الحكم في النص» فيجتهد المجتهد ببيان أن 
هذه العلة موجودة في فروعها؛ ومن أمثلته : «فإنه يبعث يوم القيامة ملببًا”': 
ومَثّل له المؤلف بقياس الطوافين والطوافات على الهرة في طهارة السؤر بعلة 
الطواف ؛ فنلحق بها كل ما كان يطوف كالصبيان الصغارء والفِئران ونحو ذلك 
ما يطوف. 

* قوله: فهذا قياس جلي: أي: قياس واضح.ء (أقر به جماعة من 
منكري القياس). 

وينقسم القياس إلى : قياس جلي ؛ وقياس خفبي. 

وللعلماء ثلاثة مناهج فيما يسمى بالقياس الجلي : 

الأول: منهج مَنْ يُسَّمّي القياس المنصوص على علته قياسًا جليّاء كما 
في كلام المؤلف هنا. 

الثاني : تسمية الإلحاق بكونه في معناه يسمى عندهم قياسًا جليّاء مثلا 


.)551/( متفق عليه » سبق تخريجه‎ )١( 


الود باب القياس 


في قوله يِه «إذا جلس الرجل في مصلاه حتى تطلع الشمس وصلى ركعتين 
غفر له ما تقدم من ذنبه»''؛ كلمة الرجل ليس المقصود الرجل بذاته» فالمرأة 
قاثله؛ ومثله في النصوص : «أيما امرئ”'' فالمرأة تمائله في هذا الحكمء فهذا 
قياس جلي ؛ لآن الفرع هنا في معنى الأصل » فلا فرق بينهما. 

الثالث: القياس المنصوص على علته عيدر لكوي 5-0 
أيضا بالقياس في معنى الأصل »؛ ٠‏ كمايسمى بمفهوم الموافقة ؛ فإن الشافعية 
يجحعلون مفهوم الموافقة قياسًا جليّاء وعلماء كثر ممن ينكرون القياس يقولون 


يف 


)١(‏ لم أجده بله بلفظه » ولكن أخرج الترمذي (085) وغيره عَنْ ألس #5 : 3 + فال رسول الله 
علد : )) مَنْ صَلَى الَدَاةَ في جَمَاعَةٍ م فَعَدَ قعل ب[ دكن الله حتّى تطم | امسر الله كَحتَيْن 
كائت لهُ كأجر حَجَةٍ وَعُمْرَةِ؛» قالَ: َال وول الله لله «ثامة تامة تَامَةِ). 

(؟) من ذلك ما أخرجه البخاري(4 )5١1١‏ ومسلم (10) من حديث ابن عمر يُقولُ: قال رَسُو 
الله يك : ١أَيما‏ امُرئ قال لأخيه: يا كافِرء فقد بَاءَ يهًا أَحَدهْمَاء إِنْ كان كما قال؛ وَإلا 


رجه ا عليه). 
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وأما تنقبح المناط فحذف ما ليس بعلة من الأوصاف المقارنة للحكم 
ع العا عدن درن لمان سان مرا كر ار 
منكوحة. وكونه ذلك الرمضان. وغير ذلك مما علم بعادة الشرع في 
مصادره وموارده وعدم اعتبارها. 


النوع الثاني : تنقيح المناط : والتنقيح هو التهذيب» تَقَحَّ الكتاب أي 
أزال ما فيه من أمور لا يحسن ذكرها"'". 

والمراد بتنقيح المناط : التفريق بين الأوصاف التي يُعَلَّلٍ بها والتي لا 
5 إن تلقبيائى وعد رساك كاير فيأتي المجتهد ويْبَيّن أن أحد 
الب بَقِية الأوصاف لا تأثير لبا. وقد مثّل له 
المؤلف بحديث : أن رجلا قال: هلكت؛ وَقَعْتْ عَلى أُهْلِي فِي رَمَضَانَ» قال: 
«أَعيِق رَقبَّة»'". فهناك أوصاف جاءت مع النص» منها قوله: (هلكت) هل هو 
مقصودء وبالتالي نقول: (الكفارة) لا تجب إلا على المتعمد دون الناسي ؛ لأنه 
لايصف نفسه بالبلاك إلا وهو متعمد؟ 

وقوله: (واقعت)» هل هو خاص بالوقاع وهو الجماع كما يقول الحنابلة 
والشافعية» أو هذا الوصف غير مؤثر والمراد إفساد الصوم بأي مفسدء وبالتالي 
يجب على من أفطر بأكل أو شرب متعمدا الكفارة المغلظة كما قال الحنفية 
والمالكية؟”". 


.)570 انظر مادة (نقح) في لسان العرب (؟5715/1,‎ )١( 
من حديث أبي هريرة ذك.‎ )١1١١١( (؟) أخرجه البخاري (1977) ومسلم‎ 
.)١1٠ /7( (؟) انظر شرح مختصر الروضة‎ 


اكت باب القياس 

وقد يكون بعض الأوصاف مظنونًا فيقع الخلاف فيه ك(الوقاع) هل 
هو مناط الحكم, أو كونه مفسدا للصومء فلا فرق بين الإفساد به وبغيره. 
فيمكن أن يكون الوقاع آلة الإفساد كما أن السيف آلة القتل ولا أثر له 

ويمكن أن يكون الإفساد بالجماع خاصة؛ لأن النفس لا تنزجر عنه 
عند هيجانها بمجرد وازع الدين. فيحتاج إلى كفارة وازعة. 

فعندنا منهجان» نقول في الأصل: مادام في الحديث : (واقعمت) 
فالأصل أن الحكم يختص بالمواقعة. وقوله: (امرأتي)؛ فلو جامع أمَّته أو زنا 
يأخذ نفس الحكم ؛ لأن هذا الوصف (على أهلي) وصف غير مؤثرء وبالتالي 
فهو وّصف طردي»؛ ومِن كم لا ب يثبت به الحكم. وقوله: (في نهار) مؤثر؛ لأنه 
لو جامع في الليل لم يدخل في الحكم. وقوله: (في نهار رمضان)؛ بحيث لو 
جامع في القضاء أو الكفارة أو النذر» فالصواب أنه مؤثر. وقوله: (وأنا صائم) 
لو قدّرٌ أن رجلا يلزمه الصوم» وقبل الجماع أفطرَء فأكل وشرب ثم جامع من 
أجل أن لا تجب عليه الكفارة المغلظة» فالكفارة لا تجب إلا على الصائم» فهذا 
وصف غير مؤثر» وإنما المؤثر منْ لَزِمَهُ الصوم» ولذلك لوجَاءً مسافر فدخل 
البلد لزمه الإمساك» فلو جامع بعد ذلك تجب عليك كفارة الجماع ؛ لأن الحكم 
متعاق بوجوب الأفساك,.فهدة:العفلية سه تسمى تنقيح المناط. 

وهناك أحاديث كثيرة يكون الحكم قد ورد معه أَوْصّاف متعددة» فيكون 
مِن عمل الفقيه التفريق بين الأوصاف المؤثرة واللأوصاف غير المؤثرة 

وقد عرف المؤلف تنقيح المناط فقال: هو حذف الأوصاف التي ليست 
بعلة من الأوصاف التي قارنت الحكم عن الاعتبار» أي : عن القياس والبناء 
عليها. 


هناك طرق معينة للحذف -ولمراد بالحذف: إلغاء كون الوصف 
علة - منها: بيان أن الوصف طردي غير مؤثر في الشرع» ومنها: انتقاد هذا 
الوصف ؛ بحيث نجد الوصف بدون الحكم في بعض المواطن. 

قال: (كحذف كون امجامع في رمضان أعرابيًا) ورد في موطأ مالك بسند 
مرسل أن القائل أعرابي'''؛: وهذا وصف غير مؤثرء فلا فرق بين الأعرابي 
وصاحب المدينة» على أن هذه اللفظة لم تثبت» فالصواب أنه ليس بأعرابي, 
وذلك لأنه قال: «والله ما بين لابتيها أحد أفقر منا» فدل هذا على أنه من أهل 
المدينة وليس أعرابيًا. 

قال: (وكون الموطوءة منكوحة)؛ يعني : كون الموطوءة زوجته» فلو 
كانت أمة أو أجنبية في زنا أو شبهة» فهذا الوصف غير مؤثرء وبالتالي لا ينتفي 
الحكم في هذه الصور. 

قال: (وكونه ذلك في رمضان) أي : في تلك السنة» فمن جامع في السنة 
التي بعدها أو جامع بعد حياة النبوة فالحكم واحد ؛ لأننا نعلم مِن عَادَة الشرع 
في مصادره وموارده عَدَم الالتفات إلى هذه الأوصاف» وعدم ترتيب الأحكام 
عليها ؛ فهي أوْصاف طرديّة. 

وهناك أوصاف يقع الاتفاق على اعتبارها وأخرى يّقَمْ الاتفاق على 
عدم اعتبارهاء وهناك أوصاف يقع النزاع فيهاء هل هي معتبرة أو لا؟ وقد 
مََّلنَابمسألة مَنْ أكل في نهار رمضان متعمّدّاء هل يجب عليه صوم شهرين؟ 


.)١91//1١( موطأ مالك ت عبد الباقى‎ )١( 


ال باب القياس 


فعند المالكية والحنفية يجب ؛ للاختلاف في هذا الوصف» وهو قوله: 
(واقعت)»؛ هل هو معتبر أو لا. 

وذكر المؤلف حجة الفريقين» فقالت طائفة: الوقاع ليس له أثر» بل 
المراد إفساد الصوم ؛ إذ لا فرق بين أن يُفْسِدَ الإنسان صومه بجماع أو بأكل؛ 
والجماع هنا مجرّد آلة والآلات لا يِبََى عَليْهَا حكم. 

وذهبت طائفة إلى أن وجوب الكفارة المغلظة خاص بالجماع ؛ لأن حالة 
الجماع حالة هيّجَان للنفس وشدة رغبة» لا يكبتها إلا إيجاب الكفارَة المغلظة؛ 
بخلاف سائر الأكل والشرب» فهذا يُسَمَّى تنقيح المناط. 

وهذا النوع وهو تنقيح المناط أقرَّ يِه طائفة كثيرة من منكري القياس» 
ويرى الإمام أبو حنيفة أن القياس لا يجري في الكفارات؛ ومع ذلك أجرى 
تنقيح المناط فيها'' ؛ لأنهم يرون أن تَنْقِيحَ المناط ليس قياسًا. 


.)١51/1( انظر شرح مختصر الروضة‎ )١( 
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النوع الثالث : تخريج المناط : والمراد به أن يَأَتِي الحكم مُطلقَا بدون أن 
يكون معه أوْصّاف» فيأتي الفقيه المجتهد فيستخرج علة الحكم. ويسمى هذا 
استنباط العلة. 

مثال ذلك : في حديث : رلا تبيعوا الذّهَب يالذّهَب إلا ميثلا يوثل...'', 
وليس في الحديث علة» وبالتالي وقع الخلاف بين العلماء في العلة» فهذا يُسَمّى 
ريب الناط: 

والاستنباط على ثلاثة أنواع : فقد يكون استنباطا بالمناسبة» فنجد وصفا 
مناسبّاء وقد يكون بواسطة الدوران بأن نجد وصفًا يدور مع الحكم وجودًا 
وعدمّاء وقد يكون بواسطة السَبر والتقسيم» بأن نجمع جميع الأوصاف التي 
يمكن أن يعلل بهاء فنبطل عليتها إلا واحدًا فيكون هو العلة. 

ففي قوله يك : «وَالبر يِالبْرٌ رباء”" لماذا البر بالبرربًا؟ هل لأنه صغير 
اخبة: أولانه كوه أن لكوت كن ونه فنقتول #هزذه كلننا أوضباف غير 
مؤثرة. فنأتي بالأوصاف واحدا واحدا فنبطلها. 

والفرق بين السبر والتقسيم -الذي من تَخْرِيج المناط - وبين تنقيح 
المناط: أنه في تنقيح المناط تكون الأوصاف مذكورة مم الحكم؛ والسبر 
والتقسيم : أن يكون عندنا حكم دون أن يكون معه أوصاف» فنجتهد في جمع 
جميع الأوصاف التي يمكن أن يَتُصِف بها الأصل» ثم بعد ذلك تُبْطِل عِليتها 
)١(‏ متفق عليه» أخرجه البخاري (/7111), ومسلم )١0/85(‏ من حديث أب سعيد #ك. 


(0) متفق عليه» سبق تخريجه ص (8758). 


ادع بابالقياس 


مكل: كون العلة في الخمر الإسكارء فيقيس عليه التبيذ: 


إلا واحدة. 

* قوله: مثل كون العلة في الخمر الإسكار فيقيس عليه النبيذ: ليس هذا 
أمرًا مستنبطاء بل واردًا في النص» فهذا يمكن أن نلحقه بالنوعين السابقين: 
خصوصا تحقيق المناط» فقد ورد في الحديث : «كل مسكر حرامٌ»”" فهل النبيذ 
مسكر أو لا؟ هذا تحقيق مناط ؛ أي : تتحفق : هل العلة موجودة في الفرع أو 
لا ؟ 

وهذا النوع الثالشث وهو متخريج المناط, محل خلاف بين العلماء: وقد 
أورد المؤلف هذه المسألة لتحرير محل النزاع في مسألة حجية القياس. 


.)715( متفق عليه» سبق تخريجه‎ )١( 
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في إثْبات القياس على منكريه : 
قال بعض أصحابنا: يجوز التعبّد بالقياس عقلاً ...... ا 


هذه المسألة بحث في جزأين : الجزء الأول : عقلي: وهو كالتمهيد 
للمسألة الأخرى وهي الحكم الشرعي 
هل يَجُوز أن يُتَعمّد بالقياس عقلا؟ 
ذكر المؤلف ثلاثة أقوال في هذه المسألة : 
الأول: قول الجمهور: العقل يجيز التعبد بالقياس فلا يمنع ولا يوجب ؛ 
لأنه لا يترتب عليه محال» ولا يَتَرَنّب على زواله أمر حال» أو مفسدة ظاهرة؛ 
فكان التعبّد بالقياس عقلاً على الجواز". 
الثاني : قول طائفة: يرون أن التعبد بالقياس عقلاً غير جائز” ؛ لأنّ 
العقول غير مأمونة الجانب؛ وأن الأقيسة يقع فيها الزلل والخطأء فدَلٌ ذلك 
على أن العقول تمنّع من التعبد بالقياس. ولكن احتمال ورود الخطأ في بعض 
الأحوال لا يعني إلغاء ما يمكن أن يقع فيه الخطأء فمثلاً: أنت تخطئ في الطريق 
مرة من المرات» ولا يمنعك هذا من الذهاب مرة أخرى في نفس الطريق. 
(1) انظر العدة »)١170/1(‏ التمهيد (0/7): شرح مختصر الروضة (2)141//7 الإحكام 
للآمدي (:5 /0)» شرح تنقيح الفصول (ص 380)» رفع النقاب (1517/06). 
(؟) يرى الظاهرية والنظام من المعتزلة عدم جوز التعبد بالقياس شرعًا ولا عقلا. انظر الإحكام 
لابن حزم (00/1).» المعتمد (؟1/15/1)» شرح العمد »)587/1١(‏ البحر المحيط .)1١1/1(‏ 


ونسب الغزالي القول بعدم جوز التعبد بالقياس عقا إلى الشيعة. انظر المستصفى 
(ص7587). 


و بابالقياس 


وشرعا؛ لقول أحمد -رحمه الله -: «لا يستغبى أحد عن القياس»). وبه 


ا 


شر 

وهناك قولٌ ثالث يقول بأنّ العقل لا حكم له»؛ فهو لا يُحيل ولا 
بوجت ولكنه في مظنّة الجواز""', وهو غير بعيد من القول الأول 

المسألة الثانية: في التعبد بالقياس من جهة الشرع. 

هناك منهجان : 

المنهج الأولى : يرى أن القياس يجب أن نعمل به: ويجب أن نأخذ منه 
الأحكام ‏ ولا يجوز إغفاله , وإن كان المؤلف ماع ءرافظة الوانم ولكن مراده 
الوجوب» وهذا القول قال به جماهير أهل العلم» وعليه الأئمّة الأربعة وأكثر 
العبحانة ؛ بل جميع الصحابة قارع 
ولا يجوز أن يكون مستندًا في إثبات ما ينسب للشرع» وهذا هو قول أهل الظاهر 
أتباع داود الظاهري» وقال به بعضص المعتزلة”". 


(0)انظر روضة الناظر 2)١601١7/5(‏ شرح مختصر الروصة (“/هة ")2 المستصفى (ص١7587).‏ 

()انظر روضة الناظر 2))١6017/5(‏ شرح يختصر الروصة (5/5ة"), أصول المقه لابن مفلح 
)”1١١/(‏ المستصفى (ص387)» الإحكام للآمدي (0/5). 

فر انظر الإحكام دين جرم 6/5 ه). المعتمد (2)7/55/75 شرح العمد (١1/؟587؟)2‏ المستصفى 
(ص7387)» البحر المحيط .)75١/1/(‏ 


وقد أومأ إليه الإمام أحمد فقال: «يجتنب المتكلم في الفقه المجمل 
والقياس». 


وقبل أن ننتقل للأدلة نتوقف عند مذهب الإمام أحمد في حجيّة القياس. 

قال الإمام أحمد: "لا يستغني أحدٌ عن القياس”'' نما يدل على أنه يرى 
حجية القياس» وأنه يجب العمل به ؛ لكنه قال مرة: 'يجتنب المتكلم في الفقه 
هَذين الأصلين: المجمل» والقياس”". وأصحابه يقولون: قد يَفمّم بعض 
الناس من هذه الجملة أنه لا يَحْتَجّ بالقياس» لكن هذا فهم ليس بصحيح» 
بدلالة أنه استعمل القياس في مواطن عديدة» وبدلالة لفظه السابق: "لا 
يستغني أحد عن القياس”"» وبالتالي رأوا أن قوله: "يجتنب الفقيه الكلام في 
المجمل والقياس" يعني بكلمة : (يُجتنب) أي : يتحَرز؛ لأن الخطأ فيهما كثير؛ 
بدلالة أن الإعاء اأحمد كول إذا تجاء اليل وجب رده للتتكم لثمل يه 

وبعض أصحاب أحمد قالوا: المراد به: القياس فاسد الاعتبار المخالف 
للنص. 

وقال آأخرون: المراد به العمل بالقياس قبل أن تَبحَث عن الأدلة من 
الكتاب والسئة. 

وقال آخرون بأن المراد به القياس الفاسد. 

وبالتالي فجميع أصحاب أحمد يرون أنه يحتج بالقياس. 


)١(‏ انظر: التمهيد (7”76/7) روضة الناظر )١151/57(‏ المسودة (ص: 1/7”) أصول الفقه لابن 


مفلح .)171١١/7(‏ 
(7) انظر: البحر المحيط )7١/1(‏ إرشاد الفحول (؟7/ 17) مذكرة في أصول الفقه (ص: 7595). 


القند بابالقياس 
وقالت طائفة: لا حكم للعقل فيه بإحالة ولا إيجاب. لكنه في مظنة 


الجواز. 
فأما التعبد به شرعا فواجبء, وهو قول بعض الشافعية وطائفة من 


المتكلمين. 

وجه قول أصحابنا: أن تعميم الحكم واجب. ولو لم يستعمل القياس 
لأفضى إلى خلو كثير من الحوادث عن الأحكام؛ لقلة النصوصء وكون 
الصور لا نهاية لها. 

وخلاصة المسألة: عندنا قولان: قول يقول: القياس حجة ويَعمّل به: 
وهو قول الجمهورء وأصحاب هذا القول استدلوا بعدد من الأدلة : 

الدليل الأول: أن الشريعة عامة مستَغْرقة لحكم كل أفعال بني آدم: 
والنصوص لا تستغرق جميع الأفعال» وبالتالي نحتاج إلى استعمال القياس من 
أجل استثمار الأدلة ؛ لتكون جَمِيع أفعال العباد مشمولة بالأحكام الشرعية ؛ 
لأنّ النلصوص قليلة في الكتاب والسنة» ووقائع الناس وحوادثهم كثيرة 
نكل ؤةا»: .و تقرف لاتق كلوه التؤاو ليوا كي اك بق مير نا اضر 

وهذا الاستدلال فيه شيء مِنَ الضعف ؛ لأن النصوص الشرعية كاملة؛ 
فصحيح هي قليلة العدد لكنها كثيرة المعنى. ولا يمتنع أن يكون هناك قاعدة 
صغيرة اللفظ يندرج فيها الصور الكثيرة المتعددة» كما لو قلت: (العدد إما 
فردي وإما زوجي)»؛ فلا يخرج عدد عن هذه القاعدة» وهذه الأعداد غير 
منتهية» ومع ذلك كانت هذه القاعدة قليلة اللفظ تَشْمَل ما لا يتناهى مِنْ 
الأعدادء على أن الحوادث متناهية ؛ لأنها محصورة بالدنيا وهي لا تَخْرجٍ عَنْ 
علم الله عر وجل» والله لا يَحْفَى عليه شيء من وقائع الخلق التي تكون لبم. 
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فإن قيل: يمكن التنصيص على المقدمات الكلية ويبقى الاجتهاد في 
المقدمات الجحزئية» فيكون من تحقيق المناط» وليس بقياس؟؛ لأنه وإن أمكن 
فليس بواقعء فيقتضي العقل: أن لا يخلو عن حكم. 

رشي متعمس عقا جا مح :ل وسار الواندد 

فأما الدليل على التعبد شرعا: 

فإجماع الصحابة على الحكم بالرأي في الوقائع الخالية عن النص. 
فمن ذلك: حكمهم بإمامة أبي بكر بالاجتهاد. 


وهناك من أجاب عن هذا الدليل بأن قال: يمكن أن ينص على الْقَدُّمَات 
الكلية » وبالتالي يأني الفقيه ويجتهد في تنزيل هذه المقدمات على فروعهاء كما 
في تحقيق المناط» وتحقيق المناط ليس موطن الخلاف في القياس - كما تقدم 
- وأجيب عن هذا بأنه تصور عقلي لكنه ليس بواقع 

ويمكن أن يجاب بجواب آخر: وهو أن الحاجة للقياس لِخَفَاءٍ النص عن 
امجتهدء لا لكون النص لا يوجد. 

الدليل الثاني من أدلة الجمهور على حجية القياس : يكوك الصحابة, 
فَقَدْ أجمعوا على إِعْمّال القِيّاسء وإن كان المؤلف هنا لم يَقتَصِر على إيراد 
وقائع الصحابة في القياس »؛ نما ألحق عَمَلْهُم بالرأي: ومن المعلوم أن الرّأي 
أوْسّع من القياس» وقد أورد المؤلف عددًا من النصوص و«الآثار الوَارِدّة عن 
الصحابة التي عملوا فيها بالقياس منها : 

المسألة الأولى: أنهم لما اختلفوا في إمامة أبي بكر قال قائلهم: رضيه 
رسول الله َك لديننا -يعني في الصلاة - أفلا نرضاه لدنيانا؟ يعني في أمر 


كنتت بابالقياس 

وقياسهم العهد على العقد؛ إذ عهد أبو بكر إلى عمر - رضي الله 
عنهما - ول يرد فيه نص. 

وموافقتهم أبا بكر في قتال مانعي الزكاة» وكتابة المصحف. 

واتفاقهم على الاجتهاد في مسألة (الجد والإخوة) على وجوه 
مختلفة» مع قطعهم أنه لا نص فيها. 
الخلافة”"'. 

المسألة الثاثية: مسألة قياس العَهّد على العقدء فالصحابة ولوًا أبا بكر 
بعقدا عافدو فقا أببكز عله وقال» عا أن القلافة تت بالتقد تكذلك 
تثبت بالعهد ولذلك عهد إلى عمرء مع أن هذه المسألة ليس فيها نّص. 

المسألة الثالثة: مسألة قتال أبي بكر الصديق مانعي الزكاة» فهذا اجتهاد 
مِنْ أي بكر الصديق» وكأنه يقول: مَنْمَنَعٌ الزكاة في عهد النبوة قوتّل» 
فكذلك مَن منَعَها فيما بعده من الأزمنة. 

المسألة الرابعة: اتفاق الصحابة على جمع القرآن في مصحف واحدء 
فهذا لم يكن في عهد النبوة» فقد كانوا يكتبون الآيات القرآنية في الصحف» 
فقال إذانجان ذلك ق الآيات القرآنية مُعردة» عاق أن يكتب الممتحف كافلا. 

المسألة الخامسة: في مسألة الجد والإخوة» فلومَاتَ ميت عن جد 


وإخوة؛ فبعض العلماء قال: الجد يحجب الإخوة قياسًا على الأب» وبعضهم 


)١(‏ روى هذا ابن سعد في الطبقات (1771/7) بسنده إلى على بن أبى طالب قال : فرضينا لدنيانا 
من رضى رسول الله كَكِلْةِ لديننا فقدمنا أبا بكر. وانظر: الاستيعاب )41/١/7(‏ الوافي 
بالوفيات .)١57 7/1١1(‏ 


وقوهم في المشركة» وقول أبي بكر في الكلالة: «أقول فيها برأبي». 
وعن ابن مسعود نحوه ف قصة بروع بنت واشق. 


قال : يشتركون؛ على اختلاف بينهم في كيفية الاشتراك ؛ لأن كنا من 
الجد والإخوة يدو يالأبء فكما أن الجد يرث فإن الإخوة يرئوث. فهنا اتفق 
الصحابة على أن هذه المسألة لم يجدوا فيها النص» ولذلك اجتهدوا بالقياس 

المسألة السادسة: قولهم في المسألة المشركة» والمراد بهذه المسألة: لو 
ماتت امرأة عن زوج يأخذ النصف» وجدة تأخذ السدسء وأحَّوين لأم 
يأخذون الثلث؛» وإخوة أشقاء» فإن بعض العلماء قال: الاخوة الأشقاء 
لع بويا اناي ستطوة ولا واخدوق امن الال » قياسًا على بقية العصبَة 

الذزين يسقطون عند استكمال الفروض للتركة» وآخرون قالوا 200 

الإخوة للأم والإخوة الأشقاء في الثلث» قالوا: لأن ميراث الإخوة لآم بسبب 
الأم. والإخوة الأشقاء يشاركونهم في تلك الأم. 
المسألة السابعة: ومن أمثلته قول أبي بكر في الكلالة : أقول فيها برأيي» وفسّر 
الكاذلة بأنها ع لذ وائد لتولة ولن", 

المسألة الثامنة : : وفي حديث ابن مسعود في قصة بروع بنت واشق عندما 
تزوجت رَجُلا ولم يفرض لما مهرًاء فمات قبل أن يَدْخْلَ بها وقبل أن يفرض 
المهر» فقضَى لها يمَهْرِ لمثل» بناء على اجتهاده بالرّّي”". 


في الكبرى (755/5). 
(0) أخرجه أبو داود )5١١5(‏ والترمذي )١١560(‏ وابن ماجه .)١1891(‏ 


التتند باب القياس 
وعهد عمر إلى أبي موسى. (اأعرف الأمثال والأشباه. وقس الأمور 
برأيك». 


وقول علي: «اجتمع رأبي ورأي عمر في أمهات الأولاد أن لا يبعن» 
وأنا الآن أرى بيعهن». 

المسألة التاسعة: مسألة العطاء» فقد كان كرام 0 
الناس في العطاء ؛ لأنهم كلهم مسلمون فتساووا في العطاء''': فلما تولى عمر 
الخلافة فاضّل بينهم» وقال: لذ توق ون شه بدرروتن لم شود" 

المسألة العاشرة: مما يدل على وقوع الإجماع بين الصحابة على حجية 
القياس : أن عمر كتب إلى أبي موسى : «اغرفم الأَمَالَ وَالأَشْبَاء كم قِس الأَمُورَ 
عِنْدَ دْلِكَ فَاعْمَد إِلَى أَحَبهًا عِنْدَ الله وأَشْبَههَا يالْحَقّ فِيمَا تَرَى)”" فقد قال عمر 
بحجية القياس. 

وفكذا ورد سو عل اتعاقال» «الجسووراني بورا ىعس فق آنييات 
الأولاد» وهي الأمة المملوكة التي وطئها السيد فجاءت منه بولدء فتصبح أَمُ 


)١(‏ أخرج البيهقي في الكبرى (0717/7) وأبو عبيد في كتاب الأموال (ص 2775 وابن زنجويه في 
الأموال (؟01/5/5) عن يزيد بن أبي حبيب » وغيره» أن أبا بكر كلم في أن يفضل بين الناس 
في القسم» فقال: فضائلهم عند الله فأما هذا المعاش فالتسوية فيه خير. 

(5) الأثر في ذلك أخرجه أحمد (5170/1) والبيهقي في الكبرى (07/4/57). 

(*) أخرجه الدارقطني (378/60) والبيهقي في الكبرى .)7507/١١(‏ 


وغير ذلك. إن ل ت تتواتر أحاده حصل بمجموعها العلم الضروري 
أنهم كانوا يقولون بالرأي. 

فإن قيل: فقد نقل عنهم ذم الرأي وأهله. كما روي عن عمر: 
«إياكم وأصحاب الرأي. فإنهم أعداء السنن. أعيتهم الأحاديث أن 
يحفظوها فقالوا بالرأي فضلوا وأضلوا». إلى غير ذلك. 
ولد فقال علي : «اجتمع رأبي 7 عمر أن لا يبَعن)'''» فهنا عملوا بالرأي 
والاجتهادء ثم رجع علي عن رأيه في ذلك. 

* قوله: وغير ذلكء إن لم تتواتر آحاده ...: فهذه وقائع كثيرة تدل 
على أن الصحابة قد عملوا بالقياس» وأن هذا من مواطن الإجماع بينهم. 

وقد اغترض على هذا الاستدلال بعدد من الأدلة» منها: 

الدليل الأول: أنهم من الممكن أن يكونوا قد استندوا إلى دليل آخر غير 


فنقول: هم صرّحوا بأنهم استندوا للقياس» ولو كان هناك دليل آخر 
لأوضحوه؛ خصوصا وأنهم في موطن الججاج. 

وأجيب بجواب آخر: أن هؤلاء الصحابة قد ثُقِلَ عنهم ذم الرأي؛ 
فحينئلٍ تتعارض الروايات فتتساقط » كقول عمر 45 : اهم سنا ا ظ 
لوا ارا 


َو م م م ع م مده 


فإنْهُم اعداء العدن أعيتهم الأحاديث - أي أعجزتهم 2 


-_ 
ع هس 

أن 
هه 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق (541/1) عَنْ عَبِيدَة السّلْمَانَي» قَالُ: سَمِعْت عَلِا يَقَولُ: «اجْتَمَعْ 
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رأيى ورأى عمر فِى أمهات الآولادٍ أن لا يبعن» قال : ثم رأيت بعد أن يبعن). 


ام بابالقياس 


فالجواب: أنهم ذموا من استعمل القياس في غير موضعه. أو بدون شرطه. 
أو الرأي الصادر عن الجاهل ومن ليس أهلاً للاجتهاد بدليل: 

أن الذين نقل عنهم الذم هم القائلون بالقياس. 

فإن قيل: فلعلهم عولوا في اجتهادهم على عموم. أو استصحاب 
حالء أو مفهوم. أو غير ذلك غير القياس. 

فالجواب: أنهم قد حكموا بأحكام لا تصح إلا بالقياس كقياسهم 
الزكاة على الصلاة. 

وإلحاق السكر بالقذف؛ لأنه مظنته» إلى غير ذلك. 


يالرأي لعلو وا وهذا الخبر مع صَعْفِهِء فإنه لا يصح الاستدلال به 
على أنَّ عمر كان لا يرى حجيّة القياس ؛ لأنه قد ثُقِلَ عنه العمل بالقياس, 
وبالئّالي مثل هذه النصوص الواردة في دم الرأي يُرَاد بها الرأي المخالف للنص 
أو غير المبني عليه أو الصادر مِن غير الأهل. 

كما اعبّرض أنه يُحْتَمل أن يكونوا قد استنّدوا على أدلَةٍ أخرى؛ لكن 
تقدير هذه الأدلة بدون دليل لا مكانة له؛ فلا نعل بالشيء إلا إذا قام دليله؛ 
ثم إنهم في هذه القضايا حَكمُوا في مسائل لا يُمْكِن أن يَنْبْتَ الحكم فيها إلا 
بواسطة القياس» ومن أمثلته : قِيَاسُهُم الزكاة على الصّلاة» وقياسهم السكر 


)١(‏ أخرجه الدراقطني في سننه (507/6)» واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة 
والجماعة )١178/١(‏ والبيهقي في المدخل إلى السئن الكبرى (ص »)١1١‏ وابن عبد البر في 
جامع بيان العلم وفضله »23١57 :1١51/1(‏ والخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه 
(١5/1”ة:,‏ 507#, 505). 
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دليل ثان: قول الني يك لمعاذ: «مم تقضي؟» قال: بكتاب اللّه. قال: 
«فإن لم تجد؟» قال: بسنة رسول الله © قال: «فإن لم تجد؟» قال أجتهد 
رأيي» قال: «الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله يَكِ). 


بالقفو» فشارب المسكر قد يقذف» فكما أن القاذف يُجُلد ثمانين جلدة فكذلك 
عاو لد 

الدليل الثالث: النصوص النبوية المتواترة التي فيها حثٌ على استعمال 
القياس » أو استدلال فِعْليُ يالقياس ومنها: 

أولا : أن النبي َيِه لما أرسل معادًا إلى اليمن «قال: بم تحكم؟ قال : 
بكتاب الله. قال: فإن لم تجد؟ قال: فبسنة رسول الله كهُ. قال: فإن لم تجد؟ 
قال: أجْتهد رأبي»"'' فصوبه النبي كَلل. 

واعتّرض على هذا الخبر؛ لأنّه من رواية الحارث بن عمرو وهو مجهول. 

وأجيب عن هذا أنه ابن أخي المغيرة بن شعبة قد روى عنه اثنان» وهو 
معروف العين وأثنى عليه بعضهم. 

قال: (وكذلك هذا الخبر رواه الحارث بن عمرو عن رجال من أهل 
حمص» وهؤلاء الرجال مجهولون)» ولكن ورد في بعض الروايات قال: عن 
رجال من أصحاب معاذ. وأصحاب معاذ معروفون بالثّقة والأمانة» ثم المروي 
عنه جماعة» ولذلك قَوَاهُ جماعة من أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن 
القيم وابن رجب وابن كثير وطائفة. 


(0) سبق تخريجه ص (1/417). 


تود بابالقياس 

وقوله يَلةِ: «إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجرانء وإن أخطأ 
فله أجر» رواه مسلم. 

وقوله كَلهِ للخئعمية: «أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته أكان 
ينفعه؟2 قالت: نعم. قال: «فدين الله أحق أن يقضى». 

فهو تنبيه على قياس دين الله على دين الخلق. 

كما ذكر المؤلف هنا إجابة أخرى عن الاستدلال بتضعيف الحديث بأنه 
قد ورد طريق آخر للخبر» من طريق عُبادة بن نُسّي عن عبد الرحمن بن غنم 
الأشعري؛ لكن هذا الطريق ورد عند ابن ماجه يإسْئاد فيه مُنْرُوك أو وضاعء 
وبالتالي لا يَصِحّ التعويل على الرواية الأخرى. 

كما أجيب بأن الحديث قد تلقيْهُ الأمة بالقبول» فكان قبوله محل إجماع ؛ 
وبالتالك لايم أن يكرة قدت كاه عط الددل ؟الوقوع الاجساء على 
حجيته وصحته. وبعضهم يرى أن قوله : : «أجتهد رأيي» يعني في تحقيق المناط؛ 
وهذا أيضًا لا يصح ؛ لأنه إنما قال: أجتهد رأبي فيما ليس فيه نص من الكتاب 
والسنة» وتحقيق المناط لا بد أن يكون فيه دليل من الكتاب أو السنة. 

ثانياً: نما يدل على وقوع التواتر على حجيّة إعمال القياس واجتهاد 
الرأي: حديث عمرو بن العاص» أن النبي يكَكةِ قال: ددا حكم الحاكم فَاجِتَهَدَ 
ثم أُصّاب فلَهُ أجْرَان)»”"'» ومن أنواع الاجتهاد: إِعْمّال القياس. 

ثالئا: أن النِّي وك استعمّلَ القياسَ في مواطن منها: ما ورد في الصحيح 


ص هم سم ع اه 


مُرَأة جَاءَت إلى الئي يك فقَالّت: إِنّ أمّي ئَذَرَتْ أن تَحُْعجَّ فَمَائت قبل أن 


-4 


مر 


نا 


)١(‏ أخرجه البخاري (1/707) ومسلم )17/1١7(‏ من حديث عمر بن العاص رضي الله عنهما. 


شرح تلخيص روضة الناظر ته 
وقوله يَلةِ لعمر حين سأله عن القبلة: «أرأيت لو قضمضت؟) فهو 
قياس القبلة على المضمضة. 


َحْج» أفأحج عَنْها؟ قَال: «لعُمْ» حُجي عَنْهَا أرأيِت لَوْ كان علَى مك دَْنَ 


لى م 


ا : نَحَمء فَقَالَ: «اقضوا اللَّهَ الذي لَهُء فَإِنٌ الله أحق 
يالوفاو»”" 

ومنها ما ورد عن ابن عباس رَضِيّ اله نه ٠‏ قال: أ نى رجل ل 
كد فقال له : إن أَخْتِي قد نَدَرتَ أَنْ تَحْح ب وَإِنّهَا مَانَتْء فقال التّبي وكِِ: «لؤ 
كَانَ عَلَيْهًا دَيْنْ أكنت قاضييّة) قالَ: تعم) نال : «فاقض اللَّهَء فَهُوَ أَحَق 
بالتضان9 

قوذ مهال القانى دما مدل على كده: 

زابعا ها ورد فى عسوي اللاتتات ف نان انا تلت ران 
صَائِمٌ» فَقَلْت: يا رَسُولَ الله ب صَنعْت الوم أمْرَا عَظِيمًا قبَلت» وأنا صَائِم؛ 
قال : (أرأيْت لو مَعْلْمَطْنَتَ مِنَ الْمّاء: وَأَنْتَ صَائِه فك قلف : لا بَأسَّ يهء قال : 
«قَمَه05", فقاس النبي يك القبّلّة على المضمضة في عدم الفطر بها يجامع 
كونها مِن مقدّمات الفطر. 

هذا شيءٌ من أدلة الجمهور على حجيّة القياس. 


.)77١06( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)17599( (؟) أخرجه البخاري‎ 
.)5١/١( أخرجه أبو داود (7786) وأحمد‎ )( 


اد باب القياس 


فإن قيل: حديث معاذ يرويه الحارث بن عمرو عن رجال من أهل حمص. 
وهو وهم مجهولون. 

ولا هو صريح في القياس؛ لاحتمال اجتهاده في تحقيق المناط. 

فالجواب: أنه قد رواه عبادة بن نسي عن عبد الرحمن بن غنم عن معاذ. 
ثم هو حديث تلقته الأمة بالقبول فلا يضره كونه مرسلًا. 

ولا يصح حمله على تحقيق المناط؛ لآنه بين أنه يجتهد فيما ليس فيه كتاب 
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واحتج المخالف بقوله تعالى: ممَاتَرظِئَا لصحتب ين شي »4 [الأنعام:8 ؟]» 
وقوله: (اتِبَِئاإْحُلَْىَء 4 [النحل:894] وليس القياس فيه. 


ها م 


وأمّا أدلة الظاهرية ومن وَافْقَهُمٌ على عدم حُجِيَّةٍ القياس» فيمكن أن 
يستدل لهم بعددٍ من الأدلة» من ذلك : 
الدليل الأول : أن القياس ظنيء والشريعة نهّت عن اتباع الظّن. 
وحات كن عد ناث اراق الله .هنا الظد المخالفه لليكن .وهو 
الشئهات التي تكون في النفوس» وليس المراد به الظنون الْنِيّة على أدلةٍء 
ولذلك أجاز الشرع العَمّل بالظن في مواطن منهاء قوله تعالى: ون طَلَقَهَ ايل 
2 دن دحي تيم جاع إن طلقا كاج جما عَبيهمَ] أن تربع إن كلما أن ِقَيِمَا و5 الله 4 
مِنْ 


7 صا ده > 


البقرة: 0155 فأَسْتّد الحكم. للظن. وقال يِه «مَا أَظنْ فلانا وفلانا يَعْرِقَان 


و 


دِينئًا شيعًا»”'"» فهذا ١‏ 


)١(‏ سبق الكلام عن هذا الاعتراض وجوابه ص (: )3١‏ عند أدلة الجمهور. 
() أخرجه البخاري )15١0717(‏ من حديث عائشة رض الله عنها. 


2 شرح د تلخيص روضة الناظر 22د 


المنزل.» وفوله تعالى: دول مو والتسُول4 [النساء:69]. وأنتم تردونه إلى الرأي. 
وبأن براءة الذمة معلومة قطعا فكيف يرفع بالقياس المظنون؟ 


الدليل الثاني: النصوص الواردة بكمال هذه الشريعة واستغراق الكتتاب 
والسئة لعموم أفعال العباد ما لا نَحْتَاجَ معه إلى قياس » فقد قال تعالى: لإوَيَرَنَا 
عََكَالْكِتَبَتِيْكَايْكُلِتَىَء4 النحل:18» وقال تعالى : «االْوْمَا كك لدديسكيٌ)» 
[المائدة:*1» وقد استدل المؤلف بقوله تعالى : بإمَاكيطِنَاف أْصحتل عن سَىْء 4 
[الأنعام :1*8 لكن الصواب أن المراد بالكتاب في الآية: اللوح المحفوظء وليس 
المراد به القرآن. 

وأحبي ف الاستدلال بهده النصوصن :بأن الكثات والنسنة قد دلا علي 
حجية القياس» وبالتالي يكون ما دخل في قوله: لَية]إَخْلنَىَو)» 
[الأنعام : 1]. 

الدليل الثالث: النصوص الآمرة بتحكيم الكتاب والسنة» كما في قوله 
تعالى : «وَأن أْحَكريَيئَهُ ريما أنه 4 [المائدة :0144 وقوله : مقن تيِبرف شَيْء مول 
ليسول الام 4ن قار تانر الوق للكناته والسعة” ويالنَالِي لا يصح 
أن نرد إلى قياس ؛ لأنه غير الكتاب والسنة. 

وأجيب عن هذا بعدد من الأجوبة : 

الجواب الأول: أننا إذا رَدَدْنَا هذه المسألة إلى الكتاب وجَدئًا أن الكتاب 
يقول بحجية القياس» ثم إِنَّ إِعْمّال القياس هو رَدٌ للكِتَابٍ والسنّةِ ؛ لأننا نلحق 
النازلة الجديدة بمثيلاتها وشبيهاتها في عهد النبي كَكِْةِ» فالعمل بالقياس رجوع 
ورد إلى الكتاب والسنة. 


وم بابالقياس 

ولآن مبنى ى الشرع على التحكم والتعبد والفرق بين المتماثلاات 

إذ قال: «يغسل بول الجارية وينضح بول الغلام». و«يجب الغسل من 
المي والحيض دون المذي والبول». 

ثم استدلوا بعدد من الأدلة العقلية : 

الدليل الأول: براءة الذمة مقطوعة والقياس مظنون» فلا يصح أن تُرفع 
براءة الذمة المقطوعة بواسطة القياس المظنون. وأجبب بأنه لا مانع أن يُرقَع به؛ 
ولذلك رفعنا براءة الذمة بِالعُْمُومّات والظواهر» مع أنها ظّيّة» وألحّق المؤلف 
بذلك خير الواحد. 

وأجيب بجواب آخر: أننا في الحقيقة لا نرفع براءة الذمة بالدّلِيل الظني 
وإنما نرفعه بالدليل القاطع الذي على عي نيان لأن أدلة حجية 
اا ادا اا كت قطمًا سراءة الم ةامواسيظة الدليل 

الدليل الثاني : أن الأحكام الشرعية ليِسَتْ مبيبة على العلل ؛ ولذلك 


و 0 


نجد أن الأشياء مسالل نيا الام جنات ايل ومثل له هالبول والمني ؛ 
فالبول نجس والمني طاهرء والبول لا يوجب الغسل وخروج المني يوجب 
القمل» 

وأجيب عن هذا بأن التفريق بين هذه الأمور لعلل قد نعلمها وقد لا 
نعلمهاء وبالتالي قولهم : الشّرع يُفْرَّق بين المتماثلات, لا تُسَلّمُهِ؛ بل هو يجمع 
بين المتماثللاات,؛ لكن هناك أخنياء نفك" آلينا سمائلة ولواتكورة كذلك» وهناك 


ع 
9 


أشياء نظنّْها مختلفة متفارقة ولا يكون أُمْرّهَا كذلك. 


< د شرح تلخيص روضة الناظر تعد 
ولأن رسول الله كلِةِ قد أوتي جوامع الكلم. فكيف يعدل عن 
(حرّمت الربا في المكيل» إلى الأشياء الستة؟ ولأن غاية العلة أن يكون 
منصوصا] عليهاء وذلك لا يوجب الإلحاق» كما لو قال: «أعتقت من 
عبيدي سالما لسواده» لم يقتض عتق كل أسود. 
والجواب: أن القياس ثابت بالإجماع والسنة» وقد دل عليهما 
الكتاب. ولا يرده إلا إلى العلة المستنبطة فليس حكما بغير المنزل. 


الدليل الثالث : أنّ الي يَكِ أوتي جوامع الكلِم» وبالئّالي كيف يتركُ 
الدَليلَ أو الّفظ الواضح الظاهر كما لوقال: حَرَّمْتُ الرّبا في كل مكيل» أو 
حرّمت الرّبا في كل من » فهذه ألفاظ مختصرة؛ فكيف يعدلٌ عن هذه الألفاظ 
المختصرة إلى قوله: «الذّهَبُْ يالدٌهَب ربا إلا مَاءَ وَهَاءَء وَالبريالبرٌ ربا إلا هَاءَ 
وَهَاءَء وَالثمْرُيالتّمْر ربا إلا هَاءَ وَهَاءَء وَالشّعِير يالشعير ربا إلا هَاءَ وَهَا”". 
فهذا تطويل للكلام. 

وأجيب عن هذا بأن الشارع يعلم ما يصلِح أحوال العبادء وبالّالي لا 
يصح لنا أن نعترض عليه ؛ وإنما نعمل بما قام عليه الدليل وقد قام الدليل على 
حجيّة القياس. 

وأجيب بجواب آخر: أن الشرع له مقصودء ألا وهو أن يجتهد العلماء؛ 
وقد يحصل بينهم خلاف» وبالتالي يلتصقون بالعلم وَيتَدَارَسِوئّه ويتناقشون فيه 
ويتَنَاظْرُون فيَسْتَمِرٌَ العلم. 

الدليل الرابع: لو فرضنا أن الدليل فيه علة منصوصة وهي أعْلَى 


اتدتت ‏ باب الفقياس ‏ عه ا 

وأما كون براءة الذمة معلوما فيرفع بالظنون. 

قلنا: هو كخبر الواحد والعموم والظاهر. ثم ما نرفعه إلا بقاطع؛ 
فإنا إذا تعبدنا باتباع العلة المظنونة فإنا نقطع بوجود الظن ونقطع بوجود 
الحكم عند الظن فيكون قاطعا. 

وليس مبنى الشرع على التعبد والتحكم, لكن فيه ما هو كذلك. 
وشرط صحة القياس: عقل العلة. 

وأما كونه لم يعدل عن الأشياء الستة إلى النهي عن بيع المكيل: 

وأما عتق سالم لسواده؛ فالفرق بينه وبين أحكام الشرع أن زيدا لو 
قال: قبسوا عليه كل أسود لم يتعده العتق. 

ولو قال الشارع: حرمت الخمر لشدتها فقيسوا عليها كل مشتد 
لزمت التسوية؛ فكيف يقاس مع الافتراق في الحكم. مع أنكم لا تقولون 
بالقياس؟ ولأن الله تعالى علق الحكم في الأموال حصولاً وزوالاً على 
اللفظ دون الإرادات» وفي الشرع يثبت بكل ما دل عليه رضا الشارع 


درجات العلل» فإن هذا لا يستلزم الإلحّاق والقياس عليه» فلو قال رجل : 
أغْتَقَتْ سالما لسواده» وهنا نص على العلة بقوله: (لسواده)؛ فلا يصحٌ لنا أن 
ُعْيِقَ بقيّة مماليكه السٌّودء قالوا: فهكذا في النصوص الشرعية» إذا لم يَثْبت 
القياس المنصوص على عَلَيِهِ في كلام العرب» فَمِنْ باب أولى أن لا يبت في 
النص. 

وأجيب بأن هُنَاكَ فرَقَا بين كلام الشارع وكلام غيره ؛ لأن الشارع قال 
للمكلفين: قِيِسُوا على كلامي؛ والمكلف لم يقل ذلك. 


شرح د تلخيص روضة الناظر تكد 


وإرادته كسكوته عما يجري بين يديه. 

فإن قيل: فلعل الشرع علل الحكم بخاصية المحل» فلله أسرار لخواص 
لا يطلع عليها. 

فالجواب: أنا نعلم ضرورة سقوط خاصيةة المحل» بدليل قوله: «أيما 
رجل أفلس...» الحديث. و«من أعتق شركا له في عبد). 

الدليل الخامس: في بعض المواطن قد يكون سبب الحكم شيئًا متعلقا 
بخصوص امحل ؛ ؛ بحيث لا يصح أن نلجق به غيره» ومِن العلل ما هو خفي لا 
يَطلِع الناس عليه 

وأجيب عن هذا بأنّنا في بعض المواطن تَعْلّم أن امحل الذي ورد فيه الحكم 
ليس له خاصية ولا اختصاص بالحكم» كما في قوله يَكِ: «أيُما رَجُل وَجَدَ 
ماله عند مفلس فهو أَحَقّ يهو)»”'»؛ فقوله: (رجل) لا يُراد به ذات الرجل , 
وبالنّالي نعلم أنَّ خصوص امحل هنا ليس مقصودًا فتُلجِق النساء به. ومثله في 
حديث : ١منْ‏ أَعْتَقَ شيركا له في عبد قوّمٌ عليه" فقوله: (في عبد) وإن كان 
ظاهره يختص بالرجال إلا أن الإماء مثلهم» فتَعْلم هنا أن المذكور لم يُذُكر 
لخاصيّةٍ في المحل. 


: متفق عليه ؛ أخرجه البخاري (407؟) ومسلم (1909) من حديث أبي هريرة 5 قال‎ )١( 
يدف رول الله يلل بول : «مَنْ أَذْرَك مَالَهُ ينه عِنْدَ رَجُلٍ - أَوْ إنْسَان - قد أُفلسَ‎ 
فَهُو أَحَق يه مِنْ غيرو).‎ 

(0) متفق عليه » سبق تخريجه ص .01/1٠(‏ 


فال النظام: العلة المنصوص عليها توجب الإلحاق بطريق اللفظ 
والعموم. لا بطريق القياس؛ إذ لا فرق في اللغة بين قولنا: (حرمت الخمر 
لشدتها). وبين (حرمت كل مشتد). وهذا خطأ؛ إذ لا يتشاول: (حرمت 
الخمر لشدتها) من حيث الوضع إلا تحريمها خاصة. ولو لم يرد التعبد 
بالقياس لاقتصرنا عليه. 


مسألة : القياس المنصوص على علته. فالنْظَام وهو من المعتزلة مع أنَّه 
يرى عدم حجيّة القياس قال: بأنَّ الحكم إذا نُصّ على علته فإنّا نللحق به كل 
ع عدت انلك العلة! لاه طريق القاعىوا ذا مره طرينق اللقة: فلم 
قال القائل: (أعتقت سالما لسواده) قال النُظام: يلرّم أن يُحْتِقَ كل أسود مِن 
ماليكه. فهذا ثُبّتَ فيه الحكم بطريق اللّفظ والعموم لا بطريق القياس» واستدل 
عليه بأنّه لا فرق في اللغة أن يقول: (حرمت الخمرَ لشدتها): وبين أن يقول: 
(حَرّمت كل مشتد). وهذا الكلام خطأ ؛ لأنّ قوله: (حرّمت الخمر لشدّتها) لا 
بم 303 العرب لاقي كام رولا يبلتل ولو ودران 
الشرع لم يأت بدليل يدل على حجيّة القياس لم تُعْمِلٍ القياس» وبهذا يتبيّن 
رُجْحَان قول الجمهور في أن القِيّاس حَجة شرعية يجب العمل بها. 

ولا يعني هذا أنَّ النصوص غير كاملةٍ» ولكن ثّة مواطن تخفى فيها 
الأدلة على المجتهدء فيحتاج إلى العمل بالقياس ؛ لأنّه لا يحيط أحد من البشر 
كائنًا مَنْ كان بنصوص الكتاب والسئَّة مع علمه بمدلولاتهماء وكذلك نعلّم أن 
الإلحاق في القياس المنصوص على عليه هو دلالة قِيَاسِيّة» وليس دلالة لغويّة 
خلافا للنّظام. 


شرح تلخيص روضة الناظر دده 


يتطرق الخطأ إلى القياس من خمسة أوجه: 
أحدها: أن لا يكون الحكم معللا. 


الغالث: أن يقصر في بعض أوصاف العلة. 


في أوجه تطرق الخطأ إلى القياس : 

ذكر المؤلف هنا أَُوْجُّه تَطَرّق الخْطّأ إلى القياس» مِنْ أَجْل أن تُسْتَعِدَ 
لإعمال القياس دون أخطاء. وذكر أن أنواع الخطأ المتطرق إلى القياس خمسة 
أنواع : 

انو الأول: أن يكون الحكمُ في الأصل غير معذل» بل هو تعبٌدي؛ 
ومِنْ كم فلا يَصِحّ أن نقيس عليه» ومن أمثلة ذلك لو جاءًنا فقيةٌ فقال: (يجب 
الوضوء من أكل لحم الوّعل) قياسًا على لحم الإبل»؛ بيجامع حرارة كل منْهما. 
فالأصل: لحم الإبل» والفرع: لحم الوعل» والعلة: حرارته» والحكم: 
انتقاض الوضوء به. 

فنقول : هذا القياس خطأ ؛ لأن الحكم في الأصل تعبدي غير معروف 
العلة» وبالتّالي لا يصح أن نقيس على هذا الحكم. 

انوع الُاني: أن يكون الحكم معذّلاًء لكن امجتهد لا يُصِيبْ عِلَة حكم 
الأصل» ومن أمثلة ذلك: ما لو قال قائل بالمنع مِن شرب المياه الغازية» قياسًا 
على الخمر بجامع وجود فقاقيع فيها. فنتقول: هذا قياس خطأ ؛ لأن المجتهد لم 
يُوَفْقَ لإصابة العلة القي مِنْ أجْلِهًا نبت الحكم في الأصل. 

النوع الثالث: أن يقصر في بعض أوصاف العلة: ومن أمثلته أيضًا: ما 


"تند بابالقياس 
الرابع: أن يجمع إلى العلة وصفا ليس منها. 
لو قال قائل بأنّ العلة في إِنْبّات القطع بالنسبة للسارق هو كونه أَخَدَ مَالَ الغَيْرء 
وبالتالي يُقاس عليه المخْتّليس. فنقول: هذا القياس لا يصح ؛ لأنّ الهلة في 
الأصن لسيع هد دوا ليرد ,راهن لهال افير هليع 1 السك 
والنائن والمختلس لا يَصدَّقَ عليهما هذا الوصف؛ فلا يصح هذا القياس. 
ومنشأ الخطأ هو مِنْ كن المجتهد قصّر في بعض أوصاف العلة. 
مشال آخر: قال الله تعالى : ليَآَيهَا ينَءَامَأَكبعَلِيْالْتِصَاض ف القتق» 
البقرة174]. فنحكم بالقصاص عند وجود القتتل العمد العدوان؛ فلو قال 
قائل: السيّاف الذي يُؤْمر من الجهات بأن يَقعّلَ القتلّة والمحاربين يَجِبُْ أن يُعَمَصّ 
منه» فالأصل: القاتل عمدا عدواناء والفرع هنا: السياف» والحكم: ثبوت 
القصاص» والعلة: القتل. 


فنقول: أخطأت في هذه العلة وقصّرْت في بعض الأوصاف» فالعلة هي 
القتل العمد العدوان؛ وهذا القتل وإن كان عمداء لكنه ليس عدوائاء بل يِأَمْرٍ 
الشارع» وبالتالي لا يثبت فيه حُكم القصاص» ومنشأ الخطأ هنا أننا قصّرئا في 
بعض أوصاف العلة» فجعلنا العلة بعض الأوصاف لا جميع الأؤصاف. 

النوع الرابع: وقوع الخطأ يسبب زِيَادَة وصف العلة التي ليس منها: 
ومن أملة ذلكه» .ما لواقال؟ العلة'ق.وسوت القضاضن :الكل العمد العندوان 
بآلة حَادَّة» وبالثّالي لو تعَمّد أن يقتله بضريه بالحديدة الكبيرة أو بصدمه 
بالسيارة» قال: لا قصاص فيه» ومنشأ الخطأ هنا من زيادة أوصافي في العلة 
ليست منهاء وهو قولنا: (بآلةٍ حادَةِ). 
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النوع الخامس من أنواع الخطأ في القياس: أن يكون الحكم معَللا؛ 
ويصيب الْجتّهد عِلة الحكم في الأصل» بلا زيادة ولا نقصان» لكنّهِ يظنّ وجود 
العلة في الفرع ولا يكون الأمر كذلك. ومِن أمثلة ذلك: ما لو قال: العلة في 
تحريم الخمر: الإسكار: والمياه الغازية مسكرة فحكمها التحريم»؛ نقول : هذا 
خطأ ؛ لأنّه ظن وَجِودَ العلة في الفرع » وهي غير موجودة في الفرع. 
وهذا اللبحث مهم جد ؛ أن الكتير به اسيعدلالات الناسن هبي 


ولا تَنطلى عليك بعض الشبهات التى تُلقى بأقيسةٍ فاسدةٍ ليست صحيحة. 


في إلحاق المسكوت بالمنطوق 
إلحاق المسكوت بالمنطوق ينقسم إلى (مقطوع) و(مظنون»؛ فالمقطوع 


ضربان: 


أنواع إثبات حكم المنطوق في المسكوت عنه. 

من المعلوم أن الوَاطِن التي نَطَّقَ الشّرْع بحكمها قليلة» لَكدّنا تأخذ مِن 
تلك النصوص بعمومها شمول أفرادٍ العام فيهًّاء وكذلك قد تُلْحِق بِالَنْصُوص 
على حكمه أشياءً أخرى؛ وهذا اللحاق على أنواع منها: 

الأول: ما يكون بطريق المفاهيم ؛ كمفهوم الموافقة» وفحوى الخطاب»؛ 
على ما تَقَدَّم مَعَنا في أنواع الدلالات. 

الثاني : ما يكون يطريق العِلَةِ والقياس» ولذلك فإنّ بععض أنواع إلحاق 
المسكوت بالمنطوق قطعي وبعضها ظني» ومن هنا قال المؤلف: (ينقسم إلحاق 
المنطوق بالمسكوت إلى قسمين: مقطوع ومظنون)» والمراد بالمقطوع : المجزوم 
به» والمظنون: ما يَرِد عليه احتمالٌ لكن أصل الدلالة هي الغالبة. 

وقسّمَ المؤلف إلحاق المسكوت بالمنطوق إلى ثلاثة أنواع : 

النوع الأول : طريق المفاهيم؛ سواه كان أو لوا أوعساونا: 

النوع الثاني : طريق الإلحاق بعدم الفارق. 

النوع الثالث: من طريق إثبات العلة. 

والإلحاق بِالْمَفَهُوم قِسَّمَهُ إلى قسمين: فقال المؤلف : (إلحاق المسكوت 
بالمنطوق ينقسم إلى مقطوع ومظنون)»؛ وقسم المقطوع إلى ضربين : 
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أعدهما: أن يكون المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق. وهو 
المفهوم» فلا يكون مقطوعا حتى يوجد فيه المعنى الذي في المنطوق وزيادة. 
كقولنا: (إذا قبلت شهادة اثنين فثلاثة أولى) فإنها اثنان وزيادة. 
فأما قولحم: (إذا وجبت الكفارة في الخطأ ففي العمد أولى) فليس من 


الأول: أن يكون المسكوت أولى بالحكم من المنطوق؛ وهذا هو مفهوم 
الموافققة الأولوي, ومِن أمثلته في قوله تعالى : بش نَيْحَمَلِْعَْالَ دنه حَبرأرة 4 
[الزلزلة :/ا]» فهنا ثبّتَ الحكم في مقدار الذَرّة لو عَمِل المكلفُ مقدارٌ جبل فمن 
باب أولى أن يرَّى جزاءه» فهنا المسكوت - وهو مقدار الجبل - أولى بالحكم 
من المنطوق الذي هو الذرة» وهذا يُسمّى فحوى الخطاب. ويشترط لكون هذا 
النوع مقطوعا به أمور: 

الأول: أن نعرف المعنى الذي مِنْ أَجْلِهِ تبت الحكم في المنطوق» فقوله 
تعالى : «إشنْيِحَمَلْمِئقَالَ دََّة و4 [الزلزلة : 17 المعنى الذي في المنطوق هو عدل 
لله عز وجل» ونفس هذا المعنى موُجود في الفرع » وهنا مِتْقالَ الجبل» بل هو 
فيه أكل. 

القاني : : أن نعلّم أن هذا امعنى موجودٌ في الفرع بزيادة» ومثّلَ له المؤلف 
بقولك : (إذا قبلَتْ شهّادة الاثنين فثلاثة أولى)؛ فإنّ المعنى الذي وجد في شهادة 
الاثنين يوجد في الكّلاثة» فقبلت في شهّادة الاثنين لوجود العدالة عندهماء وهذا 


المعنى موجودٌ في الثّلاثةِ. 
م أورّد المؤلف مثالا لم تُوجَدْ فيه القَطِْيّة» فقال: (إدَا وجبّت الكفارة 


في الخطأ ففي العمل أولّى) فالقتل الخطأ فيه الكمّارة بعتق رقية: فإن لم يد صام 
شهرين متتابعين» وأمًا القتل العمد هل فيه كفارة أو لا؟ مِن مواطن الخلاف بين 


اد بابالقياس ظ 
الأول؛ لأن العمد يخالف الخطأء فيجوز أن لا تقوى الكفارة على رفعه. 
فهذا يفيد الظن لبعض المجتهدين. 

الثاني: أن يكون المسكوت مثل المنطوق ك(سراية العتق في العبد). 
والأمة مثله و(موت الحيوان في السمن) والزيت مثله 
العلماء. وبالتالي لا يقال: بما أنه ثبت الحكم وهو وجوب الكفارة في الخطأء 
فليثت في العّمد مِنْ باب أُوْلى ؛ لأننا لم تَمْرِف المعنى الذي من أجله تَبَدَتَ 
الكفارة في القتل الخطأء وقد يقول قائل بأن إيجاب الكفارة في القتل الخطأ مِرنْ 
أَجْل رفع إثمهء لكِنّنا تقول: إِنَّ القتل العَمّْد أَعظم مِنْ أَنْ يُرْفع إِنّْمُهُ بواسطة 
الكفارة. 


هذا المثال من النوع الذي لم توجد فيه شروط مفهوم الموافقة الأولوي, 
وبالتالي لا يفيد القطع وإنما يفيد الظن ؛ لأن وجود الخطأ لوجود الفرق بين 
المتطوق والسكوف معل انهه يترد 

افرع الناني عن مقائيم امراف فقة القطعية: مفهوم موافقة مساو مماثل : 
ومن أمثلته في قوله تعالى : 9 إِنَّالَدينَيَأْحُُونَأمَوَلَ الت طلم ِنَمَايْحُُوْتَف 
نيضرت سود النساء: 1٠١‏ فإذا نه ولي اليتيم عن أكل مال اليتيم 
فإنه يَنْهَى عن أن يتصدّق به أو يهديه للآخرين» وهنا المسكوت وهو الإهداء 
يمَائْل المنطوق وهو الأكل» ومَكّلَ لَهُ تحديث : «مَنْ أعتق شيركا له في مملول قوم 
عليه)”' فإنه قال: «في عبدٍ» لكن نعلم أنَّ الأمّة تماثله فتأخذ حكمه. 

ومثله في أحاديث كثيرة» يقول النبي كككّ: ما مِنْ رَجُلٍ يصلي الفجرء 


.)7/1٠( متفق عليه » سبق تخريجه ص‎ )١( 
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وهذا يرجع إلى العلم بأن الفارق لا أثر له في الحكم. وإنما يعرف 
ذلك باستقراء أحكام الشرع ف مصادره وموارده ف ذلك الجنس. 


ثم يجلس يذكر الله حتى تطلع الشمس إلا رت ذنوبه)”'': فنقول: المسكوت 
وهو النّساء يماثل المنطوق وهو الذكور؛ إذ لا فرق بينهما مؤثّر هناء وبالّالي 
نتقول: الحكم لبمًا جميعا. وم له بمسألة موت الحيوان في السَّمْنء فقد ورد في 
الحديث أنه سكل َك عن الفأرة تقع في السمن» فقال: «أَلقومَا وما حَوْلَهًا 
قاط حوة وكلوا 0 ولو سقطت الفأرة في الزيت» فالزيت يماثل 
السمن» وبالتالي تُلقَى الفأرة وما حولها. 

وهدًا النوع نحتاج فيه إلى معْرفة المعنى الذي مِنْ أَجْلِه ثبت الحكم في 
المطؤقوعوان نناكد أن هذا | لعن موحوة ن الستكوت داق ناكد آله ترود 
فرق مؤثّر» ونعرف أَنّه لا يوجد فرق مؤثّر إذا لم يكن بينهما أوصاف لا يلتيت 
إليها الشرع. 

والأوصاف التي لا يلتفت إليها الشرع على نوعين : 

الأول: أوصافٌ لا يلتفت إليها الشرع مطلقاء فكون الرجل طويلا أو 
سميئًا هذه الأمور لا علاقة لبا بالأحكام ولا يلتفت الشرع. 


الشاني: أوصاف يعتبرها الشرع في بعض الأبواب دون بعض» مثل 
الذكورة والأنوثة» فإنها معتبرة في بعض الأبواب مثل صّلاة الجمّاعة والجمعة: 
وبانت القنها 5 واتفوق اللالية: 


.)26/1/( سبق تخريجه ص‎ )١( 
(؟) أخرجه البخاري (770) من حديث ميمونة رضي الله عنها.‎ 


اكد باب القياس 
وضابط هذا الجنس: ما لا يحتاج فيه إلى التعرض للعلة. بل بنفي 
الفارق المؤثر» ويعلم أنه ليس ثم فارق قطعًا. فإن تطرق إليه احتمال لم 
يكن مقطوعا به بل يكون مظنوثًا. 
وقد اختلف في تسمية هذا قياساء 


فالفرّق الذي يوجد بين المسكوت والمنطوق كمافي قوله: دأَيّمَا رجل) 
هو فرق غير مؤثرء لا أثرله في الحكم لِعَدَم التّْرِيق بين الرَّجُل والمرأةٍ في هذا 
الباب وإن كان يوجد بينهما فرُوق في أَبُوابٍِ أخرى» ولذلك قال: (وهذا النوع 
يرجع إلى العلم بأنّ الفارق بين المسكوت والمنطوق لا أثر لَهُ في الحكم), 
وطريقنا لمعرفة أنَّ الصف غَيْر مُوَثّر في الحكم أن نقوم باسْتِقرّاء أحكام التتّرْع 
في مصادره وموارده في ذلك الجنس» فيظهر لنا أن الشّرّع لم يَعْتَبر ذلك 
الوصف. 

ثم ذكّر المولّف أنَّ مِن علامات هذا القسم أنّنا لا نحتاج فيه إلى ذكر 
العِلّة فقول الله عرّ وجل : (كل تك لَمَمَآق وَلاممَرَهْمَا4 [الإسراء: 77] يؤخل منه 
النهي عن الضرب والإيذاء من باب أولى. ولكدّنا لا نحتاج لمعرفة العلّةٍ مِن أجل 
أن نتمكن من إلحاق الضمّرب والإيذاء بالتٌأفيفء وإِنّمَا نَحْتَاجٍ إلى بيان أنّ الفَرْقَ 
غير مُوَّره أو نقول بأنه لا يوجد هناك أي فرق» فإذا جَرَمْنَا بعدم وجود الفرق 
فحينئزٍ يصبح قطعيّاء لكن لو تطرّق إلى الفرق احتمال فحينئئٍ تنزل رتبة هذه 
الإلحاق من كونه قطعيًا إلى كونه مظنونًا. 

ومفهوم الموافقة يسمى قياسًا عند الشافعية» وعند الجمهور لا يسمى 
قياساء وقد تقدمت هذه المسألة فيما مَضى. 
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وما عدا هذا من الأقيسة فمظنون. والإلحاق له طريقان: 
أحدهما: أنه لا فارق إلا كذا وهذه مقدمة. ولا مدخل لهذا الفارق 


في التأثير» وهذه مقدمة أخرى فيلزم منه نتيجة» وهو أن لا فرق بينهما في 
الحكم. 

لناني: ا ا 1 فيبينه ويبين وجوده في الفرع. 

قال: (وما عدا هذين القسمين من الأقيسة فإنه يكون مظنوئًا): وهذا فيه 
نظر» والمؤلف قد خالف في مواطن» وأثبت أن من القياس عدا هذين القسمين 


ما هو مقطوع به. 
ثم تكلم المؤلف عن إلحاق المسكوت بالمنطوق مِن غير مفهوم الموافقة, 
قال أنه ينقسم إلى قسمين : 


القسم الأول: القِيّاس بنفي الفارق؛ فإذا جاء النص بإثبات الحكم في 
خر ع وهنا كك ع الع انلك والةاقرق عيبا سبالمل أن لخم لبيهن 
حكم واحد» وهذا يُْنَى على أنه لا يوجد فرْف بين الممسكوت والمنطوق» أو أن 
الفرْق الموجود غير مؤثر» مثل : الطول» والقِصّرء ولون البشرة» وحيئئا يَلَرّم 
منه أنّه لا يُوجّد بينهما فرْقٌ في الحكم. 

فالطريق الأول من طرّق الإلحاق: الإلحاق بنفي الفارق المؤتّرء وهذا لا 
نحناج فيه إلى ذكر العلة» وإنما نحتاج إلى التأكيد على عدم وجود فرق بين 
المسكوت والمنطوق. 

القسم الثاني: مايحتاج إلى ذكر العلة» فقال: (الثاني) يعني : النوع 
الثاني من أنواع الإلحاق: (أن يتعرض للجامع)» والجامع هو العلة وهو 


اد بابالقياس 


ويحتاج إلى مقدمتين: 
في النبيذ. 


الوصف الذي يُبنى عليه الحكم» (فيبينه ويبين وجوده في العلة في الفرع» وهذا 
المتفق على تسميته قياسا)» وحينئذٍ لا بد لنا من أن تثبت أن الوّصف المذكور 
عِلة » وأنّ هذا الوصف موجود في الفرع » وبالتالي يثبت يثبت القياس. 

فعندنا مقدمتان : 

اللقدطة الأول ]نات أن الورصت جل , افبنقلا .ووب اللتضاضى ‏ الدلة 
فيه : القتل العمد العدوان. ولكي نعرف أن هذه الأوصاف مؤّرة فلا بد أن تقوم 
بالاستدلال عليه بدليل شرعي. 

المقدمة القانية: إثبات أن العلة موجودة في الفرع. مثال: القتل بالمسدّس 
لم يكن موجودًا في عهد النبي يلد وبالتالي هل يقال أنه لا وجود للقياس في 
مبنائلة؟ 

اغرله لهذا عيوب اللساس هي الأدل اسه النيانة» بالقدز 
بالمسدّس قثْل عَمّد وعدوان» وبالئّالي يثبْت فيه حكم القصاص. وعرفنا إثبات 
لفق الى جوت توك العاف فالمقتول 
قد مات وزهقت روحه. 

تمائيدل على المعين» لعفن ف الطق ل رمد لب خلى أن عندو الله سر 
غالبّاء وأنّه قد وجهها إليه. ونثبت أن القتل بالمسدس يكون عدوائًا بطريق 
الشرع. 
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فهذه المقدمة الثانية يجوز أن تعبت بالحسء ودليل العقلء؛ والعرف 
وأدلة الشرع. 

فأما الأولى: فلا تثبت إلا بدليل شرعيء فإن العلة ليس إيجابها 
لذاتهاء بل لجعل الشارع ها علة. ١‏ 

فإنبّات كون العلة موجودة في الفرع قد يكون بطريق الحس» وقد يكون 
بطرق العقل» وقد يكون بطريق العرف» وقد يكون بطريق دليل الشرع» وقد 
يكون بلازمه أو أثره. 

لكن المقدّمة الأولى وهي كون هذا الوصف علة لا بد فيه من دليل 
شَرْعِي » فلا يصح أن نثبته بطريق حس ولا عقل ولا ُرف ولا غيره. فالدليل 
ا اد ب ما اد 
يها يت اموأ تبعل ْالْقِصَاصٌ في لقتل [البقرة :]ا فالعلة لا تبت ت إلا مِنْ 
طريق الشرع. 

قال: (فأمًا الأولى) وهي كون الوصف علة فهذه المقدمة لا بد لها من 
الل لوعي 

قال المؤلف هنا: (فإنٌ العلة ليس إيجابها لذاتها بل لجعل الشارع لبها 
علة)؛ وهنا سؤال: هل العِلّل مؤدّرة أو لا؟ 

للعلماء في ذلك ثلاثة أقوال: 

القول الأول: أن العلل مؤثّرة بنفسهاء سواءٌ عِلل الأحكام الشرعيّة أو 
عِذَل الوقائع والحوادث» وهو قول المعتزلة”" ؛ لأنهم يرون أن العبدَ يخلق فعل 


2 


.)"51 /1( المعتمد‎ »)3#"٠- 1/460 /11/ انظر: المغنى للقاضى عبد الجبار‎ )١( 


القت باب القياس 

وأدلة الشرع ترجع إلى نص أو إجماع أو استنباط» فهذه ثلاثة أقسام: 

القول الثاني : أن العلل غير مؤثرة أبدًا على الأحكام وإِنمَاهِي مجَرد 
علامات”''. 

القول الثالث: أن العلل تؤثّر في تُبُوت الحكم» لكن ليس بنفسيهاء وإنما 
ِجَمْل الله لبا كذلك”"؛ وهذا هو الصوابء ولذا قال: (فإِنٌ العلّة ليس 
إيجابها)؛ أي ليس إثبائها للحكم بناءً على وصفها الذاتي» بل كانت العلة سببًا 
لوجود الحكم من طريق الشرع. 

إذةاث نثبت أن الوصف علة إذا دل عليه دليلٌ شرعيّ: ولا يجوز لنا أن 

فيك اا لوس يدوه نوكر عالق وليل شرع اوهلاع ةا 
عب دي اود 
عليهاء فإذا سألته عن الوصف الجامع والعلة يعطي أوصافا غير مؤثرة أو 
أوصافا لم يّقم الدليل على أنها علّة للحكم» ولا يكون الوصف علّة للحكم 
إلا إذا دل عليه الدليل الشرعي. 

والدليل الشرعي الذي ينبت كون الوصف علة على أنواع منها : 

أولاً: دليل نصي مِنَ الكتاب والسنة. 

ثانياً: دليل إجماعي وَقَمَّ عليه اتفاق العلماء. 

الشا: استنباط» على ما سيأتي» والاستنباط له طرائق مُعَيّنَةء ولا 
يشترّط اتفاق هذه الأدلة عليه» فلو جاء دليل واحد فقط يكفي. 


,)١57/1( نهاية الوصول (7”570/8)» البحر المحيط‎ »)١75/5( انظر: قواطع الأدلة‎ )١( 
رفع النقاب (77/8/0)», حاشية العطار على شرح جمع الجوامع (؟7177/5).‎ 
:؛)15/١( (؟)انظر: الممستصفى (صه١2)7 الحصول للرازي (ه/٠١), الإوبهاج للسبكي‎ 


أصول السرخسى (؟307/75). 


شرح تلخيص روضة الناظر عه 
القسم الأول: إثبات العلة بأدلة نقلية» وهي ثلاثة أضرب: 
الأول: الصريح. وذلك أن يرد فيه لفظ التعليل» كقوله تعالى: بم 
يَكْوْنَدُولة» [الحشر:7]» « إْكَبَلَاتَأْسَوَاْعَلَ مَانَاتكُر)4 [الحديد: 7]. طكَلِكَ ْنم 
عَاولَهورَسوَ.4. إلى غير ذلك. وكذلك إن ذكر المفعول له. فهو صريح في 
التعليل كقوله تعالى: «الَأْمَسَكْمْرحَ'ْيَةَالإِعقِ)4 [الإسراء:١٠٠].‏ 


* قوله: القسم الأول: أي : مِن أقسام أدلة العلل ومتى يكون الوصف 


علة؟ 


* قوله: إثبات العلة بأدلةٍ نقليّةٍ: يعنى: إثبات كون الوصف علّة 
لوجود دليل يذل على أن الوضصف حالةٌ: وها إى فلافة ربو وضي في 
الحقيقة قِسمان وليست ثلاثة : الصريح» والتنبيه» والإيماء. 

فإثبات كن الوصف علة إما أن يكون بالدليل النقلي أو بواسطة 
الإجماع أو بواسطة الاستنباط. وثبوت كون الوصف علة بالدليل النقلي على 
نوعين: إما أن يكون بدلالة صريحة» لا يتَطرّق عليها احتمال مُوَيّد بدليل» 
وهذه لها صيغ : 

منها: لفظة (كي) فإذا وجد هذا الحرف فإنَّه دليلٌ على أن ما بعدها علة 
لا قبلهاء ومِن أمثلته في قوله تعالى : مآ َكََنَعِلَرَسُوودِنَ أَمَلِ لتر هِب وَِتمُولِوَِذِى 
فرق وَالْينَم وأ وَألْمَسَنكِينِ و1 لتيل كَّ لابو ند ولة بين ا لكوي م د42 [الحجشر:م/] أي إن 
العلة في صرف مال الفيء لبه الأصناف عدم استئثار الأغنياءٍ بأموال. 

ومن ذلك قوله تعالى: 9« لْكَبَلَاتَأْسَوَأْعَلَمَانَائكُمْ) [الحديد: 7؟] فهذه 
الصيغة فيها حرفان: اللام التعليلية» و(كي). 


تكد بابالفياس 
فإن قام دليل على أنه لم يقصد التعليل فهو مجحاز. 


ول ثوله تعالى: مَآأْصَابَين مصبَةفِ الْارْض ولا أشي شِكُء ليون يَنِْلٍ 
0 06 ذلك عل أنه يسِات + يحكَبَكاتَأرَ اع مَا 7ط كُرْوَلَاتَفْيَحُوأَبِمَا ك4 
[الحديد: ؟١”‏ -7؟]1 ف(كي) من أدوات التعليل الصريحة» واللام من أدوات 
التعليل الصريحة. 
ومن ذلك أيضًا في قوله تعالى : مالكب سَاف أ نَهوَرَسُول 4 [الحشر: ؟] 
فعندنا ثلاث كلمات تدل على التعليل: (ذلك» والباء» وأن)» والآية في إجلاء 
فا ومنه قوله تعالى : يمن لَك كَمئاعبَوَإمَوَِيلَ هن قتَلْكَفْمًا 
يعترنط يوا قَسَادٍفى ا لْدْرْضٍ يَكَأْنَّمَاقَتَلَاَلنَاصَبيَ جَمِيعًا 4 [المائدة:77 فحطرف 
لنء (أجْل). كذلك في قوله تعالى: 8 لَِدُوقَوَبَالأمَرِهه4 المائدة:40] حرف 
التعليل هنا (اللام). 
وقد وقع اختلاف بين العلماء في (إن) المشددة» هل هو حرف تعليل 
صريح؛ أو من باب التنبيه والإيماء؟ من أمثلته في قوله كَكِ: «إِنْمَا جيل 
الاسيّئذان مِن أجل البَصر»”" , فال حروف التي تدل على التعليل الصريح : كي : 
لام التعليل» ذلك» الباء التعليلية» إن أن» أجل. 
ومن الصيغ ذكر المفعول له سواء وَجِدَ أو وجد ما ينوب عنه. 
من أمثلته في قوله تعالى : طقل أكون حزن يرقا عستو خَهْيَة 
نَاقِ وك تَالْإِشن َموي 4 [الإسراء: 25٠٠١‏ ف(خشية الإنفاق) مفعول لأجله يفيد 


اك الصريح. 


.)5715١( أخرجه البخاري‎ )١( 


فأما لفظة (إن) مثل قوله يَكِْةٍ - لما ألقى ا -: «إنها رجس». 
وقال في الهرة: «إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم». 

فإن انضم إلى «إن» حرف الفاء فهو أكد كقوله كك «فإنه يبعث 
ملبيًا». 


ذكر المؤلف الخلاف في (إن): هل التعليل بها صريح» أو غير صريح؟ 
ومثل لبا بقوله يَكِ: «إِنّهَا رجْس» ل أراد أن يستجمر فطلب حصى ليستجمر 
بها فأتى له ابن مسعود بروثة» فألقاهاء قال: «إنْهًا رجس»”". فدَلَهَّذَا على 
عدم جواز الاستجمار بالرّوث» ولكن هل يدل هذا اللفظ على المع من 
الاستجمار بكل النجاسات؟ قوله : «إنْهًا رجس» فمعناه «إنَ» هنا تعليل: 
السبب الذي جعلني أمتَنْع من الاستجمار بالروث أنها رجس. 

قبن وليل على قثوت التخليل» قاليلة وق قرلة الاسعجمان بالر وت أنهنا 
نجسة» وبالتالي نقول: كل النجاسات لا يجوز الاستجمار بها. 

ومثاله: قوله يك في البرة: «إنها ليست بنجس» إنها من الطوافين 
عليكم»”” » فَأَخِدَ منه أن ما يطوف بالبيوت لا يؤثر بالنجاسة فلو كانت هناك 
فأرة» تطوف بالبيت وتشرب بعض الياه لا تثبت لبا النجاسة ؛ لبذا الحديث ؛ 
فإنه عَلَلَ الطهارة بكونها مِن الطوافين عليكم. 

فالتعليل ب(إِنّ) وَقمّ الاختلاف فيه ؛ فطائفة تقول: هو حَرْف علة 
ضر بوراثاني فالوستك الى يليه بعلة ب والقول الانقرة بان ([ذ)سن طرق 


)١(‏ أخرجه بلفظه الطبراني في الكبير )7772/١١(‏ وأخرجه البخاري )١07(‏ بلفظ : «هذا ركس»). 
() سبق نخريجه ص(26/5). 


ات بابالقياس 


قال أبو المخطاب: هذا صريح ف التعليل. 
وقيل: بل هذا من طريق التنبيه والإيماء إلى العلة. 


التعليل التنبيهية والإويمائية. 
وقد ذكر المؤلف الاختلاف هناء فقال: (قال أبو الخطاب: هذا -أى : 


التعليل ب(إن») - صريح في التعليل. 
وقيل: (بل هذا من طريق التنبيه والإيماء إلى العلة)» وبالتالي ليس 


صريحا. 


8 شرح تلخيص روضة الناظر :9ه 
الضرب الثاني: التنبيه والإيماء إلى العلة» وهو أنواع ستة: 
أحدها: أن يذكر الحكم عقيب وصف بالفاءء فيدل على التعليل 
بالوصف؛ كقوله تعالى: قل هْوَأَدَى مَأَعْمَْلوليَسَفالْصَحِيضٍ4 [البقرة:7؟77]. 
و«من بدّل دينه فاقتلوه»؛ لأن الفاء في اللغة للتعقيبء. فيلزم ثبوت الحكم 


قوله: الضرب الثاني: أي : ما يدل بالأدلة النصية الدالة على كون 
الوصف علة بطريق التنبيه والإيماء» وذكر أنها أنواع ستة : 

النوع الأول: أن يُدّكر الحكم ويكون الوصف قبله» ويرتّبٍ الحكم على 
الوضق ضرف القاء كما لوقف (أهبز :فلان مصترجه) قطعرية سبيت 
إهماله؛ فهنا ذَكِرَ الحكم وهو قوله: (ضربته) عقيب الوصف بواسطة حرف 
الفاء» فهذا يدل على أن الوصف علة للحكم. 

مل المؤلف لذلك بأمثلة» منها في الحيضء قال تعالى: طقل هْوَادى 
َأَعْمَرِلْولِنسَافِالْمَحِيضِ 4 [البقرة:77؟] فقوله: (هوأذى) علة» والحكم: 
(فَاْتَزلُوا) فرْئّبَ الحكم على الوصف بحرف الفاء» فدلٌ على أَنّهِ علّة له. ومثّل 
له بقوله علد : «مَنْ يَدَلَ ديئه فَافْتلوهم”", فالحكم: (فاقتلوه) رتب على 
الوصف بحرفف الفاء؛ فدَّلَ هذا على أن تَبدِيلَ الدّين هو العلة في هذا الحكمء 
وا ال مم فنال: (لأنٌ الفاءَ في اللّغةٍ للتٌعقيب) ؛ فمعناه أنّه لا بذ أن 
يوجد ما قبل الفاء ثم يوجّد ما بعد الفاء» وبالتالي يلرّم ثبوت الحكم عقيب 
السبب» ولا يشترط أن يكون هناك مناسبة» فبمجرد ترتيب الحكم على 


() سبق لمخريجه ص (7/48). 


اود بابالقياس 
ولو انتفت المناسبة نحو «من مس ذكره فليتوضأ». 
ومثله ما رتبه الراوي بالفاء نحو: «سها فسجد)ء و(زنا فرجم). 
فلا يحل نقله من غير فهم السببية؛ لكونه تلبيسا. 
فالظاهر من الصحابي أنه يمتنع مما يحرم عليه؛ لا سيما إذا علم عموم 
فساده. ولا يحناج إلى فقه الراوي. فإن هذا مما يقنبس من اللغة دون الفقه. 


الصف رت الفاء :ذل على ال العللة: ومثله حديث : «مَن مس ذكره 
فليتوضأ»”": فالحكم: (فليتوضأ)» الوصف: (مَن مس ذكره)» رُتّبّ الحكم 
على الررضق كر نه القام قوز على أن الورهيت ها لد 

ومَثّل له المؤلف بما لو كان الرّاوي قد رَّبٍ الحكم على الوصفيء وليس 
هذا مرفوعا للنبي يلو ومن أمثلته : حديث (سها نا فهذا كلام الراوي 
عن فعل النبي يله فدلَ هذا على أن السهو علة للسجود ؛ لأنه رَتّبّ الحكم 
وهو السجود على الوصف وهو (سها) بحرف القاء. 

ومثله : زَنَا فرّجم» فالحكم : رجم. والعلة : زناء فرنّب الحكم (رَجِم) 
على الوصفي بحرف الفاء ؛ لأنّ الصّحَابِيَ مِنْ أهل اللقة: ولوق ركيت 
الحكم على الوصف بهاره الصيغة إلا وقد فهم التعليل من النّبي كَل ؛ إذ 
لصحا أغل الكة ولتوكن أن ا سواتعان الاين #سقصيوف هته نالدع 
يعم حاجة الناس إليهاء ولا تحتاج إلى فقه الرّاوي. 

فالصيغة الأولى مِن صيّغ استخراج العلة بطريق التنبيه والإيماء؛ هو أن 
الال دا 0 مرا ااه 
)١(‏ أخرجه أبو داود (181) والترمذي (85) والنسائي )2٠٠١/١(‏ وابن ماجه (41794) من 


حديث بسرة بنت صفوان رضى الله عنها. 


5د شرح تلخيص روضة الناظر تدده 


الثاني : ابنبيد ات على اردان ييزة لازاه نلو علي الاو[ 
به كقوله تعالى: مإوَمَنْيتَق أمّمَحجْعَلأْمَخْرا 4 [الطلاق:١]‏ أي: لتقواه. فإن الجزاء 
يي سيو وي 

الغالث: أن يسأل الني يَكِْةِ عن أمر حادث فيجيب بحكم. فيدل على 
أن المذكور في السؤال علّة كقوله للذي ذكر أنه واقع في نهار رمضان: 
الأعتق رقبة». فيدل ذلك على أن الوقاع سبب. فكأنه قال: «واقعت أهلك 
فأعتق رقبة». 


ع 


النوع الثاني: أن يُرَنّبٍ الحكم على الوصف بصيغة الجزاء» والجزاء 
يعني : صيغة الشرط» وتَقَدَّم معنا حروف الشرط» مثل: (إذاء وَإِنْ)» فإذا 
ُنب الحكم على الوصف بصيغة الجزاء» فهذا يدل على أن الوَصْف عِلَة 
للحكم» ومن أمثلته في قوله ٠‏ مإومَن يسّقٍ أ رم مَخرجَا # [الطلاق فالحكم : 
لوَمَنيِئقٍ أمَمجعَلْمَخْرا 4 ٠»‏ والوصف: #وَمِيئقٍألَه4. فرتب الحكم على 
الوصف بصيغة الحزاء , فهذا يدل على أن الوصف علة للحكمء أي : لتقواه ؛ 
م يه الجزاء والشتّرط ارتباط الفعل بالجواب» أي : فعلٌ الشرط 
يحواب الشرط» والجزاءٌ يوجد بعد أن يوجدَ شرطه ويُلازمه» وهذا مَعْنَى كؤنه 
عِلََّلَّهُ ذكر المؤلّف أمثلة» منها: قوله تعالى : طمََيحَمَلْ قال مَةحَته4 
[الزلزلة : /17؛ وَمَاتَفَعَأْوأَمِنخَإرِه يَحَلْمَه ألنّهُ 4 [البقرة :/191]. 

النوعٌ الثّالث من أنواع طرق التنبيه والإيماء: أَنْ تأتي الواقعة فيسل النبي 
كه عن الوصف هل موجود أو غير موجود؟ ما يدل على أن الوصف مؤثَّر ؛ 
إذ لو لم يَكنْ مؤثرًا لما سَألَ عَنْهُ. قال: (أن يُسْأل النبي يكل عن أمر حادث) 
يعني واقعة وقعت في زمانه؛ (فيُجيب بحكم) فيدل على أنَّ الحكم الذي ذكره 


لأنّ مِنْ خاصية 


عر بابالقياس 

الرابع امارح الاق سبي آر ف يقد لطر 014 ا 
رات سان العائل قن الرانته ة بأمر ظاهر الوجود. كقوله 
حين سئل عن بيع الرطب بالتمر: ١‏ أي: ينقص الرطب إذا يبس؟» قالوا: نعم 
قال: «فلا إذن». أو يعدل في الجواب إلى نظير السؤال. تنه سبي 
حين سألته عن الحج عن الوالد: «أرأيت لو كان على أبيك دين؟». 

فيفهم منه التعليل بكونه ديئا تقريرا لفائدة التعليل. 
النبي يك معلل بالوصف الذي ذكره السائل في سؤاله» فلمّا قال الرّجل : 
واقعت أهلي في نهار رمضان. قال كاه : أعيق 00 7 يدل غلى أن الوقاع 
في نهار رمضان علة لوجوب إعتاق الرقبة. 

النوع الرابع من أنواع مسالك العلة النصية أو النقلية بطريق التنبيه 
والإيماء: أن يذْكر مع الحكم وصفف؛» لولم يكن ذلك الوصف علة لكان 
ذكرها لغوًا غير مُقِياِء وكلام الشارع يُتَرّه عن اللغو. 

ومَثّلَ له المؤلف بما لو جَاءَ سائل يسأل النبي يَكِلةِ عَنْ مَسألة» فسأله عن 
أحد الأوصاف: هل هو موجود أو غير موجود؟ فنقول: هذا الوصف مؤثرء 
وإلا لما سأل عنه النّبي كل مثاله الحديث الذي سثل فيه النبي يَكِلدٌ عن بيع 
الرّطب بالتَّمرء وهذه مسألة المزابنة ؛ فلا يجوز بيع الرطب بالتمر؛ لعدم العلم 
بالتساوي » ومن شرط , يع الريوي بالرنوي من تجنية التساوي» بوها لا بعلم 
التساوي فسؤال النّبي يكِ فيمن سألّه عن بيع المزابنة فقال له : أيتقص الرطّب 
إذايَيس؟ مما يَّدُلُ على أن الببوسة مؤثّرة. فقالوا: نعم. فقال يد «فلا 


.)28/8( سبق لنخريجه ص‎ )١( 


الخامس: أن يذكر في سياق الكلام شيئًا لو لم يعلل به صار الكلام 
غير منتظم» كقوله تعالى: لفَأسموأ إل ذكرأَلَهودروا لبي [الجمعة:9]. وقوله 
عد : «لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان» يفهم منه تعليل النهي عن 
البيع بفوات السعي. وعن القضاء بالغضب. 


ذَنه”"2؛ أي : لا تتبايعوا بالرطب والتمرء ما دام أنَّ الرطب ينقص إذا يبس. 

وأحيانًا يعدل في الجواب إلى نظِير السؤال» فيسأل عن شيءٍ فيعدل إلى 
شيءٍ آخرٌ أو حكم آخرء فَيّدُلُ هذا على أنَّ الوَضّف المذكور في الجواب هو علة 
الحكمء مثاله: ما رُوي أنّ رجلا قال: يا رسول الله إن أبي مات» ولم يحم 
أفأحج عنه؟ قال : «أرَأيت لو كان على أبيك دين أكنت قاضيه؟» قال: نعم. 
قال : «فدين اللو أحق)”" فل هذا على أن كون شويع دَيئًا هو الدلةاق كدوك 
الحكم» وبالتّالي نلحِق بالحج بقيّة الأعمال. 

النوع الخامس: أن يكون في سِيّاق الكلام وصف؛» لو لم يكن ذلك 
الوصف لكان الكلام غير منتظِم» ولا فائدة له؛ ٠‏ كقوله تعالى: لكأَسْمواإِلَذِحَر 
لَه ودرا بيع 4 [الجمعة :4]) لما ربط بين السعي إلى الجمعة مع تَرْكَ البيع دَلَ على 
أن البيع نُهِيَ عنه ؛ لأنّهُ يوت السعي إلى الجمعة» فحينئٍٍ نقول: كل ماهو 
موت للسعي عن الجمعة فإنّه ينْهَى « سيان يضيسيه 
«لا يقضرين حكم بِيْنَّ انْنَيْن ين وَهُوَ غطبّانُ” '» فقد نهّى عن القضاء هنا عند 
وخر ومات التضي» ودر له لحادل النوى عبن القطناء ء بكونه حالة الخغضب 
لكان الكلام غير منتظم. 


(0) سبق تخريجه ص .)5١١(‏ 
(*) متفق عليه» أخرجه البخاري )1/١0/(‏ ومسلم .)19/1١9(‏ 


التننع بابالقياس 


السادس: ذكر الحكم مقرونًا بوضف مناسب. فيدل على التعليل به. 


كقوله تعالى: ا إَالْأَبرارلىييرِ)4 [الانفطار:١1]‏ أي: لبرهم. لاوَنَالْفْجَرَكتي 


النوع السادس من أنواع التنبيه والإيماء الدالة على كون الوصف علة : 
أن يأتي حكم» وفي الكلام وصف يناسب ارتباط الحكم به زكوقة هلك لفن 
ومعنئ كلمة الابثانيية) أي : تددو ريه المعرايدة وتدفع به المفسدة» عنما ب نظ 


المككم بالوضف»: وتحصُل الصلحة فخيغِ ةيدل ذلك على أنّ الوصف هبو 
علته : ومَكّلَ له بقوله تعالى: انررق 4 [الانفطار: )]١١‏ فالحكم: (لَفِي 
نَعِيم) والوصف: (الأَبْرَارَ) فهذا يدل على أنَّ وصف الأبرار علة لحكم دخول 
النعيم » وهنا دُكِرَ الحكم مقروئًا بوصفي مناسبو فتبيّن لَنَا بذلك أن الوصف 
المناسي علة للحكم؛ ومثله قوله تعالى : إوَإنَالْفجَرَلتقَحيِ14الانفطار: ]١4‏ أي : 
لمجورهم. 

انظر إلى قوله عر وجل : وسار قَُوَاْلسَارِكَةُ فطعو أَيّرِيهُمَا4 [المائدة :.8/"] 
فالحكم هنا: (فاقطعوا أَيُدِيَهُمَ)ء وهنا وصفُ مناسبُ لثبوت الحكم وهو 
(السرقة)؛ فنقول: السّرقة علة للقطع. 


1--ذ1 01 1 22111 
القسم الثاني: ثبوت العلة بالإجماع؛ كالإجماع على تأثير الصغر في 

الولاية» وشغل قلب الحاكم عن الفكر في المنع من الحكم حال الغضب. 
فلا تصح المطالبة بتأثير العلة في الأصل للاتفاق عليها. 


تقدم معنا القسم الأوّل مِن أقسام مسالك العلة وهو: النّص»ء ومنه ما 
هو صريحٌ» ومنه ما هو بالتّنِبِيه والإيماء. 

والقسم الثاني : هو تُبوت العلة بالإجماع ؛ فَإِنّ الإجماع من أدلة الشرع 
على ما تَقَدّم» وإذا وَقَمَ الإجماع على أنَّ أحدَ الأوصاف علة للحكم» فحيتعذ 
يت كونه علة بناو على وقوع الإجماع؛ مَنّل لذلك فقال: (كالإجماع على 
تأثير الصّغر في الولاية)» فهناك ولاية مال وولاية نكاح. وهناك أسباب لثبوت 
الولاية على بعض الناس في أموالبم» منها: الصّغر. والدليل على أن الصغر 
وصفٌ يرتبط به ثبوت الولاية بحيث لا يتصرف اليتيم في ماله وإِنّما يتصرف 
الولي: الإجماع؛ فقد أجمع العلماء على أنَّ وصف الصغر مُوَنْر في عدم صحة 
تصرفاته» ووجوب وضع صاحب ولايةٍ عليه 

ومِن أمثلته : قوله : ١‏ ١لأيفْضين‏ حَكَم ين لين وَهُوَ غطْبَانُ)” '"', فهذا 
دَلِيلٌ على أنّ الغضب علة للنَّهي عن القضاء لكن وقع الاتفاق على أن كل ما 
يوش الذهن أثناء القضاء فإنه يُمنَع معه القضاءء وبالتّالي لا يََضِي القاضي 
وهو حاقِن ولا وهو حاقد» ولا وهو مريض ولا وهو جائع ؛ لأن النبي كك 
نهى الغضبان عن القضاء. والوصف الجامع بين الغضب وهذه الأوصاف: 


وجود تشويش الذهن. 


)١(‏ افق علية سيق قزييا: 


سد بابالقياس 
وإن طولب بتأثيرها في الفرع: فجوابه: أن يقال: القياس لتعدية 
حكم العلة من موضع إلى موضع. 
وما من تعدية إلا ويتوجه عليها هذا السؤالء فلا يفتح هذا الباب. 
بل يكلف المعترض الفرق. أو التنبيه على مثار خيال الفرق. 


والدليل على أن تشويش الذهن علة تمنع من جواز القضاء: وقوع 
الإجماع ؛ وإِدًا وقع إجماعٌ على أن الوَصف علة للحكم فحينئنٍ لا لنت لمن 
طالبنا بإثبات وجود تأثير للوصف على الحكم ؛ فيكفي الإجماع» فثبوت 
الحكم في الأصل بناءً على هذه العلة التي أجمع عليهاء لكن نحتاج إلى دليل 
آخر يدل على أن هذه العلة موجودة في الفرع» سواء بطريق الشرع أو الحس أو 
العقل أو العرف» أو باعتبار أثره أو لازمه؛ أو سببه. قال: (فلا تصح المطالبة 
بتأثير العلة في الأصل) ؛ لوقوع الإجماع على أنَّ هذا الوصف هو العلة» وهذا 
دليلٌ على أن الوصف مؤثّرٌ في الأصل» (وإن طولب بتأثير الوص المعلل به في 
الفرع)؛ فحيتئلر نتمكن من إثبات وجود هذا الوصف بالطرّق السابقة» قال 
المؤلف : ( فجوابه أن يقال: القياس لتعدية حكم العلة من مَوَضيع إلى موضع؛ 
وما من تعدية إلا ويتوجه عليها هذا السؤال)؛ فلو فيِحَ هذا السؤال لما استطعنا 
إغلاقه» ولكن إن ادّعيت - أيها المعترض - أنّ هناك فرقا فأحضر الفرق 
من عندكء أو نبه على مثار خيال الفرق”"'؛ وإلا فإننا لا نسمّع منك هذا 
الاعتراض 


)١(‏ ومعنى : خيال المرق : أ الفرق الذي يتخيله المناظر: وفي بعض النسخ (حبال) بالحاء 
ومعناه: الوسائل التى يلجأ إليها المناظر. روضة الناظر .)7١1//5(‏ 


8 شرح تلخيص روضة الناظر هده 


القسم الثالث: ثبوت العلة بالاستنباط: وهو ثلاثة أنواع: 


تقدم معنا ذكر مسالك التعليل» توه أنواع : 

النوع الأول: الدليل النّصِي» سواء كان صريحا أو بالتنبيه والإيماء. 

النوع الثاني : دليل الإجماع. 

النوع الثالث: طريق الاستنباط : وطريق الاستنباط يعني : الاستخراج؛ 
بحيث يكون هُناك اجْتِهّاد من المكلّف يعرف يه علّة الحكم» فيأتينا حكمٌ من 
الشارع لا يكون معه علّة» فنجتهد من أجل أن نتوصّل إلى الوصف الذي يُعلّق 
الشارع الحكم عليه. 

مال ذلك : قول النبي يكِِ: «الدّهَبْ يِالدّهَبِ ربًا إلا هَاءَ وَهَاءَء وَالبَرُ 
الْبُر ريا إلا هَاءَ وَهَاءَء وَالكّمرُيالثّمْرِ ريا إلا هَاءَ وَهَاءَء وَالشّعِيريالشعير ريا إلا 
هاء وهاء)'" . هذا الحديث فيه ذكر محل الحكم وهو الأصناف السسّئّة لسدّة تة» وفيه ذكر 
الحكم وهو تحريم الرباء لم يُشَرْ فيه إلى المعنى أو الوصف الذي يُعَلَقّ الحكم 
بو» فيأتي امجتهد فيَسْتَخْرِجٍ هذا الوصف الذي يُعلِل يهِ» وهذا سبّقت تسميئه 
بتخريج المناط ؛ لأنّ الاجتهادَ في العلة على ثلاثة أنواع : تحقيق المناط» وتنقيح 
المناط» وتخريج المناط. 

فتخريج المناط: بأن لا يكون مع الحكم أوصاف يُعلّل بهاء فيَجَتَهِد 
المجتهد لمعرفة الوصف القق كلو الحكه رد والاستنباط لاستخراج العلة ثلاثة 
أنواع. 

* قوله: وهو ثلاثة أنواع: أي : الصحيح منهاء وإلا فإن هناك طريقين 


(1)تتفق غلبيف سبق خر جه 


اد بابالقياس 

النوع الأول: إثبات العلة بالمناسبة: وهو أن يكون الوصف المقرون 
بالحكم مناسباء بأن يكون في إثبات الحكم عقيبه مصلحة. 

ولا يعتبر أن يكون منشأ للحكم كالسفر مع المشقة. 
لا يَصيِمٌ الاستدلال بهما في إثبات كون الوصف علّة؛ أما الطُرّق الثلاثة 
الصحيحة فهي : المناسبة» والسبر والتقسيم» والدوران. 

النوع الأول : إثبات العلة بالمناسبة: عرف المؤلف المناسبة أن ون 
الحكم ثاب في محل عل بوركوة ذلك لير متصها بيوصت تناسب اديه الحكمء 
بحيث إذا ريط الحكمُ بذلك الوّصف تَحَقَقَتْ به المصلحة والْتَفَتْ به المفسدة: 
فقال: (وهو أن يكون الوص ف المقرون بالحكم) ليس مقرو به في اللفظء وإبما 
يقترن به في الواقع (مناسبًا لأن يكون في إثبات الحكم عقيب ذلك الوصف 
مصلحة)؛ وهذايُعْلِبٍ على أذهاننا أن ذلك الوصف هو علَّة الحكم ؛ ؛ لأنّ 
الشارع من عادتِه ربط الأحكام بمصالح العباد» ومِنْ غَادَة أحكام الشرع أن 
تكون مُراعية لمصالح الخلق. 

قال: (ولا يُعتبر)» أي : لا يُشترط (أن يكون ذلك الوصف منشأ 
للحكم) أي للحكمة. فالسغر علق الشارع به عددًا من الأحكام , ٠‏ مثل: الفطر 
في رمضانء وقصرٌ الصلاة» والجمع بين الصلاتين؛ ومسح الخفٌ ثلا ثة أيام 
بلياليهن. فالوصف الذي هو علة لبذه الأحكام هو وصف السفر. ولا يُعتبر أن 
يكون ذلك الوصف منشأً للحكمة؛ فإن بَحْض الأسفار لا مشقة فيهاء ومع 
ذلك يُتَرَخّصُ فيها برُخص السَّفرٍ ؛ لأنّ الوصف الذي يُعَلَلُ يِه هو وصف 
لوو قن كامينال عار له انيد خض تلك ار خض 


شرح تلخيص روضة الناظر دده 
بل متى كان في إثبات الحكم عقيبه مصلحة فيكون مناسبًاء كالحاجة مع 
البيع والشكر مع النعمة» لعلمنا أن الشارع لا يغبت حكما إلا لمصلحة. 

والمناسب ثلاثة أنواع: مؤثرء وملائم» وغريب. 

فالمؤثر: ما ظهر تأثيره في الحكم بنص أو إجماع. 

قال: بل متى كان في إثبات الحكم عقيبْ الوصف مصلحة كان ذلك 
الوصف مناسبًا لتشريع الحكم: ومِنْ ثم صم لنا أن نقول بأنّ علّة الحكم هي 
ذلك الوصف ؛ وذلك لأنّنا نعلم أن العادة في أحكام الشرع أنه يُراعي مصالح 
الخلق» فأحيانًا نعلم بوجه مُراعاته للمصلحة ومرة لا نعلم» لكدّنا نعلم أن 
الشارع قد جاء لجلب مصالح الخلق» ويدلُ على هذا قوله تعالى: «مَمِنْلهُمُ 
لطِيََاتِ وََححَرْمْ حَبَبْهمْ حدس 4 [الأعراف : 21101 وقوله سبحانه وتعالى : لإيِسَمَويْكَ 
مدآل لمَفل ِل حاطيت 4 المائدة: :1 وقوله تعالى : «الوَمَا ص ددسي 
وَأتْصَمَتُعَلََثفَمَقَ4 المائدة: +21 يعني بهذه الشريعة» ومن إتمام التُعمة كونها تجلِب 
المصالح وتدراً المفاسد. وقال تعالى : 9وَمَآأرَسَكَدَإِلََيَعْمَةلَعلَييت»4 
[الأنبياء : .]١١1/‏ 

وبهذا نعلم أن الأصل في أحكام الشّريعة أن تكونٌ مربوطة بأوصافب 
انأمينة فكريم الذكم. 

وقد قسّم المؤلف الأوصاف المناسبة إلى ثلاثة أنواع : مؤثّرء وملائم» 


وغريب. وهناك من يضيف: المرسّل. 
ف م ع سو > ب > لي ٠+‏ 7 و ع 
“د قوله : هوما ظهر تأثيره في الحكم بنص أو إجماع : يعني أن المؤثر 
ب 0 و و / و 7 2 و 
يأتي الشرع وقد ربط الحكم بمحل» فيكون عين ذلك امحل مرتبطا بالحكم, 


وبالتالي نقول : وصفب ذلك امحل وصف مؤثّر. 


ادع بابالقياس 


وهو شيئان: 

أحدهما: ما يظهر تأثير عينه في عين الحكم. كقياس الأمة على الحرة 
في سقوط الصلاة بالحيض؛ لما فيه من مشقة التكرار؛ إذ قد ظهر تأثير عينه 
في عين الحكم بالإجماع؛ لكن في محل مخصوص فعديناه إلى محل آخر. 

فلا خلاف في اعتباره عند القائلين بالقياس. ولا يحتاج إلى نفي ما 
عداه في الأصل. 

فهناك فرق بين العين والجنس ؛ فالجنس وصف يَشتمِل على أجزاء كثيرة 
مختلفة » بخلاف عين الوصف فإنه وصفُ واحد ليس له أجزاء مختلفة. 

ومثّلَ المؤلف للمؤثّر بقياس الأَّمَةٍ على الحرّة في سقوط الصّلاة بالحيض؛ 
فاه ها فاق الانعاذييق أن 11 اا نيلا نبوا لعثالاة وفيت سيطيها» وميد 
نعلم أن هذا الوصف وهوائيض. دغاتهوتر: ل إنقاط افده كما 
أسقط الغيلاة بالنسية للحرة فك ةلك بالثسية للكمة» إذ للا فرق نيما إلا عن 
الحكم. 

ولم نقل في الأمة بأنّها تقضي الصّلاة ة كما تقضي الصّوم ؛ لأنّ الشارع 
أسقّط الصسّلاة عن الحائض ؛ لأ الصلوات تدكَرّر وني قضائها سََقة, وهاه 
المشقة كما يُوجّد في قضّاء الصّلاة ا توجد كذلك مه مشقة مماثلة في 
قضاء الصّلاة للأمّةِ الحائض, فنقول: ظهر تأثير عينَ الوصف دوهنو لطن 
أو مشقة التكرار -في عَيْن الحكم وهو عدم المطالبةٍ يقضَاءٍ الصّلاة بالإجماع؛ 
ولكنه ورد في محل مخصوص وهو الحرّة ؛ فَعَدَيْناه إلى المحل الآخر وهو الأَمَّة 
وهذا النوع - اعتبار الأوصاف المؤثّرة - قال المؤلف : (لا خلاف في اعتباره 
والاعتداد به» وبناء الأحكام عليه عند القائلين بالقياس). 
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ولو ظهر في الأصل مؤثر آخر لم يضرء بل يعلل بهما؛ فإن الحيض 
والردة والعدة قد تجتمع في امرأة ويعلل تحريم الوطء بالجميع. 

وإذا ثبت أنَّ الوصف مؤثّر فلا نحتاج إلى نفي بقيّة الأوصاف التي يُمكن 
أن يُعلل بها الحكمٌ في الأصل. 

# قوله: ولو ظهر في الأصل مؤثر آخر لم يضر: يعني لو ظهر في 
الأصل وصفان مؤثّرانء فنقول: كل واحدٍ من الوصفين مؤثرء وبالتالي ننظر 
إلى الأدلة» فقد يكونُ مجموعٌ الوصفين هو المؤثّر» وقد يكون كل واحلٍٍ من 
الوصفين مؤثرا على جدة. 

ومن أمثلة ذلك : مسألة الوّطء: يحرمُ على الرجل أن يَطّأ المرأة في عددٍ 
من المواطع متها :»وقنت!الحيض» ووقت الجدة«ووقت الاسقراء» ووقت 
الصوم؛ ووقت الإحرام فهذه مواطن يمنع الرجل من وطهء المرأة فيهاء ففي 
قوله تعالى: «وَيسويكَعِن المي قل هوَأذى فَأَعْسَرِلْوالِنّسَاء ف الْمَحِيضٍ 4 [البقرة: 777] 
بحثنا في هذه المسألة وجَدنًا الحكم: وهو تحريم الوطء» مُرتبط بوصف الحيض» 
وقد ظهر لنا تأثيرعين الوصف وهو الحيض» في عَيْن الحكم وهو المع مِن 
الوطءء ولكنه إنا جاء في الحرّة» فنقول بأنّ الأمهَ تُمائِلهُ في هذا الحكم» فَظَهّر 
لنا وصف آخر يَمْنَعْ مِنْ حل الوطء وهو وصف العدةء ووصف الاستبراء 
ووصف الصوم» ووصف الإحرام» فتقول: هذه الأوصاف تَُسْتَقِلَ بحكم 
وحدهاء كما يمنع مِنَ الوطء في وقته الحيض يمع من الوطءٍ عند وَجَودٍ هذه 
الأوصاف. 


اك باب القياس 
الثاني: ما ظهر أثر عينه في جنس ذلك الحكم. كظهور أثر الإخوة 
من الأبوين في التقديم في الميراث» فيقاس عليه ولاية النكاح. 
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والنوع الثاني من أنواع المؤثر: ما ظهِر أثر عَيْن الوصف في جنس 
الحكم ؛ ومن أمثلته : أخوة الأبوين» فالخ الشقيق عند الميراث يُقدّم على الأخ 
لأبء ويحجبه » فحينئلٍ وجد لنا حكم وهو تقديم الأخ الشقيق على الأخ لأب2 
هذا التقديم كان في الإرث» فوصفُ الأخوة لأبوين وَصُف قد أنّر عيئهُ في 
جنس حكم التقديم» ذكها قرسا الأخ الشقيق على الأخ لأجا 0 الميراثة 


و > يورو 
٠‏ هو 


فتقدمه عليه في ولاية النكاح. 
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النوع الثاني: الملائم» وهو ما ظهر تأثير جنسه في عين الحكم. 
كظهور أثر المشقة في إسقاط الصلاة عن الحائضء ومشقة السفر في إسقاط 
الركعتين من الصلاة على المسافر. 

النوع الثالث: الغريبء. وهو ما ظهر تأثير جنسه في جنس ذلك 
الحكم. كتأثير جنس المصالح في جنس الأحكام. 


النوع الثاني من أنواع الأوصاف المناسبة: الوصف الملائم: والمراد 
بالملائم: الموافق لتصرفات الشرع» وعرفة المؤلف بأنه: (ما ظهر تأثير جنسه في 
عين الحكم)» أي: وصف أئّر بجنسه لا بعينه في عين الحكم» ومَكلَ لهُ بظهور 
أَئْرِ المشّقة في إِسنْقَاطٍ الصلاة عن الحائض» فالمشقة هّنا جنس يشتمل على أَغْيان 
ميحس يي سي رده 

ومَثّلَ له بمشقة السفرء ٠‏ فهذا وصففُ قد أئّر جِنسهُ في عين الحكم وهو 
إسقاط الركعتّين من الصلاة عن المسافرء فهذا يقال له : الملائم. 

والنوع الثالث: الغريب: وهو الذي أئّر جنسٌ الوصفه في جنس الحكم. 
ومثل له المؤلف بالتعليل بكونه مصلحة؛ والشارعٌ قد ربط الأحكام بالمصالح؛ 
ولذلك جعل المؤلف هنا الكَرِيب يُماثل المرسل. وكثير مِنْ أَمْلٍ العلم 
سيأتي عب ا ا 
في عين الحكم ؛ وأنّ الملائم : ما ظهر تأثيرٌ عين الوصف في ج: جنس اللدكم. 

وأنّ الغريب : ما ظهّر تأثير جنس الوصف في عين الحكم. 

والمرسل : ما لم يظهر لهُ شاهد. 

واواحد تراسو اس النصل فقال : (فقيل الملائم ما ظهر تأثير 
جنسه في جنس الحكم»: » كتأثير وصف المشقة في حكم التخفيف) لأن المشقة 


ثم للجنسية مراتب بعضها أعم من بعض: فأعم الأوصاف كونه 
حكما. ثم ينقسم إلى: إيجاب. وندبء. وتحريمء. وكراهة., وإباحة. ثم 
الواجب ينقسم إلى عبادة وغيرها. 

والعبادة تنقسم إلى صلاة وغيرهاء فما ظهر تأثيره في الصلاة الواجبة 
أخص مما ظهر في العبادة. وما ظهر في العبادة أخص مما ظهر في الواجب. 
وما ظهر في الواجب أخص مما ظهر في الأحكام. 

وفي المعاني أعم أوصافه: أنه وصف يناط الحكم بجنسه حتى يدخل 
فيه الاشتباه» وأخص منه أن يكون مصلحة. وأخص منه كونه مصلحة 
خاصة. فلأجل تفاوت درجات الجنسية في القرب والبعد تتفاوت درجات 
الظنء والأعلى مقدم على ما دونه. 
جنس والتخفيف جنس؛ والغريب عند هؤلاء: هو الذي لم يظهر تأثيره ولا 
ملاءمته لجنس تصرفات الشرع , ومثّل له بوصف الإسكارء فإنه لم يُعَلّق به 
حكم التحريم إلا في الخَسْرِ» فألحقنا به بقية أنواع الأشربة التي يوجد فيها 
وَصف الإسكار. 

* قوله: ثم للجنسية مراتب بعضها أعم من بعض: أي : أن الجنسية في 
الأوصاف على مراتب وليست على مرتبة واحدة؛ منها ما هو أعلى وأعم من 
بعضها الآخرء فمثلاً وَْف كونه حُكمّاء هذا وصففُ عال يتَضّمّن الأحكام 
التكليفية الخمسة»؛ وكل واحدٍ من الأحكام التكليفيّة الخمسة أيضًا يتضمن 
فروعًا بحسب محلهاء فالواجب ينقسم إلى: عبادةٍء ومعاملةٍ» وعلاقةٍ. 

' 


والعبادات تنقسم إلى : صلاةٍ ؛ وزكاوٍء وصوم) وحج. 
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وقيل: بل الملائم ما ظهر تأثير جنسه في جنس الحكم., كتأثير المشقة 
في التخفيف. والغريب الذي لم يظهر تأثيره ولا ملاءمته لجنس تصرفات 
الشرعء كقولنا: الخمر إنما حرم لكونه مسكراء وفي معناه كل مسكرء ولم 
بظهر أثر السكر في موضع آخرء لكنه مناسب اقترن الحكم به. 
وقد قصر قوم القياس على المؤثر؛ لأن الجزم بإثبات الشارع الحكم 
لهذا المناسب تحكم. وهو باطل؛ لعلمنا أن الصحابة لم يشترطوا في أقيستهم 
كون العلة معلومة. ولأن المطلوب غلبة الظن وقد حصل. 


فهناك تفاوت في هذا الوصف», وإذا كان التأثير في وصفهي أقرب تكون 


إمكانيّة القياس أقوى, وكما يكون هذا في جنس الأحكام فهو أيضًا في جنس 
الأوضاقي قن منهاها كون أعلن هن غيروه كر وهنا أغلى اجتادى 
دوكر مضلحة ذل من و بواك ول اماق قل قايس كر نه ميش هنذا 
وهناك طائفة من أهل العلم يروث أنَّ القياس لا يُسْتَدَلَ به إلا إذا كان في 
درجة المؤثر؛ لأن الملائم والغريب لا يُجْزم فيها بأن الشّارع قد قصد رَبْط 
الحكم بهذا الوصف”". 
وَرَدّ المؤلف هذا القول بأنا نَعْلم أن الصحابة كانوا يستدلون بأقيسة من 


الشارب إِذَا شرب سكير وإذا 


بها ى 


باب الملائم والغريب» فإنَّهُ لما قال علي ذله: إن 


)١(‏ انظر: روضة الناظر (؟7/5١75)؛‏ شرح مختصر الروضة (507/1). وقد نسب الزركشي 
ذلك إلى أبي زيد الدبوسي. انظر البحر المحيط (1/ 2805 2)817 تقويم الأدلة للدبوسي 
(صة .)5١‏ 


تو بابالقياس 


النوع الثاني في إثبات العلة: السبر. 
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سَكِرَ هلي وَإِذَا هري افَرَى وَعَلَى المُفتَرِي مَانُو ٠‏ فهنا الأصل : 
هكد القدك: والفرع دويق البرك اميك يدوت ه: الجلد 
مانين جلدة» والوصف: أنهُ يهذي ويفتري. 

فاستدل الصحابة بأقيسة مَبْنبّة على أوصاف ملائمة» ولأن الوصف 
الملائم يُحَصّل غلبة الظنّ بإثبات القياس» وبالتالي نقول بمشروعيّة ربط الحكم 
بالملائم. 

النوع الثاني من طرائق إثبات العلة بواسطة الاستنباط : السبر والتقسيم : 
الاك نيان لمكن خل: ولا يكون معه أوصاف في الدليل الذي أثبت 
الحكم في ذلك المحل؛ فتَجَتّهد بذكر جميع الأوصاف لذلك المحل» وبالتَّالِي 
نقوم بإبطالبا إلا وصفا واحدّاء يكون ذلك الوّصّف هو عِلَّة الحكم» مثال 
ذلك : لما قال يَكِِ: «البر بالبر ريا إلا هَاءَ وهّاءً”" فما الوصف في جريان الربا 
في البرك هل كونه صغير الحبة» أو كوئه يمكن أن يطحن» أو كونه يصنع منه 
شوم أكون مطعوناة أ مائل و6 هده الأرضات ظلها واحة 
واجِدًا حتى يَبْقَى معنا وصفُ واحد يكونُ هو العلة» فجَمُعْ الأوصاف يقال له: 
التقسيم» وإبطال الأَوْصّاف غير الصالحة للعليّة يقال لهُ: السبر» والسبر لا 


واس امير 


يكفي وحده؛ فلا بد معه من تقسيم. 


)١(‏ أخرجه النسائي في الكبرى (1717/0) والدارقطني )5١175(‏ والحاكم في المستدرك 
)5١7/5(‏ والبيهقى في الكبرى (//007). 
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قال أبو الخطاب: ولا يصح إلا أن تجمع الأمة على تعليل أصل» ثم 
يختلفون في علته فيبطل جميع ما قالوه إلا واحدة فيعلم صحتها؛ كيلا يخرج 
الحق عن أقاويل الأمة. 

ويحتاج إلى ثلاثة أمور: 

أحدها: أنه لا بد من علة؛ لأنهم أجمعوا على أنه معلل. 

الثاني: أن يكون سبره حاصرا لجميع ما يعلل به. إما بموافقة 
خصمه. وإما بأن يسبر حتى يعجز عن إبراز غيره» فإن كان مناظرا كفاه أن 
يقول: هذا منتهى قدرتي في السبرء فإن شاركتني في الجهل لزمك ما لزمني. 
وإن اطلعت على أخرى فيلزمك إبرازها لننظر في صحتها. 


هل السبر والتقسيم من طرائق إثبات كون الوصف علّة؟ 

قال أبو الخطاب: يُشترط في السبر والتقسيم ليكون طريقا لإثبات عليّة 
الوصف عددٌ من الشروط : 

الشّرط الأول: أن يوجد إِجْمَاعَ على أن الحكم في ذلك الأصل مُعَلّل 
فلو كان بعض الفقهاء يقول بأن هذا الحكم غير مُعلْل بل هو تعبّديء فلا يصح 
لنا أن تبت علّة ذلك الحكم بواسطة السُبر والتقسيم. 

الشّرط الثّاني: أن يَحْصّرَ جميع الأوصاف التي يُمكن أن يُعلل بهاء فإن 
ُبْقَى أحد الأوصاف يُمكن أن يُعلل به» فلا يكونُ تقسيمّهُ صحيحًا ؛ لأنه 
ييمكن أن تكون العلّة ذلك الوصف الباقي. 

ومعرفة أن السبر حاصرٌ لجميع الأوصاف يكون بطرق: إِما بموافقة 
الخصم» فإذا قال خصمّه: لا توجد أوصاف أخرى» حينئلر يُمكن أن نستدل 


عليه في المناظرة بهذاء وإما أن يجتهد الجتهدٌ فيسبّر حل النص أو محل الحكم 


ات بابالقياس 
الغالث: إبطال أحد القسمينء وله في ذلك طريقان: 
أحدهما: أن يتبين بقاء الحكم بدون ما يحذفه. 
الغاني: أن يتبين أن ما يحذفه من جنس ما عهد من الشارع عدم 
الالتفات إليه في إثبات الأحكام؛ كالطول. والقصرء والسواد. والبياض. 


حنّى يستوعب جميع الأوصاف الموجودة فيه» حتى يعجر عن إبراز أوصاف 
أخرى » ومن كم إذا كان لهُ خصمٌ فلا يصحٌ للخصم أن يعترض حتى يُبيّن له 
الوصف الباقي. 

الشّرط الثالث: أن يقوم بإبطال جميع الأوصاف إلا ما يَصِحّ للتعليل. 

وإبطال جميع الأوصاف له طرق: 

الطريق الأول : اننا اق ل حورن واي م 
نا يذل على أن :لوصف لبس بعلة 3:4 لو كان الوصضفة غلة لاركيط المكم به 
وجودًا وعدماء فلمًا وُحِدَ الحكم ولم يوجد الوصفء دل هذا على أن 
الوضف لس يع 

مثال ذلك : في «البر بالبره عندنا من الأوصافي: كوئّهُ مطعومّاء فيأني 
إنسان ويقول: النضراوات مطعومة» ومع ذلك لا يجري فيها الرباء فدَلَ هذا 
على اهن لوضف لع جلك أن يفول وار كاف ماوت النضيوصن باثسات 
الزكاة في الخارج من الأرض» فنأتي لإثبات العلة» فتَجْمّع جَمِيع الأوصاف ثم 
بطل ؛ فَوَصْفْ الطعم ليس بعلة ؛ لأنّ النبي يَكِ لم يأخذ الصدقة من 
الخضراوات. 

الطريق الثاني : أن تُبيّن أنَّ الشارع لا يلتفت إلى مثل ذلك الوصفء؛ مما 


يدل على أنه غير معتبر» وهذا على نوعين: 
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أو عهد منه الإعراض عنه في جنس الأحكام المختلف فيها 
كالذكورية والأنوثية في سراية العتق ولا يكفيه في إفساد علة خصمه 
النقض؛ لاحتمال كونه جزءا من العلة» أو شرطا فيهاء فلا يستقل بالحكم. 
ولا يلزم من عدم استقلاله: صحة علة المستدل بدونه. 


الأول: أوصاف لا يلتفت إليها الشرع في جميع المواطن» مثل اللون ؛ 
فلا فرْقَ بين صاحب لون وصاحب لون آخر في الأحكام الشرعية» فهذا وصف 
لا يلتفت إليه الشرع أبدًا. 

الشاني: أوصاف يلتفت إليها الشرع في بعض الأبواب دون بعضها 
الآخرء مثل الذكورة والأنوثة؛ فالأصل أن الشارع لا يلتفت إليهماء لكن 
هناك أبواب فرَّق الشارعٌ بينهما كما في باب الإمامة للصلاة» فَمَرَّقَ الشارع بين 
الذَكرٍ والأنشى» أما في باب البيع فلا يُفرّق الشارع بين الذكر والأنشى فيه؛ 

فيصحٌ أن يكون طريقا للإلغاء. 

قال : (ولا يكفيه في إفساد علة خصوه: : النقض) بأن يبين أن الوصف قد 
وججد في محل ولم يوجد الحكمٌ معه, لإمكان أن يكون ذلك الوصف تفلف 
الحكم عنهُ لوجود مانع أو انتفاء شرط؛ أو لكون الوصف جزءًا من العلّة. مثال 
ذلك : في قوله تعالى : ايكيا رينَءَامَاحْبَعَلٍَالْقِصَا صف الْقَيْلَ4 [البقرة:17/8]: 
فإن قيل: القحل ليس علّة لذد واه ]ذا قل ابن وله بهو» ولا يوجد 
التسا هي قلناء هذا لس النقطى لأا ايك لعا حى وحتدقية لوقي 
وهو القتل» ولم يوجد فيه الحكم وهو وجوب القصاص لوجود مانع وهو 
الأبوة. 


سه 6 س 


وقسيكون لوست حر امن العلة أوشيرطا فبها متتل بالمكده 


لتقت بابالقياس 
ولا يكفيه أن يقول: بحثت في الوصف الفلاني» فما عثرت فيه على 
مناسبة فيجب إلغاؤه؛ فإن بين صلاحية ما يدعيه علة» أو سلم له ذلك 
خصمه كفاه ذلك بدون السبر. 
وقال بعض أصحاب الشافعي: يكفيه ذلك. 


وبالتالي يكونٌ تخلف الحُكم ليس لكون الوصف لا علاقة له بالعلّة» وإنما لكون 
الوصفو جُءًا من العلة. ولا يلزم من عدم استقلال الوَصّفه بإثبات الحكم أن 
ذكوة ذللف الوضت لت عل أنه كن | ناركوو : الطلنةة فر ل مق نا 
قلا العلتة :حوب القعينا من القعال يز قال ع تافافل »هذا القانل لا 
يُقمَصُ مِنهُ مع أنهُ قاتل» فهذا دليل على أن القتل ليس علة لوجوب القصاص. 

نقر له هذا الوصتك أواالفدل رومن العلة "لان العلة وجوت 
القعاطى» النقن العف العدو ناووهنا وعد جر العلة. 

كذلك من الطرق التي لا يَصِحّ بها إبطال كون الأوصاف علة : 

أن يقول: هذا الوصف ليس فيه مناسبة» فيجب إلغاؤه ؛ لأن المناسبة قد 
تخفى على البعض وتَظْهّر لآخرين فلا يصح أن تُبطل عليّة الوصف لعدم معرفة 
مُناسبته» فإذا أقام أحد الخصمين الدليل على أَنّ وَصْفَهُ علة وسّلم لهُ الخصمء 
فيكفي ؛ ولذلك لا تَحَنَاجٍ إلى سبر بإبطال عِلَيّة الأوصاف الأخرى. ومُناك 
خِلاف» فبعض الشافعية يقولون: يكفيه ذلك”"'. 


.)774/17( انظر: روضة الناظر‎ )١( 


كتتتتد شرح تلخيص روضة الناظر مده 
وقال بعض المتكلمين: إذا اتفق خصمان على فساد تعليل من 
سواهما ثم أفسد أحدهما علة صاحبه كان ذلك دليلاً على صحة علته. 
وليس بصحيح؛ فإن اتفاقهما ليس بدليل على فساد قول من خالفهما. 
الغالث في إثبات العلة: أن يوجد الحكم بوجودها ويعدم بعدمها؛ 
كوجود التحريم بوجود الشدة في الخمر» وعدمه بعدمها؛ فإنه دليل على 
صحة العلة العقلية» فالشرعية أولى؛ لأنها أمارة» ولأنه يغلب على الظن 
ثبوت الحكم مستندا إلى ذلك الوصف. 


هل من طرائق إبطال عِلية الوصف أن يتفق المتناظران على أنَّ الوصف 
10000 

مثال ذلك: اخْتلّف العُلماء في علة الربا كما تقدّم؛ فقال مالك: العِلة 
القُوت. وقال الشافعي : العلة الطعم. وقال أحمد: العلّة الكيلٌ والوزن. فتناظر 
شافعيٌ وحنبلي فقالا : اتمَْنَا على أن العلة هي إما الكيلُ وإما الطعم» وهذا 
دليل على أن القوت لَيْسَ يعِلة. ثم بعد ذلك يُفسيد المناظر علّة خصمهء فيقول : 
هذا دليل على صِحَّة عِلّتي ؛ لأنَّ الشافعي لما قال لهُ الحنبلي : القوت ليس بعلّة 
لاتفاقي أنا وإياك؛ ومّناك دليل يَدُلُ على أن الطعم ليس بعلّة: فسلم الشافعي 
بدليله على أن الطعم ليس بعلّة» لكن هذا لا يُلزْمّهُ أن يقول بأن العلة هي 
الكيل ؛ لأنّهِ يقر أن يقول: إِنّ وصف ا مالكي هو علّة الحكم» فاتفاق اللي 
والشافعي على انخصار العِلّةٍ في الطعم والكيل ليس دليلاً على فسّادٍ قول 
المالكي بأن العلة هي القوت. 

الطريق الثالث من طرائق الاستنباط لإثبات كون الوصف علة: 
الدوران: بأن نجد وصفا كلما وُحِدَ الحكم وجد الوصف» وكلّما انتفى 


ا باب الفياس ْ 2 0 70 وسح "كت © الموج 


وما يشبه هذا: شهادة الأصولء كقوم في الخيل: ما لا تجب الزكاة 
في ذكوره منفردة لم تجب في الذكور والإناث. 
الوصفُ انتفى الحكم. مثالُ ذلك: عندما كان المشروبُ عصيرًا لا يوجد فيه 
إسكار انتفى التحريم» فلما أُصْبّحَ مُسكرًا أصبح حَرَامًا؛ فلما عَادَ وأُصبَحَ خَلا 
أصبح حلالاً» فَعَلِمَْا أن وصف التحريم وحكمه مُرَتيط يوَضْف الإسْكار 
وجودًا وعَدَمّاء ولذلك نقول: العلة هي الإسكار. 

والدَوَرَان طَريق صحيح لإثبات عليّة الوصفء وما زال الناس 
يَسْتَحْمِلونهُ» فتّجد أن الناس في الأدوية يَحْتَمِدُونَ عَلى الدُوَرَانء فيقولون: هذا 
الدواء نافع للمرض الفلاني» عرفوا ذلك بتجربته في محال كثيرة» فمّن تناولة 
من المرضى سَلِمّ بإذن الله» ومن لم يَتَتَاوَلَهُ لم يسلم» فدَلَ هذا على أنَّ هذا 
الدواء شيفاء بإذن الله من ذلك المرض. فهذا يقال له: دوّران. 

يدل على أن الدوران طريقٌ صحيحٌ لإثبات عِليِّة الوصف: أنه يغلب 
على ظّنا أنَّ ذلك الوصف علَّة للحُكم لأنّهِ قد دار معهُ» والشريعة تُعَوَّل في هذا 
الباب على ما يغلب على الظنون. 

* قوله: وممايشبه هذا - يعني الدوران - شهادة الأصول: بأن 
يكون مُناك محل لم يرد فيه حُكم الشرعء فنجدهُ يُمائل محلاً آخر في العديد من 
الأحكام» فَيّدّل هذا على أن امحل يُناسب المحل الآخر في الحكم الْسكوت عنة. 

تفال :عرق ور كاء إنقر و افانشل رذ كافك للسغارة وجيت ال كاد قيهن 
بالاتفاق »بوذا كاتف [الامتعمال والعية قا عا ة فيا على قول ميو 

وقال الحنفية: فيه الزكاة ؛ لأنهُ من بهيمة الأنعام» ولكنهم يرؤن أن 
الزكاة لا تحب إلا في الإناث منها. 


تققد شرح تلخيص روضة الناظر 5ه 
ويستدل على صحتها بالاطراد والانعكاس في سائر ما تجب فيه 
الزكاة. وقولهم: من صح ظهاره صح طلاقه كالمسلم. 
فقال لهم الجمهور: قارنوا بين هذا الأمر - وهو الخيل وبقية الحيوانات 
- فإن الحيوانات التي وجبت الزكاة في ذكورها وإناثهاء تجب الزكاة في 
ذكورها وحدها أيضاء وما لا تجب الزكاة في ذكورها وحدها لا تجب الزكاة في 
المجموع من الذكور والإناث'''. 
مئال ذلك: البقرء تجبُ الزكاة في ذكورها وإنائهاء وتجبْ في القطيع 
الذي يجتمع فيه الذكور والإناث» والأرانب لا تجب الزكاة فيها ؛ سواء كانت 
كور اافقيظ :أو كافت كور ونان أن إنانا فقت ندل هذا على ازتباطظ 
الحالتين ؛ حالة الذكور وحالة الذكور والإناث. 
فالحنفية يقولون: الخيل إذا كانت ذكورًا فقط فلا زكاة فيهاء وإذا كانت 
مجموعة من الذكور والإناث ففيها الزكاة '". 
نقول: عادة الشريعة أن ما وَجَبّت الزكاة في ذكورهِ مفردة» وجبت 
الزكاة في ذكوره وإناثه» فتَستَدِلَ عليه بطريق مُمَائْل لِلدَوَرَانَء فكل الحيوانات 
التي وجبت الزكاة في ذكورها وإنائها وجَبَت الزّكَاة في ذكورها مُفردة» وما 
وجبت الزكاة في ذكورها مفردة وجَبّت الزكاة في مجموع الذكور والإناث؛ وما 
لا فلاء فهكذا الخيل» إذا قلّم بأن الزكاة لا تجب في ذكورها مُفردة لزمكم أن 
تقولوا بأن الزكاة لا تجب في ذكورها وإناثها مجتمعة. 


.)570/7( انظر التمهيد (5 /78): روضة الناظر‎ )١( 


(2) انظر تيسير التحرير :)7١1١//75(‏ شرح التلويح على التوضيح (5/١5١)غ:‏ كشف الأسرار 
(/5 )2 التقرير والتحبير .)١07/75(‏ 


ات بابالقياس 
ولا يكفيه أن يقول: بحئت في الوصف الفلاني» فما عثرت فيه على 
مناسبة فيجب إلغاؤه؛ فإن بين صلاحيّة ما يدعيه علة» أو سلم له ذلك 
خصمه كفاه ذلك بدون السبر. 
وقال بعض أصحاب الشافعي: يكفيه ذلك. 


مثال آخر : مسالة ظهار الذمي : اختلف العلماء في ظهار الذمي: هل 
يصح وبالتالي تجب عليه الكفارة المغلّظة أو لا؟ فقال طائفة: يصح ظهارهُ 
وذلك أن الظهار يُماثل الطلاق» وكل مَنْ صّحَ طلاقه صح ظهاره؛ وكل من لا 
يصحٌ طلاقهُ لا يَصِحٌ ظهارهُ. 

من أمثلة ذلك : المجنون؛ فلا يصح طلاقه ولا يصح ظهاره» أما العاقل 
المسلم يصح طلاقه فيصح ظهارهُ» فهكذا الذمي كما أنه صح طلاقةٌ ينبغي أن 
يصح ظِهارُهُ ؛ لأن عندنا أصونًا كثيرة تَدُلُ على ارتباط الظّهار بالطلاق". 

هل شهادة الأصول طريق صحيح لوثبات الأحكام؟ 

قال القاضي أبو يعلى وبعض الشافعيّة: نعم» هو طريقٌ صّحِيح لإثبات 
الأحكام ؛ لأنهُ يُماثل مسلك الدوران؛ ولأنهٌ يغلب على الظنٌ ثيوت الحكم 
عنده'". وهناك بعض العُلماء قال بأن شهادة الأصول لا يصح أن نتمسك بهاء 
ولا ثثبت الأحكامًٌ على وفقهاء لِعَدَم وَجَودٍ الدليل على اعتبار ذلك 
الوّصف”". ولعل قوْلَ الجمهور أرْجّح في هه المسألة. 


.)57١/5( انظر: التمهيد (5 /7): روضة الناظر‎ )١( 

(؟)انظر: العدة »)١576/65(‏ روضة الناظر (5/١7؟)2‏ شرح يختصر الروضضة (75//ا١2)5‏ 
شرح اللمع للشيرازي (817/5). 

(*) انظر: التمهيد(11/5 -758)» روضة الناظر (771/7)» شرح مختصر الروضة 
17/0 5)» التحبير شرح التحرير /557/1 207 تيسير التحرير (9157/1). 


فأما الدلالة على صحة العلة باطرادها ففاسد؛ إذ لا معنى له إلا 
بتلافنها تضق قانيك والعق .وهو التق .وانتقاء اليك يمن دك علق 
الصحة؛ لحواز وجود غيره. 

ولو سلمت من كل مفسد لم يكن يكن دليلاً على الصحة كسلامة شهادة 
ا جهول من جارح غير الجهالة» لم تقبل شهادته. 

5 قوله: فأما الدلالة على صحة العلة باطرادها: هذا طريقٌ آخر من 
الطرّق التي يستنبط بعضهم كون الوصف علّة وهو: الاطرادء بعض العُلماء 
قال: الاطراد طريق صحيح للتعليل ومعرفة أن الوصف علة» وبعضهم قال: 
ليس طريقا صحيحًا. 

والمرادُ بالاطراد: أن نجد الحكم يثبْت كلما وجدت العلّة. والفرق بين 
الاطراد والدوران: أن الاطراد في الوجود فقط» والدوران في الوجودٍ والعدم: 
فالدٌوران اطرادٌ وانعكاسٌ» بخلاف الطْرد فهو في الوجودٍ فقط. 

وينبغي أن تُفرّق بين القياس الطردي وهو الذي يكون حُكم الأصل 
موافقا الحكم الفرع ' في مَُابَلةٍ قِئَاس العكس» وبين الوصف الطردي» وهو 
الوضنك قت الكزتو» ريدن التوراظ الااعتر ذه بحيك شترظ بن العلة أن تكون 
مُطردة بحيث يوجد الحكم بوجودٍ الوصف ولا تنتقيض العلةة 

ومسلك الاطراد وهو مُنا: قياس الطرد صحيح» والوصف الطردي لا 
يصح أن يُبنى عليه الهكم؛ واشتراط الاطراد للعلة اشتراطً صحيح. ومسلك 
الطرد ليس مسلكا صحيحًا على الراجح من أقوال أهل العلم»؛ ولذا قال 
المؤلف: أمّا الدلالة على صحّة العلة باطرادها فقط بدون انعكاس ففاسدٌ لا 


اد بابالقياس 

فكذا هنا لا يكتفي للصحة بانتفاء المفسد. 

فنصب العلة مذهبًا يفتقر إلى دليل كوضع الحكم., ولا يكتفى في 
إثبات الحكم بأنه لا مفسد له وكذلك العلة. 

واقتران الحكم بها ليس بدليل على أنها علة» فقد يلازم الخمر لون 
وطعم ورائحة يقترن به التحريم ويطرد وينعكس وليس بعلة. 


يَصِحٌ بناء الحكم عليه ؛ إِذْ لا معنى للاطراد» إلا أن الوصف سالمٌ عن مسد 
آخرَ؛ لأنّ الاطراد شرْط من شروط العلّة» ووجودٌ أحد الشروط لا يلرّم من أن 
يوجد المشروط» فالطهارة شرط للصلاة فوجود الطهارة لا يلزم منه أنَّ الصّلاة 
قد وُجِدّت» وهكذا الاطراد شرط للعلّة؛ لكن إذا وٌجِدَ أحد الشروط لا يلزه 
منهُ أن يوجد المشروط لأنّه قد يتخلّف شرط آخر أو يوجد مانع. ولذلك إذا سلم 
الو متمق التقضى ».نهذ لسن ذلا على كون ذلك الوضف عله لابه وماد 
شرط واحد وانتفى أحدٌ الموانع » والنَّمَض لا يعني ثبوت كون الوصفو علة» بل 
لا بد لإثبات كون الوصف مِنْ وجُود دليل يدل على عِلَيّة الوصف» ولو سلّمنا 
أنّ العلة قد خَلَتْ مِنَ الموانع الأخرى فهذا ليس دليلاً على أن الوصف علّة؛ 
فلا بد من وجود دليل» وبالثّالي لا يكون الاطرّاد طريقا لإثبات كون الوصف 
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علة. 


* قوله: واقتران الحكم بالوصفو المطرد ليس دليلاً على أن ذلك 
الوصف علّة : وذلك أَنْنا نجد أن الحكم يريط بأوصاف ليست بعلَّة ؛ ومثالهُ في 
الخمرء فرَائْحَة الخمر لازم الخمر» ومع ذلك لَيْسّت العلة هي الرائحة وإنما هي 
الإسكار» فالوصف مُطرد ومع ذلك لا يصح تعليل الحكم يه. 


/ 1 وجوج م25 شرح تلخيص روضة الناظر كد 
وللمعترض في إفساده المعارضة بوصف مطرد يختص بالأصلء ولو 
استدل على صحتها بسلامتها عن علة تفسدها لم يصح. 

فإن قيل: دليل صحتها انتفاء المفسد. قلنا: بل دليل الفساد انتفاء 
المصحح. ولا فرق بين الكلامين. 

* قوله : وللمُعترض في إفساده المعارضة بوصفه مُطرد يختص بالأصل : 
يعني : قد يكون هُناك وصف مُطْردء فُثبت أنهُ ليس بعلّة لوجؤد وصغي آخر 
غير مُطّرِدء فَإِنْ قبل: دليل صحّة التعليل بذلك الوصف المطَّرد وهو عدم 
وجود مسد آخرء قلنا: عدم وجود المفسد ليس طريقا للتعليل» بل لا بد مِنْ 
وجود دليل ؛ ولذلك قد يقول قائل: دليل الفساد عدمٌ وجود الدليل الدّال على 
أن الوصف علّة. 


تتم باب القياس 


متى لزم من الوصف المتضمن للمصلحة مفسدة مساوية للمصلحة 
أو راجحة عليهاء فقيل: تنتفي المناسبة؛ لعدم الفائدة مع التساوي. وكثرة 
الضرر مع الرجحان فلا يكون مناسبًا؛ لأنه لو عرض على العقول السليمة 
لم تتلقه بالقبول. 


في حكم العلة إذا استلزمت مفسدة: 

* قوله: متى لزم من الوصف المتضمن للمصلحة مفسدة مساوية 
للمصلحة أو راجحة عليها ذكر: هذه مسألة متعلّقة بالمناسبة» وهي أن بعض 
الأرس اق كرون لونم ونيم اعةه ذاذا كادف اللصلعة لحف 1ل 
بهاء وإذا كانت الصّلّحَة مَرْجُوحة والمفْسّدَة هي الراجحة فهل هذا يدل على 
النفاء المناليينة لكوق|اصرلحة مربحويحة باللسمة للمفيدة؟ 

هناك قولان لأهل العلم ؛ منهم من يقول: رجحان المفسدةٍ على 
المصلحة ينفي مُناسبة الوصف للحُكم ؛ لأنّ الشارع يُراعي الجانب الأعلى؛ 
وما مِنْ وصفي إلا وفيه مصلحة ومفسدة؛ والشارع يُرَاعِي الأعلى منهما. 

فقيل : تنتفي المناسبة لعدم الفائدة مع التساوي بين المصْلَحَةِ والمفسدة؛ 
أو عند وجود كثرة الضرر مع الرجحان فلا يكونٌ مُناسبّاء ويَدُلَ على ذلك أن 
العنول السلِيمّة لا تعلق الأحكاء بأ رصانو ماتيا أعلن هن معاي 


(١)انظر:‏ روضة الناظر (5751/5؟)2 شرح مختصر الروضة ,)551١/(‏ الإحكام للآمدي 


(73767). نهاية الوصول لصفي الدين البندي (17947/7). 
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وليس بصحيح؛ فإن المناسب المتضمن للمصلحة وهي أمر حقيقي 
لا ينعدم بمعارضء كقول العاقل: لي مصلحة في كذا يصدني عنه ما فيه 
ين الشرر 

قال الله تعالى: طقُلْفِهِمَآإفْركَيوَمَتفمٌ) [البقرة:119]. 

ثم لو قدرنا توققف المناسبة على رجحان المصلحة. فبتقدير 
رجحانها: يكون الحكم معقولاً. 

وبتقدير عدمه: يكون تعبداء وهو أبعد وأندرء فيكون احتمال 
الرجحان أظهر. 


واختار المؤلف القوَلَ الآخر وهو أن الوصف لا تَنْخَرِم مناسبته بكون 


ا د ا 


لماج يك رمن ل اك 5 20 
االبقرة: 1114 فأثبت المصلحة فيه مع كونها مَرْجُوحة بالنسبة لِلمَفسّدة. 

والذي يظهر القول الأول ؛ وذلك لأنهُ ما من محل إلا وفيه مصلحة 
ومفسدة؛ والحكم للراجح , ارا كك عر جه مصلحيَهٍ التي 
كانت مرجوحة في الزمان الأول. 


اتوك بابالقياس 

فصل: في قياس الشبه : 

واختلف في تفسيره. وفي كونه حجة. 

قال القاضي يعقوب: هو أن يتردد الفرع بين أصلين: حاظر ومبيح. 
ويكون شبهه بأحدهما أكثرء نحو أن يشبه المبيح في ثلاثة أوصاف. ويشبه 
الحاظر في أربعة» فنلحقه بأشبههما به. 

كقول من لم يمك العبد: حيوان يجوز بيعه» ورهنه وهبته وإجارته 


وإرثه أشبه الدابة. 

قوله: في قياس الشبه: عقد المؤلف هذا الفصل في قياس الشبه» قال: 
واختلف في تفسيره: أي : فسر بتفسيرات مُختلفة : 

التفسير الأول: يُسميه بعضهم قياس غلبّة الأشباه» بأن يوجد محل يحتاج 
لحكمه يُشبه أحد امحالٌ في أحكام كثيرة ويُشبهُ محلا آخر في أحكام كثيرة: فنتردد 
في إلحَاق أيُهماء ثم نلحقه بالأكثر شبهًا. مئال ذلك: الخيل يَتَرَدّد بين الحمار 
والجمل » فبينهما شبّه في كثير من الأشياء؛ فيشبه الجمل في أشياء كثيرة» ويشبه 
تمان ق أغياء ناذا جاده كاد مسالة الذكن + التحنه همان أو تسد 
بالجمل؟ فإننا ننظر للأكثر شبهًاء أي : للأوصاف التي يُشبهها أكثر فتُلْحقَهُ يه. 

مثال آخر : الوق التقدي» الحنة بعروضن التججارة آل تلحنة والذهب 
والفضة؟ 

ومثّل المؤلف لبذا بمسألة وقع فيها الخلاف» وهي: هل يملك العبد - 
واراف اعد لتلوك. عدن مكو بيافق الللنا ناسين اذه 

بف الكلماء قال الناتوك لااعالاك نوما كا ميات وبعض العليناء 
قال: المملوك يملك إذا أََْ له السيد في التملّك ؛ فإذا أن له السيّد في التمّك 
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ومن ملكه قال: يثاب. ويعاقب. وينكح. ويطلق. ويكلف. أشبه 
الحر. فيلحق بما هو أكثرهما شبها. 

وقيل: الشبه: الجمع بين الأصل والفرع بوصف يوهم اشتماله على 
حكمة الحكم من جلب المصلحة. أو دفع المفسدة. 
فملك» فباعهُ السيد هل يدْخُل في البيع ما ملكه المملوكء أو نقول المملوك لا 
يملك وبالتالي لا يدخل؟ 

هذا الملرك كس الل وبين الهيمة ؛ فإن نظرنا ان ييه ل رن 
جهةٍ تكليفه بالصلاة ومن جهة تكليفه بستر عورته» ومن جهة هيأنه وشكله 
را 

وإن قلنا بأنهُ يُشبهُ الحيوان لكونه يباع ورهن ويُوهب ويُوّجر ويورّث» 
فنقول: لا يملك ؛ لأنّ الحيوانات لا تملك» فيأتي مُجتهد ويرى المملوك أكثر 
شبها با حر فيمكنُهُ من التملّك : أو هو أكثر شبها من الحيوان» وبالتالي يمتعه 
من التملك. 

المعنى الثاني من معاني قياس الشبه: الجمع بين الأصل والفرع يوَضّف 
لا علاقة قله بالناسة راوضا قط رد شري 

مثال ذلك : اختلف العلماء في مسألة مس الذكرء هل ينقض الوضوء؟ 

فقالت طائفة: ينقض الوضوء كما هو مذهب الجمهور. 

وقال الحنفية: لا ينقضُ الوضوء؛ فلو مس رجل الفأس لا ينتقض 
وضوءه؛ فكذلك إذا مس الذكرء والجامع بينهما: كلاهما آله حرث”" 


() انظر: المبسوط للسرخسي ,)277/١(‏ منح الجليل »)١١١/١(‏ روضة الطالبين ,)76/1١(‏ 
الإنصاف .)5١7/١(‏ 


اد بابالقياس 
قسم يعلم اشتماله على المناسبة» كالشدة في الخمر. 
وقسم لا يتوهم فيه مناسبة أصلاء كالطول والقصر. 


فهذا الوصف -آلة حرث - وصف شبهيء لا أثرلهُ في الحكم» 
فهذا يقال له: قياس شبه؛ فالجمع بين الأصل والفرع بوصف لا مدخل له في 
الكم روناي شهى. 

لو قال قاكل + ليحن يفيه الخبال ف الصورة الظذاهرة قلا جود أن اليف 
يه ؛ لأن الشبه الظاهر لا يُرئّبٍ عليه الحكم» وإئما يرتب الحكم على الأوصاف 
القى لها تأقوق امكو وتذالاك قد كسد أعياء ونيانقتيه فق الصورة الظاهرة 
ويختلف حُكمُهاء مثل المني والمذي والبؤل. 

وبالتالي قسّم المؤلف الأوصاف إلى ثلاثة أقسام : 

القسم الأول: أوصاف مناسبة: وهي التي يحصل من ترتيب الحكم 
عانها مض عا وسق :كن لنانية و اتسيامها:واحكامها: 

القسم الثاني: أوصاف طرديّة» بناء القياس عليها يجعله قياسًا شبهيًاء 
ومن أمثلتها: الطول, والقصرء والصورة الظاهرة. فلو قال قائكل: اختلف 
العلماء في مسألة الوضوء بالخل» فالجمهور يمنعونه'"': والحنفية يجيزونه””» فلو 
قال واحد من الجمهور: نقيس الخلّ على السمن»ء فالسمن بالاتفاق لا يجوز 


() انظر: المجموع شرح المهذب للنووي »)45/١(‏ كشاف القناع .)"١/1١(‏ 
يوسف بجواز إزالة النجاسة به» لكن لا يجيز أحد من الحنفية الوضوء بالخل. 
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ل يتوهم اشتماله على المصلحة, ويظن أنه 

مظنتها من غير اطلاع على عين المصلحة. مع عهدنا اعتبار الشارع له في 

بعض الأحكام, كالجمع بين مسح الرأس ومسح الخف في نفي التكرار 

بوصف كونه ممسوحاء والجمع بينه وبين الأعضاء المغسولة في التكرار 
بوصف كونه أصلاً في الطهارة» فهذا قياس شبه. 


الوضوء به» والجامع: مائمٌ لا تجري فيه السّفن» ولا تُبنى عليه القناطرء 
وبالتالي يلحق يِه! فنقول: عدم جريان السفن وبناء القناطر لا مدخل له في 
خكم الوضووم,ولذلاك قداء تدكه هليه وناء على وضيتن بهي ين متانسيه: 
فيكون هذا قياس شبه. 

القسم الثالث: تكون الأوصاف مُشتملة على المناسبة» سواء كانت دليلاً 
عايودا وما لياه واتر لها فال ارقف : (وقسم يُتَوَهُمْ اشتمالة على 
المصلحَة ويُظن أنه مظنّة للمَصلحَة: من غير إطلاع على عَيْنٍ المصْلْحّة» مع 
كوننا قد عهدنا من الشارع أنه يعتبر هذا الوصف في بعض الأحكام). 

مَك لَهُ بمسألة مسح الرأس ؛ فإن الجمهور يقولون : يُكتّفى بمسحه مرة 
9 ل11111111011111ذظ 
انوي على امب اكت لآ مسع افر والحنة وكنللات الدرا 3 
فالأصل : الخفء والفرع : الرأس» والحكم: الاكتفاء بمسحة واحدةء والعلة: 
مسوم : فكو عسوي هذا لس واف تتابمي» لكنة كول على المتالمة” 


.)57595-  57/8/7( انظر روضة الناظر (7572/17)؛ شرح مختصر الروضة‎ )١( 


التق باب القياس 

واختلفت الروابة عن الإمام أحمد في قياس الشبه؛ فروي أنه 
صحيح.» وروي أنه غير صحيح. اختارها القاضي. وللشافعي قولان 
كالروايتين. 

رجه كوه سحيحةة أنه يفيس 11نا اغالا قيعت أن ركو مهنيعا كالناسية: 
فيأتينا الشافِي ويقول: أقيس الرأس على غسل اليدين وغسل الوجه» في كونه 
يرع غسله ثلاكا ؛ لأن مَسْح الرأس طهَارة أصلية تُمائل غسّل اليدين وغسل 
الوجه؛ فيُسْسّح ثلاث مرات. بخلاف مسح الف فإنّهُ ليس هو الأصل وإنما هو 
بدل» فهذا يسمى قياس شبه أيضًا ؛ وذلك لأنه لم يجمع بوصف طردي ولا 
بوصف ماسب وإنها بوصف مُشتمل على المناسبة» ومن احْتَجٌ به قال+ يُغير 
غلبّة ظنٌ» ومن لم يحتيمٌ به ألحقةُ بالوَصّْفه الطردي. 


فصل: في قياس الدلالة: 

وهو أن يجمع بين الفرع والأصل بدليل العلة» ليدل اشتراكهما فيه 
على اشتراكهما في العلة» فيلزم اشتراكهما في الحكم ظاهرا. 

كقولنا: جاز تزويج البكر ساكتة» فجاز ساخطة كالصغيرة فإباحة 
تزويجها مع السكوت دليل على عدم اعتبار رضاها؛ إذ لو اعتبر لاعتبر 
دليله. وهو النطق. 

وإذا لم يعتبر رضاها أبيح تزويجها حال السخط. 

* قوله: قياس الدلالة: المراد بالدلالة : الاستدلال بأثر الشيء عليه: 
مثال ذلك : إذا وّجِدَ دخان دل ذلك على وجود نار» ووجود الكون دليل على 
وجود الخالق» ووجود الكون حادث يخِلاف وجود الخالق فَهُوَ أَزلِي فهذا 
دلالة. فيكون الدليل متأخرًا على المدلول» فهكذا في القياس» فالأصل أن 
القياس يِبْنَى على العلة التي تكون سابقة» لكن أحيانًا نستدل بأثر العلة على 
وجود القياس» وأثر العلة مُتأخر. 

* قوله: وهو أن يُجمعَ بين الفرع والأصل بدليل العلة: أي بأثر العلّة 
ولازمهاء ِيُسْتَدَلَ بكونهما قد اشتركا في دليل العلة على أنهُما قد اشْتَرَكا في 
الِلةء وإذا اشتركا في العلة فإنهُما يشتركان في الحكم. 

قوله : كقولنا : جاز تزويج البكر ساكتة فجاز ساخطة كالصغيرة: هذا 
مئال لقياس الدلالة؛ فالأصل: الصغيرة» والفرع: البكرء والحكم: جاز 
تزويجها ساخطة» العلة: جاز تزويجها ساكتة ‏ فإباحة تزويجها مع السكوت 


ور لك 


ديل على أننا لم نعتبر رضاهاء وإذا لم نعتبر رضاها فنرّوجها وهي ساخطة ؛ إذ 
لو اعْتبَرْنا الرضًا لاعتبرنا النُطق» ولما لم نعتبر النطق دَلّ هذا على أننا لم نعتبر 


اد بابالقياس 


وكذا لا يجبر العبد على إبقاء النكاح» فلا يجبر على ابتدائه كالحر. 


الرضاء وبالتالي يجوز لنا أن نزوجها وهي ساحيل. 

الشسافحية والكنابلة يقوكوة بآن البكسس وز إجباثها :وتووجين وهي 
ساخطة خلانا امالك ة ».وقول الالكية واللفية أفرى ف هذ 
المسألة. 

قوله: وكذا لا يحبر العبد على إبقاء النكاح» فلا يجبر على ابتدائه 
كالحر: هذا مثالٌ آخر ذكرهُ المؤلفُ: لو قال العبد: أنا أريد أن أطلق زوجتي. 
فقال السيدُ: لا أسمح لك بطلاق رَوْجَتِك. 

تكولياة لغيه لا لكبو وكوك أن تطلو ولوك السيد» هداق 
الطلاق. 

أما في الدكاح» فلو قال السيد لعبده: تزوّج. قال العبد: لا أَرِبِدُ أن 
أترَوّج. فهل يجورٌ للسيّدٍ أن يُجبرَ عبدهٌ على الزواج؟ 

هنا وقع اختلاف ؛ فقالت طائفة: لا يُجَبْرٌ العبد على النكاح. واستدلوا 
بقياميه على الحرء فالأصل: الحرء والفرع : المملوك؛ والحكم: لا يُجبرٌ على 
ابتداء الزواج» والعلة: أنه لا يجبّر على إبقاء الزواج. والجامع أن هذا أمر 
متأخر على الزواج ؛ استدل يه على أن السيد لا يَمَلِك حق الإجبار» فاستدل 


() انظر: روضة الناظر (51/5؟7)» شرح مختصر الروضة (5737/1). 
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باب: أركان القياس: 
وهي أربعة: أصل. وفرع. وعلة. وحكم. 


قوله : باب أركان القياس : المراد بأركان القياس: أجزاؤه التى هى 


قسم منه لا يوجد إلا بوجودهاء ويتركب القياس منها. 

وأركان القياس أربعة : 

الركن الأول: الأصل: وهو امحل الذي ورد الدليل بحكمه؛ كالخمر 
ورد الدليل بتحريمها. 

الركن الثاني : الفرع : وهو امحل الذي لم يرد فيه دليل فتُلحِقَهُ بما فيه 
دليل؛ كطريق علل الأحكام. 

الركن الثالث : العلّة: والمرادٌ بالعلّة: الوصْف الظاهر المنضبط الذي 
عَلَق الشرْعْ أحكامه عليه بحيثُ إذا وٌحِدَ هذا الوصف وحِدَ الحكم. 

الركن الرابع : الحكم: وتقدم أن الحكم : خطاب الشارع المتعلق بأفعال 
المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضعء وعلى ذلك فالمراد بالحكم مُنا: 
الأحكام الشرعية فقط التي هي ركن القياس ؛ سواء كان ثبوتها بالكتاب أو 
بالسّنة» وسواء كانت من الإيجاب أو التحريم أو الندب. 

ثم بدأ المؤلف يتّفاصيل شروط كل قِسّم مِن أقسام أركان القياس» وقبل 
البدء ببيان أركان القياس وشروطه تُمّل بمثال فيه أركان القياس» ومن هذه 
لأمثلة الشهورة: قياس النبيذ على الخمر في تحريم شريه للإسكار» فالأصل : 
الخمر» والفرع: النبيذء والعلّة: الإسكارء والحكم: التحريم. 


اتن بابالقياس 
فللأصل شرطان: 
أحدهما: أن يكون ثابتًا بنص أو اتفاق من الخصمين. 
فإن كان مختلفا فيه ولا نص فيه لم يصح التمسك به؛ لأنه ليس بناء 
أحدهما على الآخر بأولى من العكس. 


وأما أركان القياس وشروطه على التفصيل : 

الركن الأول: الأصل : ويُشترط فيه شرطان : 

الشرط الأول: أن يكون ثابئاء فإن كان حكم الأصل غير ثابت لم يَصِح 
أن تَبَنِىَ عليه القياس. 

وثبوت الأصل يمكن أن يكون بأحد أربعة طرق : 

الطريق الأول: أن يثْبّت الأصل يواميطة النص: ومَئّلنَا له بمسألة تحريم 
النبيذ قياسًا على الخمرء فحكم الأصل ثابت»ء والدليل : 8 إِنَمَا اخْمَرَالمَيسرٌ 
وَالأْصَابوَالزْلمِجسمِنْعَمَلٍ ليطن »4 [البقرة: 2140 وحديث: من شرب الخمْرٌ فِي 
الدنيّاء ثم لم يكب مِنْهّاء حُرِمّهًا فِي الآخِرَة)”". فثبت الأصل هنا بواسطة 
النص. قال المؤلف : (فإذا كان الأصلٌ مُختلفًا في حُكمهٍ ولا نص فيه لم يصح 
التمسك به) ؛ لأن الأصل لم يثبْت هناء فإذا لم يبت الأصل كان مُمائلاً للفرع 
في عدم الثبوت» ولذلك ليس أحدهما أولى من الآخر بأن يكون هو الأصل. 

الطريق الثاني : أن يثبت الأصل يواميطة الإجماع: فإذا أجمعت الأمّة 
على حُكم في محل فجاز أن يكون أصلا يُقَاسُ عَلَهِه مثال ذلك: يجري الربا 
في الذّهَّب والفضة بالإجماع؛ وتجبُ الزكاة في الذهب والفضة بالإجماع : 


.)3١١7( متفق عليه» أخرجه البخاري (001/5) ومسلم‎ )١( 


شرح تلخيص روضة الناظر عه 

وقال بعض أصحابنا: يجوز القياس على ما ثبت بالقياس؟؛ لأنه لما 
ثبت بالقياس صار أصلاً في نفسه. فجاز القياس عليه كالمخصوص عليه. 
يكون متفقا عليه بين الأمة بل بين الخصمين. 


يبن ب 


فأقيس عليه الوَرَقَ النقدي» فالأصل هنا ئايت بالإجماع ؛ ففيه نص. 

الطريق الثالث : اتفاق الخصمين: فإذا اتفق الخصّمّان على حُكم في محل 
جَارَ أن يقاس عليه ؛ لأن الأصل قد ثبت. 

الطريق الرابع: القياس: فهل يصِحٌ أن تُثبت الأصل بواسطة القياس؟ 
مثا ذلك : هل يجري الربا في البطيخ قياسًا على الأرٌرٌَ فبما أن الأَرّز يجري فيه 
الربا فكذلك البطيخ. قلنا: الأصل وهو الأَرّز فمن أين ثبت فيه تحريم الربا؟ 
فيقال بالقياس على البْرّ الذي ورد في الحديث. 

حك الزلق كنا جلا نان كون الأصن قدننت درل الاس 1 كه 
مانا بالبطيخ الذي قسناهُ على الأَرٌرٌ الذي قسناه على البّرّه فهل يصح أن يكون 
الأصل في القياس ثابتًا بالقياس؟ 

الجمهور قالوا: لا ؛ لأن القياسين إن كانت علتهما واحدة» فلتلحق 
الفَرْع الثاني بالأصل الأول ولا نحتاج إلى التطويل بذكر الأرزء وإن كانت العلة 
مختلفة في القياسين لم يَصح القياس. 

وحكى المؤلف هنا عن بعض أصحابه بأنه يجوز القياس على ما تبت 
بالقياس ؛ لأن القياس من أدلة الشرع» فإذا تَبَتَ بالقياس كان أصلا يُمْكِن أن 
يعلد عليه كنا لق كان قتصيوفا] علية: 

واستشكل المؤلف هذاء قال: (فإنه لا يعتبر)» أي : لا يشترط أن يكون 


د بابالقياس 
وقال قوم: شرطه اتفاق الأمة عليه؛ لأن المختلف فيه يمكن المنصم 
تعليله بوصف يخصه. 
فإن ساعده المستدل على ذلك بطل الإلحاق» وإلا فله منع الحكم. 
او فيقول المخالف: 
العلة في المكاتب: عدم معرفة مستحق الدم الوارث أم السيد؟ 


عكم : الأصل تجمتاغليه بين الامة: دن كت أذ كرون انف العامة 

وقال قوم: شَرْط صحة القياس أن يكون أصلٌ القياس متفقا عَلَيْهِء ولا 
يَكفِي اتفاق الخصمين» بل لا بد من اتفاق جميع الأمة ؛ فالمسألة فيها اختلاف ؛ 
يُمكن للخصم أن يُعلل الأصل بوصفه يختص يه» وبالتالي لا يَصِحّ أن يقاس 
فلوو نان باع | لست على لللقه وو انتم جلي 1ن الها قور نفلك الرضيف 
بطل الإلحاق» وَبَطَلَ القياس» فإن لم يُوَافَِهُ على أن الوَصْف الآخر هو العلة 
فإنه يمكن أن يمنع حكم الأصل»؛ وهذا يسمونه قياسًا مركب الأصلء لأنه في 
المرّة الأولى كان يقول : الأصل حُكمّهُ كذاء فلما لم يوافقة على العلة مَنَع 
حكم الأصل. 

ومكل انه الوؤلق بالق شال تسل اكد بالكلركه أو فا تمهون 
يقولون: لا يُقتل الحرٌ بالمملوك”''» والحنفية يقولون: يُقتلٌ به" 


() انظر شرح مختصر خليل للخرشي (8/ 37)) منح الجليل (0/9), روضة الطالبين 
.)554/1١(‏ المغني لابن قدامة (//7178)»: الإنصاف (519/9). 


() انظر المبسوط للسرخسى »)١793/575(‏ حاشية ابن عابدين (077/5). 


8 شرح تلخيص روضة الناظر دده 
فذهب الأصل من أيديكم. 

وهذا لاا يصح لوجهين: 

أحدهما: أن كل واحد من المتناظرين مقلّد. فليس له منع حكم ثبت 
مذهبًا لإمامه لعجزه عن تقريره؛ واحتمال كون إمامه ل ينبت الحكم في 
الفرع؛ لوجود مانع عنده؛ أو لفوات شرطء. فلا يجوز له منع حكم ثبت 
يقيناء بناء على فساد مأخذه احتمالاً. 


واستدل واحد من الجمهور فقال: العبدٌ منقوصّ بالرق» فالعبد مملوك 
ناقص ؛ فلا يُقتل يِه الحرٌ كالمكاتب» فإن الَتَيَّة يوافقون في أن الحرٌ إذا قَكَلَ 
مُكائبًا فلا قصاص عليه» فيقول المخالف: العلّة في المكاتب ليست هي 
النتقصان» وإنما لأنه لا يُعْرَف من هو المستحق للدم: هل هُوَ الوارث أم السيّد؟ 
فإن سلمثّم أن العلة هي الوصف الآخر بطل القياس ؛ لأن المملوك يُعْلَمَ مَنْ هُو 
المستَحِقُ لدمهِ وهو السيّدء وإن كنتم تمنعون من هذا في المكاتب» فحيتعار نمنع 
الحكم في المكاتب ونقول: الحو يُقتل بالمكاتب» وبالتالي يذهب الأصل الذي 
استندتم إليه من أيديكم. وسميّناهُ مُركب الأصل ؛ لأنه كان يقول في الزمان 
الأول بأن حكم الأصل كذاء ثم خالفة وجِعَلَ حكمه شيئًا آخرء ومعنى 
الأركي» الدع بين شكين اق خا وائحده لا يحتمل إلا أحدهما. 

قالوا: ولا تصح هذه الطريقة - التركيب في الأصل - لوجهين: 

الوجه الأول: أن المناظر إنما جاء في المناظرة ليُعَررَ مدهب إمامه لا ليُقَرّر 
مذهب نفسه» وبذلك لا يَصّح لهُ أن يمنع حُكمًا قد ثبت مذهبًا لإمامهدء فكوتة 


عجز عن تقرير الدليل لا يحق له أن يعود على مذهب إمامه بالإبطال» وكون 


الت بابالقياس 
والثاني: أنا لو حصرنا القياس في أصل مجمع عليه بين الأمة أفضى 
إلى خلو كثير من الوقائع عن الأحكام؛ لندرة القواطعء. وقلة مقل هذا 
القياس. 
الشرط الثاني: أن يكون الحكم معقول المعنى؛ ليمكن تعديه. وما لا 
يعقل معناه: كعدد الركعات» وأوقات الصلوات لا يمكن تعديه. 


إمامه يحتمل أنه لم ين يبت الحكم في الفرع لوجود مانع» قد يقول بأن مسألة 
المكاتب امتنع الحكم فيها وهو القصاص لوجود مانع أو لفوات شرط» وليس 
عدم وُجُود العلة؛ فلا يَجُوز منع حُكم كت يَقِيئًا؛ وعرفنا أنه مِنَ مذهب إمامه 
بناءء على أننا لم نعرف مأخذه ولم نتيقن من صحته. 

الوجه الثاني : : أن يقال بأن رن الإجماعية قليلة» ولو حصرنا القياس 
في مسائل الإجماع لأدى ذلك إلى عدم القن نمق اسيتنينال القباسن» وادى إلى 
خلوٌ كثير من الوقائع من الأحكام ؛ لقلة الأقيسة التي تبَنَى على حُكم مُجمع 
عليه. 


هو 


ليمكن أن تعدية ؛ أماإقا لم شوق مناز اللا رسي أن تيمر هاية ٠‏ فأكل لحم 
الدوور سر اوفرع ولا نعرف المعنى في ذلك ؛ وبذلك لا يصح القياس 
عليه. ومثلهُ عدد الركعات» فلو قبل: صلاة المغرب ثلاث ركعات بعد غروب 
الشمس» وصلاة الضحى بعد طلوع الشمسء فينبغي أن نجعلها ثلاثاء فنقول: 
كونها ثلانًا هذا غير معقول المعنى» وبذلك لا يَصِح لنا أن تن كيت القياسن نهنا : 

ومثل ما لا يعقل معناه : أوقات الصلوات»: فهذا لا يمكن تعديته: ولو 
قال في أوله: (وما لا يعقل معناه) كان أحسن مما لا يمكن. 


7< شرح تلخيص روضة الناظر 22د 
الركن الثاني: الحكم. وله شرطان: 
أحدهما: أن يكون حكم الفرع مساويًا لحكم الأصلء كقياس البيع 
على النكاح في الصحة. والزنا على الشرب في التحريم؛ فإن حقائق هذه 
الأحكام لا تختلف باختلاف متعلقاتها؛ فإن كان مخالفا لم يصح قياسه عليه 
ولأن القياس تعدية الحكم بتعدي علته. فإذا ثبت في الفرع غير حكم 
الأصل لم يكن تعدية بل ابتداء حكم. 
الثاني: أن يكون الحكم شرعيا. 


الركنْ الثاني : الحكم : ولهُ شرطان: 

الشرط الأول: المساواة بين حكم الأصل والفرع»؛ فلا يَصِحَ أن تقيس 
المندوب على الواجبء؛ فلو قال قائل: الدخول بالرجل اليُمنى في المسجد 
فتذو 1 اليذنتكر كا المسيددء تكو التخر ل الكفرة باليق واس 14 لان الكعة 
أشترف» قهذ| قياس غيو صحيح العدم المساؤاة بين الأصل والفرع ف المكم: 
مكل له بقياس البيع على النكاح في الصحّة» والزنا على الشُرب في التحريم؛ 
وهذا مئال ينطبق عليه الشّرّطء قال: (فإن حقائق هذه الأحكام - وهي 
الصحّة والتحريم - لا تختلف باختلاف مُتعلّقات امحل الذي تقع فيه). 

* قوله: فإن كان مُخالفًا: أي: إذا كان حُكم الأصل يُخالف حُكم 
الفرع » فإنهُ لا يصح أن يقاس عليه ؛ لأن القياس تعدية الحكم بنفسهء أما إذا 
عُدَيّ أكثّر منه أو أقل» فلا يكون من أثر القياس» فإذا ثبت في الفرع غير حُكم 
الأفيل موك تعتدية بل ركون اكذاة لشكمو رول ركرة قا 

الشرط الثاني: أن يكون الحكم شرعيًا: أي: يكون إما تكليفيًا أو 
وضعيًا على ما تقدّم. 


اتتقت بابالقياس 
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فإن كان عقليا أو من المسائل الأصولية لم يغبت بالقياس؛ لأنها 
قطعية لا تغبت بأمور ظنية. 

وإن كان لغويا ففى إثباته بالقياس اختلااف تقدم ذكره. 

* قوله: فإن كان عقليًا: أي: إن كان من الأحكام العقلية فلا يصح 
القياس الشرعي فيهاء لكن هناك مسائل شرعية في العقيدة يسمونها عقلية فهذه 
يجري فيها القياس» لأننا أثبتنا فيها أحكاما. 

قوله : أو من المسائل الأصولية لم يثبت بالقياس : أي : إن كان الحكم 
في المسائل الأصولية فإنه لا يثبت بالقياس ؛ لأنها قطعية لا تثبت بأمور ظنية. 
ومثّل له بمسألة إثبات أصل القياس وخبر الواحد بالقياس. 

قوله: وإن كان لغويًا ففي إثباته بالقياس اختلاف تقدَّم ذكره: أني : 
إذا كان الحكم لغويًا فهل ثبت بالقياس؟ 

هذه من مسائل الاختلاف وقد تقدم الكلام فيها. 


شرح تلخيص روضة الناظر تعد 

الركن الثالث: الفرع. ويشترط فيه أن تكون علة الأصل موجودة 
فيه؛ فإن تعدية الحكم فرع تعدي العلة. 

واشترط قوم تقدم الأصل على الفرع في الغبوت؛ لآن الحكم يحدث 
بحدوث العلة. فكيف تتأخر عنه؟ ! 

والصحيح أن ذلك لا يشترطء. بل يجوز قياس الوضوء على التيمم 
مع تأخره؛ فإن الدليل يجوز تأخيره عن المدلول؛ فإن حدوث العالم دليل 
على الصانع القديم. 

الركن الثالث: الفرع: ويشترط في الفرع عَدَّد من الشروط : 

الشرط الأول: أن تكون علّة الأصل موجودة فيه» وإذا لم تكن العلّة 
موجودة فيه لم يصح إثبات حُكمه بالقياس. فلو قيل: الربا يجري في البطيخ 
قياسًا على البُرِّ؛ لأن علّة الربا هي الاقتيات؛ فلا أحد يقنات البطيخ» وبذلك 
انعدمت العلة في الفرْع. 

الشرط الثاني: شرط محل اختلاف في الفرع» فاشترط قوم أن يكون 
الأصل قد تقدم ثبوتُهُ على الفرع. 

ومن أمئلة هذا: أَنَّ الوضوء بت قبل التيمم» فهل يَصِحٌ أن نقيس 
الوضوء على التيمم؟ مثالٌ ذلك : لو قال: التيمم لا يشرط له استقبال القِبّلّة ؛ 
فنقيس عليه الوضوء» فهذا قياس غير صحيح ؛ لأنه يشترط في الأصل تقدم 
وجوده وثبوته على الفرع ؛ لأنه يبعد أن يكون الأثر مُتعلقا بالماضي: قال: لأن 
الحكم يحدث بحدوث العلّة» فكيف تتأخّر العلّة عن الحكم؟! 

والصحيحٌ أنه يجوز تقدّم الفرع عَلَى الأصلء ولا يُشتّرط تَقَدُمُ الأصل 
على الفرع. مثلنا بمسألة قياس الوضوء على التيمم مع تأخرو؛» واستدل على 


هذا بأنُ الدليل يجورٌ أن يتأخر على المدلول» فالدخان دَلِيل على وجود النار: 
والدخان متأخر في الوجود عن وجود النار» فهكذا في القياس لا يمتنع أن يوجد 
الأثر وأن يتأخرّ الدليل. 

* قوله: ولا يشترط القطع بوجود العلة» بل يكفي فيه غلبة الظن : 
أي : لا يُشترط أن يكون هناك قطع بأن تكون العلّة موجودة» بل يكفي غلبة 
الظن ؛ لأن الشريعة تكتفي بغلبة الظن. 


تا 0 شرح تلخيص روضة الناظر ود 
الركن الرابع: العلة: 
ومعنى العلة الشرعية: العلامة. 
ويجوز أن تكون حكما شرعيًا. كقولنا: يحرم بيع الخمر» فلا يصح 
000 1 


الركن الرابع : العلة : 

هناك ثلاثة أقوال في تأثير العلة : 

القول الأول: العلة لا تؤثر في الحكم أبدّاء ولا رابط بين الوصف المعلل 
بو والطكم: وهو قول:الأشاعرة الذوخ يسموة الغلة بالعلاقة .لماز" . 

القول الثاني : العلة مؤثرة بنفسها في المعلول» ولذلك يوجبون على الله 
الأحكام» وهو قول المعتزلة” '". 

القول الثالث: أن العلل مؤثرة لكن ليس بنفسهاء وإنما بجعل الله لها"'". 

إذا عرفنا هذا فإن المؤلف قال: معنى العلّة الشرعية: العلامة. نقول: 
الصواب أن العلة لا يقتصر معناها على العلامة فقطء بل لها تأثير كما تقدم. 

* قوله: ويجوز أن تكون حكما شرعيًا: أ : يمك أن تكون العلة 
لجر عمال ةفر اندر درو ادبو ب ليب 


رده تر قر ماه تير 


5 000 2 ع أ 2 0 وس 
فالعلة أنه يَجَوزٌ بيعه, الحكم: أنه يَصح بيعه» مثّل لِهَذَا بقولنا: يحرم بيع 


,)١57/1( البحر المحيط‎ »)557١//4( انظر: قواطع الأدلة (؟15/5١١)» نهاية الوصول‎ )١( 
.)71717/5( رفع النقاب (778/0)؛ حاشية العطار على شرح جمع الجوامع‎ 

.)7311 /1( المعتمد‎ »)337260- 0186 /١١1/( انظر: المغني للقاضي عبد الجبار‎ )١( 

() انظر: المستصفى (ص0١7)»‏ شفاء الغليل (ص١7:‏ 059). المحصول للرازي ,)١7١/06(‏ 
الإبهاج للسبكي :)55/1١(‏ أصول السرخسي (2707/7). 


اكد بابالقياس 

وتكون وصفا عارضًا كالشدة في الخمر. 

ولازمًا كالنقدية. 

أو من أفعال المكلفين كالقتل والسرقة 

ووصفا مجردًا أو مركبًا من أوصاف كثيرة. 
الخمرء ناك عي به اناكم الأول تيم بوتكم لقان + البح 
والعلة: التحريم. قال: كالميتة» فالأصل: الميتة» والفرع: الخمرء والحكم: 
يحرم بيعة ؛ فعدم الحكم عدم جواز البيع. 

* قوله: وتكون وصفا عارضًا كالشدة في الخمر: أي : يمكن أن تكون 
العلة وصنا عارماء يائن ويوول كالقدة اق اتن فى من الاوضات الشن 
تأتي وتزول» فيكون الشراب مرّة غير مُشتد» ثم يشتدٌ ثم يكون غير مشتدء أي 
يكونٌ الحكم مناطا بال محل وقت وجُود الوصف. 

* قوله: ولازمًا كالنقدية: أي: قد تكون العلة وصفا لازِمّاء أي: لا 
يتعدذى محل الأصل. 

قوله: أو من أفعال المكلفين كالقتل والسرقة قة: أي : قد تكون العلة من 
أقغآل المكلفية فالقتل العّمد العُدوان علة لوجوب القصاص. 

* قوله: : ووصفا مجردًا: اع قن تكو العلة رصنا م ذا: أى: 
وصمًا واحدًاء فالسرقة علّة للقطع. 

* قوله: أو مركبًا من أوصاف كثيرة: أي : وقد تكونُ العلة أوصافا 
متعددة مركبة من أوصافي كثيرة» فعلة وجوب القصاص: قتل» عمدء 


عدوان. ثلاثة أوصاف. 


8 شرح تلخيص روضة الناظر 9د 


ولا ينحصر في خمسة أوصاف. 

وتكون نفيًا وإثباًا. 

وتكون مناسبًا وغير مناسب. 

ويجوز أن لا تكون العلة موجودة في محل الحكم. كتحريم نكاح 
الأمة لعلة رق الولد. 


* قوله: ولا ينحصر في خمسة أوصاف: لأن بعض أهل العلم يقول: 
لا يجوز أن تتجاوز العلة خمسة أوصاف. 

* قوله: وتكون نفيًا وإثبانًا: يعني قد تكونٌ العلة نفيًا وقد تكونٌ إثبانًا. 
مثاله: الإسكار علة لِتَحْرِيم الْحْمّرء فهذا إثبات» وعدم الرّشنُد في تصرفات 
السّفيه علة لإبطال هذه التصرفات» فهذا نفي. 

* قوله: وتكون مناسبا : يعني قد تكونُ العلة وضدا ناما أى: 
نعرف المصلحة مِنْ تَرْتيب الحكم على الوصف. 

* قوله: وغيرمناسب: يعني قَدْ تكونٌ العلة وصمًا غير مُناسب ؛ أي : 
اعرف الع ٠‏ فكل أحكام الشارع مُعَللة بمصالح الخلق . ٠‏ ولكن في بعض 
الأحكام لا نَعْرِف العلة» فنجزم بأنها لمصلحة الخلق ولا نعرف العلة. 

* قوله: ويجوز أن لا تكون العلة موجودة في محل الحكم: يعني قد 
تكون العلة موجودة في محل الحكم» فالإسكار علة لتحريم الخمرء والإسكار 
موجود في الخمر. 

وقد تكون العلّة موجودة في غير محل الحكم؛ مثال ذلك : قوله تعالى: 
لقلاتَكُل لَمَمَآأق 4 [الإسراء :2177 فالعلة في تحريم التأفيف : حق الأبوين» وحق 


اد بابالقياس 


وتفارق العلة الشرعية العقلية ف هذه الأوصاف. 


نكاح الأمةٍ المملوكة ؛ لأَنَّ وَلدَها سيكونٌ تملوكاء فرق الولد خارج محل الحكم. 
* قوله: وتفارق العلة الشرعية العلة العَقَلِيّة في هذه الأوصاف: يعنى 


فيما دُكر قبل قليل من الأوصاف. 
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ل 


فصل: 
قال أصحابنا: من شرط صحة العلة: أن تكون متعدية. 


هل يُشترط في العلّة أن تكون مُتعدية؟ 

الأوصاف على نوعين : 

الأول: الوصف القاصر: وهو الذي لا يتجاوز محل الحكم. 

الثاني : الوصف المتعدٌ: وهو الذي يتتجاوز محل الحكم؛ وبالتالي لحق 
به كل محل وجد فيه الوصف, مثال ذلك : الإسكار ليس مقصورا على الخمر 
فقط» فتكون هذه العلة متعدية. بينما هناك أوصاف تكون قاصرة في المحل» من 
أمثلة ذلك قول النبي يَكِ: «إدَا التّقى الخِتّائان فقَدْ وَجَبْ الْقُسْلُ)”". وقوله 
كيد : «إنمَا الْمَاءُ مِنَ الْمّاو)". هذا قاصر على محله. 

فإذا كاتف العلة متعدية فجور أن تعلل بها بالاتفناق» .وإ كانت لعل 
قاصرة لا تتجاوز محل الحكم ؛ فتنقسم إلى قسمين : علة منصوصة فلا بأس من 
التعليل بهاء وبالتالي نحصّر الحكم في ذلك المحل. قال َكِ: «توضؤوا من لحوم 
الابلنة""انينذا نكم متصورى غلى قل توه والدلة 1 ناامتصررصة: لكر 
اتاتكوة قاصيرة» آنه 'متصيوسة القن إذ كانت العله القاصيرة تمكيظة غير 
منصوصة:» فهل يجوز التعليل بها أو لا؟ 


)١(‏ أخرجه بهذا اللفظ الترمذي(9١١)‏ وابن ماجه )5١(‏ وأخرجه مسلم )١59(‏ بلفظ : ومس 
الخِتَانُ الخِتَانَ فَقَدْ وَجَبْ الْشُسْلُ من حديث عائشة رضى الله عنها . 

(0) ارج ةسنا امن ديت الى ديد تدر طق اوقد قديت هناكم لزي 
الذي قبله. 

() أخرجه مسلم (710) من حديث جابر بن سمرة #ك. 


فإن كانت قاصرة على محلها كتعليل الربا في الأثمان بالقّمسّة م 
ع 

وهو قول الحنفية؛ لأن علل الشرع أمارات» والقاصرة ليست أمارة. 

هذه مسألة من مسائل الخلاف» وقد يقول قائل: ما فائدة الخلاف فيها؟ 

يظهر هذا الإشكال في أن العلة إذا كانت قاصرة» أحدهُما يقول: الحكم 
في الأصل غير معلل ؛ وبالتالي لا نقيس عليه. والثاني يقول: العلة قاصرة فلا 
نقيس عليهاء فالنتيجة واحدة! فالأول يقول: ا محل غير معلل» والثاني يقول: 
معلل بعلة قاصرة. فالنتيجة : لا يوجد قياس. 

أذ ها التمرةهن هذا التاق ؟ الثمرة نما تو وعد تار قن بن عا 
قاصرة وعلّة متعدية» فإن قلنا: يميم التعليل بالقاصرة نكون قد أنبْنَا 
لتعارّض» ون بحت عَن المرجح » وان قلنا العلة القاصرة لا يجوز التعليل 
بهاء فتعلل بالمتعدية فقط. 

العلّة القاصرة المستنبطة» هل يجوز التعليل بها أو لا؟ 

للعلماء في هذه المسألة قولان: 

القول الأول: أنه لا يصح التعليل بالقاصرة؛ وهذا المشهور من مذهب 
الحنابلة والحنفية”''. 

واستدلوا لذلك بأدلة » منها : 

الدليل الأول: أن العلّة الشرعية أَمَارَّة على الحكم» والقاصرة ليست 
)١(‏ انظر: العدة (111/4/5)» التمهيد (51/5)» روضة الناظر (2770/17 »)751١‏ شرح 


مختصر الروضة (71717/7): أصول السرخسى :)١08/7(‏ كشف الأسرار (2)3180/7 
تيسير التحرير (5 /0). 


ولأن الأصل أن لا يعمل بالظن؛ ا 
ضرورة العمل بهاء فتبقى على الأصل. 

ولآن القاصرة لا فائدة فيهاء وما لا فائدة فيه لا يرد الشرع به. 

وقال أصحاب الشافعي: يصح التعليل بهاء وهو قول بعض 
المتكلمين. واختاره أبو الخطاب. 

لأن التعدية فرع صحة العلة؛ فلا يجوز أن تكون شرطا؛ فإنه يفضي 
إلى اشتراط تقدم ما يشترط تأخره؛ لأن الناظر ينظر في استنباط العلة 
وإقامة الدليل على صحتها بالإيماء والمناسبة» أو تضمن المصلحة المبهمة. 
ثم ينظر فيها: فإن كانت أعم من النص عداهاء وإلا اقتصرء فالتعدية فرع 
الصحة. فكيف يجوز أن تكون من جملة المصحم؟! 
أمارة على شيء» وبالتالي لا يصح التعليل بها. وكما تقدم أننا لا نقتتضي هذا 
القفلنة 4 «فلسيخة العلة محرو أفارة فقط 4 رين لها تاثير: 

الدليل الثاني : أن القاصرة لا فائدة فيهاء وفائدة التعليل هي تعديّة 
الحكم إلى الفروع الأخرى؛ فإذا كانت قاصرة فلا فائدة من التعليل بها. 

الدليل الثالث: أن الأصل عَدَم العمل بالظنٌ؛ استثنينا منه العلة 
المتعدية ؛ لأننا نستفيد تعدية الحكم؛ وأما إن لم يكن مُناك فائدة فنبقى على 
الأصل من عدم العمل بالظن. 

القول الثاني : أن العلّة القاصرة يجوز التعليلٌ بهاء وقد اختارهُ بعض 
القنافةل# يعض اللكتميو بو اهكان :بو قطان وجنافة م ان 7 

واستدلوا بأدلة : 


() انظر: التمهيد (5 /177)؛ المستصفى (ص5778 - ,.)355٠‏ الإحكام للآمدي .)5١1/7(‏ 


ال بابالقياس 

ولآن الشارع لو نص على جميع القاتلين ظلما بوجوب القصاص لم 
يمنعنا ذلك أن نظن أن الباعث حكمة الردع والزجرء وإن لم يتعد إلى غير 
قاتل. 

الدليل الأول : أن التعدية نتيجة وأثر للتعليل؛ ٠‏ فلا يَصِح أن تشتر ط في 
الشىء ما لا يوجد إلا بعده. فالوضوء قبل الصلاة ؛ لأن الشروط قبل» فكذلك 
ف العلة»فالشروظ لايد أن تكرن سارقة: والتعدية لاحقة ؛ لأنها أثرٌ ونتيجة: 
اام ري يس بير 


عِِ تم وو 


شتراط تقدم ما د رط تند 
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الدليل الثاني : قالوا: ننظر في العلّة إلى الدّليل الذي جَعَلَنَا تقول ينها 
علة» بِمَضّ النظر هل لها أثر أو لا أثر لباء فنحنٌ ننظر إلى مَسَالِك التعليل: 
هل وُجدت أو لا؟ فإذا وُحِدَ الدليل على أن هذا الوصف علة أثبتنا كونه علّة؛ 
بض النظر عن كوبِه مُتعديا أو قاصرا. فحينئذٍ لا ننظر إلى أثر العلّة وإنما ننظر 
إن لكل العللة سوك كان قاروا لنالسنة أن الفياسة أن شيو الت يوان 
النَعْدِيّة وعدم التعدية فننظر أولاً في الدليل الدالٌ على أن هذا الوصف علّة؛ 
فإن كان هذا الوصف يوافق محل النص فلا تعدية» وإن كان أكثر من محل 
النص» فنثبت التعدية. 

الدليل الثالث: لو أن الشارع نص على أسعاء تعديه القنانلين لم 
فقال: فلان» وفلان» وفلان . ا 
إلى يوم القيامة» ألا يجعلنا ذلك أن نجعل القتل العمد العدوان هو علة 
القصاص ونعرف أن الحكمة هي الرَدْع والزجرء ولو لم نثبت حكم القصاص 
على قاتل جديد ؛ لأنه قد نص عليهم بأسمائهم واحدًا واحدًا؟ 
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قال الشيخ رحمه اللّه: «وتلخيص ما ذكرنا: أنه لا نزاع في أن القاصرة 
لا يتعدى بها الحكم». ولا ينبغي أن ينازع في أن يظن أن حكمة الحكم 
المصلحة المظنونة في ضمن محل النصء وإن لم يتجاوز محلها. 

ولا ينبغي أن ينازع في تسميتها علة؛ لأنه بحث لفظي لا يرجع إلى 
المعنى» فيرجع حاصل النزاع إلى أن الحكم المنصوص عليه إذا اشتمل على 
حكمتين قاصرة ومتعدية هل يجوز تعديته؟ فالصحيح: أنه لا يتعدى؛ لأنه 
لا يمتنع أن يثبت الشارع الحكم في محل النص؛ رعاية للمصلحتين جميعاء 
فلا سبيل إلى إلغاء هذين الوصفين بالتحكم.ء ومع بقائهما تمتنع التعدية. 

قلت: «ظاهر كلام المصنف الميل إلى قول أبي الخطاب في التعليل 
بالقاصرة» والله أعلم. 


* قوله: قال الشيخ رحمه الله: «وتلخيص ما ذكرنا: أنه لا نزاع في أن 
القاصرة لا يتعدّى بها الحكم»: أي : أن هناك اتفاق على أن القاصرة لا يتعدى 
بها الحكم؛ وأن حكمّة الحكم : المصلحة الموجودة في محل النص ؛ سواء تجاوز 
الحكم محلها أو لا 

# قوله: ولا ينبغي أن ينازع في تسميتها علة: يعني هل يُسّمّى الوصف 
القاصر علة أو لا؟ هذا لا ثمرة له» وبالتالي كُمرَة المسالةافيها لوو د وفيت 
تافر ووصتك وعد كلها رصاع للتخلين»: فون فو تعديتهه أو تقولاه لابين 
من لتقف حتى ننظر أي الوصفين كا 

فمن قال : العلة القاصرة لا يلل بها » قال: نثبت العلة المتعدية» ومن 
قال: العلة القاصرة يَصِحَ التعليل بها قال : : كنظر في أدلة الجيح بين العلل. 


ادع باب القياس 
فصل: في اطّراد العلة: 
وفي كون ذلك شرطًا لصحتها وجهان حكاهما أبو حفص البرمكي. 


* قوله: فصل في اطراد العلة: المراد باطراد العلة: تُبُوت الححكم كلما 
وَحِدَ الوصف» بحيث لا يتخلف الحكم عن الوصف أبدا. 

تقدم أن هناك فرقا بين قياس الطرد وقياس العكسء وهو أن يُكون 
الحكم في الأصل والفرع واحدًا في الطردء ويقابله قياس العكس» وهناك 
مَستْلك الطرد» وهو الاستدلال على ثبوت الوّصّف مع الحكم بأن الضف 
علة» وقد ذكرنا أنهُ ليس مَسْلَكًا صحيحًاء وبين الوصف الطُرْدِي وهو الذي لا 
بعكو ورين 0ط اماد العلة: 

* قوله: استمرار حكمها في جميع محالبا: هذا تعريفه لاطراد العلة, 
بحيث كلما وُجِدَ الوصف لا بد أن يوجد الحكم معهء ولا نَجِدَ مكانًا يوجد فيه 
الوصف ويتخلف الحكم. 

هل الاطراد شرط أو لا؟ 

بعلا غلة جوف التفناضى ‏ :(القده الكمين» المناوان )ضهنا حالة 
وَجِدَ فيها قتل عمد عدوان ولم يوجد قصاصء ألا وهي مسألة الأب الذي قتل 
اندم فهو فذق غم غذوان هن الآت ايده و لأ يوتسد فمناضن» :فهنذا الو عذك 
لم يَطرد هل يُعَدَّ هذا قادحًا في العلة؟ 

قوله: وفي كون ذلك شرطا لصحتها وجهان: أي: في كون الاطراد 
قرط لقجنة العلة ونعهان” 
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أحدهما: هو شرط. فمتى تخلف الحكم عنها مع وجودها استدللنا 
على أنها ليست بعلة إن كانت مستنبطة» أو على أنها بعض العلة إن كانت 
منصوصا عليهاء ونصره القاضي أبو يعلى وبه قال بعض الشافعية. 

والوجه الآخر: تبقى حجة فيما عدا امحل المخصوص كالعموم إذا 
خص. اختاره أبو الخطاب. وبه قال مالك والحنفية وبعض الشافعية. 

انها أ" الأط ناد قرط لضبكة العلةم عضيف ذا وجو علد فيه الغلة 
ولم يوجد الحكم معها دل ذلك على أن الوصف ليس بعلة . 

تحرير محل النزاع : 

إذكاقت العلة :مسوم فلا يقغرط الأطرادةبوإن كانت العلة مسعيطة 
فقد وقع الاختلاف في اشتراط الاطراد فيهاء على قولين: 

القول الأول: أن الاطراد شرط في العلة المستنبطة» بحيث إذا تخلّف 
الحكم عن الوصفء فهذا دليل على أن الوصف ليس بعلة أو أنه جَرّء العلة؛ 
وبذلك نحتاج إلى تُكميل أوصاف العلة”". 

القول الثاني: أن الاطراد ليس بشرط في صحة التعليل» وبالتالي 
فالصورة التي لم يوجد فيها الاطراد صورة مستثناة» فصورة قتل الوالد لولده 
مستثناة » وتبقى باقي المسائل على الأصل من كونه يثبت الحكم بوجود العلة, 
قال: (اختاره أبو الخطاب» ويه قال مالك والحنفية وبعض الشافعية)". 


.)118/7( قواطع الأدلة (؟187/5١).» الإحكام للآمدي‎ 22١7877 5( انظر: العدة‎ )١( 

(")انظر: التمهيد(519/5 -7), شرح تنقيح الفصول (رص٠٠5))‏ رفعالنقاب 
(37381/0))» تقويم الأدلة (ص7١7),‏ كشف الأسرار (77/5)» قواطع الأدلة (؟ /185١)»؛‏ 
الإحكام للآمدي (118/7). 


تدع بابالقياس 

لأن علل الشرع أمارات» والأمارة لا توجب وجود حكمها معها 
أبداء بل يكفي ذلك في الأكثر الأغلب؛ كالغيم الرطب في الشتاء أمارة 
على المطرء ولأن ثبوت كم على وفق المعنى المناسب في موضع دليل 
على أنه العلة» بدليل أنه يكتفى بذلك. 

وإن لم يظهر أمر سواه ل الحكم يحتمل أن يكون لمعارض من 
فوات شرط أو وجود مانع» ويحتمل أن يكون لعدم العلة» فلا يترك الدليل 
المغلب على الظن لمر محتمل متردد. 


أولاً: أدلة من يرى أن الاطراد ليس شرطا: 

الدليل الأول: أن علل الشارع أمَارَات» والأمارة غير بم 
ويالتَالِي قد يوجد الوصف ولا يُوجد الحكم ؛ لأنه غير مؤثر فيه 

الدليل الثاني : أن العِبّرّة بالأكثر الأغلب 2006 أو مسألتين لا 
يؤثرء فأهل الحديث يحفظ الراوي عشرة آلاف حديث فيُوئّق» وإذا أخطأ في 
والجو لغيه :اتلكب انق لاه نشعي تيكدذا ففسائل العلمةه إذااكتان 
الوصف * يت معه الحكم في الأكثر فتَخَلف الحكم عن الوصف في محل واحد لا 


ع 


يؤس. 


1 


الدليل الثالث: أن هذا الوصف وَصّف مناسب لتشريع الحكم» وتوت 
الحكم على وفق هذا الوصف المناسب دليل على أنه العلة» ولذلك يكتفى به 
إذا لم يظهر أمر سواه. 

الدليل الرابع : تَخَلَف الحكم في صورة النقض يمكن أن يكون لسببيء 
لوجود مَانِع أو لفوات شرطء ففي مسألة الأبوة: الأب الذي قتل ابنه وُجدَ 
مَانِع وهو الأَبوّة ؛ لأن الأب سببُ لوجود الابن» فلا يكون الابن سب لإعْدَام 
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وجعل قوم نقض العلة المستنبطة مبطلاً لاء بخلاف الثابتة بنص أو 
إجماع؛ لأن كونها علة عرف بدليل متأكد قوي. 

وتخلف الحكم يحتمل أن يكون لفوات شرط أو وجود مانع. 

قولهم: ثبوت الحكم على وفق المعنى المناسب دليل العلية. 

قلنا: وانتفاؤه مع وجوده دليل على عدمها؛ فإن انتفاء الحكم لانتفاء 
دليله موافق للأصلء وانتفاؤه لمعارض على خلاف الأصل. 
لجح ا لاق تاد إن وام حرطا أو وجرا امه ابيا ٠‏ فلا 
نترك الدّليل الذي دل على أن هذا الوصف علّة مِنْ أجل تخلف الحكم عن 
الوصف الذي يحتمل أن يكون لأسباب غير كون الوصف ليس بعلة. 

قوله: وجعل قوم نقض العلة المستنبطة مبطلاً لها ...: جعل المؤلف 
هذا قولاً ثالنّا فرَّقَ بين العلة المستنبطة التي اشترط فيها الاطرادء والعلة 
النصوصة أو الجمع عليها فلم يُترّط فيها الاطراد ؛ لأن ما نص عليه أو أجمع 
عليه في دليل قوي لا يؤثر فيه النقض» والنقض : : هو تخلف الحكم عن الوصف 
في بعض ال محال» .وحينئفٍ يمكن أن نسند تخلف الحكم في تلك المحال عن الوصف 


لفوات شرط أو وجود مانع. 

وقد رد المؤلف أدلة القائلين بأن الاطراد ليس شرطاء فقال: (قولهم 
ثبوت الحكم على وفق المعنى المناسب دليل على أنه العلّة)؛ فرد عليهم بأن 
انتفاء الحكم مع وجود الوصف دليل على أن الوصف ليس بعلةٍ لذلك الحكم» 
فإن انتفاء الحكم مع وُجُودٍ العِلَةٍ لِكَوْنْ الصف ليس بعلة هذا هو الأصل» 
وانْتفاء الحكم مع كون الوصف علة هذا يخالف الأصل ؛ لأن الأصل لو كان 
الوصف علة لكان الحكم موجودًا معه. فهذا رد على الدليل الثالث. 


تت باب القياس 

قوله: العلة أمارة» والأمارة لا توجب وجود الحكم أبدا. 

قلنا: إنما يغبت كونها أمارة إذا ثبت كونها علة. والخلاف هاهنا هل 
هذا الوصف علة وأمارة أم لو 

وليس الاستدلال على أنه علة بثبوت الحكم مقرونًا به أولى من 
الاستدلال على أنه ليس بعلة يتخلف الحكم عنه. 

واحتمال انتفاء الحكم في محل النقض لمعارض كاحتمال ثبوت 
الحكم في الأصل لغير هذا الوصف أو به وبغيره. 

فإذن طريق الخروج عن عهدة النقض أربعة أمور: 

أما الرد على الدليل الأول في قولبم بأن العلة أَُمَارَةء والأمارة لا يَلْرّمِ أن 
يوجد الحكم معها دائمًاء قلنا: نحن ننازعكم في أنها أمارة ؛ إذ لم يثبت كونها 
أمارة ؛ لأننا نرى أن العلة غير المطردة ليست أمارة. قال: (وليس الاستدلال 
على أنه علة بثبوت الحكم مقرونًا) فعندنا محل وَجِدَ فيه الوصف والحكم؛ 
وعندنا محل ثان وٌجِدَ فيه الوصف ولم يوجد الحكم. فاستدل الأولون على أن 
الوصف علة بدلالة وجود الحكم مع الوصفء والآخرون قالوا بأن الوصف 
ليس بعلة» بدلالة أن الحكم الْتَفَى مع وجود الوصف, وبالتالي فلماذا قدّمتم 
أحد هذين الاحتمالين على الآخر واعتبرتم محل توافق الوصف مع الحكم 
وتركتم صورة تخلف الحكم عن الأصل؟! 

تَوَصّلَ المؤلف بأن طريق الخروج من عهدة النقض» أي: إذا اعترض 
عليه» وقال: عندي محل وَجِدَ فيه الوصف ولم يوجد الحكم» ما يدل على أن 
الوصف ليس بعلة» هذا يسمونه النقض. والمراد بالنقض: إيراد مَحَل آخر وَجِد 
فيه الوصف ولم يُوجّد الحكم» فيستَدَلَ به على أن الوصف ليس بعلة للحكم. 
والجواب عن النقض مِنْ أَربعِة أوجه : 
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أحدها: منع العلة في صورة النقتض. 

الثاني : منعم وجود الحكم. 

الغالث: تبيين أنه مستثنى عن القاعدة بكونه على خلاف الأصلين. 

الوجه الأول: مَْع وجُود العلّة في صورة النقض» فقتل الوالد لولده 
ليس قتذا عَمدًا عُدوانًا ؛ لأنه لا يُتَصَّوّر أن يقدل الوالد ولده عَمدَا» فينْفِي 
وجود الوصف الْمعَلّل به في صورة النقضء فتخَلّف الحكم من أجل تخلف 
الوضق. 

الوجه الثاني : منْع تخلف الحكم في صورة النقضء فيقول: الأب يقتل 
بابنه» وبالتالي يكون جاريًا على القاعدة من أَنّهُ وُحِدَ الوصف فوّجِدَ الحكم. 

الوجه الثالث: تَبِْين أن صورة النقض مستثناة عن قاعدة القياس, 
لكونها على خلاف الأصلين» والمراد بالأصلين: قياس المستدل وقياس 
المعترض» فلو قال: البطيخ تقيسه على البَرّ في جّريان الربا ببجامع كونها 
مطعومة» فقال: أنا أعترض عليك بمسألة العراياء فالعرايا مطعومة؛ ومع ذلك 
لا يحري فيها الرباء فيقول المعترض : ما العلة عندك؟ قال: إنها قوت؛' فالعرايا 
قوت» فقال: العلة عندي مكيلة. قال: أيضًا العرايا مكيلة ذال ريتك دن 
بهكانه كن العم فى عليمعينا ل العرا ةنا مدل على ان :مسالة الغرانا 
مستثناة من القياس» وبالتالي لا يَصِحّ أن تكون نقضًا في القياس ؛ لأن تَخَلّف 
الحكم فيها ليس لِفْسَادٍ العلة» وإنما لكونه مستثنى من قاعدة القياس بدليله. 

الوجه الرابع: أن يكون تخلف الحكم في صورة النقض من أجل وجود 
مانع أو انتفاء شرط» فيقول: من شروط القصاص أن لا يكون القاتل أَبّاء فهنا 
َخَلَف الحكم في صورة النقض لوجود مانع أو لعدم وجود شرط. 


كود باب الفياس 

والرابع : بيان ما يصلح معارضا في محل النقض.ء أو تخلف ما يصلح 
شرطًا؛ فإن الغالب من دأب الشرع اعتبار المصالح والمفاسد فيظن أن عدم 
الحكم للمعارض فلا تكون العلة منتقضة. 


الجواب الرابع عن الاعتراض بالنقض: بيان وجود ما يَصلحمٌ أن يكون 
معارضًا في حل التقض» فيقول بأن تَخَلف الحكم عن الوصف في صورة 
الللروسي عدم وهر لخر رسيب جردا ارو لدان تيسن 
لعدم العلة وإنما لعدم الشبرط ؛ لأن الغالب من حال الشرع أنه يعتير المصَالح 
والمفاسد» ويبني الأحكام على المصالح واللناسيك قا عناء الحكم هنا ليس لِعَدَم 
اعتبار الوصف المناسب؛ وإِنّمًا لوجود معارض من انتفاء شَرْط أو وجُود مانع؛ 
وحينئذ لا تكون العلة مطردة. 
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تخلف العلة عن الحكم على ثلاثة أضرب: 

أحدها: ما يعلم أنه مستثنى عن قاعدة القياس؛ كإيجاب الدية على 
العاقلة دون الجاني» مع أن جناية الشخص علة وجوب الفّمان عليه 
فهذه العلة معلومة قطعًا. فلا يكلف المستدل الاحتراز عنهاء ولا ينتقض 
بهذه الصورة. 


في أضرب تخلف العلة عن الحكم: 

* قوله: تَخَلّف العلة عن الحكم: كان الأولى أن يقول: تخلّف الحكم 
عق العلةة على غلذثة أضرتى؛: 

لسري ابا براي بوااها اليابس ا االسل امنا 
القياس أن مَنْ أَنْلفَ شيئًا وجب عليه ضمائه في ماله» فجاءنا شخصٌ وقال: 
صحيح» أنا أحرقت سيارة فلان» ولكن الضمان على العاقلة» نقول: لاء 
على القاعدة عندنا أنه يحب عليك الضمانء قال: أحدها ما يعلم ؛ أي: 
الصور التي يُعلم أنها خارجة عن قاعدة القياس» فتَخَلف الحكم فيها مع وجُود 
العلة ليس نقضًا في العلة. 

مثال ذلك: إيجاب الدية على العاقلة دون الجاني» ما يعترض يهّذا 
ويقال: لما قلت : الإتلاف عِلّة لوجوب الضمان على الجاني» فقال: هذه العلة 
منقوضة» بدلالة الدية على العاقلة» نقول: هذه صورة مستثناة من قاعدة 
القياس» وبالتالي لا يصح أن تعترض على علتنا بنقلها بهذه الصورة» كإيجاب 
الدية على العاقلة دون الجاني» مّعّ أن جنّاية الشخص عِلة وجوب الضمان 
علد فوذا النقض :ل يوار على العلة» ويالنّالي لا نطالب المستدل أن يذكر 


الت بابالقياس 

وكذلك لو كانت العلة مظنونة كإباحة بيع العرايا نقضًا لعلة من 
يعلل الربا بالكيل أو الطعم فإنه مستثنى أيضاء بدليل وروده على علة كل 
معلل» فلا يوجب نقضاء ولا يقبل قول المناظر: إنه مستثنىء إلا أن يبين 
ذلك للخصم بكونه على خلاف قياسه أيضاء أو بدليل يصلح لذلك. 

الضرب الثاني: تخلف الحكم لمعارضة علة أخرى؛ كقوله: علة رق 
الولد رق الأم. ثم المغرور بحرية جارية ولده حر لعلة الغرورء ولولا أن 
الرق في حكم الحاصل المندفع لما وجب قيمة الولد. فهذا لا يرد نقضا 
أيضاء ولا يفسد العلة؛ لأن الحكم هاهنا كالحاصل تقديراً. 


شروطا في علته يحترز بها عن الصور المستثناة من القياس ؛ لأن الصور المستكثثاة 
لا ينقض بها ولا يعترض المعترض بها. 

قوله: وكذلك لو كانت العلة مظنونة كإباحة بيع العرايا: رددنا عليه 
وقلنا: هذه صورة مُستئناة من القياس لا يصح الاعتراض بها ؛ سواء كانت 
العلة مظنونة أو مقطوعة. مثال العلة المظنونة: إباحة بيع العراياء فهي صورة 
مُستثناة من القياس على أي علة» سواء غُلّلت بالكيل أو بالطعم أو بالقوت أو 
غيرها من العلل» ولذلك أي معلل يمكن أن يعتّرض عليه بالانتقاض بصورة 
بيع العراياء فهذا لا يُفسد العلة ؛ لأنه مُستثنى من القياس» لكن لا يُقبّل دعوى 
الاستثناء من القياس إلا بدليل؛ ثم باتفاق بين الخصمين أنها مستثناة على 
قياسي وعلى قياسك» وإما بقيام دليل على أنها مُستثناة. 

الضرب الثاني: أن يكون تخلف الحكم في صورة النقض لمعارضة علةٍ 
اخرض أقوى قي فعندنا موز التق د فوا ا ويالتّالي أجرينا العلة 


لف 


الأقوى. مثال ذلك : يصبح الولد ملوكا إذا كانت أمه تملوكة» فلو قدَّرَ أن إنسانًا 
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الخير الثغالث: أن يتخلّف الحكم لا لخلل في ركن العلة؛ لكن 
لعدم مصادفتها محلها أو فوات شرطها. كتخلف القطع بسرقة ما دون 
النصابء. وسرقة الصبيء ومن غير الحرز. فهذا لا يفسد العلة. 


زوجوه بأمةٍ مملوكة» وهو يعلم أنها تملوكة» فإذا جاءت بولد فإن ولدها يكون 
ملوكا لِسَيّد الأمة» لكن لو كان يجهل» بأن رَوَّجُوه بامرأة يَظَنّ أنها حرة فتبيّن 
أنها تملوكة» فعلة رق الولد هي رق الأم موجودة هُناء لكن وُحِدَ هنا علة 
أقوى » وهي كوُهم قد غرًوا وغشوا الأب» فيالنّالي نحكم بحرية الولدء لكن 
نُوجب على الأب أن يدفع قيمة مَمْلُوك ويرْجع الأب على من غشه وغرَهُ. 
فالمغرور الذي غشوه بحرية جارية لا يُحكم على ولده بأنه رقيقٌ» بل ولدَهُ حر ؛ 
لعلة الغرور. فهنا اجتمعت علتان: رق الأم؛ والغرور» فقدمنا اعتبار علة 
الغرور» فلولا أن الرقّ في حكم الحاصل المندفع لا وجبت قيمة الولد» نقول: 
تُقدّر هذا الولد ملوكا وننظر لقيمته» ثم يَدْفَع الأب لِسَيّد الأمّة قِيمّة هذا الولد؛ 
ويَرْجِع هو على مَنْ غشلّه ؛ فتَخَلف الحكم عن العلة لوجود عِلَةٍ أخرى أقوى, 
هذا لا يصح الاعتراض به» ولا يرد نقضّاء ولا يفسد العلة ؛ لأن حكم العلة 
الأولى نقدر وجوده تقديرا. 

الضرب الثالث من أضرب تخلف الحكم عن العلة: أن يتخلف الحكم لا 
لِخَلل في ركن العلة وإنما لعدم مصادفة العلة محلّهاء أو لفوات الشرط. 

مثال ذلك: مَنْ سَرّق ما دون النصاب لا تُقطع يده. العلة في قطع اليد: 
السرقة» فجاء واحد وقال: أنا عندي سّرقة لا تُقطع فيها اليدء 1 
وش التسيرقة تله بوجي اذكو قلا يويضك راف يلل شال علة متتوطية 
ملقيياء فالصور ها لو شرق دوق النصاب» اقشول» تخلق :الله وى صسورة 


تت بابالقياس 
واختلف الجدليون: هل يكلف المناظر جمع هذه الشروط في دليله؟ 
والخطب فيه يسيرء والجدل موضوع. وإليهم الاصطلاح في ذلك. 
والأليق تكليفه ذلك؛ لآن الخطب فيه يسير» وفيه ضم نشر الكلام 
وجمعه؛ فأما تخلف الحكم لغير أحد هذه الأضرب الثلاثة. فتنتقض به 
العلة» وقد مضى الاختلاف فيه. 


النقض هنا لعدم وجود شرط من شروط الحكم؛ لا لقدح أو عيب في العلة. 
ومثله : السرقة من غير الحرزء وسرقة الصبي ؛ فلو سرق صبيًا فإنهُ لا يحري 
عليه حكم السرقة؛ لكن قد يجري عليه حكم الحرابة؛ فتَخَلف الحكم لفوات 
الشرط أو لعدم مصادفة ا محل» فهذا لا يفسد العلة. 

ثم بحث المؤلف بحمنًا جدليًا في آخر هذا البحث» فقال: هل يجب على 
المستدل أن يذكر شروط العلة في قياسه؟ فيقول: السرقة للنْصّاب مِنَّ الحرز مع 
مطالبة الممْروقَ منه ... إلى غير ذلك من الشروط» علة للقطع» أو لا يُكَلّف 
إيراد جميع الشروط. 

نقول: هذا بحث جدليء والخطب في ذلك يسير» والخلاف سائغ : 
والجدل موضوع» يعني: بحسب ما يصطلحون عليه» وإليهم الاصطلاح في 
ذلك. 

إذا تخلف الحكم لأحد الأضرب الثلاثة فإنه لا يكون نقضًا في الحكم؛ 
لكن لو تخلف الحكم لغيرهذه الأضْرب الثلاثة فيكون سببًا من أسباب بطلان 
كَرة الوصق العلة» وتسقض به العلة .عن اللزللاف التسابق» لكين المؤلك 
صحح أن الاطراد شرط مِنْ شُرُوط العِلّة ؛ وأن النقض قادح صحيح » بشرط 
أن لا يكون من الأضرب الثلاثة التي معنا. 


والمستثنى عن قاعدة القياس منقسم إلى: ما عقل معناه. وإلى ما لا 

أفسام المستثنى من فقاعدة القياس: 

* قوله : المستثنى عن قاعدة القياس : المراد بهذا الفصل : أن يكون هناك 
حكم مقرّر بناءً على وجود وَصْفه مُعَيّنَء ثم يُقرّر الشرع أن بعض المواطن التي 
يوجد فيها ذلك الوصف لا يوجد فيها الحكم» ومن أمثله ذلك في باب الرّبا ؛ 
فإن الربا محرّم » والوصف الذي يوجد معه حكم تحريم الربا هو الكيل والطعم؛ 
فإذا يم المكيل الَطُْوم بجنسه فلا بد فيه من التماثّل» فإذا كان مشاركا له في 
علته فلا بد مِنَ النعَايْضِء واستثنى الشارع مِنْ هذا مسائل» منها مثلاً في باب 
العرايا ؛ فإن المزابّنة وهي نوع من أنواع الرباء وهي بيع التمر بالرطب» وهذا 
منوع منه في الشرع ؛ لعدم التحقق من التساوي 

لكن الشرع استثنى نى من ذلك العرايا بشروط معيّنة ؛ منها: أن تكون أقل 
من خمسة أوسق» ومنها: أن يسلمه التمر في الحال» ومِنْهًا أن يكون الرطب 
على رُؤُوس النْخْلء ومنها أن يكون مخروصا بمثل حَجم الثَّمْرِ الذي يسلم في 
الحال. 

هذه العرايا مستثناة من قاعدة القياس ؛ لأن قاعدة القياس أن كل المرَابنَة 
منوغ منها. 

مثالٌ آخر: القاعدة في باب الإتلاف: أن مَنْ أثلف شيئًا لغيره وجب 
عليه ضمائه؛ لكن استثنى الشارع منها القتل الخطأء فقال بأن القتل الخطأ 
يكون صّمّانه على العاقلة وليس على الجاني» فهذا مُسَبَْنَى من قاعدة القياس. 


الت بابالقياس 

فالأول: يصح أن يقاس عليه ما وجدت فيه العلة. كاستثناء العرايا 
للحاجة. لا يبعد أن يقاس عليها العنب. وقياس الحرمات في حق المكره 
على أكل الميتة للمضطر. 


فهل يصح لنا أن نقيس على المستثنى من قاعدة القياس أَوْ لا؟ 

المستثنى من قاعدة القياس على نوعين : 

النوع الأول: ما عَلِمنًا السبب الذي من أجله تم استثناؤه من قاعدة 
القياس» فإذا عَلِسّنَا السبب فوجدنا السَّبَبُ في محل آخرء فإننا تت الحكم في 
لمحل الآخر ونقيسّه في امحل الأول. مثال ذلك : تُهِيّ عن المزابنة» ثم أجاز النبي 
يِه العرايا استثناءً من قاعدة المزابنة'''» والأصل ف العرايا أن تكون في التمرء 
وقد عَقِلَ معناها وهو أن الفقراء يحتاجون إليهاء ومِن م لما عْققِلَ المعنى فإننا 
نقيس العنب على التمر فيها. 

وهذا الكلام الذي قرره المؤلْف فِي جَوَازِ الفتانيى عل لمعا ةا 
قاعدة القياس إذا عقل معناه هو قول جماهير العلماء'''. وهناك من منع من 
القياس على المستثنى من قاعدة القياس مطلقاء وهناك مَنْ اشُترّط أن تكون 
الفلة متصومة ‏ وخناك أقوان ا 1 ولكن القول الثاني هو المشهور عند 
جماهير الأصوليين. 


.)1١50( متفق عليه ؛ سبق تخريجه ص‎ )١( 

(؟) انظر: العدة »)١917//5(‏ التمهيد (555/7)» روضة الناظر (785/5). 

() انظر باقي الأقوال في هذه المسألة والقائلين بها في : المعتمد (45/7): شرح تنقيح الفصول 
(ص6١5)»‏ رفع النقاب (550/0): أصول السرخسي ,)١54/7(‏ كشف الأسرار 
.)01١1١/(‏ 


والثاني: لا يصح القياس عليه؛ كتخصيصه أبا بردة بجذعة» وخزيمة 
بقبول بشهادته وحده. ل انو م و لت 

النوع الثاني من أنواع المستثنى من القياس: ما لا يعقل معناه؛ أي: لا 
يُعرف السبب الذي من أجله تم استثناء هذه المسألة» فتقول بأنه لا يُقَاسُ على 
السك من القياس الذى لا يحقل معناة: 

ومثّل لهُ المؤلف بمسألة تخصيص أبي بردة بدّعةٍء فقد ورد في الحديث أن 
أبا بردة دُبَحَ مُئّة قبل الصلاة في يوم عيد الأضحى, فقال النبي كَل «إِنْ ول 

مَا بدأ ِي يَوْهئَا هَذَا أن تُصَلْي» ثم تَرْجِمٌ فتنْحَرَء فَمَنْ فعَلّ دَلِكَ فَقَدْ أصّاب 
ستئاء وَمَنْ ئَحَرٌ قبْلَ الصّلاة فإنمَا مو لَحْم قَنمَهُ لهل لَيْسَ مِنَ الماك في 
شي ٍ. . فقال أَبُو برد بْنُ نِيَارِ: ارول الله تنح رعنوع مدع 1 رين 
مَسيئّةٍ» فقالَ: «اجعله مكائة وَلره ُوفِي أو تَجْزِي عَنْ أحَد بَعْدَكُ)”"': فالشرط 
هنا أن تكون الأضاحي مِن الس المعْتبرء وشاة أبي بُردة لم يوجد فيها السن 
المعتبّر» فهي مستئناة من قاعدة القياس» لكتنا لم نعقل المعنى الذي مِنْ أَجَلِهِ نّم 
الشاءهةه السالةه:و ذلك لا فين عليها: 

ومَنّل له أيضًا بشهادة خزيمة ؛ فإنّ النبي كه قد جعل شهادة خزيمة 
واد كلها" ببوقاعدة القسانى + أن كتياذ: اوها الو انحيد لا لدت إل 
بشهادة رجل واحد» ولكن هنا استثنيت مِن قاعدة القياس» فلا نعقل المعنى 
الذي من أجله استّئني خزيمة؛ أو لا تتحقق من وجوده في الفروع الأخرى؛ 


.)195١(ملسمو‎ )450( متفق عليه» أخرجه البخاري‎ )١( 
.)75801/( (؟) أخرجه البخاري‎ 


تدع باب القياس 


وتفريقه في بول الصبيان بين الذكر والأنثى. 
ولذلك فالمستثنى مِنْ قاعدة القياس لا يقاس عليه. 

ومثله أيضًا: حديث رضاعَة الكبير ؛ إن النبي وليه قال : «إغما الرضاعة 
من المجاعة6"'', والله تعالى يقول : الات رضْعَنَّوْلدَهْنحوَِينِ كأملين 4 
[البقرة 7775 فدَلَ هذا على أن الرضاعة المعتبرة إماتكون و اموليقة ثم إن 
النبي وَكلْةٌ استثنى ا 


3 مسشنى من قاعدة القياس لم 


و 0 


حقه محر ما" ولو كان الراضِع كبيراء فَهِذا مسكتى 

يُعقل معناه» وبالتالي لم يَصِح القِيّاس عليه. 
ومِدْلهُ أيضًا في بَوْلِ الصبي» فإن النبي يك قد جعل النضح كافيًا في بول 

الفبي”: واستثناه من القاعدة في كون البول نجس نجاسة مُكلَظَة لا بد فيه مِنَ 


-4 0 


الغسل» ولم نعقل المعنى في الصبي » اللو كار بويا : وقلنا بأنه لا يقاس 
عليه. 


أيه 


)١(‏ متفق عليه أخرجه البخاري (” 811 وس 1000 م جرت عاد روي مدعني 

)١(‏ أخرجه مسلم )١507(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها أَنَّ سَالِماء مَوْلى أبي حُذيْفة كان 
مَعْ أبي حُذيْفة وَأَهْلِه له في بَنتهِم . ٠‏ فأنتْ - تَعْنِي ابه سَهَيْلٍ - الي كي فقالت: إن سلما 
يلم ما يل لجال" رع ها عفلواة ونه يَدْخْلُ عَلينَ وإنّي أَظنُ أن في نفس أَبي حُذْيْفَة 
من ذلك شين. قال لها لني يكل «أَرْضعِيه تَحْرُمِي ءَ عَليوه يشمي الذي فى نفس أبن 


00 


ليف 1 
(9)مه متفق عليه أخرجه البخاري (9؟؟), ومسلم (741) من حديث َم قيس ب بنت ميحصن» 


لا ايا لها مضي لي العام إلى شو اله سل ال له وس ا ل 


عر بر 


سول الله صَلى الله عل وَسَلَمَ في حَجْرِهِ؛ كال على تويةة فدعا يماد َنَضحَهُ ولم 
يله 


وو 1 


6 شرح تلخيص روضة الناظر 25د 
وفي الجملة: معرفة المعنى شرط صحة القياس في المستثنى وغيره. 
فإذا تقرّر هذا فإن هذه المسألة تشابه غيرها من المسائل الشرعية ؛ فإنه لا 

يَصِحَ القياس إلا إذا عُقِلَ المعنى وتحققنا مِن وجوده في الفرع » فهكذا في المستثنى 

من القراينبوزفا وه الاشكال:فيددأن الهور: الملتدتنة ,لسع من القبياس 
فيها علة المستثنى من القياس التي تَقَنَضِي حُكمه» وفيها أيضًا علة الحكم العام 
الذي نَم الاستثناء منهء وهذا الحكم العام يُنَانِي الحكُمّ الخاص» ولذا وجِدَ 
الخلاف» والصواب - كما تقدم - أن المستثنى من القياس متى عقِل معناه 
وتحققنا من وجوده في فرعه جاز القياس عليه. 


جواز التعليل بنفي صفة أواسم أو حكم: 

هذه المسألة في أقسّام العلل ؛ فإِن العلل مرة تكون على الإثبات» كما 
التعليل به. 

والنوع الثاني من العلل : الأوصاف العدمية؛: أوصاف النفى. 

وقد اختلف العلماء في النفي : هَل يمكن أن يكون علة ؛ ومِن كم نثبت 
القياس على هذا الوصف العدمي؟ 

ذكر المؤلف في هذه المسألة قولين: 

القنول الأول أنه جوز أن تكنون الغلة وضينا متا أو اسما متف 

ع لا 50 )0 

وبالتالي يمكن أن يعلل الحكم الثبوتي بالعدم''". 

القول الثاني : أن العَدَمَ لا يكون علة لإثْبَات الحكه””". 

وبعض أهل العلم قسم هذه المسألة إلى أربعه أقسام , ورأى أن العلل مع 


الأول: الوصف الثبوتي يمكن أن يكون علة للحكم الثبوتي» كتعليل 
خريم اتنس ب الإسكان. 


))585/15( وهو كما ذكر المؤلف قول أبي الخطاب. انظر التمهيد (5 //5): روضة الناظر‎ )١( 
التحبير شرح التحرير (7194/8/1)؛ التحصيل من‎ »)١١7/7( أصول الفقه لابن مفلح‎ 
.)5١5/57( المحصول لسراج الدين الأرموي‎ 

(0) وهو كما ذكر المؤلف قول بعض الشافعية. انظر شرح اللمع (؟810/5)؛ الإحكام للآمدي 
.)2١7/5(‏ وهو قول بعض الحنفية أيضا. انظر تيسير التحرير (5 /7). 


شرح تلخيص روضة الناظر وده 

قال أبو الخطاب: يجوز أن تكون العلة: نفي صفة؛ أو اسم. أو 
حكم على قول أصحابناء كقوهم: ليس بمكيل ولا موزون» ليس 
بتراب» لا يجوز بيعه فلا يجوز رهنه. 


الثاني : تعليل الحكم الوجودي يوَصّْفَه عَدَمِي ؛ وهو محل الخلاف هنا. 

الثالث: تعليل الحكم العدمي بوصف العدمي؛ وقد اضطرب كلام 
الأصوليين في هذا القسم ؛ هل وقع عليه الاتفاق بجوازه كما حكاه جماعة أم 
أنه يشمله الخلاف الذي ذكره المؤلف؟ وظاهر كلام المؤلف هنا أن الخلاف 

هلو الصورة. 

الرابع : أن يكون الوصف ثبوتيًا والحكم عَدَمِيّا فهذا جائرٌء إلا أنه قد 
فرق فيه طائفة بين النفي الأصلي والنّفي الطارئ. 

القول الأول: قال المؤلف : (قال أبو الخطاب): يجوز أن يكون الوٌقصف 
المعلل به تفي صيفة أو نفي اسم أو تفي حُكم » ومكّل لذلك بأمثلة : 

الأول: نفي الصفة: كما لو قال: ليس يمّكيل» فلا تَحِبْ الزكاة فيه؛ 
و للافرى ندا ران اققولةه لمر تكن )نار ليفة. 

مثال آخر: لنفي الصفة: كما لو قال: ليس بموزون» فهذا نفي صفة. 

كي : نفي الاسم: كما لو قال: : ليس بتراب» فلا يجوز التَيّمُم بهء 
فهذا تفي اسم. فلو قال : الرمل ليس بتراب»؛ فلا يجوز التيمم به كما قال به 
طائفة من الفقهاء, فهنا عَلْلُوا الحكم وهو عدم جواز التيمم يتفي اسم وهو 
قولهم: ليس بتراب. 

الثالث: نفي الحكم: كما لو قال: لا يجوز بيعُه فلا يجوز رهنه. وهذا في 
الوقف ؛ فإنه لا يجوز بيعه» وبالتالي تَأَخُدُ من هذا التعليل الحكم» وهو أنه لا 
يجوز رهنه» فهنا نفي للحكم. 


د بابالقياس 

وقال بعض الشافعية: لا يجوز أن يكون العدم سببًا لإثبات 
حكم؛ لأن السبب لا بد أن يكون مشتملًا على معنى يثبت الحكم 
رعاية له. إما تحصيل مصلحة:؛ وإما نفي مفسدة. والعدم لا يحصل به 
شيء من ذلك. 

ولنا: أن علل الشرع أمارات على الحكم, ولا يشترط فيها أن 
تكون منشأ للحكمة ولا مظنة ل هاء وعند ذلك لا يمتنع أن ينصب 
الشارع العدم أمارة إذا كان ظاهرا معلوما. 


القول الثاني: لا يصح التعليل بالأوصاف العَدَمِيّة» وخصوصا للأحكام 

قال المؤلف: (وقال بعض الشافعية: لا يجوز أن يكون العدم سببًا 
لإثبات حُكم) وعلل هذا بأن السبب لا بد أن يكون مشتملا على معنى ينبت 
الحكم رعاية له+ والعدم ليس معئّى يشتمل على الكمة. 

فخلاصه احتجاجهم أنه لا يصح التعليل بالوصف العدمي ؛ لأن 
الوصف العدمي لا تترتب عليه مصلحة مَتَى ربطنا الحكم به. ومن خصائص 
العلة أنه إذا ريط الحكم بها ثَرَ تق عله مسلحة. 

* قوله: ولنا: أن علل الشرع أمارات على الحكم: اسْنَدَلَ المؤلف 
الول ءاارل باج جل التي اموا قررد جار ملام لير 11ر2 
يترتب عليها تحصيل مصلحة ولا دَرء مَْسّدة» ولا ؛ يشترط في كون الوصف علة 
أن يكون الوصف مَْاً لحكمة تشريع الحكم ولا مظلنة لة. ا 
يجعل الشارع العدم عِلَةَ للحكم الثبوتي ٠‏ مع كونِهِ لا مصلحة في ترتم تيب الحكم 
عليه. 


و 


ل ا 
ولو قال الشارع: اعلموا أن ما لا ينتفع به لا يجوز بيعه. وما لا 
يجوز بيعه لا يجوز رهنه. لما امتنع. 
وقد تقرر بين الفقهاء أن انتفاء الشرط علامة على عدم 
المشروط؛ فإنه ينتفي بانتفائه. والإثبات كذلك. 


* قوله: ولو قال الشارع: اعلموا أنه ما لا يُنْتَفع به لا يجوز ببعه» وما 
لا يجوز بيعه لا يجوز رهنه؛» لما امتنع: خلاصة هذا: أنه لا مانع مِنْ كن 
الوَصفه العَدَمِيٌ عِلّة للحكم الثبوتي. 

* قوله: وقد تقرر بين الفقهاء أن انتفاء الشرط يكون علامة على عدم 
المشروط: فكذلك لا يمتنع أن يكون انتفاء الوصّف فِي العِلة العَدَيّة علامة 
على عَدَمِ الحكم أو على ثبوت الحكم. 

نإذااكان لمكم العدمى عو تدابادبوطي عاذي , فاة سكم الوثيات 
حايل اشع الغلسى. 

وما ذكره المؤلف هنا مِنْ كن علل الشرع أمارات إنما يَسِيرٌ على مذهب 
الأشاعرة الذين يرون أن الأسباب غير مؤثرة وبقدر الله جل وعلاء وإنما هي 
مَجَرّد علامات. ْ 

والصواب أنها مؤثرة بدلالة نصوص كثيرة على إِنْبّاتٍ تأثير الأسباب 
بأمر الله جل وعلا وخلقه سبحانه وتعالى. 

ومِنَ ثم فالذي يظهر هو أن العلة العدمية بمثابة المانع » وبالتالي فإننا ننفي 
الحكم أو نثبته متى وجِدَ الوّصْف العَدَمِيٌ الذي عُلْلُ يه ؛ كما نقول بمثل ذلك في 


المانع. 


الت بابالقياس 


في جواز تعليل ا لحكم بعلتين: 

هذه المسألة وقع فيها لَبسٌ كثيرٌ عند كثير ممن كتبّ في علم الأصُول؛ 
ولإزّالة هذا اللبس تُحَرّر محل النزاع فيهاء فنقول : 

أولاً: لا مانع مِْ تَعْلِيل حُكمين مختلفين بعلتين» مثال ذلك : السرقة 
عِلّةَ للقطع » والرّا عِلّةَ للجلدء فهنا عَلَلنَا يعِلمَيْنَء لكنها لحكمين مختلفين. 

وكذلك لا يمتنع أن تُعَلّلَ الحكم الواحد الوارد بنصين مختلفين بعلتين؛ 
بحيث نعلل كل دليل بعلةٍ مستقلة» ومثال ذلك: تَعلِيل انتقاض الوضوءء فقد 
ورد في الحديث : نّم الوضُوءٌ عَلَى مَنْ نَامَ مُضْطجعًا»”" فنقول: إن النوم علة 
للوضوء. 

وكذلك ورد في الحديث الآخر أن النبي َه قال : «لكِن مِنْ غائط 
وبَؤْل»”"؛ فَدَلَ هذا على أن البول والغائط أحداث ينْتقِضِ الوضوء بهاء فعللنا 
هذا الحكم الواحد وهو انتقاض الوضوء بعلتين ؛ لورود هذا الحكم الواحد في 
تليق فين يبوقد عللنا كل .انحو مزع الداليلين وعلة مسستقلة: 

ثانيا : أن يكون الحكم ثابنًا بدليل واحدء فلا يجوز أن تُعَلل هذا الحكم 
الواحد الذي لم يرد إلا يدليل واحد إلا بعلة واحدة» ولد مكوة إن تعللة علقي 

ومن أمثلة ذلك: حديث الوضوء من النوم حديث واحد ثبت به 


)١(‏ أخرجه أبو داود )5١7(‏ والترمذي (/ا/ا) من حديث عبد الله بن عباس رضى الله عنهما. 
(؟) أخرجه الترمذي (95) وابن ماجه (51/8). 
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يجوز تعليل الحكم بعلتين؛ لأن العلة الشرعية أمارة» فلا يمتنع نصب 
علامتين على شيء واحد. 
انتقاض الوضوء من النوم» فلو جاءنا إنسان» وقال: العلة في انتقاض الوضوء 
بالنوم هو مظِئَّة الحدّث» وقال الآخر: هُوَزَوَالَ العتقل. فنقول: هنا وصفان 
مختلفان» فلا يجوز أن نعلل الحكم الواحد بهذين الوصفين المختلفين. 

ومن أمثله ذلك : ما لو جاءنا في حكم الرباء فقال قائل بأن العلة هي 
الوزن والكيّل وكذلك الطعم» بحيث يستقل كل وَصّف من هذه الأوصاف 
بالحكم» فنقول: هذا ليس مجائز. 

ثالثاً: أن يكون الدليل الوارد في الحكم مشتملاً على أَوْصَافم مُتَعَدَّدة؛ 


م 


فيكون التعدد في الصف لِعِلَةٍ واحدة»؛ كما نقول في علة مشروعية القصاص : 
هو القتل العمد العدوان» فهنا الدليل واحد : « مُيبعَلَْالْقِصَاصٌ ف لقتل 
[البقرة: 21١1/8‏ والعلة هنا علة واحدة» كباش كاه ارفاك متعددة. 

قوله: يجوز تعليل الحكم الواحد بعلتين: قلنا: هذا يحتاج إلى تقسيم ؛ 
فإن كان هذا الحكم الواحد ورَدَ يِدَلِيليّن متعددين» فلا بأس مِنْ تَعْلِيل كل 
واحدٍ من الدليلين بعلة مستقلة» أما إذا ورد يديل واحد فلا يَصِحّ أن علل هذا 
الحكم الواحد الواوقاق فص وأنج الاتبعاة وانخرة: 

* قوله: لأن العلّة الشرعية أمارة: جعلها المؤلف مُجَرّد علامة للتعريف 
بالحكم من غير تأثير فيه» وهذا تدم معنا أنه خلاف الصواب. 

* قوله: فلا يمتنع أن ينصب الشارع علامتين على شيء واحد: فنقول : 
هذا إذا نصبهُ الشارع ؛ لكن إذا جاءنا دليل واحد فلا يْصِح أن تُثِْتَ الحكم 
الوارد في ذلك الدليل» بناءء على علتين مختلفتين. 


كم بابالقياس 

كمن لمس وبال في وقت واحد انتقض وضوءه بهما. 

ومن أرضعتها أختك وزوجة أخيك فجمع لبنهماء وانتهى إلى حلقها 
دفعة واحدة حرمت عليك؛ لأنك خالها وعمّهاء ولا يحال الحكم على 
أحدهما دون الآخر. 

ولا يمكن أن يقال: تحريمان وحكمان؛ 000 


* قوله: كمن لمس وبال في وقت واحدر انتقض وضوءه بهما: مل 
شعن نس دك اونا( لوقت واحدد” فهنا الأدلة متعددة» وبالتالي لا 
يمتنع أن تُعَلْلَ كل حل وكلّ دليل بعلةٍ مخالفة للعلة التي يُعلّل بها الدليل الآخرء 
وحينئل يكون انتقاضه بالوضوء لما معا. 

ومَثّل لذلك أيضًا بقوله : (مَنْ أرضعتها أختك وزوجة أخيك) فإنها 
تكون بنت أختِك وأنت خالباء وتكون ابنة لأخيك وأنت عمهاء فَعْللَ الحكم 
هنا بتعليلين. 

* قوله: ولا يحال الحكم على أحدهما دون الآخر: يعني لا يحال 
الحكم هنا على أحد الوصفين دون الآخرء بل عليهما معا: 

* قوله: ولا يمكن أن يقال: تحريمان وحكمان: قد تقدم معنافي 
تعريف القياس أن هناك فرقا بين مَنْمَحِ الأشَاعِرَة ومنهج المعْتّزلة في تعريف 
الحكم» فعند المعتزلة يقولون في تعريف القياس بأنه : إِثْبّات مِثْل الحكم» بينما 
الأشاعرة يقولون: إِنْبَاتْ ات الحكمء وهذا له مَيْشَأْ عَقَدِيُء وهو أن 
الأشّاعِرة يقولون: الحكم خطاب الله» وخطاب الله قديم» والقديم لا يُمْكِن 
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أن التحريم له حد واحد وحمقيقة واحدة. 


والصواب في هذا أن يقال: الحكم الشرعي له وجهان ؛ فهومِن جهة 
الجنس حكم واحدء فالتََحْرِيمم حكم واحد من حيث الجنس» ومِن جِهَةٍ الأفراد 
أحكام مَتَعَدّدة» فتحريم الخمر غيّر تحريم النبيل» غير تحريم المخدرات» غير 
تحريم لحوم الحمّر الأهلية» غير تحريم لحم الكلب غير تحريم لحم الختزير ... 
إلى غير ذلك. 

وبالتالي نعرف منشأ النلاف الذي حكِي في هذه المسألة» مع أنه عند 
التطبيق العملي تتفق أقوال الفقهاء. 


جريان القياس في الأسباب: 
من أمثلة هذه المسألة : ما ذكره المؤلف هنا من قياس اللواط على الزنا. 


وقياس اللواط على الزنا على صورتين : 

الأولى: أن يجعل المعنى الذي في الا وكبتَ يه الحدٌ يوجد فِي اللواط: 
فهذا قياس في العلة وليس قياسًا في السبب. 

. الثانية: أن يجعل العلة في تحريم الزنا وثبوت الحد به» وهو وطء ذكر في 

فرج أنثى » فلا يَصِمٌ لهُ باعتبار العلّة أن يقيس عليه اللواط. 

لكن لو قال بأن الحكمة التي من أجلها ثبت تحريم الزنا ورُنّبٍ الحدٌ عليه 
هو كونه إيلاج في فرج مشتهى » فيلحق اللواط به. فهناك الكثير من الأحكام 
التي تُربط بِالكّم والمقاصد. فبعض الناس يتوسع في ذلك؛ فمثلاً: الجمع في 
الغبار» فالشارع جاء بالجمْع بين المغرب والعشاء في المطرء فالعلة هي: المطرء 
والحكم : جوازٌ الجمع» فيأتي مَنْ يقول: إنما أجاز الشّرِعٌ الجمع في المطرٍ من 
أجل وجود المشقة» والمشّقة موجودة في العُبارء فتُلحقٌ العُبار بالمطرء فهذا 
قياس في الأسباب ؛ لأن العلة التي مِنْ أَجْلِهَا َم ْبَتَ الحكم في الصّورَةٍ التي ورّدَت 
في النص هو نزول المطرء وهذا ليس موجودًا في مسألةٍ العْبّار» وَإِنْمَا نظرنا إلى 
الحكمة التي مِنْ أَجْلِهًا ثبت الحكم» فهذا يُقَالَ لهُ قياس في الأسباب» فالقياسٌ 
في الأسباب يُبْنَى على الليكم. 

والحكمة على نوعين : 

النوع الأول: حكم غير مُتضبطة ؛ أي: غير مَعْرُوفة المعالم» فهذه لا 
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قال قوم: يجوز إجراء القياس في الأسباب» فنقول: إنما نصب الزنا 
سببًا لوجوب الرجم لعلة كذاء وهي موجودة في اللواط» فيجعل سببًاء وإن 


ابر ابر سا 


يَجورٌ يِنَاء الأحكام عليهاء ولا يجوز القياس فيها ؛ لِعَدَمِ انْضِبَاطِهًا» ومن أمثلة 
ذلك: وَصف المشقةٍ ؛ فإنه غير منضبط» ومن أمثلة ذلك: ما لو قال قائل : 
(أجاز الشرغ الفِطرَ في السفر)» فالعلة هي : السفر» فيقول بأن الحكمة من ذلك 
والسبب من جواز الفطر في السفر هو المشقة» فيقول بأن البنّاء والخبّاز هؤلاء 
عليهم مَشَقَة فيجوز لهم الفطرء فنقول: هذا قِيّاس بالأسباب» ومن شرط 
القياس بالأسباب أن تكون الحكمة مُنضبطة ؛ أي: معروفة المعالم» والمشقة 
ليست وصفا مُتضبطاء وبالتالي لا يصح هذا القياس. 

النوع الثاني : ما كان من اليكم والأسباب مُتضبطا بحيث تُعرف معالِمَهُ ؛ 
ويعرّف ما يدخل فيه وما لا يدخُل» فهذا قد وقع الخلاف بين العلماء في إثبات 
القياس فيه : 

القول الأول: وهوما اختاره المؤلف هنا أنه يجوز إجراء القياس في 
الأسباب» وهذا هو مَذْهَب أكثر الحنابلة وطائفة من الشافعية”''. 

وامتدلواتقلى ذلك يدون الارلة: 

الدليل الأوّل: أن الأسباب أحكام شرعيّة» وكما يجوز القياس بناءً 
على علّة هي حُكمّ شرعي» فكذلك يجوز القياس بناءً على سب هو الحكمة: 


()انظر: روضة الناظر (2)59737/5 شرح مختصر الروضة (8/6: :)2 الوحكام للآمدي 
(50/6)» نهاية الوصول (717/1*). 


الاتقت بابالقياس 
ومنع منه آخرونء وقالوا: الحكم يتبع السبب دون حكمته؛ فإن 
الحكمة ثمرة وليست علة؛ ولا يجوز إيجاب القصاص بمجرد الحاجة إلى 
الزجر بدون القتل. 
ولأن القياس في الأسباب يعتبر فيه التساوي في الحكمة» وهذا أمر 
استأثر الله تعالى بعلمه. 


شرط أن للد مسا 

الدليل الثاني: أن الأحكام ليست لذات محلها اعتبار» وما هناك مقصود 
للشارع؛ فمتى عَلِمِنَا مَقَصُود الشارع فإننا نُجري الحكم فيه. 

القول الشاني: أنه لا يَصِحّ إجراء القياس في الأسباب ؛ ودّلِك لأن 
التنبب'هو الذي ثنيت الحكه يناءً عليه» .ومن كم لا ثلتحق بالسبب :سينا آخز بناء 
على حكميَهٍ ؛ فإن الحكمة ثمرة» والأصل في العلل أن تكون سابقة» يثبت 
الحكم بناءً عليها. 

لعل الأَظَهَرَ أَنهُ إذا لم كن الحكمة مما يجوز أن يكونّ علة» فإنه لا يَصِحّ 
نات القياس بناءً عليهاء كما هو مذهب الحنفيّة والمالكيّة وطوّائفَ من 
الشافعيّة”" ؛ وذلك لأن الشارع أناط الحكم بالعلة» ومِنْ كم لا يجورٌ لنا أن نيط 
الأحكام بالحكم» ولأنه إذا أَجَرْنًا القياس في الأسباب بناء على الجكم سيّجُرنا 
ذلك إلى إثبات القياس بناء على حكم غير منُضبطة. 
(1) انظر: الإحكام للآمدي (56/0)» شرح تنقيح الفصول (ص؟47).: رفع التقاب 


(551/5)» كشف الأسرار (79431/7+ 023247 الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب 
للبابرتى (0/1/57). 


ولنا: ا اي ين 
ويتعدى إلى سبب آخر. 

فإن اعترفوا به ثم وقفوا عن التعدية كانوا متحكمين بالفرق بين 
حكم وحكمء كمن يقول: يجري القياس في القصاص دون البيع» وفي البيع 
دون النكاح. 

وإن ادّعوا الإحالة فمن أين عرفوا ذلكء. وقد بان إمكانه بالأمثلة. 


يدل على ذلك أن الأصل هو عدم إجراء القياس» استثنينا منهُ ما كان 
فعووقع العا امنظنيظا افيه درداء عل اده علي :3 القرا در »فعا داه سن ,فلن 
الأصل ؛ ولأن الأصل عدم إثبات حجيةٍ شيءٍ إلا بدليل ؛ ومن أَنْبَتَ القياس في 
الأسباب بناء على الكم إنا اسْتَدَلَ يعَدَم وجود المنافي المانع مِنْ إِنْبَاتَ 
القياس» ولا د يصح أن نجعل الدليل هو عدم وجود المنافي له. 


في جريان القياس في الكفارات وا لحدود: 


* قوله: ويجري القياس في الكفارات: من أمثلة إثبات القياس في 
الكتاراك» أن لليف كدارة انيمين ل اعدو وناء على القباى» أو تليق كنارة 
تغْطِيّة الرأس أو لبس المخيط بناء على ما وَرَدَ في النّصّ من إثبات الكفارة في 
حاق الشتع. 

وكذلك وَرَدَ في النٌَصّ إثبات كفارة لمن لم يجد البدي بأن يَصُومٌ عشرة 
أيام» فمن لم يجد الفدية هل تُلحِقَهُ بفاقد البدي ونقول: يصومٌُ عشرة أيام؟ 

* قوله: والحدود: من أمثلتهِ :ما تقدّم معنا من قياس اللواط على الزنا 
بالعلة وليس بالحكمة» ومن أمثلتِهٍ أيضًا: ما لو قال قائل بأن الشرع قد ورد 
بإثبات القطع في السرقة التي هي أَخْدُ مال بِاليَّدِ تلحوبية أذ الأموا مه 
المصارفي بواسطة تَقَلِهًا من الحسابات» فهذا قِيَاُ فِي الحدُود. 

هل يُجرِي القياس في الكفارت والحدود أو لا؟ 

اختلف العلماء في ذلك على قولين : 

القول الأول: ذهب فقهاء الحنفيّة إلى أن القِيّاسَ لا يجْرِي في الكفارات 
والللوو”. 


() انظر: الفصول في الأصول :»23١5/5(‏ أصول السرخسي (77/7١)؛‏ تيسير التحرير 
)١٠١*/:(‏ الردود والنقود (0/15/5 -_ 8)). 
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لأن الكفارات والحدود وضعت لتكفير المأثم» والزجر والردع عن 
المعاصي, والقدر الذي يحصل به ذلك من غير زيادة أمر استأثر الله تعالى 
بعلمه. 
وكذلك الحكم بمقدار معلوم من الصلاة والزكاة والمياه لا يعلمه إلا 
الله فلم يجز الإقدام عليه بالقياس. 


واستدلوا على ذلك بعددٍ من الأدلة : 

الدليل الأول: أن الكفارات والحدود وُضِعَتْ لتكفير المأثم» ومِنْ أجل 
الزجر والرّدْع عن المعاصي» ونحن لا نَعْلَمُ ما المقدارٌ الذي يَحْصّل به هذا المعنى 
مِنْ تكفير المأثم والرّجْر والردع ومن غير زيادة» وبالتالي لا يجري فيها القياس ؛ 
لأن القدر الذي يحصل به ذلك من الأمور الغيبية. 

ويُمكن أن يجاب عن هذا بأن هذا الكلام فيه ما يخرج عن محل النزاع' 
لأننا تبت القياس في الكفارات والحدود»ء بناءً على ثبوت أن هذه الكفارات لبا 
علة؛ وهذه العلة موجودة في الفرع؛ فمّتى صَّحَحَنًا العلة» وأقمنا الدليل على 
كون الوصف علة فيلزمنا أن نقول بجريان القياس فيها. 

الدليل الثاني: أنه لا يُعلم ما المقدار الذي من أجله يثبت الحكم في 
الكفارات والحدود؟ وبالتالي يَمتَنِ القياس فيها كما تَمنَع من القياس في أعداد 
الركعات ونحوها. 

وأجيب عن هذا بأن هَذِهِ - أَعْدَاد الركمات وما مائلها - لا نعلم 
المعنى فيها. 

ومثلّ ذلك : كونٌ حَدٌ القذف ثمانين» وحد الزنا مائة» لم نَعْقِل المعنى 
ومِن كم لم نُجْرٍ القياس فيها. 


اكد بابالقياس 

ولأن الحد يدرأ بالشبهة» والقياس لا يخلو من الشبهة. 

ولنا: ما تقدم في المسألة التى قبلها. 

ولأنه حكم من أحكام الشرع عقلت علته فجرى فيه القياس كبقية 
الأحكام. 

وما ذكروه يبطل بسائر الأحكام؛ فإنها شرعت لمصالح العباد. 
ويجري فيها القياس. 

ولو ساغ ما ذكروه لساغ لنفاة القياس في الجملة. 

وما لا يعلمه كأعداد الركعات ونحوه لا يجري فيه القياس. 


وقولهم: إن في القياس شبهة. 

قلنا: يبطل بخبر الواحد والشهادة, والظاهر. فإن جميع ذلك يثبت به 
الحد مع وجود الاحتمال فيه. 

الدليل الثالث : أن الحدود تدرا بالشئهات» والقياس فيه شبهة » وبالتالي 
لا يمكن أن نش عي ادنوه بالقاسى ذا فتدهق الشيية: 

واحبيه هذا الاحتمال لسن فنا نتى فوت الدب ردنك عد كير 
الواحد» فإنا ثبت جارج احا الواجسع رجره الاعداك ويا وكدلات رد 
شهد شاهدان بالسرقة أثبتنا الحد بذلك» والشهادة لا تخلو من الاحتمال» ومع 
ما سايكا نري اليو ول اي فيان لوس 
أن خضمةم ومع ذلك تش تثبت الحدود بها مع وجود الاحتمال فيهاء ٠‏ فهكذا في 
الشاسن. 


القول الثاني: أن القياس يجري في الكفارات والحدودء وهذا هو مَدْهَبْ 
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الحنابلة والشافعية وبعض المالكية"''. واستدلوا فيه بعدد من الأدلة : 

الدليل الأول: عموم النصوص الواردة بإثبات حُجَيّة القياس» فَإنَّها 
تسمل القياس في الحدودٍ والكفارات. 

الدليل الثاني: أن الدليل قد قَامَ عَلَى كَوْن لوصفو علة ؛ وف مفتطني 
ذلك : إثبات القياس ؛ لأننا إذا أثبتنا أن أحد اللأوصاف علق دز شه أن تأت 
كبرق كن عر افيه ذلك الوصك. 

والراجح هو: جريان القياس في الحدود والكفارات» أما العبادات فإن 
بَحْضَ المعاصرين يفي جريان القياس فيهاء وهذا خطأ؛ لأننا متى عَلِمنا أن 
خكم الياذة ذريد رمقو ارا آنانقول نات :الك الحكم ف كل عر رحد 
فيه الوصف. ومن أمثلة ذلك : ما لو قال قائل: (يشرع في الوضوءٍ البسملة» 
فليحقّ به الاغتسال أو التيمم) ويَسْتَدِلَ على ذلك بالقياس» فهُنا قياس جَرَى 
في العبادات. 

ومثلة : ما لو قال قائل: (نقيس صلاة الاستسقاء على صلاة العيد فيما 
يُقالُ بين التكبيرَات أو في عدد الرّكعات) , فعر لهذا قياس صحيح بشرط أن 


)١(‏ انظر: العدة »)١5509/15(‏ التمهيد (551/7)» روضة الناظر (؟71/8/5)» شرح مختصر 
الروضة »)55١/7(‏ الإحكام للآمدي (217/5)» نهاية الوصول (1/١777)؛‏ شرح تنقيح 
الفصول (ص ١5‏ 5).؛ رفع النقاب (501/0). 


دع بابالقياس 


مسألة: 

والنفي على ضربين: 

طار كبراءة الذمة من الدين» فهو حكم شرعي يجري فيه قياس العلة 
وقياس الدلالة كالإثبات. 


ونفي أصلي 


في جريان القياس في النفي : 

هل يجوز إثبات النفي بناء على القِيّاس أو لا؟ 

النفي على توعين : 

النوع الأول: نفيّ طارئ مسبوق بإثبات قبله» فيجوز إثبانهُ يوَاسيطة 
القياسى:ومدل له ببراءة الذكة فين الدرن #«فان الدين قدفيت افعفال الذمةيه 
وبالدالي يَصِح لنا أن نستدل على طروء براءة الذمة ونفي الدّين بواسطة 
القِيّاس» وقال: (فهو) أي : النفي الطارئ (حكم شرعي يجري فيه قياس العلة 
وقياس الدلالة كالإثبات). 

ومن أمثلة ذلك: أن يقول قائل بأنه قد ورد في الحبّر تفي وُجُوبٍ صّلاة 
الَيْلِ على الرجال بعد أن كان واجبّاء ثم يقول: والنساءٌ مثلُ الرجال في ذلك. 
فهذا قياس في نفي طارئ؛ بعد أن كان الإثبات مقررا. 

النوع الثاني : النفي الأصلي» وهو الذي لم يَسْيقه إثبات قبل ذلك 
والنّفي الأصلي قد اختلف العلماء فِي سَبَيهِ : 

فقالت طائفة : إنما يَْبْتْ النَّفَئُ الأصلي بدليل الشرع» وإلا فإننا لا نبت 
حكمًا إلا بناءً على دليل» ومن ذلك النفئ الأصلي. 

وقالت طائفة : بل النفي الأصلي ثابت بواسطة العقل» وقد تقدَمَت معنا 
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وهو: البقاء على ما كان قبل ورود الشرع كانتفاء صلاة سادسة فهو 
منتفمٍ باستصحاب موجب العقلء فلا يجري فيه قياس العلة؛ لآنه لا 
موجب له قبل ورود السمعء. فليس بحكم شرعي حتى تطلب له علة 
شرعية» بل هو نفي حكم الشرع ولا علة له إنما العلة لما يتجدد. 
هذه المسألة في باب الإبَاحَة؛ في حكم الأشياء قبل وَرُودٍ الشرّع ؛ فإن طائفة 
ينَْفِي الحكم فيهاء وطائفة: بدليل عقلي» وطائفة قالوا: لا يوجد زمان 
قبل ورود الشرائع» على ما تقدّم هناك. 
قال: (ونفي أصلي وهو البقاء على ما كان قبل ورود الشرع)؛ ومثّل له 
بانتفاء صلاةٍ سادسة» فنفي الصلاة السادسة هذه نه نفى أصلى ؛ لآنها لم تكن 
واجبة قبل ذلك ثم رَفِعت» فهذا يقال له: نفي أصلي؛ فنفي وجوب الصلاة 


السادسة منتفم بدليل الاستصحاب؛ باستصحاب موجب العقلي ؛ أي: أكر 
العقله بودليل العقل الاق يدل على ربراءة الذمة.: 

والنفي الأصلي لا يجري فيه قياس العلة ؛ لأن قياس العلة تكون العلة 
سابقة للحُكم» ونحن تُقرَّر هُنا أن النفي أصليٌ سابق» فلا يمكن أن تكون العلة 
سابقة للحُكم الْبّنِي على النفي الأصلي» لأنه لا موجب للنفي الأصلِي قبل 
ورود السمع» أي: لا دَلِيلَ عليه» فلا يكون النفيُ الأصلي حكمًا شرعيًا ؛ لأنه 
قبل ورود الشتّْع فلا نحتاج إلى أن نطلب له علة شرعية ؛ بل تقول بأن الحكم 
مُنتفه بالنّفي الأصلي ولا يَحْتَاجٌ إلى علة؛ ماتيا لكان انيد م 


-_ 
ع 


احم لأسي ود دد يه إى عل ؛ لأن النفي هُنا مَمْرُوضٌ فيه أنه نهُ أَزَلِي 
سابق ؛ فبالتالى لا يمكن أن تسبقه علة. 


الكت بابالقياس 
لكن يجري فيه قياس الدلالة. 
وهو: أن يستدل بانتفاء حكم شيء على انتفائه عن مثله. ويكون 
ذلك ضم دليل إلى دليل» وهو استصحاب الحال. 


قال: (لكن يجري فيه قياس الدلالة)؛ يعني النفي الأصلي ؛ لأن الدلالة 
لمكن انها خر كين امدلوله فالدحان دلالة هلي معيرة القان: .لفان ل 
يوجد إلا بعد وجود النار: وكذلك الكون دليل على الخالق مع أن الكون 
حادث في نشوئه. 

قال: (وهو- أي : قياس الدلالة في النفي الأصلي - أن يُسَتَدَلَ بانتفاء 
حكم شيء على انتفائه عن مثله)؛ فإن انتفى عن الرجال فينتفي عن النساء؛ 
وإن انتفى عن الصغار ينتفي عن الكبارء فيكون قد اجتمع لنا دليلان : 

الأول : استصحاب النفي الأصلي والاستصحاب دليل مستقل. 

والثاني : القياس الدالُ على انتفاء الحكم الأصلي هُنا. 
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قال بعض أهل العلم: يتوجه على القياس اثنا عشر سؤالاً: 

الأول: الاستفسار. فيتوجه على المجمل. 

عقد المؤلف هذا افصل في الأسئلة والاعتراضات التي يمكن أن يعْتَرَض 
بهاعلن ادن بالدليل هن القباض: 

وهذالاعتراضاف كدر هها كن انيةة افير القناسى هن الادلةة 
فمثلا الاستفسار أو المعارضة يمكن أن ترد على الاستدلال بالدليل من الكتتاب 
أو من السنّة أو من الإجماع. 

ومن الأمور التي ينبغي أن تُلاحظ هنا أن هذه المباحث لها فائدة من جهة 


هع م 


تعليم الإنسان كيفيّة الاعتراض على دليل المخالف؛ والنَّمَرُف على الأَدِلة 
الصحيحة من الأدلة التي لا يصح الاستدلال بها. 

وقد ابتدأها المؤلف ببيان أن هذا الأصل منقول من قبّلِ بعض أهل 
العلم» وذكر أن الأسئلة اثنا عشر سؤالا. وبعض أهل العلم قام بتشقيق هذه 
الأسئلة حَنّى أُوْصّلَهًا إلى خمس وعشرين» بل بعضهم أوصلها إلى ثمان 
وعشرين سؤالاء وهُنّاك مَنْ حَاوَلَ أن يختصر هذه الأسئلة» فبعضّهُم جعلها 
سُوَالاً واجدّاء فأعادها إلى المنع » وبعضهم قال بأنها تعود إلى المنع أو المعارضة. 

السؤال الأول: سؤال الاستفسار: والمرادُ به: طلب تفسير كلام المستدل 
بالقِيّاس» والاستفسار يتوجه إلى شيئين : 

الأول: اللفظ الغريب الذي لا يُفَهُم معناه. 

والثاني : اللّفْظ المحتمل المتردّد بين معنيين» فالمعترض يقول: هذا اللفظ 
غريب لم أفهمة فَفَْسَّرْهُ لي» والمحتمل يقولُ للمُعترض: كلامّك يرد على 


الت بابالقياس 
وعلى المعترض إثبات الإجمال. 
ويكفيه في إثباته بيان احتمالين في اللفظ . 
ولا يلزمه بيان المساواة بينهما؛ لأنه ليس في وسعه ذلك. 
وجوابه: بمنع تعدد الاحتمال. 


معنيين فأيهما الذي تُريده؛ والغريب والمحتمل كلاهما يدخل في اسم المجمل. 

قال: (وعلى المعترض إثبات الاحتمال)» أما الغريب فلم يذكره المؤلف 
هنا ؛ لأنه جواب سهل. 

مثال الغريب : لو قال المستدل مثلا : الهرّبر يقاس على الحيوان الفلانى؛ 
فيقول: نا البدير؟ فتقول: اللراذ.به الأسّدءفهذ سوال :بالامشتسان عر غرابة 
اللفظ. 

والثاني: أن يكون اللفظ المستدل مُحتملا لمعنيين. وبالتالي يسأل المعترض 
ويقول: ما الذي تُريده من هذين المعنيين؟ 

مكتال ذللكف* لو ققال» يجنوز للانيبان أنه وشرب عع قيده فقول 
المعترض : لفظة العين ترد على العين الباصرة والعين الجارية» فأيهما تريد؟ 
وعلى المعترض إثبات ورود الاحتمالات إلى اللفظ » ويكفي المعترض في إِنبات 
وجود الاحتمال بيان احتمالين في اللفظ وإن لم ينقل ذلك عن العرب؛ ولا 
يلزمُهُ يبان المساواة بين اللفظين في دلالة اللفظ عليه ؛ لأنهُ ليس في وسع 
المعترض أن 0 تساوي هذه الألفاظ. 

وجواب الاعتِراض بالاستفسار عن اللفظ المحتمل بأحد جوابين : 

الجواب الأول: يمَنْع تَعَدّد الاحتمال» فيقول مُّنا: إن قوله: يشرب من 
عينه » والعين الجارية هي التي يشرب منهاء أما الباصرة فلا يُمكن أن تُرَادَ في 
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الثاني: فساد الاعتبار: وهو أن يقول: هذا قياس يخالف نصا فيكون 
باطلا. 
قبيل ما يجب تقديمه على المعارض المذكور. 


هذا المثال. 

لواب الفا اتدرهيم الحنهناء قرول ضح افد معيال 
المعنيين» لكنه في أحد المعنيين أرجح بدلالة كذا. 

وهناك جواب ثالث لم يذكره المؤلف وهو أن يقول: لفظي أريد به 

الاعتراض الثاني : فسّاد الاعتبار: والمراد به أن يُبيّن أن القياس الذي 
اسْتَدَلٌ به المستدل مُعارضٌ لدليل أقوّى مِنْه من كتاب الله عز وجل وممنّة رسوله 
يَكدٌ وإذا تعارض القِيّاس مع القرآن فإن القياس يكون فاسد الاعتبار. 

قال: (وهو -يعني سؤال فساد الاعتبار - أن يقول هذا قياس), 
يعني قياس المستدل (يُخَالفُ النص أو الإجماع» فيكونٌ القياس باطلاً فاسد 
الاعتبار). 

وجوابه من طرق : 

الطريق الأول: أن يُبيّن عدم المعارضة» فيقول: دليل القرآن الذي 
أوردك تف كو رهد ] الات فيا عر فال اتلك أن يتحول معدل 
امكلارات يحراء قيامًا على التمويدلة الؤاسكار» فقول المقرضى فا قاد 


تدع بابالقياس 


اا ا ا ل ل ا ل 
على عباده بأن جعل في النباتات سَكرًا ورزقًا حسئاء فيجيبُْ المستدل بأنه لا 
توجد معارضة بين الدليلين» أو يقول: هذا الدليل منسوخ. 

الطريق الثاني : أن يُبيّن المستدل أن القياس الذي اسَتَّدَلَ به يَحِبْ تقديمه 
على الدليل الذي ذْكرَهُ المعارض» مثال ذلك: ما لو قال: هذا الدليل الذي 
أوردتة حديثٌ ضعيف» والحديث الضعيف لا يُقدّم على القياس» بل القياس 
تتام خليه: أزيرقون عمقلا بان هذا الذي بأكرقه موقيل مشهوم اللقيه»بوالقيان 
أقوى من مفهوم اللقب. 

مقال: قال امسعدل+ النييذ يقن على لخم رجام الإسكال قت 
التحريم. فقال المعترض : هذا يُخالف قول الله عز وجل : ظفللا لدنم بحا 
مُحَرَّمَاعلَ َعم يَظعَ فنا أن يَحْوْنَمَبِمَةَ 4 [الأنعام: 1١40‏ الآيةء فلم يذكرفيها 
سدم فلكوك السيفال» لا توعد مانطية أن العاد مروت الاننة بن 
المطعومات المأكولة» أو يقول بأن هذه الآية عَامّة» وقياسي خاص؛ والخناص 


يقدّم على الدليل العام. 


12 شرح تلخيص روضة الناظر وه 
الثالت فنا الوهي ة .وهو أن بين أن لمكي الأعلئق عاد العلنة 
كقوله في التكاح بلفظ اهبة: لفظ الهبة ينعقد به غير النكاحء فلا 

ينعقد به النكاح كالإجارة. 


السنوال الكاليته: ات وهو أن ين العترض أن الحكم الذي 
ذكره المنغدل:وعلمة على العلة تتتطيئن الغله لقيقية: فيقول: : عِلتك تقتضى 
اناس كم اذى لسعم ل رنوبرنها رض لذ ٠‏ كما لو كانت العلّة 
اا ا اس وير ا 
القائل في النكاح بلفظ : (الببة)؛ فاختلف العلماء : هل ينعقد النكاح بغير لفظ 
التزويج والإنكاحم؟ 

فقال الشافعيّة والحنابلة: لا ينعقد عقد الزواج إلا بهذين اللفظين”". 

وقال المالكية والحنفية : ينعقد”". 

فلو قال قائل لآخر: وَهَبتّك ابنتي» هل يكون هذا عقدَ زواج أو لا؟ قال 
المالكية والحنفية:.نعم. وقال الشافعية والحنابلة : لا يَنْعَقِدَ الزواج بغير لفظ 
التزويج أو الإنكاح. فقال المستدل من الشافعية والحنابلة : لفظ الهبة ينعقد به 
غير النكاح»؛ فيمكن أن ينعقد به البيع» فيقول: وهبتك هذه السلعة بألف 
ريال» فهو بيع لكنه استعمل بلفظ الهبة. 

قال: (لفظ الببة ينعقدٌ به غير النكاح فلا ينعقد به الدكاح كالإجارة) : 
فالإجارة يَنْعَقِد بها البيع» كما لو قال : أَجُرْئُك هذه السيارة أبدًا يمَبلغ كذاء 


.)38/ 5( انظر روضة الطالبين (7717/1)» شرح منتهى الإرادات (1721/7)» كشاف القناع‎ )١( 
2))١9 ء3١1/‎ ,15/7( حاشية ابن عابدين‎ :)١977/79( انظر فتح القدير للكمال بن البمام‎ )١( 
.)5١1١/5؟( حاشية الدسوقى‎ 


الكت باب القياس 

فيقال: هذا تعليق على العلة ضِد ما تقتضيه؛ فإن انعقاد غير النكاح 
به يقتضي انعقاد النكاح به.وجوابه من وجهين: 

أحدهما: أن يدفع قول الخصم: إنه يقتضي نقيض ذلك. 

والثاني: أن يسلم ذلك. ويبين أنه يقتضي ما ذكره من وجه آخر. 
والحكم على وفقه. فيجب تقديمه؛ لأن الأخذ بما ظهر اعتباره أولى من 
الأخذ بغيره. 


يكونُ بيعّاء فيَعْتَرِض المعترض ويقول: كونة يَنَْقِدُ به غير النكاح » فالأصل : 
لفظ الإجارة» والفْرْع : لفظ الببة» والعِلّة: يَنْعَقِد به غير النكاح» والحكه: لا 
ينعقد به عقد النكاح. 

فيعترض المعترض فيقول: علتك تقتضي نقيض الحكم الذي استنتجته: 
فكونه ينعد به غير النكاح يُناسب أن ينعقد به النكاح» أما أن تأخذ عدم 
الاكتامي علدا لاسا فأنت أَخَذَْت مِنّْ الإثبات نفيّاء فيقال له: فساد 
الوضع» ويقال: هذا تعليق على العلة ضِدٌ ما تقتضيه» فإن انعقاد غير النكاح 
يناسب أو يقتضي أن ينعقد به النكاح لا العكس» وجوابه من وجهين : 

الأول: أن يدْفع قول الخصم أنه يقتضي نقيض ذلك» فيقول: هذه العلة 
تقتضي الحكم الذي ذكرته ويُقيم الدليل عليه. 

الجواب الثاني : أن ملم أن الحلة تمي قيض الدكم : لكنه يُقيم دليلا 
آخر على أن اقتضاء العلة للحكم الذي ذكره أولى» ويبيّن أن العلة تقتضي 
الحكم الذي ذكرهُ من وجو آخر»: وتقتضي الحكم على وَفق الحكم الذي ذكرهُ 
المستدل» فيجب تقديم ما ذكرهُ المستدل على ما ذكره المعترض ؛ لأن الأخذ بما 


وو ع 


وافق الدليل وما ظهر اعتباره أولى من الأخل بغيره. 


شرح تلخيص روضة الناظر عه 


الرابع: المنع» ومواقعه أربعة: 

منع حكم الأصل. والصحيح: أنه لا ينقطع عند توجه منعه. 

السؤال الرابع: سوال المنّع: ومواقعٌهُ أربعة» وتُمَثّل له بمسألة قِيَاسِ 
النبيذ على الخمر. 

الأول : منع حكم الأصل : قال: (قال المستدل: النبيد مسكر فيحرم 
كالخمر)؛ فالأصل: الخمرء والفرع: النبيذ» والعلة: الإسكارء والحكم: 
التحريم. 

رض الخوض نع كم الأضل ويقول مغل الخ يمست يترم 
واخّْلِفَ في انقطاع المستدلٌ عند تَوَجّه منع الحكم في الأصل» إذا منع حُكم 
الأصل فالصواب أنهُ لا يَصِح له أن يبني على حُكم غير صحيح» إذا لم يكن 
حكم الأصل صحيحا ومقررا بدليل فينبغي أن ينقطع. 

قال المؤلف : (والصحيح أن المستدل لا ينقطع عند توجه المنع» بل يجوز 
له أن يستدل على إثبات حُكم الأصل»» فالذين قالوا: ينقطع المستدل» قالوا: 
لأنا كنا تتكلم عن حكم النبيذ وخلاف النبيذ» فالآن أصبحنا نتكلم عن مسألة 
الخمر وتحريمهاء وبالتالي ننتقل من مسألة إلى مسألة فيَطول الكلام ولا يُمكن أن 
يَصلوا إلى نتيجةٍ» ومن قال: لا ينقطع قال: لأنه لا يمكن إثبات هذا القياس إلا 
بإثبات حكم الأصل. 

فإذا كان المخالف والممَارِض لا يُوَافِق في حكم الأصل فلا بد أن تنقل 
الكلام إلى حكم الأصل مِنْ أجل أن تُقرر الأصل الذي يُبَنَى عليه القياس» 
فالصّواب أنهُ لا ينقطع المستدل عند سؤال المعترض بمنع حُكم الأصل. 


التتتت ‏ بابالقياس 


الثاني: منع وجود ما يدعيه علة في الأصل. 


فيحتاج إلى إثباته بدليل عقل إن كان عقليا. 


نا 


وبدليل شرعي إن كان شرعيًا. 

النوع الثاني من أنواع المنع : مَنْعُ وجود ما يَدّعِيه علة في الأصل : فيقول 
في امثال السابق : الخمر ليست ممُسكرء فَيَحْتَاجٍ إلى إثبات وجود الوّصف المعلل 
به في الأصل . 

ما الدليل على أن الخمر مسكر؟ 

نقول: الحس ؛ فَمَنْ شَربَه سكر ودْهَب عَقَلَهُ؛ وقد ثبت في مرات وجود 
العلة في الأصل بواسطة الحس أو بواسطة العقل أو بواسطة الشرع. 

مئال ذلك في القصاص : قال قائل: من قثَلَّ بالسيف يُقمّلء فيُلحق يه 
مر كلجا لسن لأنه قتل عمد عدوان. الأصل : القتل بالسيف» والفرع: 
القتل بالمسدس» والحكم: ثبوت القصاص» والعلة: قتل عمد عدوان. 

فقا المعترطن + القذا ««النسيت لبس اقثلا ولسن غيهدًا ولنس عونا 

فكيف ثبت أنه قتل ؟ 

بلجي 3 11 لاس بالسساه يد كل عن 
وعرفنا أنه عمد بواسطة العقل» فقد أخذ آلة تقتل غالبا ووجهها إلى رقبّتِه أو 
إلى مَقَمَلٍ فيه. وهو عُدوان من جهة الشرع ؛ لأن الشرع لم يُجز له قتله. فهنا 
اجتمع دليل حسي ودليل شرعي ودليل عقلي. 


الغالث: منع كونه علة» فيحتاج إلى إثباتها بأحد الطرق. 
الرابع: محم وجود ما ادّعاه علة ف الفرع. 
ولا بد من إثبات ذلك بطريقه. 


النوع الثالث من أنواع المنع : مَنْع كَوّْنَ الوصف علة: فيقول: لَيْسَتَ 
الِلّة قَئْلَّ عمد عدوان» مثالٌ ذلك: لَوْ قالَ قائل: من قثَلَّ بالسيّارة فإنه يُقكَل 
كما لو قثَلَ بالسَّيّفىء بجامع كونه قَثْلَ عَم عُدْوَانء فالأصل: السيف, 
والفرع: السيارة» والحكم: إثبات القصاص بالقتل به» والعلة: قتل عمد 
عدوان. 

فيقول المعترض : ليست هذه هي العلة» وإنما العلة قَثّل عمد عدوان 
مُحَدَّدء كما يقولهُ الحََِيّة» فمَنَعَ كَوْن الوصف علة:» فيَحْتَاجٍ إلى إثبات كون 
الوصف علة بأحد الطرّق ؛ يعني : يأَولةٍ إثبّات العِلّة التي سَبَقَتْ» كما تَقَدَم 
فعنا هناك اذل تقيرة سوا صريحة أو بطريق الايماء: وهناك بطريق الإجماع: 
وماك بطريق الاستتباط كالمناسبة والسبروالتقسيم والدوران» وقد سبق معثا. 

الرابع من أنواع المنع: منع وجود الوصف الْمدّعى عِلّة في الفرع : فيقول : 
القتل بالسيارة ليس قتلاً عمدًا عدوانا؛ ولامكن أن تنيت أنه عمك: فلابد أن 
تنبت وُجُود الوصف المدّعى عِلّة في الفرع فتُقيم الدليل» إمّا يوَاسيطّة العقل» أو 
بواسطة الحس» أو بواسطة الشرّع» أو بواسطة الأثر واللازم. 


ات بابالقياس 
السؤال الخامس: التقسيم: ولصحته شرطان: 
أحدهما: انقسام ما ذكره المستدل إلى ممنوع ومسلم. 
الثاني: أن يكون حاصرا لجميع الأقسام. 
فإن لم يكن حاصرً فللمستدل أن يبين أن مورده غير ما عيّنه المستدل 
بالذكرء فعند ذلك يندفع . 


السؤال الخامس: سؤال التقسيم : والمراد به: أن يُقسّم المعترض كلام 
المستدل إلى قسمين : فيقول: أحدهما: لا ينفعك» والآخر أُمنَع منه. ولصحة 
سؤال التقسيم شرطان: 

أحدهما: أن يكون كلام المستدل يَنْقَسِم إلى قسمين أحدهما تمنوع 
والأكر كيل 

الشاني: أن يكون هذا التقسيم حاصيرً لجميع الأقسامء فإِنْ لم يكن 
حاصرا فللمستدل أن يبين أن مراده غير ما عينه المستدل بالذكر. 

مغال ذلك : مسألة الرضاء يقول المسغدل: البكر لا خبرة لبا فلا يشسترط 
رضّاها كالصّغِيرة» فيقول المعترض : قَؤْلك: لا خِبْرة لباء ماذا تريد به؟ إن 
كنت تريد لا خبرة لها: أنها لم تتعامل مع الناس فهذا أمنعه ؛ فقد تعاملت مع 
الناس وعندها عقل» وإن كنت تُرِيد أنها لم تنزوج» فأنا أُسَلّم لك أنها لم 
تتزوج ؛ لكن هذا لا يجعلها يمتَابَةٍ الصغيرة. 

فيحتَرض عليه فيقول المستدل: تقسيمك غير حاصل» فقوله مثلاً: ليس 
لها خبرة» مرادي به أنها لا تعرف كيفيه التعامّل مع الأَرْوَاج» فهناك قسم ثالث 
ا 


كه شرح تلخيص روضة الناظر ووه 
وذكر قوم من شروط صحته: تساوي الأقسام في الاحتمالات» لكن 

يكفيه بيان الاحتمالات ولا يلزمه بيان المساواة؛ لتعذره. فإنه إذا بين 

المستدل ظهور اللفظ في مجمل بوضعء أو عرفء أو قريئة: فسد التقسيم. 
ويمكن منع أن تساوي الاحتمالاات شرط. 


هل يشترط تساوي الاحتمالات» بحيث تكون متساوية في الاحتمال» أو 
يمكِن أن تكون متفاوتة؟ 

ذكر قوم أن مِنْ شَرْط صحة التقسيم أن تكون الاحتمالات المقسّم عليها 
كلام المستدل متساوية. 

والقول الثاني : أنه لا يلزم أن تكون الاحتمالات متساوية» فَيَكفِيه بان 
الانحديي لاهيولة با تفيياة ابراه الأتهفة زييان لسار فاه إذاا : 
المستدل وقال: كلامي هو في أَحَدٍ القِسْمّين بدلالة ظهور اللفظ في مُحْتَمِل» إِمَّا 
بواسطة الوضع وإما بواسطة العرف» فيقول: هذان الاحتمالان أحدهما 
حقيقي والثاني تحازى» والأصل في الألفاظ الحقيقة» وبالتالي لا يصح أن تحمل 
كلامي على المجازء فتقسيمك خطأ ؛ لأن كلامي يحمّل على مدلول الوضع 
اللغوي أو بالوضع العرفي أو الحقيقة العرفية» فكلمة دابة يحتمل أن يراد بها 
ذوات الأربع» ويحتمل أن يراد بها كل ما يدب على الأرض» ولكن الحقيقة 
العرفية حصرته في ذوات الأربع. أو يقول: مع كلامي قرينة» فلما قال: يَشَرب 
من عينه. قال: يحتَّمّل أن يراد به العين الجارية» وهذا لا يَصِحَّ ويحتمل أن يراد 
بها العين الباصرة» وهذا لا يَنْفْعُك. فيقول: لاء لما قلت يشرب» قرينة على أنه 
المراد به العين الحارية. والقول الثاني : منع اشتراط تساوى الاحتمالات. 


الت بابالقياس 
وجواب التقسيم من حيث الجدل: بدفع انقسام الكلام أو بيان 
المذكورة. 


وجواب التقسيم له طريقتان: 

الطريقة الأولى: جوابٌ جدلي: وله عدد من الأجوية : 

الجواب الأول: أن يقول: كلامي لا ينقسم» ولا يحتمل إلا احتمالا 
واحدًاء وما ذكرتهُ مِنَ الاحتمال الثاني لا يحتمله لفظي. 

الجواب الثاني: أن يقول: صحيح»ء كلامي يحتمل المعنيين» لكنه في 
أحدهما أرجح بالدّلِيل الفلاني» وبالتالي يَبطل تقسيمك. 

الجواب الثالث: أن يِبَيّن المستدل أن كلامه غير منْحَصر في الأقسام التي 
ذكرّها المعترض» فهناك قسم آخر هو الذي يِرِيدهُ. 

الطريقة الثانية: الأجوبة الفقهية: وهما جوابان: 

الجواب الأول: أن يقول: هذا القسم الذي ذكرت أنه منوع لا أُسَلْمَ 
لك على أنه بمنوع » بل عندي دليل على إثباته» ويقيم الدليل. 

الجواب الثاني : اخْتيار القِسْم المسَلّمء فيقول: هذا القسم الذي سَلْمَتّه 


له 
لك يي بي ان 


ينفعني » وبالتالي يصح استدلالي بهذا القياس» إذا تَرَدّدَ بَيْنَ أن يَخْثَارَ الجواب 
عن الممنوع بإقامة الدليل عليه أو الجواب عن المسلم ببيان على أنه ينفع ؛ 
الحاو القت للعلم اران و لأن دهجو ا أر فيسف اسعمركا بين المبعدل 
والمعترض لو اختارٌ إقامة الدليل على إِنْبّات الحكم في القسم الممسُوع فيجوز له 
ذلك. 


تند شرح تلخيص روضة الناظر عه 

القسم السادس - في السؤال - المطالبة: 

وهي: طلب المستدل بذكر ما يدل على أن ما جعله جامعا هو العلة. 
وهو المنع الثالث في المعنى. 

وفيه: تسليم وجود العلة في الأصل والفرع وتسليم الحكم. 

وجواب ذلك: بيان كونه علة بأحد الطرق التى ذكرناها. 

القسم السادس من السؤال: المطالبة: وهو نفس سؤال مَنْع كون 
الوصف علة الذي أنَيْنا به في القسم الثالث من أقسام المنع. 

قال: وهي - يعني المطالبة -: طلب المستدل : أي : مطالبة المعترض 
للمستدل بأن يذكر الدَّلِيل الذي دَلّ على أن الوصف علة» وهو المنْع الثالث 
الذي ذكرناه قبل قليل في المعنى. 

هذه المطالبة يلزم منها أن تكون قد سَلْمْتَ يَحُكُم الأصل ؛ لأنك لا 
لخرض على الكل زلا عدو تايمك فكم الأضل داو انهه أن تلم ان مذ 
الوَصّف موجود في الأصل» فلو كان الوصف غيّر موجود في الأصل لقلت : 
هذا الوصف غير مؤجودء ولكن لا يََرّمِ من تَسْلِيم وجود العلة في الفرع كما 
ذكر المؤلف هناء فقد يقول بإثبات حكم الأصل وإثبات وجود الوصف في 
الأصل» وإثبات كَوْنَ الوصف علة» ولكن هذه العِلّة غَيْر موجودة في الفرع ؛ 
فلا يَلرّم من سؤال المطالبة التسليم بأن العلة موجودة في الفرع» وتسليم حكم 
الأصل المي 

ونُجِيب عن سؤال المطالبة يإقامّة الدليل على أن الوَصّف علة» كما 
ذكرنا في مّسَالِك التعليل السابقة. 

وجواب المظالبة ببيان كن الوصف علة بأحد الطرق التي دَُكَرْئاها. 


د باب القياس 

السابع : النقض: ومعناه: إبداء العلة بدون الحكم. 

والأليق: وجوب الاحتراز في الدليل عن صورة النقض؛ فإنه أقرب 
إلى الضبط. وأجمع لنشر الكلام» وهو هين. 

السؤال السابع: سؤال النقض: أن نأتي بمحل آخرء فعندنا في كلام 
المستدل اشتمل على الأصل والفرع, فبأتي المعترض بذكر محل آخر غير الأصل 
والح برجا و لعلو يريو فيه الحم + ٠‏ فيقول دالو كانه الوم فل 
َوْجدَ الحكم معها في امحل الآخرء مما يدل على أن الوّضف ليس بعلة. 

مثال لذلك: علة القطع في الشرقة» فيقول المستدل : من أخذ من 
الحسابات البنكية فإننَا نقطعه قياس له السارق» فالأصل : السارق» الفرع : 
الآخذ من الحسابات البنكية» العلة: السرقة» الحكم: وجوب قطع اليد. 

فيعترض المعترض ويقول: عندي محل وجد فيه الوصف وهو السرقة 
ولم يوجد فيه الحكم وهو القطع؛ وهو السارق مِنْ غيّر الحرز» أو السارق أقل 
من النصاب» فيدل هذا على أن هذا الوصف ليس بعلة ؛ إذ لو كان هذا 
الوصف علة لَكَبَتَ الحكمُ في السارق مِنْ غَيْر الحرز والسارق ما دُونَ النُصَّاب. 

هل يجب علي أن أحْتّرِز في دليلي بحيث لا يُتَمَكن الاعتراض علي 
فأقول: العلة: هي سرقة نصاب من الحرز» بحيث لا يتمكن من الاعتراض 


على بالنقض؟ 
اخْتَلِفَ في وجوب الاحتراز بالدليل عن صورة النقض» بأن أورد جويع 
الكلمات التى لا يتمكن معها من الك لنقصض. 


قال: (والأليق: وجوب الاحتراز في الدليل عن صورة النقض) لثلا 
فسالة الخو وأجمع للكلام؛ قلا ينتشن» وهو هين. 


ولدفعه طرق أربعة: 

أحدها: منع وجود العلة» أو الحكم في صورة النقض. 

وليس للمعترض أن يدل عليه؛ لما فيه من نقل الكلام إلى مسألة 
أخرى. وتصدي المعترض لمنصب الاستدلال وكل واحد منهما على 
خلاف ما يقتضيه جمع الكلام. 


كيف ندفع سؤال النقض ونجيب عنه؟ 

هناك أربعة طرق : 

الطريق الأول: منْع وجود العلة في صورة النقض» فيقول: الصورة التي 
ذكرت لِي ليست العلة موجودة. مئال ذلك: لو قال: القاتل بالصّدم بالسيارة 
يُققّل كالقائل بالسيف ؛ لأنه قتل عَمد حُدوان. 

فقال المعترض : عندي نقض» وهو: الأب إذا قتَلَ ابَنَهُ لا يَُتَل بِهِ» مع 
أنه قتل عمد عدوان؛ فو جدثك اليلة: قتل» عمد» عدوان, ولم يوجد الحكم 
وهو وجوب القصاص. 

فيقول المستدل في الجواب على هذا الاعتراض : صورة النقض لم توجد 
فيها العلة» فلا يتَصّوّر أن يقتل الأب ابنه قتل عمدٍء فلم توجد العلة في صورة 
النتقض» هذا هو الجواب الأول. 

الطريق الثاني : إثبات الحكم في صورة النقض» فيقول في المسألة التي 
قن قليل + أنا أقو لبان الآى بسنل ناته ونذلك كل صنو التقطن بق 
الصورء وَجِدَّت العلة فوجِدَ الحكم فيها. 

ليس للمعترض أن يقيم الدليل على وُجُود الهلة في صوره النقض ؛ لأنه 
ليس للمعترض أن يقيم الدليل على منع الحكم في صورة النقض» بحيث يقول : 


الت بابالقياس 

فإن قال المستدل: لا أعرف الحكم كفاه؛ لئلا يترك ما قام الدليل 
على صحته لأمر مشكوك فيه. 

الثالث: أن يبين في الموضع الذي تخلف الحكم فيه ما يصلح مستندا 
لذلك من فوات شرط أو وجود مانع؛ ليظن استناد تخلف الحكم إليه. 
فيبقى الظن المستفاد من الدليل بحاله. 
الأب لا يُقتل بابنه بدلالة كذا ؛ لأننا كنا تكلم عن مسألة القتل بصدم السيارة؛ 
فالآن يريد منا أن ننتقل إلى مسألة الوالد: هل يُقئّل بابنه أو لا؟ وبالتالي نقول: 
لو مكنّاه من ذلك لما انْتَهَى الكلام؛ ولما توصلوا إلى نتيجة» لما فيه من نقل 
الكلام مِنْ مَسسألة القتل بصدم السيارة إلى مسألة أخرى وهي مسألة قتل الوالد 
ا ا اي ا 0 
بحيث يتصدى المعترض لمنصب الاستدلال؛ ويكون المستدل معْتَرِضاء وبذلك 
فكلٌ واحلٍ من الأمرين -وهو نقل الكلام إلى مسألة أخرى وتَغَير المعترض 
ليكون مستدلا » والمستدل ليكون معترضًا - يُخَالِف جمع الكلام؛ و يخالف 
الهدّف من المناظرة التي ُمكننا من الوصول إلى نتيجة. 

لكن في مرات يكون المستدل ذكيًا فيقول: صورة النّقض التي أوردت 
لي لا أعرف الحكم فيهاء وبذلك لا يَصِحَّ لك أن تعترض علي يصُورَة لا 
أعرف الحكم فيها. 

فإِنْ قال المستدل: لا أعرف الحكم في صورة النقض» وبذلك لا يَصِح 
لك أن تعترض علي بالنقض كفاه ذلك ؛ لأننا لو قلنا: لا يكفي هذاء لكا 
نلزمه بتغيير قِيَاسِهِء بناءً على أمر محتّمل مشكوك فيه لا يعرف الحكم فيه. 

الطريق الثالث من أجوبه النقض: أن تكون صورة النقض تخلف الحكم 
عن العلة لعدم وجود أحد الشروط» فمن شروط القصاص : ألا يكون القاتل 
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ويكفيه أن يبين ف صورة النتقض معنى يناسب انتفاء الحكم. أو 


والدّاء وبالتالي صورة النقض التي ذكرناه قبل قليل لا يصح أن تعترض علي 
فيها ؛ لآن تخلف الحكم عن العلة لعدم وجود شرط ؛ أو لوجود مازع ؛ فيقول: 
الأبوة مانعة من القصاصء ومثله في مسألة النصاب» فيقول: من شرط القطع 
في السرقة أن يكون المسروق نصابّاء وأن يكون من حرز» فصورة النقض تخلف 
الحكم فيها عن العلة لوجود مانع أو لتخلف شرط. 

فالجواب الثالث : أن يبين المستدلُ في محل النقض في الموضع الذي تخلف 
الحكم فيه عن العلة سبيًا يَصْلَحٌ أن يكون مستندًا لتخلف الحكم عن العلة ؛ من 
فوات شرط » أو وجود مانع ؛ بحيث يُظَنّ أن تخلف الحكم مستند لبذه الأمور: 
لعدم الشرط» أو لوجود المانع» فبالتالي هذا الوصف الذي معنا قد دل الدليل 
على انه هلة» ليسي اخاتيطل تهنا على القفا عا عا ماله تعلق 
انكلم افنها غو الحلة لوسحود مانم أو التيداك لبو 

ويكفي المستدل في الجواب عن النقض أن يبين في صورة النقض معنى 
يناسب انتفاء الحكم» فيقول: تخلف الحكم في هذه الصورة لوجود عِلّة أخرى 
أقوى» أما في بقية المسائل فلم توجد العلة الأقوىء وبالتالي قلنا بأن الحكم 
مرتبط بالعلة» أما صورة النققض فتخلف الحكم فيها مِنْ أَجْل المعنى الأقوى. 

مثال ذلك : إذا تَرَوْجَ الحر بأمَةٍ فإن ولدّها يكون مملوكاء فالعلة: كون 
الأم أمة» لكن لو كان الأب مُغرورًاء غش فَرُوّجّ بالأمّةِ المملوكة على أنها 
حرَة» فلا نثبت الحكم» فلا يقول المعترض : وجِدَت العلة ولم يوجد الحكم ؛ 
لأن تخلف الحكم هنا لوجود وصف علة أُقْوَى وهو كونه قد عر وعْش ولم 


اند بابالقياس 

الرابع - في دفع النقض -: أن يبين كونه مستثنى عن القاعدة بكونه 
على خلاف الأصلين. على ما مر. 
بين له حقيقة الحال ؛ لأن هذا الوصف الآخر الجديد وصف مناسب لتشريع 
الحكم» والعادة من الشارع أنه يعتبر الأوصاف المناسبة» فيعتبر المصالح 
والمفاسد. 

الطريق الرابع من أجوبه النقض: أن ين المتعدل أة:ضورة التقطن 
سما بي د سي اس با 
وليس ذلك لوجود مانع أو لتخلف شرطء وإنما هذه الصورة مستثناة من 
القياسن: 

مثال ذلك : قال: الذّرة يجري فيها الرَبّا قياسًا على البرَّه فالأصل : الْبْرء 
الفرع: الذرة» الحكم: جريان الرباء العلة: أنها مطعومة أو أنها مكيلة, 
فيعترض المعترض ويقول: في العرايا يعنّا مطعومًا بمطعوم ولم يَجَرٍ الرباء 
فبالتالى وصف الطعم ليس بعلة» لأننا نقضناهء فقد وجدناه في محل العرايا ولم 
نجد معه حكم الرباء فنقول: هذه المسألة مستثناة من القياس لوجود دليل؛ 
وبالتالي لا يَصِحّ أن تعترض علي بها. 

فالطريق الرابع أن يبين المستدل أن صورة النقض مستثناة من القاعدة؛ 
ويَدُلٌ على ذلك أَنّها على خلاف الأصلين»؛ يعني على خلاف المذهبين: 
مذهب المستدل ومذهب المعترض ؛ لأن المستدل يقول: العلة الطعم»؛ 
والمعترض يقول: العلة الكيل أو الوزن. وفي مسألة العرايا كلا الوصفين 
موجود»ء ومع ذلك هي مستثناة. 
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السؤال الثامن: القلب. 

وهو أن يذكر لدليل المستدل حكما ينافي حكم المستدل مع تبقية 
الوصف والأصل بحالهما. 

وهو قسمان: أحدهما: أنه يدل على مذهبه. مثاله: تعليل الحنفي 
الاعتكاف بغير صوم: بأنه لبث محض فلا يكون بمفرده قربة كالوقوف 
بعرفة. 

السؤال الثامن: القلب: المراد بالقلب: تسليم الأَمسْل والمَرْع والِلّة: 
نكن بذعي أن الغلة تشصى رطلان يلمي الستثرل + يتوق النعوضن المسعدل 
بالقياس : قياسك هذا لا يدل على صحة مذهبك وإنما يدل على فسادهء وهو 
اذكو الكرعى لاس الندل دكمًا وول هن لان فذقي اعد ل عاق 
حكم المستدل» فهو يُبْقِي الأصل والفرَْعٌ والوصف بحالها وينازعه في الحكم. 
فيقول: قياسك هذا لا يدل على صحة كلامك» وإنما يدل على فساده: لذلك 
يكوه فلنا» فقن ادلي الذلئن :ندل قيال كلن الضبحة دل على الفساد. 

وسؤال القلب على قسمين : 

القسم الأول: أن يبيّن المعترض أن قياس المستدل يَدُلُ على بطلان 
مذهب المستدل وصحة مذهب المعترض. 

ومن المسائل التي وقع الاختلاف فيها: مَسسْألة الاعتكاف بدون صوم: 
هل يشترط في الاعتكاف الصوم أو لا؟ فيقول الحنابلة والشافعية: لا يشترط في 
الاعتكاف الصوم» فيصح الاعتكاف بدون صوم''". 


() انظر: المجموع للنووي (578/5) المغني لابن قدامة )١188/75(‏ شرح منتهى الإرادات 
٠١/1١(‏ 60 )). ظ 


مد باب القياس 
فيقول المعترض: لبث محضء فلا يعتبر في كونه قربة الصوم 
كالوقوف بعرفة. 


ويقول المالكية والحنفية : لا يصح الاعتكاف إلا إذا كان يصّه'" 

فأراد حنفيٌ أن يُدَلْل على أن الاغْيِكَاف لا يصح أن لا يَصِمّ إلا بصوم؛ 
فقال: الاعتكاف لبْثّ محضرء فلا يكون بمفرده قربة كالوقوف بعرفة. فالأصل : 
الوقوف بعرفة» فالوقوف بعرفة لا يكون قربة وحده حتى يكون معه إحرام. 
الفرع : الاعتكاف. العلة : أنه لبثٌ محض. الحكم : أكون رده نفك لذبن 
أن قمعم لفقي انكر ففي الوقوف بعرفة يضاف معه الإحرام؛ وفي 
الاعتكاف يضم معه الصوم. 

فيقول المعترض : أنا آني بقياميك بأصله وفرعه وعلته؛ وأجعل هذا 
القياس يدل على فساد مذهبك وصحة مذهبنا أنه لا , ترط الوم كيف؟ 
قال: الأصل: الوقوف بعرفة. الفرع: الاعتكاف. العلة: لَبْثّ محض. أما 
الحكم: فلا يشترط له الصيام! فكما أن الوقوف بعرفة لا يشترط له الصيام؛ 
فكذلك الاعتكاف, اليه واجمله يذل أن ارسي 


الوا 


)١(‏ انظر: المبسوط للسرخسي (1195/17١)؛:‏ بدائع الصنائع :»2١١9/1(‏ حاشية الدسوقي 
.)6057/1١(‏ 
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الثاني : أن يتعرض لبطلان مذهب خصمه. كما لو قال الحنفي في 
مسح الرأس: مس وح ف الطهارة فلا يجب استيعابه كا لخف. 
فيقول المعترض: كس وح في الطهارة فلا يتقدر بالربع كالخف. أو 
يقول - في بيع الغائب -: عقد معاوضة فينعقد مع جهل العوض كالنكاح. 
فيقول خصمه: فلا يعتبر فيه خيار الرؤية كالنكاح. فيلزم من الوفاء بموجب 
انتفاء اللازم انتفاء الملزوم لا محالة. 


النوع الثاني من أنواع القلب: أن يِبَيْن المعترض أن قياس المستدل يدل 
على شينا دمتعي المنعدل وإ كان لا سكل هو عا ضحة مزفة. 

يعني أن يتعرض المعترض لبطلان مذهب الخصم بواسطة القلب بدون 
أن يصحح مذهب نفسه. 

مثال ذلك: في مسألة مسح الرأس» اختلف العلماء في المقدار المجزئ في 
مسح الرأس» فالحنفية يرون أن مسح ربع الرأس يكفي» والمالكية والحنابلة 
يرون أنه لا بد من مسح جميع الرأس» والشافعية يرون أنه أقل مقدار يقع عليه 
الإثم. 

. استدل الحنفي على مذهبه بأن الربع يجزئ في المسح فقال: ممسوحٌ في 
الطهارة فلا يجب استيعابه كالخف. الأصل : الخنف. الفرع: الرأس. الحكم: لا 
يحب استيعابه. العلة: تمسوحٌ في الطهارة. فيعترض المعترض» ويأتي يتس 
القياس» فيقول: ممسوحٌ في الطهارة فلا يتَقَدّر بالربع كالخف. الأصل: نفس 
الأصل السابق وهو الخف. الفرع : الرأس وهو نفس فرع المستدل. العلة: هي 
نفس العلة: ممسوحٌ في الطهارة. الحكم : الخف لا يتقدّر بالربع فكذلك الرأس. 
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فهنا تعرض لبطلان مذهب الخصم المستدل ولم يتعرض لتصحيح 
تصحيح مذهب الحنبلي والمالكي» ولا على تصحيح مذهب الشافعي. 

بعض العلماء صحح بيع الغائب وبعض العلماء لم يصححه:؛ وأما 
النكاح فبالاتفاق أن المرأة الغائبة يَصح النكاح عليهاء فمن أجاز بيع الغائب 
قاسّه على مسألة النكاح» فيقول الخصم في بيع الغائب: عقد معاوضة فلا يعتّبر 
فيه خيار الرؤية كالتّكاح. فالنكاح ليس فيه خيار رؤية؛ وخيار الرؤية مرتبط 
بتصحيح العقد»؛ فمن قال: يصح بيع الغائب »؛ قال فيه بخيار الرؤية؛ ومن 
اعتبار خيار الرؤية عدم تصحيح العقد. 

فهنا الأصل واحد وهو التكاح: والمرع واحد: بيع الغائب»؛ والعلة 
واحدة : عقد معاوضة؛ لكن الحكم مختلف؛ فعند المستدل ينعقد مع جهل 
العِوّض » وعند الخصم لا يُعتّبر فيه خيار الرؤية» وبالتالي لا يَصِحّ أو لا ينعقدء 
امتناع التصحيح ؛ لأنهما أمران متلازمان: خيار الرؤية وتصحيح العقد؛ فإن 
خيار الرؤية لازم لِتَصّحِيح عقد بيع الغائب في مذْهَبٍ الخصم» ويلزم مِن انتفاء 
اللازم وهو اتْتفاء خيار الرؤية) انتفاء الملزوم وهو تصحيح العقد لا محالة. 


شرح تلخيص روضة الناظر 2د 
والقلب نوع من المعارضة. لكنه يزيد على مطلق المعارضة بكونه 
يعارضه بعين المذكورء فيستغنى عن مؤن كثيرة يحتاج إليها في المعارضة من 
الأصل وبيان الجامع. 
ويجاب عن هذا السؤال بما يجاب به عن المعارضة إلا أنه يسقط منه 


منع وجود الوصف. 

القلب نوع من المعارضة ؛ لأنه عارضّه في الحكم. والفرق بين المعارضة 
وبين القلب : أن القلب فيه تسليم بالعلة» وفي المعارضة لا يوجد تَسِلِيم بالعلة؛ 
بل يَعَارِضْهِ بعلة أخرى؛ فالقلب نوع من المعارضة ؛ لأنه يعارضه بحكم آخَرء 
لكن القلب يزيد على مُطَلق المعارضة بكون القلب يعارضه بعين العلة, 
وبالتالي يستغني عن إقامة الدليل على إثبات كون الوصف الجديد علة؛ 
فيَسْتَغْنِي المعترض عَنْ مُوَنْ كثيرة يَحْنَاجٍ إليها في المعارضة ؛ من الإتيان بأصل 
جديد ومن الإتيان بجامع جديد. 

بماذا يجاب عن سؤال القلب؟ هناك عددٌ من الأجوبة : 

الجواب الأول: ببيان أن حكم المعترض لا يَنْتَج من العلة» فيقول 
المستدل: يا أيها المعترض الحكم الذي ذكرته وعارضت به حكمي لا يمكن 
أخذه من العلة» ولا يصح أخذه من العلة بدلالة كذاء ويأتي بالدليل. 

الجواب الثاني : أن يقول المستدل : أسلم لك أن هذا الحكم الذي ذكرت 
ينتج من العلة التي اشتركنا فيها لكن حكمي أيضاً صادر من العلة» وحكمي 
أولى من حكمك بدلالة كذا. 

ويجاب عن هذا السؤال بما يُجَاب به على المعارضة» إلا أنه يسقط منه 
منع وججود الوضفك» لأن كلا منهما يسلم بأن الوضف موجود في الفرع: 
وبالتالي لا يتمكن مِنْ هذا الجواب. 


اند بابالقياس 

التاسع : المعارضة. 

وهي قسمان: معارضة في الأصل. ومعارضة في الفرع. 

وأحسنهما: المعارضة في الأصل؛ لأنه لا يحتاج إلى ذكر غير صلاحية 
ما يذكره. ولا يحتاج إلى أصل . 

السؤال التاسع : المعارضة: وهي أن تأتي بشيء يقابل كلام المستدل» 
وقد تكون معارضة في الأصل أو في الفرع» قأما المعارضة في الأصل بأن أتي 
بعلة أخرى » مثلا : البطيخ مُلعوم ‏ فيَجْرِي فيه الربا كالبُرٌء فيقول المعترض : 
العلة في البْر هِيّ الكيل والوزن وليس الطعم؛ فعارّض العلة بعلة أخرى. فهذه 
يقال لها: معارضة في الأصل. 

أما المعارضة في الفرع بأن يقول: الفرع يُلحَّق بأصل آخَر غير أَصلِك ؛ 
فمثلاً اختلفوا في البطيخ » فقال: نحن وإِيّاك اتفقنا على أن الحٌضراوات لا يجري 
فيها الرباء فألميق البطيخ بالخضراوات» فعارضه بإيراد أصل آخّر غير أصل 
الممسكّدل, فقال: أقيس البطيخ على الخضراوات. 

* قوله: المعارضة وهي قسمان: معارضة في الأصل ومعارضة في 
الفرع» وأحسنهما المعارضة في الأصل» لأنه لا يحتاج إلى ذكر غير صلاحية ما 
يذكره: يعني : لا يحتاج المعترض إلى ذكر أشياء أخرى غير إقامة الدليل على أن 
الوصف الذي جاء به هو الوّصف الي يصح التعليل به؛ إلى ذكر غير صلاحية 
الوصف الذي ذكره للتعليل» ولا يحتاج إلى إيراد أصل جديد. فالعلة في البر 
ليست الطعم وإنما هي الكيل والوزن» وبالتالي لا يصح أن تُلحق البطيخ به 
فلم نحتج إلى إيراد أصل جديد»ء وإنما احتجنا إلى إقامة الدليل على أن الكيل 
والوزن هو العلة. 
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وفي المعارضة في الفرع يحتاج الوك مح با دده ميئل 
وأصل يشهد له. ثم ينقلب المعترض مستدلاً والمستدل معترضًا عليه. 
ومعنى المعارضة في الأصل: أن يبين في الأصل الذي قاس عليه 
المستدل معنى يقتضي الحكم. 
فقال قوم: لا يحتاج المستدل إلى حذفه؛ لأنه لو انفرد ما ذكره صح 
التعليل به. 


أما في المعارضة في الفرع فنحتاج إلى أصل جديد وهو الخضراوات؛ 
ونحتاج إلى إيجاد الوصف الذي من أجله ثبت الحكم في الخضراوات. وفي 
المعارضة في الفرع يناج إلى ذكر صلاحية ما يذكره للتعليل للوصف الجديد؛ 
ويحتاج إلى أصل جديد يَشُهّد له» وبالتالي ينقلب ؛ لأن المعترض أتى بقياس 
جديد كقياس البطيخ على الخضراوات» فالمستدل سيقوم بإبطال القياس الجديد 
النق أوررده التعرطى» فنقلب ناركن مغللا ويتقالب: انفد عدر 

# قوله: ومعنى المعارضة في الأصل: أن يبين في الأصل الذي قاس 
عليه المستدل معنى يقتضي الحكم : مووي برو 

عليه وهو البر المستدل. معئى آخّر غير المعنى الذي ذكره المستدل» فيقول: أ 
با امسو وا 

فيل نطاليية البغدل بابطالوصف الععرض فقول وضتك عزنا 5 
يصح التعليل به ويقيم الدليل على ذلك. 

قال قوم: لا يحتاج المستدل إلى إلغاء وصف المعترض وحذفه ؛ لأنه يمكن 
أن يكون كلام المستدل صحيحا وفي نفس الوقت يكون كلام المعترض صحيحا 
ويكوة الشكم معلا يعيلكان 4 الأنه الو انتره يا ذكره التعدل ست العليل بده 


سد بابالقياس 

والصحيح: أنه يلزمه حذف ما ذكره المعترض؛ لاحتمال أن يكون 
الحكم ثبت رعاية لما ذكره المستدل, أو لهما جميعاء وهو الأظهر؛ فإنه دأب 
الشارع في اعتبار المصالح. 

وفي جواب المستدل عنه طرق أربعة: 

أحدها: تبيين أن مثل ذلك الحكم ثابت بدون ما ذكره المعترض» 
فيدل على استقلال ما ذكره المستدل بالحكم. 


وهذا مبني على مسألة : هل يجوز : الي ااا 
قلنا: يجوز تعليل الحكم الواحد بعلتين ذ فحيتئار لا يَرّمهِ أن يحذف وصف 
المعترض» أما إذا قلنا: الحكم الواحد لا يعي أن إلا بعلة واحدة فيلزمه 
الحذف. والصحيح أن المستدل يَلْرّمه حذف وصف المعترض ؛ لوجود ثلاثة 
احتمالات : 

الاحتمال الأول: أن يكون الحكم ثبت رعاية لوصف المستدل. 

الاحتمال الثاني : أن يكون الحكم ثبت لوصف المعترض. 

الاحتمال الثالث: أن يكون الحكم تبت للوصفين معاء وهذا أقوى 
الاحتمالات ؛ لأَنّ كلا من الوصفين وَصْف مُنَامِِبٍ لتشريع الحكم» والعادة 
مِنْ الششارع أن يلتفت إلى الأوصاف التي 5 عليها المصاحم. 

كيف تُجيب عن المعارضة في الأصل؟ 

قال: (وفي جواب المستدل عنه طرق أربعة): جواب المستدل يكون 
بحذف وصف المعترض» وذلك بطرق : 

الطريق الأول: أن يكون بالنقض. 


و 
0 
جو 


الثاني : أن يبين إلغاء ما ذكره المعترض في جنس الحكم المختلف فيه 
كظهور إلغاء صفة الذكورية في جنس أحكام العتق. كإلحاق الآمة بالعبد 
في السراية. 


الطريق الشاني: أن يبين محلا آخر وُجد فيه الحكم بدون وصف 
المعترض» مثلاً (الحديد) نتفق أنا وأنت على أنه يجري فيه الرباء مع أنه ليس 
مظعو قا يدل على أن ومنت الطب نس روصا عي التعليل يكم 
الرباء فإن بين المستدل أن الحكم 01 - ثابت بدون وجود وصف 
افرط الذى نهو الطعم» قي يدل على أنةوطك البغلل هو عله ادكه 
زعتو الطعيةة قاذ يدن التتوض :اق الأضدل الآنكن خوهو الحدية. كاب 
آخرء فقال: الحديد فيه وصف أخر غير الكيل والوزن» فحينئِذ يلزم المستدل 
أن يحذف هذا الوصف الآخّرء ولا يكفيه أن يكون كل واحد من الوصفين 
يلغي الآخَر؛ لأنه يمكن أن يكون الحكم معللاً في كل أصل بعلة أخرى غير 
العلة التي يُعَلل بها الأصل الآخَرء فإنه يمكن أن يكون الحكم الواحد له أكثر 
مِنْ علة» مثل: نقض الوضوء بالبول» بأكل لحم الجرُورء بمس الذكر ... إلى 
غير ذلك. 

الطريق الثاني من طرق حذف وصف المعترض: أن يبيّن المستدل أن 
الوصف الذي ذكره المعترض لا يلتفت إليه الشارع» سواء لا يلتفت إليه بالكليّة 


فيقول مثلًا: نيت بوصف الطعم فأنت عَارَضْئَنِي بوصفي وهو أن حبّاته 
صغيرة» فيقول: الصّفّر والكبّر هذا وصف لا يلتفت إليه الشارع» فيْبّين أن 
الوصف الذي ذكره المعترض لا يلتفت إليه الشارع » سواء بالعموم مثل الطول 
والقصر أرين هذا الوطن بالتص:وص: فمثلاً مسألة الذكورة والأنوثة, في بعض 


الت بابالقياس 
الغالث: أن يبين أن العلة ثابتة بالنص أو تنبيه من الشارع» على ما 
ذكرناه. 
الرابع: أن يبين رجحان ما ذكره على ما أبرزه المعترض. فإذا ظهر 
ذلك إما بدليل» وإما بتسليم المعترض لزم أن يكون هو العلة. 


الأبواب لا يلتفت إليها الشارع» فالتعليل بالذكورة في بعض الأبواب حينئاٍ 
نقول: هذا وصف لا يعتّبر. 

إِذّن هناك طرق يتمكن بها المستدل من حذف وصف المعترض وإلغائه : 

الطريق الأول: أن يِبَيّن أن الحكم وَجِدَ في بعض المحال بدون وصف 
المعترض» ثما يدل على أن وصف المعترض ليس علة للحكم. 

الثاني : أن يبين المستدل أن وصف المعترض لا يلتفت إليه الشارع» بل 
هومن الأوصاف الطردية» سواء في جميع الأبواب أو في ذلك الباب 
بالخصوص. مثال ذلك: صفة الذكورية في أحكام العتق لا يُلتّفت إليهاء فلو 
جاءنا إنسان وقال في حديث : «من أعتق مملوكا له فيه شيرك» بأن الوصف المعلّل 
به هنا هو كونه ذكراء نقول : وصف الذكورية وصف طردي في باب العتق. 

الطريق الثالث من طرق حذف كلام المعترض: أن يقول المستدل: 
الوصف الذي ذكرته أنا قد قام الدليل عليه؛ فَهْنَاك ديل يدل على أن الطعه 
وصف معتّبر وهو قول النبي عله : «الطعام بالطعام ربا» فيَدَلُ هذا على أن هَذَا 
الوصقف الى :ذكرو لمعنل هو الملة ‏ لأنثابيت بالض» آنا الوضف لذ 
ذكَرَهُ المعترض فلم يبت بالنص» وبالتالي لا يصح معارضة الثابت بالنص 
بوصف لم يدل عليه دليل. 

الطريق الرابع: أن يقِيم الدليل على ترجيح وصفهء وسيأتي معنا 
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القسم الثاني : المعارضة في الفرع. 

وهو أن يذكر في الفرع ما يمتنع معه ثبوت الحكم. وهو ضربان: 

أحدهما: أن يعارضه بدليل آكد منه» من نص أو إجماع. وقد ذكر في 
فساد الاعتبار. 


الثاني: أن يعارضه بإبداء وصف في الفرع. 


التَعَارض بين المعاني » وهناك طرائق معينة يتم بها الترجيح» فلما أورد المستدل 
وضفا وأورد المعترض وضدا يقِيم المسيعدل الدليل على أن وصفه أرجَح مِن 
وصف المعترض» فإذا ظهرَ رُجْحَان وَضف المستدل على وصف المعترض إما 
بدليل وإِمّا يتَسْلِيم المعترض لَزِمَ أن يكون وصف المستدل هو: العلة. 

القسم الثاني من أقسام المعارضة : المعارضة في الفرع : وهو أن يقول 
المعترض: هذا الفرع يلتحق بأصل آخَّر غير الأصل الذي ذكرته يا أيها 
الول وهو أن يذكر في الفرع ما يُمتَنِع معه ثبوت الحكم» هذا معنى أعم من 
المعنى الذي ذكرئه؛ وذلك لأنه يشمل ثلاثة معان ؛ فالمعنى الذي ذكرته هو 
المعارضة بأصل آخَرء وكذلك يشمل فساد الاعتبار الذي ذُكِرَ من قبل» وهو 
الذي ذكره هنا: وهو أن يعارضه بدليل آكد مِنْهُ مِنْ نص أو إجماع» وقد ذْكِرَ 
في فساد الاعتبار. 

فالقسم الشاني: ما يسمى بالفرق» فيبين أن هناك فرقا بين الأصل 
والمرع. 

قال: (الثاني أن يعارضه بإبداء وصفو في الفرع) يعني يقتضي إلحاقه 
بأصل آخَّر غير أصل المستدل. 


2 أحى 


اند بابالقياس 
وقد يذكر في معرض كونه مانعًا للحكم احتاج إلى إثبات كونه مانعا 
إلى مثل طريق المستدل في إثبات حكمه من العلة والأصلء ويفتقر أن تكون 
علة المعترض في القوة كعلة المستدل. إن كان طريق المستدل النص أو 
التنبيه» فلا يكفي المعترض: المعارضة بوصف مخيل. 
وإن كان طريقه المناسبة: فلا يكفي المعترض المعارضة بوصف 


وقد يذكر هذا الوصف الآخَر في معرض كونه مانعًا للحكم فيقول: هذه 
الصورة التي معنا لا تُلحِقها بالأصل لوجود مانع» وحينئِذ فهناك فرق بين 
الأصل والفرع » فالفرع فيه مانع من إثبات الحكم؛ كما لو قال: لو قَثَلَ مُسَلّم 
مُسْلِمًا لقتل» فكذلك إذا قتلٌ المسلم ذْمَيّاء فيقول المعترض: هنا وَصف يُفرّق 
بين الأصل والفرع؛ وهو وصف عام المكافأة» فنحتاج إلى إثبات كون هذا 
الوصف - وهو عدم المكافأة - يمنع من إثبات الحكم» وبإقامة دليل على 
اعتبار هذا الوصف. 

قال: (وقد يذكر وصف المعترض في معرض كون ذلك الوصف مانعا 
للحكم)»؛ وحينئِذ نحتاج إلى إثبات كون الوصف الجديد يمنع بطريق ممَائْل 
لطريق المستدل في إثباته الحكم» من إثبات إتيان بأصل جديد وعلة أخرى. 

فنقول : البطيخ يُلحّق بالخضراوات ؛ لأنه يتلفُ مغلا , وبالتالي لا نلحقه 
بالبُرء ويَفْبَقِرِ أن تكون علة المعترض أقوَى مِنْ علة المستدل» فلا يكفي المعترض 
المعارضة يوّصف مستتبط مّعَ كون وصف المستدل وصفًا منصوصًا على عِلَييِهِ؛ 
وإن كان طريقه الممَاسّبة فلا يَكْفِي أن نعارض يوّصّف شيبهي » فالمناسبة وصف 
مستنبط » لكن الشبهي أُضعف منه. 


ع شرح تلخي روضة الناظر 
وإن ادّعى كونه مانعًا للسببية: فقد قيل: لا يحتاج إلى أصلء» فإن 
الحكم ثبت للحكمة. وقد علمنا انتفاءها. 


النوع الثاني: أن يدّعي أن الوصف الذي أتى به يمنع من السببية؛ 
وحينئلٍ هل يحتاج إلى أصل جديد؟ فمثلا: مال الوقف تجب فيه الزكاة كمال 
الإنسان» فقال: مال الوقف - بجامع أنه مال - فيه وصف آخَّر وهو عدم 
المالك فيه» وبذلك تُلحقه بأصل آخَرء هل نحتاج إلى أن نذكر أصلاً جديد أو لا 
نذكر؟ فهنا ادّعينا أن الوصف الجديد يمنع من السببية» فقد قِبِلَ: لا يحتاج إلى 
إيراد أصل جديد ؛ لأن الحكمة - وهي عدم المالك - يثبت الحكم بهاء 
وحينئذٍ قد علمنا انتفاءها. 


اد بابالقياس 
السؤال العاشر: عدم التأثير: ومعناه: أن يذكر في الدليل ما يستغنى 
عنه في إثبات الحكم في الأصل؛ إما لأن الحكم يثبت بدونه؛ وإما لكونه 
وصفًا طرديًا. 
مثال الأول: ما لو قيل في بيع الغائب: مبيع لم يره فلا يصح بيعه 
اللروات ل دواري كن لأنه لا يصح بيع الطير في 
الحواء» ولو كان مرئيا 


السؤال العاشر: عدم التأثير: بأن يكون الوصف الذي ذكرته علة غير 
مؤثر ) أو يكون وصفا طرديًا لا يصح بناء الحكم عليه؛ أو فيه جُمّل وَكَلِمَات 
في الهلة لا يصحٌ أن تُدْخِلَها في العلة» فإذا حذفتها بطل قَيَاسّك. 

ومعانة أن رذكر المكرضن ف اقنانين الممتقدل أرعكانا إلا "قائذة الما »:ومكن 
امب اي اس حي ار سا 0 
اقرح ؛ إيا أن اللكم في اللأصبل يات يثبت بدون هذه الأوصاف»ء أو لكون تلك 
الأوصاف أوْصافا طَرَدِيّة لا يُرنّبِ عليها الحكم. 

مثال ذلك: في مسألة بيع الغائب لو قال المستدل: مَبيع لم يره فلا يَصِح 
بيعه» كالطير في البواء. فالأصل : الطير في البواء. الفرع: الغائب. الحكم: لا 
يصح بيعه. العلة: مبيع لم يره. فإذا كان يرى الطير في البواء فيكون قوله: (لم 
يره) لا فائدة له؛ لأنه حتى ولو كان يرى الطير فلا يصحء وبالتالي هذا 
الوصف (لم يره) لا يصح أن تجعله في دليلك؛ فإذا لم تجعله في العلة بطل 
قياسك» وهذا يسمى عدم تأثير» فهذا الوصف غير مؤثر فيؤدي إلى إبطال 
القياى. 


25 شرح تلخيص روضة الناظر دده 
ومثال الثاني : قولهم في الصبح: صلاة لا يجوز قصرها فلا يجوز 
تقديمها على الوقت كالمغرب فهذا وضف طردي على ما لا يخفى. 


ومثال الثاني - أي : كون الوصف طرديًا -: هل يجوز تقديم أذان 
الفجر قبل الوقت؟ هي من مواطن الخلاف ؛ فيقول قائل: لا يجوز تقديم أذان 
الفجر قبل الوقت ؛ لأن هذه صلاة لا يجوز قصرها فلا يجوز تقديم أذانها على 
الوقت كالمغرب. فالأصل : المغرب؛ والفرع: الفجرء والحكم: لا يجوز تقديم 
آزاتها على اوعدي واتملة #اصولذ: لذ ضور قصيوها: 

فيقول المعترض : لا يجوزء هذا وصف طردي» هناك صلوات يجوز 
قصرها ولا يجوز تقديم الأذان قبل الوقت» مثل: صلاة العشاءء والظهرء 
والعصر. فهذا وصف طردي غير مؤثر في الحكم» فإذا ألغيته لم يصح 
استدلالك. 


تت باب القياس 

السؤال الحادي عشر: التركيب. 

وهو القياس المركب من اختلاف مذهب الخصم. كما لو قبل في 
المرأة البالغة: إنها أنثى» فلا تزوج نفسها كابنة حمس عشرة. فالمخصم يعتقد 
أنها لا تزوج نفسها لصغرها. 

فقيل: هذا قياس فاسد؛ فإنه فرار عن فقه المسألة برد الكلام إلى 
مقدار سن البلوغ. وهي مسألة أخرى. وليس ذلك بأولى من عكسه. 


السؤال الحادي عشر: التركيب: والمراد بالتركيب : أن يبنى القياس على 
مذهبين مختلفين» وبذلك يصير مُركبًا من مذهبين مختلفين» وقد يكون مركب 
الأصل» بحيث إذا عارض في الأصل تبَنّى مَذَْهَبا جديدًا في الأصل وأَجَرَى فيه 
القياس. وقد يكون مُركب الوصفء قال: وهو القياس المرُكب مِن اخْتِلاف 
مَذْهَبٍ الخصم» فتقول: إن كنت وافقتني في حكم الأصل بطل قياسكء؛ وإن 
كنت خالفتني أبطلت قياسك من طريقة أخرى. 

مثال ذلك : يرى الحنفية أن المرأة البالغة تُرّوجَ نفسها يدون ولي»؛ ويَرَوْن 
أن سن البلوغ ثمانية عشرء فهم يتفقون مع الجمهور على أن خمسة عشر وستة 
عشر وسبعة عشر لا تُرَوْج نَفْسّها. فيأتي واحد من الجمهور ويعترض على 
الحنفي فيقول له: ابنة ثمانية عشر أو ابنة عشرين أَنْنَى لا تُرَوَجٍ تفسها كابنة ستة 


الأصل : ابنة ستة عشرء والفرع : ابئنة عشرين» والعلة: أنثى» والحكم : 
لا تُرّوجٍ نفسها. فيقول المعترض : العلة في ابنة ستة عشر ليس لأنها أنثى؛ وإنما 
لأنها غير بالغة» فإن وافقتني على أن السبب وهو أنها غير بالغة وإلا قلت: ابنة 
ستة عشر روج نفسهاء في الأول كان يقول: ابئة ستة عشر لا تزوج نفسهاء 


وقيل: يصح التمسك به؛ لآن حاصله راجع إلى المنازعة في الأصل. 
وإبطال ما يدعي المعترض تعليل الحكم به؛ ليسلم ما يدعيه من الجامع في 


الأصل . 
ولا يلزم من ذلك فساد القياس. 


وفي الأخير قال: تُروَجٍ نفسها إن اعتبرناها بالِمّةء فقيل: هذا قياس 
فاسد؛ لأنه فِرَار عن فقه المسألة ؛ لأن المسألة كانت في البكر تُرّوجٍ نفسها أو لا 
تزوج نفسهاء وانتقلنا إلى مسألة جديدة وهي : ما هو سن البلوغ؟ وبالتالي 
يمكن أن نعكس » وليس ذلك بأولى من عكسه. 

قال: (وقيل: يّصِح التمسّك به) يعني : بسؤال التأثير؛ لأن حاصل 
سؤال التركيب يرجع إلى منع حكم الأصل» ويرجع إلى سؤال المطالبة» وهو 
كون الوصف موجودًا في الفرع» وإبطال ما يدّعي المعتَرض تعليل الحكم به؛ 
ِيَسْلَم ما يدّعيه مِنَ الجامع في الأصلء بحيث تكون العلة صحيحة؛ ولا يلزم 
من ذلك فساد القياس كما في سائر المواقع 


تع باب القياس 

الغاني عشر: القول بالموجب. 

حقيقته: تسليم ما جعله المستدل موجبا لدليله مع بقاء الخلاف. 
وإذا توجه انقطع المستدل. وهو آخر الأسئلة؛ إذ بعد تسليم الحكم والعلة 
لا تجوز له المنازعة في واحد منهماء يلي: إما أن يصح فينقطع المستدل» وإما 
أن يفسد فينقطع المعترض. 

السؤال الثاني عشر: القول بالموجب: وخلاصته أن يقول: قياسك 
صحيح في جميع ما ذكرت من الأصل والفرع والعلة والحكم» لكن ليس هو 
بالمسألة التي نتنازع فيهاء فإذا سلم له القول بالموجب بطل القياسء وإذا بطل 
القول بالموجب تجح المستدل ؛ لأنّهُ سَلّم له بالأصل والفرع والعلة؛ وسلم له 
الحكم» فمعناه أنه صحّح القياس» فإذا صحح القياس لكنه يدّعي أن القياس 
في مَحَل آخَّرء مثال ذلك : تنازعوا في مسألة إمامة غير البالغ في صلاة الفرض »؛ 
فيأتي بقياس في مسألة صلاة التراويح» فيقول: تصح إمامّة غير البالغ في صلاة 
التراويح كصِيّامه» مجامع أن كلا منهما عبادة» فيقول: قياسك صحيح؛ ولكن 
لا اد التراويح» وإنما نتنازع في إمامته لصلاة الفمرض. 
فإذا سلم له القول بالموجب بطل هذا القياس؛ وإن كَانٌ الاعتراف بالقول 
بالمحخص اعترافاتياطلا فعيون كان قاب اصحيها: 

قال: (وحقيقته تسليم المعترض لما جعله المستدل موجبًا لدليله)» يقول: 
صم قياسّك بأصله وفرعه وعلته وحكمه» والموجّب هو الحكم والأثرء لكن 
الخلاف باقء وإذا توجّه سؤال القول بالموجب انقطع المستدل وبطل قياسّه. 
وهو آخِر الأسئلة ؛ لأنه قد سلم بالأصل والفرع والحكم والعلة» وبالتالي صار 
لا ينازع في شيء سبق أن سلّم به. وحينئنر إما أن يصمٌ القول بالموجّب فينقطع 


شرح تلخيص روضة الناظر دده 


ومورد ذلك موضعان: 

أحدهما: أن ينصب الدليل فيما يعتقده مأخدا للخصم. كما لو قال 
في القتل بالمفقل: التفاوت في الوسيلة لا يمنع وجوب القصاص كالتفاوت 
في المتوسل إليه. 
المستدل ويبطل قياسه» وإما أن يفْسدَ القول بالموجب فيتْقَطِع المعترض ويّميِح 
قياض النكدال: 

والقول بالموجب له موضعان: 

الأول: أن يَنْصِب المستدل الدليل في إفساد ما يظن أنه دليل الخصم»؛ 
فيقول له الخصم المعترض : نحن نتكلم في شيء أخر. 

مثال ذلك : مسألة القتل بالمقل» فالحنفية يقولون بعدم القصاص فيه , 
والجمهور يقولون بالقصاص”"'؛ مثل: الصدم بالسيارة» فيقول واحد من 
مذهب الجمهور: التفاوت في الوسيلة لا يمع وجوب القصاص كالتفاوت في 
لمتوَسّل إليه. فالأصل : القتل بالمحددء والفرع : القتل بالمتُقّل. فيقول: التفاوت 
في الوسيلة ؛ بمحدد أو متُقل لا يمنع وجوب القصاص وهذا هو الحكم» ولد 
التفاوت في الوسيلة. 

ويمكن أن تسوقه في سياق آخرء فتقول: الأصل: التفاوت في المتوسل 
إليه» والفرع : التفاوت في الوسيلة: مثقل ومحددء والحكم: لا يمنع وجوب 
القصاص» والعلة: تفاوت. فيقول: كوثه لا يمنع وجوب القصاص ليس معناه 


(١)انظر:‏ حاشية ابه عابديء (75/8/57): بدائع الصنائم (/775/1). 
ية ابن عابدين ئع الصنائع 


(0 انظر: شرح مختصر خليل للخرشي (2/8): حاشية الدسوقي (7577/5): روضة الطالبين 
(:23200)»)). شرح منتهى الإزادات (5/7 2750 506) . 


د بابالقياس 
يملع وجوب القتل. ولا يلزم القصاص؛ فإنه لا يلزم من عدم المانع بوت 
الحكم. 

الثاني: أن يتعرض لحكم يمكن المعترض تسليمه مع بقاء الخلاف. 
كما لو قال في وجوب زكاة الخيل: حيوان تجوز المسابقة عليه فتجب الزكاة 
نبه كالإبل. 


يثبت القصاص. مثال ذلك : الوضوء لا يمنع من الصلاة» لكن ليس معناه أننا 
إذا أثبتنا الوضوء أثبتنا الصلاة» فعدمُ المانع ليس دليلاً على وجود الحكم. 

فيقول المعترض : أنا أقول بدليلك» فصحيح أن التفاوت في الوسيلة لا 
يمنع وجوب القصاصء ولكن الخلاف ليس فيما لا يمنع» وإنما الخلاف في: هل 
بت القصاص؟ فالتفاوت في الوسيلة لا يمن وجوب القتل, لكن لا يدن على 
وجوب القصاصء فَإِنّهُ لا يلزم من عدم المانع وجود الحكم وثبوته. 

ويجاب عنه بأن ين الُخترض الام بين الأمرين» فيقول: إذا لم يمع 
من وجوب القصاص» فهذا يدل على ثبوته. أو يقول بأن الخلاف بيني وبينك 
في كونه مانعًا أو ليس بمانع. له طريقان: أن يبيّن أن محل النزاع يلزم من هذا 
القياس. 

الجواب الثاني : أن يبي أن الخلاف مقصودٌ فيما يعرض له في الدليل: 
أي : أنا وأنت مختلفان في هذا الجانب. 

النوع الثاني من أنواع القول الموجب: أن يَتَعَرَضِ لحكم يمكن للمعترض 
تُسِلِيمَه مع بقاء الخلاف» كما في مسألة زكاة الخيل» فالحنفية يرون أن الخيل 
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فيقول المعترض: أنا قائل بموجبه» وعندي ننجب فيها زكاة التجارة. 
والنزاع في زكاة العين» فيقول: الزكاة بالألف واللام ينصرف إلى موضع 
الخلاف ومحل الفتيا. 

وقد يعترض على القياس بغير ذلك: كقول نفاة القياس: هذا 
استعمال للقياس في الدين» فلا نسلم أنه حجة. 


تجب فيه زكاة : والجمهور يرون عدم وجوب الزكاة في الخيل» فيقول الحنفي : 
حيوان تجورٌ المسابقة عليه فتجبُ الزكاة فيه كالإبل. فالأصل : الإبل» والفرع : 
لشرو واندكمة عي ركانة » والهلة + يوان تحور السابقه عليه 

فيقول الْمعتَرض : أنا أسلم بقياسك لكنه فيما أُعِدَّ للتجارة» والخنلاف 
بيني وبينك في السائمة غير المعدّة للتجارة» فيقول المعترض : أنا قائلٌ بموجبه؛ 
قياسك صحيح ؛ وعندي هذا الدليل يدل على أن زكاة التجارة تجب فيه» وهذا 
أساية تلق ولكن الخلاف بيني وبينك في زكاة السائمة» فيقول المستدل: 
اعتراضك هذا ليس له قيمة ؛ لأني أنا أقول: فتجب الزكاة فيه» والزكاة معرفة 
بالآلف واللام العهدية» والعهد بيني وبينك في زكاة السائمة وهو موطن 
الخلاف ومحل الفتيا. 

* قوله: وقد يعترض على القياس بغير ذلك : أي : هناك اعتراضات 
اخرى هلى القياس مدل اعيدراضن الظاهرية» قيروة أن القباس كل لين 
بحجّة» ولا يصح أن تستدل بالقياس» وقد يُعْتَرضُ على القياس باعتراضات 


جيرا 3) سس 


خرى. 
أمثلة : كقول نفاة القياس : هذا استعمال للقياس في الدين» والقياس 


ليس ع ويجاب عليهم بإقامة الأدلة على حا القياس. 


اكد بابالقياس 

وقول الحنفية: هذا استعمال للقياس في الحدود والكفارات» ونمحو 
ذلك مما مضىء وذكرنا حجة خصومناء والجواب عنها فلا حاجة إلى 
إعادته. واختلف في وجوب ترتيب الأسئلة» ولا خلاف أنه أحسن وأولى. 


ومن أنواع الاعتراض : أن يقول المعترض : هذا استعمال للقياس في محل 
لا يجوز استعمال القياس فيه» فالجمهور يقولون: المقدّرات لا يجري فيها 
القياس» والمستثنى من القياس الذي لا تُعلم عِلْتُهُ لا يجوز إجراء القياس عليه ؛ 
فإذا استعمل القياس في هذه المواطن فيرون أن هذا استعمال للقياس فيما لا 
يصح إثباته بالقياس. 

ومثله عند الحنفيّة : إذا استدل وقال: اللواط كالزنا في كونه: إيلاج فرج 
مُشتهى طبعًاء فيثيّت فيه الحدّء فيقول الحنفي : هذا إثبات للقياس في الحدود: 
والقياس لا يجوز إجراؤه في الحدودء ومثله في الكفارات» وقد مضت هذه 
المسائل» والجواب بإثبات حجيّة القياس في هذه الأبواب. 

هل يجب ترتيب الأسئلة؟ 

هناك بعض الأسئلة لا بدَّ من مُلاحظة الترتيب فيهاء مثلما ذُكرًا في 
سؤال التقسيم والمطالبة» ومثلما ذكرنا في القول بالموجّب» فهذا يلزم أن يكون 
آخر الأسئلة؟ وأيضًا في المعارضة والقلب؛ لكن في غيرها هل يجب الترتيب أو 
لا يجحب؟ 


الخدلفوا فيه ولككلف أن التركييي أو لى :و الخسة. 


اتتنو بابالاجتهاد 

باب الاجتهاد: 

فصل ؛ في حكم المجتهد : 

الاجتهاد في اللغة: بذل المجهود واستفراغ الوسع في فعل. 

ولا يستعمل إلا فيما فيه جهد. يقال: اجتهد في حمل الرحى. ولا 
يقال: اجتهد في حمل خردلة. 

وهو في عرف الفقهاء: مخصوص ببذل المجهود في العلم بأحكام 
الشرع. 

ذكر المؤلف هنا عددًا من المسائل : 

المسألة الأولى: تعريف الاجتهاد: وذكر أنه في اللغة: بذل المجهود, 
بحيث يتم استفراغ الوسع”"©؛ والأصل أن يكون في الأفعال؛ لا في الاستنتاجات 
والاستنباطات. وذكر المؤلف أن من شروط تسمية الشيء اجتهادًا: أن يكون فيه 
جهد وكلفة. 

انبعل على انك بان العرب تقول» انيه فالان ق حمل القب ‏ 
الثقيل» ولا يقولون مثل ذلك في الشيء الخفيف» وأما تعريف الاجتهاد في 
الاصطلاح فهو مبني على معرفة المناهج التي سار عليها عُلماء الأصول ؛ فإن 
هناك منهجين : 

المنهج الأول: أن الاجتهاد هو استخراج الحكم من الأدلّة بطرائقه» وهو 
الذي فسّرهُ المؤلف هُنا بأن الاجتهاد في عرف الفقهاء: بذل المجهود في العلم 
بأحكام الشريعة؛ وعلى ذلك يُعَدٌ استخراج الحكم مِنَ الدّلِيل القطعي اجتهادًا. 


(١)انظر:‏ لسان العرب (1737/75). 
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والتام منه: أن يبذل الوسع في الطلب إلى أن يحس من نفسه بالعجز 
عن مزيد طلب. 
وشرط المجتهد: إحاطته بمدارك الأحكام المثمرة لها. 


المنهج الثاني : يقصر الاجتهاد على ما كانت المسألة ظنيّة والدليل فيها 
ظنيّاء ولذلك يقولون: مسائل الاجتهاد في مُقابلة المسائل القطعية» لكن المنهج 
الأول الذي ذكره المؤلف هنا هو الأشهر عند علماء الأصول. 

المسألة الثانية: أقسام الاجتهاد: 

قسّم المؤلف الاجتهاد إلى: اجتهادٍ تامء يأَنْ يَطْلَبٍ الحكم إلى أن يُحِسَ 
مِن نَفِسِهٍ بالعجز عن مزيدٍ طلب. 

ويُقابل الاجتهاد التام الاجتهادُ الناقصء وهو الذي لم يتم بذل الجهد 
فيه وافيًا. 

ومّن كان قادرًا على إتمام الاجتهاد لم يجرٌ له أن يقتصر في الاجتهاد. 

شروط المجتهد : خلاصتها: أربعة شروط : 

الأول: معرفة الأدلة الشرعية بتفاصيلها. 

الثاني : معرفة قواعد الأصول والقدرة على تطبيقها. 

الثالث : معرفة مواطن الإجماع والاختلاف. 

الرابع : أن يعرف من لغة العرب ما يُمَكنّهُ من فهم الأدلة. 

* قوله: إحاطته بمدارك الأحكام: والمدارك يعني الأدلة (المثمرة لها) 


ات بابالاجتهاد 
وهي. الكتاب» والسنة. والإجماع. واستصحاب المحال. والقياس 
التابع لحاء وما يعتبر في الحكم في الجملة. 
ولا تشتر ط العدالة» لكنها شرط لجواز الاعتماد على قوله. 


* قوله : وهي : الكتاب» والسئنة,» والإجماع واستصحاب الحال: 


يعني مدارك الأحكام هي : الكتاب» والسُنة» والإجماع» واستصحاب الحال. 
* قوله: والقياس التابع لبا: أي : ويتبع هذه المدارك القياس ؛ لأن 


سم مس 


القبانى لآ تق ستسهويل الايد أن ركوة له أصل ميعنة إل وليل 

ال او ا 

لر مه ٠‏ فلا ب يشرط ان يعرف اللفاصيل قي كل سدالز» بوره 
5200 ُشترَط للحُكم في الجملة. 

* قوله: وتقديم ما يجب تقديمه منها: يعني أن يكون عند المجتهد معرفة 
لما يصح أن يُقدّم أو يؤخَّر من الأدلة» والأدلة يكون منها مُتقدّم ومنها مُتأخرء 
فإذا تعارضت رَجَحُنا باعتبارات مُختلفة كما سيأتي. 

هل العدالة شرط من شروط الاجتهاد؟ 

نقوك :الست قوطلا انس هليه أن عدي" بالكو لله تدان 
بقوله لا تصح إلا بعد عدالته ؛ لقوله تعالى : يكم ينَءَامَْنجَ1ؤْاسوبئيا 


9 


فَييوأ أنتصِيبوأ مجه 4 [الحجرات :1]. 


)١(‏ انظر: قواطع الأدلة في الأصول (؟5/ 7”07) روضة الناظر (77”5/7) شرح مختصر الروضة 
(6/ 8ق ه). 


: شرح تلخيص روضة الناظر ده 


قدر خمسمائة آية. ولا يشترط حفظهاء بل علمه بمواقعها حتى يطلب الآية 


* قوله: والواجب من معرفة الكتاب: فصل المؤلف ما يتعلق بالشرط 
الأول؛: وقد حصره المؤلف على معرفة آيات الأحكام» ذكر أنها قدر خمسمائة 
آية» والنِي يظهر أنها أكثر مِنْ ذَلِكَ بكثير؛ ولعل المؤلف اقتصر على ما دلالتة 
واضحة من القرآن على الأحكام. 

#اقولةاه وله تشترطظ محفظليا داهو دهن احمت واتاه 7" عند 
الإمام الشافعي لا بد أن يحفظ المجتهد الأدلة”". 

* قوله: بل علمه بمواقعها: يعني يُشترط علم المجتهد بمواقعها؛ أي 
بالمواطِين التي تكون فيهاء من أجل أن يتمكن من استخراج الآآية الْمستدَل بها 
وقت الحاجة إليها. 

* قوله : ومن السنة : معرفة أحاديث الأحكام : يعني لا بد للمجتهد أن 
يعرف أحاديث الأحكام» التي وردت في السنة النبوية. 


,)3١6/7( انظر: روضة الناظر (؟37375/5)» المستصفى (ص7357)؛ المحصول للرازي‎ )١( 
نهاية الوصول (23732871//8)» البحر المحيط (//770)» شرح تنقيح الفصول (ص577)؛‎ 
.)١87/ 5( تيسير التحرير‎ »)23١9/57( رفع النقاب‎ 

(0) نسب السمعاني القول باشتراط حفظ امجتهد القرآن الكريم إلى كثير من أهل العلم ولم يسم 
أحدًا منهم. وذكر أمير بادشاه أنه منقول عن الشافعي. انظر قواطع الأدلة (7009/7)؛ تيسير 
التحرير (5 /187). 


كم بابالاجتهاد 
وهي مع كثرتها محصورة. 
ولا بد من معرفة الناسخ والمنسوخ منها. 
ويكفيه أن يعرف أن المستدل به في هذه الحادثة غير منسوخ. 
ويحتاج إلى معرفة صحة الحديث المعتمد عليه؛ إما بمعرفة عدالة 
رواته وحفظهم. وإما بأخذه من الكتب الصحيحة. 


* قوله: وهي مع كثرتها محصورة: هناك من جعلها ألما وأربعمائة؛ 
وهناك من جعلها عشرات الألوف. 

الشرط الثاني من شروط المجتهد: أن يعرف قواعد الفهم والاستنباط 
وهو الذي أشار إليه المؤلف بما سيأتي من قوله: ويعلم من استصحاب الحال ما 
ذكر في بابه. ويحتاج إلى معرفة نصب الأدلة وشروطها. ومعرفة شيء من النحو 
واللغة يتيسر به فهم خطاب العرب» وهوما يميز به بين صريح الكلام وظاهره 
ومجمله» وحقيقته ومجازه» وعامّه وخاصه:ء ومحكمه ومتشابهه؛ ومطلقه 
ومقيده» ونصّه وفحواه ولحنه ومفهومه؛ ما يتعلق بالكتاب والسنة. 

قوله : ولا بد من معرفة الناسخ والمنسوخ منها: يعني لا بد للمجتهد 
من معرفة الناسخ والمنسوخ ؛ لثلا يحكم بالدليل فيكون منسوحًا. 

#* قوله: ويكفيه أن يعرف أن المستدل به في هذه الحادثئة غير منسوخ : 
يعني يكنييه أن يعرف أن الآية المممْتَدَلَ بها في هذه الحادئة غير فسبوطة هذا 
بالنسبة للقرآن. 

* قوله: ويحتاج إلى معرفة صحة الحديث المعتمد عليه : يعني يشترط في 
السنّة أن يعرف صحّة الخبر بالنظر في رجال الإسناد والتأكد من حفظهم» والثقة 
بهم 2 وأن يكون لديه قدرة على معرفة ما يُحكم يه على الخبر بالضعف من 


ظ 6 شرح تلخيص روضة الناظر ده 

وأما الإجماع: فيحتاج إلى معرفة مواقعه. ويكفيه أن يعرف أن المسألة 
المفتى بها هل هي مختلف فيها أو لا؟ 

ويعلم من استصحاب الحال ما ذكر في بابه. 

ويحتاج إلى معرفة نصب الأدلة وشروطها. 

ومعرفة شيء من النحو واللغة يتيسر به فهم خطاب العرب. وهو ما 
يميز به بين صريح الكلام وظاهره ومجمله. وحقيقته ومجازه» وعامه 


وخاصه. ومحكمه ومتشابهه. ومطلقه ومقيده. ونصه وفحواه ولحنه 
ومفهومه. ما يتعلق بالكتاب والسنة. 
و1 هوخن الاك سواه عرف الك بيه أو كان مقلةا ليوو فيه 

الشرط الثالث من شروط المجتهد: الإجماع: قال: وأما الإجماع: 
فيحتاج إلى معرفة مواقعه: يعني لابد أن يعرف مواطن الإجماع والاختلاف, 
ويكفيه معرفة وجود الخلاف في المسألة حتى يتَمَكنَ مِنَ الاجتهاد فيها. 

قوله : ويعلم من استصحاب الحال ما ذكر في بابه : يعني لابد أن 
يعرف استصحاب كالبو جكامة وها عات 

قوله : ويحتاج إلى معرفة نصب الأدلة وشروطها: يعني يحتاج كذلك 
إلى قواعد الأصول التي فيها قواعد نصب الأدلة أي : إقامتهاء وشروط الأدلة؛ 
وهذا من المباحث الأصولية. 

الشرط الرابع من شروط امجتهد: معرفة شيءٍ من النحو واللغة يتيسَّر يه 
فهمٌ خطاب العرب» مما يتعلق بمعرفة النحو ومعرفة دلالات الألفاظ. 

وف آخره ذكر قواعد الاستنباط ودلالات الألفاظ عند الأصوليين. 


ات بابالاجتهاد 

ولا حاجة إلى معرفة تفاريع الفقه. 

وليس من شرط الاجتهاد في مسألة: بلوغ رتبة الاجتهاد في جميع 
المسائل» بل متى علم أدلة المسألة الواحدة وطرق النظر فيها فهو مجتهد فيها 
وإن جهل حكم غيرها. 

هل يشترط أن يعرف المجتهد تفاريع الفقه؟ 

لا يُشترط ؛ لأن هذه فروع ولدها المجتهدون من الأدلة؛ فنرجع إلى 
الأصل » واشترط بعض أهل العلم أن يعرف تَفَارِيع الفقه ؛ لكن إذا قلنا يأنّهُ لا 
بد أن يكون عارفا بمواطن الإجماع والخلاف كفاه هذا. 

إذن عندنا أمران لا يشترطان للاجتهاد: أولهما: العدالة؛ والثاني : 


معرفة تفاريع المقه. 
قوله : وليس من شرط الاجتهاد في مسألة : بلوغ رتبة الاجتهاد في 
جميع المسائل: هل يُتَجَرَأ الاجتهاد : 


اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال : 


القول الأول: أن الاجتهاد لا يَتَجَرَأء وأنَّ من اجتهد في مسألة فعليه أن 
010( 


القول الثاني: أن الاجتهاد يتجرً”". وهذا هو الراجح ؛ لإجماع 


.)517/4/5( الردود والنقود‎ »)١55/5( انظر: المستصفى (ص 7550)», الإحكام للآمدي‎ )١( 

(؟) وهو قول أكثر الاصوليين. انظر: التمهيد (797/5)» روضة الناظر (7//اا”ا /737), 
شرح مختصر الروضة (286/75)» المستصفى (ص 27350 الإحكام للآمدي ,)١11/5(‏ 
البحر المحيط »)١57//(‏ شرح تنقيح الفصول (ص577 , 578)» رفع النقاب ,)١١7/5(‏ 
تيسير التحرير (5 :)١187/‏ كشف الأسرار (5 .)١7//‏ 


هد شرح تلخيص روضة الناظر هده 


وسئل مالك رحمه الله عن أربعين مسألة» فقال في ست وثلاثين: لا 
أدريء ولم يكن توقفه في تلك المسائل مخرجًا له عن حدّ الاجتهاد. 
الصحابة ؛ فإنهم كانوا يتوقفون في مسائل مع أنهم من أهل الاجتهاد. وهذا 
عون لا على ذلك خصوصا السلف من رواة الأحاديث. 

* قوله: وسئل مالك عن أربعين مسألة فقال في ست وثلاثين: لا 
أدري ؛ فلم يكن توقفه في تلك المسائل مُخرجًا لهُ عن حد الاجتهاد: وبهذا 
يتين أن الراجح جواز تجزؤ الاجتهاد, وأن كل كلمة في القرآن عبادة مستقلة. 


او باب الاجتهاد 


مسألة: 

يجوز التعبد بالقياس والاجتهاد في زمن الني مَلْةِ للغائب. ويجوز 
للحاضر بإذنه. وجوزه أكثر الشافعية مطلقا. 

وأنكر قوم التعبد بالقياس في زمن رسول الله كه لإمكان الحكم 
بالوحي. وأجازه آخرون للغائب دون الحاضر. 

ولنا: قصة معاذ حين قال: أجتهد رأيى. فصوبه. 

6 ٠ « 

مسألة : التعبد بالقياس والاجتهاد في زمن النبوة. 

هل يمكن أن يكون هناك اجتهاد مع وجود النبي كَلِْةٍ أو لا؟ 

وما هي الثمرة والفائدة من بحث هذه المسألة؟ 

ثمرة هذه المسألة هى أن الاجتهاد يُوْخَذ منه الظن» ويُمكِن أن تَنْتَظِر في 
القدرةٍ على اليقين أو لا؟ هذه لبا مسائل كثيرة» من ضمنها هذه المسألة. 

إذا قلنا: يجتهد الصحابة في زمن النبوة» فيمكن الرجوع للظن مع إمكان 
اليقين. وإذا قلنا: لا يجتهد فلماذا ألغينا اجتهادهم؟ 

لإمكانهم أن ينتظروا الوحي. 

وقد ذكر المؤلف في هذه المسألة أقوالاء لكن ينبغى أن نضعها بتقسيمها 
إلى أربعة أقسام : 

الأول: بحضور النبي كَل والثاني : في غيبته. وثالثها: بإذن النبي كَل 


فتصبح المسألة في أربع مسائل: حاضر بإذنه» حاضر بدون إِذْنِهِء غائب 
باذك كي دون ذل 

سوا : حكم سعد بن معاذ #5 في بني قريظة» فهذا اجتهاد بحضور 
النبن كله وباذنه”" 

مثال الثاني: اجتهاد مُعَاذ # في الصلاة جينما أَخَّرَ القضاء لما بعد 
الصلاة بعد السلام بحضور النبي كَلِةِ بدون إذنه" 

مثال الثالث: أرسل أنيسًا الأسنلمي د ضيه إلى المرأة, فقال: «فإن اعترفت 
فارجمها)»”". فهنا اجتهاد بغيبته بإذن. 

مثال الرابع : اجتهاد خبيب 4 عندما صلى قبل قله . فهذا اجتهاد 


)١(‏ أخرج البخاري )7١57(‏ ومسلم (174) من حديث أبي سعيد الخدري 4ه قال: لما نزلت 
بنو قريظة على حُكم سعد هو ابن معاذ» بعث رسول الله يَكْةِ وكان قريبًا منه» فجاء على 
حمارء فلما دنا قال رسول الله وَل «قوموا إلى سيدكم» فجاءء فجلس إلى رسول الله 
يك فقال له: «إن هؤلاء نزلوا على حُكمك» قال: فإني أحكم أن تُقتل المقايلة وأن ُسبى 
الذرية. قال: «لقد حكمت فيهم بحكم الملك». 

(؟) أخرجه أحمد في مسنده )١57/5(‏ والطبراني في الكبير(١77/7١)‏ من حديث معاذ ظك 
وفيه أنه قال: وكانوا يأتون الصلاة وقد سبقهم ببعضها النبي يلل قال: فكان الرجل يشير 
إلى الرجل إذا جاء كم صلى؟ فيقول: واحدة أو اثنتين فيصليهاء لم يدخل مع القوم في 
صلاتهم. قال: فجاء معاذ فقال : : لا أجده على حال أبدًا إلا كنت عليهاء ؛ ثم قضيت ما 
سبقني. قال : فجاء وقد سبقه النبي وَكِلٌ ببعضها قال + فيت مغة» فلن قتي برسول الله عله 
صلاته قام فقضى ؛ » فقال رسول الله َيِه : «إنّه قد سن لكم معاد فهكذا فاصنعوا». 

(') متفق عليه أخرجه البخاري )172١5(‏ ومسلم .)١11917(‏ 

(5) أخرج البخاري (7040) من حديث أبي هريرة 4# ضمن حديث طويل وفيه: قال لِهُم 


عجر ضح آئ 098 و م اس ن 
ينب : ذرُوني ركع رْعقين» تركو هركم ركْطين. 


اند بابالاجتهاد 


بغيبته بدون إذنه. 

#* قوله: يجوز التعبّد بالقياس والاجتهاد في زمن النبي كَل ويجوز 
ِلْحَاضرٍ بإذنه: فهو يرى أن الغائب يجتهد مُطلقاء وأن الخحَاضر يجَتهد بإذنه يكل 
له» وأما بدون إذنه فلا يجتهد”'". 

#قوله: وَبَعَوَر أككن الشافعية 'مُطلقاة أى#.ق الصيوى الأريمة بوره 
وغيبته وبإذنه وبدون إذنه''". 

والقول الثالث: أنكر قَوْمٌ التعبد بالقياس في زمنه في جميع الصور 
الأربع» واستدلوا بإمكان انتظار الوحي» وبالتالي لا يحتاج إلى اجتهاداتهم' ". 

القول الرابع : أجازه آخرون للغائب دون الحاضر بإذنه وبدون إذنه”*'. 

واستدل المؤلف بقصة مُعاذ حين بعثهُ النبي يك فقال له: ب تحكم؟ قال 
له: بكتاب الله. قال له: فإن لم تجد؟ فقال: بسنة النبي. قال: فإن لم تجد؟ 


(0) انظر: التمهيد (577/7): روضة الناظر (7728/57)» شرح مختصر الروضة (0/4/5). 

(؟) واختاره من الحنابلة القاضي أبو يعلى وابن عقيل وابن مفلح والمرداوي. وهو قول أكثر 
الحنفية » واختاره من المالكية ابن الحاجب والقرافي والرجراجي. انظر: العدة ,)١1091٠/60(‏ 
الواضح (791/05)؛ أصول الفقه لابن مفلح (5717/5١)»؛‏ التحبير شرح التحرير 
(/4171”). الإحكام للآمدي (176/5)» نهاية الوصول (72117/8)» شرح تنقيح 
الفصول (ص577)» رفع النقاب »2١١7/7(‏ تيسير التحرير (5 /191). 

) وهو قول أبي علي الجبائي وأبي هاشم الجبائي وبعض المتكلمين وبعض الشافعية. انظر: 
المعتمد (1/1/7/5), الإحكام للآمدي »)١760/5(‏ البحر المحيط (///01؟) 

(5) قال الزركشي : واختاره القاضي في التقريب» والغزالي وابن الصباغ في العدة» وإليه ميل 
إمام الحرمين. البحر المحيط (//101). 


شرح تلخيص روضة الناظر دده 


وليس في ذلك استحالة. ولا يفضى إلى محال ولا مفسدة. 


وكان الصحابة يروي بعضهم عن بعض مع القدرة على مراجعته. 
وإمكان النص لا يجعله موجوذا. 
قال: أجتهد و فصوب النبي كَلكْةٌ رأيه. 

ففي هذه القصة اجتهاد بتصويب وإذن النبي عَلية. 

ومثلهُ : تفويضه ؛ أي : توكيله» كالحكم في قبيلة بني قريظة اليهودية إلى 
سعد بن معاذ"''. فهذا تفويض بالحكم بحضوره وإذنه. قال: (وتصويبه حين 
حكم) أي : حكم عليه بأن اجتهاده صحيح. 

* قوله: وليس في ذلك - في الإذن للصحابة بالاجتهاد - استحالة 
ولا يفضي إلى محال ولا إلى مفسدة: ويدل على هذا أن الصحابة كان يروي 
9ببب د 00020 
مأخذ المسألة. 

فهُنا حكموا بالاجتهاد وهو ظبّيٌ مع قدرتهم على انتظار الوحي 
القطبي» وقولبم: إن النص يُمكن أن يكون موجوداء فهذه أوهام» والشريعة 
والأحكام لا تبنى إلا على حكم صحيح ثابت. 


.)7217( سبق لتخريجه ص‎ )١( 
سبق قريبا.‎ )1( 


يجوز أن يكون النى كَل متعبدًا بالاجتهاد فيما لا نص فيه. 
في تعبد النبي يله بالاجتهاد : 
هل يجوز للنبي يَكِلِ أن يجتهد وأن يحكم باجتهاده أو لا بد أن ينتتظر 


الوحي؟ 
قال المؤلف: يجوز”"". 
ومنشأ الخلاف في هذه المسألة : الخلاف في حكم العَمّل بالظن مع القدرة 
على اليقين» فاجتهاذه كله ظني » ومع ذلك يتركة من أجل القطع. 
وهذه المسألة على أقوال : 
القول الأول: يجوز أن يكون النبي يك متعبدًا بالاجتهاد فيما لا نص 


القول الثاني : لا يتعبّد بالاجتهاد”"؛ واستدلوا عل ذلك بأدلة : 
الدليل الأول : أن النبي كي قادر على استخراج الحكم بواسطة دليل 


)١(‏ وهو قول الشافعى وأحمد وأكثر أصحابهما. انظر: العدة »)١01/8/5(‏ التمهيد 
(/47).: روضة الناظر (741/1): شرح مختصر الروضة (051/7)» المستصفى 
(ص755), الإحكام للآمدي »)2١190/5(‏ نهاية الوصول (7740//8)» شرح تنقيح 
الفصول (ص”57)؛ رفع النقاب :»22١5- 1٠١١١/5(‏ أصول السرخسي (91/15), 
تيسير التحرير (5 .)١180/‏ 

)١(‏ وهو قول أكثر المعتزلة والأشاعرة. انظر: المعتمد :)1/5١/7(‏ شرح العمد (؟558/5), 
العدة :2١1080/65(‏ أصول الفقه لابن مفلح (15170/5: 5171١)ء‏ الإحكام للآمدي 
(216/5». نهاية الوصول (8//٠9/ا7؟, .)317/911١‏ 


كه شرح تلخيص روضة الناظر دده 

ولأن قوله نص قاطعء والظن يتطرق إليه الاحتمال» فهما متضادّان. 

ولنا: أنه ليس محالا. ولا يفضي إليه ولا إلى مفسدة. 

ولأن الاجتهاد طريق لأمنه. وقد يشاركهم فيما ثبت لهم من 
الأحكام. 

وقولهم: هو قادر على استكشاف الحكم. قلنا: إذا استكشف فقيل 
له: حكمنا عليك أن تجتهد. فهل له أن ينازع اللّه تعالى فيه؟! 

وقولهم: إن قوله نص. قلنا: إذا قيل له: ظنك علامة الحكم فهو 
يستيقن الحكم والظن جميعاء ولا يحتمل الخطأ. 
قطعي صريح» فلا يَصح أن تُحيلهُ إلى ما هو ظني. 

الدليل الثاني : أن قول النبي يك نص قاطع واجتهاده مظئون تطرّق إليه 
الاحتمال» فنقدم ما فيه نص قاطع على ما فيه احتمالاتُ مظنونة. 

* قوله: ولنا: أي : على القول الأول: أن النبي يلد يتعبد بالاجتهاد 
أدلة منها : 

الدليل الأول: أن التعبد بالاجتهاد ليس محالاً ولا يُفضي إلى محال؛ 
ولذلك لا مانع منه عقلاً وشرعًا. 

الدليل الثاني : أن الأمّة يُشْرَع لبا التعبّد بالاجتهاد» وإذا كانت كذلك 
تلكو اتيها بقلياة ولأن الاجتهاد طريق لأُمتِه في استخراج الأحكام: وهو عَللاةٍ 
يشارك الأمة فيما ثبت لبهم من الأحكام؛ فكذلك يُشارك الأمَّة في مشروعية 
الاجتهاد. 

ثم بدأفي الرد على أدلة المخالفين» فقال: قولهم بأنهُ قادرٌ على 
استكشاف الحكم هذا صحيح؛ فنحنٌ لا تُنازِعُكم على القدرة» وإنما ننازعكم 


تند بابالاجتهاد 
واختلف أصحابنا وأصحاب الشافعي في وقوعه. 
وأنكره أكثر المتكلمين؛ لقوله: لإوَمَاتونٍ الهو » [النجم: "]. 
ولأنه لو كان مأموراً به لأجاب عن كل واقعة. 


على وجود الأمر ف المسائل الاجتهادية: ثم لا يمتنع أن يقال له 0 1 
مسائل ظنية» وبذلك يتبيّن لنا رُجحان القول بأن النبي يِل كان متعبدًا 
بالاجتهاد فيما لا نص فيهء هذا من جهة الجواز العقلي. 

لكن: هل وقعت مسائل اجتهد فيها النبي وَ؟ 

قال المؤلف: اختلف أصحابنا وأصحاب الشافعي في وقوعه على 
أقوال : 

القول الأول: أنه وقع الاجتهاد منه َكِ''. 

القول الثاني: أنه لم يقع منه الاجتهادء ونسبه المؤلف إلى أكثر 


المتكلمين”. 
واستدل أصحاب القول الثاني على هذا بأدلة : 
الدليل الأول: قوله عز وجل : لوَمَايتَووحن الهو + إن هلاوج كن 4 


[النجم: * - 15 فدل هذا على أنه جَكِدِ لم يكن يجتهد. 
الدليل الثاني : أن النبي بَلِِ قد سكت في عددٍ من الوقائع ولم يجتهد فيها 


2غ)5١7/7( التمهيد‎ »)١78/ 5( وهو قول أكثر الحنابلة والشافعية والحنفية. انظر العدة‎ )١( 
شرح مختصر الروضة (045/7)» المستصفى (ص155 -73247), الإحكام للآمدي‎ 
.)5١0/7( أصول السرخسى (41/7)» كشف الأسرار‎ ؛)١١6/5(‎ 

(؟) وهوقول بعض الحنابلة ويعض الشافعية. انظر العدة »)١0/8/5(‏ التمهيد (517/9): 
الإحكام للآمدي ».)١110/5(‏ البحر المحيط (///51؟5 -554). 


نه شرح تلخيص روضة الناظر ده 
ولنا: قوله تعالى: «مقتَيرُو يول الأتصر » [الحشر:؟].» وهو عام. 
ولأنه عوتب في أسارى بدرء ولو كان بالوحي لما عوتب. 
ولما قال في مكة: «لا يختلى خلاها» قال العباس: إلا الإذخرء فقال: 
«إلا الإذخر». 


وانتظر الوحي» ولو كان مأمورا بالاجتهاد لأجاب عن كل مسألة تُعرض عليه 
لكنة انتظر الوحي في عدد من المسائل» فدل هذا على أنه ليس بمتعبد 
بالاجتهاد» هكذا يقولون. 

واستدل الجمهور على أنه يَكيْدٌ متعبد بالاجتهاد بعدد من الآدلة : 

الدليل الأول: الأدلة الدالة على مشروعية الاجتهاد في النتصوص 
لاستخراج الأحكام؛ فإنها تشمل بعمومها النبي يَكِلهِ مثل قوله تعالى: لامَأعتَروأ 
كوي الَْبصرٍ4 الحشر: 15 وقوله عر وجل : «أَيوأمَ أل لكين يَيكْدولامَتْأصن 
ونية َفيك كَرُون) [الأعراف : 7]. 

الدليل الثاني : أن النبي َكل عُوتِبَ في أسرى بدرء لما أخذوا الأسرى 
واختلفواء واستقر الرأي على أنه يأخذُهُم عنده وأن لا يقتلهم» فنزلت الآيات 
بتخطئة ذلك؛ وعُوتب يَكِِ في أسرى بدرء ولو كانت أفعالهُ بالوحي لما 
عوتِب» ولك أن تقول: هذا وحي من الله لا سبيل للاعتراض عليه. 

الدليل الثالث: أَنَّهُ قال يَكةِ في يوم مكة عن الحشائش التي تنبت 
والأشجار» قال: «لا يختلى خّلاها»» فقالَ الاين طلاه : إلا الإِدْخِر؟ قال 
كل : «إلا الإِذخِر)"''. ففي هذا دلالة على أن النبي كَلِِةِ كان يجتهد في مسائل 


- 


)١(‏ متفق عليه» أخرجه البخاري )١١7(‏ ومسلم (1700) من حديث أبي هريرة 4ك. 


اتن بابالاجتهاد 
وغير ذلك من النصوص. 

وانتظان الرم القله حيت :1 ينشدح اله العنياقة أو ف يفك لا يداه 
الاجتهاد. وعدم الاستفاضة: لعله لعدم اطلاع الناس عليه. 
قلات الفرو طةاعليه 

* قوله: وغير ذلك من النصوص: يعني وغير ذلك من النصوص الدالة 
على أن النبي مَل كان يجتهد. 

أما دليلّهم هناك فققد استدلوا بدليلين: الدليل الأول قوله تعالى : لماو 
عن الموج * إن هْوَالِ ايحو # [النجم: ” - 215 فنقول : قد يكون اجتهاده بأمر من 
لعاري: بأ قز اه التي لبود قبط الما راتوا وتيا ل 
على كل المسائل التي تُعرض عليه؛ لكنه تَوَقفَ في العديد من المسائل ؛ لأنهٌ لم 
ينقدح له اجتهاد في هذه المسائل. 

وهم قالوا: بأنه لو كان مأمورًا بالعمل بالنص لأجاب عن كل واقعة» 
نكنل اتويعي ولكل ذناك» .+ أ ولق العه فأبور بالاتجهيان. + 
ولاستفاض في الأَمّةَ» لكن عدم استفاضته لعدم اطلاع الناس عليه. 


هذه المسألة من المسائل العظيمة» ولكن في بحث المؤلف إشكال» وهو أنه 
أدْخَل عددًا من المسائل بعضها في بععضء وكان الأولى أن يَفْصِلّ هذه المسائل 
من أجل أن يتضح الحال» فهذا الفصل فيه قرابة ميت مَسّائل : 

المسألة الأولى: في تَقَسِيم الشريعة إلى أصُول وفروع ؛ فإن النصوص قد 
دلت على أن الأحكام الشرعية ليست على تَحَوٍ واحدء ولذا نجد في كلام 
الأوائل أنهم قسَّموا الأحكام إلى أصول وفروع» وإذا نظرنا في كلام الأوائل 
وفي النصوص الشرعية يَظهّر لنا أن الأصول ما فيها دليلٌ قاطع» وأن الفروع 

والذي يترتب على هذا أمور: 

أولها: الجزم بخطأ المخالف» فالأصول نجزم بخطأ المخالف فيها بخلاف 
المروع. 

والثاني: أن حُكُمّ القاضي يخِلاف الدليل في الأصُول يُنقَض بخلاف 
حكمه في الفروع » ولا يبط التفريق بين الأصول والفروع بين مسائل المعتّقد 
ومسائل الفقهء فإن عِلّمَ الفقه أو علّم الفروع وعلّم المعتّقد هذا تقسيم حادث 
واصطلاح متأخُر مِنْ أَجْل تقريب العلوم إلى الأفهام ؛ ولذا فم مسائل الْعتَقّد 
ما ليس فيه دليلٌ قاطع فلا يكون من أصول الدين؛ ومن مسائل علّم الفرُوع ما 
فيه دليل قاطع » مثل: وجوب الصلاة» ووجوب الزكاة» فهذه مسائل مِنْ عِلم 
الفروع ومع ذلك فيها أدلة قاطعة. 


الدع بابالاجتهاد 

الحق في قول واحد من المجتهدين ومن عداه مخطئ. سواء كان في 
أصول الدين أو فروعه. 

لكنه إن كان في فروع الدين مما ليس فيه دليل قاطع من نص أو 
إجماع» فهو معذور غير آثم» وله أجر على اجتهاده. وبه قال الحنفية 
والشافعية. 

وقال بعض المتكلمين: كل مجتهد مصيب. وليس على الحق دليل 
مطلوب. 

واختلف فيه عن أبي حنيفة والشافعي. 

وزعم بعض من يرى تصويب كل مجتهد أن دليل هذه المسألة قطعي 

المسألة الثانية: هل المصيب في الأصول واحد أو أن كل مجتهدٍ مصيب؟ 

جماهير أَهْل العلم على أن الممييب في الأصول واحدء وأن ما عداه فهو 
ار 02" المؤلف هنا من الآيات الدالة على خطأ 
امكالفي ف المعتقده. ميعزل هل لاك ررانه رسكن تصوورويء | الخداقين تحميةا 
في الأصول ؛ لأن هذه أمور ذاتية تَتبَْع الواقع لا تَتَبّع الاعتقاد» مثال ذلك: هل 
الجنّةَ موجودة اليوم أو غير موجودة؟ فهذه مسألة عقدية بأدلة قاطعة» فلا يمكن 
أن تقول هي موجودة وفي الوقت نفسه غير موجودة» ومِن كم لا بد أن يكون 
المصيب واحدًا. ومثله في مسألة الرؤية: هل يرى الله في الآخرة أو لا يرى؟ لا 
يمكن أن تقول: جميع الأقوال على صواب ؛ لأنها متناقضة. 


)١(‏ انظر: العدة »)2١501/6(‏ التمهيد (5/١٠7)؛‏ شرح مختصر الروضة (2507/7» الإحكام 


للآمدي (187/5): شرح اللمع ,)1١55/1(‏ شرح تنقيح الفصول (ص575)؛ رفع 
النقاب (5/؟3١11١1‏ -155)» تيسير التحرير (5 .)5١77/‏ 


كاتا شرح تلخيص روضة الناظر #تتتااتة 


وفرض الكلام في طرفين: 

أحدهما: مسألة فيها نص فينظر: فإن كان مقدورا عليه فقصر المجتهد 
في طلبه» فهو مخطئ آثم لتقصيره. وإن لم يكن مقدوراً عليه لبعد المسافة 
وتأخير المبلّغ: فليس يحكم في حقه. بدليل: قصة قباء» ففيما لا نص فيه 
ل 


ولا يخلو أن تكون الإصابة ممكنة أو محالاء والمحال لا تكليف فيه. 
والممكن: يأثم ويعصى بتركه؛ إذ يستحيل أن يكون مأمورا ولم يعص ولم 
يأثم بالمخالفة» لمناقضة ذلك للإيجاب. 

أما القول الثاني : فهو أن كل مجتهد في الأصول مصيب"'". وهذا القول 
تُسبه المؤلف إلى العنبري » والعنبري عبيد الله بن ا حسن من التابعين ومن الفقهاء 
القضاة» ويبعد أن يقول بمثل هذا القول؛ ولذلك حمله بعضهم على ظاهر هذا 
اللفظ المنقول» وبعضهم جعله يقول بِعَدَم إثم المخطئ في الأصول وهي مسألة 
أخرى» وأَثْر عنه أنه خَطأ المخالف له في الفروع » فمن باب أُوْلى أن يرى خَطَأ 
المخالف في الأصول. 

واقاك ذ كس :ا لز لتق أن هنا القنول :م من هدهي السوفسط ف 
والسوفسطائية نفوا حقائق الأشياء ورأوا أنه لا يوجد للأشياء حقائق» فهذا 
العمود الذي تراه ليس له حقيقة هو مثل السراب» وهؤلاء الأشخاص الذين 
أمامي ليسوا حقيقة على مذهب السوفسطائية. وبذا يظهر أن المصيب في مسائل 
الأصول واحد بلا إشكال. 


.)7517//57( وهو قول بعض المتكلمين كما ذكر المؤلف. انظر المعتمد (59/5): شرح العمد‎ )١( 


ال بابالاجتهاد 2338 


المسألة الثالثة: حكم المخطئ في الأصول : 

وقد ذكر المؤلف هنا عن الجاحظ أنه يقول بأن مخالف ملة الإسلام إذا 
نظر فعجز عن درك الحق فهو معذور غير آثم» وبالتالي يقول: المخطئ في 
الأصول غير آثم متى بذل وسعه. وينبغي تقسيم هذه المسألة إلى قسمين : 

القسم الأول: في الحكم على الشخص بكونه من أهل الإسلام أو لاء 
وهذا يترنّبٍ عليه أحكام دنيوية. 

والقسم الثاني : في مسألة التأثيم» ولذلك تُقسّم المسائل إلى قسمين: ما 
يكون من أصل دين الإسلام» وهو الشهادتان وما يحقق معناهما مِنَ التوحيد 
وإثبات الرسالة» فالمخْطِئ فيها لا يُحكّم عليه بأنه من أهل الإسلام ؛ لأنه لم 
يَقِر بأصل دين الإسلام» وبالنسبة لِحُكم الآخرة نقول: الله أعلم به» وقد ورد 
أنهم يمتحنون يوم القيامة إذا كانوا يجهلون هذه الأصولء لكن في أحكام الدنيا 
لا نحكم عليهم بأنهم من أهل الإسلام؛ فلا يُصلَى عليهم ولا يُدعَى لهم 
بالرحمة» ولا يرثهم قرابتهم من أهل الإسلام. 

أما النوع الثاني من أنواع المسائل الأصولية القطعية : المسائل التي ليست 
هي أصل دين الإسلام؛ المحْطِئ فيها إذا لم يَصِل إِلَيْه الدليل وكان جاهلاً فإنه 
يعدّر ولا ينتفي منه حكم الإسلام» بخلاف ما إذا عَلِمَ الدليل وجِرَّمْ يه 
فخالفه ؛ لأنه حينئّذ يكون مكذبًا لله ورسوله» وهذه مسألة العذر بالجهل التي 
قد نجد فيها كلاما كثيراً. 

فالجمهور كما تقدم يرون أن المصيب واحد وأن ما عداه مخطئ» وهو 
المنقول عن الأئمة الأربعة» ومَّنْ قل عن أبي حنيفة أو الشافعي القول بخلاف 


8 شرح تلخيص روضة الناظر 25د 


هذا فهو لم يفهم كلامهم» فإن الإمام أبا حنيفة قال: كل مجتهد مصيب والحق 
واحدء يعني أنه أصاب في اجتهاده بحيث يؤجر عليه» لكنه يرى أن الحق 
واحدء ومثله نُقِلَ عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. 

وقد استدلٌ المؤلف لبذا القول بأدلة من القرآنء كما في قوله: للوَدَاويد 
وَسَليْمنَ 4 [الأنبياء : 9/ا]) حيك صدورن سليمان بمايفهُم منه تَخطِئة داود في 
حكمه. 

وقال عَيلِْهُ : «فمن قضيت له بشيء من حق أخيه)'''. فأثبت أنه قد يقضي 
بغير الحق في الفروع ‏ مما يدل على أن هناك محقا ومصييًا وأن هناك مخطًا. 

وحديث : (إدَا اجْتَهّدَ الحاكم فأصّاب فَلَهُ أجْرَان وَإِنْ أخط) قلَّهُ أَجْرٌ 
واحد)”"'؛ فيه إثبات التصويب والتخطئة؛ ونقل إجماع الصحابة على هذا 
القول» ثم استدل عليه بعدد من الأدلة من المعنى. 

ومنشأ هذه المسألة: هل لله حكم في الوقائع أو أن أحكام الله تابعة 
لاجتهادات المجتهدين؟ 

فالجمهور يقولون: لله حكم في الوقائع قبل اجتهاد امجتهدين؛ والمجتهد 
قد يصيبه وقد يخطئه. 


بينما الأشاعرة يَرَوَن أن حكم الله تابع لاجتهادات المجتهدين» وهذا 


)١(‏ متفق عليه» أخرجه البخاري )١5180(‏ ومسلم )١17/17(‏ من حديث أم سلمة رضي الله 
عنها. 
(؟) متفق عليه» أخرجه البخاري (707/) ومسلم )11/1١7(‏ من حديث عمرو بن العاص 4ك. 


اد بابالاجتهاد 


0 أ 
َو م عع 


القول كما أَنّهُ خَطأ في نفسه ؛ لأنه يجعل جَمِيعَ الأقوَال على صوابء وبالتالي 
يلغي الاجتهاد» لأنه إذا كانت كل الأقوال على صواب فلا حاجة للاجتهاد: 
ولا حاجة للترجيح بين الأقوال» ولا حاجة للمناظرات بين الفقهاء» ولا حاجة 
للنظر في الأدلة. 
ثم هذا القول يؤدي إلى جَعْلٍ الناس يختارون من أقوال الفقهاء ما يشاؤون» 
ومِنْ كم يؤدي إلى التفلّت من الأحكام الشرعية» وهذا القول يتناقض مع 
مذاهب الأشاعرة ؛ فإن الأشاعرة يقولون: الحكم الشرعي خطاب الله 
وخطاب الله عندهم قديم فكيْف يجعلون القديم تابعًا للحادث من اجتهادات 
امجتهدين؟! هذا كلام غير مقبول» ويناقض ما يؤسّسون عليه كلامهم» وبذا 
يَتَرَجّح أن المصيب واحد وأن ما عداه مخطئ. 

المسألة الرابعة: المخطئ في الفروع » هل هو آثم أو معذور؟ 

نقل المؤلف عن الجمهور أنهم يقولون بأنه غير آثم وأنه معذور متى بَذَلَ 
ما في وسعهء واستدل عليه نقضة ذاوة وسلبهان ؛ يق ان هلق كر متهيا: 
وبحديث : «إنكم تختصمون إلي»: واستدل عليه بأن النبي يَلْةٌ لا يأثم مع أنه 
قد يخطئ » واستدل عليه بحديث : «وإن أخطأ فلهُ أجرٌ ؛ ونقل القول الثاني عن 
الظاهرية أن المخطئ غير معذور بل هو آثم'''؛ لأن المسائل عليها أدلة قاطعة: 
وهذا القول تَرَدُه النصوص السابقة. 


)١(‏ حكاية ذلك عن الظاهرية ليست ثابتة» فقد ذكر ابن حزم أن المخطئ في الاجتهاد ليس 
مأجورًا لكن الإثم مرفوع عنه. انظر الإحكام لابن حزم .)7١/05(‏ 
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وزعم أن هذا تقسيم قاطع يرفع الخلاف. مع كل منصف. 

وذهب أهل الظاهر وبعض اللمتكلمين إلى أن الإثم غير محطوط في 
الفروع» بل فيها حق متعين عليه دليل قاطع؛ لأن العقل قاطع بالنفي 
الأصلي إلا ما استثناه دليل سمعي قاطع. 

قال المؤلف: (وزعم): يريد بهذا الكلام الغزالي» وهو الذي يرى 
تصويب كل مجتهدء (أن هذا تة تقسيم قاطع يرفع الخلاف » مع كل منصفي) أي : 
القول بأن كل مصيب مجتهد» يرى الغزالي أنه قطعي»؛ وقال: (المسائل على 
قسمين: ما فيه نص وما ليس فيه نص)» وهذا التقسيم لا يتوافق مع مذهب 
الغزالي ؛ لأنه يرى أن ما فيه نص وعجز المكلّف عن الوصول إليه فَلَيْسَ لله 
حُكُم في حَقه ولذا قال: (فإن كان مقدورًا عليه فقصّر امجتهد في طلبه فهو 
يبروس الأصيرك) ويالك لي يكون مخطنًا آنا لتقصيره؛ وإن لم يكن مقدورا 
عليه فليس لله حكم في حقه. ثم جاء بقصة قباء'''» فقد صلوا بتعض صلواتهم 
إلى غير القبلة نقول: هم أخطؤواء لكنهم لا يأثمون بذلك» وما أذوه لا 
يُطالبون فيه القضاء. 

وقال: (وفرض المسألة)» أي : قدّر المسألة في قسمين: ما فيه نص وما 
ليس فيه نص» (وزعم) يعني الغزالي (أن هذا تة تقسيم قاطع يرفع الخلاف مع 
كل منصف)» وهذا الكلام ليس بصحيح» بل مخالفة الأشاعرة ما زالت على 
ما هي عليه ؛ وهو قد سار على طريقة الأشاعرة في هذه المسألة. 


)١(‏ يشير إلى الحديث المتفق عليه» أخرجه البخاري (/558) ومسلم» (077) من حديث ابن 
عمر رضي الله عنهما قال: «بينا الناس يصلون الصبح في مسجد قباء» إذ جاءً جاءٍ فقال: 
أنزل الله على النبى يَكِلِ قرآنًا أن يستقبل الكعبة فاستقبلوهاء فتوجهوا إلى الكعبة». 


"م بابالاجتهاد 

وزعم الجاحظ أن مخالف ملة الإسلام إذا نظر فعجز عن درك الحق 
فهو معذور غير أثم. 

وقال عبيد الله بن الحسن العنبري: كل مجتهد مصيب في الأصول 
والفروع جميعا. 

وهذه كلها أقاويل باطلة. 

ولنا: الكتاب والسنة والإجماع والمعنى. 

أما الكتاب: فقوله تبارك وتعالى: ودود وَسْليْمَنَإِدْيحَكُمَانفي الَرْثِادْ 
َسَتَ فو ع الور وَكالِحْكْي رهن * تمتها سْلْمَنوكُلَاءاتيَداحْكَْاوعلما4 
[الأنبياء: 0174-1 فلو استويا في إصابة الحكم لم يكن لتخصيص سليمان 

وهو يدل على فساد قول من قال: الثم غير محطوط عن المخطى؛ 
فإن الله تعالى مدح كلا منهما وأثنى عليه بقوله: (وَبَخْلَاءاتيداحْكَنَاوَعلم)4. 

وأما السنة: فقوله يَكِةِ: «إنكم تختصمون إلي. ولعل بعضكم أن 
يكون ألحن بحجته من بعضء وإثما أقضي على نحو ما أسمع. فمن قضيت 

قال: (وزَّعْم الجاحظ أن مخالف ملة الإسلام إذا نظر فعجز عن درك 
الحق فهو معذور غيرآثم)»؛ وسبق القول أنه لا يريد التصويب وإنما يريد العذر. 
ومّن لم يصل إليه دين الإسلام فهو غير مُؤَاخَذْ ولكنه يُعرّض للاختبار يوم 
القيامة. وأما ما نقله المؤلف هنا عن العَنبري فسَّبّقَ القول أنه لا يَصِح عنه؛ 
والكلمة المنقولة عَنْهُ أنهُ عدر الذين خالفوا عَلِّا رضي الله عنه من الخوارج ؛ 
وذكر أنهم معذورون» ومِن كم ظن بَعْضْهم أنه يقول بتصويبهم» وهو لا يقول 
بذلك» وإنها يقول بأنهم لم يعرفوا الحق فيعدّرون بسبب ذلك. 


له بشيء من حق أخيه فلا يأخذه فإنما أقطع له قطعة من النار». 

فبين أنه يقضي للرجل بشيء من مال أخيه. 

ولو كان يأثم لما فعله الب جَلِهِ. 

ولو كان ما قضى به هو الحكم عند الله لما قال: «من قضيت له 
بشيء من حق أخيه» ولا قال: «قطعة من النار». 

وقوله يَكِِ: «إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجرانء وإن أخطأ فله 


أجر). 

وهو صريح في أنه يحكم باجتهاده فيخطئ ويؤجر دون أجر المصيب. 

ثم أورد المؤلف الأدلة» واسْتَدَل بالدليل الواحد على المسألتين من اتحاد 
المصيب» ومن عدم تأثيم المخالف في الآية والنصوص النبوية» وهناك نصوص 
قفر نل فا هنذا لبن 01 اقبي و اتعده واذه ا عداء شري وذكر 
المؤلف نماذج من الأدلة. مثلاً في حديث سعد بن معاذ لما حكم في بني قريظة قال 
له النبي علد : «لقد حكمت بحكم الله''. فلو كان حكم الله تابعا لاجتهاده 
لكان على كل حال يكون قد وافق حكم الله. 

وفي حديث بريدّة قال: «وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم 
على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله ؛ ولكن أنزلبم على حكمك»''". 

إذن لله حكم في الحوادث. 


. )١1١7/7( متفق عليه سبق تخريجه ص‎ )١( 
جزء من حديث رواه مسلم في صحيحه في كتاب الجهاد والسير» باب تأمير الإمام الأمراء على‎ )١( 
البعوث؛ ووصيته إياهم بآداب الغزو وغيرها (17171) من حديث بريدة بن الحصيب ظه.‎ 


هود بابالاجتهاد 

وأما الإجماع: فإن الصحابة 6 اشتهر عنهم في وقائع لا تخفى إطلاق 
الخطأ على المجتهدين: كقول أبى بكر في الكلالة: «أقول فيها برأييء» فإن 
يكن صوابًا فمن اللهء وإن يكن خطأ فمنى ومن الشيطان» والله ورسوله منه 
بريئان). 

وعن عمر قال لكاتبه: «اكتب: هذا ما رآه عمر؛ فإن يكن صواب 
فمن الله وإن يكن خطأ فمن عمر). 

وقال في قضية قضاها: ما يدري عمر أصاب أم أخطأ ذكره الإمام 
أحمد في رواية بكر بن محمد. عن أبيه. 

وعن علي في إحراق الخوارج: 

لقد عثرت عثرة لا تنجبر سوف أكيس بعدها وأستمر 

ا 5 وأجمع الرأي الشتيت المنتشر 

وقالت عائشة: «أبلغي زيد بن أرقم أنه قد أبطل جهاده مع رسول 
الله كك إلا أن يتوب»). 

وهذا اتفاق منهم على أن المجتهد يخطى. 

وأما المعنى فوجوه: 

أحدها: أن مذهب من يقول بالتصويب محال في نفسه؛ لأنه يؤدي إلى 
الجمع بين النقيضين وهو أن يكون يسير النبيذ حرامًا حلاناء والنكاح بلا 
ول صحيحًا فاسدًاء ودم المسلم إذا قتل الذمي مهدر معصوماء وأشباه 
ذلك. 


ثم جاء بالإجماع المنتقول عن الصحابة» وذكر عددًا من الأَوْجُه في المعنى 
تَدَلَ على بطلان مَنْ يقول بتصويب كل امجتهدين» منها: أن هذا القول يؤدي 
إلى الجمع بين النقيضين ؛ فإن العلماء اختلفوا في يسير النبيذ» فالجمهور يقولون 
تحر يه والشتنة يقر اوه ا فلو كان الجميع قد أصابوا لكان حلالا حرامًا. 
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قال بعض أهل العلم: هذا المذهب أوله سفسطة وآخره زندقة؛ لأنه 
في الابتداء يجعل الشيء ونقيضه حقاء وفي الآخر يخير المجتهد بين النقيضين 
عند تعارض الدليلين ويختار من المذاهب أطيبها. 
الثاني: لو كان كل واحد منهما مصيًا: لجاز لكل واحد من 
الجتهدين في القبلة» والإناءين أن يقتدي بصاحبه؛ لأنه مصيبء وصلاته 


مب 


صعحصييحه . 


أي 


ومثله في مسألة النكاح بلا ولي: فالحنفية يرون صحته » والجمهور يرون 
فسادّه» ولو كان الجميع على صواب لكان العقد صحيحا فاسدا. 

ومثله في المسلم إذا قتل الدَّمِيّ هل يُشرع القصاص منه -كما يقول 
الحنفية - أو لا يجوز القصاص منه كما يقول الجمهور؟ فعلى قولبم أن 
الجميع مصيبء وبالتالي يكون قوله: دمه مهدرًا معصومًا! ولذا قال أبو 
إسحاق الإسفراييني: هذا المذهب - القول بتصويب كل المجتهدين - أوله 
سفسطة. والمراد بالسفسطة: الاحتجاج بما لا يَصِحّ الاحتجاج به - أقوال لا 
حقيقة حر عدر وتلقة' لكت رودص رل الست كيين اديه لقنو سني 
ذه عدل :لشي ء ونقيطيه جد عو كر زنداقة و لأنه ىق الاير دو الاين ربا 
النقيضين عند تعارض الأدلة» بحيث يختار كل واحد منهم ما يوافق هواه» لا ما 
يوافق الأدلة. 

وجاء بمسألة الاختلاف بين المجتهدين في القبلة ؛ فلو اختلفوا فقال 
أحدهم : القبلة من هناء وقال أخر: القبلة من هناء لما جاز لأحدهم الاقتداء 
بالآخرء ولو كان كل واحد منهم مصيبًا لجاز لبعضهم أن يقتدي بالآخر. 


م بابالاجتهاد 
ثم يجب أن يطوي بساط المناظرات في الفروع؛ لكون كل واحد 
الغالث: أن المجتهد يكلف الاجتهاد بلا خلاف,. والاجتهاد: طلب 

يدع عو يروي ب اواك لو يطلب؟ فمن 
بعتقّد أن النبيذ ليس محرام ولا حلال كيف يطلب أحدهما؟! 
وأما الذي ذهب إليه الجاحظ فباطل يقيئاء وكفر بالله تعالى. 0 

على رسوله تكد فإنا نعلم قطعا أنه كلد أمر اليهود والنصارى بالإسلام 
واتباعه. وذمهم على إصرارهم.ء وقاتل جميعهم. وقتل البالغ منهم. ونعلم 

أن المعاند العارف قليلء وإنما الأكثر مقلدة» ولم يعرفوا صدق الرسول. 
والآيات الدالة في القرآن على هذا كثيرة» كقوله: طكَلِكَعَلنٌالْدبنَكتروأ»4 

[ص:77]» «ودَل لم4 الآية [فصلت:7]» انه إلَايَطرت» [البقرة:8/]» 

لاوَكسَنَأْْرممَتَدُونَ4 [الزخرف:7]. وذم المكذبين في الكتاب والسنة مما لا 

يخصر. 
ثم قال: (لأن المناظرات ما زالت في الأمة» وما هذا إلا لأن الحق في أحد 

الأقوال)؛ وذكرَ أن الاجتهاد في الفروع لا بد أن يكون له مطلوب» فمّن أصاب 

ذلك المطلوب فهو المصيب» وذكر مَذّْهَب الجاحظ » وسبق أن ذكرنا ما يُتَدَاوله 
أهل الأصول من مذهب الجاحظ ومذهب العنبري ليس بدقيق» وبالتالي فأكثر 
الاعتراضات على مذهبهما ليست في محلها ؛ لأن هذا ليس مذهبًا ليم كما 


وأورد المؤلف الأدلة على بطلان اعتقادات المخالمين وعلى تأثيمهم 
وذمهم. 


شرح تلخيص روضة الناظر تدده 

وقول العنبري: كل مجتهد مصيب. إن أراد أنهم لم يؤمروا إلا بما هم 
عليه فهو كقول الحاحظ. وإن أراد أن ما اعتقده على ما اعتقده فمحال؛ إذ 
كيف يكون قدم العالم وحدثه حقاء وتصديق الرسول وتكذيبه» ووجود 
الشيء ونفيه» وهذه أمور ذاتية لا تتبع الاعتقاد» بل الاعتقاد يتبعها؟ 

فهذا شر من مذهب الجاحظ. بل شر من مذهب السوفسطائية: 
فإنهم نفوا حقائق الأشياء. وهذا أثبتها وجعلها تابعة للمعتقدات. 

وقد قيل: إنما أراد اختلاف المسلمين. وهو باطل كيفما كان؛ إذ كيف 
يكون القرآن قديًا مخلوقاء والرؤية محالاً تمكنًا؟! وهذا محال. 


وقول العنبري: كل مجتهد مصيب يحتمل أنهم معذورونء وهو قوله: 
إن أرادوا أنهم لم يؤمروا إلا بما هم عليه» فيكون كقول الجاحظ. 

والقول الثاني : يحتمل أنه قد صّوب جميع الأقوال في الأصول» وهذا 
أمر مُحَال ؛ إذ كيف يكون الشيء ونقيضه صوايًا؟! ولذا قال: وهذا شر من 
مذهب الجاحظ ؛ لأن الجاحظ يقول: هم مخطئون ولكن ليسوا بآثمين» بل شر 
من مذهب السوفسطائية» فالسوفسطائية ينفون حقائق الأشياء كما تقدم معناء 
وهذا أثبت للأشياء حقائق ثم جعلها متناقضة تتبع الاعتقادات. وهناك احتمال 
الث بأن العنبري إِنّمَا صوب المختلفين في الأصول من أهل الإسلام» وهذا 
أيضًا قول باطل ؛ لأن هناك ثلاث تفسيرات لمذهب العنبري. 


الت بابالاجتهاد 


إذا تعارض دليلان عند امجتهد. ولم يترجح أحدهما وجب عليه 
التوقف ولم يحكم ولم يتخير. وبه قال أكثر الحنفية وأكثر الشافعية. 

في تعارض الآدلة : 

ماذا نفعل إذا تعارضت الأدلة؟ 

هذه المسألة متعلقة بتعارض الأدلة عند المجتهدين» وهذا التعارض إنما هو 
في ذهن المجتهد» وإلا فإنه لا يوجد في الشريعة تناقض ولا تعارض. 

فإذا تعارضت الأدلة في ذهن المجتهد فإنه يفعل ما يأتي : 

أولا : يحاول الجمع بين الأدلة المتعارضة. 

ثانياً: إذا عجز انتقل إلى النظر في التاريخ فعمل فيه بالمتأخر وجعله ناسخا 
للمتقدم. 

ثالثاً: إذا عجز عن معرفة التاريخ فإنه يرجح بين الأدلة بحسب المرجحات 

فإذا عجز عن الترجيح ماذا يفعل؟ 

نقول: هنا عندنا مسألتان : 

المسألة الأولى: متعلقة بالفتياء فنقول: إذا لم يترجح لدى هذا المجتهد 

المسألة الثانية: في العمل» ماذا يفعل؟ 

هذا اختلف أهل العلم فيه على ثلاثة أقوال القول : 

القول الأول: بالنسبة للعمل يستفتي غيره أو يعمل بالأحوط» وبالنسبة 
للفتوى فلا يُفْتِي» ويجب عليه أن يَتَوقفء وهذا قول جماهير أهل العلم؛ 


الكتكة |1" > 0 شرح تلخيص روضة الناظر وتات 
وقال بعضهم وبعض الشافعية: يكون غخيراً؛ لأنه لا سبيل إلى الجمع 
بينهما عملاً وإسقاطاء ولا إلى التحكم ولا إلى التوقف. فلم يبق إلا 
التخيير. 

وقد ورد به الشرع في مواضع: منها: العامي إذا أفتاه مجتهدان يخير. 
ونسبه المؤلف لأكثر الحنفية وأكثر الشافعية"''. 

القول الثاني : أن المجتهد إذا لم يتمكن من الوصول إلى الراجح» فإنه 
يجوز له أن يتخير من الأقوال”". 

القول الثالث: أنه يقلد عالماً آخر لأنه أصبح في هذه المسألة بمثابة 
العامي ؛ وهذا القول هو أرجح وأقوى الأقوال في المسألة. 

واستدلوا على ذلك بأدلة : 

الدليل الأول: أنه لا سبيل بأن يجمع بين القولين لا في العمل ولا في 
الإسقاط» فلا بد أن يعمل بأحدهماء ولا يصح أن نرجح أحدهما بدون 
ترجيح »؛ فلا يبقي إلا أن يختار بينهما. 

الدليل الثاني : أن الشرع قد ورد بالتخيير في مواطن» ومن أمثلة ذلك : 
أن العامي إذا أفتاه مجتهدان فإنه يَحَيّر بينهما. 


)١(‏ انظر: العدة »)2١19015/0(‏ التمهيد (749/5): روضة الناظر (777/17)» شرح مختصر 
الروضة (5755117//7 »)51١‏ كشف الأسرار (777/5): تيسير التحرير :»)١717//7(‏ التبصرة 
للشيرازي (ص ٠١‏ 0). 

() وهو قول بعض الشافعية كالآمدي» وقول الباقلاني والجبائيان» واختاره الجصاص من 
الحنفية. انظر: الإحكام للآمدي :)١191//5(‏ التبصرة (ص ١٠١‏ 0).» المعتمد (861:/5), 
الفصول في الأصول (755/5, 750): كشف الأسرار (5 /7/5). 


م بابالاجتهاد 
وإذا صلى في الكعبة يخيّر في استقبال أي جدرانها شاء. 
وفي زكاة المائتين من الإبل بين أربع حقاق أو حمس بنات لبون. 
وأمغال ذلك. 


الدليل الثالث: أنه إذا صلى في الكعبة فهو مُخَيّر في استقبال أي جدران 
الكعبة شاءء فإذا ورد التخيير في الشريعة فلنلحق مسألتنا به. 

الدليل الرابع: أن من كان عنده مائتان من الإبل فإنه يخير بين إخراج 
أربع حقاق» أو إخراج خمس بنات لبون لأن في كل خمسين حقة» وفي كل 
أرنعيق يلت لبون إذا بلغت مائتان خير بين أربع حقاق أو خمس بنات لبون. 

وأجيب عن الدليل الأول بأنه لا يتوقف ليس بصحيح» بل الواجب 
عليه أن يتوقف ؛ لقول الله عز وجل : ظوَلَاتَقَكُمَالَْسَ أكَ يوعِلمُ4 [الإسراء:7"]. 
فما دام لم يترجّح لديه شيء فهو لم يصل إلى علم» فوجب عليه التوقف 
ومن أمثلة هذا: المجتهد إذا لم يجد في المسألة دليلاً وجب عليه أن يتوقف» 
وهكذا إذا وجد أدلة متعارضة؛ ومثله في العامي إذا لم يجد من يفتيه. 

أما الجواب عن الدليل الثاني : فكون التخيير ورد في مواطن» لا يلزم منه 
نوت التخيرن ميم الراطان» 'ذكرنه [نااسلى خورف عه لخارق الدية 
ليس معناه أنه يُخَيّر في الجهة إذا كان خارجها فهذا خاص بهذه المسائل. 

وهذه المسائل التي ذكروا لا نسلم وجود التخيير فيهاء فالعامي إذا 
اختلف عنده الجتهدان» فإنه يجب عليه أن يرجح بينهما فينظر لمن هو الأعلى 
والأورع منهماء وبالتالي يظهر لنا أن هذه الأدلة التي استدل بها المخالف لا 
تدل على ما ادعى. 


هد شرح تلخيص روضة الناظر دده 

ولنا: أن التخبير جمع بين النقيضين» واطراح لكلا الدليلين» وكلاهما 
باطل. 

أما وت بين النقيضين؛ فلأن المباح نقيض المحرمء فإذا تعارضا فخير 
بين محرم يأثم به بفعله ومباح لا يأثم بفعله كان جمعا بينهماء وذلك محال. 

وأما اطراح الدليلين فلأنه إذا تعارض الموجب والمحرم فصار إلى 
التخيير المطلق فهو حكم ثالث غيرهما فقد اطرحهما. 

وقوله: لا سبيل إلى التوقف. قلنا: يلزمكم المجتهد إذا ل يجد دليلاء 
والعامي إذا لم يجد من يقلده. وأما العامي فقد قيل: يجتهد في أعيان المفتين. 
وبتقدير تخييره في المفتين» فالفرق بين العامي والمفتي: أن العامي ليس عليه 
دليل» ولا هو متعبد باتباع موجب ظنه. مخلاف المفتى فإنه متعبد بذلك. 
ومع التعارض لا ظن له. 


واستدل الجمهور على إبطال هذا القول بأن التّخْيير يلزم منه شيئان : 
الأول: أنه جمع بين النقيضين كأنه يقول بتصويب كل الأقوال؛ بينما هي 
متضادة متناقضة. 

ويلزم منه أنك إذا قلت بالتخيير أنك الطلة الأذلة القنالقة ؛ لأن عندك 
دليلا يدل على الوجوب ودليلا يَدْلُ على التحريم» فإذا قلت: إنه مخير» كأنك 
أبطلت دليل الإيجاب وأبطلت دليل التحريم» فهدا إِيُطال لجميع الأقوال. 

وبذلك يتبين لنا من هذه المسألة أن الصواب فيها أنه إذا تعارض الدليلان 
ولم يتمكن المجتهد من الترجيح فإنه يتوقف في الفتياء أما في العمل فإنه يقلد 
غيره أو يحتاط. 


اد بابالاجتهاد 


ليس للمجتهد أن يقول: في المسألة قولان في حال واحدة في قول 
غامة الفقهاء: 

وقال ذلك الشافعي في مواضع. 

منها: قال في المسترسل من اللحية قولان: أحدهما: يجب غسله. 

والآخر: لا يجب. 

هل للمجتهد أن يقول قولين في مسألة واحدة! 

هذه المسألة من المسائل التي يُشَنّع بها على مذهب الشافعية ؛ وذلك أن 
المؤلفين في الأصول في أواخر كتبهم الأصولية في مباحث الاجتهاد يضعون 
فصلاً في تَرْجيح مناهههم الفقهية؛ الي يضّع فلا فى ترجيح مذهب 
الحنفية وإبطال مذهب الشافعية؛ والشافغي يضع فصلا في ترجيح مذهب 
الشافعي وإبطال مذهب الحنفية » وكان من أعظم ما حاول الحنفية أن يبطلوا به 
مذهب الشافعية أن الإمام الشافعي قال في سبعة عشر مسألة: فيها قولان: 
ومرة يقول: لي فيها قولان» يقولون: كيف يقول بقولين في وقت واحد؟! هذا 
يدل على بطلان هذا المذهب الذي يقول بقولين في وقت واحد!! ومّل لذلك 
بمسألة المسترسل من اللحية هل يلزم غسله؟ 

بعض الفقهاء قال: يلزم غسله ؛ لآنه تحصل به المواجهة. 

وبعضهم قال: الوجه هو اللحم دون الشعر فلا يلزم غسله. 

وقال الإمام الشافعي : لي فيها قولان»؛ فشنّعوا عليه بسبب ذلك. 


فقيل: ا ال 

أو علم أن الحق في أحدهما لا بعينه. فقال ذلك؛ لينظر فيهما 
فاخترمته المنية. 

أو نبه أصحابه على طريق الاجتهاد. 

ولا يصح شيء من ذلك؛ لأن القولين إن كانا فاسدين» فالقول بهما 
حرام. وإن كانا صحيحين فكيف يجمع ضدان؟ وإن كان أحدهما فاسدا 
وعلمه فكيف يقول قولاً فاسدًا؟! 

وإن اشتبه عليه الصحيح بالفاسد لم يكن له فيها قول» فضئًا عن 
قولين. 

وقوهم: تكافأ عنده دليلان قد أبطلناه. ثم لو صِح فحكمه التخيير 
وهو قول واحد. 

وقولهم: علم الحق في أحدهما لا بعينه. قد بيئا أن ما كان كذلك لم 
يكن له فيها قول. ثم كان ينبغي له أن ينبه على ذلك ويقول: لي في المسألة 
نظر. 

أجاب أصحابه بوجود عدد من الاحتمالات : 

الاحتمال الأول: لعل الإمام تكافأ وتساوى عنده الدليلان» فقال 
بالقولين على التخيير. 

وأطال الوقن باندلة عب الاشكانا المجالة قعل وده ولو 
حصل وتكافأت الأدلة فيلزمه التوقف كما ذكرنا في الفصل الماضي. 

ولذلك قال: (وقولهم: تكافأ عنده دليلان فيتخير قد أبطلناه) يعني في 
الفصل السابق» ثُم لو صح فحكمه التخيير وهذا قول واحد. 

والاحتمال الثاني : لعلّه علم الحق في أحد القولين» بأن تكون المسألة 


اتن بابالاجتهاد 
وأما ما نقل عن غيره من الروايتين: فإنما يكون ذلك في حالتين 
لا خملااف الاجتهاد. والرجوع عما رأى إلى غيره. 
ثم لا نعلم المتقدمة منهما فيكونان كالخبرين المتعارضين. 


فيها خمسة أقوال» فيريد أن يبطل ثلاثة» ويقول: بقي عندنا قولان يتردّد الحق 
بينهماء فلعله ينظر بعد ذلك في هذه المسألة. 

فنقول: لو كان كذلك لم يكن له قولان» ما صِح له أن يقول: لي فيها 
قولان! وكان الأولى أن يقول: لي في المسألة النظر. 

الاحتمال الثالث: أن يكون قد نبه أصحابه على طريق الاجتهاد بحيث 
يجتهدون بين هذين القولين. 

وهذا أيضًا ليس بصحيح ؛ لأنه لا يصح أن يقول: الحق بين هذين 
القولين. ولا يَصِحَ أن يقول: لي فيها قولان. 

وبذلك لا يَصِحَ للمجتهد أن يقول بقولين في مسألة واحدة ؛ لأنهما إن 
كأنا فاسيدين لم يصح له أن يقول بهماء ولا يمكن أن يكون القولان صحيحين 
كما تقدمء وإذا كان أحد القولين صحيحا والآخر فاسدا لزم أن يقول 
بالصحيح دون الفاسد» وإن اشتبه الترجيح فيلزمه التوقف على ما تقدم. 

ثم أشار المؤلف إلى شيء آخر لتَتّحَرَّز به» وهو أن الأئمة قد يُنّقل عنهم 
روايتان سواء عن الإمام أبي حنيفة أو الإمام مالك أو الإمام أحمد هذه ليست 
نما نحن فيه ؛ لأن تلك الروايات لم تنقل عنهم في وقسته واحد» بخلاف ما تقل 
عن الشافعي فإنه يقول في المسألة في وقت واحد: لي فيها قولان. 

وأما إذا قال الإنسان بقول اليوم وتغّير اجتهاده وقال بعد سنة بقول آخر 
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فهذا لا إشكال فيه وجائز وبمكن. 

ماذا نفعل عند وجود روايات مختلفة عن الإمام؟ 

قالوا: ننظر إلى المتأخر منهما فنجعله هو مذهب الإمام وكأنه قد نسخ 
القول المتقدم. 

أما إذا لم نعلم المتقدم من المتأخر فإننا ننظر إلى هذين القولين ونعرف 
الموافق منهما لأصول المذهب وقواعده فنثبته مذهباً للإمام. 


الت بابالاجتهاد 

قصل : , 

اتفقوا على أن المجتهد إذا اجتهد فغلب على ظنه الحكم لم يجزله 
تقليد غيره» وعلى أن العامي له تقليد المجتهد. 

فأما المتمكن من الاجتهاد في بعض المسائل» ولا يقدر على الاجتهاد 
في بعضها إلا بتحصيل علم على سبيل الابتداء كالنحو في مسألة نحوية. 
وعلم صفات الرجال في مسألة خبرية» فالأشبه أنه كالعامي فيما لم يحصل 
علمه. فاممجتهد الذي صارت العلوم عنده حاصلة بالقوة القريبة من الفعل» 
بحيث لو بحث عن المسألة ونظر في الأدلة استقل بهاء ول يفتقر إلى تعلم من 
غيره» فهذا المجتهد هل يجوز له تقليد غيره؟ 

هذه المسألة في من يجوز له التقليد» ومن يجب عليه العمل بالاجتهاد. 

قسم المؤلف الناس إلى ثلاثة أقسام : 

القسم الأول: المجتهد. 

القسم الثاني : العامي. 

القسم الثالث: المتمكن من الاجتهاد في بعض المسائل. 

فالقسم الأول: المجتهد فيه مسألتان: 

المسألة الأولى: إذا اجتهد في المسألة وفرغ اجتهاده وجب عليه أن يعمل 
باجتهاده بإجماع العلماء» ويدل على ذلك النصوص الواردة في وجوب العمل 
بالراجح والعمل بالآدلة الشرعية. 

المسألة الثانية: الجتهد الذي عنده أدوات الاجتهاد لكنه لم يجتهد في 
البألةايكة هن كور اله أن عدوم أو لاتقوواله أن زقلة وجب عليه أن نهد 
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قال أصحابنا: ليس له تقليد مجتهد آخر مع ضيق الوقتء ولا مع 
سعته لا فيما يخصه. ولا فيما يفت به. لكن يجوز له أن ينقل للمستفتى 
مذهب الأئمة كأحمد والشافعي» ولا يفتى من عند نفسه بتقليد غيره؛ لأن 
تقليد من لا تنبت عصمته ولا تعلم إصابته حكم شرعي لا يقبت إلا بنص 
أو قياسء ولا نص ولا قياس؛ إذ المنصوص عليه العامي مع المجتهد» وليس 
ما اختلفنا فيه مثله» فإن العامي عاجز عن تحصيل العلم والظن بنفسه. 
وامجتهد قادرء فلا يكون في معناه. 

وهذه فيها أيضًا مسائل : هل يُقلّد غيره في العمل فيما يريد أن يعمل أو 
فيما يقضي به» أو فيما يفتي به؟ 

جماهير أهل العلم على أن المتمكن من الاجتهاد لا يجوز له أن يقلدء لا 
في العمل ولا في القضاء ولا في الفتوى» ولا بأس أن ينقل الفتوى ويقول: 
مذهب فلان أو فلان يقول بكذاء أما أن يقول: حكم الله» أو يجب عليك أن 
تفعل كذا! فلا يجوز له ذلك"'' ؛ لأنه قد جاءت النصوص بوجوب أن يجتهد 
ويونغوفب بان يقل بالكعاي و النيفة + كا قال :تحال > ار اما انرا القن 
تٍَُ [الأعراف:* فما دام قادرًا على اتباع ما أنْزِل من عند الله وجب عليه أن 
يعدل» ولع خزدله أن يعلد 

وهناك أقوال أخرى في المسألة يشير إليها المؤلف» فبعضهم مثلاً قال: 


)١(‏ انظر: العدة »)١719/5(‏ التمهيد (8/5٠1)؛:‏ روضة الناظر (؟171/7)» شرح مختصر 
الروضة (17591/7).؛ المستصفى (ص718)؛, الإحكام للآمدي »)3١7/5(‏ نهاية الوصول 
,)3551١- *5404/4(‏ شرح تنقيح الفصول (ص”557): رفع النقاب ,)١1١0/5(‏ 
كشف الأسرار »)١5/5(‏ تيسير التحرير (5 //751). 


يحوز مع ضيق الوقت. 

وبعضهم قال : يجوز فيما بخص نفسه. 

وبعضهم يجيزه لمن هو أعلم منه''". 

ولكن الصواب أن القادر على الاجتهاد يجب عليه أن يجتهد» ولا يجوز 
له أن يقلدء إلا إذا عجز عن معرفة الراجح. 

القسم الثاني : العامي : بالاتفاق فإن العامي يجب عليه أن يقلد'" ؛ 
وذلك لقوله سبحانه وتعالى : متَعَلُوا أَهْلَالَؤْانكْسْرْلاكَلمنَ 4[النحل : 17]. 

القسم الثالث: المتمكن من الاجتهاد في بعض المسائل» ولكنه لا يقدر 
على الاجتهاد في مسائل أخرى ؛ لأنها تحتاج إلى تعلم علم جديد» مثل الفقيه 
الذي لا يعرف تصحيح الأحاديث وتضعيفهاء ولا يعرف أحوال الرجال» فهو 
في التصحيح والتضعيف مُقَلْدء فهو كالعامي في العلم الذي لم يُحَصّلهء وهو 
مجتهد في العلم الذي حصله وهو استخراج الأحكام من الآدلة. 


)١(‏ انظر هذه الأقوال في المصادر السابقة. 
() انظر: روضة الناظر (؟77/5/5)» شرح مختصر الروضة (1719/7). 
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إذا نص اجتهد على حكم في مسألة لعلّةٍ بينها توجد في مسائل سوى 
المنصوصء فمذهبه في تلك المسائل كمذهبه في المسألة المعللة؛ لأنه يعتقد 
الحكم تابعا للعلة ما ل يمنع منها مانع. فإن لم يبين العلة لم يجعل ذلك الحكم 
مذهبه في مسألة أخرىء وإن أشبهتها شبها يجوز خفاء مثله على بعض 
امجتهدين؛ فإنا لا ندري لعلها لو خطرت له لم يصرفها إلى ذلك الحكم؛ 
ولأن ذلك إثبات مذهب بالقياسء. ولذلك افترقا في منصوص الشافعي فما 
نص على علته كان كالنص ينسخ وينسخ به. ومالم ينص على علته لم 
ينسخ ولم ينسخ به. 

هذا الفصل يتعَلّق بطرق إثبات مذهب الإمام» فمتى نقول: مذهب 
الإمام أحمد في هذه المسألة كذا؟ أو مذهب الإمام الشافعي في المسألة كذا؟ 
مذهب الإمام نثبته في المسائل بناء على عدد من الطرق : 

الطريق الأول: نص كلامه» فإذا نص على مسألة وقال: الحكم كذاء 
نقول: مذهب الإمام هو ما ذكره من ذلك الحكم. 

الطريق الثاني : مفهوم كلام الإمام؛ فإذا نص على أن الحكم في المسألة 
الفلانية كذا إذا وجد الوصف الفلاني» فمعناه: إذا لم يوجد الوصف الفلاني 
فليس مذهبًا له. 

الطريق الثالث: طريق الفعل» فإذا ورد عن الإمام أنه فعل فعلاء 
فمذهب الإمام أنه يجيز ذلك الفعل. حَصّل فيها خلاف قليل» ولكن الجمهور 
على مذهب الإمام بناء على فعله. 

الطريق الرابع: القياس» ويسمونه التخريج» فإذا ذكر الإمام مسألة؛ 


تود بابالاجتهاد ‏ ' 

اراد ل ملل ملاين يدن بسن ا 1 
حكم أحدهما إلى الأخرى؛ ليكون له في المسألة روايتان؛ لأنه إنما يضاف 
إلى الإنسان مذهب في المسألة بنصه أو دلالة جارية مجراه» ولم يوجد واحد 
منهما. 
ونصّ على علتهاء وربط الحكم بالعلة» فنقول: : الإمام يثبت هذا الحكم كلما 
وجدت هذه العلة» وهذا هوما ذكره المؤلف في أوائل هذا الفصل. 

الطريق الخنامس: التخريج على مَذْهَبٍ الإمام في مَسّألة إذا لم يَذَكرٍ 
العلة» فهل يصح لنا أن تُخَرّج» فنقول: أجاز الإمام المسألة الفلانية وهذه 
تشبهها أو فيها نفس العلة فنثبت مذهب الإمام في هذه المسألة تمائدًا لما أثبتناه 
هناك أو لا؟ 

الجمهور يقولون: لا تنيت مذهب الإمام في المسائل بناءً على التخريج 
والقياس على مسألة لم يذكر علتهاء فإن لم يبين العلة لم نجعل ذلك الحكم هو 
مذهبه في مسألة أخرى ؛ لأنه لو خطرت هذه المسألة الجديدة يمكن أن يثبت لها 
كا أحرو ول يصح أن نثبت مذهب الإمام بناءً على القياس» ويدل على 
هذا أن الأئمة فرقوا في القياس بين القياس المنصوص على علته والقياس غير 
المنصوص على علته؛ معناه أن القياس المنصوص على علته أقوى”'. 

وذكر المؤلف في آخر هذا الفصل ثلاث مسائل : 

المسألة الأولى: إذا أنبت حُكمين مختلفين في مسألتين متشابهتين فهل 
يَصِحَ لنا أن ننقل من كل مسألة رواية في المسألة الأخرى أو لا؟ 


.)578/7( انظر: التمهيد (5 /777): روضة الناظر (71/7//7)» شرح مختصر الروضة‎ )١( 


تند شرح تلخيص روضة الناظر وده 
وإن نص في مسألة واحدة على حكمين مختلفين» ول يعلم تقدم 
أحدهما: اجتهدنا في أشبههما بأصوله. وأقواهما في الدلالة فجعلناها 
مذهبًا له. 
وإن علمنا الأخرى فهي المذهب؛ لأنه لا يجوز أن يجمع بين قولين 
مختلفين» فيكون نصه الأخير رجوعا عن رأيه الأول. 
وقال بعض أصحابنا: يكون الأول مذهبًا له؛ 0000 


مثال ذلك : إذا حكم يحُكم في المسجد النبوي» وحكم يحُكم آخر في 
المسجد الحرام» هنا قال: يجوزء وهناك قال: لا يجوزء هل يصح لنا أن نقيس 
في المسألتين وبالتالي نقول: له في كل من المسألتين روايتان: رواية منصوصة 
ورواية مخرّجة أو لا يصح لنا ذلك؟ والصّواب: أنه لا يصح لنا ذلك ؛ لأنه إذا 


نص على شيء فلا يصح لنا أن نثبت نثبت له مذهبًا بخلاف نصه. 

المسألة الثانية: ما إذا نص في مسألة على قولين في وقتين مختلفين» ولم 
نعلم المتقدم من المتأخرء فننظر إلى أشبه الروايتين بأصول الإمام» وبالتالي نثبت 
مذهب الإمام بأقوى الراويتين بحسب موافقة الرواية لقواعد الإمام وأصوله. 

المسألة الثالثة: لو قدر أنا علمنا عن الإمام روايتين في وقتين مختلفين: 
فأيهما مذهيه؟ 

هنا قولان للعلماء : 

القول الأول: أن الرواية الأخيرة هي المذهب ؛ لأن قوله الأخير رجوع 
عن قوله الأول ؛ لأنه لا يجوز أن نثبت للإمام قؤلَيّن في وقت واحد كما تقده”". 


() انظر: العدة »)١11١1/6(‏ التمهيد (718/5): روضة الناظر (0778/5)؛ شرح مختصر 
الروضة (551/5).: الإحكام (2301/5» التبصرة (ص5١0)»‏ تيسير التحرير (5 /777). 


ند بابالاجتهاد 
لأنه لا ينقض الاجتهاد بالاجتهاد. ولا يصح؛ فإنهم إن أرادوا أن لا يترك 
ما أذاه إليه اجتهاده الأول باجتهاده الثانى فهو باطل يقيئًا؛ فإنا 

نعلم أن امجتهد في القبلة إذا تغيّر اجتهاده: ترك الجهة التى كان 
مستقبلها واستقبل غيرهاء والمفتى إذا أفتى في مسألة بحكم ثم تغير اجتهاده 
لم يجز أن يفتى فيها بذلك الحكم. وكذلك الحاكم. 

وإن أرادوا أن الحكم الذي حكم به على شخص لا ينقضه أو ما 
أدّاه من الصلوات لا يعيده فليس نظيرًاً لمسألتناء إنما الخلاف فيما إذا تغير 
اجتهاده هل يبقى مذهبًا أم لا؟ وقد بينا أنه لا يبقى. ثم يبطل ما ذكروه بما 
إذا صرح بالرجوع عن الآول. 

القول الثاني : قال: (ونقل عَنْ بَمْضِ أصحابنا بأن كلاً من القولين يكون 
مذهبًا له) ليس مرادهم أن الأول هو مذهبه فقطء بل يكون كل من القول 
الأول والثاني مذهبًا ؛ لأنه لا ينقض الاجتهاد بالاجتهاد''". 

وأجيب بأن من اجتهد اجتهادًا جديدًا غير الاجتهاد الأول وجب عليه 
شرعا أن يترك الاجتهاد الأول» فيكون مذهب الإمام هو الاجتهاد الجديد؛ 
مثل : مسألة المجتهد في القبلة» إن كان يرى أن القبلة هنا في الوقت الأول» وفي 
الوقت الثاني رآها في الجهة الأخرى» نقول: وجب عليه فيما يأتي أن يعمل 
بالاجتهاد الجديد. 

ومثله في مسائل المفتي والحاكم إذا تغير اجتهاده وجب عليه أن يعمل 
بالاجتهاد الجديد. أما كونه لا يطالب بقضاء الصلوات الماضية» فهذا بناءء على 


)١(‏ اختار هذا القول ابن حامد وبعض الحنابلة. انظر التمهيد (5 )777١/‏ 2 شرح مختصر الروضة 
(*/ه؟5") التحبير شرح التحرير (/5917/7). 


شرح د تلخيص روضة الناظر :25د 


أنه يجوز له أن يعمل بالاجتهاد القديم. 

إذن عندنا قول يقول: القول الأخير هو مذهب الإمام. 

وعندنا قول يقول: القول الآول هو مذهب الإمام. 

وعندنا قول يقول: كلا الروايتين مذهب للإمام لأن الرواية الأولى 
صدرت باجتهاد فلا ينقض الاجتهاد بالاجتهاد. 

والراجح هو القول الأول بأن مذهب الإمام هو الرواية الأخيرة»؛ وأما 
قولهم: الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد فهذا المراد به أن المسائل التي عمل فيها 
بالاجتهاد القديم لا نبطلها ونطالب المكلف بإعادة ما مضى » ويدلك على ذلك 
أن الإمام قد يصرح برجوعه عن الرواية الأولى فكيف تجعل الرواية الأولى 
مذهباً له مع تصريحه بخلافه. 

أما إذا وجدنا روايتين ولم نعلم بالتاريخ فإننا ننظر إلى أشبه الروايتين 
بمذهب الإمام وأقربهما إلى قواعده فإننا نثبت تلك الرواية. 


تند بابالاجتهاد 

فصل: فى التقليد: 

وهو ل اللقة: وضع :القيء فى الغنق بهم الإنحاطة مف ويس .لتك 
قلادة. وا جمع قلائد. 

ثم يستعمل في تفويض الأمر إلى الشخص استعارة» كأنه ربط الأمر 
بعنقه كما قال لقيط الويادي: 

وقلّدوا أمركم لله دركم رحب الذراع بأمر الحرب مضطلعاً 

وهو في عرف الفقهاء: قبول قول الغير من غير حجة أخذا من هذا 
المعنى. 

ذكر المؤلف هنا عددًا من المسائل المتعلقة بالتقليد» والمراد بالتقليد - 
كما تقدّم -: الأخذ بأقوال الفقهاء. 

التقليد في اللغة» قال: وضع القلادة في العنق مع الإحاطة به» ويسمى 
ذلك -يعني الموضوع في العنق - قلادة»؛ والجمع قلائد» ومنه يقال لما يوضّع 
على ابد 5 :اتن ناه كاتو ارا خلون بعد تشعون ل تارف جنا أن وه 
ويضعونه على الشاة المهداة أو البَدئّة المهداة» ويُسَمُون هذا قلائد» ثم استُعمل 
في تفويض الأمر إلى الشخص فيُقال : : قلد فلان العمل الفلاني» وقَلَّدَ فلان 
القيادة الفلانية. كأنه رُبط الأمر بعنقه”"'. 


ثم عرّفه في اصطلاح الفقهاء بأنه : الخد جو رده يعنى : ا 
المكلف فتواه من قِبَل غيره , من :قوق أن يكورن قول ذلك الشير سح فقوله: 
(من غير حجة) أي : من غير أن يكون ذلك القول حجة بنفسه ؛ أخدًا من 
المعنى اللغوى» كأنّ المقلد يطوق المجتهد المسألة اليى سأله عنها. 


.)"510-  *55/7( انظر: مادة (قلد) في لسان العرب‎ )١( 


شرح تلخيص روضة الناظر :ده 
فلا يسمى الأخذ بقول الني يَكِةٍ أو الإجماع تقليدا؛ لأن ذلك هو 
وقال أبو الخطاب: العلوم على ضربين: 
منها: ما لا يسوغ التقليد فيه. وهو معرفة الله تعالى ووحدانيته 


وضبعة الرسالة:وضو ذلك» لظ 


ثم ذكر أشياء مما لا يدخل في مسمى التقليد وهي : 

الأول: الأخذ بقول النبي كله ؛ لآن هذا استدلال وليس بتقليدٍ. 

الثاني : الأخذ بالإجماع ؛ لأن هذا يُسّمّى استدلالاً ولا يُسَمَّى تَقَلِيدًا ؛ 
لأن الإجماع حجة بنفسه. 

ثم ذكر المؤلف المجالات العلمية التي يمكن أن يجري فيها التقليد» وهي 
أربع مسائل : 

الال الأولى» الغليدق أصل دين الإسلام « وعوسرة لفاو لوجي 

وإثبات الرسالة للنبي وَل فطائفة كثيرة من أهل العلم قالوا: ليست هذه 

المجافل :من ال التعليق؛ ذلك لأن العيد بظلي وه أشانكتوة اذا لله مه 
الدليل. 

وذهب بعضهم إلى عدم تَصحيح من أخذ أصول دينه بالتقليد» وقد ذكر 
المؤلف دليلاً لهم مِنْ طريق السبر والتقسيم» فقال بأن المقلد في أصول الإسلام 
من التوحيد والرسالة على أحوال : 

الحال الأول: أن يَُجَوَرَ الخطأ على من يقلده؛ وحينئظٍ هو شاك في صحة 
مذهب من يقلده» وهذه الأصول والعٌقائد لابد فيها من الجزم واليّقِينء ولا 


تند بابالاجتهاد 
لأن المقلد في ذلك إما أن يجوز الخطأ على من يقلده أو يحيله؛ فإن أجازه 
فهو شاك في صحة مذهبه؛ وإن أحاله فبم عرف استحالته ولا دليل عليها؟ 

وإن قلد في أن قوله حق فبم عرف صدقه؟ 

وإن قلده غيره في تصديقه فبم عرف صدق الآخر؟ 

وإن عول على سكون النفس في صدقه. فما الفرق بينه وبين سكون 
أنفس اليهود والنصارى المقلدين؟ 

وما الفرق بين قول مقلده أنه صادق وبين قول مخالفه؟ 


الحال الثانية: أن يكون تمن يحيل الخطأ على من يقلدهم» فنقول: 
كونك تدّعي استحالة ورود الخطأ على أقوالهم هذا إما أن تأخذه من دليل» 
ولا يوجد دليل على ذلك» وإما أن تأخذه بالتصديق لقوله» وحينئذٍ نقول لك : 
بم عرفت أنه صادق فيما يدّعيه؟ 

انقو قة :ذل هليه غنيرة وقالوا نأؤهنة صادق افع ودب اندلين 
على أن الآخّر الدال صادق؟ 

وإن قال بأنني أسكن إلى قول هذا المتكلم. فنقول: هذا لَمْسَ من الأدلة. 
ولذلك لم يعتّبرسكون نفوس اليهود والنصارى لمن يقلدونهم دليلا. 

ومن هنا قالوا يأنّه لا يَصِحَ التّقلِيد في هذه المسائل» وقد يستدل بعضهم 
بحَدديث الذي يُفئّن في قبْرِه ويُسأل فيه» فإنه قد جاء في الحديث أن الناس 
نا لون + «ما دينك؟ من ربك؟ من نبيك؟ فأما المؤمن فيقول: ربى الله ودينى 
الوإسلام؛ ونَيبي حمد وَلِةِ, وأما المرتاب فيقول: لا أدري؛ سمعت الناس 
يقولون قولا فقلته»”"؛ فعَاب عليه التقليد في هذه الأصول. 


.445 أخرجه أبو داود (41/07) من حديث البراء بن عازب‎ )١( 


9ك شرح تلخب روضة الناظر 29# 


وفي هذا الاستدلال نظر ؛ لأن المؤمن والموحّد لما قال: ربي الله لم 
يُسأل: هل أخذت ذلك تقليدًا أو أخذته بالنظر والدليل؟ والذي قال: لا 
أدري : هو الى عبية عليه أنه قله رق هنه السسائل + فكأن هذا الحديث عاب 
مرا فآنالخط مرق الأصول: 

والقول الثاني في هذه المسألة : أن هذه الأصول يَكْفِي فيها الوصول إلى 
الحق بأي طريق » سواء بطريق الاستدلال والاجتهاد» أو بطريق التقليد» وقد 
كدلو على هذانرا نه لذ يوس دلي ذل صل هوب النقان و الالعتهاد ف هذاه 
المسائل» وقد يستدلون عليه بأنّ الَطّلُوب هُوَّ الوصول إلى تصلريق الرسول كَل 
وإكنات الوتحدانة لله وهل قن رتل0 

وقد يستدلون على ذلك بأن عددًا من كان في عهد النبوة يأخذون بدين 
الإسلام بناء على تقليد» فيَؤّْمِن الرجل ويؤمن أهل بيته ويؤمن بعض قرابته؛ 
ولم يِب النبي يك على أحدٍ منهم» ولم يذكر َنّهُ لم يَصح إيمانه بذلك» ويهّذا 
يترجح القول بأن التقليد في هذه الأصول جائزء وأنه يَصِحٌ الإيمان بالتقليد فيه. 

ولعَل مبَنَى هذه المسألة على الاختلاف في مسألة: ما هو أول واجبب 
على العبد؟ 


,)"95/5( التمهيد‎ »)١5١1//5( للأقوال في حكم التقليد في التوحيد: انظر: العدة‎ )١( 
روضة الناظر (2781/7 787)؛ شرح مختصر الروضة (2507/1؛ الإحكام للآمدي‎ 
,)77/5( التبصرة (ص١٠5)» شرح تنقيح الفصول (ص١57)» رفع النقاب‎ »2372/5( 
تنصين السخرين (5 /117/7؟7):‎ 


تكد بابالاجتهاد 


فأهل السسّة والجماعة يقولون: أول واجبي على العبد الشهادتان» فلم 
ينظروا إلى الدليل ولم ينظروا إلى الاستدلال وإنها نظروا إلى النتيجة. 

وذهب الأشاعرة إلى أن أول واجبو هو النظر"'' ؛ لأنهم رأوا أنه لا يصل 
إلى التصديق بالوحدانية والرسالة إلا بالنظر» فأوجبوا النظرء وهذا لا دليل 
على إيجابه ؛ لأن مقصود الشرع وصول الإنسان إلى الحق فبأي طرِيقٍ وصل 


حقق مقصوده الشرعي. 
زعنافت نالبيان أل واكيو ها الكلويهو النتصد اللي وقال به 
بعض المعتؤلة”". 


وهناك قولٌ رابع بأن أول واجبو على المكلّف هو الشك ؛ لأنه لا بد أن 
يكون شاكا في أول الأَمْر حتى يطلب اليقين الذي يضاد حاله. 
والصواب هو الأول لذلك لما أرسل النبي وَلدْةِ معادًا إلى اليمن قا 


«إنّك ستأني قوْمًا أَهْلّ كِتَاب نذا جنتهم ٠‏ فَادْعهُم إلى أَنْ يَشْهَدُوا أن لا إله 


اس 


إلا اللّه؛ نشد اويا أن 
المسألة الثانية: هي التقليد في مسائل العقائد وأصول الدين من غير هذه 
الأصول السابقة: وقد وقع الاختلاف فيه أيضّاء فجمهور المؤَلفِين في الأصول 


.)١11١/1( الأصل الجامع‎ 2017/1١ انظر: التحبير شرح التحرير (7/77/5)»: البحر المحيط‎ )١( 

() انظر: المراجع السابقة. 

() متفق عليه» أخرجه البخاري )١1517(‏ ومسلم )١19(‏ من حديث ابن عباس رضي الله 
عنهما. 


شرح تلخيص روضة الناظر ده 


وأما التقليد في الفروع فجائز إجماعاء فالحجة فيه الإجماع. 


يرون أنه لا يحق التقليد فيها"" ؛ لأنه لا بد من جزم وقطعء والمقلّد لا يحزم. 
الول القاقى كجوزو الغليك هذه الأول يشرظ أن وكو فو ننه فوكوتا 
في دينه. 
المسألة الثالثة: التقليد فيما عَلِم مِنْ دين الإسلام بالضرورة: مثل : 
ات العياوابعه المي لودو ووو وساي 
3 فهذه مسائل يشترك الناس فيها». وقد كقلت بواسيطة النقل المدواتر» ‏ ولذا 
قال طائفة بأنه لا يصح التقليد فيها ؛ لأن الناس يتساوون في طرق معرفة كون 
ذلك من شرع الله ودينه”" 
المسألة الرابعة: التقليد في الفروع : هل يجوز أن يُقلّد في فروع الإسلام أو 
لا؟ وقد حكى المؤلف هنا الإجماع على جوازه”" 
ويدل على ذلك عدد من النصوص» مثل قوله تعالى : لإقَتحَلُوأَهلَالزَرٍ 
انلامو » النحل : :8 ومن مثل قوله: طوَمَاحَانَالْمَوْممْنَ نبوأ 
اد د لسرن كُنْ وَهوْمِنْهرَطلفَةٌ لَسََتَمُواف ألرِينِوَكِنزِ ره أ همهم داسجا يه 
عَلّمْ رحدو مس ويم «ألا سَألوا إذ لم 


)١(‏ انظر العدة »)١1١17/5(‏ التمهيد(7957/5)؛ روضة الناظر (؟1/1١2178‏ 2077 شرح 
نختصر الروضة 66/9 الوحكام للآمدي (5737/5), التبصرة (ص١٠2))5‏ شرح 
تنقيح الفصول (ص١573),:‏ رفع النقاب 0 تيسير التحرير (57/5؟7). 

(1) ذكر أبو الخطاب وابن عقيل وابن مفلح والمرداوي الإجماع على عدم جواز النقليد في أركان 
الإسلام ونحوها. انظر التمهيد (5 /79/8): الواضح (2200/05»؛ أصول الفقه لابن مفلح 
,)١6*9/(‏ التحبير شرح التحرير .)5:7١//(‏ 

() انظر روضة الناظر (7/817/7). 


ع باب الاجتهاد 
وذهب بعض القدرية إلى أن العامة يلزمهم النظر في الدليل في 
الفروع أيضاء وهو باطل بإجماع الصحابة؛ فإنهم كانوا يفتون العامة ولا 
يأمرونهم بنيل درجة الاجتهاد.ء وذلك معلوم بالضرورة والتواتر من 
علمائهم وعوامهم. 
وقال أبو الخطاب: لا يجوز التقليد في أركان الإسلام الخمس ونحوها 
ما اشتهر ونقل نقلا متواترا؛ لأن العامة شاركوا العلماء في ذلك. فلا وجه 


هيه 


١‏ فإِنَمَا شَفاء العي السؤال)”". وقوله يَيَئِدة: «لا يَرَال الناس 
يَسألوئكم”". في نصوص كثيرة ندل على مشروعية التقليد في الفُرُوع لمن لم 
يكن من أهل الاجتهاد؛ ونّسّب المؤلف إلى بعض المعتزلة أن العامّة لا يَجُوز لِهُم 
التقليد في الفروع. 

وقد نُقِلَ عن ابن حزم وبعض الظاهرية وتبعهم جماعة أن التقليد في 
الفروع منُوع مِنْه1": فإذا سسُئلوا: ما الذي يجب على العامّي فيما يتَعَلّق بالتقليد 
في هذه الفروع؟ قالوا: يسأل المفتي عن المسألة» فإذا أجابه سأله: هل هذا 
حكم اللّه؟ فإن قال: نعم» جاز له أن يقلده. 

والجمهور يقولون: ليس هذا من التقليد في شيء. 


)١(‏ أخرجه أبو داود (7775) من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. 
(؟) أخرجه مسلم (170) من حديث أبي هريرة 4ك. 
فر انظر : الوحكام اين حزم (ك/وه 58-2" .)١‏ 
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بما يراه من انتصابه للفتيا بمشهد من أعيان العلماء. 


أو يخبره عدل عنه. 


فيمن يستفتيه العامي : 

مسألة : من الذي يَسْتَفتِيه العَامّي؟ ومن الذي يجوز سؤاله واستفتاؤه؟ 

الناس على ثلاثة أصناف : 

الصنف الأول: أهل الاجتهاد فهؤلاء يجوز سؤالبهم» ويجوز عمل 
العامي بأقوالهم. 

ومعرفة أن هذا الشخص من أهل الاجتهاد والسائل عامُي تكون بأمور: 

الأمر الأول: أن يكون ذلك الشخص منتصبًا لفيا مَشمْهَّدٍ من أعيان 
العلماء» يّرَاه العلماء يفتي فيقرونه ولا يعترض عليه ؛ لكن لو لم يكن بمحضر 
من العلماء» كما لو كان يفتي في قناة من قنوات الرجس والتضليل» فحينئذ لا 
يكون هذا طريقاً لمعرفة أهليته للاجتهاد والفتيا. 

الأمر الثاني : أن وشدة عالم من علماء الشرع, فيقول: فلان نمن 
يستفتى» وهو أهلّ لأن يسأل عنه» وفي هذه الحال يجوز سؤاله. 

الأمر الثالث: إذا كان العالِم يَرّجِع إليه فقهاء الشريعة فيما يتنازعون 
فيه» فهذا دليل على أنه من أهل العلم والفتيا. 


الم بابالاجتهاد 

فأمًا من عرفه بالجهل فلا يجوز أن يقلده اتفاقًا. 

ومن جهل حاله؛ فقد قيل: يجوز تقليده؛ لأن العادة أن من دخل بلدا 
يسأل عن مسألة لا يبحث عن عدالة من يستفتيه ولا عن علمه. وإن منعتم 
السؤال عن علمه فلا يمكن منع السؤال عن عدالته. وهو حجة لنا في 
الصورة الممنوعة. 

الصنف الثاني : الجُهّال: فهؤلاء لا يجوز سؤالبم» ولا يجوز أن يُقلّدوا 
بانّفاق أهل العلم ؛ وذلك لأن المسؤول قد يكون أَجْهّل من السائل» ولأن الله 
جل وعلا يقول: «متعَلوا أَهْلَالرَؤْنَكْسْْلاتكلَمونَ 4 [النحل : "11 وهذاليس من 
أهل الذكر. 

الصنف الثالث : من جهل حاله : فلم يدر هل هو فقيهٌ مجتهد أو ليس 
كذلك؟ فمثل هذا هل يجوز تقليده ؟ 

ا ا 0 

الدليل الأول: أن العادة أَنَّ مَنْ دَخَلَ بلدا يسأل عن مسألة لا يَبْحَتْ عن 


علم من يستفتيه» يدهب إلى مّن يراه يُسْتَفتَى فيستفتيه فتَبرَأ ذِمَنَهُ بذلك» فدل 
هذا على أنه لا يُشْتّرط أن يكون السائل عالما يكو المفْتَي من أهل الاجتهاد. 
وهذا الدّلِيل فيه ضعف ؛ لأن هذه العادة التي يتكلمون بها عادّة عامّة الناس» 
وعناذة عامة اناس ليين :دلبلا شترعا. 

الدليل الثاني: أن مجهول العدالة يجوز سؤاله» فهكذا مجهول العلم» 


)١(‏ انظر: شرح مختصر الروضة (2515/1)» نهاية الوصول (//7”405). ولم أقف على من 
نسب هذا القول للحنفية. 
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قلنا: كل من وجب عليه قبول غيره وجب عليه معرفة حاله» فيجب فيجب 
على الأمة معرفة حال الرسول بالنظر في معجزاته. ولا يصدق كل مجهول 


يدعي أنه رسول الله ويجب على الحاكم معرفة ة الشاهد. وعلى العالم 
بالخبر معرفة حال رواته. والعادة من العامة ليست دليلا. 


بجامع أن كل واحدٍ منهما من صفات المجتهد: العلم والعدالة» فإذا كان مجهول 
العَدَالَة لا يُسْألُ عن عدالته فهكذا ينبغي أن يُقال في مجهول العلم. 

واسي هو هقايان هلا الاسعدلال شرع يان سور الال ل 
نوافقكم عليهاء فمجهول العدالة لا يَجُوز سؤاله ولا اسْيَفْتَاؤه ولا العمل بما 
يقول ؛ لأنه قد يكون أجهل من السائل. 

إذن مجهول العلم لا يُستفتى ؛ لأن أكثر المعدّلين ليسوا يفْقَهّاء» بخلاف 
مجهول العدالة ار د ا اكد كين ول هر عن ولول 
أن معلوم العدالة أن يكون عدلاًء بخلاف المسألة الأولى ؛ لأن العُدول في 
العلماء هم الأكثرء لكن العلماء في العدول نسبة قليلة. 

القول الثاني في هذه المسألة : : أذ مَنْ جهل حاله فلا يجوز نة تقليده» وهذا 
قول اي 
1 11111ذظكص 
بطلوتد يله أن حدق من عدالة عو كاقل شعةه فيك الى :مازقا 


, انظر: روضة الناظر (؟785/1)؛ شرح مختصر الروضة (575/17)» المستصفى (ص/371)‎ )١( 
.)391٠5//( نهاية الوصول‎ 


تكد بابالاجتهاد 


إذا كان في البلد مجتهدون لم يلزم المقلد مراجعة الأعلم؛ لأن العامة 
في زمن الصحابة سألوا الفاضل والمفضول. وقيل: بل يلزمه سؤال 


الأفضل. 
وقد أومأ الخرقي إليه فقال: إذا اختلف اجتهاد رجلين اتبع الأعمى 


قلت: قال ابن عقيل في الواضح: لا يخيرء بل يلزمه الاجتهاد في 
أعيان المفتين الأدين والأورع» ومن فشا إليه بأنه الأعلم. ذكره الإمام أحمد. 
وبه قال أبو العباسء والقفال من أصحاب الشافعيء والله أعلم. 

والأول أولى لما ذكرنا عن الصحابة. وقول الخرقي يحمل على ما إذا 
سأهما فأفتاه كل واحد منهما بخلاف قول صاحبه. 

ذكر المؤلف في هذا الفصل عدداً من المسائل : 

المسألة الأولى: تعَدّد اجتهدين : إذا كان هناك بلد وككّر فيه امجتهدون, 
فهل يسأل الأعلم أو يكفيه أن يسأل أحدهم؟ 

هذه المسألة اختلف العلماء فيها ؛ فالجماهير على أنه إذا كان في البلد 
أكثر من عالم جازٌ سؤال أحدهم سّوَاء الفاضل أو المفضُول”". 

واستدل أصحاب هذا القول بعددٍ من الأدلة : 

الدليل الأول: أن العَامَّة في زمن الصحابة سألوا المفضُول مع وجود 


- روضةالناظر (؟6/7/*‎ ,»)5505- 15٠07“/5(ديهمتلا‎ »)١51171/5( انظر: العدة‎ )١( 
شرح مختصر الروضة (111/175)» المستصفى (صظ3732377)؛, الإحكام للآمدي‎ .))21 
تيسير‎ 2)١591- ١58/1( شرح تنقيح الفصول (ص5875): رفع النقاب‎ ,10( 
.)50١/ 5( التحرير‎ 


فإن استوى عنده المفتيان فله الأخذ بقول من شاء منهما؛ لأنه ليس 
قول بعضهم بأولى من قول بعض. 
الفاضل. 

الدليل الثاني : أن الفضل قدر مشترك إذ لكل واحد منهم فضل فهذا 
فاضل وهذا مفضولء؛ فكلهم عندهم فضل» لكن زيادة الأفضلية هذه لا تؤثر 
في الحكم. 

القول الثاني : أنه يَلرّمُهِ سؤال الأفضل”". 

رقناو لز لق هنا ل عجوو رو امناضن الحبيد قال على ان هذا 
القول الثاني ؛ لكن هذا القول مَئَْول عن أحمد في مسألة أخرى, وهي ما إذا 
اختلفت الفتوى» ونحن نبحث الآن ف تَعَدّد المفتيين. 

ولعل الأرجح هو القول الأول بأنه لا يَلْرّمه أن يسأل عن الأفضل 
والأعلم. 

المسألة الثانية: مسألة اختلاف الفتوى: فإذا كان عندنا فقيهان فكل 
منهما أفتى بشيءٍ مخالفي لقول الآخَّرء فما العمل؟ 

الصواب : أنه يلزمه أن يُرجّح بينهم ؛ لأن العامّي لا يعمل بالقول بأن 
هذا قول فلان» وإنما يعمل بالقول أَنَّهُ يقرّبه إلى الله» أو يظن أنه يوصله إلى 
شرع رب العزة والجلال؛ فإذا اختلف الْفْتُون فَشَرْعٌ الله واحدء ومِنْ كم يأخذ 
بقول الأعلم ؛ لأنه أغلب إلى أن يدله على شرع الله عر وجل. والمفاضلة بينهم 
تكون بحسب ثلاث صفات: العلم» والورع» والأكثرية. 


)١(‏ انظر المراجع السابقة. 


"كعم بابالاجتهاد 

وقد رجح قوم القول الأشد؛ لأن الحق ثقيل. ورجح آخرون 
الأخف؛ لقوله عليه السلام: («بعثت بالحنيفية السمحة». 

وهما قولان متعارضانء. فيسقطان. 

وقد روي عن أحمد رحمه الله ما يدل على جواز تقليد المفضول بعد 
الفتيا؛ فإن الحسين بن بشار أنه سأل الإمام أحمد عن مسألة في الطلاق. 
فقال: إن فعل حنث. فقال: يا أبا عبد الل إن أفتاني إنسان - يعني لا 
يحنث -؟ فقال: تعرف حلقة المدنيين؟ - حلقة بالرصافة - فقال: إن 
أفتوني به حل؟ قال: نعم. فهذا يدل على التخيير بعد الفتيا. 


وهناك طائفة قالوا: بأنه يختار القول الأشد"'' ؛ أخدًا بجانب الاحتياط؛ 


وابزون قاروا راتسا هد القتول لكك" عمزيق : وت بالمدنة 
الي 

قال المؤلف عن هذين القولين: بأنهما متعارضان فيتساقطان» ولعل 
القول الأول القائل بأنه يَلرّمّه النّرْجِيح بين أَغْيّان المفتين متى علم بأقوالبم 
واختلافها أقوى» أما إذا لم يَعْلم بأقوالبم فَلْعَلَ الأرجح أنه يجوز له أن يسأل 
أي واحدٍ منهم شاء. 


؟ مرو ع 


وهذا الكلام كله في العامي » أما امجتهد فإنه يَلرَّمُهُ أن يجتهد في المسائل. 


()انظر: أصول المقه لابن مفلح ,)١511/5(‏ التحبير شرح التحرير (//99٠5)؛:‏ اللمع 


للشيرازي (ص8١1١).‏ 
(/5:949). 


(9) سبق تخريجه. 


تند باب في ترنيب الآدلة 3 


باب: في ترتيب الأدلة ومعرفة الترجيح: 

يجب على امجتهد في كل مسألة أن ينظر أول شيء إلى الإجماع؛ فإن 
وجده لم يحتج إلى النظر في سواه. ولو خالفه كتاب أو سنة علم أن ذلك 
منسوخ أو متأوّل؛ لكون الإجماع دليلاً قاطعًا لا يقبل نسحًا ولا تأويلاً. 


ذكر المؤلف هذا الفصل في ترتيب الآدلة ومعرفة الترجيح : 

ترتيب الأدلة له جانبان : 

الجانب الأول: عند تعارّض الأدلة فإننا نقدّم الأقوى. 

الجانب الثاني : عند النُّظر: وليس الترجيح ؛ فإذا َظَرَ الإنسان في مسألة 
فإنه يرتب هذه الأدلة بحسب قوتها. 

وظاهر كلام الولف أنه إذا وُجد في المسألة دليلان فإننا نعمل بالأقوى 
ولا نلتفت للأقل في القوة» وهذا ليس بصحيح» بل المجتهد يَحِبْ عليه أن ينظر 
في جميع الأدلة الواردة في المسألة» ولا يُعْفِل شيئًا منهاء فإذا توافقت عَمِلَ يما 
َوَافْقَتْ عَلَيّهِ الأولة» وإذا اختلفت الأدلة حينئلٍ عليه أن يرجح بينها بحسب 
قواعد الترجيح. 

ويجب على المجتهد في كل مسألة أن ينظر أول شيء في الإجماع» هكذا 
قال كثير من الأصوليين ؛ لأن الإجماع قاطع» ولأن الإجماع متأخرء ولو 
خالف الإجماع كتابًا أو سُنة عُلِم أن ذلك الكتاب أو السنة من المنسوخات ؛ 


لأن الإجماع دَلِيل قاطع» لا يقبل النسخ ولا التأويل. 
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ثم ينظر في الكتاب والسنة المتواترة» وهما على رتبة واحدة؛ لأن كل 
واحد منهما دليل قاطع. 

ولا يتصور التعارض في القواطعء إلا أن يكون أحدهما منسوخاء 
ولا يتصور أن يتعارض علم وظن؛ لأن ما علم كيف يظن خلافه وظن 

ثم ينظر في أخبار الأحاد؛ فإن عارض خبر خاص عموم كتاب أو 
سنة متواترة» فقد ذكرنا ما يجب تقديمه منهماء ثم ينظر بعد ذلك في قياس 
النصوصء فإن تعارض قياسان أو خبران أو عمومان طلب الترجيح. 

قال: ثم ينظر في الكتاب والسنة المتواترة» فجعلهما في رتبة واحدة 
للقطع بكل منهماء ثم ينظر في أخبار الآحاد ثم ينظر في القياس : وهذا الترتيب 
كما ذكرت ينبغي أن يكون ترتيبًا في النظر. 

أما الاستدلال فلا يجوز له أن يستدل بمسألة حتى ينظر إلى جميع الأدلة 
فيهاء فقد يتبيّن له أن النص منسوخ أو أنه عَامُ مخصُوص أو نحو ذلك. 

ثم ذكر المؤلف في ثنايا هذا مواطن التَعَارْض» والتعارّض في اللغة 
لتعَابْلء والمرّاد به في الاصطلاح تقابل دليلين بحيث لا يُمْكِن العمل بهما 


* قوله: ولا ينصور التعارض في القواطع: أي: لا يتتصور وجود 
التعارّض في الأدلة القاطعة ؛ لأنه إذا كان أحدهما معارضًا للآخَّر فلا بد أن 
* قوله: ولا يتصور أن يتعارّض علم وظن: فالعلم الجزم» إذا علمت 
أن هذا فلان» فهل يمكن أن تقول: إنه يوجد عندك ظن إما يوافق ذلك العلم 
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واعلم أن التعارض هو التناقضء ولا يجوز ذلك في خبرين؛ لأن كل 
خبر الله ورسوله لا يكون كذنبًا؛ فإن وجد ذلك في حكمين؛ فإما أن يكون 
أحدهما كذبًا من الراويء أو يمكن الجمع بينهما بالتنزيل على حالين أو في 
زمانين. 
أو يخالفه؟ 

لا يمكن» لم تجزم به فلا يمكن أن تكون ظانًا لما يقابله. 

شروط التعارض : 

يشتّرّط في التعارض عدد من الشروط : 

الشرط الآول؟ أكون الدلدلان سحبحينء تاك كان أحدهما هما 
فلا يقال عنه بأنه معارض. 

الشرط الثاني : اتحاد الدليلين» فلو كان أحدهما يتعلق بزمان دون 
زمان» أو مكان دون مكان» أو شخص دون شخصء فلا يوجد تعارض. فقد 
تؤمر امرأة بصلاة العصر وتنهى عن صلاة المغرب ؛ لأنها كانت طاهرًً في وقت 
العصيو لفوت والسياة 4 .ونون عليه الى عتن لقني لتقن فيقا روا 
تعارض. 

الشرط الثالث: بقاء إحكام الدليل»؛ فلو كان منسوحًا فلا يوجد 
تغارطن. 

ثم عرف المؤلف التعارّض بأنه في اللغة: هو التناقض. 

وذكر من الشروط: ألا يُكونٌ ما يُظّن فيهما التعارض من الأخبار؛ فإن 
الأخبار لا تتعارض» أما الأحكام فيمكن أن يوجد فيها تعارض إما لخطأ 


أو يكون أحدهما يوخا 1 ولا معرفة 0 
رجحنا فأخذنا الأقوى في نفوسنا. 


الراوي ووهمهء أو لكذبه» أو لأن أحدهما منسوخ لكن لم نعلم بالنسخ, 
أمكن الجمع بين الدليلين المتعارضين. 

فعند وجود التعارض علينا: أن نحاول الجمع بين الدليلين المتعارضين؛ 
فإن عجزنا عن الجمع فإننا تَنْظر للمتأخّر ونجعله ناسحًا للمتقدّم» فإذا لم يمكن 
مُعرفة التاريخ ولا معرفة النسخ فإننا نأخذ بالأقوى. 

وينبغي أن تُشِيرَ إلى أنّهُ لا يوجد تعارُض بين الأدلة في حقيقة الأ مر ؛ لأن 
شرع الله مَتَرّهِ عن التَنَاقض» ؛ لكن التعارُض قد يوجد في ذهن بَعْص المكَلْفين, 
فهذا تعارّض نِسْبي ولِيْسَ بتعارُض حقيقي. 
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وجوه الترجيح في الأخبار: 

ويحصل الترجيح في الأخبار من ثلاثة أوجه: 

الأول: يتعلق بالسند. وذلك حمسة أمور: 

أحدها: كثرة الرواة؛ لأن ما كان رواته أكثر كان أقوى في النفس 
وأبعد من الغلط والسهوء فإن خبر كل واحد يفيد ظثا على انفرادهء فإذا 
انضم أحدهما إلى الآخر كان أقوى وآكد منه لو كان منفرداء ولهذا ينتهي 
إلى التواتر» فبهذا قال الشافعي. 

ذكر المؤلف هنا شيئًا من أوجه الترجيح بين الأدلة المتعارضة من السنة» 
وذكر أن المرجّحّات عند تعارُْض أدلة السّنة ثلاثة أنواع» وسبق أن تقدّم معنا 
أننا لا نذهب للترجيح إلا عند عدم القدرة على الجمع وعدم القدرة على معرفة 
التاريخ. 

وتكلم المؤلف هنا عن أسباب الترجيح وأنها تعود إلى ثلاثة أوجه : 

الأول: أسباب للترجيح تتعلق بالسند» ومن أمثلته: كثرة الرواة» فلو 
وحن دكيلان شار ضان الحدهنا بره رواء كوو الاش لا يرويه إل التزاوى 
الواحد قدّمنا رِوايّة الأكثر» مثل ذلك: رواية رفع اليدين عند التكبير في الركوع 
والرفع منه» فإن رفع اليدين قد ورد عن جماعة كثيرة من الصحابة قرابة خمسة 
عقر صحات””: وورد في حديث آخَّر أنه كان يرفع يديه عند تكبيرة الإحرام ثم 
)١(‏ متفق عليهء أخرجه البخاري (9/70) ومسلم (715) من حديث ابن عمرء وأخرجه 


البخاري(1/71) ومسلم(791) من حديث مالك بن الحويرث»؛ كما رواه أهل السنن من 
أحاديث غيره» وعد البيهقى في الكبرى(1/7/) سبعة عشر صحابيا رووا هذا الحديث. 
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وقال بعض الحنفية: لا يرجح به؛ لأنه خبر يتعلّق به حكم. فلم 
يترجح بالكثئرة كالشهادة والفتوى. 
قلنا: الأصل ما ذكرناه. ولأن الصحابة # كانوا يرجحون بكثرة 
العدد. ولذلك قوى الني كَلهِ خبر ذي اليدين بموافقة أبي بكر وعمر. 


لا يَعُود"'» فنقول: هذا مِنَ رواية واحد من الصحابة» فنقدم عليه رواية 
الجماعة. قال: (لأن ما كان رواته أكثر كان أقوى في النفس وأبعد من الغلط 
والسهو), وإذا تعدد الرواة أفادَ زيَادَة الثقة فيما يروونه. 

وهناك قول لبعض الحنفية بأنه لا يُرَجَّح بكثرة الرواة””. واستدلوا على 
ذلك بأنه حَبّر يتلق به حكم شرعي فلم يترجّح بالكثرة. 

ففي الشهادة لا فَرْقَ بين أن يشهد اثنان ويشهد مائة» فهذا لا نلتفت 
إليه» وإن جاءنا المدعي بشاهدين والمدّعى عليه بألف شاهد لم نلتفت 
لشهاذتة أنه لاغبرة اهنا بشهو المذعى عليه دادر لعددهم فق قبول 
الشهادة من عدمه. كذلك في مسائل الفتوى لا يُرجّح بالكثرة. 

واستدل المؤلف على الترجيح بالكثرة بعدد من الأدلة : 

الأول: اتفاق الصحابة على الترجيح بكثرة العددء ومن ذلك أن النبي 
للاخ وبل سر لزني يناد الها جا نسحي قير يله بوواله ةلم 


)١(‏ أخرجه أبو داود (/725) والترمذي (7501) والنسائى )١96/5(‏ من حديث ابن مسعود #ك. 
(0) انظر: كشف الأسرار (5/75 .)١١‏ 


(0) سبق تخريجه . 


تند باب في ترتيب الآدلة 


وقوى أبو بكر خبر المغيرة بن شعبة بموافقة محمد بن مسلمة. إلى غير 
ذلك من الوقائع. 

ولآأن عادة الناس في تجارتهم وغيرها يميلون إلى الأقوى. 

وباب الشهادة مبنى على التعبد. بدليل: اشتراط لفظ الشهادة» وعدم 
قبول شهادة النساء في المال منفردات وإن كثرن. 

الثاني : أن يكون أحد الراويين معروفا بزيادة السيقظ وقلة الغلطء. 
فالئقة بروايته أكثر. 


عاد ان كن بن العو شولم لقره طق رقن له و ا 

الدليل الثاني : أن الناس بميلون إلى تَصلديق مَنْ كان أكثرٌَ عَدَدَا مِنَ الرواة. 

وأما مسألة الشهادة فلا يصح قياس الرواية على الشهادة ؛ لأن الشهادة 
عبادة مستقلة مَبْيّةَ على التعبّدء ولذلك وُجِدَ فِيهًا أحْكام لا توجد في بعض 
الروايات» منها لا بد أن يقول في الشهادة: أشهدء أما في الرواية فلا يلزمه أن 
يَخُصّها بقوله: أشهد 

ورواية النساء مقبولة بخلاف شهادة النساء في الأموال؛: فدل هذا على أن 
الصواب أنه يُرجح رواية الأكثر. 

الببب اناي بن ابيات الترجيع : الترجيح بحسب الإسناد: أن يكون 
1 رت د از ٠‏ فالئقة برواية ذلك الرّاوي أكثر. مثال ذلك : 
لوراية اف مدنا الإمام مالك مع الدراوردي» فالإمام مالك أضبط من 
الدراوردي وأيقظ في الرواية فنقدم رواية مالك عليه. 


.)37١( سبق نخريجه ص‎ )١( 
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الغالث: أن يكون أورع وأتقى» فيكون أشد تحرز من الكذب وأبعد 
من رواية ما يشك فيه. 
«تزوجني النى كَْةِ ونحن حلالان»؛ مقدم على رواية ابن عباس: «نكحها 
ومو خرةا. 
البى كد ميمونة وهو حلال. وكنت السفير بينهما» مع رواية ابن عباس 
المذكورة. 
الراوي لأحد الخبرين أورع وأتقى؛ فيكون أشد تحررًا من الكذبء فبّقَدَم 
روايته. 
السبب الرابع: أن يكون راوي أحد القصتين المتعارضتين هو صاحب 
الواقعة» فلما قالت ميمونة: تزوجني رسول الله كَكِةِ ونحن حلالان"'". وقال 
5 (؟1) وس 5 ا 0 5. 5 
ابن عباس : تزوجها وهو محرم '". نقول: رواية ميمونة مقدمة ؛ لأنها صاحبة 
القصة. 
السبب الخامس: أن يُكون أحد الراويين قد باشر القصة» شاهدها بنفسه 


والآخّر ليس كذلك؛ ففي حديث أبي رافع قال: ١تَرَوَجٍ‏ النبي كَل ميمونة وهو 
حلال» وكنت السفير بينهما»”"»؛ فتُقدّمهِ على حديث ابن عباس الذي قبله. 
)١(‏ أخرجه مسلم )١51١(‏ والترمذي .)65١1(‏ 


.)١51١( متفق عليه أخرجه البخاري (14177) ومسلم‎ )١( 
.)797/5( أخرجه الترمذي (851) وأحمد‎ )6( 


اد باب في ترتيب الأدلة * 

الوجه الثاني: الترجيح لأمر يعود إلى المتن. 

كترجيح أحد الخبرين بكونه ناقلاً عن حكم الأصلء مثل الموأجب 
للعبادة أولى من النافي لمها؛ لأن النافي جاء على مقتضى العقلء والآخر 
متأخر عنه فكان كالناسخ له. 

وكذلك رواية الإثبات مقدمة على رواية النفي؟ لزيادته. 


الوجه الثاني : الترجيح لأمر يعود إلى المتن: فقد يكون هناك خبران 
متعارضان؛ فيكون أحدهما أرجح من الآخَّر بحسب متنه» فمفهوم الموَاققَة 
مقدّم على مفهوم المخالفة» والَنُطوق الصريح يُقَدّم على الْمفَهُوم» والنَّص يُقَدَّم 
على الظاهرء فهذا بِالنْسْبّة للترجيحات بحسب المتن. 

ومثله : الترجيح بحسب المدلول والحكم ؛ فلو كان أحد الخبرين يُنقل عن 
حكم الأصلء فحكم الأصل في العبادات هو الحظرء وحُكم الأصل في 
المعامللات هوالجل والجواز؛ فلو وجد عندنا دليلان أحدهما يدل على نحريم 
أكل حيوان» والآخَّر يدل على إباحته» فحينئلٍ تُرجح الناقل عن حكم الأصل 
5000 

ومثله : لو كان أحد الدليلين موجبًا للعبادة والآخر ينفي لباء فنقول: 
الموجب للعبادة ناقل عن الأصل وبالتالي يقدّم على الخبر النافي لتلك العبادة ؛ 
لأننا كأننا قلنا: الدليل الدالُ على الإثبات جاء أولا يَتَوَافْق مع الأصلء ثم 
يأتي النافي فيرفع الحكم الأول؛ هكذا لو تعارض خبران أحدهما فيه إِنْباتَ 
والآخّر فيه في » فإننا نقدّم الإثبات ؛ لأن المثبت اطلع على زيادة لم يشاهدها 
الناقه من أمكلة :ولك ها روود ف الغدلاة ف لكي اكه الراومية قال على 
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وقيل: لا يرجح بذلك. 
ولا يرجح المسقط للحد على الموجب له. 


في الكعبة”"2, والآخّر قال: كبّرَ ولم يُصل”". فنقول: رِوَآيّة الإثبات مقدّمة ؛ 
لأنه اطلع على شيء لم يطلع عليه الآخَر. 

هل يرجح أحد الخبرين بسبب كونه يدل على التحريم أو يدل على 
الإباحة أو لا؟ 

مئال ذلك : قال : بط لل وفي الحديث الآخر قال: «المحسر 


رداؤه عن فخذه)”*'. فهل نقول : الحاظر مقدم أو لا ؟ 

حكى المؤلف فيه خلافاء والصواب: أن الحاظر مقدّم على المبيح ؛ لأن 
النبى كله أمر باجتناب المتشابهات. 

وهكذا لو كان هناك خبر يسققّط الحد وخبر يثّبته» فلا تُرجح أحد الخبرين 


و 


على الآخرء بل تطلب الترجيح من الخارج. 


)١(‏ متفق عليه» أخرجه البخاري (578) ومسلم (1779) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما 
قال: فَسَأَلتْ يلالا ف أضلي النَسِيّ يكِةِ في الكعْبّةٍ؟ قال: انعم ) رَكعَتَين ؛ نين 
السَارِيتينِ اللتِيْنِ عَلَى يَسَّارِه إِذّا دَخَلَتَ. 

(؟) أخرجه البخاري (/4”) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: "فَدَخَلَ البَيَت» فكبّرَ 
في تَوَاحِيه» وَلَم يُصّلّ فيه". 

(©) أخرجه أبو داود )5٠١5(‏ والترمذي(71/1) وأحمد (517/4/72) من حديث جرهد ذ#ك. 


(5) متفق عليه» أخرجه البخاري )7217/١(‏ ومسلم (1750) من حديث أنس 5. 


تتم باب في ترتيب الآدلة : 

ولا الموجب للحرية على المقتضي للرق؛ لأن ذلك لا يوجب تفاوتا 
في صدق الراوي فيما ينقله من لفظ الإيجاب والإسقاط. 

الوجه الثالث: الترجيح بأمر من خارجء وذلك بأمور: 

منها: أن يشهد القرآن أو السنة أو الإجماع بوجوب العمل على وفق 
الخبر أو يعضده قياس أو يعمل به الخلفاء» أو يوافقه قول صحابي. 


وهكذا تو كان نجه التبرين و ان 1 والا كر يحب اللو 
ويقتضي بقاء المملوك على الرّق» فنقول: لا يرجح أحدهما على الآخَر؛ لأن 
كون موجب الحرية أو الرّق لا يُوجب تفاونًا في صدق الراوي» وبالتالي لا 
يْصِح أن يُرجّح به. 

الوجه الثالث من أوجه الترجيح بين الأخبار: الترجيح بأمور خارجية : 
مثل : أن يكون أحد الدليلين شَهِدَ لَهُ القرآنء مثال ذلك في الحديث: «صلى 
0000 والحديث الآخّر: «أسفروا بالق , فنقول : و - بقوله 
تعالى : لإوَسَِعوألَ َرَت بيك ْمََكَةِعَرضْهَا اموت وَالرْص لدت لمن 4 
آآل عمران: 21١77‏ وقوله عز وجل : لفَآسَتِفوا لَلَْيَوْتِ © البقرة: 21١41‏ فشهد له 
القرآن وهو أمر خارج » ومرات قد يكون الذي يشهد لأحد الخبرين من السنة أو 
من الإجماع أو يشهد لأحد الخبرين المتعارضين قياس» أو عمل الخلفاء به» أو 
موافقته لقول صحابي. 


)١(‏ متفق عليه؛ أخرجه البخاري (0755) ومسلم (155) من حديث أنس 45ك. 
(0) أخرجه أبو داود (5؟5) والترمذي(105١)‏ والنسائي(١/؟77/7)‏ من حديث رافع بن خديج 
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الثاني : أن يختلف في وقف أحد الخبرين على الراوي ويتفق على 
رفع الآخر. 

الغالث: أن يكون راوي أحدهما قد نقل عنه خلافه فتتعارض 
روايتاه» ويبقى الآخر سليما عن التعارضء فيكون أولى. 

الرابع: أن يكون أحدهما مرسلًا والآخر متصلاء فالمتصل أولى لكونه 
متفقًا عليه. 


أيضًا نما يحصل الترجيح كا ما متلق يامون الستده ومنينا :: أن قثلتن 
في وقف أحد الخبرين» وَرَدَ دليلان متعارضان» أحدهما متفق عليه أنه مرفوع 
للنبي يَلِْةٌ» والآخر وقع التردد فيه: هل هو من قول الصحابي أو من قول النبي 
ل؟ فنُقَدّم ما وقع الاتفاق على رَفعِهِ إلى النبي يكلب 

أمرّآخَّر: أن يكون رَاوي أحد الخبرين قد ثقِل عنه خلاف الخبر» فحينثر 
تعَارَض روايتان فِعْله وَرِوَايّته» وتَبْقَى رواية الآخَر سَلِيمّة» لا معارض لباء 
فحينئلٍ يكون ذلك القول أرجح. 

وكاللقك أن ركون لجان قزرو مرسيات تنظ يعض أجزاء | سكا دده 
والآخَّر متصلاً؛ فالجمهور يقولون: المتضل تُقدّمه على المرسّل ؛ لأن المتصل 
متفق على الاحتجاج به» والمرسل فيه خلاف. 


اتتتتتت باب في ترتيب الأدلة : 


قال أصحابنا: ترجح العلة بما يرجح به الخبر من: موافقتها لدليل 
آخر من كتابٍ أو سنة أو قول صحابي أو خبر مرسلء أو تكون إحداهما 
ناقلة عن الأصل. 

فإن كانت إحداهما حاظرة والأخرى مبيحة, أو كانت إحداهما 
ستقظلة الحد أو موحة للق ا ففي الترجيح بذلك اختلاف . 

فرجح به قوم احتياطًا للحظر ونفيًا للحد. ولأن الخطأ في نفي هذه 
الأحكام أسهل من الخطأ في إثباتها. 

هذا الفصل مَحْقود في وجُوه التعارُض بين قياسين؛ فإذا تعارّض قِيّاسَان 
فإننا نرجح بينهماء والترجيح بين الأقيسة المتعارضة على خمسة أنواع : 

النوع الأول: النُرْجِبح بأمر خارجي: فلو تعارض قياسان أحدُهما 
يوافق ظاهر القرآن» أو دلالة إشارة؛ أو دليلاً من السنة» أو قول صحابي» أو 
خبرًا مرسّلاء فتُرَجّح ما عرضه الدليل الآخّر. 

النوع الثاني : الترجيح بين الحبرَيْنِ المتعارضّين يعيبر الأحكام التي يدل 
عَليْهَا القياس : وهذا له أوجة»ء منها: 

الأول: أن يكون أحد القياسين ينقل عن الأصل والآخَر ينْت الأصل» 
فالناقل عَن الأصل أقوى. 

الثاني : إذا كانت إحداهما حاظرة والأخرى مبيحة» فطائفة يقولون 
نقدّم الحاظرة , ا ل 

الثالث : : لو تعارض مث مت للحد ونافي له » أو موجب للعتق ونافي له. 
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ومنع آخرون الترجيح بذلك. من حيث إنهما حكمان شرعيان 
فيستويان. ولأن سائر العلل لا ترجيح بأحكامها فكذا هاهنا . 

ورجح قوم العلة بخفة حكمها؛ لآن الشريعة خفيفة. 

وآخرون بالعكس؛ لأن الحق ثقيل. وهي ترجيحات ضعيفة. 

فإن كانت إحدى العلتين حكمًا والأخرى وصفًا حسيًا ككونه قونًا 
أو مسكر فاختار القاضي ترجيح الحسية. 

وبعض أهل العلم قال: لا يَصِح الترجيح بحسب الأحكام ؛ لأن 
الأحكام الشرعية واحدة متماثلة» والمتماثل لا يرجح بينه. 

ومثله أيضًا : التَرْجِيح بحسب خفة الحكم ونحوه. 

النوع الثالث من أنواع الترجيحات: الترجيح بحسب الفروع: فلو كان 
عندنا قياسان أحدهما علته قاصرة لا فروع لباء والآخّر عِلته متعدية لها 
فروع » فحينئل نقدّم القياس الذي علته لها فروع. 

وهكذا لو قدوآن أحد القياسين له فروع كثيرة والآخر له فروع قليلة 
فنرجّح ما فرُوعه أكر. 

النوع الرابع من أسباب الترجيح: التّرْحِبح بحسب العلل: وذكرٌ المؤلف 


هنا أمثلة» منها: لو كانت إحدى العلتين حُكمًا شرعيّاء كما في قولنا: يَجَورُ 
بيعه فيُجوز رهنه, والأخرى : غلة وص جد فهّل ترجح الأوصاف 
الحسية أو ترجّح الأحكام الشرعية؟ قولان للعلماء ذكرهما المؤلف"''. 


)١(‏ القول الآأول: ترجيح الحسية» واختازه القاضي أبو يعلى. والقول الثاني : ترجيح الحكمية 
ومال إليه أبو الخطاب الكلوذانى. انظر: العدة »)١017١/45(‏ التمهيد (5 .)757٠١/‏ 


تدم باب في ترتيب الأدلة سد 

ومال أبو الخطاب إلى ترجيح الحكمية؛ لأن الحسية كانت موجودة 
قبل الحكم. فلم يلازمها حكمهاء والحكم أشد مطابقة للحكم. 

ورجح القاضي بأن الحسية كالعقلية» والعقلية قطعية» فهو أولى مما 
يوجب الظن. 

وقيل: هذا كله ترجيح ضعيف. 

وذكر أبو الخطاب ترجيح العلة إذا كانت أقل أوصافا لمشابهتها العلة 
العقلية» ولأنها أجرى على الأصولء. وترجيحها بكثرة فروعها وعمومها. 

ثم اختار التسوية وأن هذين لا يرجح بهما؛ لأن العلتين سواء في 
إفادتهما حكمهما وسلامتهما من الفساد. ومتى صحت لم يلتفت إلى كثرة 
فروعها ولا كثرة أوصافها. 

ورجح العلة المنتزعة من الأصول على ما انتزع من أصل واحد؛ 
لآأن الأصول شواهد للصحة. فما كثرت شواهده كان أقوى في إثارة غلبة 
التان. 

فمن أسباب الترجيح بحسب العلل : إذا كانت إحدى العلتين أقل 
أوصافاء يعني بعض العلل وصف واحدء مثل الإسكارء وبعضها أكثر من 
وضف» فبقلا ق القصاضص : العلة؛ قتل + عمد عدوان. فلى تعارض فياسان 
أحدهما عِلته أل أُوْصافا والآخَر أككّر أوصافاء فطائفة قالوا: نرجّح العلة التي 
أو ضافها أن 4 الأنها تعنية الدلة العقلة ولاتها اجو على الأضول: 

من أسباب الترجيح بين الأقيسة بحسب العلل: لو كانت إحدى العلتين 
مأخوذة من أصول كثيرة» فالإتلاف علة للضمانء» هذا مأخوذ من أصول 
كثيرة» يخلاف مثلاً: إيجاب صاع التمر عند إتلاف لَبّن المصرًاة» فهذا قِيّاس 
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ورجح العلة المطردة المنعكسة على ما لا ينعكس؛ لأن الطرد 
والعكس دليل على الصحة ابتداء؛ لما فيه من غلبة الظن» فلا أقل من أن 
عت د 

ورجح العلة المتعدية على القاصرة لكثرة فائدتها. 

ومنع ذلك قوم؛ لأن الفروع لا تبنى عن قوة في ذات العلة بل 
القاصرة أوفق للنص. 

والأول أولى؛ لأنها متفق عليها وهذا مختلف فيها. 

ورجح ما كانت علته وصفا على ما كانت علته اسما؛ لأنه متفق 
على الوصف مختلف في الاسم. فالمتفق عليه أولى. 

ورجح ما كانت علته إثبانًا على التعليل بالنفي لهذا المعنى أيضا. 

ورجح العلة المردودة إلى أصل قاس الشارع عليه كقياس الحج على 
الدين في أنه لا يسقط بالموت على غيرهاء كالقياس للسقوط على الصلاة. 

ومتى كان أصل إحدى العلتين متفقا عليه والآخر مختلفا فيه كان 
المتفق على أصلها أولى؛ فإن قوة الأصل تؤكد قوة العلة. 


مأخوذ مِنْ أصل واحد وعلة واحدة» وبالتالي نرجح العلة المأخوذة من أصول 
كثيرة على العلة المأخوذة من أصل واحد. 

كذللك نا كانت عدي العلعن منفوضة والالخرى لاروك نان العللة 
لدو يناعن اللنوفة: 

كذلك تُرجّح العلة التي هى وضنت على العلة الى :هئ اسم وترجع 
العلة التي هي إثبات على العلة التي هي نفي. 


تتم باب في ترتيب الآدلة , 
وكذلك ترجح كل علة قوي أصلهاء مثل: أن يكون أحدهما محتملًا 
للنسخ والآخر لا يحتمل. 
أو يغبت أحدهما بخبر متواتر والآخر بخبر آحاد. 
أو أحدهما ثابثًا بروايات كثيرة والآخر برواية واحدة. 


أو أحدهما بنص صريح. والآخر بتقدير أو إضمار. 

أو يكون أحدهما أصلاً بنفسه. والآخر أصلاً لآخر. 

أو أحدهما اتفق على تعليله والآخر اختلف فيه. 

أو يكون دليل أحد الوصفين مكشوفا معيئًاء والآخر أجمعوا على أنه 
بدليل» ولم يكن معيئًا. 

أو يكون أحدهما مغيراً للنفي الأصليء والآخر مبقيًا عليه فالمغير 
أولى؛ لأنه حكم شرعي. والآخر بقي الحكم على الحقيقة. 

النوع الخامس من أسباب الترجيح: الترجيح بحسب الأصل: ولعل 
مسألة ما انمع مِنْ أصُول متعددة مُرَجّح على ما انتّزع من أَصْلٍ واحد ما يعود 
على هذاء أَوْإِدًا كانَ الأصل قد قاس عليه الشرع فَإنَنَا تُقدّمه على القياس 
الذي لم يقس عليه الشرع: ظ 

كذلك لو كان أحد القياسين أصله مُتّقَّقَ على حكمه؛ والآخَرأَصلَهُ 
مختلف فيه» فنقدّم القياس الذي اتَفْقَ عَلَى أصله. 

وهكذا القياس الذي أصله لا يحتمل النسخ نقدّمه على القياس الذي 
يَحتَمِل ورود النسخ على أصله. 

وهكذا لو تعارض قياسان أحدهما أصله ثابت بخبر متواتر» والآخّر 
أصله ثابت بخ رآحاد» فنقدم القياس الذي تبت أصله بالمتواتر. 
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وترجع العلة المؤثرة على الملائمة» والملائم على الغريب. والمناسبة 
على الشبهية؛ لأنه أقوى في تغليب الظن. والله سبحانه وتعالى أعلم 
بالصواب. 
آخر الكتاب؛ والحمد لله وحده. وصلى الله على سيدنا محمد وآله 


وصحبه وعترته الطاهرين. حسبنا الله ونعم الوكيل. 


النوع السادس من أسباب الترجيح بين الأقيسة المتعارضة: الترجيح 
بحسب دليل العلة: ولذلك لو كان إحدى العلتين أخذت بطريق النص» 
وإحدى العلتين أخذت بطريق الاستنباط » فالمنصوصة مقدّمة على المستنبطة, 
والضركة مقذمة كل ها اخ طرق الذفاء. 

وَإذا كان ذليل ألحد الوضيقين مكقونا معينا والآخر الخلفوا ف كرنه 
كذلك فيْقدَّم الأول. 

قال: وترجح العلة المؤثرة على الملائمة» والمؤثرة: التي قام الدليل على 
أن عين الوصف مؤثر في عين الحكم» والملائم يقدّم على الغريب الذي يكون 
قد قام الدليل على أن جنس الوصف مؤثر في جنس الحكم» والعلة المناسبة 
مقدّمة على العلة الشبهية» والمناسبة: أَنْ يكون الوصف مناسبًا للحكم بحيث 
يحصل من ترتيب الحكم على الوصف مصلحة:» فتقدّم على العلل الشبهية. 


نا ا نا نط نت 
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خائمة الشرح 


وبهذا نكون قد انتهينا من شرح كتاب «تلخيص روضة الناظر) لايق أن 
الفتح البعلي» غفر الله له وأسكنه فسيح جناته. 

أسأل الله جل وعلا أن يغفر ذنوبكم» وأن يبسر أموركم» وأن يرفع 
درجاتكم» وأن يرزقكم العلم النافع والعمل الصالم؛ كما أسأله جل وعلا أن 
يصلح أحوال الأمة وأن يردهم إلى دينه ردًّا حميدًا. 

هذاء والله أعلم» وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه 
وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. 


د عد عد عد عد 
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فهرس التنبيهات على المسائل العقدية 
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الموض وح الصفحة 
و ا . م 
إنكار المعتزلة للواجب المخير والرد على أدلتهم سس و ا 

الرد على مذهب المعتزلة في إيجاب الأصلح على الله 17 


لاس سا سمس 


قال بأن ما سيفعله المكلف مَعَين عند الله عَزّ وَجَلّ فيكون الواجب 


هو ما سيفعله المكلف 81 0 0 00 0 0 109700 
الرو عن هيو يعض القتزلة أن الابائكة لست حكما شرف ]: 

وإنما هي حكم عقلي 011 1 
الرد على مذهب المعتزلة والأَشَاعِرَة وغيرهم تمن لا يَصِفْونَ الله 

بالر ما وا ة 111 00000000001 
الرد على قول الكعبي : أن الْبَاحَ مأمور به 0 
خطأ قول المعتزلة أن الساجد للصنم عاص بالنية فقط 1 
الرد على المعتزلة والأشاعرة في مخالفتهم قاعدة: الأمر بالشيء 

نهي عن ضده ا 0 
بطلان مذهب الأشاعرة في تجويز الأمر بالمستحيل 1101 
مسألة : خلق أفعال العباد وعلاقتها بتكليف المكره ا 


00200 راع نين م اش و 


خطأ المعتزلة الذين يَرَوَنَ أنَّ العلل الشرعية مَؤَثّْرَة بنفسها وموجبة 


للحكم بذاتها 11111 00001111 


قول الأشاعرة: حيث ذهبوا إلى أن العلل الشّرعِيّة لا يأ ينتج عنها 


الحكم لا لذاتها ولا يجَعْل الله وإنما هي مُعَرّفات للحكم اي قرا 
تعريف الأشاعرة للسبب وعلاقته باعتقادهم أن الأسباب غير 


لتم فهرس التنبيهات العقدية 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ااا ااا ا ا ا ا ااا 0 


مؤثرة ل ا ا ا 1 
الأشَاعِرَة يُْنُونَ خَلْقَ الرّبٍ ويَنْفُونَ فِعْلَّ العبد ل “ارا 
والعتؤلة يكفون حَلَى الت :ويكنون فك العيد ا 
الرد على القرامطة الذين أولوا نصوص القرآن ب يي ا 
خطأ المعتزلة والأشاعرة في فائدة التكليف 1 
خطأ المعتزلة والأشاعرة في تعريف التسخ ......... ا 0 
مذهب الأشاعرة في وصف خطاب الله ا ل 


فائدة التكليف عند المعتزلة تحقيق مصالح الخلق فقط 00 ل 
منع المعتزلة وقوع النسخ قبل الامتثال 0 
قول الأشاعرة: أن استفادة العلم والجزم إنما هو لصفات النفس ‏ 7507 
قول المعتزلة: أن تحصيل العلم بسبب الدليل الخارج عن النفس ‏ 7507 
الرد على قول الإمامية: إن الصحابة تواطؤا على كتمان عهد 

النبي “ا لعلي بالولاية من بعده اماد ال 10 
خطأ قول المعتزلة : أنه لا يجوز التَعبّد بخبر الواحد عقّلا 0000 اززين 
قول المعتزلة بأنه يُشْتَرَط فِي الأمر أن يكون الآمر مُرِيدًا لإيقاع 


المأمور به 5 
حظأ فول الغتؤلة+ أن الأمر المحرد عو القريتة تسمال على الددت: . 14 
خط فول الو ففيه ان الأمو ا د هن القرينة رعو قلت قله 1 
الخلاف بين المعتزلة والأشاعرة في صفة الكلام لله عز وجل »؛ 

وموقف أهل السنة منه. ب-000000 اا 


خطأ قول الأشاعرة : أنه قد يرد التكليف بما لا يتمكن المكلف من 
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الصفحة 

السو و ا و مي ا 0 
خطأ قول الأشاعرة : أن ما يفعله المخلوق هو فعل لله حماد ع لقا 
النهي: هودات الصيغة» لا يحتاج إلى قرينةٍ» ولا يحتاج إلى 
إرادة» خلافًا لمن اششْتَرَط الإرَادَة مِنَ المعتزلة» أو مَنْ قَالَ من 
او ين المي إنما هو المعاني النفسية الى 

خطأ قول المعتزلة : أن العلل مؤثّرة بنفسها 2 
خطأ قول الأشاعرة: أن أول واجبي على العبد هو النظر ا 


خطأ قول المعتزلة : أن أول واجبي على العبد هو القصد للنظر ١١١  ...‏ 
خطأ قول من قال: أن أول واجبي على العبد هو الشك 1 
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ا 000 


مقدمة المعتنية ا 000000001 

مقدمة الشار 4 واو ا ا ا ا 0 

أهمية دراسة علم أصول الفقه 1 

بعض المبادئ التي ينبني عليها علم أصول الفقه ل ا 1107 
مناهج الأصوليين في التأليف في علم الفقه ا 
التعريف بكتاب تلخيص روطضة الناظر ل 
مقدمة المؤلف 110 1 1 1 ا 0 
ار ل الفقه 0 1 1 1 1 0 
تعريف الفقه لغة ا 00 
معاني الفقه في الاصطلاح 00000001 0 0 000 
مقدمة تحتوي على عدد من المباحث المنطقية ا ا 0لا 
مطلب الحد 0000111 0 0 0 100 
أنواع الصفات 0 1 1 اا 0 
أنواع الأسئلة 00000000 0 
شروط الحد ا حقيقي ا 
تعريف الحد الرسمي ا 0 ا 
تعريف الحد اللفظي 000001 ااا د 
تعريف البرهان 001 0 ا 
فائدة دراسة المقدمة المنطقية 0 


فصل : تقسيم الألفاظ من حيث نسبتها إلى المعاني : 0 


كت شرح تلخيص روضة الناظر ده 


مكرك صوص ص وص صمو صوص ساح طفص وم ص ص ة صوص أ ع نع رع وم ص ص صوص وس رم و ص وس رص وص صر ص سوم ص وص سوم ع وم رو وص ص صر م وس وم ممص ص ص صوق لصو م م وم وم وه و و م اق سوم ومو ص و صوص ا صا ص ا صوص سوس و صوص ور وو ص رص ص وم ون ص مه صو ص ‏ اوم وو و وم سه ص م وو ووذ قن وو رجه وو سو ص صو ص و فاه ص و عه قو هده صوص صوص ص وص وص وص بر نه ونه سه 


الصفحة 
و واو 1 
فصل : الإدراك اا دببب00000100101271 0 ا 
فصل : تأليف مفردات المعاني ل ا 10 
أقسام البرهان 0 
فصل : في لزوم النّتيجة من المقدّمتين ب00000000010101اا 0 
فصل: في اليقين ومداركه : 01 ا 
مدارك اليقين 0 
فصل: أنواع البرهان : 0 
باب أحكام المكلفين 000 000001 
تصور الأحكام الشرعية و ا ا 
أقسام الحكم التكليفي ب ا 
الواجب وأقسامه 0000 اا 
الفرق بين الواجب والفرض م 
أقسام الواجب باعتبار وقت الأداء 000000011 
تأخير الواجب الموسّع عن أول وقته 0001 0 00 
ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب ا 1 1 0000 اا 
ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب 1 
إذا اشتبه الحرام بالحلال 0001 
الواجب غير المتقيد بحد 0 
النْدذب : ا ا 0 
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ا ‏ ا ا ‏ ا ‏ 0 ي0000كغك 


هل المندوب مأمور به؟ عسوي وان ارون جولو ااا و 11 
المباح : 0000010102121 
تعريف المباح 00000020101 ا 
هل المباح حُكم شَرْعِي» أو حكم ععقَلِي؟ ا 00 
الأفعال المباحة على ثلاثة أقسام 0000 0 
حكم الأعيان قبل ورود الشرع 00001 ا ا 
فصل : المباح غير مأمور به ا 
مسألة : هل يؤجر المكلف على المباح؟ ا 
المكروه : 0 
تعريف المكروه 000000 
الحرام : 0 
تعريف الحرام 000 0 
صيغ الحرام لا ا 11 
الفرق بين الواحد بالنوع والواحد بالجنس 1 ا 
مسألة : الصلاة في الدار المغصوبة 0 
الأمر بالشيء نهي عن ضده و00 00اا0ا000 
فصل : التكليف وشروطه: 10 اا 
معنى التكليف 0 0 
اختلف العلماء في حقيقة التكليف على ثلاثة أقوال لبي ا يي "ا 
شروط التكليف 1 


0 ا 
شر و طُْ الفعل المكلف به 8 اا ااا ااا 


ا ا 000000 


فصل : الحكم الوضعي : 9 0 010 


أنواع الأحكام الوضعية 00 151 
الفرق بين الأحكام الوضعية والأحكام التكليفية 


معاني كلمة (العلة) ا 


معرى كلمة (المقتضي) مه 635 ونه ناه 244423 0ه لك ل قا ما لولمه 4ه مشاه دنه لوه 22 137 


تطلق كلمة (العلة) ووراديرها تعددا من الأهون 0 


السبب عا عاط نا 6ه ماه اه وهاه ع امام 6 واو اوها هده 4166 عزة لا ااه نارون لاج واه ام اهما ينناو 6 ه66 عه 0 
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أ ص و ص وص وض و صن عمد عه صم د صم مه 2 عو مه رق وص و ومو اه سوق ف ص و ص صر سه سو ص و ص ذه ور ص نع ذ صو م ص صم ص رصن صن ص صم صن لون ص ل صن مون فصر صر و صر صة صن مه مه عه عه ع و أ و عه صن و صن اذ صن صن عه صن عت ف ص و صن م مذ صن عه صف صم ص و عه ص صن و طنج و كه مر صن رصنو و و ون زو 3 ووس و ووس و ومة سج صم روم و وماج صن ز ص صة ون وق وم ص و ص و عن زان زضن ز صنق صن جص و صر وض ة شن ق اتن زط صن اذ كن 6 معز عه نه اه نه ص اه ون 0 ون اص ز صر صن صم ف اص و ص و و زمر ص 


الصحة : نا ا 1 
المراد بالصحة ا ا 0 
الثمرة المقصودة من العبادة ما هي؟ 000000 
الماسد: 00-00 0 
الأداء ام بب 00000000121‏ 00 
القضاء 0001211 0 0 
الإعادة اا ااا 020000 2 2 1212 ز 1 0 
رك ذل الواسفي ف يوقنه امد ررغ ل 0 
تقسيم الأحكام الوضعية باعتبار موافقتها للدليل. ا اي كا 
العزيمة ااا 000000000000010 
الرخصة 1 
مسائل في أشياء هل هي رخصة أو عزيمة أو ماذا تسمى؟ مام وحمي اا 
باب: في أدلة الأحكام 0 
أنواع الأدلة 0 
أصل الأحكام كلها من الله 00 
قول الرّسول إخبارٌ عن حكم الله يي يي م 
الإجماع يدل على السنة 010121111111 ا ا ا 
الأصل الأول: الكتاب ا 0 0 ا 0 
الكتاب هو القرآن 0 


الأدلة الدالة على حجيَّةٍ الكتاب 0 ا 


8 شرح تلخيص روضة الناظر وت 


علد نم سند عه مام همه عه م مد موه نص و ماه ماه فص جه ا سوه صا مهاف صما م قا جنا أن و م وم ع اع وما ف ذم نم وم صا صو ص وم فص ووم صر و ص وص صر ص صا و سك هه وم وق وص صما صم ص و مه صن صن صر و أ صز ع م ون وح وم و صم وه رصأ عت وص وص رص و صن و ور و رون وص و ص روم سر صر صر وو وو وص وص وو رص ص ووه و ووه و قن و صنو وه وض ف ص نمه وح فصتو صن فص وص و مر صر صر وه رصم ممه ص سوس 


الصفحة 

0 --- 
مسألة: هل في القرآن مجاز؟ ال اع م مو 
مسألة: هل في القرآن ألفاظ ليست من لغة العرب؟ 0 
المحكم والمتشابه 0000 0 0 ا اا 
باب النسخ: 1 
تعريف النسخ 0 
الفرق بين التخصيص والنسخ ل ل الي 506 
فصل: ثبوت النسخ بالآدلة العقلية والنقلية 0 
الأدلة الشرعية على وقوع النسخ 00000 اد 
فصل: وجوه النسخ في القرآن ا ااا 
نسخ التلاوة مع بقاء الحكم 000101017 ا 0 ااا 
بقاء التلاوة ونسخ الحكم ل ل 
نسخ التلاوة والحكم معأ لظ 
فصل : نسخ الأمر قبل التمكن من الامتثال 0 
هل الزيادة على النص نسخ؟ 00 
الزيادة على النْصّ على ثلاثة أنواع 1 
نسخ جزء العبادة صل بها أو شرطها ليس بنسخ لجملتها و م 1 
فصل: جواز النسخ إلى غير بدل ا ااال 
فصل : في النسخ بالمساوي والأخف والأثقل ل 


فصل: في حكم من لم يبلغه النسخ 100 0 000 


تقسيم النسخ باعتبار كون الناسخ من الكتاب أو السنة زد ا 
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نسخ القرآن بالقرآن 0000 ا 
نسخ السنة بالسنة 000011 اا 0 
نسخ السنة بالقرآن 00 00 
نسخ القرآن بالسنة ا 
فصل : في حكم نسخ القرآن ومتواتر السنة بالآحاد 001 0 0000000 
الإجماع لا ينسخ ولا ينسخ به 00010121211 0 
في نسخ القياس والنسخ به 00020102 ا 
القياس ينقسم إلى قسمين 0 
ما جاز التخصيص به هل يجوز النسخ به؟ 000 ا 
مفهوم الموافقة هل يجوز نسخه أو النسخ به؟ اا 
الطرق التي يعرف بها وجود النسخ 0 ا 
الأصل الثاني: السنّة: ا دبب-0000000010 ا 
تعريف السنة 2 
تواتر النصوص على حجية السنة ا ا اد ودع ا 11 
ألفاظ الرواة من جهة النقل 00000000 
إذا قال الصّحابيّ: هذا الخبر منسوحٌ 0 
هل يجب الرجوع إلي تفسير الصحابي للحديث 00 
فصل : في حد الخبر وأقسامه ا 
الأخبار المتواترة ا 000000 0 0 0 اا 
المتواتر يفيد العلم 0001011 ا 


فصل : فيما يفيده الخبر المتواتر 0000000 


العدد الذي 0110 1111116 
هل يجوز لأهل التواتر أن يكتموا حادثة؟ 12311111 


أقسام خبر الآ حاد الوا اماه ال ا لين وف لال 1ه ل اده لوق و ا و ال 01 


حكم التعبد بخبر الواحد عقلاً لظ 
حكم التعبد خبر الواحد سمعا 000000 


شروط الراوي الذي تقبل روايته 


القول في قبول رواية المبتدعة 7 
هل تقبل رواية الفاسق المتأول؟ ا 0 
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فصل في التزكية والجرح 220000 
تقبل تزكية العبد والمرأة يا 00/0 ش5ظط15 

هل يشترط بيان سبب) الجرح؟ فممممم ممم ةممممممءم ممم ءام ة ممم ةم مي ممم ةلمم ممم م ممم ممم م مم ةلمم لة 
أيهما يقدم الجرح أم التعديل؟ .. 


ما الذي يجرح به الراوي؟ 07707000000ظ#«' 


30> 
/ 50 
/00 
50 
5700 
31 
10 
كن 
كن 
1 
32> 
ان 
"ك3 
20 
300 
لان 


لاحن 


0 
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ص و سه صف ص وص صه صم عه ص ل ص مه صن ص ص ء صن وص مه صر صر صن ذ عت و ص ص ص كن ف كه عه ون 0 قاذ صن 0 ص صه ف صن ف صنق عن زو 0 صن ناه ز صن صن صن ف نه صن اه صنل صن ص6 ص0 صنل صف صن 4 ص ف و 3 وش صن 2 ص اه ص زع 0 صن ف ة وتة و وص 0 ص وص وص و ص )صو و كت وك و عم و ف وص فضت يقن طن و صنق وه و فت وي زو عفن صو سو صن اذ ص فصن 6 صن و صن أن م عه عدة صن ب م تتام صن ف كف وف ص ف ص اه صن صن اذ صا صنت م صنل ص 3 صن ١‏ صن 2 ص ١‏ ص6 ون مجن قوق نز وتم قن زطق نف زوز فين صمة ص و ص صن فصت 


لياتس سس الضمة ‏ 
فصل في عدالة الصحابة 0 000070707700000 
مسألة : من هو الصحابي؟ ....... ا 
كيف نعلم أن الشخص صحابي؟ ا ل و 2 
فصل في خبر ا لمحدود في القذف 00000000 
فصل في كيفية الرواية 00 000000 
مراتب رِوَايَةٍ غيْرٍ الصّحابة عن شيوخهم ا يي ل ناا 
قغول [115 وجا سسجاقه نا يوق تاجيز العم جه ا علدا 
إذا شك في الخبر هل سمعه أم لا؟ 00 
فصل : إنكار الشيخ لرواية الحديث عنه ا 
فصل : في زيادة الثقة ا 000001 


فصل : مراسيل غير الصحابة ا 
مسألة خبر الآحاد فيما تعم به البلوى 0000 
فصل : خبر الواحد ف الحدود ااا 00000000 ا 
فصل : خبر الواحد المخالف للقياس ل 
الأصل الثالث: الإجماع 544 
تعريف الإجماع 000101010110 ا 0 
هل يتصور وقوع الإجماع؟ 0101012111 ا 
هل يمكن أن يعرف الإجماع؟ ل 


هل الإجماع حجة؛ أو ليس بحجة؟ ااا 


د شرح تلخيص روضة الناظر سه 


ع 6 صن 2 صن ف صن مان عت ذ ص اه ص و صن صن م صنت ذ تن ف هن ومين مين فضت وس و صق و وو صن و ون وج أت 01 بصن ذ صن ف ع صن ف صن ذ صن اذ صن 4 صن صن د صن عند عن 4 صن اذ صعاة عند سد صن 6 صن ان صن 5 صن صن د عنصن د صن ذ صن ان كنف صن د كنز صف صن صن د لمعا صن نع 2 صن 6 صن ن قن قنك صن صن 5 قعن 2 فس وص 0 5ن 3 تنج تعن 6 عن 6 لتذاك صن و عن و صن 2 قسن 3 عق صنق و ١‏ صنق و ف صن ون م صن رصن ز أطي و ون حصن و صنق صن و صن ز صن شع اق صن صن 4 صن و صن زعت و شعن ل صن و صن ف ص و صن 2 تعن ان صن 2 شعن ف قثن كنت 6 اذ صن 0 كذ شقن لشن ز صن 0 ع 2 قنن 1 عن اذ لنت 1 قن ف ضع ل عيذ از كن و قن ف صتن 2 صن صن صن ف صن ف صن 


الصفحة 
اللأدلة على سكة الالجماء موي تسا ا 181 ا 
فصل في المعتبرين في الإجماع ا ا 
مسألة: عدد أهل الإجماع؟ 1 0 ل 0ع 
الصبيان وانجانين لا مَدَخَلَ لهم في باب الإجماع 0 
العوام لا مَدَخَلَ لهم في باب الإجماع 0 ااي ل لي ب 


مَنْ كان يَعْرف علمًا لا مَدْخَلَ له في المسألة المجمع عليها فلا يعتد به .... 5+٠‏ 


الأصولي الذي لا يَعْرِفُ تفاصيل الفروع هل يعتبر قوله في الإجماع؟.  55”١‏ 


العارف بالفروع فقط لا يعتبر قوله في الإجماع 1 ا ا 
النحوي لا يعتبر قوله في الإجماع ا 
حافظ القرآن والسنّة هل يُعْتَبّر قوله في الإجماع؟ 3ع 
هل يعتبر قول الكافر في الإجماع؟ 011 ااا 
هل يعتبر قول الفاسق ويدخل في الإجماع؟ اا 
مسألة : خلاف الظاهرية هل يعتد به» أو لا؟ ا ا ا رد 
مسألة : هل تُعَتَبّر قرارات المجامع الفقهية والبيئات العلمية إجماعا 100 
مسألة: هل إجماع كل عصر حجة؟ ااا 
لا ينعقد الإجماع دون المجتهد الغائب ا ا 
فصل : لو أجمع التّابعون على أحد قولي الصحابة 0 000 
لو حدثت مسألة بعد موت الأول فأجمع عليها الباقون كان إجماعا لاع 
فصل إذا بلغ التابعي رتبة الاجتهاد في عصر الصحابة ا 
فصل: في حكم انعقاد الإجماع بقول الأكثر سس ال ا 1 


فصل : إجماع أهل المدينة ا 
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وي صو ع و صم و ص ص د و صن وو وه سي صر وراص ص هه ووذ ون وج ص صو و و وز وتوص وص صو ص وج اه ع ص عر و ص ص ذا وض ع ص و ع و صم ص منص لع و عت و عا ص ع ص مع و و وص و ص و ص صا ترص و ص رص ص ذو 1 معن د ممه ص صم ص عد تع روم وو 1 صن أ أل هم ف عه ص مص ز صن وص و ص مه 1 شو قن رص وص و وز ص ف وز صم وهب ون زاون روما ص مه ص صن سه مه ص صن ر موصت صن نص وص 1ص سة وم 0 1 قن فاون ف صن صن ذاو راقن ف ص تو هن وض وض ون رصم 


هل اتفاف الكلقاء الراشديه بعك جما عا؟ ا 0 
هل انقراض العصر شرط في صحة الإجماع؟ 0 ا 
اختلاف الصحابة على قولين يمنع إحداث قول ثالث ل 
مسألة : في حكم الإجماع السكوتي 1000 
مسألة: مستند الوجماع ا 0 ااا 
مسألة : هل يمكن أن ينعقد الإجماع عن اجتهاد وقياس؟ وه 
فصل : الإجماع ينقسم إلى مقطوع ومظنون 01١11‏ 000 
حكم الإجماع المنقول يخبر الواحد مو ماسوو انانمة ااوا اسسيية الله 
فصل : أقل ما قيل» أو القدر المشترك بين الأقوال هل يعتبر إجماعاً؟ 00000 
الأصل الرابع: استصحاب الحال: 0 0 
تعريف الاستصحاب لون اننا اا الما جو لاا اج الو و 6117 
أقسام الاستصحاب وات وجي الو ماوع الا 020 317 
استصحاب حال الإجماع في محل الخلاف 1 اا 
فصل : النافي للحكم يلزمه الدليل ج000 0 0 10 
بيان أصول مختلف فيها : 0 
الأول: شرع من قبلنا 10 0 ا ل 
الثاني : قول الصحابي إذا لم يظهر له مخالف 5 
إذا اختلف الصحابة على قولين 0 
الثالث: اللاستحسان و م ال 8 
الرابع : الاستصلاح 00000 اكان ووس لانو ا و 08 


الضروريات الخمس كاه واه ميقا عاق ونم واه فنعا انهاه 808 6 ءاه اوه اماه عه اله اه اهم 5ه مام اناه هه نواه مامه 017 


مسألة: هل يجوز تغيير معاني الأسماء؟ 0 
مسألة : هل يجوز ثبوت الأسماء قياسًا؟ 527 


فصل : ف تقاأسيم الاسنماء 8 م ل ا ا ا ا ل 0 
القسم الأول: الأسماء الوضعية : ش53 


- 
ل 0 


القسم الثاني : الأسماء العرفية : 0010000 
القسم الثالث: الحقيقة الشرعية : ا 


القسم الرابع : انمجاز : 0 شظ1 
أنواع ما يثبت به امجاز 00 


لكل مجاز حقيقة؛ ولا يلزم أن يكون لكل حقيقة مجاز 


متى دار الأمر بين الحقيقة والمجاز فهو للحقيقة 5 
فصل : يستدل على معرفة الحقيقة من المجاز بشيئين .... 
فصل : في تعريف الكلام وأقسامه : 2100000000000 


اتتتتتر الفهرس العام للموضوعات 


فصل : نفي الذاوات لا يقتضي الإجمال 1 
فصل : هل رفع الخطأ رفع للحكم؟ 00000 ااا 
فصلٌ: في البيان والمبيّن في مقابلة المجمل ا 1 
الطرق التي يمكن أن يقع بها البيان 00 10 
يجوز تبيين الشيء بأضعف منه 0 
فصل : لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة 0 ل 
هل يجوز تأخير البيان عن وقت الخطاب؟ ا ل ا 5 
باب: الأمر: 1 
تعريف الأمر اا 0000١1031‏ 0 ا 
هل للأمر صيغ تدل بمجردها على كونه أمرا؟ ا 
فصل : هل يشترط في الأمر الإرادة؟ الو 101 
الأمر المجرد يدل على الوجوب 000000 
فصل : الأمر بعد الحظر واج اساسماطي ا لاسا سو ار ا 1 
هل الأمر المطلق يدل على التكرار؟ 0000 
الأمر المعَلّق يالعلة يتكرر بتكرر عليه 00000000000 
النهي يفيد التكرار 0 اه 
هل الأمر يدل على الفور؟ 0 1 1 1 1 0 
الواجبات المؤقتة لا تسقط بفوات الوقت 00101 ا 
هل مقتضى الأمر حصول الإجزاء بفعل المأمور به؟ ل ا 11 
الأمر المتَوجّه إلى جماعة يَلْحَقَ كل وَاحِدٍ منهم الام 


هل الخطاب الوارد للنبى يَلِهِ يشمل أمته؟ ااا 


حه مة ته ا 
لأمة ب؛ 
| 
من 
حل 
المو لوا 
ةا 
لخطاد 
هل ١‏ 
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6ه5, 


تق الفهرس العام للموضوعات هه 


صم صن ص ع ل وص وو و ص ص ون صوص وص صوص مص سوط كدض لصون وو كا ور ما سوط وص ص وص ص لص صو ع وص مو وص مه ص ص رط أ ممص صوق صوص ووو ص وه صر صوص و صم ص عه ص صف ص وج وق و صو ص صم ص صوص لع ف ص عه صو ص ص ل ع ومو م صو صر صر صا صا صن لصوو صو ممه سوق ص صوص صا ص وك وسوس اص اق أو صوص سه صوص اك اك وس وس مص مص موه صر صم سه وا وو هه ووه سرض مره تمرك 


سم وو م ووم رس سمصة موسر سوه ر مره صو ص و موه ور وو ص رص وس ور موه ص ص صا ص وو لوو وو وم رووص وو و ووو وو وو ور و صو ص و ص ص فم اص وك وص وو وو عه ص صوص ا ص وص نوج وت و ون و ور صر سمو وص وي وو ص ص سه وه ف عن ووو ور م صر ع رع رص جص وص فم ذه زعت رجن و عر صر عه صو ص و عمة سه وص ف همذ صن جضت 2 ون ون عن مسن ص مص ذ صن مط ص قنك صن اه كن نوم ص و عه رصن راس أ عه صن ع ف عه ص ص صر مه ص نص صر م رك 


فصل: هل الخطاب المضاف إلى الناس والمؤمنين يعم العبيد والنساء؟ 75 
مسألة : النساء هل يدخلن في الخطاب العام؟ ا 0 
فصل : هل العام بعد التخصيص حجة؟ 10 
العام بعد التتخصيص هل هو حقيقة في الأفراد الباقية أو هو مجاز فيها؟  ....‏ ٠م7٠‏ 
فصل : فيما ينتهي إليه التخصيص ل ا 
مسألة: هل المخاطب يدخل في عموم خطابه؟ ا “ا 
مسألة : هل يجب اعتقاد عموم الخطاب بمجرد وروده؟ ا 1 
فصل : في الأدلة التي يخص بها العموم : ل 0 


أو اللشخصيص دسعة 1 1 1 ا 00 
اللخصيض الس 00 0 
التخصيص بالعقل 0 000000 
التتخصيص بالإجماع 1 000010101 0 
التخصيص بالنص بوب ب يبب ب بي يي ل 


تخصيص الكتاب بالكتاب 000101 0 0 اا 
تخصيص السنة بالسنة ااا 0 اا 
تخصيص عموم السنةٍ بواسطةٍ خاص الكتاب ا 0 0 
تخصيص الكتاب بواسطة السنة المتواترة يي يي ل ا 


التخصيص بالمفهوم بالمفحوى ودليل الخطاب 0 ا ا 0 
التخصيص بععل النبي ع 0 0 ز2 2 ز 2 121212 12 2 [ 1 ذا اا 
التخصيص بتقرير النبي ع 202000000000 2< <ز <ز ز ز ز ز ا 


فص صوق وص وص وص رمف ص صر ص تر عه ف صن رص صر عه وود ص و صن عه ص يوه لصو عه وص صو ص فكت رك او ص ده اك لعا صر ص وو و وو ص و و ون ون ف و عه ع ود وص و ووو و ور صر صنو وه بجا وج و وص موس صر و و وز صا ووو وه ون وو وق نكن ص ص وص م ص صوص وص كه وك نون وص لعو مه لع ع ل عه ما ص من وص و صر صر صوط صر مر صن و سه عه ص قن 5 قن قن هه أ وم ص سه فو مس وص و صو و ع و وو وه ون نو نوه صن ص عه عن صن و كه وصور سه 


الصفحة 
لي ل ل سس سس يم 
التخصيص بواسطة القياس» والخلاف فيه 0000000001 ا 
قوق التراتى هذا ابره كوة القانى ختي؟ "ار 
فصل : في تعارض العمومين ااا ا 
التعارض بين العمومات على أقسام او اسل سا الاو نا 
فصل ف الاساء»: 0 
الفرق بين المخصصات المتصلةٍ والمخصصات المنفصلة 00 ار 
تعريف الاستثناء 000 1 1 0 
أركان الاستثناء ا 1000 1 1 1 1 1 1 0 
أدوات الاستثناء. 0 1 1015151 1 1 1 1 1 اا 0 
هل نية المتكلم تُخَصص اللفظ العام ااا 0 
الفرق بين الاستثناء والتتخصيص 0 0 0 
الفروق بين الاستثناء والنسخ 000 0 
شروط الاستثناء اموا ل املاطف ا و01 طامنا ا الاو لل اما اا اك وود ليم - 1 لجار 


فصل : في حكم الاستثناء بعد جمل متعاقبة ار 
فصل في الشرط 0000111 0 0 
التخصيص بالصفة ا 0 00 
التخصيص بالبدل 000000000 
التخصيص بالغاية م 
باب المطلق والمقيد: ا ااا 0000101 0 ااا 0 


تعريك المطللق ممه 2-2 ا ار 


القتققتت: الفهرس العام للموضوعات 8 


عدص نص صم ص صم ص ص ص صن ص ف صا صن هه ص و هه هه نص صم عه سه صن ص0 ص مه مه صن قو وس ز صوصن رم و سه ون وم وص زو ص عه ص ةل صر ون رصم وص زوز صوصن ووم وص وو م صوصن وص ف ون وهر عمو ون و ومو صة صن و من و مد زع 6 صن و ون ستو ص0 عه صن صن اذ عه صن اذ عناه ص صم صن د صم صن ل صن صن اذ ص صن 6 صر عنام ص ذ عه ص صن عه صن 0 اث ته صن اذ صن 6 لاه ص ف ص صن صن 0 صناة ون و صن ف اه صاة صن عه ل ص ف صن صن 4 نز وس ذو ف كن ف ون زعو ز صف ص 2 صن صفة صن صن ص ف قز صن هصن د صنت ومن 


الفرق بين العام والمطلق اا 0000 
تعريف المقيد اط و ا و وك لم ل ا 0 
المقيد على نوعين اا 0 
فصل في حمل المطلق على المقيد ا 0 
مسألة : إذا وجد للمطلق مقيدان متضادان فعلى أيهما يحمل؟ 0000 
فصل فيما يقتبس من الألفاظ 0 0 اا 
دلالة الاقتضاء اااي 7بب0000000 10 0 ا ا 
دلالة الإيماء ااا 
دلالة الإشارة 010101١0121‏ ل 
دلالة التنبيه م م ا و ل 
أنواع مفهوم الموافقة 0 000000 
شروط مفهوم الموافقة ... 1 1 1 ا 0 
ما يتوهم أنه من مفهوم الموافقةٍ وليس منه 008 0 00 
الفاسد ليس من مفهوم الموافقة 0 
دليل الخطاب اا ا 0 
هل مفهوم المخالفة حجة ودليلٌ من الأدلة الشرعيّة؟ 0 0000 
فصل: في درجات أدلة الخطاب : ل 0 
مفهوم الغاية 0 
مفهوم الشرط ان 11 الرخا نات انطع ار عطق7 لطاط عا ااا لوت 0 7081/7 
مفهوم التخصيص 000100 0 0 


مفهوم الصمة 00010011 ااا 


شرح تلخيص روضة الناظر 25د 


اه ص صم ص ص رصن صر صر صم صم ست و صم رصت و صن صن و صن وص و هت ف ع و عن وصة 5ت ١‏ وز هه ١‏ ل و سن سة صن ص عه صن ص صن صن اذ صن صن ف عه صن ن صن هص 6 صناة صن ذ كنت ركم ف عن صفاة ص سن ذ عه صن م ع مضت ولع 6 صن فضت ف كن زر أضن اه صن ف عت و وس ف كن كت ف عمق تت و ص اذ كر عع ع و نوكن ف عتت و ص وص عع عت و ون وف وص و و و ص ع تس ف ص و عت و ور ونه ص زا ون م و و صف ل ص و وت و ريودت ١‏ وو ون و عن و قهز ص ةق عت و وو وز وز وق ورم صنق صن فصت و صر قنز تع و تسر رون ل وق صف و ور و ون وان و عق صوق صن عت و طفن ون و صن ف اه تر ص و مسة ص 


الصفحة 

منهزة العلاة سرسجابه اسنبب وس اباط السو ل لاك 0 
ااا 0 
ا 0 
0 
000210211 ا 0 ل 
0101010101 00 
هل القياس عمل القائس؟ ااا 0 
هل الحكم في الأصل والفرع واحد أو مختلف؟ اا 000 
هل الحكم في الأصل تبت بالعلة أو ثبت بالنص؟ يرن 
تعريف القياس ا 
أركان القياس 0000 0000 
تعريف العلة ااا 0 
الاجتهاد في العلة 0 0 ا 0 
تحقيق المناط اا 00001101 00 
تنقيح المناط 008 0 00 
تخريج المناط ا 
فصل: في إثبات القياس 0011 00 
التعبد بالقياس عقلا 00000 
التعبد بالقياس شر ع 00001001 0 اا 
أدلة الجمهور على حجية القياس 11 000002012121 000000000 
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ممص و صو و ص صوص وسو ص وو وو رو سوس ووو سوس وم موص وه وو ووو ص وو روا ص صوص ها موه لم وه واو لسر م أو وص ا و ووم ا صوق لص وس و وو روه وس ور ص صر ع و عر ص عه فع واو و سه وموس ومو سه رما توص م و و مر سرع حصو م رصا سمس ا أ موه م وص انه ونه رص رع ص اع ساس فم ص وص ون وص وض نت ل صو صر ع اع أ موص ام نمه ص وص ص سوس امو موس سروس صوص ومنت تسرد 


ميتألة 'القياسس النفيوضى على عانة ل 
فصل في أوجه تطرق الخطأ إلى القياس واااو اومس 301111 
فصل في إلحاق المسكوت بالمنطوق 000101 ا 
الدليل الشرعي الذي يُنْت كون الوصف علة على أنواع 508 47800 
طرق إثبات كون الوصف علة ل 
القسم الأول: إثبات العلة بأدلة نقلية 5 
الأول: الصريح وله أدوات 01 اا 
الثاني : النص وهو صريح وإيماء ا ااا 
القسم الثاني : تُبوت العلة بالإجماع 2 
القسم الثالث: ثبوت العلة بالاستنباط اا ا 
إثبات العلة بالمناسبة ا ا ا اا 
إثبات العلة بالسبر 00000111 0 
فصل : الدلالة على صحة العلة باطرادها فاسد 5 
فصل : في حكم العلة إذا استلزمت مفسدة ا ام 
فصل في قياس الشبه 00000121 0 0 0 اا 
مغتن قباسن الشية 5 
الأوصاف ثلاثة أقسام 10 1 1 1 ا ااا 
فصل في قياس الدلالة ل 
باب: أركان القياس ........ 7571710*ك1 00000101018 0 ا 
أركان القياس أربعة با امنود اكه مو ل وال ام ل 


فصل 
فصل : جواز تعليل الحكم بعلتين 0 
فصل 

فصل 


: جريان القياس في الأسباب ا 

: جريان القياس في الكفارات والحدود *#*ظ15 
مسألة: هل القياس حجة في النفي؟ ل 
الأسئلة الواردة على القياس : الت م ا ا 
الاستفسار ا 151555000001000 
فساد الاعتبار ا ل ا 
فساد الوضع لي 
المنع ا ا و 1ق 
التقسيم الح لوس و ل 3 
المطالبة ا 


تت الفهرس العام للموضوعات 05 


ص وص صو ص وص وو رو وص و صو و و ص و ص ة ص مه عه صن نع صم ص ومن وص أ ص ة صن نمه صف ص وص مص ن عه صن نص و صن نص ص نص م ص فص م قت فصن مه مذ مذ ص ص مضه صن ف صن م صن ةل صن ل و فصت مص وز و ص مضه صن و صن صن ص وه ص 6 ص نه ص قت 3 ص صن ذ مز ون زر عه و و وك ون وص وص عزعز ص م م صم رومز وذ صن عه عه ص ص صن 0 صن مص نز ونان وه صم صن اه كن ف صن م صن عه صا طمن صن 0 نه مه عه كن تر ناه عه 6 ناد صن ف صا صنو ص اه ون فضت روكش قت قن زفت و ونج فعن ف م صم رام 


القلب ا ا 
المعارضة 000 ا ا 
عدم التأثير ل 0 
سؤال التركيب "تركيب القياس من المذهبين" ١‏ 
القول بالموجب ل 0 
هل يجب ترتيب الأسئلة السابقة؟ امون لاط مالو امسا وي 111 ا 
باب الاجتهاد: 000000000011ا اا 
تعريف الاجتهاد 000000000000020 0 1 ا ل 
أقسام الاجتهاد ااا 
شروط المجتهد ااي 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 
التعبد بالاجتهاد في زمن النبوة 00000021 00 
فصل : هل كان النبي يَكِةِ متعبداً بالاجتهاد؟ 000001017 0 0 0 0000 
فصل في خطأ المجتهد وإصابته ا بب00000000ا 0 
سيم الشريعة إلى أصُول وفروع ا 
هل المصيب في الأصول واحد أو أن كل مجتهدٍ مصيب؟ نا 
حكم المخطئ في الأصول ا ا 
المخطئ في الفروع » هل هو آثم أو معذور؟ ار 
فصل في تعارض الأدلة عند المجتهدين 0 
هل يجوز للمجتهد أن يقول في المسألة قولين في وقت واحد؟ و١١‏ 


فصل : من الذي يجوز له التقليد؟ ا ا 1 


فصل : في التقليد : ا 
تعريف التقليد 11377 
ما لا يدخل في مسمى التقليد 92500 
مسائل أصل دين الإسلام هل يصح التقليد فيها؟ ا 
التقليد فيما علِم مِنْ دين الإسلام بالضرورة 0000000 ش”*”21«' 
التقليد في الفروع 0 51*55 
فصل : فيمن يستفتيه العامى 2100000 


مسألة : اختلاف الفتوى 


باب: في ترتيب الأدلة ومعرفة الترجيح: 


أوجه الترجيح بين الأخبار 


أوجه التعارض بين قياسين 


١١١١ 
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١> 
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١١ 
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